





النور الساطع فى الفقه النافع 


كاتت: 


مكعول رد كينا لكا فته الخطاء 


نشرت فى الطباعة: 


مكتبة الاداب 


رقمى الناشر: 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 








الفهرس الا اا ا ا ل ا ا م ا متيس يي ا ات لا مما اا اند دي ب ما ا و عا ابيا دا ا ا 1 3 
النور الساطع فى الفقه النافع عدا ا ا اا ا ااا ا ا يت ا ل ا د اد ان ل ا عا 0 
اشاره 2 1 
الجزء الأول ا ا فا ا اه تا م وت ا 1 باق 
أخطبه الكتاب و الموضوع الذى يبحث فيه] ع ا سي ا افوا وام الما كر سو لاحك ما ا اح ل اك جا حا لا ا ل 2 010 
الطرق لامتثال التكاليف ال 3 3 1 1 لاك د وعد اسار اك د قط كد ل عاد ول 31 أ الأ او اوأر يلابا 2 وا إن 
اشاره الي ا مي ا ا ا مت سه ات عل وا سمه ا وا امل ل لكات م حا وا حاملاي تورات تدا سات ل الله تررات متمق دع دا و لاون كا ديق د يآ داب ترما تديش اناه ساماد عا ماهد 82 

[الأدله على قاعده: يجب على المكلف الاحتياط و الاجتهاد و التقليد] 1519 

[الدليل على الحصر بالأمور الثلاثه من الاحتياط و الاجتهاد و التقليد] 0011 000 
[الإيرادات على القاعده المذكوره] م ا اي ع وو ا لوو جه ومو وجوج 2817 د22 0/1 

ما يستثنى من القاعده مساك عاد عام جص لداع عات اف عام جات عن طانا ا عات مواقا جاح احا اع رع اماد حك كا كدح اح سانل بح الح عاق كد كارح عر ع عاك عاج اك كاد لعن ا كاد ع ماع اح بعاد بلك جح ادا ع ماع سا بعلت نيك جاح كك امك اس لت 2 

عمل العامى بدون الأمور الثلاثه إذ طابق الواقع أجزأه أو مبحث معذوريه الجاهل انيلا كلا حساناياء الاي - العا د ليا انال اياداح لحا د ايا ‏ االاب حا الحا تتا ا الاا سالا بدا ناخ 1 

اشاره تكد دده عد وعد ذه اكه دو وده وم دجن كمعن وعد واد دمع ذكد و ةمذو عن مسد ادم كود طعاد عه لدو عمد عد دنع ود مكناعم وك وقد وك عذ م علد ون نذو وك عدد معدو ذم ودع قدط تناع 

[المراد بالجاهل القاصر و الجاهل المقصر] ا ا ااا اشام الا ا 

أحجه المشهور القائلين بعدم معذريه الجاهل مطلقا] 2ح مد وي ده اخ ا ده اس ا دا اد لله ل ده عا ند عدا جك ءانا عد د 222 ع 

اشاره امعد ساد]د صم جاعم أمار سريو حر طم حا مار لمن دعو صو حا لان سيد رو ادج لاك مور مرت در د جد نابرق مده داو د مد انق امه ديات م ماد تاد جد داوات و ناب تند جني وتو نابح اك ان 2 07 

(الأول) أصاله الاشتغال باد دوم مد ا امياد مده علدو د 01 2 دك عفرن 1ح يك 2 داك < ا لذن ل معدن أدج 2 لم3 معدو حجات تدوة لوث و دوو بس ل ا حم ةدك 8 

(الثانى) من أدلتهم ان الجاهل مأمور بتحصيل المسائل الواجبه و ماع ات و وق ل ل قو مق لد لمعم ود ا م3 د فد موف ات كدت د شفع 2 818 

(الثالث) من أدلتهم: ان قصد القربه شرط فى صحه كل عباده م ا مئاد اياي يي لمات كيك قمر ألو انرا 210 

(الرابع) من أدلتهم قولهم: الناس صنفان اما مجتهد و اما مقلد عم ا ا ةد افع 

(الخامس) من أدلتهم: الآيات الداله على وجوب التعلم 2375237335 2375333355 ب/55 302 3755 537275555575547 تسبي مكدو نتم د ١|‏ 

(السادس) من أدلتهم: ان التفصيل بين الجاهل 77-5 0 000000000000000000070اااا اااي اق 

(السابع) من أدلتهم: الجاهل بالعباده مأمور بطلب العلم ا ا ا لد اا ا 

(الثامن) من أدلتهم: الأدله الداله على حرمه إتباع الهوى و الرأى. الود د اكت ا 0 بو ا ديك لما ا تا ا 1 ا م د ا 

أحجه القول بالتفصيل بين القاصر و المقصر فالمعذوريه في الأول دون الثانىى] ا ل ل ل ل ل ل ل 


أحجه القول بمعذوريه الجاهل مطلقا قاصرا أو مقصرا. طابق عمله الواقع أم لا] 


وظيفه العامى إذا التفت الى ان عمله بدون الأمور الثلاثه 


[التحقيق فى أصاله الصحه.] 


انكشاف الواقع للعامى بالتقليد هل يكون بمطابقه العمل لرأى المجتهد حين العمل أو حين الالتفات 


إذا لم يعلم العامى المقدار من الأعمال المخالفه للواقع 
إذا عرض على العامى فى أثناء العباده مسأله لا يعرف حكمها 


وجوب تعلم الأحكام الشرعيه على الجاهل 


[أدله وجوب تعلم الأحكام الشرعيه من باب حكم الشرع بوجوبه نفسيا.] 
[أدله القول بأن معرفه الاحكام الشرعيه شرط لصحه العمل.] 
[أدله القول بأن وجوب المعرفه للأحكام الشرعيه من جهه قبح تعجيز العبد نفسه.] 


[أدله القول بوجوب المعرفه للاحكام من جهه حفظ غرض المولى.] 














[أدله القول بوجوب المعرفه للاحكام من باب وجوب المقدمه.] 


[الإيرادات على الاحتياط و هى تبلغ ثلاثه عشر إيرادا.] 
[الإيراد الأول على جواز الاحتياط] 
[الإيراد الثانى على جواز الاحتياط] 


[الإيراد الثالث على جواز الاحتياط] 


و ينبغى هنا التنبيه على أمور: 


(مبحث الاجتهاد) 


[الإيراد الرابع على جواز الاحتياط] 


[الإيراد الخامس على جواز الاحتياط] ته عد اس و تام كا وكا ا دا اه جا تكيرن لوال ات ا 6و ا د ا اا د د 10ت 
[الإيراد السادس على جواز الاحتياط] لع اك ا و ا اك لك عا لحلا د ع ا اه لا ك1 رن كلاد فو لشكاتت امن دياق ك2 ا أ را انوك 3 اق اا لا 
[الإيراد السابع على جواز الاحتياط] م ممم وو قم و ا او اام لش ل ف ار 
[الإيراد الثامن أول على جواز الاحتياط] ب دم يد 
[الإيراد التاسع على جواز الاحتياط] م ا ا 
[الإيراد العاشر على جواز الاحتياط] د 6 0 بج 
[الإيراد الحادى عشر على جواز الاحتياط] للدي واس ول سابك 


[الإيراد الثانى عشر أول على جواز الاحتياط] 0 





[الإيراد الثالث عشر على جواز الاحتياط] شظ*2ظه2 


الاحتياط فى جزئيه شى ء أو شرطيته دح ع لدو مده جز عد عد د دوب 


انكشاف الواقع فى أثناء الاحتياط عدت م الا ا 


الاحتياط مع الفتوى و بدونها ا اح اح اح اح احاح احاح ام ا مامح احا حا لا ام للا 


آءء تعريف الاجتهاد عند المتقدمين.] 000 *غظ2«2 
اشاره م تعد مدد ع دده فالا نوناد ماع جد ل« مدن دك دده د ايت 
1/اء الإيرادات على تعريف الاجتهاد عند المتقدمين.] >*ظ5 
تعريف المتأخرين للاجتهاد 00 
اشاره ا 00 
[الإيرادات على تعريفهم للاجتهاد.] ا ا ا 


16 


و ينبغى التنبيه على أمرين: 0[ 


الدليل الاجتهادى و الدليل الفقاهتى مع ا 3 2821 


(الثانى) من أدلتهم ان قول اللغوى من الخبر الواحد تعد رو دود رو د عونك دواد وو دلرو دو ايد و داجو جا و 6م ل 
(الثالث) من أدلتهم هو عموم البلوى باستعمال اللغات و انسداد باب العلم فيها امكح قار مخ ا 
(الرابع) من أدلتهم انه من أهل الخبره و أهل المعرفه اميس ا اا اكات ات اا ا 


الأدله على عدم حجيه قول اللغوى لح ع ند لحت ساد دح :د33 د عا لدم حم لون ج30 ذو تاق لد تروت 22د 


(الأول) انه لا يؤمن من علماء أهل اللغه تعمد الكذب لتحاسدهم ل ا ا م د ا داو اا وان للا لاد ا وا 2 





(ثالث الجهات) التى يتعرض لها هنا انه يكفى معرفه مقدار الحاجه من العلوم العربيه فى الاجتهاد دم عه عن دي 


(رابع الجهات) التى يتعرض لها هنا انه لا يشترط فى معرفه مقدار الحاجه من علوم العربيه أن تكون معرفته فعليه و حاليه 


(الثانى) من الأمور التى استدلوا بها على عدم حجيه قول اللغوى 116 1 0 0 520آ) 


(الخامس) من أدلتهم: إن الآيات الناهيه عن اتباع الظن مص و و ويه اموت لكا ا اي ويه 


(الثالث) من أدلتهم انه لا يميز بين الحقيقه و المجاز خكه كد32 ان وك اتوم +5313 د دع ل دج نو ع م لوك م جد رطقت كنم لك 3 ا ا لود لد 1 1 ا 


«الرابع) من أدلتهم: إن اللغوى مستند فى دعواه الى مقدمتين: اباقع عع مسطراة اعم اس سس قطاراق 31 عمد سل قار عق غرم سم افا اعد رن 31د فد عسو ةدك د 


1١/ 


الإيراد الثانى: إنا لم نحرز تقارن زمان روايه الراوى مع زمان عدالته د د 322 
الإيراد الثالث: ان ملكه العداله أمر باطنى فلا تثبت بالخبر غ2 
الإيراد الرابع: ان علم الرجال علم محرم مد لدو ده ده دجو عه اوه 2 مود ورد د وو د حأت درسامنة 
الإيراد الخامس: وقوع الاشتباه فى أسماء الرواه و كناهم م ا م ل و ا 
الإيراد السادس: هو اشتراك أسماء الرواه بين العدل و الممدوح سوام ار ا 


الإيراد السابع: دعوى الإجماع على حجيه جميع ما فى الكتب الأربعه 0 





الإيراد الثامن: ان الاحتياج لعلم الرجال إما لاعتبار صفه فى الراوى ا ا لات 
(و المقدار المطلوب معرفته من علم الرجال) اس ل ل ل ل ل ل لس لس سه لل ل لل ل ل ل لسك 


(الشرط الرابع للاجتهاد) معرفه علم الأصول ا 00 


وقد تمسك إخواننا الأخباريون فى منع اعتبار علم الأصول فى استنباط الأحكام الشرعيه بأمور: 


(أحدها) إن العلوم العربيه تغنى عن علم الأصول 00 
(ثانيها) انه لو ترك العبد الامتثال للتكاليف معتذرا بجهله لعلم الأصول 00 
(ثالثها) ان هذا العلم مما أحدثه العامه فتسرى منهم إلى أصحابنا الإماميه 000 
(و المقدار المطلوب معرفته من علم الأصول) 7 **شش*ش«3' 


(الشرط الخامس للاجتهاد) التمكن من الرجوع للأدله على الأحكام الشرعيه الفرعيه اماع رةه 


ما يعتبر فى الملكه القدسيه دص ا لكو مام اا ادا بد 


ما يتوهم من العلوم أنها من شرائط الاجتهاد 0000 0 10/') 


(ثانيها) الإيراد المعروف و هو انه لا يمكن لأحد أن تحصل له الملكه فى بعض المسائل 


(ثالثها) إن مقتضى كون المتجزى أحد قسمى المجتهد اا ااا ا ااا اا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا اا ااا 

(رابعها) إن كون العلم علما واحدا مفسرا بالملكه اكوا ا ا 
(خامسها) إن ملكه الاجتهاد ليست إلا مثل ملكه العداله 2000 
(سادسها) إن جواز تجزى الاجتهاد ينافى جعل الفقه عباره عن العلم بالأحكام 0 
التقسيم الثانى إلى (الاجتهاد فى الفتوى و الاجتهاد فى الحكم) تت ااا ييا 
اشاره نيا 3 لقو قد ردقه 3 ف مسق وناك 30 دق دس خاد 8 قد و مجن ند كوف د موت حدوت ل سن ومني اد دمل دم 5 2 3 
[الفرق بين الفتوى و الحكم.] ا ا ةا ات لت 2 اه لأداتاع مم3 ملام دا 
أحكام الاجتهاد و المجتهد و وظائفه ااا ا قات ا ا وا ان جاه ا وا ا ا ااه عاو ها 82 213 
(أحدها) (جواز العمل بالاجتهاد و حجيته) م ا ص36 تا 
اشاره تدا م ل الج 1ك نات حك ا كد قد وطح لكر ايت د جاع ل جراد ف الت ا ا ع 1 حي اكلم لدع و ا ا 

و قد خالف فى ذلك فريقان: عن عاد عا موقم نمع د عع سد غند حوفره ع د د ذمع حم افد 5ت ع كدت اعن ةطش ع فعس ماران كعد رطس ان ل د م ع ل 
(الفريق الأول): العامه فى القرون المتأخره فانسدّ عليهم باب الاجتهاد حص اتا م اا ات فيا اه م رم 

اشاره الي ع ل اال م ع لاد اع ال عا عاك اد ع اا ل ا لع اد ل يك ا ا د لمم عد 24 داك اديه عا ده رن ا قرا ل ا ا يي 
[الرد على العامه بغلق باب الاجتهاد.] ا ا ا 1 ا 


(و الفريق الثانى): الذى خالف فى جواز الاجتهاد هم الأخباريون ا ا 1 ا تت 


[رجوع مخالفه الأخباريين للأصوليين فى أمور سته.] مش 11 
اشاره ا م ا ا ا را تكن لمات لام اتا زات وات لقا م كا ام مم تان ع مد بت 50 
أصلح الآخند «ره» بين الأصوليين و الأخباريين.] وعمد د عد كه لدف دود سو لذ معط د لمع كل تنم ا كن ل م لفن ا ل ا ع و 1 رز 0 1 

[الأدله على حجيه ظن المجتهد.] اا اي ا ا ل لم كمد عر صر ودود رو لمطورية ود تدعو بقيوو ب د يي 1 
اشاره ل ا ل ا ا ا ا ا لت لك الك لت اي كه لاك لدت ل ام اك كاري الي ملم ع لجا اكب ع مام قا كل دما وك عاد جاد ةع لد 11 
«أحدها» ما أقامه الأصوليون من الأدله على حجيه الظنون الخاصه 0 
(ثانيها) ما دل من الأخبار على الرجوع الى المرجحات 6600000000000 00 
(ثالثها) اطباق الأمه قولا و عملا على جواز الاجتهاد ع و و ل ا لما ا اد د اك ماد ع 011 
(رابعها) حكم العقل فإنه لا ريب فى بقاء التكاليف. واللا ةط ل مك سا و0 لبامو 10 عدن دح نما 5 د ورد برا لل اام الروك و 1111 
(خامسها) أن أغلب الموضوعات التى يتطلب معرفه حكمها الشرعى ا ل ا 710150 
(سادسها) [ظنيه تفريع الفروع على الأصول أو أخذ الجزئيات من الكليات] ا ات 1 الت تر ا ا 101 

[أدله الأخباريين على حرمه الاجتهاد و عدم حجيه ظن المجتهد و الجواب عنها] طم عدن ل كما ام ا د مرا وات اح تت اع ا 2 11 
اشاره 2 تمدع دود د يعد عد وو 2د دجا روجع دق كوت 02 دو دوق ده د دود نوه د دوك وك دو له عه م ل درو له جم وك ع م 2 ا 6 00 
(أولها) [منع الأثئمه ع عن العمل بالرأى و الاجتهاد] اا اما 0000 ااا 
ثانيها [المنع عن أخذ الأحكام من غير المعصومين ع] ا ارين 
(ثالثها) وجود الآيات الناهيه عن العمل بالظن 31 ده وخ دس لذدة امم 3 دواد د مط دم تان 031 ة ث و القت حو 35 نسدد لون لحم عله ددم ند 111/32 
رابعها أن العمل بالظن قبيح عقلا لي يك ل فر ار اا وي امي اك لراك ار اده ع لم عت لكي اك م 101/3 
خامسها [عدم الدليل على حجيه الظن] الاي ا ا ا ا ا و ا ا ما اه اه ا ع عاد أت هج ل عع عه د اد ا 1010/1 
سادسها عن الرضا عليه السّلام ان لكلامنا حقيقه و عليه نور ل ا ا 2 11/122232 
سابعها [نقد الأخبار و تهذيبها بعد عرضها على الأثمه ع] ل ‏ ة ت ‏ ما مه م77 
ثامنها أمنافاه أبديه الحل الحرمه لقابليه الحكم الاجتهادى للتغيير] ا اا ف و ل 17 
(تاسعها) [عدم صحه ابتناء الشريعه الإسلاميه السهله على استنباطات صعبه] كم تت اتيم اب 110 
(عاشرها) إن جواز الأخذ بالظن يؤدى الى تسهيل العذر لليهود و النصارى لا خم اما اع ل م ااي 0 
(الحادى عشر منها) انه يلزم من جواز العمل بالظن اثاره الفتن ا ا ا ا ا ا ل 


(الثانى عشر منها) إن الظن الاجتهادى يختلف باختلاف الآراء ا ا ا ا ا ااا اا رف 





(الثالث عشر منها) إن الظن الحاصل بالاجتهاد مبنى على حصول الملكه دع ل ل م رلا د23 د 1101 
(الرابع عشر منها) إنه لو جاز العمل بالظن الاجتهادى 0 يرن 
(الخامس عشر منها) |منافاه اقتضاء قاعده اللطف بتحصيل العلم بالحكم الشرعى مع التكليف بالظن] 7#71#[©1[#131#1710010101ااا ل 
(السابع عشر منها) إن المجتهدين قد يعملون بالقياس 0 رن 
(الثامن عشر منها) إن مذهب الأخباريين أوفق بالاحتياط العا ا لتو ا كط بك لضاف كفي ابد ام الد ةد ارم كروي ةدير الا ببح 110 
(التاسع عشر منها) [لا وجه للعمل بالظن لوضوح ان ما من واقعه إلا و قد جاء فيها حكم كتابا أو سنه] محا اا ا ف و لو ملسف ل 11 
(العشرون منها) إن الاجتهاد موافق للعامه و مخالف لطريقه الأئمه ااا مي ا ا م ب 11 
(الواحد و العشرون منها) [عمل أصحاب النبى ص وفقا لما يفهمونه من الخطابات الشرعيه بلا فحص و لا مقدمات] 0 0000 
(الثانى و العشرون منها) إنه لو كان أخذ الأحكام موقوفا على السعى و الاجتهاد و المقدمات ا م ا 15/1 
و يلحق بهذا المقام مطلبان: ا ا 
المطلب الأول جواز العمل بالاجتهاد فى نفس مسأله جواز الاجتهاد 10 ااا 
المطلب الثانى ان مسأله جواز الاجتهاد و التقليد أصوليه أم لا ا 0 0ر0 
(الثانى من الأحكام) جواز الفتوى له بل وجوبها عليه مع ا ما ار ا و كما عقت مااع باقر ا طلجت عطقا اج 0ك 2 1101 
(الثالث من الأحكام) حرمه تقليد المجتهد لغيره و جواز تقليد الغير له علد ةروووك وجو لوم د علدواو منرم حد نوناد لد جد عادو ددع جور واو د 2و وا جود 1 116 
اشاره يدتعت اله حال داعت ند كرد 15ت جلا اج در لاعن درن مك ات ع جر كد عه كد د اك ل ددم د د عه ددا اميه سوط ع كد جاع ا و 0 ع ع عات د مد جات ا د رواب را حا كا ب ا عاد ا لجرت 10111 
[وجه منع صاحب الكفايه تقليد المجتهد المنسد عليه باب العلم و العلمى.] الملا تلقو ا ا ا اا 1 
اشاره 0 
أوجه منع صاحب الكفايه تقليد المجتهد العامل بالأصول العقليه.] ا لاي اك ادا عا دك ا 1 ؟ 
اشاره ا ا ا او ا ا اه لي الك امف د واد دوواد 2 ل دوا جرع 5161212 
[الجواب عن الوجوه التى اعتمد عليها الآخند «ره» فى منع تقليد المجتهد الانسدادى و العامل بالأصول العقليه.] لاو 71/2 
[أولا الجواب النقضى] 1 ااا 
آثانيا الجواب الحلى] عد د ا عاد درا ديق قد شوق احم دام عط وال ع اج لا ا ا ا ا ات و 1 7184 
[وجه ما نسب لجدنا كاشف الغطاء «ره» من منع تقليد العامى لمن اجتهد ببعض الأحكام دون بعض و ان كان عنده ملكه تامه من أول الفقه لآخره.] لد 104 
اعتبار اجتهاد المتجزى 0 ااا ا رسن 
وجوب تحصيل العلم فى مسأله جواز التجزى ا ين 
التجزى فى أصول الفقه ا 3 ا اق ا 121 


(الرابع - من أحكام المجتهد و الاجتهاد). أنه يقلد عند عدم التمكن من المعرفه 


(الخامس- من أحكام المجتهد و الاجتهاد) تخطئه المجتهد و تصويبه 


(و يستدل ثالثا) على اعتبار اجتهاد المتجزى بالسيره 
(و يستدل رابعا) على اعتبار |اجتهاد المتجزى بأنه عالم 
حجج المانعين من اعتبار تجزى الاجتهاد الفعلى 


للعامى جواز تقليد المتجزى 


و ثالثا: عموم ما دل على تعذيب الكفار 


و رابعا: انفتاح باب العلم فى العقائد الدينيه 


و خامسا: قوله تعالى وَ يلا خَلَفْتٌ الْجنّ وَ الْإِنْى إِلَا لِيَعْبْدُون اليد عاناداد د لمانا الاك دطزنا اك الام حال اده تا عجان لد ان ات تدا حابن انا نان سان احا ات 9872م 


و سادسا: ان الله تعالى كلف العباد بوجوب العلم بالعقائد الواجبه 232*595 


و سابعا: انه أطبق القوم على وجوب اللطف على الله تعالى 00 3*©*3ظ1« 


و ثامنا: الإجماع على قتل الكفار بأصول الدين مالع م اوه لكيه كد وه لدعو 


(المطلب الثانى) [المخطئ فى العقائد الواجبه هل يرتب عليه آثار الكفر الدنيويه من النجاسه و نحوها.] اماو لد ةو ا بي 


الموضع الثالث فى الأحكام الفرعيه العقليه ل اق وا شيك قال اف الي الي لل لك 


الموضع الرابع فى الأحكام الفرعيه الضروريه وح قود بو و توب بوي ج22 


كفر المخطئ فى الضروريات ع عع مع م ا ع ا ا ا ا ل 


الموضع الخامس فى الأحكام الفرعيه غير الضروريه زؤزة202020202 2 0 520!) 


ان القوم أخرجوا عن محل النزاع أمور ثلاثه: ا ا 


أحدها: مدلولات الخطاب للظم زد عد شد لت ا قن ل عد 3 ل 1 د 


خروج الأحكام الظاهريه اا ا ان وو ا ممم ل رجه ل 22 


[التقرير الأول الأصل] أصاله عدم تعدد الأحكام الواقعيه 0000 


(ثانى التقريرين) للأصل المذكور هو أصاله عدم اصابه المجتهد للحكم الواقعى ش25 


(ثالث التقريرات) للأصل المذكور هو أن يقال ان الاحكام الظاهريه ليست بأحكام حقيقيه 


(الأول) ان العلم لا يمكن أخذه فى متعلقه 


الدليل السادس للمخطئه ان هو ان لازم التصويب 











ليل ا 


لبلن! 





يل 


ليلا 


ليلا 


ليلا 











لخامس للمخطئه) [وجوب فحص الخطابات الشرعيه على المجتهدين و استنباط مراد الشارع منها] 








57 0 كب كن ون 
لرابع للمصوبه) قوله تعالى لا يُكَلَفُ الله تفساً نا 





لثانى) للمخطئه ما ذكره القدماء و هو انه لو أصاب كل مجتهد لزم الجمع بين المتنافيين 52 سمج 
لثالث) للمخطئه: ان الاحكام تابعه للحسن و القبح العقليين عاو بابد عه امه وا وه راط دمو داع وجاك عر ا 


لرابع للمخطئه) أعدم إراده الله تعالى من خطاباته إلا حكما واحدا] 2 


لسابع للمخطئه) |الإجماع نقلا و تحصيلا على ثبوت التخطئه] ا 
لثامن للمخطئه) ظاهر الآيات الثلاثه فى سوره المائده اك ناد كمه 2 اموا معطا د لمن ا و وا 
لتاسع للمخطئه) النص النبوى المشهور لماي ا ا لي وي ا ل اك ا 
لعاشر للمخطئه) أما من واقعه إلا و لله فيها حكم] اا 


لحادى عشر للمخطئه) أذم أمير المؤمنين (ع) القضاه فى اختلاف الفتيا] موا نياك ورا لما لد بالا 


لرابع عشر للمخطئه) |استلزام مسلك التصويب الجمع بين المتناقضين و هو محال] لانتو اناد دم 


لخامس عشر للمخطئه) [انتفاء فائده المناظره بناء على مسلىك القضويب] عمد ده ماو عاد اد وده عدد 


لسادس عشر للمخطئه) |انتفاء غرض المجتهد بناء على منهج التصويب] لسسع ابرق قرع دده فرعم ماده 


لثانى للمصوبه) انه لو كان له تعالى فى الواقعه حكم معين و لم يتبدل بآراء المجتهدين 0 
لثالث للمصوبه) قوله صلى الله عليه و آله و سلم: أصحابى كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. 00 
ما آتاها 0 


لخامس للمصوبه) الغويه التكليف على تقدير الخطأ فى جعل الحكم الواقعى] الس موادت 


(الدليل السادس للمصوبه) ان التكليف 


عند العدليه مشروط بالقدره على الامتثال 0( 


(الدليل السابع للمصوبه) ان العلم شرط للتكليف و هو منتفى لمع ع وعد رمت ار عار وات دعبام جوتت 368 عاد واج 6 جا ع د 0 ب 2 


(الدليل الثامن للمصوبه) ما رووه عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم انه قال: 757 'ه*'*طش53 


ثمرات القول بالتخطئه أو التصويب 





اشاره ا ئش اما ا ابم الم تا لا ق امات 

(الثمره الاولى) ان المجتهد فى القبله إذا ظهر خطأه ا ا 0 

(الثمره الثانيه) [توقف صحه صلاه المأموم أو بطلانها على التخطئه أو التصويب عند اختلافه مع الإمام فى شى ء منها] عدم باسد وه ناماب دم اود ب باناب ادم ببالات 

(الثمره الثالثه) هو جواز إنفاذ حكم الحاكم المخالف له فى الرأى و عدمه 00000 ”2*3 
(السادس من احكام المجتهد و الاجتهاد) وجوب الاجتهاد كفائيا مح ا ا 1 
اشاره ادن مم3 الس ا ا د ا ا ا م قا كمه 3 لماك ل ماد دم 3 سلا مما بيه 2 جاه عاك قرا ل لقره عا وا م د سد ماع ولد مدا مادا لد وا لماج فل 
تأسيس الأصل فى وجوب الاجتهاد م 2 ا ل ا ا ا 0 
تحقيق الحق فى المقام ا ا ا ا ا ا ا 1 
(السابع من أحكام الاجتهاد و المجتهد) لزوم وجود المجتهدين بمقدار الكفايه ع ا ا عا ا ا 0 
(الثامن من احكام الاجتهاد و المجتهد) فيما يترتب على وجوب الفتوى على المجتهد مو ا ا ولام ويا ديوع وديا لواح موا د 0م227 20د ا 
اشاره ا ا ا موا ات ع ا ا ل 
[الفروع المترتبه على هذا الحكم الثامن.] ل ا داعا ادا ام جو ا ارد ال ولا ا لد لا 
(التاسع من احكام المجتهد و الاجتهاد) وجوب اعلام المجتهد عن نفسه لت 
(العاشر من احكام المجتهد و الاجتهاد) وجوب تجديد النظر على المجتهد ا ا ا ا ا ا 0 2000000 
(الحادى عشر من احكام المجتهد و الاجتهاد) وجوب تجديد النظر فى الاجتهاد فى الموضوعات حا لي را دالت د اه واه دع وا برد د واد راد اد 22 
(الثانى عشر من أحكام المجتهد و الاجتهاد) جواز تجديد النظر للمجتهد معدت و وو 23 
(الثالث عشر من أحكام المجتهد و الاجتهاد) وظيفه المجتهد عند العلم بفساد اجتهاده اكد ود للدي لعفي د دم ديه ونا د انا ومو دكار دتو برد لد جد لخد ات 
(الرابع عشر و من أحكام المجتهد و الاجتهاد) يجب على المجتهد اعلام مقلديه (عند تبدل رأيه) الما ا 
(الخامس عشر من أحكام المجتهد و الاجتهاد) وجوب الاعلام عند تبدل الرأى فى الموضوعات الخارجيه عالت اام مخ باح اليد ماك قمر اده بباكسا بيات 
اشاره ل ا ا ا ا ا ا ل شي ا و يي ا ا ا كف 1 


و يلحق بهذين الحكمين التنبيه على أمور. 


وظيفه المقلد عند العلم برجوع المجتهد عن رأيه م ا ا ا 11 1ت د 


وظيفه المقلد إذا علم برجوع مجتهده عن احدى فتاويه بنحو الاجمال حال ينال رمات لبن اا نابا كاي حاب احاح لحا حا ابا اب طاح عن انان باح رت الاح نت نابا تت الحاو تحبا تايح 


الاعمال الصادره على طبق الرأى المتبدل ا 2200 


الدليل الثالث: الإجماع العملى و السيره م م م ا ا اا اما 00 


الدليل الرابع: ان الأدله الشرعيه التى دلت على لزوم الاجتهاد لع حا ا ا اص ع ماوعا ا 








لعشرون) [اقتضاء جعل الأمارات و الأصول بنحو السببيه كون مؤداها حكما فعليا مشتملا على مصلحه ملزمه] 


5-5 





حجه المانعين من صحه الأعمال السابقه 000000 ##*« 


(الدليل السادس) انه كما ان الأمر الاضطرارى يجزى عن الواقع كذلك الأمر الظاهرى ما ا 
(الدليل السابع) ما حكى عن صاحب الفصول من ان الواقعه لا تتحمل اجتهادين سس م ا 
(الدليل الثامن) ان الاعمال الماضيه ليست بمورد للفتوى الثانيه ا ا 
(الدليل التاسع) انه يحتمل ان يكون ما اتى به مشتملا على المصلحه الواقعيه 000 
(الدليل العاشر) ما يظهر من صاحب القوانين من الاستصحاب د اي و ل ا 0 


(الدليل الحادى عشر) [عدم ظهور الخطأ بمخالفه الاجتهاد الثانى للأول] 1 


(السادس عشر) ان كل أحد متعبد بظنه و المطلوب هو ما قام عليه ظنه 0 


(السابع عشر) ما دل على ان المخالف و الكافر أعماله ماضيه إذا استبصر 00 1#( 


(الثامن عشر) انه من الفتوى ما يستلزم الدوام كالفتوى فى العقود ا سح لحاس لحان سان لان ساس لس ل لس ل لك 


(التاسع عشر) [اقتضاء الأدله الظاهريه الإجزاء و إن انكشف الخلاف] 00 


(الحادى و العشرون) السكوت فى مقام البيان حا 0 


(الدليل الخامس) لزوم العسر و الحرج ئش 


(الدليل الثانى عشر) ان الفتوى كالحكم فكما ان الحكم لا ينقض الحكم السابق عليه فكذلك الفتوى ا 0 
(الدليل الثالث عشر) انه لا ترجيح للاجتهاد الثانى على الاجتهاد الأول عا قن ع3 م3 الو اقلم لق ا انتما لا لاق للد ل ل 0د 
(الدليل الرابع عشر) ان التقليد و ان تعلق فى الظاهر بالقول الأول للمجتهد 01000000000 


(الدليل الخامس عشر) ان تعلق الأمر بالقضاء تابع لتعلق الأمر بالأداء م ع ان ا د ا اف ل ا لوا لا واد طم لطا 22 6 ناه عا ع لاد واد 2ت 


(أولا) ما يظهر من ابن إدريس (ره) فى محكى سرائره انه إذا تبدل رأى المجتهد و ظهر خطأه و الوقت باقى 00 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


١ لحجه‎ 


١ لحجه‎ 








لثانيه للمانعين) ان سقوط الأمر بالواقع بمجرد امتثال الأمر الظاهرى 0003 0 23*20 
لثالثه للمانعين) ان القوم التزموا فى الموضوعات الخارجيه إذا تبدل الرأى فيها بنقض الآثار ا ا 


لرابعه للمانعين) انه لو كان بتبدل الرأى لا تعاد الاعمال الماضيه بجا ب ملي بالا ع نك د باب لو لع لام مقو افا عا لك لق ل بلع دالا د بالامايون اباي دالا عجاما ساب 


لخامسه للمانعين) و هى التى قد تستفاد من كلام المرحوم النائينى (ره) من ان القول بالاجزاء يلازم القول بالتصويب حل 0 





لسادسه للمانعين) وهى المستفاده من كلام المرحوم آقا ضياء تباي بم مان مصاع لاك ماك لو با سه الات وجا كات اعت لع أن 5ع موا عات اوسا د صا مد كا ا تت 


لحجه السابعه للمانعين) أعدم كون العمل بالقول الأول للمجتهد عند تبدله اتباعا له و تقليدا] د واه جو دو طن ده ب 3 22 ود جود دو 0و وت 


(الحجه الثامنه) التى تظهر من كلمات استاذنا كا (قدس الله سره) ان عدم صحه الأعمال السابقه مقتضى الجمع بين أمور: م ع ع باد 1 


(السادس عشر من أحكام المجتهد و الاجتهاد) فيما يخص وظيفه المجتهد (بالنسبه لإعمال غيره المخالف له فى الرأى) ملاظ باك د باداا كه باباسا اكد وأدالادقو بايا 


(السابع عشر من أحكام المجتهد و الاجتهاد) فيما يخص وظيفه المجتهد فى الأمور (التى يقوم بها عن الغير المخالف له فى الرأى) 5 ]©”ه“'*25*#2# 


(الثامن عشر من أحكام المجتهد و الاجتهاد) فيما يخص الأمور المتقومه بالطرفين (فيما إذا أراد فعلها مع الغير المخالف له فى الرأى) العامة ا 


[المقام الثانى] (العباده الواقعه) بين المختلفين فى الرأى لاا ا مخ وه امه مج جا ميا عاك م بع دأ دا ا لود د ادي ب لاد ابا عدب اي 


(التاسع عشر من أحكام المجتهد و الاجتهاد) الولايه العامه له الما يا ال له مهام امي ع عار اد عير وات 


40333 0 ا ااا اا ل ال فك 


الثانى الذى استدل به على الولايه العامه للمجتهد الكتاب 


الثالث: | 


الرابع: الذى استدل به على الولايه العامه للمجتهد الأخبار الكثيره 


(الطائفه 


١ الطائفه‎ 


١ الطائفه‎ 


١ الطائفه‎ 


١ الطائفه‎ 


١ الطائفه‎ 


١ الطائفه‎ 


١ الطائفه‎ 





١ الطائفه‎ 


[تنبيهات الولايه] 


[التنبيه 


[التنبيه 


[التنبيه 


[التنبيه 





[التنبيه 


لذى استدل به على الولايه العامه الإجماع اددك اكات دالاو داع حال 1 داك وملا سه ود ان ا نان لمات قاد أده ادك ولا ةدا و 


الثالثه) ما دل على أن العلماء خلفاء رسول الله (ص) ع ا 





الأول] تقسيم الولايه 00 


الثالث] ولايه الفقيه الجامع للشرائط فى زمن الغيبه بنحو النيابه عن الإمام أم بنحو الجعل له 





لرابعه ما ورد فى أن الفقهاء قاده عام ا ل 1ه 
لخامسه ما ورد كما فى جامع الأخبار ان العلماء كسائر أنبياء قبلى 000000 
لسادسه ما ورد من أن العالم ولى من لا ولى له مك د ا 1 
لسابعه [حكومه العلماء على الملوى] امار مو ا اح و الحا اك 
لثامنه ما دل على أن العالم حجه الامام على الناس 5ه وود + دو دوك د70 22 
لتاسعه ما ورد من أن العلماء كافلون لأيتام آل محمد ص 020086 ش*2ظ21 
لعاشره ما دل على ان من عرف أحكامهم فهو حاكم كر ا دا 1 


لحاديه عشره: ما دل على أن مجارى الأمور و الاحكام على أيدى العلماء 00 


الثانى] محل النزاع فى الولايه الو دك لجل ل ور مل قود + موود لدع لسر 01د 


الرابع] شرائط الفقيه الذى له الولايه العامه ا 00 
الخامس] الشك فى موارد الولايه لفيا امو ا ا م الام ا ا 
السادس] هل يشترط فى تصرف الفقيه فيما له الولايه عليه المصلحه أو عدم المفسده 5 


السابع] فى تعارض ولايه الفقيه مع الفقيه الآخر 110 





[التنبيه الثامن] تزاحم ولايه الحاكم الشرعى مع ولايه غيره ل 
[التنبيه التاسع] جواز نصب المجتهد لغيره فيما له الولايه عليه جاه لاي ارت ا اا اا جا ديو لاق اح با عا با 2 نا حل ا لبا و لات حال ل ا 6 691 
اشاره اا 00 ا 0 
أقسام جعل المجتهد لغيره لا كي و تك كر ا كي اك جا ك2 تم رمد لو لساك خفن لم ا لا لوم 1 د 0 
[التنبيه العاشر] جواز عزل المجتهد للمنصوب 4ىة0ةٍ. ...0 ...0 ا 0000000 اين 
[التنبيه الحادى عشر] تصرفات المجتهد بعد موته أو بعد فقدانه لأهليه المرجعيه وان 
اشاره يئ ا ا اد ا و با ا عاب 1 لم892 
حجه القول الثانى ا ا 0 
حجه القول الثالث شت لص اا ااا ااا وق 
[الش فى نوع جعل الفقيه للشخص انه بنحو الاذن و نحوه أو بنحو إعطاء المنصب.] اد 2 لما زا ل جوطاها أ ا باصا ل أ امسأ ماع وا لأسا أ حا لو اج 3102102 
[التنبيه الثانى عشر] أموال الفقيه فى زمن الغيبه التى يصرفها على نفسه و شؤونه أو وجوب دفع أموال الإمام له «الدن قم دقرا نام مان بوك دنع لام دنع مقت دنوارج 000 
اشاره اا ار تسا #1331451 سماد ندم نكن دراط اددع تاودن دادم وراد امد اام سس اود جد مام سس وود دع و عاهة دوي اعت 0ق 
و الكلام يقع فى مقامين عر ا ا ا لاا واف ا د اهام وح ا و لدت ا لام لا ات 1022 8 
اشاره عد دع مواد دس ع دصو وه ع عم لوح عع وو ده كور جمد مووود دوك دوه د مود دكا 2 د وعد وسد جد درو دكن وام وبع مدرو نع وده جه وك دس ع كوه هيه 422 صم عمد وان 1 4 
اما (المقام الأول) أو هو] فى تعيين أموال الإمام ع و تشخيص أنواعها ااا 
اشاره ما لعا برا اموت رق م ا ام حدل طاة مسن ال ناا ل لياط كريط انالا د رحا 5ك بان والطزية د حاط اك بام ادو لم اس الع باد الح 01 
أحق الإمام] أن شد نت 3 شوق 1د دوت 23خ تند وسادة 3دخ اماد كد اك 3 دقن اه 533 0ش دو انق نت ون دواد واه دا دق تاد مث د ناد مقرث ند د33 
اشاره كمه ل عم اد لمعه لاك ع سامح لسو دلا اا معت خيده د لاعن ممعم ند نك وود عن نا من ع قم عد ذف كرد م عق اما عر عن ادك تك ل مله ماك مامكا امأ موه عرد ع ها 1م 
أحجه القول بالثبوت فى زمن الغيبه] يا ايت ا اا وا اد ا سا لاه لاا 61 
حجه القول بالسقوط فى زمن الغيبه مل شت ئش متمق وم قود 812 
المعادن نس عد باد سمه د متكي لكك مالسا د اكه نت ادنك تامدك رن د تن سد للك كرك متم دس سرك بحن كلمن تامارك لو بخن تاتمق لاون و ل ناك دان كدي ب 2 011 
البحار اعدف حا و ومع كد دمغ حنم د معو ددحت اصع دخ عفش عدن اح عم فعا ةدح اعد عون سراق ع فقوت #ومق ةقش غع سم ذخ اا كمد اعد موف اويا دك خط مده م1233 017177 
الأرض التى لم يقاتل عليها ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ا ا ااا 911 
الأرض الميته م ا ا عا مما اا 1 ا ل 0 27 
الأرض التى لا مالك لها ااا 185 
رؤوس الجبال ات اح م م ات ات ات عات اح مان اعم سان ات ان ات عات ات عات اعم سا ناس سان ات ان ات عات ات سان احاح سا عات سام ل ات ل عات سات ساس ل ساس سام ساس سام ل سس لس ست ل سس ل سس ساس ساس سس ل سا 365 7 لم 


الغنيمه بغير اذن الامام د عم عد دده ذم كد كعد مه جد دك د اد كود عه اعرد لك دورط دري عرمه عد كت كمه باد رمك لل د كع لج م د كاد شع كاك لاد امك كح اكد كه عد دمت عاد لد وك ير 


[المقام الثانى: فى بيان عود أموال الإمام ع للمجتهد.] م شت يشش م مادا مم3 


[التنبيه الثالث عشر] الأموال التى للفقيه الولايه عليها فى صرفها فى مواردها فى زمن الغيبه 


[وجوب نصب المجتهد عاملا لقبض الزكاه.] 0 


براءه ذمه صاحب الزكاه لو أوصلها إلى المجتهد أو وكيله 000 *ظظ1 


مقدار الفحص عن مجهول المالىك وعم عم ممة امك وك عد لمم امن عن امم 80 عت نمه عم ام عد و ع 


اجره الفحص على الفاحص أو المالك مخضا و لضو جا موك مو لكا وم 1 


تذنيب [الولايات الخاصه الثابته للمجتهد و الفرق بينها و بين الولايه العامه.] 


عدم ضمان المتصدق بمجهول المالك إذا ظهر المالك 00 0 15207070 





الأراضى الخراجيه و مال الخراج و المقاسمه لظ 
أرض الجزيه و الذمه م ات ف ا 
مال الجزيه عمعق دعهد عون د ةفع عو كدان قعد ودعهد كناد عد بذكا عد خقطاعة #ددات مهمد عدا دكه اسعمد ع 
[التنبيه الرابع عشر] عدم سماع الدعوى بعدم الأهليه على الحاكم إلا مع البينه مقا اق ا لات يا 
[التنبيه الخامس عشر] الحقوق التى يتوقف استنقاذها على إذن الحاكم الشرعى عو ا خا ا 
[التنبيه السادس عشر] الاعمال الموجبه لضمان المجتهد و ما يكون ضمانها فى ماله أو بيت المال 0 


اشاره ا 000 
ولايه المجتهد على الصغير ا ا 4 رطقي اد كدي مد لود ام بد ريات لت ولط بيار اا ا ا ا 
ولايه المجتهد على المجنون و السفيه وال لئاح ا لا م امك 4 
تعيين المراد بالأب و الجد و مقدار ولايتهما 0 
مقدار ولايه الحاكم الشرعى (على المجنون و السفيه) كل الم جا امك امسو مالقا و ادح اماه ا ل اادج اماع انا ل جد مرا و ل 
ولايه المجتهد على المغمى عليه و السكران ا ا ا ا 
ولايه المجتهد على المفلس م اا حت اراي ا ات عار اا و و واو او م 3 
ما يتوقف ثبوته مما تقدم (على حكم الحاكم) ا 
ولايه المجتهد على الغائبين ا د ا ا جل 3 31ت تلن قد الوق د الوق انوت ع ا ا ادم 1 لم ا لم 21 3 

اشاره را اا ااا ااا ا ا 1 


[الفتوى بأن المشترى بالخيار إذا غاب عن البائع فللبائع ان يدفع الثمن للفقيه لفسخ البيع عند حلول الأجل.! 


[الفتوى بأن البائع إذا لم يقبل الثمن فى بيع النسيئه عند حلول الأجل يؤديه المشترى للفقيه و تبرء ذمته.] .- 
[المديون إذا غاب عنه الدائن بحيث يأس منه دفع الدين للفقيه.] 000 2ط 
[ولايه المجتهد على مال المودع عند فقده.] 0000 *” ”ه25 
أوجوب قبول المجتهد الوديعه و الدين و المغصوب و نحوها عند فقد مالكها.] م ا واي ا ادي قي را عاك 


أولايه المجتهد على المفقود فى فك زوجته منه.] كس الا سه امم اع نمدا رم داع ماد عدا رما اه 


الأول [المرأه إذا عرفت حياه زوجها المفقود لا يجوز لها ان تتزوج. و مع علمها بوفاته و لكن الحاكم الشرعى أمرها بتأجيل زواجها للفحص عنه فلا يجوز تزويجها.]: ١ع‏ 





الثانى [زوجه المفقود تؤجل اربع سنوات حتى لو كانت غير مدخول بها. وان مبدأ التأجيل من حين فقده.] معطا اك لل سم ات 1 مو دااع 
الثالث [انه لا بد فى صحه زواج امرأه المفقود من الفحص عنه اما فى الأربع سنين أو بعدها.] لع ل قي ال با قدت الا لكلو قحو لل اودع لاع 
الرابع [انه لا بد الفحص عنه ان كان له مال أنفق على زوجته و لم تطلق منه حتى يعلم موته.] ا ا ا ا ا 
الخامس ان المطلق لها هو حاكم الشرع.] 77بب 0 0 اجا 00 
السادس [ان عده الطلاق بمقدار عده الوفاه و لا يجب عليها الحداد.] لا ا اع تا افا دق ل اوت اا اي حا فد ا ف دا ا ا 210161 
السابع انه ان جاء زوجها قبل انقضاء عدتها شا شا لا ا واه ا 21016 
الثامن [عند عدم الحاكم الشرعى يقوم عدول المؤمنين بتطليقها.] مدوم اا محا لق ديام للق فوا ال دعام علا ا ما لك ايا ااا أ ا 2116 
التاسع أثبوت التوارث بين المفقود و بين زوجته.] هاش عد ريم لاود لال اننا بويت أ عاد اناد ابا ان بالح تالواط الوه لاد الت تمع مقا ليا اد را 210 
العاشر [عدم وجوب الحد حال العده على المرأه المفقود زوجها.] صرت لاو اا ا ا 1 3 821 21 
الحادى عشر أعدم إلحاق بينونه الزوجه المفقود زوجها بعد العده ببينونه باقى أزواجه.] كنا ات ا فرعته لو قد صا ا 0 210 
[قسمه ميراث المفقود.] 2020-2 روعي ام عه وو ومو اد موه 2ك 0 يو جا مهاه لد ويه دجا رو 9 جرع طتدنع واه ولو باو جيه اجنو وا ونم 7 جه لماع جو و و00 2235 بنع عو ولج ج220 ا و21 
الثانى عشر أمتى تملك الزوجه النفقه على زوجها.] ل ا ا سي ما يداه ان جا ار 3 وال ردك دا بلا وال اوكا ا اد ادا ل 2 2117 
الثالث عشر آلو ظهر وجود المفقود أثناء العده.] الل ل وعسيام ومقوي لل مسايم لفكي + الجا وات لؤناثاكت ل ماد دكاا دل داعا تاراق لاك انل دا 2011 
أولايه المجتهد على] الممتنع عن أداء ما عليه من الحقوق 00 ا 
[الممتنع عن أداء الدين.] ححا ل اا ااا نولشا امه وا أ اع ات الع 
[الممتنع من الشريكين.] ا ا اا ا ا و لب واه او و وات ا ع 211/12 
[الراهن إذا امتنع عن الأداء.] امح ع ا لو د و سو لاله د وال لق هوت ءا مه ع تدم جالعو ا دو عجان ل عو 2 د عط 3 تع حك ددا |1 لأ 
[المرتهن الممتنع.] ل امد وت اق لكك ل لوا م د عل اجو 3 مص 1 ماود وك لود اجات ودوك أو عد اع و ل ع 211 
[المظاهر الممتنع.] كسد فاه وا عش مد مده اع و ا ا ا ا ا عع و ا دلقم دو ةي 3 1ع 
[الممتنع فى الإيلاء.] حص م ماح ااا ا ا صا ةا ابا ميا يه بح اباد دبع أله ولا ا لاحت 1ع 
[الممتنع عن تفسير إقراره.] ا ا را را ا ا ا 711 
[الممتنع عن تعمير الأرض.] 15 3332 ل د د اق د و قد 252 دم و ل 
[الممتنع عن المصالحه.] 00 ااا 
[الوارث إذا امتنع عن دفع قيمه البناء للزوجه.] ع ع وا اص صا ا د و ا وى لدم د ال ل اولبق ترد باكرا وبق واوا 11 








[ولايه المجتهد على الصلاه على الميت.] اللاي تت ا ل ا ا بل اا د ع ع تجا د طقل كا دج اك ده اطي د لم ا ل عا ا لاجر 

ولايه المجتهد على نصب الأمين للرهن اا ااا ااا ااا ااا ا ا ااا اا اا ااا ا اا اا ااا ااا الا 

أفيما لو طلب المودع عنده الرهن رد الرهن.] ببب-0000 0 ااا 1غ 

آلو تشاح الشريك و المرتهن فى إمساك الرهن.] ا ا 1 

آفيما إذا اختلفا فيما يباع به الرهن.] مدعا جا وي نع بالا يرقا يا دالمياياك ‏ وق الي املو دالا رلا ياب لو اناي ل عاك ا لو أل عا لون ل بح للدي لاما داب ياد بع لام 

ولايه المجتهد على نصب الوصى للميت ا اح اناا اح نا اح نا ا انا احا ا اا اا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ااا اا ل سل ل ل ل 1/2 لايم 

اشاره د دود مد هادم اموه يوادم كانه دما حك ديد و امام به دوع هك ده وادام دامك وم ءا دبع بده داييك وملدك دع داداد هه باع د د بادا داه داعا نانك بأدات لامع لاع ده وات لمع ماد حم بات الاللام 

فالكلام يقع و على وجوه ثلاثه: ا اا ا ااي ااا ا 
(أحدها) |تنصيب الموصى ناظرا على الوصى] وك تع كاه بو سيا مره ره رام حك الك ولا د ا 11 

اشاره دن 2د اجات 2ك جرع د 5د أده داك لالد د بار بد اد سمت ص دك 2 اب كسد سر دك دمل د كسد جد كك 5 جردت د دوت لجيه ك3 دوه د عورد تس دام عدي د لور كاد جد د ات دا اا د 121120 21 

أفيما إذا خرج الناظر عن صلاحيته للنظاره.] شت ا را موك تج ادن د عامقا ا 20101 

(ثانيها) أن يجعل الوصايه لكل منهما مستقلا م ا ا وا الات كان اا ادال ل تا 113 تر ات 21 21013102 

(ثالثها) أن يجعل الوصايه لكل منهما مجتمعين دبك اس وان كس وان اد الحلا ولد جد د كدد دا وبال باد لدبا تنا ان ره ا نع اا اا حل تر 1 

اشاره :ده مودي ع ع وود دع ععه ودع وود يو ع0 وروا ممه عت وود جد جروو د قد تدرو ده ور جا دوتع جه ووه وات ده جك هنامج ده جره قن عجه د 25 1# ع معد د به د 6ج دع حم 2101 

[لو تشاح الأوصياءا المح ع ا سا ا ااا اا ا ع ا اع 

ولايه المجتهد على من لا ولى له فى الدم العا ب ل خم نيا دان برل لاد اتات ان بات لج حا تلا عا لت لحأ تأ اباد لاسا حا ا ااا اح انا دا ا 26 

(العشرون: من أحكام المجتهد و الاجتهاد) وجوب الفتوى بالتخير و القضاء بالتعيين (عند التعارض بين الامارات) اي لت تا امنة ال 1 قد أ 261 
اشاره يو بر اا ماص اواو و اج اواو 1د ب ل ال كد ال ا لع جح ل لاج 6 ا 1 2 0 1د دك 10 10 
فالكلام يقع فى مقامين ل ا ا ات ل ا ات ا ا اله ا وات لاد لأ 2 جد عط للا عاد د 21612 
(الأول فى مقام الإفتاء) عند تعارض الأمارات.] قر د جم 1 1ع 

[المقام الثانى: فى القضاء عند تعارض الأمارات.] جاده دك الجي دجا مضه وقح لاد ل لمق له ل مامه د تمه مره كاف يه دلج ماك شام 2 يك د تشعو س3 نت جد ل اانا 211 

الواحد و العشرون من أحكام المجتهد و الاجتهاد فيما يخص اجتهاده إذا استند فيه الى التقليد فى بعض المقدمات 000000000000 
الثانى و العشرون من أحكام المجتهد و الاجتهاد فيما يخص الأعمال التى شك فى صحتها من جهه الشك فى الاجتهاد و صحته مع ا ع فقي انق ملام لد نوع 
الثالث و العشرون من أحكام الاجتهاد و المجتهد ما يخص طرق إثبات اجتهاد المجتهد 0000-5-6 107000000000000 
الرابع و العشرون من أحكام المجتهد و الاجتهاد التصدى للأمور الحسبيه 6 ا د ب قدو د 2 882 
الخامس و العشرون من أحكام المجتهد و الاجتهاد عدم تغسيل المقتول بين يديه ا 1 





باقى أحكام المجتهد فى باب الجهاد دنا مدا دواد ماك بدا واد يا لا مقا نيا بايا تاد تددر لمانا بايا اا ادي نادت 





هل يجب على الحاكم قبول اللقطه بعت اده صن 0 دج 0ت 2ب 200108 15د قد 22221 27 1 16ل تسا 2 306 0 0201 


الثانى و الأربعون من أحكام المجتهد و الاجتهاد جواز القضاء و الحكم للمجتهد م ا م ا ا ا د د د انا 


أقضاء المنسد عليه باب العلم و العلمى.] ا ا اا ا ا وا ا ا ل 0 


جواز قضاء |[المجتهد] المتجزى ا ا ا ا 00 


السابع و العشرون من أحكام المجتهد و الاجتهاد عدم انعقاد صلاه العيد بدونه فى زمن الغيبه 00 
الثامن و العشرون من أحكام المجتهد و الاجتهاد عدم انعقاد صلاه الاستسقاء بدونه دان ال متطوط مط خا ب ا 
التاسع و العشرون من أحكام المجتهد و الاجتهاد تقديمه فى إمامه الجماعه عليه د شعدة لدع شك عدن مم رد 6 دشم ع 


الثلاثون من احكام المجتهد و الاجتهاد لو عطل الناس الحج أو زياره النبى ص وجب على المجتهد أن يجبرهم على ذلك 
الواحد و الثلاثون من احكام المجتهد و الاجتهاد انه يخرج قبل صلاتى الظهر لمنى و يقيم بها الى طلوع الشمس 0-7 
الثانى و الثلاثون من احكام المجتهد و الاجتهاد يستحب له أن يخرج من المشعر بعد طلوع الشمس جدود مود د ويه 
الثالث و الثلاثون من أحكام المجتهد و الاجتهاد استحباب خطبه المجتهد يوم النفر الأول كم اعد احا دقع اد لجان 


الرابع و الثلاثون من أحكام المجتهد و الاجتهاد مشروعيه الجهاد بل وجوبه بأمر المجتهد فى زمن الغيبه دود اتاد ديه 


الخامس 9 الثلاثون من أحكام المجتهد و الاجتهاد وجوب إجبار المجتهد للمحتكر على بيع ماا حتكره 3 5 45 4 44 4 1ك اك اك اكاك 


السادس و الثلاثون من أحكام المجتهد و الاجتهاد اعتبار قبضه فيما يعتبر فيه القبض إذا كان فى الجهات العامه اكد 


السادس و العشرون من أحكام المجتهد و الاجتهاد عدم انعقاد صلاه الجمعه فى زمن الغيبه بدونه ا ا ا ا ا ااا حا ا ا ا ا اا حا ا ا ااا ا ااا اا ااا 








أحرمه قضاء من ليس له أهليه القضاء.] اا رع احا وا الاب ماعو دن انان ليك اعت للا عون ايت ينا ان ع اد عابنا اي احا قال اد تايا تن لاع جاح عا ا عباتن اعسحاح لون مأك دن تجا م 3/٠‏ 
اشاره ل ات سيا را سات المع بر ااه يت تي رت مره عات و ان جزم - رت مها حت قروا محا فرت امو راك رداك محا ل اح لما قود داح لو ليت لبوك و كا عط قو ماك رت و حا ا 1/0 
أمن كان عالما بالأحكام الشرعيه من طريق التقليد يحرم عليه القضاء.] امب 0 0 10000 
أحرمه الترافع الى من ليس له أهليه القضاء.] مودو م ا ا عاق اا وك ل د 1/01 
أحرمه الشهاده عند من ليس له أهليه القضاء.] وال ويد لدف صر بكي عي امار كي او كت روتكد او مكار لو ا بدت لما 
أحرمه التصرف بالمال المأخوذ بحكم من ليس له أهليه القضاء.] ا ا اا اااي الات ا الات ا ل اط اام ل ا 1/11 

التنبيه الثالث أترافع غير أهل مذهبه عنده.] ا ااا ااا 0 0 

نفوذ حكم المجتهد و عدم جواز نقضه لاو ا ا او ا 1ع 1 
اشاره م ا و و ا ا ا ا م ا د توا د ا د 2 11 
[المراد] بنقض الحكم 0 لسو ا الا لس كمد 3 امزوايك د عنابا كمه 2 امعان ل مناه لمن مجم عد 3مطاد ل مقر عام ل من عقر عام عل وها امه واك لماعك أوا أوا 101 1/137 

اشاره حدا يصن د كلسل مك ميا دده لس مقوا د مكحام وو تا لس تلخدو ايا كا ل سوا اط دمع و د تكسو د دام ود اجر لد د م وسو تق اط ابد لوو اولك د 1 ألا 

موارد جواز نقض الحكم] ا ا ا ا تت 3 13 1/111 

اشاره ددن قه ف االايكديظ كوس د وف ادي امعان ا ا ماك ا كد جا ما لاا لاك سحي هللات عاكان حا لد ملظ نات ةتس ات عق اك نيتطقن ا طوئرء ل ل تن ع 1 ارا 

(المورد الأول) ما إذا تراضى الخصمان على تجديد الدعوى ع وه لود وا دوه عد دوا او اد ادي جوع وا عدي ولحو ع دواد عو ولح جه م لد ا 11لا 
(المورد الثانى) ما لو علم بمخالفه حكمه للواقع النفس الأمرى رن 

(المورد الثالث) أعدم أهليه الحاكم للحكم] الما ا ا ا اللا ا ا اام اا كا للح االو ا 

(المورد الرابع) الذى ذكره القوم لجواز النقض هو صوره ما لو قطع بمخالفه حكم الحاكم للدليل المعتبر عند الكل ما و او ال اد ب م3 2 دغ 77 

(المورد الخامس) الذى ذكروه القوم لجواز النقض هو انكشاف بطلان دليل الحكم ا 0 

(المورد السادس) [عدول الحاكم إلى فتوى تخالف حكمه] لي ا ا ا ا ا اي ا ا ف لأا ا عا عدا ك3 02 1711/1 

و يلحق بالمقام أمور ينبغى التنبيه عليها اع كت 3 230 1113 

(أحدها) الفحص عن حكم الغير ليعلم ما يوجب نقضه ل عي اد ا و ا الو ما ا و دم د 1 1111 

اشاره ذم فخش قن ولمع #مدعفن قد لمع #مدعة اعدد ن عدو قسدة آكة عم لعدراة عن اس عم السدراة ا عذ لسن عم لكر 5ت فك سدسم اخاقة امومع سم مف اخ 5 خعه سوط خض 33ت 9 

[الصور التى يجب الفحص فيها عن حكم الحاكم.] ال ا بمب يا كد ابام مل ل ا 1/101 

اشاره اذام دعاك ادكا دام داك و عع #اددداجح لداع حة د عادرد عاد رباك كد كاك ع كيه عات 2 حي حر ناجم كه عاك اع درط دلت حاعده طعا ع دن درط دده لطاع نار دكت طرديط دل طاطم لاد كن خاكو د داع دكات مط وك لتر 2 31 

(الاولى) ما لو علم إجمالا بوجود ما ينقض أحد أحكام هذا الحاكم المحصوره 0 رن 

[الصوره الثانيه ادعاء المحكوم عند الحاكم فساد الحكم] د ا ا 1 3 اك ع1 نا دي لالش طق اما انق لالت 3 ا لأا ل ا قو 1/1111 


المراد من حرمه النقض دكن د سح اد ا ناس مج عع 2ددع خض بام 2 دع دس بك بام ا د متك لق دا 7 د ودس جا د ا لا ع ل ان ل 2 


أصور] نقض الحكم بالفتوى و بالعكس 00 


و ينبغى التنبيه على أمور. ا ندا وك لود اد مهاد وول 1و3 1< امود دك 1 لجا لمود ات 3 مسد و كوه .عل سد د ين كاد وك مسو جات ع ل ميك ود وت و دجي ات 
ان الحاكم يبدأ برجم المرجوم إذا كان مقرا بفع وم ولع ل عدت مط واي ادك لوط وا قب اق تف فده مسار باق 3 سد الله لدت فط سمو بطخو شه عم خودي 
ان الحاكم يجب عليه اقامه الحد بعلمه مت ل ئش ته الفا امه تا قب 
ان للمجتهد العقاب زياده على الحد فيما لو وقعت المعصيه فى وقت شريف أو موضع شريف 00 


عفو المجتهد عن المجرم و عدم اقامه الحد أو الجلد عليه إذا أقر بالجريمه ا ا ا اح ا ا احا ا ا احا ا ا ااا ااا ا ااا ا ااا ااا اا ااا ساس 


بقى الكلام فى بقيه أحكام الحاكم الشرعى المتعلقه بالحدود اي يي ”23 


الخامس و الأربعون من أحكام المجتهد و الاجتهاد انه له الحبس على التهمه لاقي صا لماه روح حك اد اط عام كارو بد لاحن ل دامر ديكا اد ان ل ليرد ارات رو ابه حال لوكلا را رو ا لت 


السادس و الأربعون من أحكام المجتهد و الاجتهاد ان اذنه رافع للضمان 


السابع و الأربعون من أحكام المجتهد و الاجتهاد ان الامام عليه ديه من 


[الأدله على ان التقليد هو الأخذ لا العمل] 00 


[الأدله على ان التقليد هو العمل لا الأخذ] 0100ظ2 


(خامس الأدله) على أن التقليد هو العمل 6 هش ش55 
ثمره النزاع فى أن التقليد هو الأخذ أو العمل مت عومة 
[المراد بالباء الداخله على (القول) فى تعريف التقليد] “10 
[المراد (بالقول) فى تعريف التقليد] اياده وا 22 


[المراد (بالغير) فى تعريف التقليد] +«ه“”#”#”26 


قتل خطأ دكن احا و حأ ل ا ا 3 و دلاو تا ال و طم اك كب و دك ا قن بات 











[ما فى تعريف السيد فى العروه للتقليد] و0000 00 0 0000000000 0 0 0 0 00 
[المراد (بغير دليل) فى تعريف التقليد] مش نان عاق ويم اين مايه عه و افده ادج اال دكين توا قي ع جين عا برا تداع حا دا ا لات حال ع ا 1 1/1/3715 

أما يورد على تعريف التقليد] لبا دكا الا ا نان عجان لجلا + راد كاك + ع لكان + الا ن ك ك دحان للك دد2 درو عالق لع كان اندج 3 دو لذت ساد اند ادو انق لاما ال د حا ا ا 1/1/1817 
[الاولى فى تعريف التقليد] ا 000 
الأدله على جواز التقليد ا وا م م تم ما ممم مم تر اااي الم ا بام اما ا اا 
اشاره ادق عا درعاية ماق ع ارفاك مك عتم درداية داك كاك مجع مام ديه عر دكركاك مح ف عادر درن ديت م ند 4 مناه مره ات دم عم لاي د جع ل ناما كم ني جاع نمه حم كم رد ناك طيره جامة عن لد دوا ع 1 ١/1‏ 
(أحدها) العلم القطعى اليقينى للعوام بجواز رجوع الجاهل بشى ء لمن يعلم الم ‏ ةباو ةباد لتم الاو ماه لب تمي لوو بي م ب 1/1/3 
(الدليل الثانى لجواز التقليد) نقل الإجماع على جوازه لاك اتا ص ري فضي مي صا لق م اا لص ل وماك لبه عا وو د ا ا 1/16 
(الدليل الثالث) السيره ل يشش اا مال تمي الع مو 152 ا 
(الدليل الرابع) دليل الانسداد لدو ءاه ذا عياط د سام امه اذك دعاسا ص أت أ ياك نا دعاك ل دصح اناب رع ادح وها ل لجاع عات عاد ما د تعره لمع جات عاد زيب مورت لوم ع وات مدان ادا لآ دوت عاد عاج 2 1/7 
(الدليل الخامس) إطلاقات أدله حجيه الخبر الواحد ا ا ا قا 3 11/412 
(الدليل السادس) أآيه الذَّكْر و هى] ا ا ااا 100000 
(الدليل السابع) أآيه النفر و هى] عي م ل ا اا ص ات ع ص ا و0 4 1/1/5 
(الدليل الثامن على جواز التقليد) آيه الكتمان «دده ادك عدع د حرو عاك 3 جك مام د ط جروا در جا مدا سردت ا درع ل دروك ماح د دو جك ع جد مجو درو مادا رود ولحو جد م نا د وا + /8/ 
(الدليل التاسع على ذلكى) آيه النبا لما ا ا اا ا 17/311 
(الدليل العاشر) الأخبار الداله على جواز التقليد إلى 
أدله المانعين عن جواز التقليد التت ةكوت قدت نك و قد سا ادن ل لمث ل ماد لجس نرق 3 لم 32 ل بست نقيت ب دوق لس بنا رقت ددنت لوت له م بط ع 171/13 
اشاره كدة كاه مد هاه عو ق كد عمد د د وده دهت هن ف ع دمكت حم عمد فك دع #دكية دده كمهت د قردة ويد ة تك كاه مع مه لكر سه فده ع د عات 318 
ثمره البحث فى جواز التقليد و عدمه دموامم ا لماي ممع لاح الك طخي وا دار ل لدان د ا د ال ا اد الح عل ا 1/9/1 
شروط التقليد ع ا 2 وش سمش ضمسششسمضششسضئ مض 3ت 2332 1/927 
اشاره اداج جا لاك نك بعكو ابد ب ا تكب مط د ب ست د تن وكات لانن ادل شقن وحاكح اللاو ل تتم لاد ا لال حك ونح عراف باحو ل نودت جك بو ل يراك وال ات نك ب ف ازا 
(الجهه الأولى) فيما يعتبر فى المستفتى لد ام اعد ع ا ف و خا 3خ 1/3/0 
اشاره صا ات ات ا ا ا ين ا 2ض شتا صا جات لاما لات هل مط قاك ان ما عا أن ام قم اماك قروا عبان اك دعا اكاك سك عات اح مك عنامت مك قاب حك كا واكك عاك يحاي 1/8/6 
(أحدها) أن يكون عاقلا مالل ا شت ا ات ا العامة ادا كك معط مدي عا رو لي أ 1/181 
(ثانيها) أن يكون بالغا لصي اا و42 
(ثالثها) ما ذكره صاحب الفصول أن يكون المقلد مؤمنا 1110 0 


أعدم جواز تقليد المجتهد الملكى لغيره حتى عند عدم استنباطه للحكم] 0000 
اتحقيق قاعده الناس صنفان فقيه و غير فقيه] معع ا ع ا الم ا 
أدله القائلين بالمنع من تقليد المجتهد الغير المستنبط لغيره دددوية دود بو ويد 
[عدم جواز تقليد المجتهد المتجزى لغيره] كه لك قود دوك ل لدم دوه عوك د 


(خامس الشروط التى تعتبر فى المستفتى) أن يكون عالما بجواز التقليد مادام ا د ا اد 


(سادسها) أن يثبت عند العامى جامعيه مرجعه فى التقليد لشرائط المرجعيه د 


[طرق ثبوت صلاحيه المجتهد للمرجعيه] ا ا 0 

وقيل يثبت بأمور أخرى: 00 
(أحدها) انه يثبت بشهاده العدلين 02 22 طونج دوه لعن جك جمد ووم ل ا جو بو و 7 
(ثانيها) انه يثبت بخبر العدل الواحد مرحة و خقسا لحظ عو لوقسا دريو عا لد ب ا 
(ثالثها) انه يثبت بالشياع ا اا 
(رابعها) انه يثبت بمطلق الظن 0 
(خامسها) انه يثبت بالوثوق ا ا كاد مدي 


(سادسها) انه يثبت بإخبار العدل عن نفسه بأنه مجتهد جامع للشرائط ا د 


«الثالث» ما دل على حجيه خبر الواحد لدان د وا قروا د داك اواك بح حاط دام وات بد با اك 


(سابعها) أثبوته بإجازه مجتهد معلوم الاجتهاد له] امن يلاد اكد وك ان ناد تنوكت لال لكب 1 تدان 


هذا و قد بقى الكلام فى هذا المقام فى جهات: ا ا ا 000 


(الاولى) أجواز الاعتماد على اخبار الواحد عن الفتوى حتى مع التمكن من العلم بها 00 


(الثانيه) أجواز رجوع الحائض إلى زوجها فى معرفه الفتوى] ا حا ااا اا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ا ااا 


(الثالثه) [عند نقل الفتوى خطأ يجب اعلام المنقول إليه] ع تم222شض مطئص ةا اموي 


(الرابعه) [صحه الاعتماد على رساله المجتهد و ان كانت بخط غيره] ا 


(خامسها) [تعارض الأدله الداله على الفتوى] ا ا ا 


و الحاصل ان هنا مسائل كتبناها فيما قبل: م الو افع ني كو فس ا و نوه 


«الاولى) في حجيه كتاب المفتى بم ياي ب مات دو و ات كد ص رياو بر زعا م عد امم عن ع بارعا انه عاب ستيان عد بي ماع مامه عا امو سطع نام ل يساس باط امعان براه 


2 





الشى فى جامعيه المفتى للشرائط ع ا اي لمي لاي دا ترم ا مر لاد اد ركد مد كو ا امد ات 


اشاره ا ا ا 0 
(الأول منها) الأحكام الضروريه 00 
(الثانى منها) اليقينيات 0 
(الثالث من الأمور التى لا يجوز التقليد فيها) تكدجع ةوف اجاتعي قن معو م 0 0 


(الرابع من الأمور التى لا يجوز التقليد فيها) الموضوعات الصرفه وك لد لاد وك لكك 3 لك لبد 


لثانيه) [يشترط فى الرجوع الى كتاب المفتى ثبوت نسبه الكتاب لهأ 00 
(الثالثه) أكفايه كون كتاب المفتى بخط غيره و الظن بعدم تحريفه] ا ا 0 
(الرابعه) [حجيه ظواهر كلام المفتى و صحه الأخذ بها و ل و و م و 2 
(الخامسه) [يصح العمل بالفتوى من دون لزوم الفحص عما يعارضها أو يخصصها] 0 
(السادسه) لو تعارض فتوى المجتهد لم م وات يد لاط دك 1د كات 1 
(السابعه) [اخبار العدل بالفتوى من كتاب المفتى لا من قوله] 0 


(الثامنه) أتعارض نقل العدل للفتوى مع كتاب المفتى] المع ا د ا 2 


(التاسعه) [إذا علم العامى بتبدل راى المفتى فى بعض مسائل رسالته] اي عاد حج ووه موا اع مأو لوال ا أده و واف ع اط دأ اطع لعا داه ا عات 





[الموضوعات التى يقبل فيها قول الغير] الم يا ل د د مياد ون 


أحجيه الظن المطلق فى الموضوعات المستنبطه] ا مه اي ع دالت ا 
(الخامس من الأمور التى لا يجوز التقليد فيها) مسائل العلوم غير الشرعيه 0 
(السادس من الأمور التى لا يجوز التقليد فيها) مسائل أصول الفقه 00 


(السابع من الأمور التى لا يجوز التقليد فيها) أصول العقائد ايد دواو وود ود 


(إحداهما) جواز العمل بمطلق الظن بناء على حجيته أو الظن المعتبر دي 


(المسأله الثانيه) أفى جواز التقليد فى العقائد] 1515*578 


[المراد بالشك هو التردد فى الظاهر] لي م م اك دم فو 
[الأخبار الداله على ان المراد بالمعرفه هو التدين] دا امي ب م 2 
و أما الدليل العقلى عليها فقد استدل: ات 773 0326375302 


(أولا) [الدليل العقلى الأول على وجوب المعرفه للعقائد] 8 ه51 


(الثانى) من الأدله على حجيه الظن فى الموضوعات ان ترك العمل بالظن فيها --- 
(الثالث) [حجيه الظن فى الضرر] مم ا ا ل ا 
(الرابع) انه لو لم يؤخذ بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح با 1د 
(الخامس) |استلزام موضوعيه الألفاظ للأمور الاعتقاديه حجيه الظن] م 


[الدليل العقلى الثانى على وجوب المعرفه للعقائد] ل تدع وا انمو ند دا ب ارد مو اواك رادي اال تود دنا 


[الدليل العقلى الثالث على وجوب المعرفه للعقائد] او ةع تدع سه قت عد 5 و عاد 0ت 


المسأله الثانيه فى كفايه التقليد فى أصول الدين 00000100 #طظ2ظظ 


[الأدله على عدم كفايه التقليد فى العقائد] ما لا شا لامي 


[الأدله على كفايه التقليد فى العقائد] د عاب ل تر ع ولك ل ل ا ع ل ل 1 ا 41 


و ينبغي الكتينة على أمور: سوج جع دج عردو جام ارم ماج اجات ووو ا ودس ارد عله دواد وو لمتحي الو عاج لوا وو حر يت ع ا 


(ثانيها) انه يجب على العبد الملتفت الالتزام بالواقع بما هو واقع إجمالا الع الى اللرموة1 


(ثالثها) إن الايمان لغه هو التصديق كما هو المنقول عن أهل اللغه 0 52ظ2 


(رابعها) ان الإسلام هو الانقياد و الإذعان بإظهار الشهادتين و الإقرار بهما مم اح ا 
(خامسها) قد عرفت ف مبحث الايمان وجود الواسطه بين الإسلام 0 الكفر الود ع ا ا و 2 
(سادسها) قد عرفت عدم جواز التقليد فى المعارف الإلهيه التى يتوقف حصول الايمان عليها 255 


(سابعها) ان المعارف الإلهيه إذا قامت عليها الأمارات الظنيه المعتبره مع امود ددع ممت دم ك0 














(عاشرها) إن من المعارف الإلهيه ما لا يمكن أن يتعلق بمعرفتها أو التدين بها التكليف الإلهى لك 
(الحادى عشر) إن المتمكن من تحصيل الدليل الذى يفيد اليقين و العلم بالعقائد الإلهيه ماه ا وه قاد عا وود د كام قرز بدح د بكم 825553 0:1 
(الثامن من الأمور التى لا يجوز التقليد فيها) هو ما علم عدم فتوى المجتهد به بالفعل بببب 1[ 000000 
(التاسع من الأمور التى لا يجوز التقليد فيها) الأحكام الثابته عند العامى بطريق آخر غير التقليد سدع امد فوسك عو دك سل 2 ل د 511/0 
(العاشر من الأمور التى لا يجوز التقليد فيها) الاحكام الثابت عنده فسادها بالدليل المعتبره 6 ا اك 
(الحادى عشر من الأمور التى لا يجوز التقليد فيها) مسائل التقليد اا ا ‏ /51 

اشاره لع ا ا ا اا م ااا د ل م 91/7 

[البحث عن أن مسائل التقليد أصوليه أم فرعيه] ا اي 00000 0 
(الثانى عشر من الأمور التى لا يجوز التقليد فيها) الأحكام التى يكون العامى مسبوقا بتقليد مفت آخر فيها 5ت 100 

اشاره دأ أ ا مو ء اناد ع و بماك عاك درم ء اناج مااع دحا اما اناك آرم عات أعوي ‏ باعاك ‏ ععان اع داعا 2 دصح اناك أ عات عا ما معت انأ اج سابك نك تسح اك جك بت عام اك لماح إن حم ا صا أ سا و عاك وام ع1 91016 

أصور العدول من مجتهد لآخر] مقي ل رورم اماد مرح ال جود ان بع او عا ديد الول ديا كل بكرف تلات قر واس ب اراد اواو جا للا لأا رواج 2ر714 
اشاره ال باب اتا خا اا ات تود طمن دم نو عاط وعدم لوده اماس ددم ورا دن موا دسم وده واه حمر عند باع شع وو دن ع ا 51 
جواز العدول مع التساوى من جميع الجهات ا ا ا ا ما عات ا عله ام عات لال مقو قا ا 1 571 

لأدله المجوزين للعدول من مجتهد لآخر] ا ا ا ا ريل 
اشاره م ل عا صا سد لطاع ا سا 2 تمه عاقة جد نات عسوت ادر اق و د جاح نا لص ق دا عا ك اجا عا ادك اما ما اي اجا ا اق ا ما ا اط ا الاك ملل مااع نك ع كل ا 910 
(أحدها) استصحاب بقاء التخيير ل ا ل هئ ا لكيه لوطا اا 
(الدليل الثانى للمجوزين للعدول) هو استصحاب صحه تقليد الثانى مت اوه و اوم او ال ا ا ةا ادب سق تر 
(الدليل الثالث للمجوزين للعدول) انه بالعدول قد تحصل الموافقه القطعيه م ل ا ات ا ا ا 916 
(الدليل الرابع لهم) ا ا ا را ا ري ان ار راد الا ب اا ا ا 2 كيه 
(الدليل الخامس لهم) [إطلاق أخبار التخيير العلاجيه] قا ل تس صصص 2ض ل ةلت ق 29م 27د 181 
(الدليل السادس لهم) |ابتدائيه التقليد فى كل واقعه ابتلى بها دلخ ودح ادن مد كلح اد ده مو دده اه بد لوه ساد شو ود ديع معدي بم اند جا د تبر 96172 
(الدليل السابع لهم) اد عد م ا و و ا ا فم و 901712 

أدله المانعين من العدول عن تقليد مجتهد الى آخر صا ل ا ا وا 51 188 
اشاره تذاه دعاك امرك دي عاد داه مجح كادي داج د فك درن كاك هادي كاد عردك درت كاك ع لرجزة جاط وميك دن زف د مرك جرط موط كلد ترمد طعا د دكات درط ذم دركدة طم ع كاك حرمرك كم درك دوه ردك كرد دع د كاد كاد دك كدر 0 200 5 
(أحدها) الإجماع المنقول مي ا اا 3 ا 1ق و د ترم 
(الثانى) إنا لو جوّزنا العدول لاختل النظام ااا ا اا 0 





5-59 


[الموارد التى يجوز العدول فيها من تقليد مجتهد لآخرأ دحم دود د يداد دو ساود لا سيا داك بدا اد اباد ات 


(أحدها) جنون العامى المقلد أو صغره ااا ا 22323 
(ثانيها) فقد الشرائط المعتبره فى المفتى أو الفتوى أو المستفتى 220 
(ثالثها) تبدل رأى المجتهد لمع ا اا ا ا لاما اما 
(رابعها) ظهور عدم جامعيه المفتى للشرائط من أول الأمر ااا ا ا ااا ا ا ااا ا ااا ااا ا 
(خامسها) موت مقلده بع ع ا سا مك مه د لا سا اله دا اكه رصع لم اا رك قاع ا كا ا ا 
(سادسها) نسيان فتوى المجتهد 00000000 *م*ط0707070760606080ا00ااا 00 
(سابعها) أعلميه المجتهد الثانى و أورعيته مدان لظ حنج سا3 سم تع عا د 3 سك من 03د 20 13نب +2230 
(ثامنها) الأخذ بالفتوى بدون العمل بها اد عع دق 32 اده 3 بو قد للدم عم ددع 4 عفد 0 2 2 


(تاسعها) الأخذ بالفتوى من باب الاحتياط 2 


(الثالث عشر من الأمور التى لا يجوز التقليد فيها) الأحكام الشرعيه التى يكون العامى قد قلد مفت آخر فى بعضها 


اشاره ع ا وه مع و للد فو د 1 ل قد دف ع لو اد مو لقف ل لدو ليد دم د 01 
(المقام الأول) فى الفرق بين المسألتين [مسأله العدول و مسأله التبعيض] ااا 0 
(المقام الثانى) إن محل الكلام فى مسأله التبعيض فى التقليد ا ا اك 
(المقام الثالث) |الصور الثلاثه للتبعيض فى التقليد] 22د ع ده نقد جيك 2 ع2 دك تبره عد درم لصم اك باط د 2 

اشاره لم ا قا 3 0295 


(الثالث) [الأخبار] اماد اا ان ااا باد بي ات ليسا احا ل انا رن لها اا كا اجاح لدي لاا كان ل حا دين ل يلت اب لاوحا ا 


(السابع) إن الآيات و الأخبار الناهيه عن التقليد 00000 
(الثامن) إن التقليد يتعلق بالمسأله الواحده الكليه اناي ات ا ال م لح ا ما ا ع ا 
(التاسع) [عدم شمول أدله التقليد مره ثانيه للعامى الذى اختار إحدى الفتويين] ب ا 0 


العاشر) إن التقليد فى حكم ينافى جواز العدول ليك 0 للد دوك ل اح وه لوو ا و 001 


(الرابع) الاستصحاب لحجيه فتوى المجتهد الأول ا لتك ا با ا اه تا وات 


(الخامس) قاعده الاشتغال ع و م د ةرتاكد قا ا ما ات 


(السادس) لزوم المخالفه القطعيه لع م اا د ا ا ا 


(الصوره الثالثه) من صور التبعيض فى التقليد ال م ار 6 


و يتضح من الكلام فى هذه الصور الكلام فى فروع ذكرها القوم: ل ا 


| 


| 


0 








إذا صار المفتى غير امامى 


لشرط ا 


لشرط ا 


لشرط ا 


لشرط ا 





لشرط الث 


لشرط الراٍ 


لفرع الثانى فى جواز التبعيض مع التنافى بين الفتويين] 


لشرط الثال* 








لسادس) الرجوليه لم لمم 


لعاشر) أن يكون كاتبا 000 


لفرع الأول لو قلد مجتهدا فى الفتوى العامه للعمل بها فى مورد خاص فهل يجوز له تقليد آخر فى فردها الآخرأ عدت ب ره كمي وود بابي 


لفرع الثالث التبعيض فى التقليد بين الحكم و موضوعه بان يرجع فى الحكم لمجتهد و فى موضوعه يرجع لآخرأ] وماد بيدا مد م ددع تدع د ا 


لفرع الرابع ما إذا اختلف اعتقاد المقلد مع فتوى المفتى من حيث العموم و الخصوص] دف ابا دياه ج23 قدا عا يا عل أ يا الا د أل اا ددا أ أ عات اا 


لتاسع) أن يكون اجتهاده مطلقا ام ا ا ا رو و و 1 ردي و كاي كد كاك عويي كار كا ددن كدت مرك 13ب اه 








(الشرط الثالث عشر) أن يسمع اا ااا ااا اا اا ا ااا ااا ااا ااا ااا ا ا ااا اا ااا اا ااا ا ااا اا 8 
(الشرط الرابع عشر) الحريه مادا ات ا عم لاا لمت عا اق اه 6ل اين با قاد عل د ا تاه واد عا ع لات عل 2ه لا ا ات 4/12 
(الشرط الخامس عشر) أن لا يكون مقبلا على دنياه الا ل ا ا و ون أ ع باك م ع أ 
(الشرط السادس عشر) العداله نعم تمدع :دع طن تعد وطدعت نكت عن تمد عاد ذكة عن لمسايع عد وساع م دع ططعة طفع خعة أعدخة نمت د تدم مم ند عش نفد ف 70 

اشاره ان ناح ان ناح ان ان انان ان ان ان نان ان ان ان نان ا ا ان ان ا ان ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ةلسلسل ل ل أطي 

و ينبغى التنبه فى المقام على أمور: 1 7بب7ب00000000000071717171000007777ا0اااااااااااا ا اك 
(أحدها) ان العداله شرط لقبول اخباره بفتواه أو شرط لجواز العمل بفتواه أو شرط للجميع 01 1001# 
(ثانيها) انه لا يعتبر فى عمل المجتهد بنفسه فى فتواه هذا الشرط ددن بج قن عدو معدفو م كود مدفود قت كعد عدا عدوا عه واه عو ننم ا ير 5 
(ثالثها) إن العداله قد اختلف فيها القوم على أقوال مم ل ا ا 99/5 
اشاره دم عدا دا مع دجاه بدي عاك كاد معد جات بدا عد ساس ادح ادا اما ا مك عاد حاص داح معاد عد امود ف دام اح جام درم د دوج د لام عات ادع د وتجارد امد ع ات 2 ادوم د امارد لاما عرد معاد مامد داك واد معاد 1 948 
: (منها) عداله الشاهد عداديا ممه نس نواد دابارك سخا طعام ‏ دياك تمصن نسم دايا كلدو داه ارا كر جاح لوح دان سا داسو سن سان ساسج ل اناد دفا د توا كليل دن 9911/2 
أبيان معنى العداله عند اللغه و العرف و الشرع] ا ا ا 3 423311 931332 
اشاره ددح ل سا انيد ل الف د لف نا د بد كد انان كاد داك قات وقد #امصا بات لصتا جات د بلا لضفا مااي حا وت القياه جات مس د مجتدباع مونات م اد مو مك حا دم 91 
(فالقول الأول) أنها ظهور الإسلام مع عدم ظهور الفسق 0001 000000000 0 707070707000770 ا 
(القول الثانى فى العداله) انها اجتناب المعاصى ادن طعا قارو الئاق ام ا لعافت فعا د عع لم3 لعاناد دعر انا كد دل در لو اك سسي ا /537 
(القول الثالث فى العداله) انها فى الشرع عباره عن حسن الظاهر مسالل لاني داب بال لحا ارات انان ل لحاس تا ااا داح لحا ااا نادأ أو امال وجي أد أ أب الا :8/9/8 
(القول الرابع فى العداله) انها فى الشرع عباره عن ملكه نفسانيه تبعث على ملازمه التقوى ان الى لطن انلز بالق ل ع اق ع الرمرلرة مقا ا 10 
(رابعها) ان الذنوب تنقسم إلى كبائر و صغائر امع صا يا ااا لور ل موا ار لما لق جا اك ا ينمرا 
اشاره 2ه اع د جه مان عب واه عه عاد دم مده لعا ا دعاك لع عرد واد ومع عدا مره و دامع ده عدن ع عرد ده ده دواع عرد ع ده لاد فاه قط ده ولك د كع داه 22 اك ع ع لوا 117لا 
و لا بأس بذكر خبرين ذكرهما الشيخ ل م ب شت قوقع عب 12102 
أقاموس المحرمات] يم لا عع ام ع عا ا يع ال قي قح لاما اص اج ورا عد عا تور له نأو مدي بوك لود لجخت و 3 1311 
اشاره ادس عع #مدعفذ عد عع أمدحة أكهه ون لرعد وق سدة آكدد مف سنارت 3 عن آسة ع السدراث ا عل لمة غم نفلاك ة 1 عق او غم لفاك اعد امس مدعف ال تك غم عمد قلانة دل عمسن لقرل 1 
القسم الأول فى الأفعال المحرمه او ل اا ا تاي عا سا با عتمتي لولاا اا اماي 211 
(حرف الهمزه) ا ا ا 1 
(حرف الباء) ا ا ا يال 
«حرف التاء) م ا ا اك الام ل تاك حك لت ل ةله طم د ةا 11 


(حرف الثاء) ل 


(حرف الجيم) معا سدرص بطر مح م عام ساب 


«(حرف الحاء) كن ننه وده 


«(حرف الخاء) كوخ ددعف عدت عق 


(حرف الدال) م اه 


(حرف الذال) 8ش***323 


(حرف الراء) 529 


(حرف الزاء) تسمه مم سه مم ممه ممم 


«(حرف السين) لع اباد د سات 


«(حرف الشين) دادعا دما مواد 


«(حرف الصاد) تسن ةن اليد 


«حرف الضاد) 0 


«(حرف الطاء) ود ف د ايد 


(حرف الظاء) ا 


«(حرف العين) م م م مك 


(حرف الغين) 230 


«حرف الفاء) ع 5233 


(حرف القاف) موا كاه ا 


(حرف الكاف) ا 


(حرف اللام) 5000228 


(حرف الميم) و 


(حرف النون) التشعده دض عنم دع » 


(حرف الواو) 200 


(حرف الهاء) ----0000 0000000000 





(حرف الياء) لس سه مس سه ممه سه 


القسم الثانى فى الأعيان المحرمه 





اشاره دلملتيا رد مدا ري سوه عد عار رح اك مع سا اعون ا رحا اواج دست عر ا وي ايت امامت اعت ده وات عات ل جات روه ادا ايد ام بيد ارا ات حا يلد لت ارات و اط ا حاار ات لا جا وت 2 /[1]10 
فصل فى المحرمات على الرجل 689 > .5580 00007405 
فصل فى المحرم من الحيوان جححججم6 وَِئوووىذ5_-9-ج:1 1:010:ج:ج:ر:ر:ر:ر:ج:0ج:ج:1ر:رج:1010ة 
فصل فى المحرمات من الذبيحه ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ااا ااا ااا ااا 00ل 
فصل فى المحرمات من أمور شتى اا اا اا ا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ا ااا 
إحصاء الواجبات الشرعيه أو قاموس الواجبات] -ت00000000030003030303730707070700777772323ا ا ان 
اشاره 3 ا 0 
(حرف الهمزه) اي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا رين 
(حرف الباء) اا ا اح اح نا ا ان اا ان لاا لا ااا ا اا ااا ااا ااا ات ااا ااا ا ااال لس للد 37 
«حرف التاء) د 6 ند هاه دعا صر دان مازع د دادعا طزع دن 21 قاد كد 2521 222 كاد عادده ج مز د ق جاد ند دوت 2و2 205 تدك ساد ع لجدزة ادك موده مره مد م و وماك وماد ادا وك دوك مات 5 دادر 401101 
«(حرف الثاء) دك شد اك ةي نمك نو اناه ايان اراد رجن دابا د واو ناد ساموت ساو ده من ص تان ده ده من سويد ددا ل نان دسو د تاناسن تاماه دام د تو فارا دمو دان 92 7نم 
(حرف الجيم) ا ل مات لان سن ل انام نا لات سان ان ان ان اسن ات سام ان اسن ات سان ل ات ان ساس سا ات سات ل ات سام عا سات اس ساس ان لاعس سا سات ل ات سات ساس سا سس سل ساس ساس ل ا لاس سس لل ل ل لل لس 9 ]1ن 
«(حرف الحاء) كدج دل ا يا اعفان ما اطي الوم د اين و لطم حي ل كفاع حا حي ا بالقافات موا سي اه مياه مات م اح وفظ ف قات ع د جف 6ج 1ك ل لد 
«(حرف الخاء) لع ع عد ود ع عمو دع ع0 يع رفوه جو 22ج و عع جروا 2 د جنم د د ود دراه د مك وس جات درو عه دام وميه جا درو سد دوه جع جد ترق دع سمه نه در د ع صم وعم 6 21001 
(حرف الدال) 0 ان 
«حرف الذال) لع ا و ا ا ا ف ب ا لمم م ا أ حرا مع لب لو خا حا ايام الاانالة لم حال ريد لاع اطرية ذا لا عا 2ن ماما وانوي ل ماه 2ن ا مارداطرية ا 0 1ه 
(حرف الراء) ا ا ال و د د و ا ا ل ا 
(حرف الزاء) د اا اا يي افق ا نا وق ل ا لاد ف 1ك د وفك ل اي فك م اد كحك د 0ك لايك ل 2 ع 1 
«(حرف السين) 227 وعد ع دده اله ولا دع حك دن دادما دو دع د داع جك مع طاع ددم داع دجت عع ذا ء مده د دواع د عع و ء عرد هده اده عط نرع 2ه و2 دع ده ع كزده 22و 2 د عدر ع 20 002 17م 
«(حرف الشين) ل انان اح ايه ارا عدا لبا عدا قات خا دان تايان ماح ااه خا ادا تيال يجان حافك باصا ال سا متا عدب 2 ادك اصن اتا ينات عه ناك جاد اسادات باد ماه انان لد داك ماده اناك توا ناد مقا نتدا د دص 176+ 
(حرف الصاد) ع الوا د ون لي ل رين ص رف ري قت لد رو لق قات ول مورك م وو جع ل مورك ف اب د دوت لور ا لشو و ع ا و 1 01 
(حرف الضاد) لك نم دا لجيه دم أمي ون 1 سد أعم سي ا 2 اع لي 1 د ف لمة ريه 135 لعفف يقة 1 اميد ييه ا ل و ل ا 
(حرف الطاء جع ا ل ل ل لات ا و ا وكا ايو اك كوي مه فو واوا تفي كرا ماك لقي دو ا 
(حرف الظاء) ا ا ا ا ا ا م ا ان 
(حرف العين) ان اح ل ان اح ا ا ا ا ا ا ا اا ااا ا ا ا ا ا ا ااا اا اا ا ا ا اا ااا ااا اا ا ا اا 83712 
«(حرف الغين) ا ات ا ل ا 3 ديك باد موا ع لمم ددع ات لط د فق ا ل 11م 








(حرف الفاء) ابا ماي ساح عا ا يا ,تناد اح عجان نا ال بباح احا قرح اانا ء لاما اعاعات قاد اه احا اانا يجان قل اد عابنا بن ايحا قن الود تايا تيه لاع انان دا لبد لاا لقنا انحا دا د عاحا سأ اتات تاجات اي 
(حرف القاف) عو رماس جع ماوت سس لمعن لق سا ل عطاك رن د هر :ال عاد تسد وه مكن مخوى وا 3 اداه علي تست واه ون اه منت نوما ولع ده 2000314 وات 01012 23 
(حرف الكاف) لمان وان حا ادف لاسفري ا بع ب ناح سلا 1 23 لك الل 301 لنت 017 اجا و ا جاه تان رطان تومن بر الوك ب ل 
(حرف اللام) عقو خد مد عدن فقي د مد ف تعدو دمت ف دن نعه ا قت 51 سب كيده كمد د عد توعد تصدمه د خم ل نر قد كل ع غك لسن وده عت د د كد د د ل نم 3 
(حرف الميم) اح ا اا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا اا ا ا اا ا اا اا ا اا ا ااا اا اا ااا اا اا اا ااا اا ااا اس 
«(حرف النون) اح ا ا اح ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ااا ا ا ا ا ا ا اا ااا ا ا اا ا ا اا اا ا ا ااا اا ااا اا ااا اا ااا اس 
(حرف الواو) ئش ا تح ع لا عب عق ل او اوقا 
(حرف الهاء) اه مع ل ل م د عدف ل لط ا ع قاد ول ا لق ا د ل لجرك ل تو ل لطر 3 بام ان فرك ا رن و وك ا و ا 1 
(حرف الياء) اا ا ا اا ا كوو عات ا 520 
(خامسها) فى أن العداله تدور مدار اجتناب الكبائر بخصوصها 11 نك 2 جنا عد للق دواة ون وود 3222 1000 د دو قسج د بايا انراد دل لماك لا واكك اداو 
(سادسها) بعد ما عرفت ان المعتبر فى العداله هو اجتناب الكبائر ات ا ا ل ا دق 
اشاره 20 
معنى الإصرار على الصغائر بكي فح لابوا و لا لالد وموم وال واد الطفاء مالا اه ب ومكافاع ودام ا انعد نج وانا نا انا ا و0 2 ات 
(سابعها) هل المعاصى التى يعتبر الاجتناب عنها فى العداله ما كان معصيه بحسب ضروره الدين ا 0 
(ثامنها) ذهب جمله من المتأخرين إلى اعتبار المروه فى العداله لم م م م و لو عع لوك ود عت 
اشاره تتش مض ششْصضكشض ضضم شت فصت اا عا 20324 
(و مرادهم بالمروه) وق ال تو ا يك لت تل وبا لكك و3 ما اوقتا عالت د 50 
(و كيف كان) فقد استدل على اعتبار المروه فى العداله بوجوه أخرى: امد ل ا د لد لا عار كد 2 3 21 
و استدل النافون لاعتبار المروه فى العداله بوجوه: اا ا اا ره لطا ااه ال وا ف موا رطا واه عه ا 
(تاسعها) حكى عن جماعه من الأصحاب بأن ترك المندوبات أو فعل المكروهات لا يقدح بالعداله ةا دوقي 
(عاشرها) حكى عن جماعه من العامه بأن العداله يقدح فيها الصنائع المكروهه ع را ا لت ا ادك ال ا 
(الحادى عشر) يعتبر فى العداله الإسلام و الايمان اا ا ا ا و قفد وف 
(الثانى عشر) قد عرفت ان العداله تزول بارتكاب الكبيره ئ ل تا اام مرا بي 
اشاره ال ل ف ل عه لاي لا و قا ما كه وك لم اح اك ا ع ا ديه ده ا ل دا عقي عا ك2 2د كابر جا عد ا كا ات 
(أحدهما) فى ثبوت التوبه و انه هل يكفى فى ثبوتها مجرد إظهار التوبه ا ا حا ااا ا ااا ا ااا ااا ااا ااا ا 


(المقام الثانى) فى أنه بعد ثبوت التوبه و تحققها و كون الشخص نقطع بتحقق التوبه منه فهل تعود له العداله 





(الثالث عشر) قد عرفت ان ما يشترط فيه العداله يشترط فيه المروه ددا قاد تناد كيد ال اناد دي دادر دب رطان درط ايد دابا اماد مدنا 
(الرابع عشر) بعد ما عرفت ان فعل ما ينافى المروه مخل بالعداله فهل يخل بها فعله و لو بدون الإصرار عليه 0 
(الخامس عشر) أنه يستفاد من بعض الأخبار إن ترك الصلاه جماعه يضر بالعداله 7 95 515 
(السادس عشر) ان بعض الأمور و ان كانت توجب عدم قبول الشهاده كالسؤال بالكف 52000 
(السابع عشر) ذهب جماعه من الأصحاب الى أن الأصل فى المسلم العداله ع ير كي ع ل تي ل اا 
(الثامن عشر) ان العداله كما هى معتبره فى تقليد المجتهد تعتبر فى قضاء المجتهد ادح دنا دون لك ا م ل ا ا 
(التاسع عشر) أن المجتهد العادل لو صار فاسقا و العياذ بالله فهل يجوز العدول عنه أو يبقى على تقليده 0 
(العشرون) إذا ثبتت عداله الشخص ثم مضت مده يمكن فيها زوال العداله مكح ددح فا دسف عند للمافيه بوت لعي ااي 
(الحادى و العشرون) تعرف العداله بأمور: مض ات ااا د مام اا اد 
(أحدها): بالعلم و القطع بأى سبب حصل سواء كان حصل بالتواتر أو الشياع المفيدين للقطع بالعداله دا ادا 
الطريق الثانى قيام البينه على العداله للا ا ا 
اشاره ا ا ا ا ا و لما عاد ابا د بخ د ل تيا 
فوائد تتعلق بالمقام ا ا ا ايا 
اشاره كد مواد عاد د مووا دك د جا و ع درطوك محم ا روك د رولوك وجو د ل يواج ردك جود عاعيو كت د اديه جواد وم دو عد جو 
(الاولى) ان البينه يثبت بها العداله 00 
(الثانيه) ان الشهاده العمليه كالشهاده القوليه فى ترتيب آثار العداله ات ا ا ا 
(الثالثه) هل يشترط فى الشاهدين كونهما من أهل الخبره أم ل؟ ا 25*00 
(الرابعه) هل تقبل شهاده النساء أم ل؟ عا الا اا اواك م ل ةدر د 
(الخامسه) انه يكفى الإطلاق عند الشهاده بالعداله كأن يقول هو عدل أو لا بد من ذكر السبب و التفسير ددا مام عاد 
(السادسه) قد عرفت فى الأمر السابع ص »٠2؟‏ ان الميزان فى عداله الشخص و عدمها هو ما كان معصيه و كبيره فى نظره 





الطريق الثالث خبر العدل الواحد بالعداله ال دك لك د دل 0ك د للك دا كفت دوف ع للعو د ف لقي داح ل رو ا 1 


أما الكلام فى المقام الأول أو هو حجيه الشياع فى الموضوعات مطلقا] 0 325060000 


(و أما المقام الثانى) و هو الكلام فى حجيه الشياع فى العداله بخصوصها ع ا امد 1 لامك 1 2 








اشاره م ص ا م نام مده 1ت 
أحجيه الوثوق فى مطلق الموضوعات] د حت ها ا ا 
أحجيه الوثوق فى خصوص العداله] ف فطاعت دواد مد خطاء أن عدر اح دن لط 1 تمدن مد لدم اص اعد لطم عت اطع ةم ا ود د 1 
الطريق السابع الظن بالعداله مم لمي ايبوف ل تم ماقت لك الل بلق با ل لتق كار لمحا دعل لكا مدت 
الطريق الثامن حكم الحاكم بالعداله مما شا ا ا 
الطريق التاسع دعوى العداله ححا ا ات ما عات 23232 
الطريق العاشر تصريح المشهود عليه بعداله الشهود كنا لد ل لك و ا ا ا و ا كد و و 3 1 
الطريق الحادى عشر الاستصحاب تع دا دوسا دن د عع دنه د دنه حاو دان عدا دن د عان يان دعا ات لاد ند عدا دحا د عادا ده نك وه اعد عاد عاد امي لعا دماد ل عاد دحت 
(«الثانى و العشرون) من تنبيهات هذا المبحث انه قد عرفت الطرق الموجبه لمعرفه العداله. 2-7 2ن لت ل و ود دو 3 3د ا 2 5 ددا ات كد اك ا 1 
اشاره ا سات قا ا م تجا كا ا دع اق ا اي 
«أحدها» كفايه الإطلاق فى الشهاده بالجرح ا 1 1 1ت 
اشاره «صندوة عانق نا دالا بالا كام عراب اياون نقح ا مااي نوناح وال ساي اياج وراب الك لاوطا نه د عجالاناج وات حا رذ مق دجوتال حا اذ ج20 25 
و قد يستدل له بأن الأخبار عن الجرح من دون ذكر السبب اخبار عن أمر حدسى اا اا ااا ااا ا ا ااا اا ااا ا ااا 
[الفائده] «الثانيه» التعارض بين الجرح و التعديل ااا 225757757078700 
اشاره الا ا ا ا تاه اه عاو دا يق جد جا ولسوا ع ايام 
(الاولى) وقوع التعارض بينهما مع عدم المزيه لإحداهما على الأخرى ا ا 00 
اشاره لل تالص ات ادا ا ع حو للم ل بعد لكيه 6 مت كر مد كد مرت تك د ا ع ع3 تر ب در لد كر 3 مرو ا ك2 
أمعنى صدق العادل فى الإخبار عن الحكم الظاهرى كما لو أخبر عن الطهاره الظاهريه] ل ا ل ا ا بأ اتات أ ا ا 2 
[ترجيح احدى البينتين على الأخرى بالقرعه] ا اا ااا ااا ا اا اا ا ا ا ااا اا ا ا ااا ا ا اا ا اا اا ا ا اا ااا اس 
اشاره ال مي م ع اح ع لك ا ا عات كات ع امن ل ل لق 0ك حب مه لمك عو دوك ف مقس د دحك جام جد نلعن ااانه بوك لاك اناد ادل مود د ات 
[عند عدم الترجيح لإحدى البينتين على الأخرى هل يرجع الى الأصول أو تقف الدعوى] 00 
(الصوره الثانيه) أن يقع التعارض بين الجرح و التعديل و يكون لأحدهما مرجح داخلى الما ادعوم حا كه حار م جا لجر ءاهد ااا قدا أ 7 


(الصوره الثالثه) أن يقع التعارض بين الجرح و التعديل و لكن يكون أحدهما أرجح من الآخر بالشياع 








(الصوره الرابعه) إذا كان المتعارضان يمكن الجمع العرفى 097 ط5' 


(الثالثه) صحه الشهاده بالعداله أو الفسق إذا قامت الاماره المعتبره عليهما 55 5”53530305*ظ212 


(المقام الأول) فى جواز الشهاده بالعداله إذا قام عليها الدليل المعتبر كد سدع عار عي ف كات م عاو مر تر دع 2 خاو دي 3 ند وار لاود بد دب جد 


(و أما المقام الثانى) و هو جواز الشهاده بالجرح إذا قام الدليل المعتبر عليه 2 


أحكم الحاكم إذا قامت الشهاده عليها] 210016 


[الفائده] (الرابعه) كفايه الواحد فى تزكيه الراوى 


[الأقوال فى هذه المسأله أعنى مسأله تقليد الميت] نا و د ابي ع لا ع كد د مواد ع ل ترا حا د ا قا د ا ا 


(أولها) القول باشتراطها ا 


(و ثانيها) القول بعدم الاشتراط و جواز تقليد الميت ا تا ا 2 


(ثالثها) القول بالتفصيل بين وجود الحى و إمكان التوصل له. فالمنع ا ا 


(رابعها) القول بالتفصيل بين من علم من حاله انه لا يفتى إلا بمنطوقات الأدله بي عت ا ا اا اا ا 0 


(خامسها) التفصيل بين ما إذا كانت فتوى الحى مخالفه لفتوى الميت فالمنع ال ل ل ا ا 


(سادسها) القول بالتفصيل بين التقليد الابتدائى 


[أدله القول الأول و هو المنع من تقليد الميت مطلقا] 


اشاره اموق د لجي 7 التت 5 لوم 12 5 لع زد ف مده ومسا دم ع ل د ددر د سلمة 5دسة 330 رو ساي د مدوتة جلت ل درن رن د 1 د متت دح دكت 
(الأول) أصاله حرمه العمل بالظن افاي ام اك 3 كد ل 03د 22 20226 212 221 2س لد ولاه 2 لع كه باد جد 23 2د 
(الدليل الثانى) ان الأمر دائر بين التعيين و هو الأخذ بقول الحى و بين امع اناي ور ل قات لياه بك لا ا اه ا ا 
(الدليل الثالث) الإجماع من الإماميه على حرمه العمل بقول الميت ا 0100000000( 
(الدليل الرابع) ما احتج به المحقق الثانى فى حاشيه الشرائع تبعا للعلامه و هو مؤلف من مقدمتين: الي معو ع مر ع نمه دسو بك امد لدعت 31 
(«الدليل الخامس) ما احتج به أيضا المحقق الثانى فى حاشيته على الشرائع من ان دلائل الفقه لما كانت ظنيه ا 0000 
(الدليل السادس) انه لو جاز تقليد الميت مع انه يجب تقليد الأعلم لزم التكليف بما لا يطاق عم لا تاي ايب بت وي ايده 
(الدليل السابع) إن وجوب تقليد الأعلم مع جواز تقليد الميت يوجب عدم جواز تقليد الاحياء 003030000009007 











(الدليل الثامن) ما عن المحقق (ره) انه يجب العمل بالفتوى المتأخره للمجتهد 


بأن يقلد الميت ابتداء و بين التقليد الاستمرارى ما ا اا ا عات ع ا 1 


(الدليل التاسع) ان اجتهاد الحى أقرب الى الواقع من اجتهاد الميت ا ا و قو و 3 3ت 














(الدليل العاشر) ان الرجوع من الخطأ الى الصواب ممكن فى حق الحى دون الميت ماه ماح ع اا م ا عا ا سا اا ا ا عا اا سا ا ا سا ا سا ا ا ا سا ساد 8 11 
(الدليل الحادى عشر) أظهور أدله حجيه فتوى المجتهد اعتبار الحياه فى المفتى] ل و 11/1 
(الدليل الثانى عشر) ان الإجماع قد ينعقد على خلاف قول الميت فيكون قوله معلوم البطلان اا م ا سام ا ااا سا ا ااا اس 01168 
(الدليل الثالث عشر) ما يظهر فى مطاوى كلمات بعض أساتذه العصر ان المرجع فى باب التقليد هو المفتى ا ا ل 
(الدليل الرابع عشر) [عدم إمكان التمسك بأدله التقليد عند اختلاف فتوى الحى مع الميت] مدو اه اللو يا د ام ل دق أب بال مايا1 1111 
(الدليل الخامس عشر) [توقف حل مشكلات الناس كالأمور الحسبيه و المسائل المستحدثه على الرجوع إلى المجتهد الحى] ا 0 
(الدليل السادس عشر) أأولويه عدم جواز تقليد الميت من عدم جواز البقاء على تقليد الحى الزائل رأيه بهرم أو بمرض] الاسام ا اا ااا ا ا ا ا للد 011818 
(الدليل السابع عشر) ما روى من أن العلم يموت بموت حامليه. 1001 ااا 
(الدليل الثامن عشر) [الروايات الداله على لزوم الرجوع إلى المجتهد الحى] مح مي ا ا ا ل م ادا 
(الدليل التاسع عشر) ما نقله الشيخ حسن فى شرحه لمقدمه أبيه جدنا كاشف الغطاء بأن العامى لا يجوز له الأخذ بفتوى المجتهد مع العدول. وس و زم ا 
(الدليل العشرون) الأخبار مو م ا او ب وا بي اس ا م سات م ا اماي الام تاد ع ابام ل نار تع فيكم شاد 1115882 
(الدليل الواحد و العشرون) ان تقليد الميت أما أن يكون بتقليد الميت فيلزم الدور طم ا ا ا 1 لا كن قن :ل 3 11 
(الدليل الثانى و العشرون) السيره المستمره و اا ا اه وبا ا ممه عام جات و 5 111790 
أدله القائلين بجواز تقليد الميت مطلقا جلما د و مده ذه لعو دواد د دواو عدي وعد دوجا دواع بوم جم جوج جود ود ولام نه ممع مد دخه 1717682 
اشاره لمم ا جر ا اا و 11 اا 1 ا اك جا ل صا رصا ب قات ا مود اف رح كاه كا رع 16 11 
(الدليل الأول) أحجيه قول الميت لإفادته الظن] اللا ا لقره ا ام الات لاد ااا ات لا طاو مالا داق اح عا عل اانا اد يلع0118 
(ثانى الأدله لهم) [استلزام المنع من تقليد الميت شراكه المجتهد للشارع فى الأحكام الشرعيه] ار 
(ثالث الأدله لهم) الاستصحاب علب قاد ا عد حا ل جد عش مج لك دن جف كاد دع و ا ا ل ا ك2 1221 11060 
(رابع الأدله للمجوزين) لتقليد الميت مطلقا آيه النفر فى سوره البراءه مادم م يه أ تاي او د اد ا اك وا راد اا اد دك لاد 2 21014 را 
(خامس الأدله للمجوزين) آيه الكتمان ئ م صصص تلض ص 3 ع 2 2 
(سادس الأدله للمجوزين) آيه السؤال مات مك لا ا ات وكا ع ابو لتحي كك ع لاحم 3 الم تيس 1 جع املك مرك أن 2 روات الام لبد ل ام تا وك لات ار م ع ا 11 
(سابع الأدله للمجوزين) إطلاق ما دل على الرجوع لمثل زكريا بن آدم عع لاع ا تاو عاك ل ع د مت روه 3 لشف لصوف ل تر د 1121 
(ثامن الأدله) أإطلاق ما جاء فى التوقيع الشريف من الرجوع إلى رواه الحديث أحياء أو أمواتا] اممو حا دوا ميا اليه دو علد قم الوه بعاد د يبان 110/216 
(تاسع الأدله لهم) أروايه: فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه.] م ا ا أو و عا 
(عاشر الأدله لهم) قول العسكرى (ع) فى كتب بنى فضال: «خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا» لم اا ا ب ا و و 2 6 116 
(الحادى عشر من أدلتهم) أروايه: هذا دينى و دين آبائى] 0000ا 01 1[ 0 000 








حجه القائلين بالتفصيل بين التمكن من الرجوع الى الحى و بين عدم التمكن 1 
حجه القائلين بالتفصيل بين من علم انه لا يفتى إلا بمنطوق الأدله و بين غيره ج دسا اد 
حجه المفصلين بين صوره موافقه الميت مع الحى و صوره المخالفه محا الا ياد 
حجه القول بالتفصيل بين التقليد الابتدائى و الاستمرارى اود ص ع قد ولد 
وقد استدلوا على حرمه التقليد للميت ابتداء العم د ند د لع دور هرد ل ع تدك تك 
اشاره ص ا حا ياه ددا 2 لادلا لاد لا اح ادف اد قد للك لأا لا م 1د 
(أحدها) الاستصحاب ا 1 ا ا 1 2162 2 
(ثانى الأدله) [على صحه تقليد الميت استمرارا] هذ5آ 
(ثالث الأدله) على جواز البقاء على تقليد الميت عمد اعم ع ع8 23 نحط ماعط بقرت قي 
(رابع الأدله) على جواز البقاء على تقليد الميت السيره 0 


(خامس الأدله لهم) ان الإجماع على المنع من تقليد الميت القدر المتيقن منه هو الابتدائى 


(سادس الأدله لهم) التمسك بإطلاق أدله التقليد ا ا 2000 


(سابع الأدله لهم) انه لو حكم بوجوب العدول فى الاستمرارى لزم الحرج 005ش3ظ1 


(الثالث عشر من أدلتهم) الأخبار الداله على أن العلماء ورثه الأنبياء 8 ش3©#3 


(الخامس عشر من أدلتهم) انه لو لم يجز تقليد الميت لزم الحرج 0 
(السادس عشر لهم) انه لو لم يجز تقليد العالم الميت لكان مساويا للجاهل 00 
(السابع عشر لهم) ان العلماء قلدوا الأموات فى أخبارهم الأنقدة وان دو كيك تلد اه اق أده 
(الثامن عشر لهم) ان أدله التقليد إنما هى إمضاء لبناء العقلاء من الرجوع لأهل الخبره .--- 
(التاسع عشر) قياس فتوى الميت على فتوى الغائب ا اح م اع م ال مام لا حال ل سل لال 
(العشرون) اعتبار فتوى الميت فى إجماع السابقين عد اكد عاد د يواد كاد ياج دن داعا 
(الواحد و العشرون) ان الأمر بالكتابه و حفظ الكتب و توريثها يك ما م ا ا 
(الثانى و العشرون) الأخبار الوارده فى أجور المعلمين و المتعلمين ا 
(«الثالث و العشرون) ان الفتوى روايه فى المعنى ا 1 و 


(الرابع و العشرون) أروايه: علينا أن نلقى إليكم الأصول و عليكم أن تفرعوا عليهاا لح 


(الثانى عشر من أدلتهم) قوله (ع): «حلال محمد حلال الى يوم القيامه و حرامه حرام الى يوم القيامه» تبج دوو تسوك سمطو نا داس ا 00 2 


«الرابع عشر من أدلتهم) انا نعلم بسبب الاستقراء و التتبع للحجيات المجعوله من الشارع عدم مدخليه الموت 9 الحياه فيها ف عا ب 2 


(ثامن الأدله لهم) ان الأمر فى المقام يدور بين الأخذ بالميت انايج ال عامان رن دوا الات اد محا نعود مايا اب لات در اا ااي 


أدله المانعين من التقليد الاستمرارى للميت تعد دك 6 3 دا تراه وطح 2ت دوعا ةج وكا كين قاد دوه انال لكين 2202 


(رابعها) ان العامى إنما يبقى على تقليد الميت بالرجوع إلى الحى ا اا حا ا ا ااا ا ااا ااا ااال 
(خامسها) ان المجتهد بموته ينكشف له خطأه فيما أخطأ به من الفتاوى فيعدل عنه. د خا وه تعد ان 
(سادسها) [ظهور روايه: هل تبقى الأرض بلا عالم حى ظاهر.] المي ا ادا ا 
(سابعها) ان جواز البقاء على تقليد الميت يوجب انحصار المرجع فى التقليد بواحد 0000 ص15 
اختلاف القائلين بصحه البقاء فى ثلاثه مقامات ااا 000 


حجه القائلين بوجوب البقاء على تقليد الميت مطلقا سمه سه م ممم مه ممه م مم مه مم م م م ممه ممه مه ممه مه ممه ممه مم م مم مه 


حجه القائلين بالتخيير بين البقاء و العدول اماك كيه ومد امو وجاك عابم ادها عد يداك عا داس د يا ات وا اك دوعا د در د قط دادر عت 
حجه القائلين بالتفصيل بين كون الميت أعلم فيبقى و إلا فلا رو و د بج برو تود مي رو و 2 
حجه القائلين بالتفصيل فى البقاء بين كون المسائل عمل بها أم لا مده عه واكام د ساعد قدو عد د كما انراد د سوط عا كار 


حجه القائلين بالتفصيل فى البقاء بين المسائل التى ابتلى بها و بين غيرها ا ماد 








حجه القائلين بالتفصيل بين صوره العلم بالمخالفه بين فتوى الحى و فتوى الميت و بين صوره عدمه 00 
تنبيهات تتعلق بمسأله البقاء على تقليد الميت ال ا 101 


الأول جواز العود الى الميت بعد العدول عنه مم ا لان اد لد ا وال قا اد ا اد اا 22111 


الثانى عدم جواز عمل العامى بفتوى الميت أو فتوى الحى بجواز البقاء و هل يبقى على الأول أو الثانى إذا ماتا كليهما 


(ثانى المقامات) أعدم جواز رجوع العامى للحى فى تقليد الميت فى خصوص مسأله جواز البقاء و عدمه] ا ياك 


(ثالث المقامات) [هل يبقى العامى على تقليد المجتهد الأول أو الثانى إذا ماتا كليهما] ل ا 


حجه القول الثانى 


حجه القول الثالث ا 000000 


حجه القول الرابع 000000000009 





(التنبيه الثالث) إذا قلد من يحرّم البقاء على تقليد الميت فمات فقلد من يجوز البقاء له على تقليد الميت 





الرابع البقاء على تقليد الميت من دون اجتهاد أو تقليد حا ا اي ا امش اام ااا 
الخامس العدول عن تقليد الميت إلى الحى المخالف له فى الفتوى لا يوجب بطلان الأعمال السابقه اددع 
السادس هل للعامى العدول إذا أفتى الثانى بجواز البقاء و الحى بوجوبه 0 
السابع هل المتبع نظر الحى أو الميت إذا اختلفا فى حقيقه التقليد ا 00 
الثامن من قلد فى حال صغره ثُمّ مات مقلده ميت افق ساد سو و م كه 
التاسع من قلد المجتهد ثمٌّ جن و قبل الإفاقه مات مجتهده 9 اا ا ا 0 
العاشر عزل وكيل المجتهد و المأذون منه و المنصوب من قبله بعد موته ا ا 0 
الحادى عشر فى صحه البقاء فى صوره ما إذا كان الميت مفضولا 000 
الشرط الثامن عشر فى المفتى الأعلميه دلوا ااا مادا الحلا عاب االو لحف اب ا ا 2 10 

أنقل أقوال المسأله] دواد دعكا ودع دوأوويه كا وود ع بود درج دا يوج بود رو كدجو دودو 0 

(أحدهما) فى حكم العامى و ما هو وظيفته ابتداء قبل الرجوع لأحد 0 

(المقام الثانى) فى تحقيق ما هو الحق فى هذه المسأله ليفتى به المجتهد عند رجوع العامى له فيها -- 
اشاره ا ا ا ا ا 
[الأدله على وجوب تقليد الأعلم] 2100 
اشاره حا مر ا ااه ل حا لاد د ا ل ل ا ا د ل د اد 
(الأول) الأصل الذى يقتضى تقليد الأعلم 0 قفا ا ا 3ه 6 م3 20517 3 23 
اشاره الا ددا ماده دنم عد اد م عدف لج ل عفدف ع ب لد للق كك + ل دو م د و 
أما يورد على الأصل الذى يقتضى تقليد الأعلم] لمددة لوم مل ع 301 دحوت د لوه لاق فقو دو قرف لق 1 3 
(و قد أورد على هذا الأصل أولا) كما عن صاحب القوانين بما حاصله نا ارو رد ل و ا 
(و أورد على هذا الأصل ثانيا) بما يظهر من صاحب الضوابط ان أصاله حرمه العمل بما وراء العلم 0ظ 
(و أورد على الأصل المذكور ثالثا) 0 


(و أورد على الأصل المذكور رابعا) ا 00 


أعدم الترجيح بالمزيه المحتمله] 


[الإيراد الخامس على الأصل الذى يقتضى تقليد الأعلم] 


[المناقشه مع بعض المعاصرين] 
(أولا) انه لا يرجع الى قاعده الاشتغال فى الطريق عند التعارض 
(و ثانيا) إن قوله قد مرّ أنه لا بد من الأخذ بمحتمل التعيين و هو فتوى الأعلم. 
(الدليل الثانى لوجوب تقليد الأعلم) الإجماع 


(الدليل الثالث لوجوب تقليد الأعلم) الأخبار الداله على ترجيح الأعلم 


أما يورد على الاستدلال بمقبوله عمر بن حنظله] 
أبقيه الأخبار الداله على وجوب تقليد الأعلم و المناقشه فيها] 
ليل الرابع لوجوب تقليد الأعلم) العقل 
لخامس على وجوب تقليد الأعلم) 
لسادس على وجوب تقليد الأعلم) 
لسابع على وجوب تقليد الأعلم) 


لثامن على وجوب تقليد الأفضل) 


لتاسع على وجوب تقليد الأعلم] 








ليل العاشر على وجوب تقليد الأعلم] 





[الحادى عشر على وجوب تقليد الأعلم] 
[الأدله على جواز تقليد المفضول] 


[الدليل الأول إطلاق الكتاب و السنه الواردان فى مشروعيه التقليد] 











اشاره ا ااا ا احا اا ا اا ااا ااا ا ااا ا اا ااا ااا ااا ا ا اا ا ذا ااا ااا ا اا ا ااا ااا ا ا ا ا ا ااا س.ل 1317 
|الكلام فى مقبوله عمر بن حنظله] ص2 ص ص تس ص لت اموب وه ةوبك 26نم أرارا 
(الدليل الثانى للمثبتين جواز تقليد المفضول) ناح لان كاد لاا ا دا كا ا ات ا اد وكا ااا و ا ات اا ا 3 117216 
[الدليل الثالث على جواز تقليد المفضول] اعم دنع قاد 33 الكو كلد 1ك الود ند عد 1 لرده ف سدم ل ف ع فعا قد كد مظع ف مطح ع ناد لوكي لد علو و1 
[الدليل الرابع على جواز تقليد المفضول] 87ب 0 0 000000000 0 غ1 
[الدليل الخامس على جواز تقليد المفضول] 10 1 #* * 1 ااا ا اا 0ن 
[الدليل السادس على جواز تقليد المفضول] 0ة200ييةي ةي ةا070700000000ا070ا00اااا0ا ا 
[الدليل السابع على جواز تقليد المفضول] مو مي ل ا ا ل ا اصع وا وو قا 1113 
[الدليل الثامن على جواز تقليد المفضول] ا ل ل ات عا ع ا ا ١1/1‏ 
و ينبغى التنبيه على أمور لا بد لمن يذهب لوجوب تقليد الأعلم من اطلاعه عليها: وا ا ا ا و ما ا اا 111 
اشاره د ددن سي مك جد دقن دنس و مداو اد الما مجادا ا كط واكواك كد اياك اك تمان داه متسب تدان لح دمن د ترتدم كد ونان مودتو سن نام لالد خم ا ل اي ا 11 11 
«أحدها» أن المراد بالأعلم هل هو الأزيد إدراكا و أسرع من غيره معرفه ااا 141 1[ 1[ ا 
(ثانيها) إنما يجب الرجوع الى الأفضل عند مخالفته فى الفتوى للمفضول ملم ا لل ا لا ا 1111 
(ثالثها) هل يجب الفحص عن الأعلم الظاهر عدم وجوبه لأصاله عدم الأعلميه 1 1 1 ز [ ز ز 5 5ز5ة1[5[ة15[ا13أ#ا7077071#7#1ا00اا 000 
(رابعها) إذا لم تكن للأعلم فتوى فى مسأله يجوز الرجوع فيها لغيره ممن هو أعلم الموجودين ماي ا لع واه ا مص يود لد ود 1215016 
(خامسها) ان طرق معرفه الأعلم هى الطرق المتقدمه لمعرفه الاجتهاد. لالخ دابا حال امح دا مانا ل لاسا عاد ح بان اطارادل ل سام طاو دا انادف بان تال بان داح بط تان 2 6 11578 
(سادسها) ان ما ذكر من وجوب الرجوع إلى الأعلم إنما هو مع الإمكان فا م م و 1131 
(سابعها) إذا علم اختلاف المجتهدين إجمالا و وجود الأعلم فيهم إجمالا من دون تشخيصه م ا ا ات كك لا 111 
(ثامنها) إذا علم وجود الأعلم فيهم مع الشك فى اختلافهم فى الفتوى مم ةن سي أو اك ره لوا اا عر اه الا ات ا مادا قز 21 11101031 
(تاسعها) أن يعلم باختلافهم فى الفتوى و يشك فى أعلميه أحدهما ما ا ات ع م 3 117-1223037 
(عاشرها) أن يحتمل الاختلاف بينهم و يحتمل الأعلميه لأحدهم اا 1 1 1 ااا 
(الحادى عشر) إذا عرف العامى الأعلم من المجتهدين تفصيلا و علم الاختلاف بينهم إجمالا للم ا لاد عم م 11 
(الثانى عشر) إذا كان المجتهدان متساويين فى العلم يتخير العامى فى الرجوع الى أيهما شاء 0056 ا ا ا تفي را مب لقي أ ب 11101 
(الثالث عشر) انه قد يجوز الرجوع للمفضول مع وجود الأفضل فى موارد الم ااا 11011 
(الرابع عشر) انه يجوز الترافع عند المفضول مع وجود الأفضل م م م م مم ا ييل 
(الخامس عشر) ان سائر التصرفات التى تختص بتدبير الأمور من الولايات ع اا ا لل الا لق و اممو تو ةوقك ا 1101 





(السادس عشر) انه لو كان أحدهما أعلم من الآخر فى مقدمات الفقه كالنحو و الصرف م لع 
(السابع عشر) انه إذا عرضت مسأله على العامى و هو لا يعلم حكمها فيجوز الرجوع لأحد المجتهدين 
(الثامن عشر) ان المسائل التى احتاط بها الأعلم و لم يكن له فتوى فيها 00 


الشرط التاسع عشر من شروط المفتى الأورعيه كمد زدء ادفه د تكد زد و كمدو ند ع م 


[الأدله على اعتبار الأورعيه فى المفتى] 5907 


تنبيه فى تعارض الأعلم و الأورع اا ا ا ا ااا ا ااا اا ا ااا ا ا ااا 


[لزوم الاستناد الى الفتوى عقلا] ومس ف عدم قط م سا قط مس ساد ددن م ةلخ ات لول م مق د دوق ساد مط اطرش دو ل اق ترد د ل نكا 
(الثانى) من الوجوه التى أقيمت على لزوم تعيين المفتى ل ل 0 
(الثالث) هو ان المقام من قبيل دوران الأمر بين التعيين و التخيير لاد و دم ءاد ال 

[الفروع التى تترتب على هذا الشرط و هو تعيين] 000 
[الفرع الأول] لو قلد مجتهدا معينا أو مجتهدين معينين ثم نسى ذلك 00 *هظ2ظ12 
[الفرع الثانى] لو قلد شخصا بتخيل انه زيد فظهر انه عمرو ادق شنا قن اس سد مداع ا ا لط م قفا 

الزعامه الدينيه و حالات المجتهد الخمس ا 00000 


[لزوم توفر الشروط فى الزعيم الدينى] لع 0 


[الأخبار الداله على صلاحيه طالب الزعامه للمرجعيه فى الفتوى] 0000 


أحكام التقليد و المقلد ااا قرا لاطا ل قو ا 23 
أحدها- فى وظيفه المقلد إذا صار المجتهد فاقدا لبعض شروط المرجعيه فى التقليد ا ا 0 
اشاره عع امو ااا ل ا وك عر ا ل 1 211 
[الأدله على بطلان تقليد المجتهد إذا فقد بعض الشروط ] ا ا ال اك 
[الأدله على عدم بطلان التقليد عند فقد المجتهد بعض الشروط] لع ا ا اد 
(تنبيه) ألو قلد شخصا ثمّ شك فى انه جامع للشرائط أم لا] ل اك ا ا الا وبا كب ايه ب اكاب ايا 
تعذر المجتهد الحى على العامى وكوف مد وكا وك ات نك لد ع ع ا ا 
تعذر المجتهد الجامع لشرائط الإفتاء على العامى ال ص ا ا 
من ليس له أهليه الإفتاء يحرم عليه الإفتاء عند ا نات و6 او مه و3 م له سا4 و3 قم حي تقر عا جك 2 موا اد كا ايك لا الك 
اشاره لش اا ا وا نات ايا د مدن ان داك 
أقاعده حرمه التسبب للوقوع فى الحرام] 2 
اشاره لوه ا لما ل اباباي اا لاا لس عا لاي شط صا با الحم وان اج لفان طلا ل رذ وطالفاع وانا أ جا اذ وجق نج وانا اد ع رد 01 2 2 
أوجه عدم جواز بيع الدهن المتنجس إلا إذا اعلم المشترى بالنجاسه] 00000020020 0009090909090909000000000ا0ا 0 
تخيير العامى فى تقليد المجتهدين المتساويين لل ا ئ ا ا وك عو ل كا 
التخيير بين المجتهدين المتساويين ابتدائى لا استمرارى 0 
وجوب التقليد مقدمى كود ع م تمدع لدع دحك ستو د كمع عو كد و رطس و كمه ع كك وعم و كت سعدوه دو سود ددع ورج عمد سو د كد وعد مده مع ع ددم ددم دع عد 
حجيه التقليد من باب التعبد لا من باب الوصف و الظن ا ا ل ل 0 
جواز التبعيض فى التقليد ل ا اا ا ا م او اا ا ات ا ا ا ا ات أده ا أ عع اع اك ا ان ات ا 
وجوب التقليد على العامى طريقى ص 6ض شصضسش شا اع 


عدم جواز التقليد للمجتهد إذا علم العامى بخطئه فى فتواه أو فى مدركها 


من قلد غير جامع للشروط حو جاع امرك جم اتطاد صرح د رات سحت مسد من عد عدت 


اشاره سمه مه ممه مم مه مم ممه ممم م مه ممه ممه ممه مم مه ممه ممه ممه ممه ممه ممه مم م م مه ممه مم م م مه ممه م ممم سه مم مه مم مه مم م م مم م م م ممم م مم مم ممم م مم مه مم مه ممع لهألل 

آراى المشهور فيما إذا جهل مقدار الفائت و حججهم على ذلك] ا 

أصوره ما إذا جهل مقدار الفائت مع سبق العلم بمقداره ثم نسيه] 000 0 ا 
[المناقشه فى أدله المشهور] الع ا ا تا فت 2 م لطع فخ د فض 3 1100 

عدم جواز فتوى العامى لغيره داك ا حاة ب دوادو ممه حاف ب اماو يحابالا د ديا روباك سد ادرو عام ده باح دك كا ماح اعد بدك حاف مصاع اباي ف دكي عه 1178# 

وجوب الفحص عن المجتهد الجامع للشرائط على العامى و فى زمن الفحص يجب عليه العمل بالاحتياط لاسا ا ا عر م ع لد ده لاورس عد 118/2 
الاستفتاء فيما يتعلق بالوصايا و غيرها ا ا يل 

وجوب معرفه كلام المفتى ااا 0000000 

خاتمه فى حقوق العلم و آداب المعلم و المتعلم م ا مه عم م ع ع م ع ع ع عه عه عام ع عع د ام عام ع ل ع ع عه سه اع سه ل ع معام ع ل ع اك لاس ع ال اع ل ات لاع لس ل ست ان لس ل لالس ل د 48/6 150 1 
اشاره ذاه بط د ااه ارطع لاج اذ دما عاد جااك معاد نما عد حا امار ب لبعد جا م ادو ب اام نح كعد حاصو ب مامح لا ب لجعت عدك رصوي ل لاطت ات ع تاد عدت رحد ل املك لك جاع سامت متتارد تم د اك ابا سا د اد وا رك اجا 17 1 
[ (أحدها) إخلاص النيه فى طلب العلم و الفتوى] ال مش ل ئش شيش ئش اش ا ف ات لبا براقت لا 1.10 
اشاره ما ا 3 ا رن رك اي ات ل لتم لت رت ل 1 لوم شور د فنع 1١0/52‏ 
آما يستفتح به السلف كتبهم.] لدو شا عا ات لفاك ايا على الات اق ا رد مكاج واف رق عط موا 1 111 
أما نقله لى جدى الهادى قدس سره فى إخلاص النيه فى طلب العلم] ا ا ا ين 
أحكايه الشاه عباس (ره) مع ملا عبد الله التونى (ره)] اا لا اا ا اق ل ا قا وا اعدو دوعق ا ع ١‏ 

[ (ثانيها) العمل بالعلم أو الفتوى و عدم العمل بدونهما] ا ا 07 000000007007 ا ا ونا 
[ (ثالثها) القول بما يعلم و الوقوف عند ما لا يعلم و حرمه الفتوى بلا رويه و القضاء بلا بصيره] اد القة اح لق نو نل لط ام كع ل ل 8211 1 
(رابعها) التفهم للمسأله و السؤال عن المشكله] لاي ا م را ا اي لو ار ع ع ا تا 2 2 11121 
اشاره د جنع نك ادا داعا فجن جمد ع ده ساد انا عا دهان جاه عاك اد بوك جع د ادك دك ع مداه بع كط د درك دامر وعدا ع دزت ع عرودة دهره دك دع دناه فداه ده و ماد اه فزطاه ده وماد 2ك ترط كو كاد تعد لك 6 اا 

أما ينسب لمولاى أمير المؤمنين (ع) من الشعر فى هذا المقام] المع دمو او تس و ات و وت ةم تدج م172 

[ (خامسها) الاستبصار فى أنحاء الحق و متشابهاته] ادك م ف متاق عقي ات ل ا 3 ا صا ب ا وات 1 لد عدت كان اع 1 
(سادسها) بذل العلم لأهله. مع ا ا م ا ا ا م 1121151 
[ (سابعها) منع الفتوى و العلم عن غير أهلها] مل ل ا وو جا و مي ااي عه دشي دام ماك اك ع1 
اشاره القع د ع عاد دنال رديه كد قابية حم رداك د عه لاد ذا عو عا عه بكر ا عرد كد لكر ديه كنم ترجه لمع لس عي كم تك ده د مي كلم د كع دوه د #قر دك لد وك تقر قر2 11 

أما ينسب للإمام زين العابدين (ع) من الشعر فى هذا المقام] ا ا حا اح ااا ا ا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا اس 1107 

[رد ابى جعفر (ع) على الحسن البصرى] و ب بق لل ا تك 1 د هل م 1 








اشاره ممه ممه ممم ممم مه ممم م ممه م مم مه ممم ممم مه ممم مه ممه م مم م م م ممه ممه مه ممه ممه مه مم مه مم م م م ممه مم م م مه ممه مم م م مه مم م مه م م م مه م مه ع مه عم م عع عد فرع 11 
[تفسير الربانى ] ا اا ا 3 لع لاح تومن لم3 قملك 3 دن داص تنا دح لدت ع م 1101/2 
[ (تاسعها) الاقتصار على مقتضى الحال و قدر الفهم] ا ا را 
[ (عاشرها) قطع الطمع حتى عن المتعلمين عنده] الي و ا اي ا اق ااي اص ما ما اا مم لطا وق صظ ا اا ‏ /110 
اشاره اح ان نان ان ناح ان نان ان انان م ا ان نان ا ان اسان ا ا ا ا ا اس ا اا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا اا ا ااا اا لس س8 3137717 
ما أنشده القاضى أبو الحسن الجرجانى] م يتئم 2ظ2اتشين صم ا وت ا ا 
[ (الحادى عشر) التواضع فى طلب العلم و معرفه الفتوى] جك ا فج قو كدو رمم قو لوده تمد صو لصت ع الموو يدن لصح ونمو رمام دل سوام كر 1101/1 
[ (الثانى عشر) التملق للمعلم و للمفتى] ل ات شا ار اك 111/17 
[ (الثالث عشر) حسن الأدب مع المعلم و الخدمه له] ال و 1 3 دعقا لدو د مده رامع ل م م 1 ا ا ا ا اا ا ا ا 1 
[ (الرابع عشر) التسليم للمعلم و المفتى] 00 0 
| (الخامس عشر) إحضار القلب و الإقبال بكليته عليه] م ا اا ا 1 اماد اق ا 11 الما 111/1 
اشاره ا 1 1 ورف 
[ (مرسله الجعفرى المشتمله على جمله من آداب المتعلم] لت عي ا وا عو ما ووم عو مو دوا لاع عو و موا لاد مود وح 2 عه ودود ولجي 1101/1772 
[الروايه عن على بن الحسين (ع) المشتمله على جمله من آداب المعلم و المتعلم] ممم ا 1010 
[ (السادس عشر) ترك الحياء فى الاستفسار عن المسئله و عما أشكل عليه امره] عا اا اا ا ا ا ا ا ااا 1 
[ (السابع عشر) تجنب الإكثار و الإلحاح فى المسئله] ادق شت ا نح ا مم ل سارك قداث ل عونو لز بل قد مكو لط قرلا نرق ل افرش لح قت رمق ع عق ت0 /1101 
(الثامن عشر) ان يتحر الوقت المناسب لمعرفه المسئله] جام كات و ا ع ل ا ا وا ا اك كا اا لا 111/1 
[ (التاسع عشر) تقديم الأهم فالأهم من العلوم و المسائل التى أشكل أمرها عليه لوص ا الات يا براقا اد لإوا دا داف ا ح للا دعا د ‏ /10101 
[ (العشرون) الكتابه للعلم و الفتوى] ال شي ئس و1112 
[ (الحادى و العشرون) مجالسه أهل العلم و الفتوى] ا ا 
[ (الثانى و العشرون) المذاكره و المناظره فى العلوم الدينيه و المعارف الإلهيه و الأحكام الشرعيه] ات د تت فد صر أ م 111/3 
اشاره مضت ئ2 شمشم سش22شمسشسشْ 2 ااشٌّمْ2 تشم امت موا اشاس سس مم61 التف ند م1١‏ 
[أقسام المناظره و شروطها] اا اا ااا ا مشي ع ا 1 
[ (الثالث و العشرون) ضبط اللسان فى المجالس و المجامع و عدم التسرع فى الفتوى] 88388 020220 اا 00000 اران 


أما نستحسنه عند الشروع فى الدرس] صتمت صصضشضششضض شك مم لم وم 


أما يختم به الدرس من الدعاء و الآيات الشريفه] ا ااا ااا ااا 230 


أما يقرأ عند القيام من المجلس] ا ا 0 


[الخامس و العشرون) أخذ العلم من أفواه الرجال لا من الكتب و الأقوال] بحا ل ل ا اق كت و ةد ا د لويد 
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اشاره 
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[خطبه الكتاب و الموضوع الذى يبحث فيه] 
ل 
بشم الله الرّحْمَنٍ الرّحِيم و به نستعين 


الحمد لله رب العالمين و الصلاه و السلام على محمد و آله و صحبه الطيبين الطاهرين 


(و بعد): فيقول المفتقر الى الله عز و جل على بن المرحوم الشيخ محمد رضا بن المرحوم الشيخ هادى من آل كاشف الغطاء: قد 
ساعدنى التوفيق الربانى على وضع كتاب فى علم الفقه الجعفرى سميته ب (النور الساطع فى الفقه النافع) قد شرحت به المسائل 
الفقهيه شرحا وافيا يتضح به معانيها و يتجلى فيه مداركها و مبانيها سائلا المولى عز و جل أن يوفقنا لإتمامه و نيل الثواب الجزيل 
فى إنجازه وقد وضعت له مقدمه فى طرق امتثال التكليف تشتمل على مباحث الاحتياط و الاجتهاد و التقليد» و من الله تعالى 


الطرق لامتثال التكاليف 
اشاره 


(الاحتياطهء و الاجتهادء و التقليد) قال الفقهاء رضوان الله عليهم: يجب على المكلف أن يكون محتاطا أو مجتهدا أو مقلداء و 
مرادهم بالوجوب هو الوجوب العقلى الإرشادى إذا كان دليلهم على ذلكك هو قاعده الاشتغال أو وجوب شكر المنعم كما 
سيجى ء توضيح ذلكك إن شاء الله لأن الوجوب فيهما وجوب عقلى لدفع العقاب المحتملء و اما إذا قلنا ان الدليل عليه هو 
مقتضى الجمع بين الأ-دله الشرعيه الداله على وجوب الاحتياط و وجوب التفقه و وجوب التقليد فيمكن أن يقال ان الوجوب 
يكون وجوبا شرعيا كما يمكن أن يكون أعم من الشرعى و العقلى و سيجى ء إن شاء الله بيان ذلكك مفصلا فى الأدله على هذه 
القاعده و اما التخبير بين هذه الأمور الثلاثه فهو تابع للوجوب فان كان الوجوب عقليا فالتخبير كذلكك و هكذا إن كان شرعيا أو 


أعم من الشرعى و العقلى لأن التخبير تنويع للوجوب تابع للحاكم بالوجوب و المراد بالمكلف هو البالغ العاقل لأنه الذى وضع 
عليه قلم التكليف و أريد منه امتثاله» و المراد بالاحتياط و الاجتهاد و التقليد هو الصحيح منها عند المكلف بمعنى ما يراه صحيحا 
إذ ان الذى يراه فاسدا و إن كان صحيحا فى الواقع لا يكون مؤْمّنا للعبد من العقاب المحتمل على مخالفه الواقع» و إنما قدمنا 
الاحتياط فى الذكر لحصول الموافقه للواقع القطعيه به بخلا.ف الاجتهاد و التقليد فإن الذى يحصل بها هو الموافقه للواقع 
الاحتماليه المعتبره ثم قدمنا الاجتهاد على التقليد لأن الاجتهاد مأخوذ فى موضوعه إذ التقليد إنما يكون للمجتهد. هذا غايه ما 
يمكن من توضيح القاعده المذكوره. 


[الأدله على قاعده: يجب على المكلف الاحتياط و الاجتهاد و التقليد] 
و اما الدليل عليها فما يمكن أن يستدل 

النور الساطع فى الفقه النافع» ج ١‏ ص: ه 

به أو استدل به عليها فوجوه: 


(الأول) ان العبد عند بلوغه حد التكليف يعلم إجمالا بتوجه تكاليف عليه من الشارع المقدس يستحق على مخالفتها العقاب و إلا 
لزم إهمال الشارع لعباده فيحكم عقله بوجوب الخروج عن عهده تلكك التكاليف فرارا عن العقاب المذكور و لا يحصل له 
الخروج عن عهدتها إلا بأحد الأمور المذكوره من الاحتياط فيها أو الاجتهاد فيها أو التقليد فيها. و على هذا التقرير يكون الدليل 
على القاعده المذكوره هو قاعده الاشتغال التى مرجعها الى حكم العقل بأن الاشتغال اليقينى يستدعى الفراغ اليقينى. 


(الثانى) ان شكر المنعم واجب بحكم العقل خوفا من سلب نعمته و قطع فيوضاته بتركك شكره. و المنعم هو المشرع للتكاليف 


الدينيه» و شكره إنما يكون بتنفيذ مثاربه و امتثال أوامره و إطاعه نواهيه و هى إنما تكون بأحد هذه الطرق المذكوره من 


الاحتياط و الاجتهاد و التقليد. و على هذا فالوجوب المذكور فى القاعده يكون أيضا وجوبا عقليا من باب وجوب شكر المنعم 
الذى هو وجوب عقلى. 


(الثالث) ان مقتضى الجمع بين أدله التفقه كقوله تعالى لِيَقَمَهُوا فى الدَّين و أدله الامارات و الأصول الآمره بالرجوع إليها و بين 
أدله الاحتياط كقوله عليه السّلام: «احتط لدينكك»» و بين أدله التقليد كقوله تعالى قَسْئلُوا أَهْلَ الذَّكر* هو التخير الشرعى بين هذه 
ارق الغلاه يب على :هذا كوف الرجوت شرعيااظلريقيا والكن نهلذا ري ]ذا قفاراق أله وسجوب الاعائة و التقليل ليك وجويهما 
الشرعى و هو فى غايه الإشكال لأن الظاهر ان أدله الاحتياط إرشاديه و الذى ذهب اليه الكثير من علمائنا ان وجوب التقليد عقلى 
و وجوب الاجتهاد أيضا عقلى و لو فرضنا ان بعضها عقلى و بعضها شرعى كان 


النور الساطع فى الفقه النافع» ج ١‏ ص: 
المراد بالوجوب فى القاعده أعم من الوجوب الشرعى و العقلى. 
[الدليل على الحصر بالأمور الثلاثه من الاحتياط و الاجتهاد و التقليد] 


واما الدليل على الحصر بهذه الأمور الثلاثه فهو أن يقال ان التكليف فى مقام امتثاله اما أن يأتى العبد بسائر محتملاته أولا و 
الأول هو الاحتياط و الثانى اما أن يرجع الى رأيه أو الى غيره و الأول هو الاجتهاد و الثانى هو التقليد, و لكن هذا الدليل على 
الحصر لا يتم إلا بضميمه الاستقراء أو بدعوى الإجماعء إلا ان الاستقراء و الإجماع لو تما فكل واحد منهما دليل مستقل على 
الحصر و لا يحتاج الى الدليل المذكورء هذا غايه ما يمكن من تقريب القاعده المذكوره و توضيحها 


[الإبرادات على القاعده المذكوره] 
والذى يمكن أن يورد عليها أو أورد عليها به أمور: 


(أحدها) ان هذا التخيير منهم ان كان لبيان وظيفه العبد و ان وظيفه العبد فى مقام العبوديه لا تخلو من أحد هذه الأمور الثلاثه 
بحكم العقل فهو غير صحيح لأن وظيفه العبد هو الرجوع لعقله فى كيفيه الإطاعه فما أدى اليه عقله فهو المتبع فلو أدى عقله الى 
العمل بالظن كفاه ذلكك و لو أدى عقله الى العمل بالاحتياط تعين عليه ذلكك و لا يجوز أن يعدل عنه الى التقليد أو الاجتهاد 
فالواجب على العبد بحكم العقل الاجتهاد بتعيين وظيفته من تقليد أو احتياط أو اجتهاد و ان كان هذا التخيير منهم لبيان التقسيم 
الواقعى بمعنى ان العبد فى مقام العبوديه فى الواقع لا يخلو من هذه الأمور فهو مع انه خلاف وظيفه الفقيه غير صحيح لأن الكثير 
من العوام يفعل بعض الأحكام كالمعاملاءت بل و حتى بعض العبادات بدون هذه الأمور الثلاثئه خصوصا إن كان مرادهم بها 
الاحتياط الصحيح و التقليد الصحيح و الاجتهاد الصحبح لوضوح ان أغلب العوام فى أوائل بلوغهم ليس فى 


أعمالهم عندهم من ذلكك شيئا فالأولى أن يقال: انه يجب على المكلف أن يرجع لعقله فى تعبين ما هو وظيفته و طريقه فى 
امتثال التكاليف الشرعيه إلا اللهم أن يقال ان ذلكك هو مقتضى الجمع بين الأدله كما تقدم فى الدليل الثالث أو 
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مقتضى الاستقراء أو الإجماع, و لا يخفى ما فيه فان العقل من جمله الأدله و هو قد يرى طريقا غيرها أو تعيين واحد منهاء و 


(و ثانيها) ان العلم الإجمالى بالتكاليف منحل بالعلم التفصيلى بها ضروره ان كل أحد يعلم بوجوب الصلاه و الصوم و الزكاه و 
الحج و حليه البيع و نحو ذلكك و حينئذ فما عدى ذلكك من التكاليف يرجع فيها إلى أصاله البراءه. 


و جوابه ان العلم الإجمالى لم ينحل بذلكك بل فى باقى الموارد يكون أيضا علم إجمالى بوجود التكاليف فيها سلمنا لكن لا 
مجال لجريان أصل البراءه فى باقى التكاليف إذ أن أصل البراءه فى الأحكام لا يجرى إلا بعد الفحص و لا أقل من احتمال عدم 
جريانه فلا يستقل العقل بالبراءه بل يستقل العقل بالاشتغال و الاحتياط لعدم المؤمن له من مخالفه التكليف. 


(ثالثها) ان القاعده المذكوره لا دليل عليها فى المعاملات إذ لا تكليف فيها يحتمل على مخالفته العقاب فلا يحكم العقل بتعيين 
الوظيفه لها لعدم استحقاقه العقاب فيها. 


و جوابه ان العقل إنما يحكم فى المعاملاءت بالقاعده المذكوره فرارا عما يترتب على المعاملاءت من التكاليف فاذا شكك فى 
صحه المعامله احتمل حرمه تصرفه بالمال الذى انتقل اليه بالبيع و غير ذلكك. 


(رابعها) ان القاعده المذكوره لا دليل عليها فى الوقائع التى تكاليفها غير منجزه عليه لكونها 


غير ملتفت إليها أو ليست بمحل ابتلائه إذا فسرنا المكلف بالبالغ العاقل كما هو المعروف عندهم و اما إذا فسرناه بمعناه الوصفى 
وهو من كان مكلفا فعليا فلا يرد عليها بالوقائع الخارجه عن محل الابتلاء. و هكذا لا دليل على القاعده المذكوره فى الوقائع 
التى يعلم بأن تكاليفها غير إلزاميه عليه لعدم احتمال العقاب فى ذلكك و هكذا لا دليل عليها فى التكاليف اليقينيه لاستقلال العقل 
بوجوب متابعه اليقين و القطع 


فالواجب تقييد القاعده بذلكك إلا اللهم إذا احتمل أنه بتركك التقليد أو الاجتهاد فى ذلكك عقاب عليه بحيث يعاقب على نفس 
تركك ذلكك و إن لم يخالف الواقع و لم يعص المولى. 


(خامسها) انهم ذكروا أنه لا بد فى الاحتياط من أن يكون مجتهدا أو مقلدا لأن مسأله جواز الاحتياط خلافيه. و عليه فالقسمه 
ينبغى أن تكون ثنائيه لا ثلاثيه بأن يقال أن المكلف اما مجتهد أو مقلد (على رأيهم) و إن كان الحق أن الاحتياط جوازه عقلى 
فطرى. 


ما يستثنى من القاعده 


قد عرفت فى الإيراد الرابع على القاعده المذكوره أنه ينبغى أن يستثنى من قاعده (أن المكلف لا بد أن يكون مجتهدا أو محتاطا 
أو مقلدا) الوقائع التى تكون أحكامها معلومه بالضروره أو باليقين لحصول المؤمن له عقلا من العقاب فلا يحتاج إلى الاجتهاد و 
لا التقليد بل لا يصلحه الرجوع إلى التقليد و لا إلى سائر الأمارات المجعوله لأنها إنما جعلها الشارع للشاكك لا للعالم بالواقع و لم 
يبق موضوع للاحتياط لانكشاف الواقع عنده و الاحتياط يكون مع الجهل بالواقع» و قد يستثنى من القاعده المذكوره فى مقابل 
ذلك الوقائع المجمع عليها و لكن الإجماع أن كان 


دليلا اجتهاديا لمن حصل عنده فهو مجتهد و إن لم يكن دليلا اجتهاديا كما لو حصل للعامى فإن حصل له اليقين بالمسأله 
اجتزى به لحصول المؤمن له من العقاب و الوقوع فى خلاسف الواقع فتكون من الوقائع التى أحكامها معلومه و إلا فلا يصح له 


عمل العامى بدون الأمور الثلاثه إذ طابق الواقع أجزأه أو مبحث معذوريه الجاهل 
اشاره 


عمل الجاهل بدون احتياط و لا تقليد و لا اجتهاد ليس بمؤمن له من العقوبه لاحتمال مخالفته للواقع و إذا اتفق مطابقته للواقع 
كان مجزيا له سواء كان قاصرا بأن لم يلتفت الى لزوم امتثال التكاليف بالطرق المعتبره أو مقصرا بأن كان ملتفتا الى ذلكك و لم 
يمتثل كذلكك خلافا للسيد (ره) فى عروته فإنه أفتى ببطلان عمل الجاهل المقصر و ان طابق الواقع كما فى مسأله (؟1) و لعل 
فتوى السيد بذلك ناظره للعبادات من جهه عدم تأتى قصد القربه من الملتفت كما يظهر من كلماته و لا يخفى ما فيه من 
الاشكال لعدم المانع من التقرب لاحتمال الموافقه للواقع فالعامد التاركك للتقليد و الاجتهاد و الاحتياط لما كان يحتمل أن يكون 
ما يأتى به موافقا للواقع يتمكن من الإتيان به برجاء الواقع فكما انه مع عدم التمكن من معرفه الواقع يحصل التقرب بالإتيان برجاء 
الواقع فكذا مع التمكن لعدم تأثير التمكن و عدمه فى ذلك لعدم مدخليه الجزم بالأمر فى الطاعه. نعم المتمكن ليس له الاكتفاء 
بهذا النحو من الإتيان لعدم حصول الأمن له من العقوبه و لو اكتفى به كان عليه وزر التجرى لكن ذلك لا دخل له فى الصحه 
على تقدير المطابقه. 


إفقلكة ان الموارد ال 


كان مقتضى الأصول الشرعيه عدم الصحه 
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و عدم المطابقه للواقع يكون الشرع قد عتبدنا بعدم كون المأتى به موافقا للمأمور به و حينئذ يمتنع التقرب به لكونه غير مراد له. 


قلنا: لو سلمنا جريان هذه الأصول فهو إنما يتم بالنسبه إلى الملتفت الى هذا الأصل الجازم بثبوته من الشرع و إلا فإن احتمل 
عدمه أمكنه التقرب برجاء عدم صدور هذا الأصل .هن الشرع أو عدم كون المورد من مصاديقه فان باب الإطاعه واسع. 


إن قلت: لو كان رجاء الواقع هو الداعى للعمل لأتى بباقى المحتملات فعدم إتيانه بالباقى يعلم منه انه لم يكن هو الباعث له و 


إننا الاعرة شى ماسر 
قلنا: يمكن أن يكون هو الباعث له و لكن لم يأتى بالباقى لأسباب أخر كالعجز و عدم الرغبه. 
و الحاصل ان السيد (ره) لو ألغى التفصيل بين الالتفات و عدمه و قال: 


«ان تأتى منه قصد القربه صح ان طابق الواقع و إلا فلا؛ كان أحسن. و كيف كان فالأصحاب قد اختلفوا فى معذوريه الجاهل 
على أقوال فقول بعدم معذوريته مطلقا سواء طابق الواقع أم لا مع القصور أو التقصير و قول بمعذوريه الجاهل مطلقا حتى مع عدم 
المطابقه و مع التقصيرء و نسبه صاحب الحدائق إلى السيد نعمه الله الجزائرى و قول بالمعذوريه عند المطابقه للواقع و عدم 
المعذوريه مع عدمها ينسب للأردبيلى (ره) و قول بالمعذوريه مع القصور دون التقصير و هو المحكى عن الوحيد البهبهانى (ره) 
وينسب للمحقق الثالث. 


[المراد بالجاهل القاصر و الجاهل المقصر] 


و المراد بالقاصر هو الذى لم يتمكن من تعلم المسائل لا تقليدا و لا اجتهادا اما لغفلته عن المسأله أصلا كمن غفل عن كون 
القهقهه مبطله للصلاه أو 


لعدم التفاته الى وجوب أخذ المسائل و تعلمها أو التفت و لكن لم تصل يده الى مجتهد و لم يتمكن من الاجتهاد كالمحبوس و 
ما عدى ذلك فهو مقصر و هو من تمكن من تعلم المسائل اجتهادا أو 
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تقليدا و إن زال تمكنه بعد ذلك لأن عدم تمكنه كان بسوء اختياره و الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار» كما ان محل الكلام 
إنما هو فى صحه عمله و اجزائه عن الواقع أو فساده و ليس محل الكلاءم هو ترتب الإثم على عمله و عدمه فإنه لا اشكال مع 
قصوره لا إثم عليه مع عدم التمكن من الاحتياط لعدم القدره و يأثم مع مخالفه الواقع و تمكنه من الاحتياط و لم يحتاط و ليس 
له معذّر كما ان المقصر مع المطابقه للواقع لا إثم عليه و سيجى ء إن شاء الله ان وجوب التعلم لا توجب مخالفته العقاب كما لا 
ينبغى الإشكال فى استحقاقه العقاب مع المخالفه للواقع و إنما محل الكلام ان العامى بدون الأمور الثلاثه إن تأتى منه قصد 
القربه و أتى بالعباده ثم انتكشف له موافقتها للواقع هل يجزيه أم لا؟ التحقيق انه يجزيه و لا يجب عليه الإعاده و لا القضاء لأنه قد 
أتى بما هو متعلق لأسمره الواقعى و الا-جزاء أمر قهرى لأ-ن إتيان متعلق الأمر موجب لسقوطه و المفروض تحقق شرائط امتثاله و 
هكذا المعاملات فاذن لا وجه للقول بأن عمل العامى بلا احتياط و لا تقليد باطل كما عن بعضهم بل اللازم تقييده بالعبادات و 
لم يتمش منه قصد القربه إلا اللهم ان يريد بالبطلان عدم الأمان من مخالفه الواقع و اما لو 


أراد به الفساد فيتعين التقييد بعدم تمشى قصد القربه و من اضافه بدون احتياط إذ مع الاحتياط يكون عمله ليس بباطل إلا أن 
يلتزم بأن الاحتياط لا بد من الاجتهاد أو التقليد فى جوازه» و قد عرفت انه غير لازم مضافا الى ان التقليد لا بد من الاجتهاد فى 
جوازه فلو كان نظره الى ذلكك لكان عليه أن يقول عمل العامى بدون اجتهاد باطل» و يحتمل أن يكون مراده ان عمل العامى إذا 
خالف الواقع و كان بلا تقليد و لا اجتهاد فهو باطل لأنه لم يمتثل الأمر الواقعى ولا الظاهرى و اما لو خالف الواقع و كان عن 
تقليد أو اجتهاد فهو غير باطل لاجزاء الأمر الظاهرى عن الواقعى فتلخص ان البطلان اما أن يحمل على عدم 

النور الساطع فى الفقه النافع» ج ١‏ ص: ١7‏ 

الأمن من العقاب أو على صوره المخالفه للواقع. 

واالخاضل ا عسل العام ندون اعون التلقته ان كان عق نيقين افلة نحت عليه شى مم الأنون الدلآنه كماعرفة لحصول 
المؤمن له. و اما ان كان عن ظن معتبر فهو لا يخلو اما أن يرجع للاجتهاد و هو ليس محل كلامنا أو التقليد و هو أيضا ليبس محل 
كلامناء و اما إن كان عن ظن غير معتبر كما لو حصل له الظن من متابعه الآباء و الأمهات أو من كلام معلم أو مشاهده أصدقائه 
و رفقائه أو قراءه كتاب من متون الفقه كما هو الغالب فى العوام و النساء أو كان أمرا كيفيا تباعا لهواه فاذا طابق عمله الواقع كان 
صحيحا اما فى المعاملات فواضح و اما فى العبادات فبشرط تأنّى قصد القربه منه لأنه قد أتى بما هو 


مطلوب الشارع و اما عدم تعبده بالطريق فلا يوجب عقابا عليه و لا فسادا لعمله. لأن الأمر بالطريق اجتهادا أو تقليدا لحصول 
الواقع فاذا حصل الغرض و هو حصول الواقع سقط الألمر الغيرى بالطريق مع ان العامى قد يكون غافلا عن وجوب الطريق عليه 
فيكون معذورا فى عدم سلوكه. 


وااسشدال صاحت الغناويق على دلكك أولا.: بالأخفيان الكتيرة التتشره فى أبؤات الفقه المشتمله على السؤال عق إثيان العفل 
بكيفيه اختيارها السائل بدون دليل و جواب الامام (ع) له بالصحه. مثلا يقول: أجريت المعامله الفلانيه بهذه الكيفيه. و الامام (ع) 
يجيبه بالصحه. أو يقول: صليت بدون كذا أو مع كذاء فيجيبه الامام بلا بأس فلو كان العمل بدون الطريق المعتبر فاسدا لاستفسر 
الامام (ع) عن كيفيه عمله من انها مع الطريق المعتبر أو بدونه لا أن يجيبه بالصحه. مع أن الظاهر انه كان العمل بدون طريق 
معتبر إذ لو كان مع الطريق المعتبر لما سثل الإمام (ع) عن الصحه. 


و ثانيا ان نوع المسلمين على ذلكك فلو كان يجب الإعاده أو القضاء للعباده 
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أو عدم ترتيب الأثر على المعامله لأمر هم الأثمه (ع) بذلكك و لاشتهر ذلكك لعموم البلوى و قل ما يتفق لشخص أن يعمل بالتقليد 
أو الاجتهاد أوائل بلوغه مع انه لم نجد عينا و لا أثرا فى الأخبار ما يدل على لزوم الإعاده» و يؤيد ذلك ما روى عن ان عمار 
أصابته جنابه فتمعكك فى التراب فقال له رسول الله (ص): كذلك يتمرغ الحمار أ فلا صنعت كذاء فعلمه (ص) التيمم. فان قوله 
(ص): أ فلا صنعتء يدل على أن عمار لو فعل كذا لكان صحيحا مع 


جهله بالحكم من دون تقصير لأن ظاهر حال عمار عدم التقصير» فصدر الروايه يدل على بطلان العمل مع المخالفه للواقع و ذيلها 
يدل على صحه عمل القاصر مع المطابقه للواقع. 


[حجه المشهور القائلين بعدم معذريه الجاهل مطلقا] 
اشاره 


حجه المشهور القائلين باعتبار كون العمل مستندا لأحد الطرق المعتبره و أن الجاهل غير معذور مظلقا قاصرا كان أو مقصرا 
مطابقا عمله للواقع أم لا وجوه: 


(الأول) أصاله الاشتغال 


| قتضم لاشتراط العباده بتعلم مسائلها الواجبه و قضيه ذلكك فساد عباده الجاهل مطلقا و إن كان قاصرا و ان طابق عمله 
الواقع لفقدان شرط الصحه و هو تعلم المسائل الواجبه فيكون عبادته باطله يجب إعادتها فى الوقت و قضائها خارج الوقت. 


و جوابه: ان الأصل مقطوع بما أثبتناه بالأدله الاجتهاديه من أن التعلم ليس بشرط للصحه و سيجى ء إن شاء الله عما قريب» و قد 
يجاب عنه بأنه غير جار بالنسبه إلى القاصر على مذهب العدليه لكونه غير مكلف بالعلم لعدم قدرته عليه فاذا أتى بالعمل على 
طبق الواقع فقد أجزأه. و فيه انه للخصم أن يدعى بأن العمل إذا كان مشروطا بالعلم و هو لم يأت به مع شرطه فلو تمكن بعد 
ذلك من تحصيل الشرط وجب عليه إعاده العمل إلا إذا قلنا بأن الميسور يجزى عن المعسور. 
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(الثانى) من أدلتهم ان الجاهل مأمور بتحصيل المسائل الواجبه 


كما مر و الأمر بالشى ء يقتضى النهى عن ضده أو عدم الأمر بضده؛ و عبادته ضد لتحصيل الأمر فعلى التقديرين تكون عبادته 
فاسده اما على الأول لتعليق النهى بالعباده و هو فيها موجب للفساد و اما على الثائى فلن صحه العباده تتوقش على بقاء الأمر بها 
و بعد تعلق الأمر بتحصيل المسائل ارتفع الأمر بالعباده فإن الأمر بالتحصيل دل على عدم الأمر بالعباده فتكون عبادته فاسده. 


و الجواب عنه أولا: ان الأمر بالشىء لا يقتضى النهى عن ضده الخاص و لا عدم الأمر به كما هو المختار. و ثانيا: انه لا يتم فى 
القاصر لعدم تعلق الأمر بالتحصيل فى حقه و إلا لزم التكليف بما لا يطاق» فلم يكن هناكك أمر بشى ء حتى يدل على النهى عن 
ضده أو 


عدم الأأمر به. و ثالثا: ان العباده قد لا تكون ضدا لتحصيل المسائل كما فى التروك التى تجتمع و تجامع كل فعل فلو قصد 
الصوم و شرع فى تحصيل مسائل الصوم أو لم يشرع فيها لا يدل الأمر بالتحصيل على النهى عن الصوم و لا على عدم الأمر به 
لعدم كونه ضدا له كما لا يخفى. 


(الثالث) من أدلتهم: ان قصد القربه شرط فى صحه كل عباده 


و هو لا يحصل مع الجهل بالمأمور به إذ لا يتمكن الجاهل من قصد القربه إذ القربه هو الامتثال للأمر و لا يدرى الجاهل ان ما 
يريد إتيانه هو المأمور به أم لا فلا يحصل منه قصد القربه لا سيما إذا كان عالما بلزوم تحصيل المسائل اجتهادا أو تقليدا و قصر 
فى ذلك فيكون عمله باطلا لعدم تحقق الامتثال العرفى للزوم الجزم بالإطاعه و مع العلم بوجوب التحصيل و الأخذ عن المجتهد 
لا يبقى له اطمينان بظنه و تقليده فيصير ما يعتقد كونه مأمورا به موهوما فلا يحصل الامتثال العرفى لأنه لا يحصل إلا بقصد 
الامتثال و قصد الامتثال. بالفعل لا يحصل إلا بمعرفه ان هذا الفعل هو نفس المأمور به و المفروض ان الجاهل لا يعلم ذلكك. 
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و الجواب عنه ان قصد القربه يحصل للجاهل مطلقا اما فى القاصر الذى يعتقد ان ما سمعه من أبيه أو أمه أو معلمه هو المأمور به 
الواقعى فتحقق قصد القربه فى حقه من الواضحات و منكره مكابر» و اما المقصر الذى علم وجوب تحصيل الاحكام و أخذها من 
المجتهد و قصر فى ذلك فيتحقق قصد القربه فى حقه أيضا لأن ما يأتى به مع التقصير فى أخذ مسائله يحتمل أن يكون مطلوبا و 


انه 


عين ما أمر بإتيانه. و يكفى فى تحقق قصد القربه فى الفعل احتمال كون ذلكك الفعل هو المأمور به و قولكك ان قصد الامتثال لا 
يحصل إلا بمعرفه ان هذا الفعل هو نفس المأمور به ممنوع نعم ما ينافى قصد القربه هو الجزم بعدم كونه مأمورا به بل يكفى فى 
تحقق قصد القربه احتمال كون الفعل مأمورا به كما يتحقق قصد القربه فى فعل يحتمل مطلوبيته و دل على استحبابه دليل غير 
معتبر و كذلك العمل بالاحتياط حيث يأتى بالمشك وك باحتمال كونه مأمورا به ولا ريب ان المحتاط و الفاعل للمستحب الذى 


دل عليه دليل غير معتبر يقصدان القربه لاحتمال كون فعلهما مأمورا به. 


فان قلت: ان المحتاط أو المتسامح يقطعان بكون فعلهما مأمورا به لقوله عليه السلام: خذ الحائطه لدينك, احتط لدينكك. و قوله 
(ع): من بلغه ثواب على عمل فهما يقصدان القربه بهذا الأمر الثانى المقطوع به لهما. 

قلت: أولا- لو سلمنا ذلكك فإنهما كما يقصدان القربه بامتثال الأمر الظاهرى من خطاب احتط لدينكك وائت بما يحتمل ندبيته 
كذلكك يقصدان القربه بالأمر الواقعى. 

و ثانيا- لا يتم ذلكك فى من يأتى بفرد استحبابا و يقصد القربه به باحتمال كونه فردا للكلى الذى دل على استحبابه دليل غير 
معتبر كما لو أخبره فاسق بأن فى التختم بالعقيق اليمانى ثواب عظيم و فاسق آخر بأن هذا الفص عقيق يمانى فيقصد القربه 
بالتختم به مع ان (من بلغه ثواب) دل على جواز التسامح فى 
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المستحبات من حيث الاحكام لا الموضوعاتء مضافا الى ان المقصر إذا عصى بالتقصير الى آخر الوقت فأمره دائر بين التركك 


عن أصل و بين أن 


يعمل بما يحتمل كونه مأمورا به ولا-ريب ان مقتضى الاحتياط هو الأخير فيتحقق قصد القربه فى حقه لقطعه بأن عمله هذا 
مأمورا به لقوله: (ع) خذ الحائطه لدينك. 


و ثالنا- بناء العقلاء» ألا ترى انه لو أمر المولى باصطياد غزال و أمره بتحصيل معرفه الغزال من الشخص الخاص و قصر و لم 
يتعلم منه الى آخر الوقت فأخبره صبى بأن هذا الحيوان الذى تراه يركض هو الغزال لبادر الى اصطياده امتثالا لأسمر المولى 
باصطياده و إن علم كونه عاصيا من جهه ترك الأمر بالتعلم و الأخذ عمن عينه المولى فهو يقصد الامتثال بصيده مع انه لم يجزم 
بكونه غزالا بل يحتمل ذلك عنده. 


و بالجمله لا يشترط فى تحقق قصد القربه الجزم بكون الفعل هو المأمور به كما يشهد به الوجدان السليم و الطبع المستقيم. 
(الرابع) من أدلتهم قولهم: الناس صنفان اما مجتهد و اما مقلد 


»و الظاهر إجماعهم عليه و هو ظاهر فى بطلان عمل غيرهما كما هو صريح بعضهم و ان عباده الثالث فاسده و المفروض ان 
الجاهل مطلقا ليس بمجتهد و لا بمقلد فتكون عبادته فاسده بالإجماع المستفاد من قولهم. 


و الجواب عنه أولا: انه ليس بحديث أصلا بل هو كلام الشهيد و من تبعه؛ و ثانيا: سلمنا كونه كلام جماعه كثيره ممن تقدم على 
الشهيد و تأخر عنه لكنه لم يبلغ حد الإجماع. و ثالثا: انه منزل على الأأغلب و إلا-فلا ريب فى وجود صنف ثالث خارج عن 
الصنفين و هو المحتاط و لم يقل أحد ببطلان عمله لكونه غير داخل فى الصنفين بل المحكى انه صرح بعضهم كالسيد بحر 
العلوم فى المنظومه بصحه عباداته. 
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نعم لا بد للمحتاط فى كثير من المسائل أن 


يجتهد أو يقلد كدوران الأمر بين المتباينين و بين الوجوب و الحرمه فيدخل فى أحد الصنفين و إن كان بالنسبه إلى المسائل 
التى يمكن له الاحتياط غير داخل فى أحد الصنفين فلما لم يكن حصرهم الناس فى الصنفين تاما لوجود المحتاط ينبغى أن ينزل 
كلامهم هذا على ان العمل الغير المطابق للواقع لا يثمر للعامل إلا إذا كان على سبيل الاجتهاد أو التقليد و لا يصح و لا يصير سببا 
لسقوط القضاء و الاجزاء إلا أن يأتيه بأحد الطريقين و اما المطابق للواقع فصحته لا يلازم أن يكون على أحد الطريقين. و رابعا: 


اتفاقهم فى المعاملا.ت على ان المدار فيها على الواقع و معامله الخارج عن الصنفين أى الجاهل صحيحه فى صوره المطابقه 
فليس كلامهم هذا باق على عمومه و إطلاقه 


(الخامس) من أدلتهم: الآيات الداله على وجوب التعلم 


و تحصيل العلم و الأخبار الوارده فى ذلكك كقوله عليه السّلام: الناس اما عالم أو متعلم و الناس كلهم هالكون إلا العالمون. و ما 
روى فى الفقيه ان القضاه أربعه و الناجى منهم واحد و الباقى فى النار و مثل: بنى الإسلام على خمس إلخ الداله على انه لا تنفع 
الطاعه إلا أن تكون بولايه ولى الله و بأن يكون جميع أعماله بدلالته اليهه و مثل ما ورد انه لا عمل إلا بالفقه و المعرفه و بالعلم و 
بإصابه السنه» و ما رواه فى الكافى فى الصحيح قال أبو عبد اللّه عليه السّد.لام لحمران بن أعين فى شى ء سأله: إنما يهلكك الناس 
لأنهم لا يسألون. 


و الجواب عنها ما سيجى ء إن شاء الله فى وجوب التعلم و المعرفه و انهما غير واجبين بالذات مع ان بعضها ظاهر فى الرد على 
أهل الرأى و القياس مع 


ان ما ورد فى ان الجاهل هالكك بتركك السؤال فنحن أيضا نقول به لأنه بتركك السؤال و عدم بنائه على أخمذ الأحكام عن الطريق 
المعتبر اجتهادا أو تقليدا فى معرض الهلاكك إذ ربما لا يصادف عمله الواقع فتكون أعماله باطله و وجب عليه قضاء 
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عباداته الفاسده فى سبعين سنه و يعسر عليه ذلك فيتركها فيهلك بذلك. 
(السادس) من أدلتهم: ان التفصيل بين الجاهل 


الذى طابق عمله للواقع فالحكم بصحه عمله و بين الجاهل الذى لم يطابق عمله للواقع» فالحكم بعدم صحه عمله و أثابه الأول 
دون الثانى مع كونهما متساوبين فى الأعمال البدنيه و الحركات و السكنات الاختياريه يستلزم مخالفه القواعد العدليه لأن 
مصادفه الواقع فى الأول أمر غير اختيارى بل هو حاصل بضرب من الاتفاق» فاذا فرضنا قاصرين أو مقصرين فى أول الوقت صليا 
بصلاه مع تساويهما فى الجد و الجهد و العمل فاتفق مطابقه صلاه أحدهما للواقع دون الآخر فالحكم للأول بعدم وجوب الإعاده 
و القضاء و إعطاء الثواب دون الثانى مع كون المفروض تساويهما فى الحركات و السكنات الاختياريه يستلزم الظلم للثانى لأن 
المصادفه للواقع لم يكن باختياره هكذا ينسب للفاضل القمى و لكن التحقيق ان هذا الاستدلال مستفاد من إيراد السبزوارى فى 
شرحه على الإرشاد فإنه بعد ما نقل شطرا من كلام المولى الأردبيلى حيث قال فى بحث الوقت: و بالجمله فكل من فعل ما هو 
فى نفس الأسمر و ان لم يعرف كونه كذلكك ما لم يكن عالما بنهيه وقت الفعل حتى لو أخذ المسائل من غير أهلها بل و لو لم 
يأخذ من أحد و ظنها كذلكك و فعل فإنه يصح فعله. الى أن قال: و كذا يفهم 


من كلام منسوب الى المحقق نصير الدين الطوسى قال- أى السبزوارى: ان ما ذكره منظور فيه مخالف للقواعد المقرره العدليه و 


(أقول) إجمالا ان أحد الجاهلين إن صلى فى الوقت و الآخر فى غير الوقت فلا يخلو اما أن يستحقا العقاب أو لم يستحقا أصلا 
أو يستحق أحدهما دون الآخر و على الأول يثبت المطلوب و على الثانى يلزم خروج الواجب عن كونه واجبا و على الثالث يلزم 
خلاف قواعد العدل لاستوائهما فى الحركات 
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الاختياريه الموجبه للمدح و الذم و إنما حصل مصادفه الوقت و عدمه يوبن من الاتفاق. مك غير أن يكون لأخدههما فيه ضرت 


إطباق العدليه فى كل زمان انتهى. 


و الجواب عنه ان المصادفه لما كانت ترجع الى الاختيار لكون مقدماتها باختياره صح الثواب عليها بخلاف من لم يصادف فإنه 
لم يتحقق العمل الموجب للثواب منه حتى يستحق الثواب. و لقد تصدى لدفع هذا الإ-يراد عن المولى الأردبيلى جمع من 
الأصحاب منهم الشيخ المحدث يوسف البحرانى فى كتابه المسمى بدرر النجفيه ص 4 طبع إيران قال فيه: (أولا) بعد اختيار 
الشق الثالث الذى هو محل النزاع انه متى قام الدليل من خارج على معذوريه الجاهل و صحه عباداته إذا طابقت الواقع» فهذا 
الاستبعاد العقلى لا يسمع و إن اشتهر بينهم ترجبح الدليل العقلى على النقلى إلا ان ما نحن فيه ليس منه. 


و (ثانيا) ان المدح و الذم على هذه الحركات الاختياريه إن كان من الله تعالى» فاستواؤهما 


فيه ممنوع إذ إيجاب الحركات للمدح و الذم ليس لذاتها و إنما هو لموافقه الأمر و عدمها تعمدا أو اتفاقا و حينئذ فمقتضى ما 
قلنا من قيام الدليل على صحه عباده الجاهل إذا صادفت الواقع فإنه تصح عباده من صادفت صلاته الوقت و تكون حركاته موجبه 
للمدح بخلاف من لم تصادف فإنها تكون موجبه للذم لعدم المصادفه. 


و<تثالنا) أن القرض :من التكلبق الاثباة ما كلق :دهشي الأمرو من ضادفت صتلاته القت يدق عليه انه أثن الما مور نهو 
امتثال الأ-مر يقتضى الا-جزاء و (رابعا) انه منقوض بما وقع الاتفاق عليه نصا و فتوى من صحه صلاه الجاهل بوجوب التقصير 
فصلى تماما مع كونها غير مطابقه للواقع فاذا 
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و (خامسا) بأنه معارض بما صرح به الأصحاب كما نقله عنهم شيخنا الشهيد الثانى فى شرح الألفيه من أن من صلى فى النجاسه 
جاهلا بها وان صحت صلاته ظاهرا إلا انها غير صحيحه و لا مقبوله واقعا فإن للقائل أن يقول فيها أيضا انه يلزم خلاف العدل 
لاستواء حركات هذا المصلى مع حركات من اتفق كون صلاته فى طاهر واقعا فى المدح و الذم فكيف تقبل إحداهما دون 
الأخرى إذ كل منهما قد بنى على ظاهر الطهاره فى نظره و إنما حصلت الطهاره الواقعيه فى أحدهما دون الآخر بضرب من 
الاتفاق الخارج الذى لا مدخل له و مثل ذلكك أيضا فى من توضأ بماء نجس واقعا مع كونه طاهرا فى الظاهر فان بطلان طهارته 
و عبادته دون من توضاأً بماء طاهر ظاهرا و واقعا مع اشتراكهما فيما 


ذكر من الحركات و السكنات و كون الطهاره و النجاسه واقعا بنوع من الاتفاق دون التعمد خلاف العدل أيضا و الأصحاب لا 


يقولون به. 


و (سادسا) لو كان الاتفاق الخارج لا مدخل له فى الأحكام الشرعيه على الإطلاق كما زعمه لما أجزأ صوم آخر يوم من شعبان 
عن أول شهر رمضان متى ظهر كونه منه بعد ذلكك و يسقط القضاء عمن أفطر يوما من شهر رمضان لعدم الرؤيه ثم ظهرت الرؤيه 
فى البلا-د المتقاربه أو مطلقا على الخلاف فى ذلكك و لوجب الحد على من زنى بامرأه ثم ظهر كونها زوجته و لصح شراء من 
اشترى شيئا من يد أحد المسلمين ثم ظهر كونه غصبا و لوجب القضاء و الكفاره على من أفطر يوم الثلاثين من شهر رمضان ثمّ 
ظهر كونه من شوال و لوجب القود أو الديه على من قدل شخصا عدوانا ثمّ ظهر كونه ممن قتله قودا و لوجب العوض على من 
غصب مالا و تصرف فيه ثمّ ظهر كونه له» الى غير ذلكك من المواضع التى يقف عليها المتتبع و اللوازم كلها باطله اتفاقا. 
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ثمّ اعترض على نفسه بقوله: فان قيل: ان الأحكام المعترف بها هنا إنما صير إليها لقيام الدليل عليها. 


و أجاب بتوضيح و تنقيح منا: بأن قيام الدليل عليها دليل على ان الدليل العقلى الدال على ان الاتفاق واقعا مما لا مدخل له فى 
الذم و المدح و الصحه و الفساد كما هو المدعى ليس دليلا صحيحا لعدم إمكان التخصيص فى الدليل العقلى» فالتخصيص بما 
ذكر و خروج المذكورات عن هذا الحكم دليل على بطلان هذا الحكم و إلا لامتنع خروجها عن الحكم- 


انتهى كلا.مه مع توضيح منا. مضافا الى أن الجاهلين أما أن يكونان قاصرين أم مقصرين أم مختلفين فعلى الأول نختار الشق 
الثانى و هو عدم العقاب على شىء منهما من حيث الحكم التكليفى و إلا لزم التكليف بما لا يطاق بل هما مثابان لاتيانهما بما 
فهماه و لزوم الإعاده أو القضاء على من صلى خارج الوقت دون من صلى فيه و هذا لا يستلزم الظلم على الأول لحصول فوت 
العباده الواقعيه عنه دون الثانى» و إن كانا مقصرين نختار الشق الأول و هو استحقاقهما العقاب على تركك تحصيل المسائل 
الواجبه عن الطريق المعتبر عند الشارع بناء على وجوب التعلم مولويا ذاتيا و لزوم الإعاده و القضاء على من صلى خارج الوقت 
لما فات عنه من الصلاه المطلوبه فى الوقت و لا ظلم أيضا كما لا ظلم فى المكلفين اللذين صليا بالطهاره المستصحبه ثم قبل 
خروج الوقت أو بعده تبين بطلان طهاره أحدهما دون الآخر فيجب الإعاده و القضاء على الأول دون الثانى من دون أن يلزم ظلم 
على الأول؛ و إن كانا مختلفين فان كان المصلى فى الوقت قاصرا و الآخر مقصرا اخترنا الشق الثالث و حكمنا باستحقاق المقصر 
الذى عمله لم يطابق الواقع العقاب لمكان تقصيره بالفرض دون الآخر و بوجوب الإعاده و القضاء عليه دون القاصر الذى عمله 
مطابق للواقع و إن كان المصلى فى الوقت مقصرا و المصلى فى خارج الوقت قاصرا حكمنا باستحقاق المقصر للعقاب لمكان 
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تقصيره فى تحصيل الأحكام دون القاصر و بوجوب الإعاده و القضاء على القاصر لعدم مطابقه صلاته للواقع دون المقصر الذى 
طابق عمله للواقع. 


و بالجمله الحكم باستحقاق العقاب 


و عدمه دائر مدار التقصير و عدمه سواء طابق الواقع أم لا إلا أن المقصر له عقابان إن لم يطابق عمله للواقع أحدهما لتركك 
تحصيل الأحكام الواجبه و الآدخر لعدم إتيانه بالمأمور به الواقعى و إن طابق عمله للواقع له عقاب واحد لأجل ترك تعلم 
الأحكام. 


فان قيل: ان تحصيل العلم بالأحكام واجب مقدمى غيرى لأجل العمل و لا عقاب فى ترك المقدمات و التارك للمقدمه و ذيها 
لا يستحق عقابين و إنما يستحق عقابا واحدا على تركك ذى المقدمه. 


قلنا: فرض كلامنا مع البناء على وجوب التعلم مولويا ذاتيا أو نبنى على التفصيل بين المقدمه التى تركها يستلزم تركك ذيها 
فيعاقب على تركها و بين ما لم يستلزم ذلكك فلا عقاب على تركها و ما نحن فيه من قبيل الأول و لا ريب ان هذا الحكم غير 
مناف للعدلء كما انا نقول: ان الحكم بوجوب الإعاده و القضاء و عدمه دائر مدار مخالفه العمل للواقع و مطابقته للواقع» و هذا 
الحكم أيضا لا ينافى العدل و لا يستلزم الظلم كما لا يخفى. 


(السابع) من أدلتهم: الجاهل بالعباده مأمور بطلب العلم 


و تحصيل المعرفه بالعبادات فعمله الذى أتى به عن جهل عمل بما وراء العلم و العمل بما وراء العلم حرام للعمومات الناهيه و إذا 
كانت عباداته محرمه منهيا عنها كانت فاسده. لأن النهى فى العبادات يقتضى الفساد فتكون عباده الجاهل و ان طابقت الواقع 
فاسده و الجواب عنه: (أولا) بأن النهى عن العمل بما وراء العلم حرام مقدمى غيرى لإفضائه إلى خلاف الواقع و إتيانه بما ليس 
بمأمور به لأن العمل بما وراء العلم غالبا غير مصيب للواقع و غير موصل اليه فنهى الشارع عنه لئلا يقع عباده 
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ص: رحا 
فى خلاف الواقع و لذا فى بعض الأخبار (محق الدين). 


و الحاصل ان النهى عن العمل بما وراء العلم نظير الأمر بتعلم المسائل عن الطريق المعتبر لاصابه الواقع فاذا أتى بذى المقدمه و 
هو المأمور به الواقعى فلا دليل على وجوب الإعاده و القضاء عليه؛ و النهى المقدمى لا يقتضى الفساد. 


لأر ءا مع سك ااه 
و (ثانيا) هذا يتم لو قلنا: ان العمومات الناهيه مثل ٠لا‏ تَقْفُ لك لبس لكك به عِلْمّ؛ و غيرها معناه النهى عن الشروع فى العمل؛ و إلا 
فلو قلنا: انها داله على حرمه الاكتفاء بما وراء العلم فمعنى الآيه الشريفه مثلا لا تكتف بما ليس لكك به علم» فلم يكن فى المقام 
نهيا مقدميا أيضاء فإن معناها حينشذ انه إذا أتيت بعمل من غير علم لا تكتف به بل تفحص فى العمل الصادر عنكك جهلا فان 
كان غير مطابق للواقع فأعده و إلا فلاء فتدبر فإنه تعالى العالم. 


(الثامن) من أدلتهم: الأدله الداله على حرمه إتباع الهوى و الرأى. 


و جوابه أنها ناظره إلى لزوم تحصيل الواقع فهى إرشاد اليه» و لو سلمنا فغايتها هو حرمه اتباع الهوى و الظن و لا يقتضى ذلكك 
فساد العمل و بطلا-نه» هذا مع انه يمكن أن يجاب عن الجميع بما تقدم من الأندله على صحه العمل بدون المعرفه فتكون 
مخصصه و حاكمه على هذه الأدله. 


[حجه القول بالتفصيل بين القاصر و المقصر فالمعذوريه فى الأول دون الثانى] 


اما حجه القول بالتفصيل بين القاصر و المقصر فالمعذوريه فى الأول و عدم المعذوريه فى الثانى هو الوجوه المذكوره للمشهور 
لكنها مختصه بالمقصر لأن القاصر لمكان جهله و قصوره و غفلته لا يجرى فيه الأدله المذكوره إذ هو مكلف بما فهمه و إلا لزم 
التكليف بما لا يطاق و قد أتى به و الأمر يقتضى الاجزاء فلا يجب عليه الإعاده و لا القضاء لأنه بفرض جديد و الفرض الجديد 


متوجه الى من فات عنه فريضه و القاصر لم يفت منه شىء. 
و يظهر الجواب عنها مما مر بأن لزوم التكليف بما لا يطلق لا يرفع إلا 


الإثم و العقاب, و نحن نقول: بأن القاصر مطلقا غير آثم و لا معاقبء إلا انه بعد ما تفطن بوجوب تحصيل الأحكام و أخذها عن 
المجتهد الجامع للشرائط فإن ظهر له المطابقه لرأيه فلا شىء عليه وضعا كما لا شىء عليه تكليفا. و إلا وجب عليه الإعاده فى 
الوقت و القضاء خارج الوقت و هو غير مستلزم للتكليف بما لا يطاق فان التكليف بالقضاء كما فى المقصر ليس تكليفا بما لا 
يطاق كذلكك فى القاصر و اما أصاله عدم وجوب القضاء فهى مقطوعه بالأدله الوارده مثل: 


«من فاتته فريضه فليقضها؛ و غيره. و دعوى عدم صدق الفوات فى القاصر لأنه 


لم يفت منه ما كان مكلفا به عرفا. غير سديده لأنه إنما خرج عن عهده التكليف الظاهرى اما تكليفه الواقعى فلم يأت منه شيئا 
فإن القاصر فى زمان جهله كان مكلفا بإتيان الصلاه الواقعيه فإذا التفت فى أثناء الوقت توجه الأمر بها نحوه لعدم سقوطه عنه و 
إن التفت خارج الوقت توجه نحوه الأمر بقضائها لصدق موضوع القضاء و هو الفوتء هذا و قد نسب للمحقق الثالث (ره) صحه 
عمل الجاهل القاصر و سقوط الإعاده و القضاء عنه و إن كان عمله غير مطابق للواقع و استدل على ذلكك بوجوه: 


(الأول) ان الأمر يقتضى الاجزاء فلا يجب عليه الإعاده و القضاء. 
(الثانى) ان التكاليف إنما تثبت على حسب أفهام المكلفين و لذلكك لا يشترط فى صحه صلاه المجتهد موافقتها للواقع. 
(الثالث) ان الجاهل القاصر لو كان مكلفا بالاتيان بالعبادات الواقعيه و بما يوافق الواقع لزم التكليف بالمحال. 


(الرابع) انه لا معنى محصل لموافقه نفس الأمر و لم يظهر ان المراد منه هو حكم الله الواقعى الذى لا يطلع عليه أحد إلا اللّه أو ما 
وافق رأى المجتهد الذى فى ذلكك البلد أو أحد المجتهدين و ما المبين و المميز له و حكم المجتهد بعد 
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اطلاعه بالموافقه و عدم الموافقه أى فائده فيه لما فعله قبل ذلكك و قال: اللهم إلا أن يقال المراد الحكم بلزوم القضاء و عدمه 
فيتبع ذلكك أى المجتهد الذى يقلده بعد المعرفه فيحكم بأنه فات منه الصلاه أو لم يفت, و أنت خبير بأن الحكم بالفوات و عدم 
الفوات تابع لكون المكلف حينئذ مكلفا بشى ء ثم فات منه و هو أول الكلام» و منه صدق الفوات فى 


الحق الجاهل الغافل إذ لا تكليف عليه بغير معتقده حتى يصدق فى حقه الفوات» و ثبوت القضاء فى حق النائم و الناسى إنما 
ثبت بالنص و إلا فمقتضى القاعده 6 لزوم القضاء عليهما. 


(الخامس) عموم الأخبار الداله على أصل البراءه و عدم التكليف فيما لا يعلمه المكلف كما ذكرنا جمله منها- انتهى. 


و الجواب عن الأول فبأن الأمر إنما يقتضى الاجزاء إذا اتى المكلف بالمأمور به على وجهه. ضروره ان المكلف بالصلاه الواقعه 
لا يجزيه بالنسبه الى هذا التكليف إلا الإتيان بالصلاه الواقعيه أو ما جعله الشارع بدلا عنهاء و لا ريب ان إتيانه بما يعتقد أنها 
صلاه واقعيه إنما يقتضى الاجزاء عنه ظاهرا إذا لم ينكشف له الخلاف و لم يتفطن بوجوب معرفه الاحكام و لم يتمكن منها الى 
زمان موته اما بعد التفطن و التمكن صار تكليفه بالعبادات الواقعيه تنجيزيا ففى صوره عدم الموافقه لا يكون ما أتى به معتقدا أنه 
صلاه مجزيا عن الصلاه الواقعيه و عن الثانى: ان المسلم هو كون التكاليف الظاهريه تابعه لإفهام المكلفين و انها تتبع إفهامهم و 
تثبت بحسب إدراكهم., و اما التكاليف الواقعيه لا تتبع أفهام المكلفين قطعا و إلا لزم القول بالتصويب و هو باطل بإجماع الفرقه و 
أخبارهم فيتجه وجوب الإعاده و القضاء حين ثبوت التكليف بالواقع مع انكشاف الخلاف لعدم الخروج عن عهده الأمر الواقعى 
فلم يرتفع التكليف الواقعى بما أتى به مع مغايرته له و عدم مطابقته لما جعله الشارع بدلا عنه و لا فرق فى ذلكك بين 
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القاطع بالحكم و غيره فكما ان الجاهل القاصر الظان بعدم جزئيه الركوع فى الصلاه و أتى بها من 


غير ركوع ثمّ علم ان الركوع ركن و تركه عمدا أو سهوا أو جهلا مبطل وجب عليه الإعاده أو القضاء فكذلكك لو قطع بذلكك 
فصلى من غير ركوع ثم تبين له الحال وجب عليه الإعاده أو القضاء. 


نعم قد استدل على عدم وجوب الإعاده أو القضاء فى صوره ما إذا قام الظن المعتبر على صحه عباده على كيفيه و أتى بها مكيفه 
بتلكك الكيفيه بالإجماع و بأنه لم يعلم بمخالفه مؤدى ظنه الأول للواقع» و سيجى ء ان شاء الله التعرض لذلكك فى تبدل رأى 
المجتهد تفصيلا و تحقيقا. 


و عن الثالث: ان تكليف الجاهل القاصر بالواقع إذا كان مطلقا و منجزا مستلزم للتكليف بالمحال و نحن لا نقول به. و اما إذا كان 
تنجيزه معلقا على الشعور و زوال غفلته كما هو الشأن فى جميع التكاليف الواقعيه فلا يستلزم التكليف بالمحال فهى بعد الشعور و 
زوال الغفله تصير منجزه فاذا لم يكن مطابقا لها و لم يأت بها على وجه أمرها وجب عليه الإعاده أو القضاء. 


و عن الرابع: بأن المراد بالواقع و إن كان ما ثبت فى اللوح المحفوظ و نزل به الروح الأمين على خاتم النبيين صلَى الله عليه و آله 
و سلم إلا أن الشارع جعل له طرقا كواشفا عنه مثل العلم الشرعى الحاصل من الاجتهاد و التقليد المعتبرين فاذا أتى المكلف 
بعمل من طريق غير معتبر لجهله بالطرق المعتبره أو عدم تمكنه منها لم يكن آثما لكن بعد التفطن و التمكن يجب عليه الرجوع 
الى الطريق المعتبر ليتمسكك عند ربه فى براءته و خروجه عن عهده التكليف بحجه صحيحه و طريقه معتبره (و الحاصل) انه عند 
انكشاف بطلان الطريق الذى عول عليه فى الإتيان 


بالعمل يجب عليه أولا الرجوع الى العلم الوجدانى أو ما جعله الشارع حجه له حتى عند التمكن من العلم فان لم يتمكن منهما 
وجب عليه المراجعه إلى العلم الشرعى الحاصل 
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من الاجتهاد الصحيح و ان لم يتمكن من ذلكك أيضا وجب عليه الرجوع الى التقليد الصحيح فان وجد عمله الذى أخذه من 
طريق غير معتبر موافقا للطريق المتعين فى حقه فقد خرج عن عهده التكليف لإتيانه بالواقع و إن كان بطريق غير معتبر» غايه ما 
فى الباب انه لو فرض تقصيره فى تحصيل الطريق المعتبر و إتيانه بالعمل منه كان متجريا فاذا قلنا بعقاب المتجرى كان قد أثم و 
استحق العقاب لإتيانه بالعمل بطريق غير معتبر و إن كان مثابا و مأجورا و خارجا عن عهده التكليف لإتيانه بالمأمور به الواقعى و 
إذا وجده مخالفا للطريق المعتبر المتعين له وجب عليه التدارك من الإعاده فى الوقت و قضائه خارج الوقت ليخرج عن عهده 
التكليف بالواقع لما مر من الأندله التى أقمناها على وجوب الإعاده عند عدم مطابقه عمل الجاهل للواقع و الفرق بين الجاهل 
الذى لم يطابق عمله للواقع لا سيما مع عدم التقصير و بين النائم و الناسى غير واضح. نعم فى صوره التقصير يكون آثما ولا إثم 
على النائم و الناسى مع انه رنمنا سكن أن يقال: ان النائم و الناسى أيضا آثمان معاقبان كما لو أوجد مقدمات النوم الذى لا 
يمكن معه الإتيان بالصلاه أو أكل دواء موجبا للنسيان لأن ينسى عن الصلاه أو سائر التكاليف. 


و عن الخامس بأن الأخبار الداله على البراءه مثل ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم 


و كل شىء مطلق حتى يرد فيه نهى» و رفع عن أمتى تسعه و منها ما لا يعلمون و غيرها إنما تدل على عدم تعلق التكليف بالواقع 
تكليفا فعليا على وجه التنجيز فالجاهل الغافل غير منجز عليه الواقع ما دام جاهلا و ما برح علم اللّه تعالى عنه محجوبا فلا يكون 
مفادها منافيا لكون الجاهل مكلفا بالواقع تكليفا معلقا تنجيزه على الفهم و الشعور و زوال الجهل و إلا لكان مفادها سقوط 
التكاليف عن الجاهل بها و هو مع كونه فاسدا فى نفسه للزوم التصويب 


غير مستفاد من الاخبار و لا يفهم منها من له أدنى درايه. 
[حجه القول بمعذوريه الجاهل مطلقا قاصرا أو مقصرا. طابق عمله الواقع أم لا] 


حجه القول بمعذوريه الجاهل التارك للطرق الثلاثه مطلقا قاصرا أو مقصرا سواء طابق عمله الواقع أم لا و هو وان لم نجد به 
قائلا صريحا لكن حكاه الشيخ المحدث البحرانى فى درره عن جمع من الأخباريين منهم السيد نعمه الله الجزائرى و المولى 
الأمين الأسترآ بادى و الشيخ سليمان بن عبد الله البحرانى و المحدث الكاشانى و حكاه أيضا عن المولى الأردبيلى و السيد 
محمد صاحب المداركك إلا انه اعترف بأن المولى الأردبيلى كلامه ظاهر فى التفصيل بين المطابق للواقع و عدمه و بأن تلميذه 
صاحب المدارك بعد ما نقل شطرا من كلام استفاده قال و هو فى غايه الجوده. ثم قال: و المفهوم من كلام السيد نعمه الله 
طاب ثراه هو المعذوريه وان لم يطابق بمعنى أن يخل ببعض الواجبات أو يرتكب بعض المنهيات جهلت ثم انه بعد حكايه 
القول بالمعذوريه مطلقا عنهم قال: و هو الحق الحقيق بالاتباع (أقول) الأظهر هو الخطأ فى النقل و لا قائل 


بهذا القول فى من وجدنا كلماته فى هذا المقام عند التأمل حتى يظهر من استدلال الناقل- بأى صاحب الحدائق- التفصيل بين 
القاصر و المقصرء و كذا يظهر ذلكك عن السيد نعمه اللّه الجزائرى و كأن هؤلاء الاعلام جعلوا محل النزاع هو الجاهل القاصر و 
لذا اختاروا القول بالمعذوريه مطلقا و نقله صاحب الحدائق عنهم. و كيف ما كان فالدليل على القول بالمعذوريه مطلقا وجوه: 


(الأول) ما حكاه صاحب الحدائق فى الدرر النجفيه عن السيد نعمه الله الجزائرى انه قال فى شرح كتاب غوالى اللثالى بعد نقل 
ذلك- أى بطلان عباده الجاهل- عن الشهيدين: و يلزم على هذا بطلان عباده أكثر الناس خصوصا فى هذه الأعصار و ما قاربها 
و ذلك ان وجود المجتهد فى كل صقع و بلد متعذر لأن صروف الليالى أذهبت العلماء و لا بقى من يرجع الى قوله إلا القليل 
فى بلد 


من البلدان أو صقع من الأصقاع فكأنما برق تألق بالحمى ثم انثنى فكأنه لم يطلع و إذا كان العامى فى أقاصى البلدان كيف 
يتمكن من الوصول الى المجتهد فى أكثر أوقاته فيلزم الحرج على الخلق- الى أن قال-: و الناس فى الأعصار السابقه و اللاحقه 
كانوا يتعلمون العبادات و أحكامها من الواجبات و السنن بعضهم من بعض من غير معرفه باجتهاد و لا تقليد و العوام فى جميع 
الأعصار حتى فى أعصار الأئمه عليهم السلام كانوا يصلون و يصومون على ما أخذوا من الآباء و من حضرهم من العلماء و ان لم 
يبلغوا مرتبه الاجتهاد على ان الصلاه المأمور بها شرعا ما كان يتفق إلا من آحاد العلماء ألا ترى الى حماد كيف 


كان يحفظ كتاب حريز فى الصلاه فلما صلى بحضور الامام الصادق عليه الس لام قال: يا حماد لا تحسن أن تصلىء فقام عليه 
الّ.لام فصلى ركعتين تعليما له. هذا و حماد من أجل أهل الروايه و من أصحاب الأثمه (ع) فما ظنكك بصلاه غيره لو أوقعها 
بحضور أحدهم (ع) على ان الصلاه إذا وقعت على نهج الصواب و كانت مأخوذه من أهل الإيمان فما السبب فى بطلانهاء و شى 
ء آخر و هوانهم صرحوا بأنه لا-فرق بين تارك الصلاه و بين من أوقعها على غير الوجه المطلوب و لو بالإخلا.لى بحرف من 
القراءه أو حركه أو ذكر أو قيام أو قعود أو غير ذلكك مما حرروه فى كتبهم و أنت إذا اتبعت عبادات عوام المذهب لا سيما فى 
الصلاه ما تجد أحدا منهم إلا و الخلل فى عباداته خصوصا الصلاه و لا سيما القراءه مما يوجب بطلانها بكثير فيلزم بطلان 
صلاتهم كلها فيكونون معتمدين فى ترك الصلاه مده أعمارهم بل مستحلين تركها لأنهم يرون ان الصلاه المشروعه هى ما أتوا 
به وقد حكمتم ببطلانه فهذه هى الداهيه العظمى و المصيبه الكبرى على عوام مذهبنا مع تكثرهم و وفورهم. 


فان قلت: فما المخلص من هذه البليه العامه؟ 


قلت: قد استفاض فى الاخبار عن النبى صِلَى الله عليه و آله و أهل بيته عليهم التّ.لام: الناس فى سعه ما لم يعلموا فمن كان 
جاهلا ‏ للأصل أو للحكم يكون داخلا تحت عموم الخبر فيعذر فى جهله حتى يعرف الحكم فيطلبه و حينشذ فيكون الاولى أن 
يحصل الضابط هكذا: الجاهل معذور إلا ما قام الدليل عليه و الأكثر عكسوا الكليه و قالوا: 


الجاهل كالعامد إلا ما خرج بالدليل» فلزم ما تقدم من الضيق و الحرج و للنظر الى ما حررناه وردت الاخبار المتضمنه لقولهم 
(ع): 


ماد اللدعلن الجيال تيسنو انون احنة على الدلماء أذ بعلدراء الى أناقالت و العامل إن الجهال معدورون ع ات 
إليهم علوم الاحكام و المعرفه بها من علماء الدين- انتهى كلامه. 


(أقول) و للنظر فى مواضع من كلا-مه مجال لكن لا مجال لنا ببيانه ثم انه بناء على ان قوله: الجهال معذورون, بعمومه يشمل 
القاصر و المقصر و صريح كلماته السابقه فى ان الجهال معذورون سواء طابق عملهم للواقع أم لاء فحاصل دليله هذا انه لو لم 


و الجواب عنه أولا بمنع العسر و الحرج فى معرفه الاحكام و تحصيلها عن الطريق المعتبر و لو بالتقليد الصحيح و لا يشترط فيه 
مشافهه المفتى بل يكفى الأخذ عن كتابه أو عن واسطه عدلء هذا إذا أراد ان تحصيل الاحكام مستلزم لذلككء اما إذا أراد ان 
الحكم بالقضاء على الجاهل عليه عسر شديد. ففيه أولا-: انه ليس بعسر إلا-فى بعض الموارد و الحالاءت التى تكاد أن تكون 
بحكم العدم لندرتها و ليس هناكك حرج نوعى يوجب رفع التكليف من أصله و إنما هو حرج شخصى فى بعض الحالاءت و 
الأوضاع كما فى الجاهل الهرم إذا رجع آخر عمره فوجد ان ما اتبع به أباه و معلمه مخالفا للواقع. و ثانيا: ان نفس العسر 


النور الساطع فى الفقه النافع» ج ١‏ ص: "١‏ 


و الحرج ليس مما يستقل بثبوته العقل و إلا امتنع وقوعه مع ان التكاليف العسيره كانت فى الأمم السابقه و توجد فى شريعتنا 
كالجهاد 


بل إنما ثبت نفيه بالظواهر و العمومات و هى موهونه جدا باعراض المشهور القائلين بعدم المعذوريه عنها. و ثالثا: ان هذا 
ل ل ل ل ل ل 
يجعل حكما ابتداء معسورا مثل ١‏ يُرِيدُ الله بكم اليد رَوَ لا يُرِيدٌ بكم الْعَشِ رَ) فلا منافاه» و اما فى القاصر فيندفع بالحكم بلزوم 
الإتيان بالقضاء على حسب وسعه أى إلى حد لم ينجر الى العسر لقوله (ص): «الميسور لا يسقط بالمعسور» و قوله (ص): 


«إذا أمرتكم بشى ء فأتوا منه ما استطعتم» و قوله (ع): «ما لا يدركك كله لا يتركك كله) و ما بقى عليه يوصى بقضائه فتدبر. 


القاقى من أدلة القون بال ةاؤزية مطلقا الأحا و الكهزه :متها )اما نررواء مياتحن الكدائق على "عيبل المعمد بن شير هن أبى عية الله 
(ع) قال: جاء رجل يلبى حتى دخل المسجد الحرام و هو يلبى و عليه قميصه فوثب اليه الناس من أصحاب أبى حنيفه فقالوا: شق 
قميصكك و أخرجه من رجليك فان عليك بدنه و عليكك الحج من قابل و حجك فاسدء فطلع أبو عبد الله (ع) فقام على باب 
المسجد فكبر و استقبل الكعبه فدنا الرجل من ابى عبد الله (ع) و هو ينتتف شعره و يضرب وجهه فقال له أبو عبد الله: اسكن يا 
عبد الله فلما كلمه و كان الرجل أعجميا فقال له أبو عبد الله (ع): ما تقول؟ قال: كنت رجلا أعمل بيدى فاجتمعت لى نفقه 


فجئت أحج لم أسأل أحدا عن شى ء فأفتونى هؤلاء أن أشق قميصى و انزعه من قبل رجلى و ان حجى فاسد و ان علىٌ 


بدنه. فقال (ع): 

متى لبست قميصكك أبعد ما لبيت أم قبل؟ قال: قبل أن ألبى» قال: فأخرجه من رأسكك فإنه ليس عليكك بدنه و ليس عليكك الحج 
من قابل أى رجل ركب 

أمرا بجهاله فلا شىء عليه طف بالبيت سبعا وصل ركعتين عند مقام إبراهيم واسع بين الصفا و المروه و قصر من شعركك فاذا 
كان يوم الترويه فاغتسل و أهل بالحج و اصنع كما يصنع الناس. 

(و منها): صحيحه زراره عن ابى جعفر (ع) قال: من لبس ثوبا لا ينبغى لبسه و هو محرم ففعل ذلكك ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا 


(و منها) مرسله جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام فى رجل نسى أن يحرم أو جهل و قد شهد المناسكك كلها 
و طاف و سعىء قال: تجزيه نيته إذا كان قد نوى ذلكك فقد تمّ حجه وان لم يهل و نظير هذه روايات وارده فى اعمال الحج 


بحيث لا تكاد ان تحصى. 


(و منها) صحيحه الحلبى عن ابى عبد الله (ع) قال: قلت له: رجل صام فى السفر فقال: ان كان بلغه ان رسول الله (ص) نهى عن 
ذلك فعليه القضاء و ان لم يكن بلغه فلا شىء عليه و بمضمونها بالنسبه إلى الصيام فى السفر بجهاله صحيحه العيص و صحيحه 


أبى بصير و صحيحه عبد الرحمن. 


(و منها) ما ورد فى النكاح فى العده كصحيحه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى إبراهيم قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأه فى 
عدتها بجهاله أهى ممن لا تحل له ابداء قال: لاء اما إذا كان بجهاله فيتزوجها بعد ما 


تنقضى عدتها و قد يعذر الناس فى الجهاله بما هو أعظم من ذلكك, فقلت: بأى الجهالتين أعذر: 


بجهالته ان يعلم ان ذلكك محرم عليه أم بجهالته انها فى عده فقال: احدى الجهالتين أهون من الأخرى الجهاله بأن الله حرم عليه 
ذلك. و ذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معهاء فقلت: هو فى الأخرى معذور؟ فقال: نعم إذا اتقضت عدتها فهو معذور فى ان 


يتزوجها. و بمضمونها روايات عديده رواها صاحب 
النور الساطع فى الفقه النافع» ج ,2 ص: ويا 
الوسائل فى أبواب ما يحرم بالمصاهره. 


و (منها) ما ورد فى الحدود كموثقه عبد الله بن بكير عن أبى عبد الله عليه السّّلام فى رجل شرب الخمر على عهد أبى بكر و 
عمر و اعتذر بجهله بالتحريم فسألا أمير المؤمنين (ع) فأمر بأن يدار به على مجالس المهاجرين و الأنصار و قال من كان تلا عليه 
آيه التحريم فليشهد عليه ففعلوا ذلكك فلم يشهد عليه أحد فخلى سبيله» و بمضمون ذلك فى الحدود روايات عديده الى غير 
ذلكك من الأخبار التى ذكرها دليلا على المقام فمن أراد الاطلاع عليها فليراجع كتاب الدرر النجفيه. 


و الجواب عنها مضافا الى ان بعضها ظاهر فى الغفله لا مطلق الجهل و الغافل قاصر فهو معذورء ان هذه الأخبار (أولا) معارضه 
بالروايات الداله على عقاب الجاهل كالمروى فى الكافى عن زراره و محمد بن مسلم و بريد العجلى ان أبا عبد الله قال: إنما 
يهلك الناس لأسنهم لا يسألون» الى غير ذلكك من الأخبار التى هى بمضمونها فلا بد من الجمع بينها بحمل هذه على الجاهل 
المقصر الذى خالف عمله للواقع و حمل تلكك على القاصر كما تشعر بذلكك صحيحه ابن الحجاج المتقدمه. 


و(ثانيا) ان 


تلك الأخبار لا بد من الاقتصار فيها على موردها للزوم كثره التخصيص بالأخبار الداله على القضاء و الإعاده عند مخالفه الواقع 
جهلا. 


و(ثالثا) بأنه لو كان الجاهل مطلقا معذورا حتى المقصر لزم تضبيع الأحكام الدينيه إذ لا موجب للبحث عنها و لا داعى لمعرفتها. 


الثالث مما استدلوا به: صعوبه معرفه الأحكام الشرعيه بالطرق المعتبره لأنه اما من طريق الاجتهاد و هو مبنى على عداله الوسائط 
أو بالتقليد و هو مبنى على عداله المجتهد و معرفه العداله صعبه جدا لأنها لا تحصل غالبا إلا بمعرفه المحرمات و الواجبات» و 
هم بعد لم يحصلوا شيئا منها لأن الفرض انهم لم يقلدوا و لم يجتهدوا و هكذا لا يمكنهم معرفتها بالشياع أو شهاده العدلين إذ 
ليبس 


معلوم لهم حجيتهماء قال بعض الأخباريين: ان جماعه من الشيوخ و النساء و سكان القرى و الصحارى و من فى طبقتهم لو كلفوا 
بأحد الطريقين لزم منه التكليف بما لا يطاق» و حجج الله ما كانوا يأخذون الجهال بأمثال ذلكك. 


و جوابه انه ان أريد بذلكك خصوص الجاهل القاصر عن إدراكك ذلكك أو الغافل غير المتفطن كما هو ظاهر الاستدلال بصعوبه 
المعرفه فلا كلام لنا معهمء و إن أرادوا مطلق الجهال كذلكك سواء كانوا قاصرين أم مقصرين فهو غير صحيح إذ طرق معرفه 
العداله كثيره و سهله. منها ان من رأى شخصا مواظبا على صلاته فى أوقاتها و يكثر الاستغفار يحصل له اليقين العادى بعدالته» و 
منها الشياع المفيد للعلم بالعداله» و منها ان نوع الواجبات و المحرمات بديهيه فلا تحتاج إلى المعرفه بالاجتهاد و لا التقليد فإذا 
رأى الإنسان مطيعا لمولاه فيها علم بعدالته علما 


غادياء و سصصى ع اؤاشان اللدياة طرق "ديف العدالد 
وظيفه العامى إذا التفت الى ان عمله بدون الأمور الثلاثه 
اشاره 


إذا كان عمل العامى بدون الأمور الثلاثه المذكوره- أى بدون الاحتياط و الاجتهاد و التقليد- فلا يخلو إما أن يكون غافلا و غير 
ملتفت الى بطلان الطريق الذى سلكه حتى يموت فلا ريب فى عدم وجوب شىء عليه و لا عقاب عليه حتى لو كان مخالفا عمله 
للواقع لكونه جاهلا قاصرا. نعم سيجى ء ان شاء الله فى محله انه هل يجب على وليه القضاء لو كان عمله مخالفا للواقع أم لاء و 
اما أن يلتفت الى عدم صحه الطريق الذى سلكه بحيث حصل له التزلزل فى صحه الاعتماد عليه فيجب عليه عقلا بالنسبه إلى 
الأعمال اللاحقه تحصيل العلم أو الاجتهاد أو التقليد 


أو يحتاط خوفا من العقاب و دفعا لاحتمال الضرر الأخروى و بهذا الملاكك يجب عليه أن يحصل المعرفه بمطابقه أعماله السابقه 
للواقع اما بالعلم أو بالاجتهاد أو بالتقليد أو يحتاط بنحو يعلم بفراغ ذمته منها و عدم العقاب عليهاء و يمكن أن يقال بجريان 
أصاله الصحه فيها فلا يجب عليه تحصيل العلم بالمطابقه للواقع كما سيجى ء ان شاء الله عما قريب؛ لكن لما كان يجب عليه 
بالنسبه للأعمال اللاحقه الاحتياط أو الاجتهاد أو التقليد, فلو اجتهد أو قلد فى الوقائع التى تكون من نوع تلكك الوقائع الماضيه 
فحينئذ يظهر له بحسب اجتهاده أو تقليده ان تلكك الوقائع الماضيه إما مطابقه للواقع أو مخالفه له أو يشكك فى ذلكك لنسيانه 
لكيفيتهاء فان وجد أعماله الماضيه مطابقه للواقع بحسب علمه أو اجتهاده أو تقليده فلا يجب عليه اعادتها و لا قضاؤها. وان 
وجدها مخالفه للواقع بحسب 


علمه أو اجتهاده أو تقليده فيجب عليه إعادتها أو قضائها لعدم إتيانه بالواقم بحسب ما عنده من الدليل» وان شكك فى أنها مطابقه 
للواقع أو مخالفه له من جهه نسيانه للكيفيه التى أتى بها لعمله» فقد يقال ان الظاهر فى العبادات ان كان فى الوقت هو وجوب 
الإعاده لأن الاشتغال اليقينى يستدعى الفراغ اليقينى و للاستصحاب و ان كان خارج الوقت فالأصل البراءه من القضاء لأنه لا يعلم 
صدق الفوت عليه» و قد يقال بوجوب القضاء عليه من جهه ان استصحاب عدم الإتيان فى الوقت يحرز به موضوع وجوب 
القضاء لأن موضوعه هو الفوتء و الفوت ليس إلا عباره عن عدم الإتيان أو من جهه ان وجوب القضاء بالأمر الأول لأن تقيبده 
بالوقت من باب تعدد المطلوب و لا أقل من الشكك فى ذلكك فيستصحب التكليف. و قد يقال بوجوب الإعاده فى التكاليف الغير 
الموقته كال زكاه و الخمس و كالنذور المطلقه و الحج و نحوها دون التكاليف الموقته لعدم العلم بتحقق موضوع القضاء فيها لان 
الفوت ليس عباره عن محض عدم الاتيان. 


و الظاهر من الأستاذ كا («رهة) , (١‏ انه يذهب إل وجوب الإعاده و القضاء لقاعده الاشتغال و الاستصحاب 
[التحقيق فى أصاله الصحه.] 


» و لكن التحقيق انه لا اعاده و لا قضاء للأعمال الماضيه المشكوكك صحتها من دون فرق بين العبادات و المعاملات لجريان 
قاعده الصحه و الفراغ» لشمول قوله (ع) فى موثقه ابن أبى يعفور: 


«إنما الشكك إذا كنت فى شىء لم تجزه)» و قوله (ع) فى موثقه سماعه: «كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هوا» و 
لقاعده حمل فعل المسلم على الصحه فإن التحقيق ان 


المسلم كما يحمل فعل غيره على الصحه كذلكك يحمل فعل نفسه على الصحه. و المراد بالصحه الصحه الواقعيه و مقتضى ذلكك 
هو عدم وجوب الإعاده و القضاءء و قد حكى عن صاحب الفصول تمسكه بالقاعده المذكوره فى عباده الجاهل. 


إن قلت ان قاعده الفراغ و الصحه موردهما هو صوره معرفه الواقع يقينا أو بطريق معتبر حين العمل مع عدم الالتفات إلى ان 
العمل الصادر مطابق له أم لاء فهما مختصان بصوره عدم الشكك عند فرض الالتفات, ألا ترى الى التعليل لقاعده الفراغ الواقع فى 
بعض أدلتها بقوله (ع): «انه حين يتوضاً اذكر» فإنه ظاهر فى ان لغويه الشكك بعد الفراغ بمناط الاذكريه حين العملء و عليه فلا 
يلغى بها إلا الشكك فى الصحه المستند إلى الغفله و النسيان لكيفيه العمل مع معرفه الواقع حين العمل دون الشكك المستند إلى 
عدم معرفه الواقع حين العمل كما فيما نحن فيه» و قد علل غير واحد من الاعلام أن الحكم بالصحه فى قاعده الفراغ من جهه 
ظهور الحال من حيث أن العاقل الكامل لا ينصرف عن العمل إلا بعد | كماله و هذا يقتضى أن يكون عارفا بالواقع حين العمل و 
شكه إنما كان 


(1) اشاره لاستاذنا المعظم آنه الله الشيخ محمد كاظم الشيرازى قدس سره. 


فى العمل باعتبار احتماله أن يكون قد غفل أو نسى بعض خصوصياته و مقوماته و هذا بخلاق ما نحن فيه فإنه لا ظهور لحال 
فعل الجاهل بالواقع فى صحه عمله. و لذا لم يعتمدوا على قاعده الفراغ و التجاوز فى الطهاره فيما إذا علم بأنه لم يحركك خاتمه 
حين الغسل و كان يصل الماء تحته تاره و 


لا يصل أخرى و لم يعتمدوا عليها فيما إذا توضأ بأحد طرفى الشبهه غفله و احتمل انه صادف الواقع و ما نحن فيه يشبه هذا لكون 
الجاهل يعلم إجمالا بالتكليف و قد أتى بأحد أفراده و عليه فمقتضى القاعده هو الاشتغال, و اما أصاله الصحه فهى على التحقيق 
ترجع لقاعده الفراغ و ليست بأصل آخر غيرها. 


قلنا: ذكر المرحوم صاحب القوانين و الحاج آقا رضا الهمدانى (ره) و غيرهما ما حاصله: ان ليس مدرك الحكم بالصحه 
منحصرا بالأدله اللفظيه حتى يدعى الانصراف أو يؤخذ بمفهوم العله على تقدير استفاده العليه و يقيد به عموم الموثقين 
المذكورتين» بل العمده فى حمل الأعمال الماضيه الصادره من المكلف نفسه أو مكلف آخر على الصحيح إنما هو الإجماع و 
السيره القطعيه فإنه لو لا الحمل على الصحه لاختل نظام المعاش و المعاد و لم يقم للمسلمين سوق فضلا عن لزوم العسر و 
الحرج المنفيين فى الشريعه إذ ما من أحد إلا إذا التفت إلى إعماله الماضيه من عباداته و معاملاته إلا و يشكك فى أكثرها لأجل 
الجهل بأحكامها أو اقترانها بأمور توجب الشكك فيها كما انه لو التفت إلى إعمال غيره يشكث فى صحتها غالبا فلو بنى على 
الاعتناء بشكه لضاق عليه العيش كما لا يخفىء و لو كان الوجه فى الحمل على الصحه هو ظاهر الحال لاختص الحمل بفعل من 
عرف أحكامه دون الجاهل مع أن من المعلوم من سيره الأثمه (ع) و أصحابهم انهم كانوا يعاملون مع العامه فى معاملا-تهم 
الفاسده و تطهيراتهم الخبثيه معامله الصحيح مع ابتناء مذهبهم الفاسد على جواز مباشره أعيان بعض النجاسات و عدم التحرز 


عنها 


كيف و السيره قائمه على حمل أعمال أهل السواد على الصحيح مع انهم لا يعرفون أحكامهم الشرعيه غالبا. 


هذا كله مع أن ظاهر الأخبار هو الحمل على الصحه مطلقا و لا وجه لتقييدها أو تخصيصها بالتعليل فى خبر بكير بن أعين (هو 
حين يتوضاً اذكر منه حين يشكك) لاحتمال أنه تعلل لقاعده أخرى و ليس بتعليل لقاعده الفراغ فان الخبر المذكوره يختص 
بالوضوء لأ-ن الإمام إنما قال ذلكك فى (الرجل يشكك بعد ما يتوضأ) و مجرد قوله (ع) فى هذا المورد لا يدل على أنه تعليل 
لقاعده الفراغ» بل لعله لبيان قاعده أخرى جاريه فى المقام كقاعده ظهور الحال و نحوها فالأقوى جريان قاعده الفراغ فى جميع 
موارد الشكك. و اما ما ذكره من مسأله الخاتم و الوضوء بأحد أطراف الشبهه فجوابه ما ذكره الحاج آقا رضا (ره) من جريان 
القاعده فى جميع موارد الشكك و لذا لم يستئن أحد من الأعلام من مجراها شيئا من هذه الصور المشكله. و احتمال غفلتهم عنها 
مع عموم البلوى بها فى غايه البعد اه. و يؤكد ذلكك روايه الحسين بن أبى العلا-ء قال: سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الخاتم إذا 
اغتسلت»ء قال: حوله من مكانه» و قال فى الوضوء» تديره فان نسيت حتى تقوم فى الصلاه فلا آمركك أن تعيد الصلاه؛ فإن الظاهر 
أن نفى الإعاده من جهه قاعده الفراغ و الصحه. 


هذا و لكن لا يخفى أن قاعده الصحه و الفراغ و قاعده الشكك بعد خروج الوقت و قاعده التجاوز إنما تجرى إذا كان الشكك بعد 
حدوث العمل لا فى حين العمل لظهور أدلتها فى الشكك بعد وقوع العمل و عليه فلا يصح للجاهل أن يتمسكك بها 


فى صحه أجزاء العمل الماضيه إذا كان فى أثناء العمل» هذا مضافا إلى انه يمكن تصحيح الصلاه بحديث: «لا تعاد الصلاه) و 
يض ينان شان اللداقى عضيف العنل ريض السيكف ريذا ديك 


انكشاف الواقع للعامى بالتقليد هل يكون بمطابقه العمل لرأى المجتهد حين العمل أو حين الالتفات 


لا يخفى ان عمل الجاهل الذى انكشف له الواقع و لو ظاهرا إذا لم يطابق قول مقلده أو الذى ينبغى أن يقلده فهو باطل و لا 
يكفى موافقته لأحد الأقوال فى المسأله لعدم وجود الحجه الشرعيه على صحته؛ و اما إذا لم يطابق قول مقلده الفعلى أو لم يطابق 
قول من كان ينبغى له أن يقلده حين العمل ففى صحته إشكال و توضيح الحال و تنقيحه: ان العامى إذا التفت الى ان له أعمال 
سابقه قد وقعت بدون اجتهاد أو تقليد أو احتياط و لكنها حسب فتوى مقلده الفعلى صحيحه و حسب فتوى المجتهد فى حين 
صدورها باطله فهل العبره بفتوى مقلده الفعلى أو بفتوى المجتهد فى حين العمل يعنى المجتهد الذى كان وظيفته الرجوع اليه 
حين العمل أو المجتهد الذى رجع اليه حين الالتفات؟ صريح العروه هو الثانى و مبنى الوجهين انه إن قلنا بأن عند عدم العمل 
بالطريق للواقعيات فالمطلوب هو الواقع. 


و المخالفه للطرق و الامارات تكون تجريا محضا إذا كان قد حصل الواقع فالواجب مطابقه المجتهد الثانى لكونه هو الحجه 
الفعليه على الواقع و الكاشفه عنه دون الأول نظير العلم فعلا بالواقع أو الاجتهاد الفعلى بالواقع. و اما إن قلنا بأن المطلوب هو 
مؤديات الامارات و الأأصول فالواجب هو مطابقه المجتهد الأول لأن مؤدى رأيه هو مؤدى الاماره فى ذلكك الوقث فيكون هو 
المطلوب منه فى ذلكك الوقت» و يمكن القول 


بالاكتفاء بموافقه أحدهما اما لو وافق الأول فقد وافق الحكم الظاهرى فإن فتوى المجتهد الأول حكما ظاهريا بالنسبه إليه» فبناء 
على ان موافقه الحكم الظاهرى تجزيه عن الواقع كان ذلكك مجزيا عن الواقع 


واما لو وافق المجتهد الثانى فقد كان قد أتى بالواقع و هو لا إشكال فى إجزائه و لكن التحقيق هو لزوم موافقه رأى المجتهد 
الثانى لأن المطلوب منه و المعاقب على مخالفته هو الواقع لا مؤدى الاماره و لذا فى صوره ما إذا كان العامى المذكور اجتهد أو 
علم بالواقع يكون المناط هو المعلوم و مؤدى اجتهاده لا رأى المجتهد حين العمل فلو كان هو المطلوب للزم فى هاتين 
الصورتين موافقه رأى المجتهد حين العمل مع انه لم يقل به أحد خصوصا إذا قلنا باعتبار الأخذ و الاستناد لرأى المجتهد فى 
حجيه فتواه فالحكم الظاهرى لم يكن متحققا بفتوى المجتهد حين العمل و لم يكن رأيه حجه على العامى لأن العامى لم يتحقق 
منه الأخذ و الاستناد للمجتهد. 


إن قلت: ان الدليل على صحه عمله فتوى المجتهد حين العمل لأنها هى التى كانت حجه عليه حين العمل دون غيرها كما هو 
الفرضء و فتوى المجتهد الثانى إنما كانت حجه عليه بعد العمل» نعم له أن يفتى بأن عملك لما كان موافقا لمجتهد عصركك 
كنبى العصر أو إمامه يكون صحيحا. كذا ذكره بعضهم. 


قلنا: حجيه الفتوى و لو فى الحال لكنها لما كانت تثبت الواقع فهى تقتضى ثبوته حتى فى الزمان الماضى كما هو شأن الامارات 
و ليست حجيتها مقتصره على الأعمال المستقبله و اما عصر النبى فهو ينسخ الحكم فيه و اما الامام فالقول فيه 


كالقول فى الفتوى فإنه يعمل بما سمعه من إمامه فيما يتعلق بما مضى من أعماله. 
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إذا لم يعلم العامى المقدار من الأعمال المخالفه للواقع 


إذا علم المكلف صدور أعمال مخالفه للواقع يقينا أو اجتهادا أو تقليدا و لكن لا يدرى مقدارها مثلا يدرى انه صدر منه صلاه 
بلا ركوع و لكن لا يدرى انها أربع سنين أو خمس فالواجب عليه القضاء للأقل لدوران الأمر بين الأقل و الأكثر و الأصل البراءه 
من وجوب الأكثر و هذا يتصور على نحوين (أحدهما) أن يعلم بأن خمس سنين صلى بلا ركوع و لكن يشكك فى الواجب منها 
انه أربع أو خمس للشكك فى بلوغه مثلا أو كان يشتغل بالقضاء استحبابا. 


(ثانيهما) أنه يدرى ما صلاه كان واجبا و لكن يشكك فى مقداره إنه أربع أو خمس سنين فهو يدرى بأن ما صدر منه من الصلاه 
المخالفه للواقع كان واجبا عليه و لكن لا يعلم مقدارها ففى كلا الصورتين يجرى أصل البراءه من وجوب الزائد عليه لدوران 
الأمر بين الأقل و الأ-كثر فإن القضاء على التحقيق انه بأمر جديد و استصحاب عدم الإتيان لا يثبت الفوت الذى هو موضوع 
القضاء. 


خصوصا و الشكك بعد خروج الوقت فى الصلاه. 
إذا عرض على العامى فى أثناء العباده مسأله لا يعرف حكمها 


لا يخفى ان ما يتفق للعامى أثناء قيامه بالعباده من الشكوك اما أن يحتمل أن يكون ما عرض عليه مبطلا للعباده كأن خرج منه 
مذى أو ودى ولا يعلم انه مفسد لصلاته أم لاء فان كان قاصرا فى تركك التعلم جاز له رفع اليد عن العباده لعدم العلم بكون رفع 
اليد إبطالا للعمل و الأصل 


البراءه منه أو نقول ان حرمه القطع لا دليل عليها إلا الإجماع و القدر المتيقن منه هو صوره ما إذا أحرز ان إتمامه يكون إتماما 


رفع اليد عن العمل بإتمامه بالبناء على أحد الطرفين برجاء إدراكك الواقع و السؤال عن حكمه بعد الصلاه فإن كان مطابقا للواقع 
صح عمله و أجزأه لأمنه قد أتى بالعمل على الوجه المطلوب منه؛ و القربه المعتبره فى العباده تتحقق بمجرد احتمال المطلوبيه و 
إلا أعاد العمل. و هذا إذا كان قاصرا فى التعلم. و اما إذا كان مقصرا وجب عليه المضى فى عمله لأنه معاقب على إبطال العمل 
على تقدير كونه إبطالا كما هو القاعده فى كل جهل عن تقصير لعدم كونه عذرا عند مخالفه الواقع و لا يجرى معه أصل البراءه 
كما تقدم ذلك فى الجاهل المقصر هذا كله إذا عرض عليه فى أثناء العباده ما احتمل كونه مبطلا للعباده» و اما إذا عرض عليه 
فى أثناء العباده ما يعلم انه ليس بمبطل لها كما لو شكك فى القراءه و هو فى المحل و لم يعلم الوظيفه عليه ما هى ففى هذه 
الصوره سواء كان قاصرا فى تركك التعلم أو مقصرا يحرم عليه رفع اليد عن العمل و لا بد له من البناء على أحد الطرفين و إتمام 
العمل للعلم بأن رفع اليد عنه إبطال للعمل فيحرم و عند الفراغ من العمل يرجع لمقلده ليعرف صحه ما أتى به أو فساده. هذا إذا 
لم يكن أحد الطرفين موافقا للاحتياط» و اما إذا كان موافقا للاحتياط كما إذا شكث فى وجوب القنوت عليه مع العلم بأنه لا يضر 
بصحه الصلاه وجب عليه الاحتياط لاحتمال انه بتركه يكون إبطالا للعمل الذى هو محرم إلا إذا كان قاصرا و قلنا بجريان أصل 
البراءه. و بهذا يظهر لكك ما فى عروه السيد (ره) و كلام بعض المعلقين 


عليه. 
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وجوب تعلم الأحكام الشرعيه على الجاهل 
اشاره 


قد عرفت فيما تقدم صحه عمل الجاهل إذا طابق الواقع» و فساده عند عدمها يقينا أو اجتهادا أو تقليداء و اما وجوب تعلمه 
للاحكام يقينا أو اجتهادا أو تقليدا فقد يقال من باب حكم العقل بالوجوب لدفع الضرر المحتمل لأنه بترك التعلم يحتمل أن 
يقع فى خلاف الواقع بسوء اختياره بمعنى انه يحتمل أن يرتكب المحرم أو يتركك الواجب بسوء اختياره فيستحق العقاب و الذم» 
فوجوب التعلم يكون من باب وجوب الإطاعه و لتحصيل براءه الذمه و الفراغ» و على هذا المبنى يترتب أمور (أحدها) ان 
الجاهل القاصر الذى لم يلتفت الى وجود واجبات و محرمات عليه كأوائل البلوغ أو التفت و لكن لم يلتفت الى وجود معرفه 
الواقع عليه بنحو اليقين به أو الاجتهاد فيه أو التقليد للغير أو التفت و لكنه لم يتمكن من التعلم للواقع بأحد الأنحاء الثلا-ثه فلا 
إشكال و لا ريب فى عدم وجوب تعلمه عقلا للأحكام الشرعيه و متعلقاتها لأنه تكليف بغير المقدور ولا يستحق العقاب عند 
مخالفته للواقع و إنما وجوب التعلم يثبت للمقصر و هو الملتفت الى وجود واجبات و محرمات عليه فهو إذا لم يحتاط فى امتثالها 
اما تشهيا أو للحرج عليه أو لعدم القدره على ذلكك يجب عليه التعلم للأحكام الشرعيه يقينا أو اجتهادا أو تقليدا لدفع الضرر 
المحتمل الذى هو العقاب. 


(ثانيها) ان الواجب عليه التعلم بمقدار ما هو محل ابتلا.ئه و لا يمكن التخلص منه كما لو أمكن التوكيل فيه كالزواج و التجاره 
فإنه لا يجب عليه التعلم لإمكان أن يوكل غيره عنه إذ ما ليس محل ابتلائه لا يحتمل بتركك تعلمه أن يقع 


فى خلاف الواقع فلا يحتمل العقاب و هكذا ما أمكنه التخلص منه؛ و أما ما شكك فى انه 


محل ابتلائه» فقد يقال بوجوب التعلم لأنه باحتمال الابتلاء به يحتمل العقاب على مخالفته» و قد يقال بجريان استصحاب عدم 
ابتلاائه به حتى يرتفع وجوب التعلم له عليه» و دعوى ان الاستصحاب لا يجرى فى المقام لأمن الابتلا-ء بالشى ء أمر مستقبل و 
الاستصتحات إثما يجرى فى الأمور الخاليه فاسده لأنالاستضحات عرق :قن الأمور' الحاليه:و المستقيله كمن تحرئ استصحات 
عدم صوم الغد ليرفع وجوب الغسل عليه فعلاء و أورد على هذا الاستصحاب المرحوم النائينى بأن عدم الابتلاء ليس بأثر شرعى و 
لا-ذا أثر شرعى حتى يستصحب عدمه. و اما وجوب التعلم فهو أثر عقلى كما عرفت, و لا يخفى ما فيه فان عدم الابتلاء يرجع 
الى عدم الحكم الفعلى عليه و هذا بنفسه أثر شرعى كما يستصحب إعدام سائر الأحكام الشرعيه عند الشكك فيهاء فالأولى أن 
يقال ان هذا الاستصحاب لو أجريناه لزم تفويت أغلب الواجبات بتركك التعلم و هذا يقطع بعدم إراده الشارع له فهو غير جارى. 
نظير ما يقال من أن أصل العدم غير جارى فى القدره للزوم عدم امتثال الواجباتء إلا اللهم أن يقال لا نسلم وجود الكثره فى 
محتملات الابتلاء بهذا الحد و ان نوع التكاليف معلوم الابتلاء بها أو عدمه. 


وقد يجاب عن الاستصحاب المذكور بأنه محكوم بإطلاق الأدله الداله على وجوب التعلم فإنها تشمل صوره القطع بالابتلاء و 
صوره احتمال الابتلاء» و لكن لا يخفى انها كما عرفت ان وجوبها إرشادى لحكم العقل فلا إطلاق لها و قد (يجاب) عنه بوجود 


العلم الإجمالى بالابتلا ببعض المسائل مده حياته؛ فاستصحاب عدم الابتلا-ء فى كل واقعه يحتمل الابتلاء بها معارض فى 
الأخرى و لا يخفى ما فيه فان الوقائع المحتمل الابتلاء بها فعلا ليس عندنا علم إجمالى بالابتلاء بأحدها فعلا. نعم لو وجد حصل 
التعارض فى خصوص ذلك المورد و مجرد العلم الإجمالى بالمخالفه على سبيل التدريج لا يضر بجريان الأصل كما فى أصاله 
الطهاره 


وجوب تعلم مسائل الشك و السهو 


اشاره 


و من هنا يتوجه الاشكال على وجوب تعلم مسائل الشكك و السهو قبل حصول الشكك و السهو مع انه نسب الى المشهور وجوب 
تعلمها قبل حصولها حتى نسب الى الشيخ الأنصارى (ره) فسق من لم يتعلم مسائل الشكك و السهو العامه البلوى» و أيضا يتوجه 
الاشكال على وجوب تعلم الواجب المشروط أو الموقت قبل حصول شرطه أو وقته مع ذهاب جل العلماء الى وجوب ذلكك. 


و جوابه: انا لا نسلم ان المشهور يذهبون الى وجوب التعلم مطلقا و إنما يقولون به فيما إذا لم يمكن الامتثال و لو بنحو الاحتياط 
عند الابتلاء بالتكليف ولا يمكنه التعلم عند الابتلاء به لأن مقدار حكم العقل بوجوب التعلم لأوامر المولى و نواهيه هو فيما إذا 
كان فى معرض الابتلاء به و لو بأن يحتمل أنه يبتلى به و لكن بشرط أن يعلم أو يقوم عنده ما يقوم مقام العلم انه حين الابتلاء به 
لا يمكنه امتثاله إذا لم يتعلم» و اما إذا احتمل ذلكك بأن احتمل انه حين الابتلا-ء به يمكنه التخلص منه بتعلمه كما فى مسائل 
المواريث أو يمكنه الاحتياط حين الابتلاء به كما فى مسائل الطهاره و القصر و التمام أو التوكيل و النيابه عنه 


كما فى مسائل البيع فالعقل لا يحكم بوجوب التعلم عليه لوجود العذر له بأن يعتذر إنى كنت أحتمل التمكن من الواقع» فهذا هو 
مقدار حكم العقل لا أزيد منه و لا أنقص. 


و (الحاصل) ان العلم لما كان ليس بشرط للتكليفء و الجهل ليس بمانع من التكليفء و لذا التكليف مشتركك بين العالم و 
الجاهل» و إنما الجهل يكون عذرا عن امتثال التكليف و مقدار حكم العقل بمعذريّته إنما هو فيما إذا لم يلتفت الى التكليف 
أصلا أو التفت اليه و لكنه لم يعلم و لم تقم عنده أماره معتبره بأنه لا يمكنه التخلص منه إذا لم يتعلم. أما إذا التفت الى التكليف 
م وام العم 
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أو الاماره المعتبره على الوقوع فى خلا-ف الواقع بالجهل فالعقل يلزمه بالتعلم سواء كان وقت التكليف حضر أم لا و سواء كان 
مبتلى به فعلا أو قبل الابتلاء به لصحه عقابه على المخالفه عند ما يبتلى به لكون الجهل حينئذ ليس بمعذّر له عن مخالفه الواقع. 
و لذا لو قال السيد لعبده سافر غدا عند الصباح و كان سفره يتوقف على استعلام الطريق فأخر العبد الاستعلام الى الصباح حتى 
أوجب تأخره عن السفر عند الصباح استحق عند العقلاء العقاب على تركه السفر فى الوقت المعين المستند لتركك التعلم الذى 
تمكن منه قبل الوقت. 


و (بعباره أخرى) ان وجوب التعلم إنما يحكم به العقل حيث لا يكون الجهل عذرا. إن قلت ان التعلم من قبيل المقدمات المفوته 
للتكليف قبل تحققه و قد تحقق فى محله ان المقدمات المفوته لا تجب فكذا التعلم ليبس بواجب. 


قلنا: ان المقدمات المفوته لما كانت لها دخل فى القدره على 


الواجب بحيث بتركها لا قدره على الواجب فلا تكليف بخلاف ما نحن فيه فان التعلم للتكليف و متعلقه ليس له دخل فى القدره 
عليه حتى يرتفع الواجب عند عدمه؛ و لو فرض ان التعلم قد توقفت القدره عليه كما قيل فى تعلم الأعجمى للقراءه فيكون حكمه 
حكم المقدمه المفوته» و لا يهمنا تحقيق صغريات الموضوع بعد اتضاح كبرياته. و عليه فيتضح الحال فى وجه ما نسب إلى 
المشهور من وجوب تعلم مسائل الشكك و السهو قبل حصول الشكك و السهو حتى نسب إلى الشيخ الأنصارى (ره) فسق من لم 
يتعلمها إذا كانت عامه البلوى و هكذا وجوب تعلم الواجب المشروط و الموقت قبل حصول الوقت و الشرط حتى نسبه بعضهم 
الى جل العلماء فإنه إنما يجب ذلكك إذا احتمل ابتلا.ئه بها و انه عند الابتلاء لا يمكنه الاحتياط و التخلص من مخالفه الواقع 
كالوقوع فى حرمه إبطال العملء اما إذا لم يلتفت فلا يجب عليه ذلكك كما انه لو التفت و لكن لم يحتمل ابتلا-ئه بها ككثير 
الشككث أو كان يمكنه 


الاحتياط كالشكك بين القصر و الإتمام فلا يجب التعلم. 


(ثالثها) ان مقتضى ذلكك وجوب التعلم فيما لم يحتاط فيه إذ مع الاحتياط قد حصل الواقع فبرئت ذمته فلا يحتمل العقاب على 
مخالفه الواقع. 


لفان 


(خامسها) ان مقتضى ذلكك هو وجوب التعلم للمتفطن و الملتفت الى ذلكك إذ مع عدم الالتفات يكون معذورا فى مخالفه 
التكليف. 


(سادسها) لا فرق فى وجوب التعلم بين الاحكام و متعلقاتها ولا بين 


الأحكام التكليفيه و لا الوضعيه كالجزئيه و الشرطيه و المانعيه. نعم المتعلق إذا كان مرددا بين أمور أحدها خارج عن محل ابتلائه 
فلا يجب التعلم لا للتكليف و لا لمتعلقاته حيث لا يكون التكليف منجزا عليه. 


(سابعها) هو صحه العمل و ان لم يتعلم إذا طاب عمله الواقع فان التعلم على هذا ليس بشرط للعمل خلافا لما سيجى ء ان شاء 


[أدله وجوب تعلم الأحكام الشرعيه من باب حكم الشرع بوجوبه نفسيا.] 


وقد يجعل وجوب ا وه بوجوبه وجوبا نفسيا كما هو المحكى عن المرحوم الأردبيلى (ره) لقوله تعالى 
َشئَلُوا أَهِلَ الذّكر إِنْ كنْمُمْ (] تَعلَمُونَ* فإن الأمر حقيقه فى الوجوبء و لما روى فى الكافى عن يونس عن بعض أصحابه قال 
سئل أبو الحسن (ع) هل يسع الناس تركك المسئله عما يحتاجون فقال لا و لما روى فى الكافى عن زراره و محمد ابن مسلم و 
بريد العجلى قالوا جميعا قال أبو عبد الله (ع) لحمران بن أعين فى شى ء سئله انما يهلكك الناس لأنهم لا يسألون و لما روى فى 
الكافى عن يونس عمن ذكره عن أبى عبد الله (ع) قال قال رسول الله (ص) أف لرجل لا يفرغ نفسه فى كل جمعه لأمر دينه 
فيتعاهده و يسأل عن دينه» و لما روى فى الكافى عن الصادق (ع) عن 


رسول اللّه (ص) انه قال طلب العلم فريضه على كل مسلم و مسلمه. و لما روى فى الكافى عن الصادق (ع) انه قال وددت ان 
أصحابى ضربت رءوسهم بالسياط حتى يتفقهواء و لما روى فى الكافى عن أمير المؤمنين (ع) ان كمال الدين طلب العلم و 
العمل 


به ألاا-و ان طلب العلم أوجب عليكم من طلب المال و العلم مخزون عند أهله و قد أمرتم بطلبه من أهله فاطلبوه» و فى الكافى 
عن أبى عبد الله (ع) من لم يتفقه فى دين الله لم ينظر الله اليه يوم القيامه و لم يزكك له عملك و لما روى فى الكافى عن أبى 
عبد الله (ع) لا يقبل اللّه عملا إلا بمعرفه و لا معرفه إلا بعمل فمن عرف دلت المعرفه على العمل و من لم يعمل فلا معرفه له 
الى غير ذلكك من الأخبار الكثيره التى يمكن دعوى تواترها بالمعنى على وجوب تعلم الأحكام الشرعيه و التفقه فى الدين وجوبا 
اعرف 


و يمكن المناقشه فى دلالتها على ذلكك بأن وجوب التعلم لو كان شرعيا لكان وجوب تعلم وجوب التعلم شرعيا أيضا لأنه من 
سنخه و هلم جرا فيلزم التسلسل فى الوجوبات الشرعيه نظير ما قيل فى وجوب الطاعه فلا بد ان يكون وجوبا عقليا و هذه الاخبار 
إرشاد إليه. مضافا الى أنه خلاف ما حكى من الاتفاق على ان الجاهل المقصر يعاقب على ترك الواجبات و فعل المحرمات لا 
على تركك التعلم من حيث هو إلا أن يلتزم صاحب هذا القول بأنه وجوب شرعى تهيئى نظير ما قبل فى وجوب الغسل قبل 
الصوم. مضافا الى لزوم العسر و الحرج بل التكليف بما لا يطاق إذ أحد لا يطيق تعلم سائر الأحكام الشرعيه فلو كان ذلكك واجبا 
على الناس و لو بنحو التقليد للزم تركك الناس اشغالهم و أعمالهم لتعلمها إلا ان يلتزم بتخصيصها بمقدار لا يوجب العسر و 
الحرج مضافا الى وجود القرينه العقليه على ان المراد من تلكك الأخبار الإرشاد إلى 


حكم العقل و هى بداهه ان العلم انما هو طريق للواقع و انما يراد لتحصيل الواقع. و يؤيد ذلكك ما فى الكافى 


عن أبى عبد الله (ع) ف قوله تعالى لكا تشكدى الله ون لوو الف قال (ع) يعتى بالعلماء من مداق فعله قوله و من ذم يدق 
فعله قوله» فليس بعالم. و يؤيده أيضا ما فى الكافى ان أبا عبد الله (ع) قال: العامل على» غير بصيره كالسائر على غير الطريق لا 
يزيده سرعه السير إلا بعدا. 

و يؤيده أيضا ما رواه الكافى عن الصيقلى قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول لا يقبل الله عملا إلا بمعرفه و لا معرفه إلا بعمل فمن 
عرف دلت المعرفه على العمل و من لم يعمل فلا معرفه له. فان ظاهره ان طلب المعرفه لأجل العمل بقرينه التعليل بقوله: (فمن 
عرف»). و يؤيده أيضا ما رواه الكافى عن أبى عبد الله (ع) قال قال رسول الله (ص) من عمل على غير علم كان يفسد أكثر مما 
يصلح. و يؤيده أيضا ما رواه فى الكافى عن أبى عبد الله العلم مقرون الى العمل فمن علم عمل و من عمل علم و العلم يهتف 
بالعمل فإن اجابه و إلا ارتحل. و قد يناقش فى الوجوب الشرعى للتعلم بأن العلم أمر وجدانى فهو ليس بمقدار. 


و جوابه ما قرره علماء الكلام من انه مقدور بالواسطه بالرجوع إلى الأدله أو تقليد الغير. 
[أدله القول بأن معرفه الاحكام الشرعيه شرط لصحه العمل.] 


وقد يجعل وجوب التعلم للأحكام الشرعيه شرطا لصحه العمل عند الشارع فتكون عباده الجاهل بل و معاملته باطله حتى لو 
فرض ان عمله مطابق للواقع على سبيل الاتفاق لانتفاء الشرط المذكور أعنى 


العلم بالأحكام و استدلوا على ذلكك بالروايات الداله على أنه لا عمل إلا بالمعرفه و لا عمل إلا بدلاله ولى الله فإنها ظاهره فى 
شرطيه العلم للعمل مطلقا عباده كان أو معامله. و فيه ما لا يخفى فإن الأخبار من أول الفقه الى آخره يسأل فيها عن صحه العمل 
الصادر من السائل و يجيب الامام (ع2 بالصحه فلو كان العلم شرطا للصحه لإجابه الإمام (ع) بالبطلان مضافا الى اتفاقهم على 
صحه المعامله المطابقه للواقع من الجاهل. 
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[أدله القول بأن وجوب المعرفه للأحكام الشرعيه من جهه قبح تعجيز العبد نفسه.] 


وقد يجعل وجوبها كما فى شرح العروه لبعضهم من جهه قبح تعجيز العبد نفسه عن القيام بالواجب فى نظر العقل بلا فرق بين 
المطلق و المشروط و لا بين ما قبل الشرط أو بعده. و لا يخفى انا لو سلمنا حكم العقل بقبح تعجيز العبد نفسه قبل الوجوب مع 
انه قابل للمنع خصوصا إذا كان لغرض عقلائى كمن قطع يده لمرض فلا نسلم ان تركك التعلم تعجيز للعبد لعدم توقف القدره 
على التعلم و إلا لزم عدم اشتراكك الجاهل مع العالم لعجزه عن التكليف. و لان تركك التعلم ليس بتعجيز لأن التعجيز هو عباره 
عن سلب القدره على العمل و ليس فيما نحن فيه كانت قدره على العمل ثم بتركك التعلم قد ذهبت عنه حتى يكون تعجيزا و انما 
هو عجزه السابق ظل مستمرا فتأمل. 


[أدله القول بوجوب المعرفه للاحكام من جهه حفظ غرض المولى.] 


وقد يجعل وجوبها من جهه حفظ غرض المولى فإنه يجب عقلا إحراز تحصيل غرض المولى من غير فرق بين المطلق و 
المشروط بعد الشرط أو قبله كما يظهر من استاذنا المشكينى (ره)» و فيه ما لا يخفى فإنه لا يحكم العقل بوجوب تحصيل غرض 
المولى قبل تحقق وجوبه عليه. 


[أدله القول بوجوب المعرفه للاحكام من باب وجوب المقدمه.] 


وقد يجعل وجوبها من باب وجوب المقدمه و يلتزم فى الواجب المشروط و الموقت أو فى المقدمه بأخحد أمورء اما بالوجوب 


و فيه ان كون التعلم مقدمه وجوديه للواجب غير صحيح خصوصا تعلم الحكم فان تعلم الشىء لا يتوقف وجوده عليه و إنما 
يتوقف العلم بحصوله عليه بداهه عدم سلب القدره على الواجب بتركك معرفه حكمه و ماهيته و لذا قد يصدر من الجاهل» هذا 


مع إنه لا يتم عند من ينكر الواجب المعلق. 


أو يلتزم بوجوب المقدمه المفوته» فقد قيل ان المقدمه و إن لم تكن واجبه قبل الوقت و الشرط من حيث كونها مقدمه لكن قد 
يكون عدم الإتيان بها قبل 
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ذلك مفوتا للتكليف الآتى فى المستقبل؛ و تفويت التكليف و جعل الإنسان نفسه غير قابل لأمر المولى قبيح عقلا و شرعاء اما 
عقلا فلما سبق من ذم العقلاء للعبد المأمور بالمسافره فى صباح غد مع عدم تهيئته لمقدمات سفره من الليل» و اما شرعا فلما ورد 
عن أبى عبد الله (ع) فى رجل يجنب فى السفر فلا يجد إلا الثلج, انه لا يرى له أن يعود الى هذه الأرض. و لما ورد عن أحدهما 
(ع) فى الرجل الذى يقيم بالبلاد فى أشهر ليس فيها ماء لأجل المرعى و 


إصلاح الإبل انه قال (ع): لاء الى غير ذلكك مما يدل على وجوب إبقاء القدره و عدم جواز فعل ما يخرجه عن أهليه التكليف. و 
المعرفه و التعلم من هذا القبيل. 

ولا يخفى ما فيه لما ذكره صاحب البدائع من أن هذا القبح لو سلم فإنما هو قبح فاعلى لا فعلى إذ لم يصدر منه فعل يذم عليه و 
يعاقب عليه و العقاب بلا تكليف و معصيه لا يصح عند العقلاء و اما الاخبار فهى غير معمول بها فى موردها على وجه التحريم 
بل هى محموله على الكراهه فكيف يصح الاعتماد عليها فى غير موردها لا سيما فى خصوص المقام و نحوه من المسائل العقليه. 


أو يلتزم بالوجوب التهيئى» فقد قيل انه قد يوجب المولى شيئا لا بالوجوب النفسى الثابت لمصلحه فى نفسه و لا بوجوب غيرى 
مترشح من الواجب بل بوجوب أصلى ثابت بدليل مستقل و لكن لمصلحه واجب آخر يسمى بالوجوب التهيئى و ليس هو 
بوجوب نفسى كما هو واضح لعدم المصلحه فى متعلقه و لا يعاقب على مخالفته و لا بوجوب غيرى لأنه يجب قبل وجوب 
الواجب الآخر و لا يتولد منه بل هو نظير الغسل للصوم. و المعرفه و التعلم من هذا القبيل. 


و فيه مالا يخفى فان هذا إنما يتم فيما لو ثبت الوجوب شرعاء و قد عرفت ان الأخبار كلها للإرشاد لحكم العقل و قرائن الأحوال 
إنما تثبت وجوب المعرفه عقلا لا شرعا كما تقدم. 
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مبحث الاحتياط 
اشاره 


و بعد أن انتهى الكلام فيما يلزم من العمل فى امتثال التكاليف و حكم من لم يسلكك أحد الطرق الثلاثه المذكوره من الاحتياط 
والاجتهاد و التقليد 


فلا بد لنا من الكلام فى كل واحد منها و فى صحه الاجتزاء به فى امتثال التكليف و ما يتبع ذلكك و قدمنا الكلام فى الاحتياط 
لحصول الموافقه القطعيه به ثم الاجتهاد لحصول الموافقه الاحتماليه المعتبره به ثم التقليد لأ-ن الاجتهاد مأخوذ فى موضوعه إذ 
التقليد إنما يكون للمجتهد فنقول: 


تعريف الاحتياط: 
الانحال و رسيى بالجواقته 1ن الإقلاعه الاجطالية التطبيه هونا حصنا بالطل بانطال كلدو لقي مض ةراق المطاارت 
البرهان على جواز العمل بالاحتياط 


اشاره 


يجوز العمل بالاحتياط حتى مع التمكن من العلم التفصيلى أو الظن المعتبر بامتثال التكليف من دون فرق بين أن يستلزم الاحتياط 
تكرار العمل كما لو دار الأسمر بين المتباينين كالظهر و الجمعه أو لا يستلزم كما لو كان الشكك فى الأجزاء و الشرائط مع عدم 
احتمال المانعيه و إلا لزم التكرار و سواء كان العمل عباديا أم لاء مثل ما لو علم إجمالا بأن صيغه النكاح واحده و لكن تردد فى 


أن لفظ (التزويج) متعد للمفعول الثانى بنفسه أو بالباء و ان لفظ (النكاح) متعد الى المفعول الثانى بنفسه أو بمنء فإنه يجوز له 
الاحتياط بإتيان جميع الصور و ان تمكن من تحصيل العلم التفصيلى أو الظن المعتبر بالصيغه الصحيحه. و كذا يجوز له الاحتياط 
بإتيان الظهر و الجمعه و ان تمكن من العلم التفصيلى أو الظن المعتبر بالواجب الواقعى منهماء و الدليل على جواز الاحتياط و 
الاكتفاء به هو حكم العقل بأن غرض المولى هو حصول الواقع و إتيان مطلوبه و بالاحتياط يحصل الواقع و مطلوب المولى قطعاء 
فهو نوع من أنواع الإطاعه التى لا يمكن جعل عدم الإطاعه به مع بقاء المأمور به على مطلوبيته. و على هذا فسند المانع عن 
الاحتياط لا بد و أن يرجع اما الى عدم حصول الإطاعه به فى نظر العقل كما يستفاد من كلام بعضهم من ان الاحتياط 


لعب بأمر المولى فى نظر العقل أو الى دعوى التقييد فى مرادات الشارع بخصوصيه غير حاصله فى حال الاحتياط من قبيل القربه 
التفصيليه» و إلا فلا يعقل المنع عن الإطاعه بالاحتياط بعد تسليم تحقق المطلوب به فى نظر العقل بمنع كونه طاعه شرعيه أو بمنع 
كفايه الطاعه الحاصله به و لا يعتبر شرط فى العمل به إذا تحقق موضوعه و هو ما به يحرز الواقع المشكوك فيه. نعم مع قيام 
الحجه الشرعيه يكون الاحتياط غير واجب لا انه غير مجزى. كما انه لا يرتفع موضوعه إلا مع العلم التفصيلى بالواقع كما انه عند 
الالتفات الى وقوع الخلاف فى جوازه و حرمته كالاحتياط فى تكرار العباده لا بد له من الاجتهاد أو التقليد فى جوازه للأمان من 
العقوبه عليه و لكن ذلك لا يمنع من حكم العقل بسقوط التكليف به إذا أحرز به الواقع. 


نعم قد يكون فى تكرار العباده لا يحرز إسقاط التكليف به لاحتماله اعتبار قصد القربه التفصيليه فيهاء و لكن فى الحقيقه لا 
يكون هذا احتياطا لعدم إحراز تحقق الواقع به. 

[الإيرادات على الاحتياط و هى تبلغ ثلاثه عشر إبرادا.] 

[الإيراد الأول على جواز الاحتياط] 

وقديورد أولا على جواز الاحتياط حتى مع التمكن من تحصيل الحجه المعتبره ان الواجب عليه شىء واحدء فالإتيان بالعمل 
مكررا تشريع محرم. 


و جوابه ان التشريع هو إدخال ما ليس من الدين أو ما يشكك فى كونه من الدين فى الدين و بالاحتياط لم يصنع ذلكك بل إنما 
أتى بالعمل لاحتمال كونه من الدين لتحصيل الواقع فهو لم يدخل فى الدين شيئا بل إنما أراد تحصيل الدين و المحافظه على 
تحقق ما أراده الشارع منه. 


[الإيراد الثانى على جواز الاحتياط] 


وقد يورد على جواز الاحتياط ثانيا ما اشتهر بين المتقدمين و أصر عليه بعض المتأخرين فى العبادات من أن المعتبر فى الطاعه و 
قصد القربه أن يكون العمل بداعى الأمر بأن يكون انبعاثه الفاعل نحو العمل العبادى عن أمر المولى و فى الاحتياط يكون انبعاثه 
عن احتمال الأممر لا عن نفس الأمرء فإن الذى يعلم بأن هنا أسد ينبعث فراره عن الأسدء و اما من احتمل وجود الأسد فيكون 
فراره عن الخوف من الأسد لاعن نفس الأسدء و لا أقل من الشكك فى حصول الامتثال بذلكك و الشكك فى الامتثال يوجب 
الاشتغال لأن الاشتغال اليقينى يستدعى الفراغ اليقينى. 


وقد أجاب عنه بعضهم بأن حسن الاحتياط لما كان معلوما فيستكشف الأمر الشرعى بالاحتياط لان كل ما حكم به العقل حكم 
به الشرع و حينئذ فيكون الأمر معلوما و مجزوما به و يكون الانبعاث عن هذا الأمر فيأتى بالظهر و الجمعه امتثالا للأمر بالاحتياط. 


ولا يخفى ما فيه لان حسن الاحتياط من باب حسن الطاعه و لا يستكشف منه أمر شرعى و إلا لزم التسلسل فى الأوامر الشرعيه. 
مضافا الى لزوم الدور لأن الأمر بالاحتياط فى المقام موقوف على 


حسنه فيه» و حسنه فيه موقوف على تحققه فيه» و تحققه فيه موقوف على الأمر به فتوقف الأمر به على الأمر به 
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وهو دور باطل و بهذا ظهر فساد ما أجاب به بعضهم عن الإيراد المذكور من وجود أمر شرعى بالاحتياط لقوله (ص): «احتط 
لدينكك». لما عرفت ان الأمر به من قبيل الأمر بالإطاعه فيكون للإرشاد مع انه لا يمكن تصحيح الاحتياط بهذا الأمر إلا على وجه 
محالء لأنن الأممر بالاحتياط فيما نحن فيه موقوف على إمكان الاحتياط فيه و إمكان الاحتياط فيه موقوف على الأمر به لتوقف 


قصد القربه على الأمر به فيما نحن فيه فيتوقق الأمر على نفسه. 


كما ظهر فساد ما أجاب به أيضا بعضهم عن الإ-يراد المذكور بأن اخبار من بلغ باعتبار دلالتها على استحباب كل واحد من 
الجمعه و الظهر أو القصر و التمام لبلوغ الثواب بها باعتبار العلم الإجمالى بالتكليف بينها فيكون الأمر الاستحبابى بكل واحد منها 


مجزوما به فيأتى بالعمل بداعيه. 

و وجه الفساد ان هذه الاخبار إنما تدل على استحباب إتيان العمل برجاء إدراكك الواقع و فيما نحن فيه الواقع يعلم بعدم إدراكه 
عند الخصم لاعتبار قصد القربه الجزمى فيه و هو غير مقدور لعدم الجزم بالأمر و لا يعقل أن يكون هو (أمر من بلغ) لأن أمر من 
بلغ موقوف على التمكن من إدراكك الواقع فلو كان ادراكك الواقع موقوفا على (أمر من بلغ) لزم توقف الشىء على نفسه. 


وقد أجاب عن الإ-يراد المذكور أيضا المرحوم آغا ضياء فى تقريراته و تبعه بعض المعلقين على العروه أن الداعى فى صوره 
الاحتمال .هو نفس الأمن لأ امال الأمر كما فى 


صوره العلم فإن الداعى هو نفس الأمر لا العلم به. 


ولا يخفى ما فى هذا الجواب فإنه لا يعقل أن يدعو شىء إلى أمر ما لم يكن ذلكك الشى ء موجودا فان الداعويه هى الاقتضاء و 
البعث من المقتضى و مع عدم المقتضى لا اقتضاء يعقل و لا بعث يتصور ففى صوره العلم بالأمر يكون الأمر موجودا و متحققا 
فى التفس فيؤثر الداغويه:و الاقتضاء :و البعك :اها فنى 
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صوره الاحتمال لما لم يكن موجودا فى النفس فلا يعقل أن يؤثر الاقتضاء فيها و إنما الموجود فيها هو احتماله فيكون نفس 
الاحتمال هو الداعى. 


و الحق فى الجواب عن الإ-يراد المذكور أن اعتبار القربه فى العبادات ان كان من الشرع فليس فى الشرع عين و لا أثر لاعتبار 
الجزم به وان كان من جهه العقل فالعقل يستكفى فى مقام الإطاعه بالاحتمال لأن العمل المنبعث عن احتمال الأمر يحكم العقل 
بصلته بالآ-مر و القرب به من ساحه المولى بل هو أقوى فى الإطاعه فإن من يهرب من احتمال القتل يحكم العقل بأنه أجبن ممن 
يهرب من نفس القتل و هكذا ترتيب الأثر على احتمال الشى ء يكون أبلغ من ترتيبه على نفس ذلكك الشى ء بحكم العقل. 

و دعوى انه لا أقل من الشكك فى امتثال التكليف بذلك و هو يقتضى عدم سقوطه مدفوعه بأنه لا يحتاج سقوط الأمر إلى أزيد 


المأمور به يحدث أمرا آخرا لوجود مناطه و مع الشكك فالأصل عدم حدوث الأمر الآخر و لا مجال 


لاستصحاب بقاء الغرض لاثبات الأمر لأنه أصل مثبث. 
[الإبراد الثالث على جواز الاحتياط] 


وقد يورد على جواز الاحتياط فى العبادات ثالثا ان الاحتياط ينافى نيه الوجه توصيفا أو غايه و ينافى قصد التمييز فإن العباده لا 
بد و أن يأتى بها بوصف كونها واجبه أو مستحبه أو لوجوبها أو استحبابها كما لا بد أن يميزها و يشخصها عن غيرها مما لم 
يكن مأمورا به و مع الاحتياط لا يتمكن من ذلكك إذ يحتمل كون المأتى به غير واجب و الواجب هو ما أتى به أو يأتى به لاحقا. 


و جوابه ما تقدم من جواب الإيراد الثانى من عدم الدليل على اعتباره و العقل حاكم بعدم اعتبار أزيد من قصد القربه فى العمل 
مع ان الإطلاق السكوتى 
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كاف فى نفى اعتبار قصد الوجه عند الشارع؛ و توضيح ذلكك ان الأمور التى لا يلتفت إليها أغلب العامه و ان احتمل العقل 
الدقيق اعتبارها إلا ان العامه لا يلتفتون إليهاء فسكوت المولى عن بيانها دليل على عدم اعتبارها فإنه لو كان يريدها ليينها كما تين 
كثيرا من الواجبات التى يحكم بها العقل الدقيق لغفله العامه عنهاء فعدم تعرضه لها مع غفله العامه عنها لا ينقص عن سكوته عن 
أصل التكاليف لو كانت مراده له و لها دخل فى حصول الغرض. 


[الإيراد الرابع على جواز الاحتياط] 


وقد يورد على جواز الاحتياط فى المعاملات رابعا ان مع الشكك فى ترتب الأثر على الصيغه لا يكاد يتأتى منه قصد الإنشاء فى 


و جوابه ان الشكك لا يمنع من قصد الإنشاء فإن المتكلم ما دام غير لاغ فهو قاصد لمضمونها و هو قصد الإنشاءء؛ اما ترتب الأثر 
عليها 


فهو وراء ذلك بل حتى مع العلم بعدم ترتب الأثر قد يقصد الإنشاء بالصيغه كما فى بيعه للمخصوب 

[الإيراد الخامس على جواز الاحتياط] 

وقد يورد على جواز الاحتياط خامسا ما نقل من الإجماع على عدم جواز الاحتياط و بطلان عمل تارك الاجتهاد و التقليد و لا 
أقل من ان ذلكك منشأ للشكك الملزم بأن الاحتياط فى تركك الاحتياط. 


و جوابه ما تقدم فى مبحث معذوريه العامى من أن الإجماع المنقول ليس بحجه و الإجماع المحصل غير حاصل لمخالفه جمله 
من العلماء كصاحب المداركك (ره) و العلامه الطباطبائى (ره) و جدى كاشف الغطاء (ره) مع انه يحتمل ان مدركه ما ذكر من 
الوجوه أو ما سيجى ء ان شاء الله تعالى من الوجوه. و دعوى ان نقل الإجماع مورث للشكك فى صحه الإطاعه بالاحتياط فاسده 
لما عرفت من حكم العقل بصحه الإطاعه به من باب حكمه بصحه اطاعه كل أمر و ليس ذلكك بحكم شرعى و إلا لزم التسلسل 
فى أحكام الشرع. نعم لو كان بحكم الشرع كان 


نقل الإجماع مورثا للشكك. 
[الإيراد السادس على جواز الاحتياط] 


وقد يورد على جواز الاحتياط سادسا استمرار السيره على عدمه مع التمكن من الحجه الشرعيه. 


و جوابه ان السيره إجماع عملى؛ و لو سلمنا وجودها لكان الجواب عنها هو الجواب عن دعوى الإجماع المتقدم. 
[الإيراد السابع على جواز الاحتياط] 


وقد يورد على جواز الاحتياط سابعا ان أدله وجوب رجوع المجتهد الى الطرق الشرعيه و أدله وجوب رجوع المقلد للمجتهد 
تقتضى اشتراط كون الواقع مأخوذا من هذه الطرق عند التمكن منهاء و ذلكك يقتضى بطلان الاحتياط مع التمكن منهاء و بعباره 
أخرى تقتضى ان المطلوب للشارع هو الواقع من هذه الأدله» كما ان أدله الطرق الشرعيه للمجتهد تقتضى اشتراط كون الواقع 
مأخوذا منها لا من التقليد عند التمكن منهاء و الحاصل ان المكلف به الفعلى هو مؤدى الطرق لا الواقع بما هو واقع بأن يكون 
التكليف الواقعى مقيدا بقيام الطرق عليه فى مرتبه الواقع أو فى مرتبه الفعليه كما ينسب ذلك لصاحب الفصول و أخيه صاحب 
الحاشية: 


و جوابه ان أدله الطرق كما هو الظاهر منها لبيان الطرق الشرعيه للواقع لا لبيان أن مؤداها هو الواقع و لا ان الواقع مقيد بقيامها 
عليه مع أنه ان كان المراد انعدام الحكم الواقعى بدون قيام الطرق عليه بحيث يكون الحكم بواقعيته مقيدا بقيام الطرق عليه فهو 


محال للزوم تقدم الشى ء على نفسه لأ-ن الطرق تتعلق بالواقع فهى متأخره رتبه عنه تأخر العارض عن معروضه فلو أخذت فى 
متعلقها لزم تقدمها على نفسها و هو محال لوجودها قبل نفسهاء مضافا الى لزوم عدم اشتراكك الجاهل و العالم فى الحكم مع ان 
الإجماع قائم على وجود حكم واقعى مشتركك بينهما أصابه من أصابه و أخطأه من أخطأه. و ان كان المراد ان 
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الحكم فى مرتبه فعليته و توجهه نحو المكلف مقيد بقيام الطرق عليه بمعنى أن الحكم لم يبلغ إلى درجه الفعليه و التوجه نحو 
المكلفين إلا بقيام الطرق على واقعه فاذا لم يقم طريق على واقعه لم يبلغ درجه الفعليه و التوجه نحو المكلف فلازم ذلكك إهمال 
ما لم يؤدى إليه الطرق لأن التكليف الموجود فيه غير متوجه للجاهل فلا يكون الحكم مشتركا بين الجاهل و العالم و هو خلاف 
ما قامت عليه ضروره المذهب من اشتراكهماء مضافا الى احتياج ذلك الى دليلين دليل يجعل الاماره طريقا للواقع و دليل يجعلها 
قيدا للحكم الشرعى و مأخوذه فى موضوعه مع انه لا دليل عندنا إلا دليل جعلها اماره و طريقا كاشفا عن الواقع» و ان كان المراد 
ان الحكم فى مرتبه تنجزه و حكم العقل باستحقاق العقاب على عصيانه مقيد بكونه مؤدى الطرق فهو صحيح و لكن لا ينفع 
الخصم, إذ على هذا يكون الحكم متوجها نحو العبد على تقدير وجوده فى الواقع فاذا لم يطلع عليه و احتاط سقط عنه لأنه قد 
أتى به. و أما أدله الطرق الشرعيه للمجتهد لا تقتضى الاشتراط الذى ذكره الخصم. و أدله التقليد لا يصح القياس عليها لأنها 
ليست بحجه مع التمكن من الرجوع للطرق الشرعيه نظير الأصول العمليه فإنها لا يعمل بها مع التمكن من الرجوع للطرق الشرعيه. 


[الإيراد الثامن أول على جواز الاحتياط] 


وقد يورد على جواز الاحتياط ثامناان أدله جواز الاحتياط مقيده تدم التمكن من الطرق الشرعيه كالامارات المعتبره و 
كالتغليل قر لمكن ينعيال كن الاناط حائزا انظ ولسوا جوع [الأضيوق الحيلية فإنها مقيدة بعل لمكن من الرجرية 
للأمارات المعتبره. 


على الاسبياط غير حيد يقنم فكل :ها أويجي اعراق الواقم حك المقل با قاط اللتكليف .من :دون تيك اكه بعنى دام 
الأشاء: 


نعم من الممكن أن يكون محرما عليه ارتكابه لاضراره بالنفسء لكن ذلك 


لا يمنع من سقوط التكليف به إذا أحرز به الواقع. 
[الإيراد التاسع على جواز الاحتياط] 


و يرد على جواز الاحتياط تاسعا ما ذكره صاحب الفصول و بنى عليه الشيخ الأنصارى فى رسائله ان الاحتياط إذا استلزم تكرار 
العمل مع التمكن من الواقع يعد عند المتشرعه و العرف عابثا و لاعبا بأمر المولى غير مطيع له فان من تردد فى القبله و عنده 
خمسه أثواب يعلم بطهاره واحد منها و خمسه أشياء يعلم بصحه السجود على واحد منها فيصلى مائه صلاه مع التمكن من صلاه 
واحده فإن ذلكك يعد سفيها و لاعبا بأمر المولى و الفرق بين الصلاه الكثيره و الصلاتين لا يرجع الى محصل و لأن حكم الأمثال 


فيما يجوز و مالا يجوز واحد. 


وجوابه أن المستشكل قد جعل الميحكم فى اللغبية بأمر العولى و العبثيه هو حكم المتشرعه و العرف فنإن أراد انهم يتحكمون 
بذلك فى جميع الموارد فهو باطل لما نرى من كثير من الموارد يحكم بها العقل و العقلاء و المتشرعه بحسن الاحتياط كما فى 
الدماء و الفروج و الأ-موال و الاحتياط الخفيف المؤنه وعدم كونه عبثا و لعبا بأمر المولى. و إن أراد انهم يحكمون فى بعض 
الموارد كالمثال الذى ذكره فهو صحيح إلا ان كلامنا فى نفس الاحتياط من دون طرو عنوان آخر عليه ثانوى ككونه فيه ضرر 
محرم أو موجبا للنفره من الدين الإسلامى أو اختلال النظام أو قتل نفس محترمه أو 


ألعب أو نحو ذلككء مع ان مجرد العبثيه لا تضر بالطاعه بحيث توجب ارتفاعها و خروجها عن كونها طاعه فإن الشى ء قد يكون 
عبئا إتيانه و لكنه يحصل المقصود منه كاحترام من لا يستحق الا-حترام. و اما دعوى ان حكم الأمثال فيما يجوز و مالا يجوز 
واحد فهو قاعده غير مسلمه و إنما ذكرها علماء العربيه و هى ترجع للقياس التمثيلى و قد بينا بطلانه فى المنطق. 


و اما ما أجاب به الآخوند (ره) و تبعه بعض المعلقين على العروه و بعض المعاصرين فى تقريراته من أن الاحتياط لو كان عبثا و 
لعبا فإنما يكون عبثا و لعبا فى كيفيه 
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الإطاعه لا فى نفس الإطاعه فان الإطاعه تتحقق بواحد من الأفراد و الباقى يكون عبثا و لعباء و الحاصل ان العبثيه و اللعبيه تكون 
فيما عداه؛ فلا يخفى ما فيه فان العبثيه و اللعبيه تتحقق بالمجموع الذى صار بمجموعه عمل واحد و الجميع أجزاؤه بحيث لا 
يستغنى عن بعضه فى هذه الحال أعنى حال تحصيل البراءه اليقينيه بالاحتياط فلا يصح التقرب به و لا بواحد من أجزائه. هذا إذا 
سلمنا ان العبثيه و اللعبيه بأمر المولى لا توجب النهى و اما إذا كانت توجب النهى فلا إشكال فى انه لا يصح الإتيان لا بالمجموع 
لان باجا لانن حال الانضمام منهى عنها و حال الا-نفراد لم يتحقق الاحتياط. و اما ما أجاب به الآخوند (ره) أيضا من ان 
الاحتياط قد يكون ناشئا من غرض عقلاائى و لا أقل من جهه العناء فى الفحص و الاجتهاد فلا يخفى ما فيه فإنه يرجع الى 


عروض عنوان ثانوى» و نحن 


كلامنا فى الاحتياط من حيث هو إلا اللهم أن يرجع الى ما أجبنا عنه. 
[الإيراد العاشر على جواز الاحتياط] 


الإجمالى. 


و جوابه انه لا يحتاج سقوط الأمر إلى أزيد من إتيان متعلقه» إذ لو بقى مع حصول متعلقه لزم تحصيل الحاصلء نعم لو علم بعدم 
حصول الغرض من الأمر يحدث أمرا آخرا لوجود مناطه و مع الشكك فى بقاء الغرض فاستصحاب بقاء الغرض لإثبات الأمر أصل 


[الإيراد الحادى عشر على جواز الاحتياط] 


و يرد على جواز الاحتياط حادى عشر أن الأخبار الداله على الصوم للرؤيه و الإفطار للرؤيه تقتضى عدم جواز الاحتياط بإتيان 
الصوم لاحتمال وجوبه فى 
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اليوم المشكوكك أنه من شعبان أو من رمضان و حكم الأمثال فيما يجوز و ما لا يجوز واحد. 

و جوابه ان المراد عدم جواز الصوم بعنوان كونه من رمضان لا لاحتمال وجوبه» ولو سلمناه فهذا يقتضى المنع عنه فى خصوص 


هذا المورد و لعله لحدوث مفسده فيه اللّه أعلم بها. 


[الإيراد الثانى عشر أول على جواز الاحتياط] 


و يرد على جواز الاحتياط ثانى عشر ان الاخبار الداله على وجوب التعلم تقتضى وجوب معرفه الواقع اجتهادا أو تقليدا أو يقينا و 
قد تقدم نقل قسم منها فى مبحث عدم معذوريه الجاهل و لازم ذلك عدم كفايه الاحتياط. 


و جوابه ان الظاهر من تلكك الروايات ليس هو الوجوب الشرعى بل للإرشاد الى ما حكم به العقل من لزوم المعرفه لأجل عدم 
إهمال التكاليف بقرينه قوله تعالى أَنْ نصِبُوا كوم بَالَهِ و قوله: «هلا تعلمت» فهى لا تنافى حكم العقل بحسن الاحتياط لعدم 
إهمال التكاليف معه؛ على ان المعرفه و لو بنحو التقليد تجتمع مع الاحتياط فالإلزام بها لا يتنافى مع الاحتياط. نعم معرفه التكليف 
على سبيل اليقين يرتفع معها موضوع الاحتياط. 


[الإيراد الثالث عشر على جواز الاحتياط] 


حرامنا. إلخ و بما فى مشهوره أبى خديجه: انظروا الى رجل يعلم شيئا من قضايانا. إلخ فإنه يفهم منها النهى عن العمل بدون 
الاجتهاد أو التقليد. 


و جوابه انها ظاهره فى النهى عن أخذ الأحكام من غير المجتهد لا فى النهى عن امتثالها على نحو اليقين. 
و ينبغى هنا التنبيه على أمور: 

اشاره 
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جواز العمل بالاحتياط إذا لم يتيقن به مشروط بكونه مجتهدا أو مقلدا 


(أحدها) انه لريب ان الاحتياط كما عرفت يجوز للمقلد و المجتهد و اما القاطع بالحكم فلا يتحقق منه الاحتياط» ثمّ انه هل 
يلزم على العامل بالاحتياط الاجتهاد فى جوازه أو التقليد التحقيق انه لا يلزم ذلكك لأن جوازه أمر فطرى بديهى فإنه عند إحراز 
تحققه تقتضيه النفوس بصرف طباعهاء نعم لو فرض انه قد حدث لأحد الشكك فى جوازه و لو من جهه وقوع الخلاف فى جوازه 
فإذا أراد العمل به فلا بد أن يكون مجتهدا بجوازه أو مقلدا إذ ليس جوازه حينئذ يكون من الضروريات عنده و لا من اليقينيات 
لديه. ثم إذا بعد هذا حكم عقله بجوازه لكونه موجبا لليقين بحصول الواقع و غرض المولى بحيث يأمن من العقاب معه كان 
مجتهدا فى جوازه و لم يحتج الى اجتهاد و لا الى تقليد فى جوازه كما انه لو كان عنده من الضروريات أو اليقينيات. و من هذا 
ظهر لكك انه يشترط فى جواز الاحتياط تشخيص موارده وان يعرف العامل بالاحتياط كيفيه الاحتياط اما يقينا أو اجتهادا أو 


تقليدا ليقطع بحصول الواقع بالاحتياط إذ بدونه لم يكن احتياطه احتياطا و لا يأمن به من الوقوع فى مخالفه الواقع. 


إن قلت: مع الشكك فى جواز الاحتياط إذا عمل على طبقه بدون أن يحصل عند العمل به اليقين به أو الاجتهاد فيه أو التقليد فيه 
فإنه يجزى لو انكشف انه أتى بالواقع فأى وجه للزوم ذلكك؟ 


قلنا: إنما يجب ذلك بحكم العقل لأجل المؤمن له من العقاب فاذا عمل بالاحتياط مع شكه فى جوازه أو كونه احتياطا صحيحا 
محصلا للواقع لم يكن له مؤمن من العقاب ما 


ادلم بتكنا نيا يه الراك #الر بجوت طقال لامر ارى رصي 
الاحتياط فى جزئيه شى ء أو شرطيته 


(ثانيها) لا بد من الاحتياط فى جزئيه شىء أو شرطيته الإتيان به مع ذلكك الشى ء» فمن شكك فى جزئيه القنوت للصلاه اكتفى فى 
الاحتياط الإتيان به مع الصلاه فى المحل الذى احتمل اعتباره فيها. و لكن لا بد من عدم احتمال مانعيته و إلا لو احتمل ذلكك 
لوجب عليه لو أراد الاحتياط أن يأتى بصلاتين إحداهما بدون القنوت و الأخرى مع القنوت. 


انكشاف الواقع فى أثناء الاحتياط 


(ثالثها) لا إشكال فى عدم صحه ترتب آثار الواقع لو أتى ببعض المحتملاءت قبل انكشاف الواقع, و اما لو أتى ببعض 
الاحتمالات وانكشف مطابقتها للواقع اما علما أو اجتهادا أو تقليدا أجزأ ذلكك و صح له ترتيب آثار الواقع عليه و لا يلزمه الإتيان 
بباقى الاحتمالات لحصول الواقع عنده. 

وقد يورد على ذلكك أن الطرق الظاهريه إنما تكون طرقا فى حق المجتهد بعد الأخذ بها و العمل بهاء و كذا فتوى المجتهد إنما 
تكون طريقا لمقلده بعد أخذ المقلد لها و بنائه عليهاء و المفروض فى المقام انه حين العمل لم يكن مجتهدا و لا مقلدا فلم 
تحصل مطابقه عمله لأحدهما و بعد اجتهاده أو تقليده قد مضى العمل و خرج عن محل ابتلائه فلا يكونان حجه عليه و بعباره 
أخرى ان هذا العمل لم تقم حجه على الاجتزاء به لأنه قبل العمل و حين العمل لم يكن عنده حجه و بعد العمل خرج العمل عن 
محل ابتلائه و الفرض ان حجيه الطرق مقيده بالأخذ بها حين العمل. 


و جوابه مضافا الى عدم تقييد أدله حجيتها بالأخذ بها بحسب مداليلها اللفظيه انه لا يعقل أن تكون الطرق الشرعيه حجيتها مقيده 
بذلك للزوم الدور 
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لأن حجيتها 


حينئذ تكون متوقفه على الأخذ بها و الأخذ بها لا يصح إلا إذا كانت حجه فيكون موقوفا على حجيتهاء فاذن لا فرق فى انكشاف 
الواقع بين أن يكون بالقطع و بين أن يكون بالطرق الشرعيه؛ و انقضاء العمل و خروجه عن محل الابتلاء لا يوجب عدم ترتب 
آثاره عليه و لا-عدم سقوط التكليف بإعادته أو قضائه. نعم من اعتبر قصد القربه و الوجه على نحو اليقين و ادعى فى صوره 
الاحتياط يمكن قصد ذلكك بمجموع العملين بأن ينوى الإتيان بهما لتحصيل الفعل المتصف بالوجه؛ نظير من يصلى مع الضمائم 
المستحبه بقصد تحصيل الواجب فى ضمنهاء فتكون عنده الاستدامه على هذا العمل بهذا القصد مستلزمه لمقارنه المأمور به 
الواقعى لقصد وجهه فإنه على هذا لو أتى ببعض المحتملات و انكشف له الواقع اجتهادا أو تقليدا لم يكن قد أتى بالعمل بقصد 
الوجه فعليه أن يأتى بباقى المحتملات ولا يجتزى ببعضها لأن ما تحقق منه لم يقع بقصد الوجه على نحو اليقين. 


الاحتياط مع الفتوى و بدونها 


(رابعها) الاأحتباط إذا كان معه الفتوئ من المجتهد الذئ أمر به سواء كان مسبوقا بالفتوى أو ملحوقا بها كان استحابيا لأن 
المطلوب من العامى العمل بالفتوى و لا يجوز للعامى أن يرجع لغيره إذا كان قد قلده فيها. نعم لو كانت فتوى الغير موافقه 
للاحتياط جاز الرجوع لغيره من باب الاحتياط لا من باب التقليد و لا من باب انه حكم الواقعه فى حقه إذ يكون ذلك تشريعا 
محرماء بل مع الإفتاء لو أمره بأن لا يترك الاحتياط لا يجب عليه متابعته إلا أن يكون ذلكك منه رجوعاء و اما إذا لم يكن 


الاحتياط معه فتوى و يسمى بالاحتياط المطلق فيجوز للمقلد العمل 


به أو الرجوع لغيره من المجتهدين و إن كان المحتاط أعلم منهم 


و قلنا بوجوب تقليد الأعلم. نعم هناك احتياط بنحو الفتوى كالصلاه إلى الجهات الأربعه عند اشتباه القبله أو وجوب الاحتياط 
عند العلم الإجمالى فإنه فى هذه الصوره لا يجوز الرجوع لغيره إذا كان المفتى أعلم و قلنا بوجوب تقليد الأعلم بخلااف 
الاحتياط المطلق الذى لا فتوى معه و يفرق بينهما فى التعبير ان الاحتياط المطلق كأن يقول المجتهد (الأحوط هو كذا) بخلاف 
هذا الاحتياط بنحو الفتوى فإنه يقول المجتهد (صل الى الجهات الأربعه عند الاشتباه فى القبله أو اجتنب الإنائين عند العلم 
بنجاسه أحدهما) أو نحو ذلكك من التعابير التى تدل على ان حكم الواقعه هو الاحتياط لا ان حكمها مجهول لديه و الاحتياط 
طريق لتحصيله. 


(مبحث الاجتهاد) 

اشاره 

تعريفه» شروطه. تقسيمه» أحكامه 
[تعاريف الاجتهاد] 


[6ئ تعريف الاجتهاد عند المتقدمين.] 
اشاره 


قد عرفت ان القوم قدموا البحث عن الاجتهاد على التقليد لأمن التقليد تابع له فان الاجتهاد مأخوذ فى موضوعه ولا بد لنا من 
تعريفه لأنه مأخوذ فى موضوع الدليل وهو الإجماع و لبيان ما هو موضع النزاع بين الأصوليين و الأخباريين فلا وجه لما ذكره 
بعضهم من عام الحاجه لتعريفه لعدم وجود الاجتهاد فى موضوع الأدله» و كيف كان فالاجتهاد فى اللغه بذل الجهد و استفراغ 
الوسع كما فى المحكى عن الصحاح و القاموس و المجمع؛ فتفسيره بتحمل الجهد كما عن شرح العضدى و المعالم تفسير بلازم 
المعنى» و (الجهد) بضم الجيم هو المشقه و الوسع و الطاقه كما هو المحكى عن الصحاح و القاموسء (و بالفتح) معناه المشقه 
فيقال: اجتهد فى حمل طاق الرحىء و لا يقال: اجتهد فى حمل النواه. و ربما جاء الجهد بالفتح أو الضم بمعنى الاجتهاد. و فى 
الاصطلاح على ما عرفه المتقدمون من الأصوليين كابن الحاجب و العلامه الحلى: «استفراغ الفقيه وسعه فى تحصيل 


الظن بالحكم الشرعى» و عليه فيكون المعنى الاصطلاحى منقولا من الاجتهاد بمعنى بذل الجهد بالضم لأنه يكون من نقل الأعم 
إلى الأشخص الذى هو الغالب فى المنقولاءت بخلافه بمعنى بذل الجهد بالفتح فإنه يكون من نقل اللازم الى الملزوم إذ لازم 
استفراغ الفقيه وسعه هو بذل المشقه. و الشى ء يحمل على الأعم الأغلب, و المراد باستفراغ الوسع هو بذل الطاقه بمقدار اللازم» 


اياك واتقيد لحي «الفرقى عراب 


الأحكام الغير الشرعيه كالعقليه. 
[/21 الإيرادات على تعريف الاجتهاد عند المتقدمين.] 


و يرد عليه أولا: ان الفقيه هو العالم بالأحكام الشرعيه عن أدلتها التفصيليه و هو لا يتحقق إلا بالاجتهاد فتكون معرفه الفقيه متوقفه 
على الاجتهاد و قد أخذ الفقيه فى تعريف الاجتهاد فلزم الدور. 


وجوابه ان الفقيه وجوده مستلزم للاجتهاد لا-ان تصوره و إدراكه موقوف على إدراكك الاجتهاد. والذى يلزم منه الدور هو 
الثانى لا الأول؛ على ان الفقيه قد يأخذ الحكم من الامام (ع) بدون اجتهاد. 


و يرد عليه ثانيا: ان مقتضى هذا التعريف أن يكون الاجتهاد متوقفا على كون الشخص فقيها لأخذه فى حقيقته مع ان الفقيه 
متوقف على الاجتهاد لأن الشخص لا يكون فقيها إلا إذا كان عنده اجتهاد بأن يستنبط الحكم الشرعى عن دليله باجتهاد اما بدون 
اجتهاد فلا يكون استنباطه صحيحا و لا يسمى معه فقيها فيلزم الدور بحسب الوجود. 


و جوابه ان المراد بالفقيه فى تعريف الاجتهاد هو من عنده القدره على الاستنباط بمعرفته علم الأصول و نحوه مما يتوقف عليه 
الاستنباط من العلوم و لا شكك ان الاجتهاد موقوف على هذه الملكه و القدره لأنها فى الحقيقه هى ملكه الاجتهاد 
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و القدره عليه» و من المحال أن يحصل الشى ء من شخص قبل قدرته عليه» و من المعلوم ان هذه القدره لا يتوققف حصولها على 
الاجتهاد لأن الاجتهاد من فروعها و مرتب عليها فلا دور بين الاجتهاد و الفقه بهذا المعنى بحسب الوجود, مع انه يمكن أن يقال 
ان لفظ (الفقيه) فى التعريف عنوان اشاره لا انه مأخوذ فى موضوع الاجتهاد بمعنى ان المراد ان الاستفراغ الذى يوجد عند الفقيه 
هو الاجتهاد نظير ما يقال ان النجاره 


هى ملكه النجار فإنه لا يقتضى أن تكون الملكه موقوفه على النجاره بحسب الوجود مع انها سابقه عليها بحسب الوجود. 
نعم إنما يقتضى الملازمه معها و ان كانت هى أسبق رتبه فى الوجود. 


و يرد عليه ثالثا: ان لا وجه للتقييد بالظن لأن استفراغ الوسع لتحصيل القطع فى الأحكام القطعيه أيضا من الفقه و استنباطها من 
أدلتها يسمى اجتهادا و جوابه أنه لا يسمى فى الاصطلاح اجتهاداء و لذا ما قام عليه الإجماع لا يسمى اجتهادا و ان سمى فقه. و 
لذا عرف الاجتهاد فى محكى الذريعه بأنه استنباط الأحكام الشرعيه بغير النصوص بل بما طريقه الامارات و الظنون و الى ذلكك 
نظر البهائى (ره) حيث قال: القطعيات ليست فقها إذ لا اجتهاد فيهاء ظنا منه ان الفقه منحصر بالاجتهاد. و حيث كان لا اجتهاد 
فيها فليست بفقه» و أنت إذا تتبعت حدود القوم للاجتهاد يتبين لكك ان المعتبر فى أصله النازل منزله فصله هو الظن و ان من لم 
يأخذ الظن فى تعريفه أخذ ما يجرى مجراه من الاستنباط أو الترجيح أو نحوهماء و قد صرح فى الفصول ان مصطلح القوم على 
تخصيص الاجتهاد بالظنيات ناسبا ذلكك الى الأكثر مع ان جمله من مباحثهم مختصه بذلك كبحثهم عن حجيه الاجتهاد و تجزئته 
مع ان القطعى لا يبحث عن حجيته و المتجزى قطعه حجه فى حقه بل لعله لهذا حكم الأخباريون ببطلان الاجتهاد بقول مطلق؛ و 
لو سلمنا انه اجتهاد فالتعريف يشمله لأنه معه قد استفرغ 
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وسعه لتحصيل الظنء غايه الأمر قد حصل له القطع. و كيف كان فملكه الاجتهاد موجوده عنده بالنسبه لما حصل القطع عليه و 
اما 


الاجتهاد فلم يحصل له و إنما حصل له القطع بالحكم. 
و يرد عليه رابعا: انه يشمل تحصيل الظن الغير المعتبر. 


و جوابه ان الظاهر من إطلاقهم هو الظن المعتبر» أعنى الحاصل من الأدله المعتبره بقرينه ان ما يستفرغ الفقيه لتحصيله هو الظن 
المعتبر و إلا فالظن الغير المعتبر فى حكم العدم فلا يستفرغ الفقيه وسعه لتحصيله. 


و يرد عليه خامسا: انه يدخل فيه الاجتهاد لتحصيل الأحكام الشرعيه الأصوليه سواء كانت من أصول الدين كوجوب معرفه المعاد 
أو من أصول الفقه كوجوب التعبد بالخبر فكان عليهم أن يقيدوا الأحكام بالفرعيه ليخرج ذلكك حيث انه ليس باجتهاد فى 
اصطلاحهم. 


و جوابه ان التقيبد بالفقيه يقتضى ذلك لان الفقه مأخوذ فيه الحكم الشرعى الفرعى. لكن على هذا لا حاجه لأخذ (الشرعى) فى 
التعريف إلا للتوضيح. 


و يرد عليه سادسا: ان هذا التعريف ان كان تعريفا للاجتهاد الصحيح فهو غير صحيح لاحتياجه الى قيود أخرى ككونه له ملكه 


و جوابه انه تعريف للصحيح كما هو شأن سائر التعاريف و لا يحتاج الى قيد زائد لأن المراد به استفراغ الفقيه وسعه على الوجه 
المعتبر بقرينه (مناسبه الحكم للموضوع) و هو لا يكون بدون الملكه و أخذ الفقيه للا-حتراز عن تفريغ العامى وسعه لتحصيل 
الحكم الشرعى. و إن شئت قلت ان الشروط المذكوره للاجتهاد ما كان منها شرطا لجواز العمل به فلا وجه لأخذه فى حقيقته و 
ما كان شرطا لوجوده فهو مأخوذ فى التعريف. على أن الملكه القدسيه مأخوذه فى التعريف بأخذ لفظ الفقيه. 
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و يرد عليه سابعا: ان كثيرا من المسائل ما تحصل 


بأدنى نظر لظهور مدركها فلا تحتاج الى تفريغ وسع فان منها ما يرجع فيه لنفس الامام (ع). 


و جوابه انه إن كان يحصل اليقين من مدركها فهو كما عرفت ليس باجتهاد و إن كان مدركها يفيد الظن فلا يعقل أن يحصل 
ذلكك بأدنى نظر فإنه لا أقل من البحث عن وجود معارض لذلكك المدركك أو مخصص له أو مقيد نعم الاستفراغ قد يحتاج فى 
بعض الاحكام الى كثره الفحص و بعضها الى قلته حسبما يقتضيه مدرك الحكم من الظهور و الخفاء. و الرجوع لنفس الامام 
(ع) لا يسمى اجتهادا و لذا لا يسمى الرواه عن الأثمه (ع) مجتهدين لأن معرفتهم بالأحكام تحصل بمجرد السماع من الامام 
شفاها من دون اعمال قوه نظريه فى تحصيلهاء نعم فى زمان الغيبه لا يمكن تحصيل المعرفه بأحكامهم (ع) إلا باعمال النظر و 
لذلك لا يسمى النبى (ص) و نفس الأئمه (ع) مجتهدين لأنهم يعلمون بالأحكام و علمهم من دون اعمال قوه نظر بل بالوحى و 
الانكشاف للواقع. 


و يرد عليه ثامنا: ان بعض الأدله طرق تعبديه لا تفيد الظن كأصل البراءه و الاستصحاب. 


و جوابه ان المعتبر فى الاجتهاد بذل الوسع لتحصيل الظن و لا يلزم من ذلكك أن يحصل الظن فهو نظير الفحص عن الشىء و 
نظير السعى لتحصيل شى ء فإنه لا يلزم فى تحققها حصول ذلك الشى ء و الاجتهاد كذلكك فإنه لا يازم فى حصوله أن يحصل 
الظن» و لا ريب إنما يكون الرجوع الى الأصول بعد بذل الوسع لتحصيل الظن المعتبر بالحكم الشرعى فقد حصل الاجتهاد عند 
الرجوع إليها. 


و يرد عليه تاسعا: ان الفقيه قد يبذل وسعه و لا يحصل شيئا بل يتوقف فى المسأله أو يحتاط. و جوابه 


ما سيق :فى حجواني الإنواف الام . 

و يرد عليه عاشرا: ان المجتهد قد يجتهد ليحصل الظن بالموضوعات لا بالحكم 
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الشرعى كمعرفه ماهيه الصلاه و كمعرفه الظهر و القبله. 

و جوابه ان اجتهاده فى الموضوعات إن كان يرجع الى الاجتهاد فى معرفه الحكم الشرعى كالاجتهاد فى معرفه ماهيه الصلاه فإنه 
يرجع الى معرفه ما يجب عليه من أجزائها و شرائطها فلا إشكال فى دخوله فى التعريف و ان كان لا يرجع الى ذلكك فلا نسلم انه 
يسمى اجتهادا عند الأصوليين فإن من قامت عنده البينه على أن هذا المال لزيد لا يسمى ذلك اجتهادا عندهم. 

ويرد عليه حادى عشر: ان الاجتهاد إنما يطلق على خصوص تحصيل الظن من غير الكتاب و السنه و التعريف المذكور غير 
مخصوص بذلك كما فى خبر معاذ حين بعثه النبى (ص) قاضيا على اليمن فقال (ص): بما تحكم؟ قال: بما فى كتاب اللّه تعالى» 
قال (ص): فان لم تجد؟ قال: فبما فى السنه» قال: فان لم تجد؟ قال: 

و جوابه ان الاجتهاد له إطلاقات (الأأول) ما كان فى الصدر الأول فإنه كان يطلق على تحصيل الحكم الشرعى من غير الأدله 
الشرعيه كاجتهادات أبى حنيفه و عليه يحمل ما ذكره علماء الرجال من أن بعض أصحابنا صنف كتابا فى الرد على الاجتهاد. و 
عليه يحمل ما عن الذريعه و السرائر من بطلان الاجتهاد عند أصحابناء و ما ورد عن أثمتنا (ع) من المنع بالعمل بالرأى و الاجتهاد 


كما كان عمل علماء السنه فى قبال الأئمه (ع)» (الثانى) ما عرفته و هو المصطلح فى علم الأصول (الثالث) ما هو المعروف فى 


إطلاقه على تحصيل الحجه على الحكم الشرعى الفرعى سواء كانت علميه أو ظنيه و عليه فتندرج القطعيات فى الاجتهاد و 
يتساوى الاجتهاد و الفقه بحسب الوجود و عليه يحمل تعريف الشيخ الأنصارى (ره) بأنه اعمال النظر فى تحصيل الحكم الشرعى 
كما يظهر لمن تتبع كلامه. (الرابع) إطلاقه على ما يعم المتعلق بالمسائل 


النور الساطع فى الفقه النافع» ج ١‏ ص: 7 
الأصوليه عمليه أو اعتقاديه» و منه قولهم: هل يجوز التقليد فى أصول الدين؟ 
(الخامس) قد يطلق على كل تحرى و احتياط حتى فى الموضوعات كما يقال: 


اجتهد فى القبله. (السادس) إطلاقه على الملكه التى يقتدر أن يستنبط بها الحكم الشرعى الفرعى من الأصل كما ذكره البهائى 
(ره) حيث عرّف الاجتهاد بذلك و سيجى ء الكلام منا فى هذا المعنى للاجتهاد عند الكلام فى تعريف البهائى (ره) للاجتهاد ان 
اه الله اله 

و يرد عليه ثانى عشر: ان الفقيه قد يستفرغ وسعه للظن بعدم الحكم و جوابه انه على هذا قد تحقق منه استفراغ الوسع للظن 
بالحكم الشرعى غايه الأمر لم يحصل عنده. على ان المراد بالحكم وجودا أو عدما. 

له أولا من قصد تحصيل العلم و مع تعذر العلم أو تعسره يكفى تحصيل الظن و لا أقل من أن يكون قاصدا لتحصيل الاعتقاد. 

و جوابه ان هذا بيان لحقيقه الاجتهاد عند الأصوليين و ليس لبيان واجب الفقيه. 


و يرد عليه رابع عشر: ان المراد باستفراغ الوسع ان كان طول العمر فلا تتحقق رتبه الاجتهاد إلا عند الوفاه و إن أريد فى وقت 
التكليف و الحاجه الى 


المسأله فإن كانت شرائط الاجتهاد غير موجوده فهو لا يصح اجتهاده و إن كانت موجوده فهى لا بد و أن تكون على سبيل 
الاجتهاد و الاجتهاد مراتبه متفاوته فهو يحتمل عدم الكفايه و لا يصح أن يعتمد على ظنه. 


و جوابه انا نريد استفراغ الوسع بالمقدار المتعارف الذى تطمئن به النفس و هذا يكون قبل الحاجه الى المسأله و اما عند الحاجه 
إليها فإن كان تمكن 


من استفراغ الوسع المذكور فهو و إلا قلد فيهاء و اما استجماعه للشرائط فهو أمر وجدانى فان آنس من نفسه ذلكك اجتهد و إلا 
فلا. 


و يرد عليه خامس عشر: ما فى الفصول من صدق التعريف على استفراغ الفقيه وسعه فى تحصيل الظن بفتوى غيره باعمال 
القوانين اللفظيه فى استنباط مرامه» إذ يصدق على فتوى المفتى انه حكم شرعى و لو فى الجمله, و لا ريب ان الاستفراغ 
المذكور لا يسمى اجتهادا فى الاصطلاح و كان الواجب أن يزاد فى التعريف عن أدلته التفصيليه. 


و جوابه ان المراد من الحكم الشرعى بمناسبه الحكم و الموضوع هو حكم المستفرغ و مقلديه لا حكم غيره و غير مقلديه, إلا 
اللهم أن يقال بانسداد باب العلم و حجيه فتوى المجتهد إذا أفادت الظن بالحكم فحينئذ يكون استفراغ الوسع المذكور من 
الاجتهاد. 


تعريف المتأخرين للاجتهاد 
اشاره 


هذا غايه الكلام فى تعريف المتقدمين من الأصوليين للاجتهاد, و اما المتأخرون فالكثير منهم قد تابعوا المرحوم الشيخ البهائى 
(ره) فى تعريفه ب (الملكه التى يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعى الفرعى عن الأصل فعلا أو قوه قريبه) و المراد بالملكه 
بحسب الظاهر أعم من أن تكون عامه كملكه المجتهد المطلق أو خاصه كملكه المجتهد المتجزى 


التى صارت له فى بعض أبواب الفقه كالصلاه و نحوها دون بعض كالمواريث و نحوهاء كما ان المراد بها بحسب الظاهر أعم 
من الملكه العلميه التى يحصل بها العلم بالحكم أو الظنيه التى يحصل بها الظن بالحكمء كما ان المراد بها بحسب الظاهر أعم 
من الملكه لتحصيل الحكم الظاهرى أو الواقعى» و جعل الاجتهاد عباره عن الملكه يقتضى خروج من كان يستنبط الحكم 


الشرعى الفرعى عن أدلته اتفاقا أو تلقينا فإنه يسمى (حالا) لا ملكه فان العوارض الصادره من الإنسان إذا لم تكن مستنده للغريزه 
أو الاستعداد الموجود عنده يسمى فى الاصطلاح بالحالء و لذا البخيل لو أكرم يسمى كرمه كرما حاليا فكذا فى المثال المذكور 
يسمى اجتهادا حاليا إذا لم يؤخذ فى الاجتهاد قيد (الفقيه) و إلا فهو عارض حالى كسائر العوارض لا اجتهاد حالى. و عبر بقوله 
(يقتدر) دون يقدر لأمنه مأخوذ من الاقتدار الذى هو القدره التامه. و عبر (بالاستنباط) دون الإثبات لأن الاجتهاد يكون فى 
الظنيات و ليس فيها إثبات. و خرج بقوله (عن الأصل) الضرورى كالصلاه. و قوله (فعلا أو قوه) قيد للاستنباط لا للملكه و إلا 
لزم دخول من ليس بمجتهد ممن كان له تهيؤ و استعداد لأن تصير عنده الملكه المذكوره. و المراد بهما ان الاستنباط قد يكون 
فعليا كمن يعمل فعلا لاستخراج الحكم الشرعى من أدلته و قد يكون بالقوه و هو من لم يستنبط بالفعل لمشغوليته بعمل آخر أو 
لعدم حضور الأدله عنده فعلا مع وجود الملكه المذكوره لديه و خرج بقوله (القوه القريبه) من كان عنده ملكه الاستنباط بالقوه 
البعيده كبعض الفلاسفه. و قد تخيل استاذنا المشكينى 


(ره) تبعا لجمع من الأفاضل ان تعريف البهائى (ره) تعريف للاجتهاد بالملكه» وان تعريف المتقدمين تعريف للاجتهاد بالفعل 
حتى سمى بعضهم تعريف البهائى (ره) بالتعريف الملكى للاجتهاد, و التعريف المتقدم بالتعريف الحالى أو الفعلى للاجتهاد. و 
لا يخفى ما فيه بدليل ان ملكه الشى ء هى الملكه على فعليته فلو كان المراد تعريف الاجتهاد بالملكه لقالوا ملكه يقتدر بها على 
(الاستفراغ) المذكور فى تعريف المتقدمين. 


نعم هذه الملكه المذكوره يمكن أن يقال انها مستلزمه للملكه التى يقتدر بها على (الاستفراغ) المذكور فى تعريف المتقدمين» 
كيف و الظاهر من كلمات المتأخرين ان هذا التعريف لبيان المعنى الاصطلاحى فى مقابل ما ذكره المتقدمون فى بيان 


معناه الاصطلاحى فيكون عند المتأخرين الاجتهاد بالفعل هو تلكك الملكه. 
[الإيرادات على تعريفهم للاجتهاد.] 


و كيف كان فيرد على هذا التعريف أولا: ان الذى دعا المعرّفين به إلى ذلكك هو إشاعه صدق (المجتهد) عند الأصوليين على 
من عنده ملكه الاجتهاد و إن لم يكن قائما بعمليه الاجتهاد» فيقال للمرجع الدينى (مجتهد) و إن كان نائماء و لكن التحقيق ان 
كلامنا فى نفس المصدر- أعنى الاجتهاد- لأنه هو محل البحث عند الأصوليين و هو لم يعهد إطلاقه بنحو الحقيقه على الملكه 
أصلا فلا يقال للملكه المذكوره عند المرجع الدينى (اجتهاد) لا عند الأصوليين ولا عند غيرهم؛ و صدق المشتق لا يلزم منه 
دق تصددرءة لأن المشطق قد يصندق على من تلسسن بالتضدر فعاة أو شأناء آلآ تر :اخ لنظ التجار يطاق على عن صضته التجارة 
و إن كان نائما مع عدم صدق النجاره على ما عنده من الملكه, و بهذا ظهر لكك ما فى الفصول و كفايه الآخوند و 


غيرهما من ظهور لفظ الاجتهاد فى الملكه المذكوره. و لعل الذى دعاهم إلى ذلكك مضافا الى ما ذكرناه هو تقسيمهم الاجتهاد 
إلى مطلق و متجزى مع انه كما سيجى ء إن شاء الله انه تقسيم للاجتهاد بمعنى الملكه. 


و يرد عليه ثانيا: بلزوم حصر إطلاق الاجتهاد على الملكه المذكوره دون الاستفراغ المذكور لأنه على رأيهم انها هى معناه و هو 
خلاف ما ذكره الأكثرون. و خلاف المتبادر من إطلاقه و يرد عليه ثالثا: يزياده قبد فعلا لأن ذلكك مأخوذ فى معنى الاستنباط. 

و يرد عليه رابعا: ان من كان مراهقا للاجتهاد و عنده قوه قريبه منه» فان تلك القوه يصدق عليها التعريف المذكور مع انها ليست 
باجتهاد و لا صاحبها يسمى بمجتهد. 

(تعريف صاحب الكفايه للاجتهاد) 

وقد عرّفه صاحب الكفايه بتعريف المتقدمين السابق بتبديل الظن 
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بالحجه و يرد عليه (أولا.) ما سيجى ء ان شاء الله ان هذا المعنى لم يكن محط للنفى و الإثبات و (ثانيا) شموله لصوره حصول 
القطع فإنه ليس باجتهاد عندهم و ان كان ذلكك لا ينافى وجود ملكه الاجتهاد عنده بالنسبه لما قطع به كما سيجى ء ان شاء اللّه. 
و (ثالثا) ما ذكره بعض المحشين ان الاجتهاد هو استفراغ الوسع لتحصيل الحكم لا لتحصيل الحجه فتحصيل الحكم من الحجه 
اجتهاد لا تحصيل الحجه القطعيه للحكم- انتهى. و لا يخفى ما فى جعله الاجتهاد تحصيلا للحكم من الحجه فإنه يلزم فى صوره 
عدم تحصيله من الحجه أن لا يكون اجتهادا كما لو حصل باستفراغه الجهل المركب بالحكم فإنه لم يحصل الحكم الواقعى و لا 
الفعلى من الحجه التى هى العلم إلا أن يلتزم بما ذكرناه فى الجواب عن الإيراد الثامن 


على تعريف الاجتهاد للمتقدمين. و (رابعا) شموله لصوره حصول العلم بالحكم من الطرق الغير المتعارفه» كما لو حصله بالجفر 
أو الرمل أو الكشف أو استحضار الأمرواح فإن العلم حجه عليه و لكن لا يسمى مجتهدا و مما ذكرنا يظهر لكك ما فى تعريف 
المرحوم آغا ضياء من أن الاجتهاد هو اعمال القواعد لاستخراج الأحكام. مع انه لأدبد أن يكون مراده القواغد الأصوليه 
لاستخراج الأحكام الشرعيه الفرعيه سواء كانت واقعيه أو ظاهريه مع انه لم يقيد بذلك. 


و ينبغى التنبيه على أمرين: 
الدليل الاجتهادى و الدليل الفقاهتى 


(أحدهما) انه قد تعارف فى ألسنه الفقهاء خصوصا فى العصور المتأخره أن يسمّوا الدليل على الحكم الظاهرى كالأصول الأربعه 
بدليل فقاهتى باعتبار ان الفقه هو العلم بالأحكام و هذه تفيد العلم بالحكم الظاهرى, و أن يسمّوا الدليل الدال على الحكم 
الواقعى كالكتاب و الاماره المعتبره و غير ذلكك مما يفيد الظن 
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بالحكم الواقعى بدليل اجتهادى باعتبار أن الاجتهاد لتحصيل الظن بالواقع و هذه تفيد الظن بالحكم الواقعى. 
الفرق بين المجتهد و الفقيه و القاضى و المفتى و الحاكم و الزعيم الدينى 


(ثانيهما) ان الفرق بين هذه العناوين الخمسه ان الشخص باعتبار استفراغ وسعه لتحصيل الظن بالحكم الشرعى يسمى مجتهدا لأن 
الاجتهاد استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل الظن بالحكم الشرعىء و باعتبار علمه بالحكم الشرعى الفرعى الواقعى أو الظاهرى عن 
دليله يسمى فقيها لأ-ن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعيه عن أدلتها التفصيليه و باعتبار قضائه لرفع المنازعات يسمى قاضيا و 
حاكما لأ-ن القضاء هو الفصل بين الخصومات. و باعتبار إخباره عن حكم الواقعه و فتواه به يسمى مفتىء و باعتبار انه له الولايه 
على الأنام و موكول له تدبير النظام و يحتل مركز الامام و يتولى شؤون المسلمين فى أمور الدنيا و الدين. يسمى إماما و زعيما 
دينيا و هذا العنوان الأخير لا يتحقق بدون أن تتوفر فيه العناوين المذكوره كما هو واضح بخلاف البقيه فإنه قد يتحقق بعضها 
دون بعضء فلو قلنا بأن الفسق مانع من القضاء فيتحقق المجتهد بدون عنوان القاضى فيما إذا كان المجتهد فاسقاء و كذا قد 
يتحقق القاضى بدون المجتهد لو قلنا بأن للمجتهد نصب العامى قاضياء و اعلم ان لكل من هذه العناوين أحكاما فهو باعتبار انه 
ميتود له أن جل ينا اجن اللدطقار6 حو 


للعامى تقليده و لا يجوز له أن يقلد الغير» نعم ربما يجوز أن يستند الى قول مجتهد آخر من باب التأييد لرأيه و الترجيح 
الرححات لاسي اهو كبا سيقي انتخا لله كا انه باعتبار أنه قاض يحل الخصومات و يحكم فى الموضوعات المشتبهه 
كالهلال و نحوه و باعتباره أنه إمام و رئيس دينى يتولى شؤون القصر و مال الغائبين و غير ذلكك. 


شروط الاجتهاد 
اشاره 


و حيث قد انتهى بنا المطاف من تعريف الاجتهاد شرعنا فى بيان شروطه جريا على المتعارف عند القوم من ذكر شروط الاجتهاد 
بعد تعريفه؛ و مرادهم بها الأمور التى يتوقف على حصولها الاجتهاد سواء كان الاجتهاد المطلق أو المتجزى و لا يصح بدونها. و 
هى نوعان: نوع شرائط لتحققه؛ و نوع شرائط لصحته؛ كما ان منها ما هى شرائط للاجتهاد الملكىء و ما هى شرائط للاجتهاد 
الحالى و لا- بد من إحراز المجتهد لها بالنسبه إلى إفتائه و حكومته. و هل يلزم ذلكك بالنسبه إلى رجوع الغير إليه فى الأخذ 
بفتواه؟ بمعنى ان المجتهد إذا كان شاكا فى وجود الشرائط فيه و كان الغير عالما بتحققها فيه. فهل يجوز للغير الرجوع إليه أم لا؟ 
وجهان من وجوب الاقتصار على المتيقن و هو تقليد العالم بوجود شرائط الاجتهاد عنده و من عموم أدله الرجوع؛ و يتصور 
ذلكك فى الأخذ برأيه فيما إذا لم يكن فى مقام الفتوى بأن كان فى مقام التدريس أو التحرير أو كان فى مقام الترجيح و 
الاستدلال لا فى مقام الفتوى إذ أنه لو كان فى مقام الإفتاء فلا يجوز الرجوع إليه» لأنه ذلكك قادح فى العداله التى هى من شرائط 


جواز 


الرجوع اليه. ثمّ انها هل هى شروط لعمل نفسه برأيه؟ التحقيق ان عمل المكلف برأيه تابع لقناعته فيجوز له فى العمل بالمسأله 
أن يأخذ مقدماتها باجتهاد و يأخذ بعض مقدماتها عن تقليد صحيح فى نظره فمثلا قلد فى حجيه الخبر لمن يرى صحه تقليده فى 
ذلك و اجتهد فى حجيه الظهور فاستنتج الحكم الشرعى فإنه فى هذه الصوره يصح العمل برأيه لنفسه لحصول الدليل المعتبر 
عليه فى نظره؛ و لكن لا يجوز له الفتوى للغير بذلكك لأنه ليس مجتهدا بهذه المسأله لأن النتيجه تتبع أخس المقدمات فيكون 
مقلدا فى هذه المسأله و جاهلا 


بها و كيف كان فللاجتهاد شروط ذكرها القوم: 
(الشرط الأول - معرفه العريبه): 


اشاره 


بأن يعرف اللغه العربيه ماده و المتكفل لذلك علم متن اللغه لأ-نه يبين معانى الألفاظ العربيه و بأن يعرف اللغه العربيه هيئه و 
تركيبا و المتكفل لذلك علم النحو و الصرف و يدخل فى ذلكك معرفه المعانى العرفيه الثابته فى زمان النبى (ص) و الأئمه (ع) و 
اصطلاحات الفقهاء. و اما علم المعانى و البيان و البديع فسيجى ء الكلام فيها إن شاء الله تعالى فيما يتوهم اعتباره فى الاجتهاد. 
والدليل على ذلك ان اللازم على المجتهد تحصيل الاحكام من مداركهاء و لا ريب ان من مداركها الكتاب و السنه و هى 
وارده باللغه العربيه كما عليه أن يراجع كلمات الفقهاء لمعرفه الإجماعات و الشهره و أدله الخصم و هى أيضا نوعها باللغه العربيه 
فما لم يعرفها الإنسان بموادها و هيئتها لم يكن يفهم الكتاب و لا السنه و لا كلمات الأصحاب. 


وربما أورد على هذا بأن معرفه ما ذكر ليس بشرط مطلقا إذ يمكن أن 


يعرف الاحكام بالكشف و الجفر و الرؤيا و الرمل و النجوم و نحو ذلك. 


و جوابه أن كلامنا حسب المتعارف و العاده و ما ذكره هو خلاف المتعارف و العاده مضافا إلى أنها لا تفيد إلا الظن و لا دليل 
على حجيه الظن الحاصل منها و ربما أورد أيضا بأنه يمكن استخراج الحكم الشرعى من الكتاب و السنه بالكشف و الرمل و 
الجفر و نحوه و لا حاجه للعلوم المذكوره. 


و جوابه كما تقدم من أن كلامنا على حسب المتعارفء فالعلوم المذكوره شروط بحسب جريان العاده مضافا إلى أن مثل الجفر 
و نحوه إن أوجب العلم بالدلاله فلا كلام لنا فيه و إن أوجب الظن أو الظهور للفظ فى المعنى فلا دليل لنا على حجيه هذا الظن و 
الظهورء و ينبغى هنا التعرض لجهات: 


(إحداها): انه يكفى فى الأمور المذكوره الذوق السليم 


و الطبع المستقيم 


و الفطره و النشأه العربيه كما كان لأصحابنا السابقين» نعم فى هذا العصر لما كان حصول ذلكك يكاد أن يكون محالا فلا جرم 
كان معرفه العلوم المذكوره شرطا. 


(ثانيها) [حجيه قول اللغوى و تحرير محل النزاع فيه.] 


اشاره 


انه هل يكفى فى معرفه تلكك العلوم التقليد أم لا بد من الاجتهاد أو كلاهما جائزان أم لا بد له من العلم العادى من التواتر أو 
الاستقراء أو نحو ذلكك. و هذه هى المسأله المعنونه فى كتب الأصول بحجيه قول اللغوىء فإن محل النزاع فيها هو ثبوت الأوضاع 
اللغويه بقول علماء اللغه سواء كان لمفردات اللغه أو لتراكيبها مع الغض عن خصوص الكتاب و السنه, فان الكلام فى إثبات اللغه 
من حيث هى و إن لم يكن شرع أصلا كما يشهد لذلكك عنوانهم لهذا البحث و عبائرهم و أدلتهم. نعم يندرج فيه البحث عن 
ألفاظ الكتاب و السنه و التراكيب الموجوده فيها لكونه من جزئيات هذه المسأله» بل بعضهم عمم النزاع لسائر المباحث اللفظيه و 
قواعد اللغه سواء كان الوضع شخصيا أو نوعيا و سواء كان الواضع أهل اللغه أو الشرع أو أهل الاصطلاح. و ليعلم ان محل النزاع 
إنما هو فى صوره عدم العلم بالمعارض لقول اللغوى بالنفى و الإثبات لا ما إذا أمكن الجمع بالحمل على الاشتراك اللفظى أو 
المعنوى بشاهد خارجى أو داخلى» كما ان محل النزاع أيضا هو صوره سلامته من الاستشهاد بما لا يدل على دعواه و عدم العلم 
ببنائه فى استفادته المعانى الحقيقيه على أصل فاسد و 


عدم العلم بتعمده للكذب و المسامحه و عدم المبالاه فإن ذلكك مما يوجب الوهن فى نقله و بناء العقلاء على عدم الأخذ بقوله. 
كما ان محل النزاع أيضا هو صوره ما إذا استفيد من قوله ان هذا معنى حقيقى للفظ و ذاك معنى مجازى له و إلا لا يعقل ان 
أحدا يلتزم بكون قول اللغوى هذا اللفظ من معانيه كذاء ان هذا المعنى هو المعنى الحقيقى 
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للفظ مع فرض ان قول اللغوى لا دلاله له على ذلكك فإن حجيه قول اللغوى عند الجميع بنحو الكاشفيه؛ و لذا يشكل التمييز بين 
المعانى الحقيقيه و المجازيه فى بعض الكتب اللغويه التى لم تأخذ على عاتقها التمييز. نعم قد يستفاد من بعض الكتب المعنى 
الحقيقى للفظ إذا عبر بقوله هذا اللفظ لكذاء و قد يستفاد المعنى المجازى إذا عبر ب (يقال) أو (يطلق) أو (جاء) أو (يجى )» و 
قد يستفاد انه حقيقه بذكره له أول المعانى باعتبار ان المجاز لا يقدم على المعنى الحقيقى» كما ان محل النزاع هو صوره عدم 
استفاده القطع بالمعنى إذ مع القطع لا إشكال فى الحجيه. 


[الأدله على حجيه قول اللغوى] 

اشاره 

و كيف كان فقد استدلوا على حجيه قول اللغوى و إن لم يفد العلم بأمور: 
(الأول) الإجماع العملى و هو المسمى بالسيره 


و هو اتفاق العلماء و سائر العقلا-ء فى جميع الأمصار و الأعصار على الرجوع الى اللغوبين فى استعلام اللغات و الاستشهاد 
بأقوالهم فى مقام المحاجات من دون توقف ولا إنكار ألا ترى الى المفسرين و المحدثين و الفقهاء و الأصوليين و الأدباء و 
غيرهم على كثرتهم و اختلا.ف فنونهم وعلومهم لم يزالوا فى وضع اللغات و تعيين معانى الألفاظ يتمسكون بأقوال أهل اللغه و 
يرجعون الى الكتب المدونه فيها وإن كان مصنفوها من الفسقه و ليسوا بعدول ولا برره» وقد حكى هذا الإجماع عن جدى 
كاشف الغطاء و السيد محسن الكاظمى و السيد المرتضى و العلامه و السبزوارى و الطباطبائى و غيرهم. و الأثمه (ع) قد أمضوا 
هذه السيره فإنها كانت فى زمانهم, فان الخليل بن أحمد كان فى زمانهم و هو مرجع من مراجع أهل اللغه و قد ألف كتاب العين 
فى اللغه و هكذا كان مثل سيبويه و الكسائى و أضرابهم من علماء اللغه فى عصرهم عليهم السلام» و أمير المؤمنين (ع) هو علّم 
أبا الأسود الدئلى النحو و أمره أن يعلّم الناس» و لعل عصور الأثمه المتأخره من أعظم عصور ازدهار علوم اللغه العربيه» و لا ينكر 
معروفيتها فى زمانهم (ع) و الرجوع الى أربابها فى أيامهم إلا مكابر 


لا اطلاع له بحقائق التاريخ و مسلماته و لم يحصل الردع منهم (ع)» و هذا أدل دليل على تقريرهم لحجيه قول اللغوى و إمضائهم 
له. و الغريب من بعضهم من أهل العصر فى شرحه على 


الكفايه منع من ثبوت إمضاء الشارع لهذه السيره» و ان الثابت هو العدم. 


وقد أورد على هذا الاستدلال المرحوم الشيخ الأنصارى و غيره بأن المتيقن من هذا الاتفاق هو الرجوع الى اللغويين مع اجتماع 
شرائط الشهاده من العدد و العداله و نحو ذلكك لا مطلقاء ألا ترى ان أكثر علمائنا على اعتبار العداله فى من يرجع اليه من أهل 
الرجال و بعضهم على اعتبار التعدد» و الظاهر اتفاقهم على اشتراط التعدد و العداله فى أهل الخبره فى مسأله التقويم و غيرها. 


و جوابه انه قد عرفت ان هذه المسأله لا ربط لها بالشرعيات حتى يكون الثبوت فيها من باب الشهاده و لذا لم يلتفت أحد إلى 
اعتبار شروط الشهاده فيها و أما مسأله علم الرجال و أهل الخبره فلا ربط له بمسألتنا هذه حيث ان لهما جهه شرعيه بخلاف 
مسألتناء و لذا أكثر من ذهب فى المسألتين إلى التعدد و العداله لم يشترط ذلكك فى مسألتناء كما انه لا نمنع من باب التقليد 
الأخذ بقول واحد من علماء الرجال لكن لما كان لا يجوز للمجتهد التقليد فى مقدمات الاجتهاد كان لا بد له من قيام الحجه 


عنده على صحه الراوى. 

(الثانى) من أدلتهم ان قول اللغوى من الخبر الواحد 

» و قد قامت الأدله على حجيه الخبر الواحد. 

و فيه ان أدله حجيه الخبر الواحد إنما دلت على قبوله فى الأحكام الشرعيه المنقوله عن المعصوم (ع) لا-فى الموضوعات 
الخارجيه كما قوراف فى سحت الأصيول: 

(الثالث) من أدلتهم هو عموم البلوى باستعمال اللغات و انسداد باب العلم فيها 

غالبا لأنها من الأمور النقليه التى لا مجال للعقل فيها فلا طريق لمعرفتها إلا بالمراجعه لكتب اللغه و الأخخذ بقول اللغويين فى 
معرفتها لأنه أقرب طرق 


الإيصال لمعرفتها. و ربما يقرر هذا الدليل بالنسبه لحجيه قول اللغوى فى ألفاظ الكتاب و السنه و كلماتث الأصحاب بدعوى انه لا 
طريق إلى معرفه تلكك الألفاظ إلا قول اللغوى مع وجود العلم الإجمالى بالتكاليف فى مواردها فلو لم يكن حجه فاما أن نحتاط و 
هو عسر أو نرجع إلى الأ-صول العمليه فيلزم طرح العلم الإجمالى بالتكاليف المتعلقه بتلكك الموضوعات فحينئذ لا محيص عن 
العمل بقول اللغوى لأنه أقرب الطرق. 


و جوابه انالا نسلم انسداد باب العلم فيها لحصول تظافر النقل للمعانى من أهل اللغه» بل الظاهر كما أفيد عدم الحاجه الى نقله. 
ضروره انكك لو نظرت من أول الفقه الى آخره لا ترى لفظا يتوقف معرفه معناه على حجيه قوله لأنها بين ما هى واضحه المعنى و 
هو الأكثر و بين ما صار بكثره النص عليه مقطوعا بمعناه كلفظ الصعيد و الطهور و ما أشبهها و بين ما لم يوقف له على معنى 


بتمامه فاقتصر على القدر المتيقن منه كلفظ الغنى و ما أشبهه, و اما ما عدا متن اللغه فهو واضح المعنى مع انا لا نسلم الحرج فى 
الاحتياط فيما لم نعرف معناه و لا طرح العلم الإجمالى بالرجوع للأصول لقله ذلكك مع ان 


قول اللغوى ليس بأقرب الطرق و إنما الظن هو أقرب الطرق فيكون العمل عليه و لو حصل من طيران الغراب. 
(الرابع) من أدلتهم انه من أهل الخبره و أهل المعرفه 


» فالرجوع اليه يكون من باب الرجوع الى أهل الخبره و من باب رجوع الجاهل الى العالم و قد قامت السيره العمليه على صحه 
الرجوع لأهل الخبره فى كل فن و علم من دون حاجه لتعدد الشهاده؛ و لا اعتبار العداله. 


و دعوى أن اللغوى لا يكون من أهل الخبره كما صدر ذلكك عن المرحوم الآخوند فى كفايته» و استدل لهذه الدعوى بعض 
أساتذه العصر فى تقريراته بأن إخباره عن حس لا عن حدس و إعمال رأى و نظر. و الرجوع لأهل الخبره 


يكون فى الثانى» و اما الأول فبابه باب الشهاده. غير صحيحه فإن علماء اللغه خصوصا المتقدمين منهم قد جدوا و اجتهدوا فى 
معرفه مداليل الألفاظ و تركيبهاء و لاحظوا حتى شواذ اللغه. و أخرجوا تلكك القواعد و المعانى للغتهم بسهر الليالى و تعب الأيام 
باعمال نظرهم و حدسهم إذ هم لم يروا الواضع و لم يسمعوا منه و إنما استنتجوا ذلكك بالآثار و العلامات. على أن الاخبار عن 
حس لا يخرج المخبر عن كونها أهل خبره؛ فان الصيدلى الذى يخبر عن الدواء يخبر عن حس مع انه من أهل الخبره» و هكذا 
الرجل العارف بالطرق و المنازل أو مواقع العباده فى المساجد كمسجد الكوفه يخبر عن حس مع انه يرجع اليه باعتبار انه من 
أهل الخبره. 


الأدله على عدم حجيه قول اللغوى 

اشاره 

وقد استدل من قال بعدم حجيه قول اللغوى بأمور: 

(الأول) انه لا يؤمن من علماء أهل اللغه تعمد الكذب لتحاسدهم 


و تنافرهم من جهه قرب الأسمراء» كما تشهد بذلك قصه سيبويه و الكسائى و قصه الأصمعى فى معنى الخنفشار ورد صاحب 
القاموس على الصحاح ورد الجاسوس على القاموس» كما يحتمل فى حقهم السهو و التقصير فى التتبع و البناء على القياس و قد 
نقل عن المازنى ان ما قيس على كلادم العرب فهو منهم. و نقل عن بعضهم زياده الألفاظ فى اللغه. و حكى عن ابن جنى ان 
الشعر علم قوم لم يكن لهم علم أصح منه فتشاغلت العرب عنه بالجهاد فلما رجعوا عنه راجعوا الشعر و قد هلكك أكثر العرب و لا 
كتاب هناكك يرجع اليه. و عن يونس و أبى عمر: ان ما انتهى إلينا ليس مما قالت العرب إلا أقله. و قيل: أجل ما صنف فى اللغه 
كتاب العين مع ان جمهور اللغويين أكثروا من القدح فيه. 


و جوابه ان هذا إنما يرفع حصول العلم بقوله لا أن يرفع حجيته الثابته بالإجماع و برجوع الجاهل الى العالم و لأهل الخبره. على 
ان النقل المذكور لا دليل 


(الثانى) من الأمور التى استدلوا بها على عدم حجيه قول اللغوى 


انه يشترط فى حجيه ما كان حجه من باب الطريقيه عدم العلم الإجمالى بكذب بعض مصاديقه إذ حينئذ يقع التعارض و تسقط 
أطرافه من الحجيه؛ و نحن نعلم إجمالا- فى الألفاظ التى ذكروا لها معانى متعدده بعضها من قبيل المجاز و بعضها من قبيل 
الاشتراكك المعتوى و بعضها ليست بمعانى أضللا. 


و جوابه ان هذا العلم الإجمالى موجود فى سائر الطرق الظنيه حتى فى الاخبار» فلو كان مضرا بالحجيه لكان مضرا فى الجميع؛ 
فان بناء العقلاء و السيره قد وقع مع هذا العلم الإجمالى الكبير 


فلا بد من عدم منافاته للحجيه مضافا لخروج أغلب أطرافه عن محل الابتلاء. 
(الثالث) من أدلتهم انه لا يميز بين الحقيقه و المجاز 


بل كتبهم مشحونه بالمعانى الحقيقيه و المجازيه لألفاظ اللغه فكيف يصح الاعتماد عليه فى معرفه المعنى للفظ. 


و جوابه مضافا الى ان هذا إنما يختص بالرجوع لبعض كتب أهل اللغه و لا يتوجه للغوى الذى يميز بين المعانى الحقيقيه و 
المجازيه كما ينقل عن الزمخشرى فى أساس اللغه انه ميز بين المعنى الحقيقى للفظ و بين المجازى له؛ و مضافا الى انه يختص 
بعلم متن اللغه دون علم النحو و الصرف و المعانى و البيان فإنهم لا يذكرون للهيئه المعنى المجازى. و مضافا الى انه لا نسلم 
ذلكك فى الأوضاع المتجدده كالاعلام الشخصيه و الاصطلاحات العرفيه فإنهم لا يذكرون إلا المعانى الحقيقيه لها أنه خروج عن 
محل البحث إذ كلامنا فيما لو نقلوا المعنى الحقيقى لا-فيما كان بناؤهم على استقصاء المعانى الحقيقيه و المجازيه. نعم قد 
يستفاد من أهل اللغه ممن كان بناؤه على استقصاء المعانى الحقيقيه و المجازيه من تعبيره بأن اللفظ لكذا 
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انه موضوع له؛ و من قولهم: يقال لكذا و يطلق على كذا و يجى ء لكذاء انه مجاز فيه» كما انه يستفاد منهم ان المعنى الأول الذى 
يذكرونه للفظ هو معنى حقيقى» إذ يستبعد أن يذكرون المعنى المجازى مقدما على الحقيقى» كما انه يمكن بمعونه القرائن 
الخارجيه أن يميز المعانى الحقيقيه من المجازيه التى يذكرونها كما انه قد يستفاد منهم كون المعانى المذكوره فى كلماتهم من 
أفراد حقيقه واحده باعتبار لزوم الاشتراكك اللفظى المرجوح. 


(الرابع) من أدلتهم: إن اللغوى مستند فى دعواه الى مقدمتين: 


إحداهما حسيه و هى مشاهدته استعمال اللفظ فى المعنىء و الثانيه إجراء أصاله الحقيقه كما صنع بعضهم فى إثبات كون صيغه 
افعل حقيقه فى الوجوب و الندب و المقدمه الثانيه 


ناطله لآ أصاله الحقيقة لا عقت كون الاستعمال عل نهر التحقيقه و إتمايت ان المزاة هو المع الحفيف .. 
و جوابه ما ذكره استاذنا المشكينى (ره) فى ان المعلوم من ديدن أهل اللغه هو الرجوع الى مشاهده الاستعمال و اجراء علامات 
الحقيقه و قد وقعت السيره على الأخذ بقولهم و استنتاجاتهم شأن سائر العلماء فى سائر العلوم. 


و مجرد احتمال ذلكك فى أهل اللغه لا يسقط حجيه كلامهم فإنه مثل احتمال خطأهم. 
(الخامس) من أدلتهم: إن الآيات الناهيه عن اتباع الظن 


و غير العلم تكون رادعه للسيره و بناء العقلاء على الأخذ بقول اللغوى. 


و جوابه ان التمسكك بعموم تلكك الآيات و الأخبار يلزمه إسقاط سائر السير القائمه فى الموارد الخاصه مع ان التمسكك بها يكون 
على وجه دائر لأ-ن المنع من العمل بالسيره على الأخذ بقول اللغوى بتلكك الآآيات مبنى على ردعها عن كل سيره و ردعها عن 
كل سيره لازمه الردع عن السيره على حجيه الظهور و الردع عن السيره على حجيه الظهور لازمه عدم حجيه ظهور تلكك الآيات و 
الروايات إذ لا دليل على 


حجيه ظهورها إلا السيره و إذا لم تكن حجيه لظهورها فلا دلالله لها على المنع من حجيه السيره على حجيه قول اللغوى إذ لا 
دلاله لها حينئذ معتبره على ذلك. 


التحقيق فى المقام 


(انه لا يجوز للمجتهد أن يأخذ بقول اللغوى و يجوز للعامى ذلك) قد ظهر لكك حجيه قول اللغوى مع سلامته عن الاستشهاد أو 
البناء على ما لا يدل على دعواه و عدم العلم بوجود معارض له و عدم العلم بتعمده على الكذب و المسامحه. مع الاستفاده من 
قوله كون اللفظ موضوعا للمعنى كما قدمنا ذلكك ص 8١‏ إلا-ان الظاهر ان حجيته من باب التقليد فإنه نظير ما إذا رجع الإنسان 
للعالم بالجواهر أو الصناعه أو الطبيب و عمل بقوله فإنه لا يكون بذلكك مجتهدا فى علم الجواهر و الصناعه و الطب و إنما يكون 
مقلدا لهم, لأن التقليد هو المتابعه للغير و الأخذ بقول الغير» و لذا لا يصح متابعه من أخذ بقولهم ما لم يكن عالما بالفن. و لا 
الأخذ بقول الفيلسوف فى العقيده مع انه من أهل الخبره لأنه 


تقليد و التقليد لا يجوز فى العقائد. 


إذا عرفت ذلكك فيجوز للعامى أن يرجع لقول اللغوى فى معرفه فتوى مقلده و لا يجوز للمجتهد الأخذ بقول اللغوى عند استنتاج 
الحكم الشرعى لأنه تكون من مقدمات الاستنتاج مقدمه تقليديه و النتيجه تتبع أخس المقدمات كيف و لو صح ذلكك لصح 
للمجتهد أن يقلد الأصولى فى مسائله لأنه يكون الرجوع اليه رجوع لأهل الخبره و لا يتكلف عنايه البحث و الجدل و هكذا فى 
باقى العلوم التى يتوقف عليها الاجتهاد. و هكذا لا ينفعه الاجتهاد لتحصيل المعنى اللغوى إذ لم يحصل العلم العادى بذلكك, إذ 
لا دليل على اعتبار الاجتهاد المذكور و لا دليل على حجيه الظن الحاصل بواسطته بل لا بد له من حصول العلم العادى 


بوضع الماده أو الهيئه للمعنى اما بنتقل جماعه من علماء اللغه يحصل له العلم العادى كما يحصل العلم العادى بالمسأله الفقهيه 
من إرسال جماعه لها إرسال مسلمات أو برجوعه للشواهد أو للعرف أو تتبع موارد الاستعمال و استقرائها مع أصاله عدم النقل 
الى غير ذلكك. 


و الحاصل انه لا يجوز للمجتهد الاعتماد على قول اللغوى فى فتواه لأنه يكون مقلدا. قال الوحيد البهبهانى (ره): ان استناد 
المجتهد الى قول علماء الرجال و اللغه و أمثالهما ليس تقليدا لأنه لا يستند بمجرد قولهم حتى يكون تقليدا بل يبذل الجهد فى 
ان له معارض أم لا فاذا وجد المعارض يبذل جهده فى الترجيح و الجمع و يبذل جهده فى معرفه كون الترجيح و الجمع حجه أم 
لاو بعد معرفه الحجيه يبنى عليها و إذا لم يجد المعارض يبنى على أصل العدم و الظاهر. و كونهما 


حجه و كذا كون الاستناد إلى أقوال هؤلاء حجه فاذا علم حجيه الكل يعمل فهذا ليس بتقليد له- انتهى. و الذى يسهل الخطب ما 
عرفته ص "87 سابقا من عدم الحاجه الماسه إلى البحث فى اللغه لعدم الاحتياج إليها فى سائر الموارد إلا ما قل و ما يحتاج اليه 
الفقيه قد أشبع فيه الكلا-م علماء الفقه كلفظ الغنى و الصعيد أو الأأصولى كصيغه افعل أو مثل الاستثناء المتعقب للجمل بل 
العلماء رحمهم الله حاولوا فى كل استنتاج يتوقف على معرفه معنى اللفظ أو على قاعده نحو أو صرف أو معانى أو بيان ان 
يتعرضوا لها مفصلا على نحو يحصل العلم العادى بها نفيا أو إثباتا. 


(ثالث الجهات) التى يتعرض لها هنا انه يكفى معرفه مقدار الحاجه من العلوم العربيه فى الاجتهاد 


ولا يلزم معرفه جميع مسائل العلوم العربيه لأن تعلم العلوم العربيه كان لأجل الاجتهاد و من باب المقدمه له فما لم يتوقف عليه 
الاجتهاد لم يكن مقدمه له فيكون أحننيا عه الالجتهاد: 


(رابع الجهات) التى يتعرض لها هنا انه لا يشترط فى معرفه مقدار الحاجه من علوم العربيه أن تكون معرفته فعليه و حاليه 


بل يكفى ان تكون له قوه قريبه على تحصيل معرفته بحيث 


متى احتاج الى شى ء من العلوم المذكوره استخرج حكمه و لو بالرجوع الى الكتب المعتبره؛ لأن المناط فى الاحتياج لا يقتضى 
أزيد من ذلكك, فإنه لو احتاج فى آيه إلى معرفه لفظ أو تركيب و رجع الى الكتب فى معرفته و حصل له ما يتوقف عليه 
الاجتهاد فى المسأله صح اجتهاده. و جزى الله تعالى الأ-صوليين و الفقهاء حيث انهم لم يتركوا شيئا مما يحتاج اليه المجتهد 
العربى فى اللغه إلا و تعرضوا له. نعم الغير العربى يحتاج لمعرفه اللغه العربيه و قواعدها ليستطيع معرفه الكتاب و السنه و كلمات 
الاأصحاب. 


(الشرط الثانى للاجتهاد) تعلم العلوم العقليه 


» كعلم المنطق و علم الكلا-م لتوقف الاجتهاد عليها لتمييز الدليل الصحيح عن غيره بعلم المنطق و توقف استنباطات بعض 
الأحكام الشرعيه على بعض قواعده كاستنباط طهاره الغساله فيما لو ثبت: «كل نجس ينجس ملاقيه» على قاعده عكس النقيض و 
كرد القول ببقاء الجواز بعد نسخ الوجوب باستحاله بقاء الجنس بعد زوال الفصل و دعوى ان بعض مطالب المنطق كسبيه و إلا 
لما احتاج أحد اليه و هذه المطالب الكسبيه عرفت من غير علم المنطق و إلا للزم التسلسل فلا بد انها عرفت بالاستدلال الصحيح 
من دون توقف على المنطق. فكذلك الأحكام تعرف من غير حاجه الى المنطق» فاسده؛ فإن علماء المنطق قالوا ان مطالبه 
الكسبيه تؤخذ من مطالبه البدهيه فهى تعرف من المنطق. 


و اما علم الكلام فتوقف الاجتهاد عليه من جهه توقف استنباطات بعض الأحكام على بعض قواعد علم الكلام من قبح التكليف 


بما لا يطاق و أن الله لا يفعل القبيح فلا يخاطب 


بماله ظاهر و يريد خلافه و ابتناء بعض مسائل الفقه على ابطال الدور و التسلسل و قاعده اللطف و ترجيح المرجوح على الراجح 
و الترجيح بلا مرجح و الواحد لا يصدر منه إلا الواحد و غير ذلك مما هو 


مذكور فى علم الأصولء و كما سيجىء فى مسأله تجزى الاجتهاد من توقفها على مسأله ان الملكه من العوارض النفسانيه الغير 
القابله للتجزىء بل الحق ان الاجتهاد يتوقف حتى على الاعتقاد بوجود الصانع و وحدانيته و بالنبوه و بصدق الله الى و رسولةه 
بمعنى انهما محفوظان من الكذب عمدا و سهواء بل يتوقف حتى على الإقرار بإمامه الأئمه (ع) و صدقهم, و ذلك لأن الاجتهاد 
هو تحصيل الظن بالوظيفه الإلهيه» و لا ريب ان معرفه أن هذا وظيفه إلهيه متوقف على التصديق بوجوده. و كونها إلزاميه متوقف 
على نفى الشريكك الذى يزاحمه فى عقاب العاصى. و استفاده الأحكام حيث يكون بعضها من الكتاب لزم معرفه نسبته لله تعالى 
و هو موقوف على صدق النبى (ص). كما ان السنه حيث كانت استفاده جل الأحكام منها و أغلبها عن الأئمه (ع) كانت موقوفه 
على التصديق بإمامتهم و عدم كذبهم (ع)» فاذا لم يصدق بذلكك كيف يحصل له الظن بذلكك. 


و دعوى انه يمكن للكافر استنباط الأحكام من الأدله بالقواعد المقرره على تقدير صحه هذا الدين؛ و يقال لو كان هذا الدين 
حقا فحكمه كذا حتى لو اعتقد بالبطلان فلو آمن و تاب و كان مستفرغا وسعه لصح عمله برأيه و تقليد الغير إياهء فاسده. إذ لا 
يمكنه أن يحصل الظن المعتبر بكون هذا حكم الله تعالى إلا مما هو حجه عنده» 


فان الدليل ما لم تثبت دليلته لم تكن له نتيجه و المفروض عدم تصديق الكافر بتلكك الأدله و إنما ذلكك يكون فهما فرضيا لا 
فهما حقيقيا لحكم شرعى و دعوى انه يمكن عدم الإقرار بالإمامه للأئمه (ع) مع الاعتقاد بصدقهم فى إسنادهم الحكم للرسول 
(ص». كما ان الكثير من العامه ل سيما الشافعيه منهم يعتقد بصدق الأثمه (ع) و ولايتهم دون إمامتهم» فاسده إذ يمكن أن 
يتعارض قولهم (ع) مع قول أحد الخلفاء الثلاثه فعلى مذهب العامه يقدم قول الخلفاء بلا كلام. و على مذهبنا بالعكس. 
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إن قلت: ان هذا إنما يثبت انه شرط للاجتهاد المطلق الفعلى الحالى دون الاجتهاد الملكى لإمكان حصول القوه بدون الاعتقاد 


قلنا: الاجتهاد الملكى على تفسيرنا الذى سيجىء ان شاء اللّه فى مسأله تجزى الاجتهاد من انه ملكه يقتدر بها على استفراغ الوسع 
لتحصيل الفقيه الظن بالحكم الشرعىء فيضا يكون شرطا له إذ الظن المعتبر بأن هذا حكم إلهى لا يحصل للكافر المنكر للصانع. 
نعم هو ليس بشرط للاجتهاد الملكى على تفسير القوم من انه ملكه يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعى فإن الدهرى المنكر 
للصانع يمكن أن تكون له هذه الملكه التى يقتدر بها أن يستنبط الاحكام فى تلكك الشريعه كما يمكن أن يكون لعلمائنا ملكه 
يستنبط بها الحكم فى شريعه اليهود أو النصارى أو عند العامه. 


ثم لا يخفى ان ما ذكرناه من الجهات الأربعه فى الشرط الأول للاجتهاد جار هاهناء و المختار هناك هو المختار هاهنا. 
(الشرط الثالث) معرفه علم الحديث 
اشاره 


من حيث الاسناد و الإرسال و الصحه و الضعف و غير ذلكك مما بين فى علم الدرايه و معرفه الراوى من حيث انه عادل أو 


فاسق ثقه أو مجروح. و نحو ذلكك مما يتكفل بيانه علم الرجال. ضروره ان أخبارنا المدونه فى الكتب الأربعه و غيرها ليست 
بأسرها معتبره يصح الأخذ بها فيتوقف تمييز ما يعتبر منها عن غيره على ذلككء و كذا يتوقف تميبز ما هو أرجح سندا عند 
التعارض على ذلكك. خصوصا مع العلم الإجمالى بأن كثيرا من الرواه نقل فى حقهم انهم كذابون و لا يمكن تمييزهم عن غيرهم 
إلا بعلم الرجال و لو كان علم الرجال مستغن عنه لكان المتقدمون أشد الناس استغناء عنه الأقدم فالأقدم لمكان القرب من ظهور 
القرائن مع انا وجدنا صدور التأليف منهم بذلكك فى عصور الأئمه الأطهار ففى المحكى عن النجاشى: ان أبا محمد 


عن اللدسسة جه لكان متك كانت الركال ونقن فاك سي ةالاتو موه الكنيف عاك م التقدم الفياشى و الكفي 3 
حمدويه وابن نوحء بين من كان فى زمن ظهور الأثمه (ع) و بين من كان فى زمن الغيبه الصغرى. 


الراوى العادل عن غيره و الضابط عن غيره و المؤمن عن غيره و لتمييز المراد بالاآسم المشتركك عن غيره الذى هو من أصعب 
مطالب علم الرجالء و لترجيح أحد الخبرين على الآخر عند التعارض بأعدليه الراوى و نحوها. 


(إن قلت): ان علم الرجال لا يثبت الصفات للرؤاة الآنه الس من ناف السنتهافه إذ لسن تنوف فيه شروط: الشهادة كما سيسي عابناة 
ذلك ان شاء الله فى الإيراد الأول على الاحتياج الى علم الرجال و 


ليس من باب حجيه الخبر الواحد إذ هو ليس من الاخبار بالأمور الحسيه و إنما علم الرجال يفيد الظن و الظن ليس بحجه. 


(قلنا): المطلوب حصول العلم العادى بصفات الراوى من علم الرجال. نعم الرجوع الى علماء الرجال من باب الرجوع الى أهل 
الخبره يكون من التقليد إلا انه لا يجوز للمجتهد بالحكم الشرعى أن يعتمد عليه فى مقام الفتوى بالحكم الشرعى لمقلديه للزوم 
التقليد فى فتواه لان النتيجه تتبع خسن المقدهات. 


هذا إذا كانت حجيه الاخبار من باب حجيه الخبر العدلء و اما إن كانت من باب حجيه الظن المطلق فان العامل بالظن لا بد له 
من تحصيل أسباب الظن و أكثر أسباب الظن تعرف بمعرفه الرواه» فإن الخبر بملاحظه حال رواته قد يفيد الظن و قد لا يفيده. 
فخبر العادل الضابط الإمامى يفيد الظن» و خبر الفاسق الكذاب المفترى لا يورث الظن, و هكذا خبر غير الضابط و إن كان إماميا 
عادلا فإنه نوعا لا يفيد الظن, فاذن لا بد من ملاحظه حال الرواه لتمييز أحد القسمين عن الآخر. 


و إن كانت حجيه الاخبار من باب إفادتها القطع بأن كان الحجه منها خصوص المحفوف بالقرائن المفيده للقطع كما هو 
المنسوب للسيد المرتضى و ابن زهره و ابن إدريس (ره)» فالقرائن لا تفيد القطع غالبا إلا بملاحظه حال الرواه و رجال السند و 
كونهم محترزين عن الكذبء سلمنا لكن لا أقل من احتياج المجتهد لعلم الرجال حال التعارض بين الاخبار للزوم الأخذ بالاعدل 
و الأورع من مخبرى الخبرين المتعارضين إلا إذا قيل بتساقطهما و هو خلاف ما قامت عليه الأدله. 


و إن كانت حجيه الأخبار من جهه الاطمئنان بالصدور عن 


المعصوم و هو يحصل بعمل المشهور بها كما هو الظاهر من البهبهانى (ره) فى حاشيته على المداركك فيحتاج الى علم الرجال 
فى الخبرين المتعارضين إذا كان كل منهما مشهورا هذا مضافا الى ان فتوى المشهور إنما تنفع من جهه كونها توجب الوثوق 
بالصدور و هى إنما توجب ذلك لو علم استناد المشهور الى الخبر» و فى كثير من الموارد لا يعلم استنادهم الى الخبر و لا 
اعراضهم عنه؛ فلا بد أن يرجع لعلم الرجال لتحصيل الوثوق بالصدورء و هكذا المسأله الغير المعروفه إذا كانت فيها روايه لزم فى 
تحصيل الوثوق بصدور تلك الروايه من مراجعه علم الرجال لعدم عمل المشهور بذلكك ولا يصح الطرح. و قد نسب إلى 
طوائفء المخالفه فى الاحتياج لعلم الرجال و إنكارهم الحاجه إليه (منهم) الحشويه القائلون بحجيه كل خبر فإنهم لا يحتاجون 
الى علم الرجالء لأ-ن كل حديث عندهم معتبر و لكن مع هذا عند التعارض يحتاجون لعلم الرجال فى الترجيح بالأعدليه و 
الأورعيه و الأضبطيه إلا اللهم أن يلترموا عند التعارض بالتساقط أو التخبير أو الترجيح بغير صفات الراوى من الأعدليه و نحوهاء 
فحينئذ لا يحتاجون الى علم الرجال أصلا و يكون الجواب عنهم أن لا وجه لهذا القول مع ما تواتر عن المعصومين (ع) انه قد 


دس فى أخبارهم و كذب عليهم القاله فلا بد من تمييز الرواه الكذابه عن غيرهم و هو لا يحصل إلا بعلم الرجال. 


و (منهم) القائلون بعدم حجيه الخبر الواحد بدعوى قطعيه الأحكام من الكتاب و الإجماع و الأخبار المتواتره أو المقترنه بالقرائن 
المفيده للقطع و هو المذهب المنسوب للسيد المرتضى و ابن زهره و 


ابن إدريسء و قد عرفت ص 97 احتياج أهل هذا الرأى إلى علم الرجال. 


و (منهم) الأخباريون المدعون لقطعيه الصدور فى كتب الأخبار المعتبر أصحابها أو خصوص الكتب الأربعه المعروفه الكافى و 
من لا يحضره الفقيه و الاستبصار و التهذيب للمحمدين الثلاثه بل ادعى غير واحد من علمائهم (ره) كالاستر ابادى و غيره فى 
المحكى عنهم قطعيه الأخبار سندا و دلالله و تنزل بعض مؤلفيهم و من يميل إليهم كالفاضل التونى فى الوافيه و غيره بعدم 
القطعيه من حيث السند و الدلاله و ادعى قطعيه الاعتبار و قال لا حاجه لمعرفه علم الرجال فيما لا معارض له و ان كنا محتاجين 
اليه عند التعارضء و سيجى ء إنشاء الله تقرير ذلكك مفصلا و تحقيق الحق فيه عند الكلام فى جواز العمل بالاجتهاد. 


علماء الفقه بأن هذا الخبر صحيح أو ضعيفء و لعل جمله من علمائنا المتأخرين اكتفوا بذلكك عن مراجعه علم الرجال إلا انه فى 
الحقيقه ان هذا رجوع الى علم الرجال لأن ذلك منهم بيان لحال رواه الخبر على سبيل الاجمال. 


و (منهم) القائلون بحجيه الخبر المجبور بالشهره أو المرجحه له فإنه لا يرجعون الى علم الرجال» حتى إن الخبر لو كان صحيحا و 
أعرض عنه المشهور لا يعملون به» و لو فرض ان الخبر ضعيف و عمل به المشهور صار حجه كما هو 


ددن الدسك البهيهات (5) ف متاشيعه على المذاركه فن: العمل :وناك عل ها الكتيور قائلة ان حسنها مجر الشهره» ذا 
على ؟مناتجهه الندار كه 


المسقط للروايه بمحض ضعف سندها بحسب القواعد الرجاليه مستندا فى ذلك على أصله من حجيه الخبر المصحح المزكى 
بتزكيه عدلين» و قد تقدم ص 47 وجه الاحتياج لعلم الرجال على هذا المبنى. 


ما يورد على الاحتياج لعلم الرجال 


اشاره 
ولقد أورد على احتياج المجتهد لعلم الرجال من غير نظر للطوائف المذكوره بايرادات: 
(الإيراد الأول) هو وقوع الاختلاف فى معنى العداله 


و عدد الكبائر النافيه للعداله و كفايه الواحد فى مقام التزكيه» و نحن لا نعلم من أهل كتب الرجال انهم فى مقام التعديل على أى 
معن فسروا العداله وهل اكتقوا بتركبه الواحد فركوا الراوق وهل ارتكات بعض الأشياء الى هى من الكبائر عتدثا ليست 
عندهم من الكبائر فإن الكبائر قد وقع الاختلاف فى عددها. و الحاصل انهم فى مقام التعديل أو الجرح لا نعلم انهم بنوا على 
الآراء الفاسده فى نظرنا أم الصحيحه. فكيف يصح الاعتماد على قولهم فى مقام التزكيه. هذا مع ان تعديلهم للراوى أخذوه من 
كتب غيرهم و شهاده الفرع غير مسموعه على أن غيرهم الذى أخذوا منه ذلك لم يعلم عدالته حتى نعلم صحه اعتمادهم عليه 
بل قد اعتمدوا على أناس فاسدى المذهب كابن عقده. فإنه كان زيديا جاروديا على ما نصوا عليه و كعلى بن الحسن بن فضال 
فإنه كان فطحيا فاسد المذهبء فان علماء الرجال كثيرا ما يعتمدون على أقوالهم فى أحوال الرجالء مع ان لازم فساد مذهبهم 
عدم الاعتماد عليهم. 


النور الساطع فك الفقه النافع» ج 2 ص: 8 


هذا مضافا الى ان تعديلات علماء الرجال للرواه و تضعيفهم لهم مبنيه أغلبها على اجتهاداتهم و ترجيحاتهم لأن العداله لا تعرف 
إلا بالآثار و لا يجوز للمجتهد أن يبنى على اجتهاد غيره. 


و الجواب عنه: انا لو سلمنا ان ذلكك يمنع من قبول شهادتهم فى حين حصول القطع لهم بالعداله. فنجيب بما ذكره علماء الرجال 
و على رأسهم المرحوم المامقانى (ره) من ان المقصود من علم الرجال هو التثبت و التبين و حصول الوثوقء و لا 


ريب ان البحث عن حال الراوى فيه نوع من التثبتء و التعديل له يوجب الوثوق بقوله» و ليس المقصود من علم الرجال تحصيل 
الشهاده حتى يعتبر فى تزكيتهم للراوى ما يعتبر فى الشهاده من كونها أصل و من كونها مشافهه و نحو ذلكك و لا يعتبر فيه ما 
يعتبر فى حجيه الخبر الواحد. و لكن هذا الجواب إنما ينفع على القول بحجيه الخبر من باب الظن و الوثوقء و اما إذا قلنا من باب 
التعبد بخبر العدلء فعلم الرجال لا يثبت صفات الراوى من كونه عدلا أو ضابطاء إذ لا دليل على حجيه الظن الحاصل من قول 
العالم بالرجال؛ إذ هو ليس بشهاده كما عرفتء و لا تشمله أدله حجيه الخبر الواحد لأنها مختصه بخبر الواحد فى الأحكام دون 
الموضوعات. و العداله و الضبط من الموضوعاتء و لا يجوز للمجتهد أن يرجع لقول الرجالى من باب رجوع الجاهل الى أهل 
الخبره لأنه يلزم أن يكون مقلدا فى مقدمات اجتهاده. نعم إنما ينفع الرجوع الى أقوال الرجاليين لو حصل لنا العلم العادى منها. 


ثم لاا يخفى ان اشكال تفسير العداله يتم لو كان علماء الرجال يقتصرون على قولهم: فلان ثقه أو عدل أو فاسق. و ليس الأمر 
كذلك بل هم يذكرون أحوال الشخص و دأبه و سيرته و أقواله و أفعاله و أعماله و ينقلون الأحاديث الوارده فى حقه فالناظر فى 


أن المعروف عندنا ان الكبائر ما توعد الله تعالى عليه بالعقاب فى كتابه المجيد و المحكى عن صاحب الكفايه انه لم يجد قولا 
آخرا لأصحابنا غير ذلكك. 


الإيراد الثانى: إنا لم نحرز تقارن زمان روايه الراوى مع زمان عدالته 


كان على خلاف المذهب ثم رجع و بالعكس. و الكثير منهم لا نحرز انهم على العداله من زمان بلوغهم الى زمان وفاتهمء فلعله 
كانت الروايه منهم زمان عدم عدالتهم و كثير منهم كانوا فاسدى العقيده كبنى الفضالء و كانوا يعتمدون عليهم؛ و كعلى بن 
أسباط و الحسين بن يسار فإنهم كانوا من غير الإماميه ثم تابوا و على بن محمد بن رياح الواقفى. (و جوابه) ان ظاهر حال علماء 
الرجال إذا وصفوا شخصا بالعداله أو الفسق أو جهل الحال إنما نظرهم الى زمن روايته لا الى زمن آخر و هو كاف فى حصول 
الوثوق بالروايه. و الفاسدى العقيده إذا كانوا ممن يوثق بهم صح الاعتماد عليهم؛ مع ان الشيعه كانوا يتجنبون من رجع عن 
مذهب التشيع و يسمون الواقفيه بالكلاب الممطوره. و الأثمه عليهم السّلام نهوا عن معاشرتهم, و حينئذ إذا روى أحد الشيعه عن 
أحدهم فلا يرويه عنه إلا على وجه الصحه أما بالسماع منه قبل عدوله أو بعد توبته» ولا ينقل عن كتابه إلا الكتاب الذى ألفه 
قبل العدول أو بعد التوبه» و قد قبل المحقق (ره) فى المعتبر روايه على بن حمزه الواقفى عن الصادق عليه السّلام معللا ذلكك بأن 
تغيره إنما كان فى زمن الكاظم عليه الّ.لام؛ و قبل العلامه (ره) حديث إسحاق بن حريز الواقفى عن الصادق عليه السّلام لأن 
انحرافه لم يكن فى زمن تأليفه لكتابه. 


الإبراد الثالث: ان ملكه العداله أمر باطنى فلا تثبت بالخبر 


و لا الشهاده (و جوابه) إن الأ-مور الباطنيه تعرف بآثارها. مضافا الى ما عرفت فى جواب الإيراد الأول من ان الأخذ بأقوال علم 
الرجال ليس من باب الخبر و لا الشهاده مضافا الى أن القول بكون العداله ملكه؛ إنما هو للعلامه (ره) 


و من تأخر 
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عنه دون المتقدمين عليه. 

الإيراد الرابع: ان علم الرجال علم محرم 


لأنه فيه تجسس على أحوال الناس و هو منهى عنه» و هكذا فيه اغتياب بعض المؤمنين و هو محرّم؛ فليس بمطلوب فى الاجتهاد. 
(و جوابه) ان الأمر بالتثبت يكون مخصصا لأدله النهى عن التجسس. و الاغتياب. نظير جواز الجرح و التعديل فى مقام المرافعات 
فإنه مستثنى من حرمه الغيبه» مضافا الى أن الأثمه عليهم المّد.لام جرحوا بعض الرواه و وثقوا البعض الآخر و هذا أدل دليل على 
جواز ذلك. 


الإيراد الخامس: وقوع الاشتباه فى أسماء الرواه و كناهم 


و آبائهم و ألقابهمء و الغفله فى الأسانيد بسقوط راوى أو اثنين كما حكى عن الشيخ (ره) ان كثيرا مما رواه عن موسى بن 
القاسم العجلى قد أخذه من كتابه و هو أيضا يأخذ من كتب جماعه فينقل عنهم من غير ذكر الوسائط اتكالا على ذكرها فى أول 
كتابه فينقل الشيخ (ره) عن أحد الجماعه من غير إشاره للواسطه فيظن الاتصال مع ان الواقع كان هو الإرسال و مع هذا الاحتمال 
فلا أثر لتوثيق الرواه المذكورين فى السئد لاحتمال سقوط ما هو ليس بعادل و لااثقه؛ و فى المحكى أن صاحب منتقى الجمان 
(ره) قد أوضح ذلكك و حققه. (و جوابه) ان هذا الاحتمال ينفيه ظاهر اللفظ فان الظاهر هو النقل عن نفس الشخص من دون 
واسطه فلا يرفع اليد عن هذا الظاهر إلا بالقرينه اللفظيه أو المقاليه كما ان احتمال السهو و الغفله منفى ببناء العقلاءء فى 
محاوراتهم على عدم الاعتناء بهذا الاحتمال. 


الإبراد السادس: هو اشتراك أسماء الرواه بين العدل و الممدوح 


و غيره فإنه مانع عن العلم بالثقه. (و جوابه) ان هذا أمر قليل و غالبا يحصل التمييز بالمميزات و الطبقات و قرائن الأحوال و مع 
عدم حصول هذا لا يحصل التوثيق فى خصوص ذلك المورد لا انه يسقط بواسطه هذا المورد علم الرجال. 


الإبراد السابع: دعوى الإجماع على حجيه جميع ما فى الكتب الأربعه 

و أضرابها من الخصال و العيون و العلل و نحوها ممن كان أصحابها من عدول الإماميه» و عليه فلا حاجه لعلم الرجال. (و جوابه) 
ان هذا الإجماع غير ثابت لرد قسم من أخبارها و عدم العمل بها و مخالفه قسم منها للإجماع و الكتاب ورد جمله من أصحابنا 
بعض أخبارها حيث لا يعمل إلا بالصحيح ورد جمله منهم ما لم يعمل به المشهور و غير ذلكك. نعم هى معتبره بمعنى ان ما فيها 


ذلك ان الخبر الذى سنده ضعيف يكون معتبرا. 


الإيراد الثامن: ان الاحتياج لعلم الرجال إما لاعتبار صفه فى الراوى 


من الإسلام و الايمان أو عداله أو ضابطيه أو نحو ذلكك كما لو بنينا على حجيه خبر العدل الضابط» فهو غير صحيح لما قد عرفت 
إن قول الرجالى ليس بحجه لا من باب الشهاده كما تقدم فى الإيراد الأول» و لا من باب حجيه خبر الواحد لأنه إنما يكون حجه 
فى الأحكام دون الموضوعاتء و لا ريب ان الاخبار بصفات الراوى من الاخبار بالموضوعات, نعم ربما يكون حجه من باب 
كونه من أهل الخبره و لكن لا يجوز للمجتهد أن يعتمد فى فتواه عليه لأن الرجوع لأهل الخبره تقليدء ولا ريب انه لا يجوز أن 
يكون التقليد من مقدمات الاجتهاد و الفتوى لأن النتيجه تتبع أخس المقدمات. و اما ان يكون الاحتياج الى علم الرجال من جهه 
تحصيل الظن و الوثوق بالصدور كما لو بنينا على حجيه الخبر الواحد المظنون صدوره أو الموثوق صدوره فهو غير صحيح كما 
ذكره صاحب مناهج الأصول لأنه إنما يتم لو لم يكن يحصل من 


غير علم الرجال الظن أو الوثوق بالصدور. و الأخبار المأخوذه من الكتب المعتبره 
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لما كانت معلومه الانتساب لمؤلفيها و كان مؤلفوها من أهل الايمان و التقوى و المعرفه بصحه الخبر و سقمه و التمكن من تمييز 
الخبر الصحيح عن غيره مثل الكتب الأربعه و كتاب الخصال و علل الشرائع و العيون و الاحتجاج كانت الأخبار الموجوده فيها 
موثوقا صدورها لكون أربابها ممن سهروا الليالى و أفنوا الأيام فى تمييز الأخبار الصحيحه عن غيرها فائبتوا فيها ما صح عندهم 
شد أن هذيها الستديو ؤسن اليد التاذنة ف قد يزيت شك الكل تخ امه بق و فظ ماكو فا وى تطرق السياة اقل عرقيوا 
بعض الكتب على الصادق عليه الّ.لام ككتاب عبد الله بن على الحلبى فاستحسنه؛ و على العسكرى عليه السّلام ككتاب يونس 
بن عبد الرحمن و الفضل بن شاذان فأثنى عليهما و كانوا عليهم السّ.لام يوقفون شيعتهم على الكذابين و يأمرونهم بمجانبتهم» و 
بالجمله من اطلع على اهتمام أصحابنا بالأحاديث يحصل له الظن أو الوثوق بما دونوه مع ملا-حظه أن أصحاب هذه الكتب 
المعتبره كلهم عدول ضابطون و كانوا فى زمان يكثر فيه القرائن بل يمكن تحصيل القطع لهم غالبا لما بأيديهم من الكتب 
المعروفه على الأ-ثمه عليهم الّ.لام و يريدون أن تكون كتبهم مرجعا للناس و دستورا يعمل به مع قرب زمانهم من زمان الحجه 
عليه البّ.لام فقد كان الكلينى (ره) مخالطا للسفراء عشرين سنه و كان متمكنا من استعلام حال الروايات من الحجه عليه السّلام 
بل من العسكرى عليه السّد.لام كما قيل فحينئذ يحصل للإنسان بملاحظه ما ذكرنا الوثوق بصدور ما فى الكتب المعتبره أزيد من 
ياه 


علماء الرجال بالعدول. لا سيما إذا ضممنا الى ذلكك دعوى الإجماع من الشيخ الطوسى (ره) و غيره على العمل بهذه الأخبار. 
ففى المحكى عنه: إنى وجدت الفرقه مجتمعه على العمل بهذه الأخبار التى رووها فى تصانيفهم و دونوها فى أصولهم وفى 
المحكى عن شيخنا الشهيد الثانى (ره) فى شرح الدرايه: ان الإماميه استقرت على أربعمائه مصنف سموها أصولا فكان عليها 
اعتمادهم فتداعت الحال 
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الى ذهاب معظمها و لخصها جماعه فى كتب خاصه. و أحسن ما جمع منها الكافى و التهذيب و الاستبصار و من لا يحضره 
الفقيه. و قال البهائى فى المحكى عنه: ان قدماءنا قد جمعوا أربعمائه كتاب تسمى أصولاء ثمٌّ تصدى جماعه من المتأخرين لجمع 
تلك الكتب و ترتيبها تقليلا- للانتشار و تسهيلا على طالبى تلكك الأخبار فألفوا كتبا مضبوطه مشتمله على الأسانيد المتصله 
بأصحاب العصمه كالكافى و من لا يحضره الفقيه و التهذيب و الاستبصار و مدينه العلم و الخصال و الأمالى و عيون الأخبار و 
غيرها. 

ودعوى عدم حصول الظن و الوثوق بصدور روايات كتب مشايخنا لأسن فيها ما يعارض البعض بعضاء أو مخالف للإجماع أو 
الكتاب أو لم يعمل به أحد و كذا نرى بعض المشايخ لم يعمل بما فى كتاب آخر أو يرده. فاسده لأ-ن ما ذكر لا يمنع من 
الصدور إذ الدواعى للأثمه عليهم السّلام لصدور الأخبار المنافيه كثيره. على أن لبعض الأحاديث معانى و تأويلات قد لا تصل 
إليها أفهامنا كما ان عدم العمل قد يكون من جهه الدلاله أو العثور على معارض أرجح فى نظره. 


و دعوى ان من أحاديث تلك الكتب المعتبره ما قد صرح مؤلفه بوهنه 


و ضعفه فكيف يكون الجميع صحيحاء و قد صرح المحدث البحرانى (قده) فيما يزيد على أربعين موردا من كتابه بأن الصدوق 
لم يلترم فى أثناء الكتاب بما وعد به فى أوله من أنه لا يورد فى هذا الكتاب إلا ما يحكم بصحته. فان من لاحظ هذا الكتاب 
يرى كثيرا ما يورد الصدوق خبرا و يفتى بخلافه. فاسده لأن مرادنا من صحه الجميع هو صحه جميع ما فيها إذا لم يكن دليل من 
الراوى على ضعفهء و إلا فالأمر فيه واضح بل تصريحهم فى بعض المواضع ببعض نواحى ضعف الحديث قرينه على خلو ما لم 
يصرحوا به عنهاء نعم المتقدمون على زمن تأليف تلكك الكتب المعتبره يحتاجون الى علم الرجال لمعرفه حال الرواه 
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فتلخص ان من نظر إلى الكتب المعتبره و زمانها و تورع أصحابها و الإجماعات المتقدمه يحصل له الوثوق بصدور ما فيها من 
الأخبار أزيد من ملاحظه علم الرجال. فكيف يعقل أن يكون قول الكشى فلان عدل يوجب الوثوق بالصدورء و قول الكلينى 
(ره) بأن الخبر صحيح أو حجه بينى و بين اللّه لا يوجب ذلكك. هذا إذا كان احتياج علم الرجال من جهه تحصيل الظن أو الوثوق 
بالخبر. و أما إذا كان احتياج علم الرجال من جهه الترجيح فى مقام التعارض بالأعدليه, و الأوثقيه» و الأصدقيه فهو أيضا باطل» 
إذ كما عرفت أن قول الرجالى ليس بحجه شرعيه حتى يثبت به ذلكك. على انه لم يكن الترجيح بالأعدليه و الأوثقيه و غيرهما 
من صفات الراوى إلا لروايتين إحداهما لا دخل لها بعلاج تعارض الخبرين و إنما هى لتعارض الحاكمين و الأخرى 


و الجواب عن هذا الإ-يراد أنا نختار حجيه خبر العدلء و علم الرجال إنما يفيد القطع العادى بصفات الراوى نظير ما ذكرناه فى 
حجيه قول اللغوى. 


و أنا نختار حجيه خبر الواحد من باب الظن أو الوثوق» و لكن مجرد وجود أمارات الصحه لمؤلفى الكتب المعتبره لا توجب 
الظن لنا بصدور ما رووه فى كتبهم فإن معرفه صحه الحديث كمعرفه صحه الفتوى من المسائل الاجتهاديه؛ فكما إن فتوى أحد 
الفقهاء مستنده الى روايه لا يوجب الظن بصدور هذه الروايه مع اعتماد ذلك الفقيه عليها كذلك وجودها فى تلك الكتب؛ 
كيف و قد رد بعضهم على بعضء فقد رد الشيخ الطوسى (ره) فى التهذيب بعض أحاديث الكافى و رماها بالضعف و جهل حال 
الراوى كما فى باب المحتلم الخائف على نفسه من البرد و ناهيكك فى ذلكك طعنه (ره) على اخبار عدد أيام شهر رمضان مع 


روايه الكلينى (ره) 
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و الصدوق لهاء وقد طعن الشيخ المفيد (ره) فى رسالته فيها برمى بعض رواتها كمحمد بن سنان و غيره بالضعف و الحاصل ان 
رد الصدوق (ره) على الكلينى ورد الشيخ المفيد (ره) و الطوسى (ره) عليهما مع قرب العهد بينهم مما يدل على عدم حصول 
الوثوق بمجرد الروايه فى كتبهم و لو كان تكفى الصحه عند صاحب الكتاب لما صح طرح شىء من الأخبار المرويه فيه و انكك 
لتجد فى كتاب التهذيب من الطرح و التضعيف لروايات الكتب ما شاء الله ففى ج ١‏ ص 7٠١‏ من طبع إيران ضعف روايه 
الكافى فى باب زكاه الحنطه و الشعير حيث قال: فان هذين 


الخبرين الأصل فيهما سماعه الى أن قال: و هذا الاضطراب فى الحديث مما يضعف الاحتجاج به؛ و فيه أيضا ج ١ص ١88‏ طبع 
إيران المنع من الاحتجاج بروايه الكافى. و قال الصدوق (ره) فى كتاب الفقيه ج ‏ ص ١8١‏ طبع النجف فى باب الرجلين يوصى 
إليهما فينفرد كل واحد منهما بنصف التركه ما هذا لفظه: و فى كتاب محمد بن يعقوب الكلينى عن أحمد بن محمد الى أن قال: 


و لست افتى بهذا الحديث بل افتى بما عندى بخط الحسن بن على عليهما السّ.لام. نعم لو استند جماعه من الفقهاء إلى الروايه أو 
نقلها غير واحد من الكتب المعتبره حصل الوثوق بصدورها. و عليه إذا كانت الروايه فى الكتب المعتبره قد أفتى بها بعضهم و 
أعرض عنها آخرون لضعف فى سندها وعدم حصول وثوق بها كان على الفقيه مراجعه علم الرجال لمعرفه سندها و التأكد منهى 
على ان قسما من الروايات منقوله من كتب خاصه ليست بأيدينا لم نعلم أن أصحابها كانوا يروون ما يعتقدون صحته أم لا. نعم 
لنا وثوق بنقل أرباب الكتب المعتبره عمن روى لهم ذلكك لا بصدور الروايه عن المعصوم عليه السّ.لام» على ان العلم الإجمالى 
بوجود روايات مكذوبه على الأثمه عليهم السّلام أو وقوع السهو فيها و الاشتباه» بين هذه الروايات فى الكتب المعتبره لا ينحل إلا 
باعتبار تحصيل الظن بالصدور من غير 


القورو المناخلة “ف الفقة النافر كا 1 
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جهه روايه الكتب المعتبره لها إذ من هذه الجهه متساويه فى الظن بالصدور فيسقط اعتباره. على انا نقول: ان الوثوق و الظن لا 
يحصل بمجرد روايه الكتب المعتبره للخبر لأنا رأيناهم يعتمدون على كثير من المراسيل و 


الروايات الضعاف و روايات بعض المخالفين للمذهب و روايات التجسيم و قدم العالم و وقوف الأرض على قرن الثورء فكل 
روايه لم نطلع على رجالها و نعرفهم انهم محل ثقه لم يحصل لنا الظن بصدورها ولا الوثوق بها. على ان كثيرا من الروايات لم 
توجد فى الكتب المعتبره بل توجد فى كتب أخرى. 


و أما الاحتياج الى علم الرجال فى مسأله التعارضء فلما أثبتناه فيها من الترجيح بالأعدليه و الأوثقيه و نحو ذلك. 
(و المقدار المطلوب معرفته من علم الرجال) 


هو ما ذكرناه فى الجهات الأربعه فى الشرط الأول للاجتهاد فإنه جار هاهنا فيكفى معرفه الرجال فى الاجتهاد و لو من غير كتب 
الرجال؛ و لا يكفى التقليد بتصحيح السند ما لم يحصل العلم العادى بصحته فيما لو بنينا على حجيه خبر الراوى الجامع للصفات 
ومالم يحصل الوثوق به فيما لو بنينا على حجيه خبر الواحد من باب الوثوق بالصدوره و يكفى فى معرفه علم الرجال معرفه 
المقدار المحتاج اليه الفقيه و يكفى فى المعرفه هو القدره القريبه عليها بحيث متى احتاج تمكن من المعرفه و لا يلزم المعرفه 
الفعليه. 


(الشرط الرابع للاجتهاد) معرفه علم الأصول 


اشاره 


و ذلك لأمن الاجتهاد كما عرفت استفراغ الوسع لتحصيل الظن بالحكم الشرعى. و من المعلوم ان علم الأأصول هو القواعد 
الممهده لاستنباط الحكم الشرعى من دليله؛ فهل يعقل ان يستطيع من يريد ان يستفرغ الوسع لتحصيل الظن ان يستغنى عن تلكك 
القواعد و هل هو إلا كالداخل للحرب بلا سلاح إلا اللهم ان يكون الوحى ينزل عليه و هذا خارج عن محل البحث» كيف و 
علم الأصول يعرف به الظن المعتبر بالحكم 
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الشرعى الذى يجب على المجتهد تحصيله دون غيره من المظنون و يعرف ما هى الوظيفه عند عدم تحصيله. فهل يعقل ان 


يستغنى المجتهد عن هذا العلم الذى يرتكز عليه الاجتهاد. و كفى دليلا على احتياج المجتهد اليه هو ابتناء نوع مسائل الفقه عليه 
فإنكك لو راجعت الفقه لرأيت أغلب مسائله مبنيه على مسأله أو أكثر فى علم الأصول. 


و قد تمسك إخواننا الأخباريون فى منع اعتبار علم الأصول فى استنباط الأحكام الشرعيه بأمور: 


(أحدها) إن العلوم العربيه تغنى عن علم الأصول 


لتكفلها لبيان مقدمات الاستنباط كمباحث الأمر و النهى و نظائرهاء و ما يزيد على ذلكك من المباحث المذكوره فى علم الأصول 


لا ربط لها بالاستنباط و ليس صرف الوقت فيه إلا تضبيعا للعمر الشريف. 


و الجواب عنه واضح ضروره ان أكثر مباحث علم الأأصول لا ربط لها بالعلوم العربيه مثل مباحث حجيه الأدله نفيا أو إثباتا و 
احكام تعارضها و تعادلها و المباحث العقليه كمبحث مقدمه الواجب و اقتضاء الأمر للاجزاء و كون القضاء بأمر جديد, و اجتماع 
الأمر و النهى و جواز أمر الآمر مع العلم بانتفاء الشرط و تحرير مجارى الأصول و غير ذلكك من المباحث المهمه. مضافا الى عدم 
تنقيح علماء العربيه للمباحث الأصوليه المذكوره فيها و عدم التعارض لمواردها الموجوده فى الكتاب و السنه 


مع شده حاجه المجتهد إليها. 
(ثانيها) انه لو تر العبد الامتثال للتكاليف معتذرا بجهله لعلم الأصول 


ذمه العقلاء و عاقبه المولى» فليس علم الأصول شرطا لوجوب معرفه الاحكام الشرعيه عن أدلتها التفصيليه و الا لما صح الذم لأن 
المقدمه الوجوبيه ليست بواجبه. و جوابه ان هذا لو دل على عدم وجوب تعلم علم الأصول لدل على عدم وجوب مراجعه النبى و 
الأئمه (ع) فى تعلم الاحكام لأنه لو تركك العبد 
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الامتثال للتكاليف معتذرا بعدم مراجعته للرسل المبعوثين و الأئمه المعصومين ذمه العقلاء و عاقبه المولى» مضافا الى أن ذلكك 
من قبيل مقدمه الواجب بالنسبه لمعرفه الأحكام الشرعيه و إن كان من قبيل مقدمه الوجوب للاجتهاد مضافا الى أن الدعوى إن 
الاجتهاد لا تحصل طبيعته إلا بمعرفه علم الأصول فيكون وجوب معرفه علم الأصول تابعا لوجوب الاجتهاد أو عدم وجوبه. 


(ثالثها) ان هذا العلم مما أحدثه العامه فتسرى منهم إلى أصحابنا الإماميه 


فى زمن الغيبه و لم يكن يعرفه أصحاب الأثمه (ع) بل كان المعصوم يحدث أصحابه فيفهمون من قوله (ع) حكم الله تعالى من 
غير توقف لاحتمال معارض أو مخصص أو مقيدء و كان هذا ديدنهم الى زمان العمانى (ره) و الإسكافى (ره) و بعد ذلكك 
حدث تدوين الأصول بين الشيعه. فلو لا انه من البدع المستحدثه و الطرق المخترعه الممنوع عنها فى الشريعه. لما أهمل بيانه 
أصحاب الأثمه (ع). و جوابه ان فى المحكى عن كتاب النجاشى ان هشام بن الحكم و هو من أشهر أصحاب أبى جعفر الصادق 
(ع) صنف كتاب الألفاظ و مباحثها و هو من أهم مباحث علم الأ-صول و ان يونس بن عبد الرحمن صنف كتاب مباحث 
اختلاف الحديث و مسائله و هو مباحث التعادل و التراجيح. و رواه عن موسى الكاظم (ع) كيف و الأثمه (ع) قد سئلوا عن 


احكام التعارض و خبر الواحد و تعيين من له أهليه الفتوى و التقليد. و عن أحكام الشبهات و مجاريها و لقنهم الأأثمه (ع) 
أجوبتها و إنما لم يحتج أصحاب الأثمه (ع) الى كثير من مباحث الأصول خصوصا مباحث الألفاظ لقرب العهد و توفر القرائن و 
هم من أهل اللغه و المحاوره ثم ان المشافه لها مدخليه فى فهم الكلا.م لا تحتاج إلى إعمال قواعد و لو وقع فيها خفاء أمكن 
السؤال و لا يقع فيها إضمار و لا إرسال و لا تقطيع و لا تصحيف ولا تشكيكك فى انها حجه أم لا. ثمّ عدم تدوين العلم لا يدل 
على عدم وجوده 
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رأسا فإن المسائل لكل علم قضايا واقعيه تظفر بها العقول فتدون وقد كان أغلب مسائل علم الأصول مركوزا فى أذهان 
المتقدمين و كانوا عليها معولين و بها متمسكين و إن لم تكن مدونه ولا مبوبه. و يستفاد أكثر هذه المسائل من الآيات و 
الروايات؛ و قد أتعب نفسه بعض علمائنا السيد عبد الله بن السيد محمد رضا الحسينى فى كتابه المصباح بجميع جمله من 
الروايات الداله على المسائل الأصوليه فليراجعه من أراد. 


(و المقدار المطلوب معرفته من علم الأصول) 


هو ما ذكرناه فى الجهات الأ-ربعه فى الشرط الأول فإنه المقدار المطلوب هنا فما ذكرناه هناك جار هاهنا فيكفى معرفه علم 
الأصول و لو.من غير كنت الأصول كما يذكر فى الكتب الفتهيه الاستدلاليه النطولة ولأ يجوز التقليد فيها بل لأ بد من تتحضيل 
الدليل المعتبر عليها لما عرفته غير مره من ان التقليد فى مقدمات الاجتهاد موجب للتقليد فى الفتوى لأمن النتيجه تتبع أخس 
المقدمات كما انه فى كل 


مسأله من مسائل الفقه يكفى معرفه ما يحتاجه الفقيه من الأصول كما يكفى القدره القريبه على المعرفه بحيث متى احتاج تمكن 
من المعرفه و لا يلزم المعرفه الفعليه. نعم لو أراد أن يجتهد فى مسأله فقهيه و كانت متوقفه على مسأله أصوليه وجب عليه أن 
يحصل المعرفه الفعليه بتلكك المسأله الأصوليه ثم يستنبط الحكم من مدركه. 


(الشرط الخامس للاجتهاد) التمكن من الرجوع للأدله على الأحكام الشرعيه الفرعيه 


بأن يقدر قدره قريبه على معرفه الأدله المتعلقه بالمسأله التى يريد أن يستنبط حكمها فيستطيع أن يعرف أن هناكك آيه أو روايه 
أو إجماع أو دليل عقل يدل على حكمها أم لاء حتى لو كان فى غير بابها إلا انه لله الحمد قد تصدى علماؤنا (ره) الى جمع ما 
فى القرآن الشريف من آيات الأحكام البالغه خمسمائه تقريبا فى كتب خاصه مبوبه على أبواب الفقه منها كتاب آيات الأحكام 
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للجزائرى, و آيات الأحكام للأردبيلى؛ و للراوندىء و كفقه القرآن و كنز العرفان و زبده البيان و غيرها مما قد جمعوا فيها آيات 
الأحكام فسهل على الإنسان معرفه ما يتعلق بالمسأله من الآيات و هكذا تصدى علماؤنا إلى جمع الروايات المتضمنه للأحكام 
فى كتب الحديث المعروفه» و قد دونوها على أبواب سهل بذلك على الإنسان معرفه كل ما يتعلق بالمسأله من الروايات. و أما 
الإجماع و العقل فيعرفان بالمراجعه للكتب الاستدلاليه الفقهيه بل يمكن معرفه ذلك كله من مراجعه الكتب الاستدلاليه الفقهيه 
المطوله فقد أغناناء أربابها رحمهم الله عن إتعاب النفس فى المراجعه لغيرها شكر الله مساعيهم الجميله. 


(الشرط السادس للاجتهاد) الملكه القدسبه: 
اشاره 


و قد عبر عنها الكثير من الأصوليين بقوه رد الفروع إلى الأصول بمعنى معرفه ما اندرج فى إطلاق الموضوع أو عمومه مما يخفى 
اندراجه ككون الملفق من المائين النجسين كرا و كون القادر على دفع العدو بالمال مستطيعا للحج و الاغتسال بما يقرب من 
الدهن غسلا و المسح بالكف و الماء يتقاطر منها مسحا و من يراوح رجليه فى الصلاه مستقرا و ابتلاع النخامه أو الحصاه أكلا 
شكون مقطاو العاطاة عاو قد لكف لا يوا قي نواره الأصول 


بعضها عن بعض. و قال عنها آخرون: هى استخراج الجزئيات من الكليات بمعنى تناول الفروع من مداركها خطابا أو إجماعا أو 
عقلا- و الظاهر من هذا ان مرادهم بها هو: (الملكه التى يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعى عن الأصل) التى تقدم تفسير 
المتأخرين للاجتهاد بها و إلا فرد الجزئيات الحقيقيه الخارجيه إلى القواعد الفقهيه كمعرفه ان هذا الماء المخصوص كرا للحكم 
بعدم انفعاله و معرفه ان هذه الجهه قبله للحكم بجواز الصلاه إليها ليس من وظيفه المجتهد. و الذى يظهر من كلام الفاضل 
الجواد (ره) فى شرح الزبده هو ذلككء أعنى ان المراد بالملكه القدسيه هو الملكه المذكوره كما هو ظاهر من عبر 
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عنها بالقوه الاستنباطيه و عليه فيكون مرادهم بشرطيه هذه الملكه للاجتهاد هو الاجتهاد الفعلى أعنى استفراغ الوسع؛ و لكن 
المتأمل فى كلماتهم (ره) يظهر له أن مرادهم بالملكه القدسيه غير ذلك. لأ-ن الكثير منهم ذكرها شرطا للاجتهاد بالمعنى 
المذكور أعنى بمعنى الملكه فيلزم اتحاد الشرط و المشروط سلمنا انها ليست بشرط للاجتهاد بالمعنى المذكور و إنها شرط 
للاجتهاد الفعلى إلا انه لا وجه لعدها شرطا للاجتهاد الفعلى فى مقابل تعلم العلوم المذكوره فإنها إنما تحصل بحصول العلوم 
المذكوره التى يتوقف على معرفتها الاجتهاد الفعلى. 


فالتحقيق أن يقال: ان ملكه الاجتهاد و القوه عليه القريبه تنحل الى قوتين: 
(إحداهما) المكتسبه من معرفه العلوم المذكوره. 


(و الثانيه) عباره عن قوه الفهم و شده الإدراكك و مزيد فطنه بضم القواعد بعضها الى بعض و تطبيقها على صغرياتها لاستفاده 
الحكم الشرعى منها فان نوع الأحكام الشرعيه تحتاج فى استفادتها من أدلتها إلى معرفه تركيب تلكك القواعد تركيبا صحيحا 


ليستطيع أن 


يدرك الحكم الشرعى منهاء فمثلا آيه (أقيموا الصلاه) يحتاج فى استفاده وجوب الصلاه للظهر منها إلى القوه و القدره على 
معرفه ان هذه صيغه الأمر لأن الأمر من أقام (أقم) و الخطاب للجمع أقيمواء و إن صيغه الأمر تدل على الوجوب إذا لم يكن معها 
قرينه على الخلاف و ان هذه الآيه من صغريات هذه القاعده. و إن لفظ الصلاه ليس مستعملا فى معناه اللغوى و هو الدعاء؛ و إن 
لها إطلاق بالنسبه إلى الظهر و ليس للآيه ما ينسخها و لا ما يقيدها بغير الظهرء فهذه أبسط المسائل الفقهيه كان استفادتها من 
هذه الآيه الكريمه الواضحه يحتاج الى هذا المقدار من الفطنه و الذكاء و الفهم و الجمع؛ فكيف بباقى الأحكام الفقهيه التى ليبس 
عليها الأدله لواضحه و البراهين الجليه. فلذا كان المجتهد فى الفقه لا بد له من قوه فى الفهم و شده فى الإدراكك 
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و مزيد من الفطنه يتناول فيها الفروع من الأصول و الجمع عند التعارض حيث يمكن الجمع الدلالى و الترجيح عند عدمه؛ و رد 
الجزئيات الى كلياتها لا سيما الخفيه كما تقدم أمثلتها و اجراء قواعد الأصول فى الخطابات كقواعد الأمر و النهى؛ و العموم و 
الخصوص. و الإطلاق و التقييد» و استفاده الاحكام من الملازمات كباب المقدمه و مسأله الضد و المفاهيم و التعريض و التلويح 
و الكنايه و غير ذلكك فهذه تحتاج الى مزيد فطنه و حسن ادراكك و هى موهبه إلهيه» و لذا وصفوها بالقوه القدسيه إذ ليست هى 
حاصله لكل أحد. و فى المحكى عن الشهيد الثانى (ره) ان هذه القوه هى العمده فى هذا الباب و 


الافحصيل تلك المقدمات قد ضار فى ؤماتنا فى غابه السهوكة لكتره ا حفقه الغلماءه .و أما "تلك القوه: فيد الله تغالن يها 
من يشاء من عباده على وفق حكمه و مراده. و لكثره التوسل باللّه و المجاهده فى ذات الله مدخل عظيم فى تحصيلها فان من 
جاهدوا فى الله تعالى يهديهم سبلهم و الله مع المحسنين. و لعل ما فى الروايه من اعتبار مخالفه الهوى فى مرجع التقليد لأجل 
تحصيل هذه القوه القدسيه. و أما توهم ان المراد بالملكه القدسيه هى القوه المكتسبه من شده الممارسه للاستنباط كملكات 
الطب و النجاره و نحوهما من الحرف و الصنائع و المكتسبه من ممارسه الأعمال؛ فهو باطل لصحه الاجتهاد لأول مره كيف و 
هذه مرتبه تحصل بعد تحقق الاجتهاد. فلا يعقل أن تكون شرطا له. 


ويورد على اعتبار هذه الملكه (أولا-) انه لا شكك فى اختلاف المجتهدين المعتبرين فى المسائل الفقهيه و لا بد من أن يكون 
واحد منهم مصيبا و الباقون مخطئين و لا بد فى كون المخطئين فاقدين للملكه القدسيه فى المسائل التى اخطأوا فيها فيلزم أن 
يكون المجتهد هو المصيب فقط و الباقون ليسوا بمجتهدين لفقدهم للملكه القدسيه التى هى شرط الاجتهاد. 
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و الجواب عنه ان المعتبر هو قوه الفهم و ليس المعتبر مطابقه الفهم للواقع فخطأ المجتهد فى المسأله لا يوجب سلب الملكه 
القدسيه عنه كما ذكره بعضهم على ان الاختلاف بين المجتهدين غالبا ينشأ من الاختلاف فى المبنى. 


(و يرد ثانيا) ان اعتبارها ينافى القول بوجوب الاجتهاد عينا أو كفايه لأن المكلف إما أن لا تكون له تلكك الملكه فلا يجب عليه 
الاجتهاد لعدم : تمكنه منه» 


و إما أن تكون له الملكه و هو لا يعلم بحصولها عنده و هى شرط وجوب لا شرط وجود لعدم قدره المكلف عليها لكونها موهبه 
من الله تعالى» و مع عدم العلم بالشرط لا يجب المشروط لعدم إحراز التمكن منه. 


و جوابه- مضافا الى أن الكثير من الناس من يحرزها عنده- إن الشكك فى القدره على العمل و التمكن منه لا يعتنى به إذ ما من 
واجب إلا و المكلف لا يعلم قبل الإتيان به بتمكنه منه واقعا لاحتمال طرو العجز فى الأثناء أو عدم القدره عليه. و لذا أصاله عدم 
القدره على العمل عند الإتيان به أو عدم العقل غير جاريه؛ و بناء العقلاء على وجوب العمل مع هذه الاحتمالات. 


نجفى» كاشف الغطاء. على بن محمد رضا بن هادىء النور الساطع فى الفقه النافع» ١‏ جلد» مطبعه الآداب» نجف اشرف - عراق» 
اولء ١318ه‏ ق 
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(و يرد ثالثا) ان اعتبار الملكه القدسيه تنافى وجوب التقليد على العامى إذ لا طريق له إلى إحرازها فى المدعى للاجتهاد. 


و جوابه انها نظير العداله و معرفه العلوم التى يتوقف عليها الاجتهاد فإنها تعرف بالرجوع لأهل الخبره و شهادتهم على ذلكك؛ و 
قد تعرف بالاختبار و المخالطه فان العامى قد يحصل له الاطمئنان بقدره الشخص على ذلكك إذا رأى فيه قوه الذكاء فى باقى 


الأموان: 


(و يرد رابعا) ان الاحكام الشرعيه اما ان تستنبط من قواعد شرعيه كقاعده الحل و الطهاره» و عدم نقض اليقين بالشكك فلا تحتاج 
إلى الملكه المذكوره و لذا كل عامى يتمسكك بها فى الشبهات الموضوعيه و لم تكن لكل واحد 
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من 


العوام تلكك الملكه إذ لو كانت موجوده فى الجميع لما كانت شرطا يختص بها بعض الناسء و إما أن تستنبط من الاخبار» و لا 
يحتاج استفاده الأحكام منها الى تلك الملكه بدليل تقرير المعصومين (ع) معاصريهم من العالم و العامى على العمل بأخبارهم 
(ع) بمجرد السماع لمن فهمها من دون توقف على حصول شرط آخر وهو الملكه القدسيه بل و لا على حصول غيرها. 


و جوابه أن استفاده الأحكام من القواعد الشرعيه فى الشبهات الحكميه تحتاج الى مزيد ذكاء و فطنه ليفحص الأدله و يحرز 
دلالتها أو عدم دلالتها على المسأله و هكذا استفاده الاحكام من الاخبار فى هذا العصر فإنه يحتاج الى مزيد فهم و فطنه و بصيره 
لتعارضها و تخصيصها و تقييدها و تخصصها و إعمال الأصول اللفظيه فلا يستغنى الإنسان عن الملكه. و هذا بخلاف الملقى 
للعامى من الامام (ع) فإن العامى إذا القى اليه الإمام (ع) الحكم فى مسألته يعلم انه هو حكم مسألته لعدم اختلاف الوارد مع 
المورد من المعصوم فهو نظير إلقاء الفتوى من المجتهد لمقلده. 


(و يرد خامسا)- كما ذكره بعضهم- بأن مصنفى الكتب الأربعه مصرحون بجواز العمل بالأحاديث من دون توقف على ملكه أو 
غيرها سوى فهم الحديث أما تصريحهم فلقول الصدوق (ره) فى من لا يحضره الفقيه بأن وضع هذا الكتاب إنما هو لان يرجع 
اليه و يعمل بما فيه من لم يكن الفقيه عنده و لتصريح صاحب الكافى بأنه كتاب يرجع اليه المسترشدء و يأخذ منه من يريد علم 
الدين و العمل به» و لتصريح الشيخ الطوسى (ره) أن تهذيبه يصلح أن يكون مذخورا يرجع إليه المبتدى فى تفقهه و المنتهى فى 
تذكره و المتوسط فى 


لدخرة: 


و جوابه إنما يلزم جواز الرجوع إليها لمن كان يفهم الأحاديث و مستجمعا لشرائط الاستنباط» فلا يلزم من كلامهم (ره) عدم 
اعتبار شرائط الاجتهاد التى منها الملكه. 
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ما يعتبر فى الملكه القدسيه 


إن تحقق هذه الملكه و جواز الاعتماد عليها يستدعى أمورا تعرض لها الوحيد البهبهانى (ره): 


(الأول) أن لا يكون معوج السليقه و الفهم؛ فان اعوجاج السليقه آفه للحاسه الباطنه كما ان الحاسه الظاهره ربما تصير مؤوفه كما 
تكون بالعين آفه تدرك الأشياء بغير ما هى عليه أو بالذائقه أو غيرهما كذلكك. و الاعوجاج ذاتى كما ذكر و كسبى باعتبار 
العوارض مثل سبق تقليد أو شبهه أعجبته» و نظيره نظير الذائقه التى تأثرت بالمراره فكل شىء تذوقه تجده مرا و قس عليها سائر 
الحواس: 

أقول: و يناسب ذكره شاهدا على ذلك ما روى: أن فى زمان الباقر عليه الشلام كان رجل يسرق و يتصدق به محتجا بقوله تعالى 
من لاه باتع قله شر أَطْلياء و من لجا بالكيه فلا يُجزجأ إلا ا. معتقدا أن عشر حسناته بإزاء سيثه سرقاته» و يبقى له تسعه 
أعشارها و هى تنفعه و كان يكابر مع الامام عليه السّ.لام و لا ينتهى بقوله و نهيه. و كذا الرجل الذى فى زمان الصادق عليه 
ال.لام يوجب غسل دبره بخروج الريح و منشأ خياله ظاهر و قد بلغ اعوجاج السليقه ببعضهم بدعواه طهاره المنى لقوله تعالى وَّ 
كن وناج لقو يدك أن يحض لتنا بسك زدقن وجل سنى افهة'القهرة يمر ةانق ود ضور لبق هلله مرق و حك 
ناواعها انميت شرغااو الث معي ونه شرها. 


و طريق معرفه الاعوجاج هو العرض على افهام الفقهاء 


و اجتهاداتهم. فان وجد فهمه و اجتهاده وافق طريقه الفقهاء. فليحمد الله و يشكره وان يجد 
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مخالفتها فليتهم نفسه. كما ان من ذاق شيئا فوجده مرا فقال له أهل الذوق انه ليس بمر يجزم بأن ذائقته مؤوفه مغشوشه. 


لكن ربما يلقى الشيطان فى قلبه ان موافقه الفقهاء تقليد و نقص فضلله فلا بد من المخالفه حتى يصير الإنسان مجتهدا فاضلاء و 
لايدرى أن هذا غرور من الشيطان و إن حاله حينئذ حال ذى الذائقه المؤوفه حين ما قالوا انه ليس هاهنا مراره فيقول: أنا أراه مرا 


ولا اقلدكم و تكونون أفضل منى. 


(الثانى) أن لا يكون رجلا فى قلبه محبه الاعتراض و الميل اليه بحيث متى ما سمعت شيئا يشتهى أن يعترض عليه أما حبا لإظهار 
الفضيله أو أنه مرض قلبى و مثل هذا لا يكاد يهتدى و لا يعرف الحق من الباطل» بل ربما رأينا بعض الفضلاء الزاهدين البالغين 
أعلى درجه الفضل و الزهد فسد عليه بعض أصول دينه فضلا عن الفروع بسبب هذه الخصله الذميمه. و قد شبه المرحوم 
البهبهانى هذا البعض بالكلب العقور. 


(الشالث) أن لا يكون لجوجا عنودا فانا نرى كثيرا من الناس انهم إذا حكموا بحكم فى بادئ نظرهم, أو تكلموا بكلام غفله أو 
تقليدا أو لشبهه سبقت إليهم يلحون و يكابرون لإثباتها من قبيل الغريق (يتشبث بكل حشيش) للتتميم و التصحيح و ليس همهم 
متابعه الحق بل جعلوا الحق تابعا لقولهم, و هؤلاء أيضا كسابقيهم لا يهتدون بل ربما ينكرون البدهى و يدعون خلافه, فاذا كان 
هذا حالهم فى البدهيات فما ظنكك بالنظريات القطعيه فضلا عن الظنيه فإن الظن قريب من 


الشكك و الوهم و بأدنى قصور أو تقصير يزولء لا سيما الظنيات التى وقع فيها الاختلال من وجوه متعدده يحتاج رفعها و علاجها 
الى شرائط كثيره. 


(الرابع) أن لا يكون فى حال قصوره مستبدا برأيه فإنا نرى كثيرا من طلاب العلم فى أول أمرهم فى نهايه قصور الباع و فقدان 
الاطلاع و مع ذلكك 
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هم مستبدون برأيهم القاصر فإذا رأوا كلا-م المجتهدين و لم يفهموا مرامهم لقصورهم و فقدان اطلاعهم يشرعون فى الطعن 
عليهم بأن ما ذكرتم من أين؟ 


بل كل ما لا يفهمونه ينكرونه و يشنعون عليه ولا يتأملون ان الإنسان فى أول أمره قاصر عن كل علم و كذا عن كل صنعهه و انه 
ما لم يكد و بجد فى الطلب و التعب فى تحصيل ذلك لم يحصل له فكيف يتوقع درك الأمور المشكله العظيمه و الوصول إلى 


مرتبه المجتهدينء و لم يدر ان من طلب شيئا و جد وجدء و من قرع بابا ولج ولج. 


(الخامس) أن لا يكون له حده ذهب زائده بحيث لا يقف و لا يجزم بشىء مثل أصحاب الجريزه. و اعلم ان الجريزه يراد بها 
غايه سرعه الذهن و سرعه الانتقال بحيث لا يثبت على ما يرجحه من شده سرعه خاطره فينتقل ذهنه الى وجه يرجح ضد ما 
رجحه أولا ولا يقف ذهنه من شده سرعته على شىء و الجربزه هو جانب إفراط الجوده كما ان البلاده جانب تفريطها فالجوده 
واسطه معتدله و هى من المكملات كالشجاعه. و لا ضير فى تجدد الرأى مع تجدد النظر أحيانا. 


(السادس) أن لا يكون بليدا قاصر النظر قليل الإدراك. لا يتفطن للمشكلات و الدقائق و 


يقبل كلما يسمع و يميل مع كل قائل بل لا بد فيه من حذاقه و فطنه يعرف الحق من الباطل ورد الفروع إلى الأصول و يدرى فى 
كل فرع يوجد و يبتلى به انه من أى أصل يؤخذ و يجرى مسائل أصول الفقه فى الآيات و الأخبار و غيرهما فى مجاريها و 
مواضيتها النقدارهبو كته 


(السابع) أن لا يكون مده عمره متوغلا فى الكلام أو الرياضى أو الأصول أو النحو أو غير ذلكك مما هو طريقته غير طريقه الفقه 
ثم يشرع بعد ذلكك فى الفقه فإنه يخرب الفقه بسبب انس ذهنه بغير طريقته و ألفه بطريقه غيره كما شاهدنا كثيرا من 
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الماهرين فى العلوم من أصحاب الأذهان الدقيقه السليمه انهم خربوا الفقه من الجهه التى ذكرناها. قال الوحيد البهبهانى (ره): انه 
قد يحدث من شده الأنس بها و الاستناد إليها و الاعتماد عليها الغفله عن قرائن الحديث مثل ما حقق فى علم الأصول من عدم 
حجيه مفهوم الوصف فإنه فى كثير من الأحاديث يظهر اعتبار المفهوم باعتبار خصوصيه المقام فيعترض عليها بأن مفهوم الوصف 
ليس بحجه مثل ما ورد فى صحيحه الفضل فى خيار الحيوان فإنه قال: قلت ما الشرط فى الحيوان؟ فقال: ثلاثه أيام للمشترى. 
قلت فما الشرط فى غير الحيوان؟ 


قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقاء و هذا كالصريح فى تخصيصه بالمشترى و مع ذلكك يعترض بأن مفهوم الوصف ليس بحجه. 


(الثامن) ان لا يأنس بالتوجيه و التأويل فى الآيه و الحديث الى حد تصير المعانى المأوله من جمله المحتمله المساويه للظاهر 
المانعه عن الاطمئنان به كما شاهدنا من بعضهم ذلك. و لا يعوّد نفسه بتكثير الاحتمال 


فى التوجيه فإنه أيضا ربما يفسد الذهن. 


(التاسع) أن لا يكون جريئا غايه الجرأه فى الفتوى كبعض الأطباء الذين هم فى غايه الجرأه فإنهم بقتلون كثيرا بخللف 
المحتاطين منهم و قد قيل ان الجرى ء فى الفتوى ربما يكون من قبيل قاطع الطريق الى اللّهِ تعالى. 


(العاشر) أن لا يكون مفرطا فى الاحتياط فإنه أيضا ربما يخرب الفقه كما شاهدنا ذلكك فى الكثير ممن أفرط فى الاحتياط بل 
كل من أفرط فيه لم نر له فقها لا فى مقام العمل لنفسه و لا فى مقام الفتوى لغيره. هذا ما استفدناه من المحقق البهبهانى (ره) و 
تبعه غير واحد على ذلكك و لكن التحقيق ان هذه الأمور المذكوره ترجع كلها الى اعتبار اعتدال السليقه؛ و استقامه الطبيعه» و 
حسن الفطنه دون بلاده فى الذهن» و شذوذ فى التفكير» و اعوجاج فى الفهم. و لعل 
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ذلك إنما يحصل بالتوجه نحو الله تعالى و التوسل بالنبى صلَى الله عليه و آله و سلم و آله الأطهار فإن العلم نور يقذفه الله فى 
قلب من يشاء كما ان دراسه أحد الكتب الفقهيه الاستدلاليه الموسعه و الحضور على يد أحد الاساتذه المهره و المذاكره فى 
المسائل لها أبلغ الأثر فى القوه على الاستنباط و الاطمئنان بحصول الملكه القدسيه و القدره الكامله على الاستنتاج. 


ما يتوهم من العلوم أنها من شرائط الاجتهاد 


(منها) علم المعانى و البيان كما هو المحكى عن السيد المرتضى (ره) فى الذريعه» و عن الشهيد الثانى فى آداب العالم و 
المتعلم» و عن أحمد بن المتوج البحرانى فى كفايه الطالبء و علم البديع أيضا كما هو المحكى عن الشهيد الثانى» و الشيخ 
أحمد بن المتوج البحرانى فإن أرادوا بعض مباحثها 


كبعض مباحث القصر و الإنشاء و الخبر و الحقيقه و المجاز و أقسام الدلاله و نحوها مما ينفع فى الاستنباط فهو حق إلا أن الظاهر 
ان علم الأصول متكفل لبيان جميع ما يتعلق بالاجتهاد من هذه العلوم و بعباره أخرى ان هذه العلوم الثلاثه يبحث فيها عن الزائد 
على أصل المراد فإن المعانى يبحث عن الأ-حوال التى يطابق بها الكلام لمقتضى الحال كأحوال الاسناد و متعلقات الفعل و 
القصر و الإنشاء و الفصل و الوصل و الإيجاز و الاطناب و المساواه و ما يتعلق من هذه المباحث فى الفقه ذكروه فى علم 
الأأصولء و أما علم البيان فإنه يبحث عن إيراد المعنى بطرق مختلفه كالحقيقه و المجاز و ما يتعلق من ذلكك بالفقه مذكور فى 
علم الأصولء و علم البديع علم يعرف به وجوه محسنات الكلام 
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وليس فى شىء من مباحثه شى ء يتوقف عليه الفقه كعلم العروض و التجويد و نحوها و إن أرادوا أن بهذه العلوم يرجح أحد 
المتعارضين على الآخر بالفصاحه و الأفصحيه فهو موقوف على صحه الترجيح بالفصيح على غيره؛ و الأفصح على الفصيح و هو 
غير صحيح لما قرره غير واحد من أن بناء الأثمه عليهم السّلام لم يكن فى محاوراتهم على التكلم بالأفصح بل كانوا يتكلمون مع 
الناس على قدر عقولهم و إفهامهم مثل قوله صلى الله عليه و آله و سلّم: ليس من امبر امصيام فى امسفر. و قول على عليه السّلام 
فى جواب السائل: عن طمش طاح فغادر شبلا عن النشب. 


و بالجمله من معجزاتهم إنكك إذا تأملت فى كل حديث من أحاديثهم ظننت بأن كلام السائل و المسؤول كلام 


لشخص واحد و هذا من أقصى درجات البلاغه و الفصاحه فكونهم معصومين لا يستلزم عدم صدور غير الفصيح منهم عليهم 
الّّلام فلا يحصل الظن بصدور الفصيح دون غير الفصيح عنهم عليهم السّلام كما لا يحصل بصدور الأفصح دون الفصيح. فلا 
يمكن ترجيح أحد الحديثين بسبب فصاحه أو أفصحيه (نعم مراتب الفصاحه و البلاغه) متعدده أعلاها البالغ حد الاعجاز و هو 
مختص بالكتاب الكريم و أنزل من ذلكك مرتبه ثانيه لاا تصدر من غير المعصوم كبعض خطب نهج البلاغه و بعض من أدعيه 
الصحيفه العلويه و الصحيفه السجاديه؛ فاذا تعارض الحديث البالغ لهذه المرتبه من البلاغه مع غيره مما لم يبلغ تلكك المرتبه نقدم 
الأول» كما أن غير الفصيح له مراتب بعضها مما يظن بعدم صدوره من المعصوم. فاذا تعارض هذا الحديث الذى هو فى أدنى 
مراتب غير الفصاحه مع الحديث الفصيح أو الأفصح نقدم الأخير للظن بعدم صدور الأول بناء على الترجيح بمطلق ما يوجب ظن 
الصدورء أما إذا تعارض إحدى المراتب المتوسطه بين أعلى الفصاحه و أدناها مع مرتبه اخرى هى أيضا غير الأعلى و الأدنى 
المزبورين لا يمكن ترجيح المرتبه الفائقه على المرتبه النازله مطلقا 
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(و أنت خبير) بأن أعلى المراتب فى الفصاحه قل ما يوجد فى الأحكام الفرعيه و محله غالبا فى الخطب و الأدعيه و كذا المرتبه 
الدانيه من غير الفصيح قل ما توجد فى الأحاديث فيمكن أن يقال بعدم توقف الاجتهاد على معرفه العلوم الثلاث فلا تكون 
معرفتها شرطا للاجتهاد لقله المرتبه الفصيحه الراجحه المفيده للظن بالصدور فى الأحاديث الوارده فى الأحكام و قله المرتبه الغير 
الفصيحه المرجوحه المفيده للظن بعدم صدورها. 


مضافا الى انه لو وجد شى ء من المرتبتين فى الأحاديث يفهمه كل أحد و إن لم يكن عالما بالعلوم الثلاثه. نعم لا شكك فى 
مكمليه هذه العلوم للمجتهد لا انها شرط للاجتهاد. 


(و منها) علم الهيئه و الحساب و الطب و الهندسه لتوقف بعض مسائل الفقه عليها كمسأله الأ-هله المتوقفه على معرفه تقارب 
مطالع البلدان و تباعدها المترتب عليها معرفه كون أول الشهر فى بلد غير ما هو فى آخرء و معرفه كون الشهر ثمانيه و عشرين 
لبعض الأشخاصء و كذلك معرفه القبله المتوقفه على معرفه عرض البلاد و طولهاء و كذلك معرفه الزوال المتوقفه على معرفه 
نصف النهار الى غير ذلكك من الأمور المذكوره فى علم الهيئه التى يتوقف عليها الأحكام الشرعيه؛ و كمعرفه العيوب من القرن و 
نحوه. و معرفه المرض المبيح للإفطار على علم الطبء و كمعرفه المواريث و الوصايا و الأقارير على علم الحساب. و لا يخفى أن 
هذه العلوم إنما تنفع فى تشخيص الموضوعات الخارجيه الصرفه للأحكام الشرعيه و هو ليس من شأن الفقيه و إنما يرجع فيها 
لأهل الخبره بل لا يجوز تقليد الفقيه فيها و الرجوع اليه فيها كما سيجى ء إن شاء اللّه تعالى فى مبحث التقليد إلا من باب الرجوع 
الى أهل الخبره إن كان منهم. فعلى الفقيه أن يفتى بالصلاه إلى القبله. اما ان القبله من أى جهه فى هذه البلده فليس من وظيفته 
وشأنه» و عليه أن يقول السدس للأم» اما ان مقدار السدس ما هو؟ 
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فليس بيانه من وظيفته و إنما يرجع لأهل الخبره. 


(و منها) علم الفقه على ما ينسب لجدنا كاشف الغطاء (ره) من أن الاجتهاد 


يتوقف على العلم بجمله من الأحكام الفقهيه يعتد بها بحيث يعد فى العرف فقيها لأن الاجتهاد يتوقف على صدق الفقهيه لأخذ 
الفقهيه فى تعريفه كما تقدم. و سيجى ء ان شاء اللّه تعالى الجواب عن ذلكك فى بحث احكام الاجتهاد فى الحكم الأول منها. 


(و منها علم التفسير) فقد ذهب بعضهم انه لا بد للفقيه من معرفه هذا العلم لحجيه القرآن و وجود الآيات الكثيره فيه المتعلقه 
بالأحكام الشرعيه و عليه فلا يجب إلا معرفه ما يتعلق بالأحكام الشرعيه الفرعيه منه و لا يجب معرفه الآيات الداله على البعث و 
النشور و القصص و أحوال القرون الماضيه و الأمثال الكريمه و للّه الحمد قد ضبط الفقهاء تلكك الآبات الكريمه المتعلقه بالفروع 
و أفردوها بالشرح و البيان فى مصنفاتهم المشهوره كآيات الأحكام للجزائرى (ره)» و للراوندى (ره)» و الأردبيلى (ره) و فقه 
القرآن» و كنز العرفان» و زبده البيان و غيرها من الكتب الموضوعه بهذا الشأن. و لكن التحقيق ان الفقهاء قد أغنوا المجتهدين 
عن ذلكك بواسطه ان كتبهم الاستدلاليه قد استوفت جميع الآيات و ذكرتها فى مواردها فإنه ليس الواجب حفظها على ظهر 
القلب» و إنما الواجب التمكن من الرجوع إليها فى كل مورد من مواردها وقد تكفل بذلك علماؤنا (ره) فى كل مسأله من 
مسائل الفقه: هذه غى الأعور المعيره فى تحقق الاجتهاد و عتوآن المجتهد و جواز عمله برأيه:.و أما الأمون المعتبره فئ تيحقق 
عنوان المفتى و المقلد (بالفتح) و جواز الرجوع إليه فسيجى ء إن شاء الله تعالى الكلام فيها فى مبحث التقليد. 
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تقسيم الاجتهاد 
التقسيم الأول إلى مطلق و متجزى 


اشاره 


قد عرفت ان الاجتهاد هو عمليه استفراغ الوسع من الفقيه لتحصيل الظن 


بالحكم الشرعى و يسمى عند الأصوليين بالاجتهاد الفعلى كما ان الملكه و القدره عند الفقيه على ذلكك تسمى فى اصطلاح 
الأصوليين بالاجتهاد الملكى, و من هنا جعلوا تعريف الشيخ البهائى (ره) للاجتهاد المتقدم ص 7 تعريفا للاجتهاد الملكى. إذا 
عرفت ذلك فاعلم أنهم قسموا الاجتهاد الى قسمين: مطلق و هو الاجتهاد فى جميع المسائل. و متجزى و هو الاجتهاد فى بعضها 
دون بعض و قد اختلف القوم فيما بينهم أن هذا التقسيم للاجتهاد الفعلى أو الملكى» فإن منهم ما يظهر منه كونه للاجتهاد 
الفعلى؛ و منهم ما يظهر منه كونه للملكى و هم الأكثرء لكن الحق أن إرجاع التقسيم إلى الفعلى مما لا وجه له لوجوه: 


(أحدها) انه لو ارجع الى الاجتهاد الفعلى لزم أن لا يوجد مجتهد مطلق لعدم وجود شخص اجتهد من أول الفقه لآخره فى تمام 
مسائل الفقه لعدم تناهى مسائل كل علم و عدم إحاطه القوه البشريه بها خصوصا الفقه الذى تجدد له فى كل عصر مواضيع لم 
يعلم بها من ذى قبل فلا بد من استخراج أحكامها من القواعد الفقهيه العامه كالقهوه و التتن و الراديو و التلفزيون و نحو ذلكك. 


ودعوى إنما يتم ذلكك لو أريد بإطلاءق الفعليه هو إطلاقها بالنسبه الى ما يمكن تصويره من المسائل» أما لو أريد به المسائل 
المعروفه المدونه حسب المتعارف فان العالم بهذا المقدار يسمى مجتهدا مطلقا بل يصدق بما دون ذلك فيما 
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إذا كان عالما بقدر يعتد به. 


مدفوعه بأن القوم ليس لهم اصطلاح خاص فى المطلق. و التقسيم الى المطلق و التجزى ناظر للحقيقه الواقعيه لا انه مبنى على 
الما فحات العرفيه: 


و دعوى انه يمكن العلم 


بالمسائل الفقهيه بأجمعها على سبيل الاجمال و الاندراج تحت القواعد العامه المعلومه فيمكن وجود المجتهد المطلق بالاجتهاد 
الفعلى إلا أنه على سبيل الاجمال لا على سبيل التفصيل. 


مدفوعه بأن العلم بالمسأله الفقهيه على سبيل الاجمال ليس باجتهاد فيها إذ الاجتهاد فيها هو تفريغ الوسع فيها لتحصيل الظن 
بحكمها. و لذا قلنا: إن من الاجتهاد أخذ الفروع من الأصول. 


(و ثانيها) انه يلزم القائل بعدم التجزى أن لا يعمل المجتهد بمجتهداته قبل أن يجتهد اجتهادا فعليا فى تمام الفقه و إن كان عنده 
الاجتهاد الملكى المطلق و هذا لا يلتزم به القائل بعدم التجزى لأن كل مجتهد تكون اجتهاداته الفعليه تدريجيه؛ بل بعد إتمام 
النظر و الاجتهاد فى تمام الفقه أيضا لا يجوز له العمل بمجتهداته لوقوعها فى زمان عدم تحقق اجتهاده لعدم كونه مجتهدا ما لم 
يجتهد فى جميع المسائل فلا بد له من اجتهاد ثانى حتى يجوز عمله؛ و القائل بعدم التجزى لا يلتزم بذلك. 


(و ثالثها) إن مثل المحقق و العلامه و الشهيدين و أضرابهم قد ترددوا فى بعض مسائل الفقه. مع ان أحدا لم يستشكل فى كون 
اجتهادهم مطلق و ليس ذلكك إلا من جهه حصول الاجتهاد الملكى المطلق عندهم؛ و حصول المانع من اجتهادهم الفعلى فى 
تلك المسائل لتعارض النص أو لفقده أو لغير ذلك. 


(رابعها) انه لو كان التفسيم راجعا للفعلى لزم أن يكون عوام المسلمين بأجمعهم مجتهدين بالاجتهاد المتجزى لعلمهم بكثير من 
الأحكام بالإجماع و الضروره 


النوو السساخلة قن الفقة الثاف كك اه عا 
فى فع» ج ١‏ ص 


كوجوب الصلاه و الزكاه و نحو ذلكك لكن لو جعلناه راجعا للملكى لم يلزم ذلك لعدم وجود ملكه الاجتهاد عندهم. و لكن لا 
يخفى ما فيه فان ذلكك لا 


يسمى اجتهادا لما عرفت ان الاحكام المذكوره لم يكن فيها اجتهاد لأنه قد أخذ فى تعريف الاجتهاد استفراغ وسع الفقيه و هذا 


و قد أورد فى الفصول على إرجاعه للاجتهاد الملكى بأن المجتهد المطلق قد يحصل له القطع بالحكم فحينئذ لم تحصل له ملكه 
الظن بالحكم فى جميع الاحكام و فيه ما لا يخفى فان ملكه الاجتهاد لا بد و ان يكون متعلقها الاجتهاد و المفروض ان الاجتهاد 
هو استفراغ الوسع لتحصيل الظن سواء حصل الظن أم لا فحينئذ معنى ملكه الاجتهاد هو كون الشخص أهلا لاستفراغ الوسع بأن 
كان ذا قوه على إعمال الأدله و التأمل فى مداليلها و استخراج الفرع منها و رفع معارضاتها و علاج تعارضها باعمال القواعد 
المقرره لذلك حتى يحصل له الظن بالحكم الفرعى الشرعى و إلا فالمحكم هو الأأصولء فليس حصول الظن المذكور فى 
تعريف الاجتهاد داخلا فى قوام الاجتهاد و انما هو فائده تترتب عليه و كان أخذه فيه لتحديد المرتبه من القدره المعتبر وجودها 
فى الاجتهاد بحيث لو حصل الأدنى منها لم يحصل الاجتهاد» فاذا حصل الاستفراغ المذكور و ترتب عليه القطع فقد حصل 
الاجتهاد. 


وقد يورد أيضا على إرجاع التقسيم للاجتهاد الملكى بأن المجتهد قد يتردد فى الحكم كتردد المحقق فى شرائعه مع انه لا 
إشكال فى انه مجتهد مطلق فكيف يقال ان المطلق من له القدره على الاجتهاد فى تمام الفقه. و جوابه ما عرفته ان الاجتهاد هو 
نفس استفراغ الوسع و ملكته هى القدره على ذلكك فكونه قادرا على استفراغ الوسع على تحصيل الظن بالحكم المذكور لا ينافى 
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انه بعد 


الاستفراغ لم يحصل له الظن. 
[التعرض لكلام المرحوم الآخند صاحب الكفايه فى تجزى الاجتهاد.] 


وقد عرف صاحب الكفايه قدس سره الاجتهاد المطلق بما يقتدر به على استنباط الأحكام الفعليه من أماره معتبره أو أصل 
معتبره» و الاجتهاد المتجزى بما يقتدر به على استنباط بعض الاحكام, و الظاهر ان مراده (ره) «بما يقتدر» هو الملكه فإنها هى 
التى يقتدر بها على ذلكك. 


و يرد عليه أولا ان المطلق و المتجزى تقسيم للاجتهاد فيجب ان يكون المقسم محفوظا بينهما لأن التقسيم ضم قيود مختلفه لشى 
ء واحد و هو المقسمء فاذا كان هذا تقسيما للاجتهاد الفعلى كان عليه ان يقول: الاستفراغ فى تمام الفقه اجتهاد مطلق و فى بعضه 
اجتهاد متجزىء و إذا كان تقسيما للاجتهاد بالملكه كان عليه ان يقول: ملكه الاستفراغ فى تمام الفقه اجتهاد مطلق. و فى بعضه 
اجتهاد متجزى اما الملكه على الاستنباط فهى غير الملكه على الاستفراغ فإن الأولى ملكه الفقه. و الثانيه ملكه الاجتهاد و لعل 
نظره الشريف الى ان التعريف لفظى كما بنى عليه فى سائر المقامات و أن كنا قد خالفناه فى هذا المبنى لأنها لو كانت كذلكك 
لما رد بعضهم على بعض من عدم كون التعريف جامعا أو مانعا فلا بد ان يكون نظرهم للتعريف الحقيقى لا اللفظى. 


و يرد عليه ثانياء إن من كان يحصل له القطع كالمرتضى و ابن إدريس فى الأحكام ليس عنده ما يقتدر به على الاستنباط من 
الأماره أو الأصل فليس بمجتهد مطلق مع انه قطعا مجتهد مطلق» لكن بخلاف ما إذا قلنا ملكه الاستفراغ فإنه توجد عنده ملكه 
الاستفراغ لتحصيل الظن و إن كان يحصل باستفراغه القطع. 


و يرد عليه ثالثا: إن الاجتهاد إنما اعتبر بالنسبه للأحكام الواقعيه» و لذا أخذ فى تعريفه الظن 


بالحكم فكيف يجعل (ره) القدره على الحكم الفعلى 
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هو ميزان إطلاق الاجتهاد بل كان عليه ان يجعل الميزان هو القدره على الحكم الواقعى. 

و يرد عليه رابعا إن من كان عاجزا عن تحصيل الأماره أو الأصل مع أنه عنده قدره على الاستفراغ لكنه لو استفراغ لا يستطيع 


تحصيل الأصل و لا الاماره فهذا يلزم أن يكون متجزيا مع انه مطلق كما يتفق ذلك لفطاحل أهل العلم كما فى مسائل الوديعه 
التى يلجأون فيها الى الصلح, و مسائل النكاح التى يلجأون فيها الى الطلاق. 


إمكان التجزى فى الاجتهاد 


اشاره 


هذا وقد وقع النزاع بين العلماء فى إمكان التجزى فى الاجتهاد بمعنى حصول الملكه الاجتهاد للشخص بالنسبه لبعض مسائل 
الفقه دون بعض كما هو شأن أغلب العلوم و الصنائع. و بعباره أخرى: أنه هل يمكن أن تحصل لشخص ملكه اجتهاد فى بعض 
مسائل الفقه دون بعض على النحو الذى يحصل للمجتهد المطلق بحيث يكون قادرا على استخراج قسم من الأحكام من أدلتها 
كما يكون ذلكك للمجتهد المطلق. و قد استدل على إمكانه بأن مدارك مسائل الفقه مختلفه. فبعضها مد ركها النقل و بعضها 
مدركها العقلء و بعضها سهله المدرك,. و بعضها صعبه المدرك, فيمكن للشخص أن يكون قد حصّل مدارك المسائل النقليه 
كحجيه الكتاب و الخبر» و حجيه الظهورء و الجمع بين الظواهر كالعام و الخاصء و اعمال قواعد المعارضه. و مقدار الفحص 
اللاازم لنفى المعارضء؛ ورد الفروع إلى الأأصول فحينئذ تحصل له ملكه الاجتهاد فى المسائل الفقهيه النقليه التى لا علاقه لها 
بالعقل 
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فى فع» ج ١‏ ص 


كاستحباب القنوت فى الصلاه أو أحكام الشكك فى أجزائها و شرائطها و لم 


تحصل له مدارك المسائل العقليه كمسأله اجتماع الأمر و النهى, و اقتضاء الأمر للنهى عن ضده و اقتضاء النهى للفساد و أجزاء 
الأمر الاضطرارى و قواعد العلم الإجمالى و نحو ذلك. و كيف لا يكون ذلكك ممكنا و كثيرا ما تكون المسأله الفقهيه مبتنيه على 
مسأله أصوليه كمسأله بطلان الصلاه فى المكان المغصوب المبتنيه على مسأله عدم جواز اجتماع الأمر و النهى فى محل واحد و 
تقدم جانب النهى فالشخص لو عرف تلكك المسأله الأصوليه بأدلتها كانت له ملكه الاجتهاد فى تلكك المسأله الفقهيه (و بعباره 
أخرى) ان ملكه الاجتهاد هى القوه القريبه من فعليه الاجتهاد, إما القوه البعيده فهى حاصله لكل إنسان و لكنها إنما تصير قوه 
قريبه بواسطه حصول المقدمات التى يتوقف عليها الاجتهاد الفعلى من العلوم و الانس بكلمات الفقهاء و العلم بالمداركك و ملكه 
تفريع الفروع على الأصول و لا شك ان هذا المعنى قد يحصل بالنسبه إلى قسم خاص من الفقه دون قسم آخر. 


حجه القائلين بإمكان التجزى 


وقد يستدل على إمكان التجزى بقاعده الإمكان لأنه قد برهن فى الحكمه على ان كل شى ء ممكن ما لم يقم البرهان على 
امتناعه و لأن الامتناع كالوجوب يحتاج إلى أمر زائد و الممكن هو ما تساوى طرفاه؛ و الأصل عدم الأمر الزائد. 


وفيه ان المنكر للتجزى قد أقام البرهان على امتناعه و أما قوله: (ولأن الامتناع) فجوابه: إن الامتناع من الأمور الذاتيه و هى لا 
تحتاج لأمر 
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زائد على الذات فإن الشىء إذا كان ممتنعا كان ممتنعا من الأزل و إلا فلاء و حينئذ فلا معنى لأصاله عدمه مع ان محل الكلام 


هو الإمكان الوقوعى و 


لذا لم يتكلموا بعد إمكان التجزى عن وقوعه. و إنما تكلموا عن حجيته و الوقوع محتاج لأمر زائد و الأصل عدمه. و قد يستدل 
بأن الغالب هو الإمكان و الشىء يلحق بالأعم الأغلبء و لا يخفى ما فيه فانا لا نسلم ان الأشياء الأغلب فيها هو الإمكان الوقوعى 
مع ان ذلكك لا يفيد إلا الظن» و لا دليل على حجيته و قد يستدل عليه بأنه لو لم يمكن التجزى يلزم أن يتوقف إمكان الاجتهاد 
فى بعض المسائل على إمكانه فى جميعها مع ان إمكانه فى جميعها متوقف على إمكانه فى بعضها ضروره توقف الكل على 
أجزائه. و جوابه: ان الخصم يدعى حصول الكل دفعه واحده لا تدريجا وان القوه الحاصله له فى بعض المسائل هى ليست 
باجتهاد. فالاجتهاد المطلق ليس اجزاؤه الاجتهادات فى بعض المسائل و إنما هى قوى خاصه. 


حجج المانعين من تجزى الاجتهاد الملكى 

اشاره 

قد منع جماعه عن تجزى ملكه الاجتهاد بوجوه: 

(أحدها) ان ملكه الاجتهاد أمر واحد بسيطء و البسيط لا يتجزأ 

و جوابه: ان مسائل الفقه لو كانت تنتهى إلى سنخ واحد من الأدله و المدارك فحينئذ لا يمكن التجزى لأن ملكه الاجتهاد فى 
الجميع واحده فإذا حصلت قوه الاجتهاد فى بعضها حصات فى الجميع؛ لكن مثاخذ المسائل الفقهيه و مداركها مختلفه فكانت 
ملكاتها مختلفه» و من مجموعها تحصل ملكه واحده بسيطه فى جميع المسائل الفقهيه تنطوى فيها تلكك الملكات المتعدده انطواء 
الكثره فى الوحده نظير العلوم الجزئيه الحاصله بالاستقراء التى تنطوى فى العلوم الكليه 
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و نظير ملكات صناعه التجاره المتعلقه بأنواعها المنطويه فى الملكه على جميع أقسام التجاره» فالمتجزئ يحصل له احدى تلكك 
الملكات دون تلك الملكه المطلقه فتلك الملكات عين تلك الملكه وجوداء و لا ينافى ذلكك بساطتها نظير انطواء العلم 
بالجزئيات فى العلم بالكليات مع انه عينه. و إن أبيت عن ذلكك فنقول: إن التجزى لم يكن فى الملكه و إنما هو فى متعلقاتهاء 
فتاره تكون الملكه البسيطه متعلقه ببعض المسائل» و أخرى بجميعها كما أن ملكه الصناعات قد تتعلق ببعض أفراد الصناعه و قد 
تتعلق بجميع أفراد تلكك الصناعه» بل يمكن أن يقال ان الملكه على جميع المسائل الفقهيه لا يعقل أن تحصل دفعه واحده 
بحسب جريان العاده إلا بعد حصول تلكك الملكات على سبيل التدريجء و عليه فلا يعقل أن يصير الشخص مجتهدا مطلقا ما لم 
يكن أولا متجزيا. 

(ثانيها) الإيراد المعروف و هو انه لا يمكن لأحد أن تحصل له الملكه فى بعض المسائل 


لوجود المانع و هو احتمال وجود المعارض أو جهه أخرى مخفيه عليه فيما لم يكن عنده ملكه فيه و حينئذ فلا يمكنه أن يجتهد 
فى تلكك المسأله. و جوابه: انه منقوض بالمجتهد المطلق لما عرفت من انه لا يكون مجتهدا بالفعل فى جميع المسائل فجاز 


أن يكون فيما لم يجتهد فيه شى ء له تعلق بالحكم المذكور أو معارض للحكم المذكور. و جوابه بالحل: ان هذا الاحتمال إنما 
يوجب عليه الفحص بمقدار اللازم كالمجتهد المطلق عند ما يحتمل وجود المعارض و هو ملاحظه مظان الأدله المعارضه و هو 
مما يمكن حصوله للمتجزى مع أن مسائل الفقه بعد تحريرها بهذا النحو من التحرير الواسع المبسوط يحصل له القطع أو 
الاطمئنان بعدم المعارض. هذا كله مع إمكان حصول الملكه له فى النقليات فقد يحصل له عام غير قابل للتخصيصء أو مطلق 
غير قابل للتقييد. 
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فى تحصيل حكم شرب التتن تحقق عنده الإجماع و لازم ذلكك أن يقطع بعدم المعارض و لا يجب حينئذ عليه الفحص كما انه 
يمكن أن يكون قد تفحص الكتب الفقهيه من البدايه إلى النهايه فلم يجد معارض لما حكم به» فان عدم وجود الملكه فى بعض 
المسائل لا يمنع من معرفه وجود دليل يتعلق بما اجتهد فيه أو عدمه نعم إنما يمنع من استنباطهاء كما ان التحقيق أن هذا الإيراد 
إنما يصلح أن يكون إيرادا على هذا المقام لو أريد بملكه المتجزى هى ملكه تحصيل الظن كما هو المنسوب لغير واحدء إذ لا 
يمكن مع التجويز المذكور أن يحصل له الظن فلا تكون له ملكه على الظنء لا من جهه ما قيل من أن انتفاء المسبب و هو الظن 
يوجب انتفاء السبب و هو الملكه فإنه طالما ينتفى المسبب مع بقاء السبب لوجود المانع إذ ليس هو عله تامه, و فى المقام المانع 


من حصول الظن هو الاحتمال 


المذكورء فالأسولى أن يقال انه لا توجد ملكه الظن مع الاحتمال المذكور من جهه ان ملكه الظن هى ما يتمكن بها من الظن و 
يكون مقدورا لو أعملها بدون مانع أصلاء كما هو الشأن فى سائر ملكات العلوم» و مع هذا الاحتمال لا يتمكن من تحصيله فلا 
تكون له ملكه عليه؛ و أما لو أريد بها ملكه استفراغ الوسع كما تقدم ذلكك مناء فهذا الإيراد لا يناسب هذا المقام لأن عدم 
مقدوريه حصول الظن لا تمنع من مقدوريه استفراغ الوسع الذى تعلق به الملكه. و لذا قلنا ان ملكه الاجتهاد توجد حتى مع عدم 
التمكن من الظن بالحكم. 

(ثالثها) إن مقتضى كون المتجزى أحد قسمى المجتهد 

هو اعتبار جميع ما اعتبر فى تحقق ماهيه الاجتهاد فيه من الشرائط المتقدمه من تمكنه من الاستنباط الحاصل بمعرفه علوم اللغه 
العربيه و معرفه ما يبتنى عليه صوره الاستدلال من علم الميزان» و معرفه علم الأ-صولء و الأدله الشرعيه من الإجماع و العقل؛ و 
الكتاب, و السنه؛ و علم الرجال» و كونه ذا قوه قدسيه الى غير ذلكك 
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من الشرائط المتقدمه. 

و بالجمله يعتبر أن يكون واجدا لجميع ما يعتبر فى تحقق ماهيه الاجتهاد من غير فرق بينه و بين المطلق» إذ لو لا ذلكك لما كان 
مجتهداء بل مقلداء لأن الفاقد لبعضها ليس مجتهداء لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه لا انه مجتهد متجزى و إذا كانت الشروط 
واحده و هى كما تقدم موجبه لحصول الاجتهاد فى سائر المسائل الفقهيه» و من قبيل العله التامه لحصول الملكه عليها كان 
المتجزى الحاصله عنده تلكك الشروط لا محاله مجتهدا مطلقا و ليس بمتجزى لحصول الملكه المطلقه عنده و جوابه: إن ما ذكر 


كك 


الشروط إنما هو شرط لحصول الاجتهاد فى مطلق المسائل الفقهيه» إذ بعض المسائل لا تتوقق على ما ذكر من الشروط فان 
المسائل الفقهيه العقليه لا تتوقف على معرفه العلوم العربيه» فيمكن معرفه تلك المسائل بدون حصول شرط الاجتهاد الذى هو 
معرفه العلوم العربيه» و هكذا فى المسائل النقليه لا يلزم فى حصول شرط الاجتهاد فيها معرفه علم الميزان مضافا الى أن الملكه 
القدسيه قد تحصل فى بعض المسائل دون مسائل أخرى. 


(رابعها) إن كون العلم علما واحدا مفسرا بالملكه 


إذا كان ذا موضوع واحد يؤخذ من دليل واحد فلو كان ذا ملكات متعدده كان علوما متعدده و هو أمر غير معهود. و جوابه: انه 
لا يعتبر فى وحده العلم أخذه من دليل واحد و إنما المعتبر فى وحدته هو وحده الموضوع أو وحده الغايه على الاختلاف فى أن 
تمايز العلوم بتمايز الموضوعات أو الغايات» و كونه ذا ملكات لا يوجب كونه علوما متعدده مع وحده الموضوع لهاء أو وحده 
الغايه المترتبه عليها كما نشاهد فى علم الطب و نحوه من علوم الصنائع. 


(خامسها) إن ملكه الاجتهاد ليست إلا مثل ملكه العداله 
؛ أى قوه التجنب عن المعاصىء فكما أنها شى ء واحد لا تتكثر بتكثر المعاصىء و لا 
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تختلف باختلافها شده و ضعفاء فكذلك ملكه الاجتهاد لا تتكثر بتكثر متعلقاتها فان الملكه على الشى ء لا تتجزأ بتجزء ذلكك 
الشى ء» و إلا خرجت عن كونها ملكه؛ و لزم كون المتعلقه بكل جزء من أجزاء ذلكك الشى ء ملكه غير المتعلقه بالآخر و هو 
خلاف الفرض من كونها ملكه واحده فملكه استفراغ الوسع فى تحصيل الظن بمعنى قوه ذلكك و أهليته بالنسبه إلى سائر موارد 
الاستفراغ على حد سواء بمعنى أنها هى هى فى كل مسأله من الفقه لا أنها غيرها أو جزؤهاء نعم غايه الأمر ان هذه الملكه قد 
تؤثر فى بعض المسائلء و قد لا تؤثر لحصول التعارض و نحوه من العوارض لا أنها تكون الملكه منعدمه فيهاء و المحكم حينئذ 
فه الأصول العيله: 


و جوابه ان ملكه العداله تنطوى فيها عده ملكات بالنسبه إلى المعاصى انطواء الكثره فى الوحده نظير العلوم الجزئيه المنطويه فى 
العلوم الكليه فلا مانع من حصول ملكه على اجتناب الزنا و الخمر و 


اللواط دوق الغناء و النظن إلى الأجنية أما تسميه ذلك عداله أم لا فهو أمر راجع للغه أو الاصطلاح, ثم أن كثيرا من المجتهدين 
يتوقف فى بعض المسائل لعدم اقتداره و قصور باعه وعدم إتقانه للدليل كما لو كان لا يعرف مسأله النهى عن الضد أو مسأله 
اجتماع الأمر و النهى و نحو ذلكك من المسائل الغامضه فلا يقدر على استنباط فروعها و من كان كذلكك فهو متجزى فى ملكه 
الاجتهاد. 


(سادسها) إن جواز تجزى الاجتهاد ينافى جعل الفقه عباره عن العلم بالأحكام 


لأن معناه أن الفقه هو العلم بجميع الأحكام الشرعيه و لو استغراقا عرفيا. و جوابه: ان هذه مناقشه لفظيه فى أن التجزى المذكور 
هنل مت تجزى فى الاجتهاد فى الفقه أم لاء على انه لا مانع من التسميه حتى لو التزمنا بذلكك و قلنا ان الفقه عباره عن العلم 
بجميع المسائل نظير قولنا جلس زيد فى الدار مع انه جالس فى بعضها. 
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هذا تمام الكلام فى إمكان التجزى فى الاجتهاد و أما الكلام فى حجيه اجتهاده بالنسبه لنفسه و لغيره بمعنى انه يعمل باجتهاده و 
وول اللقى #قلده قم الخديف فيه سد ء إن شاء الله الكلام فيه مفصلا فى أحكام الاجتهاد. 


التقسيم الثانى إلى (الاجتهاد فى الفتوى و الاجتهاد فى الحكم) 


اشاره 


و ثمره هذا البحث ان المجتهد عند ما يصدر رأيه فى المسأله يستطيع أن يعرف أن ما يصدر منه فتوى أو حكم حتى يصدر منه 
قاصدا ذلكك و حتى يجوز نقضه أو العدول إلى الأعلم منه لو كان فتوى دون ما إذا كان حكما و هكذا يصح فى مورد التداعى 
بدون إقامه البينه لو كان فتوى و لا يجوز ذلك منه لو كان حكما كما انه بالنسبه إلى المعصومين عليهم السّ.لام انه لو كان نقلا 
للحكم الشرعى و فتوى جاز التعدى من مورده الى غيره» و لو كان حكما لم يجز التعدى من مورده لأنه مختص بمحله. 

وأماعند الشكك فى انه فتوى أو حكم. فبالنسبه إلى المجتهدين الأصل يقتضى كونه فتوى لما سيجى ء إن شاء الله من ان 


الحكم إلزام بحكم الله فى الواقعه. و الأصل عدم الإلزام كما ان الأصل جواز العمل بخلالفه و الحكم بضده و عدم رفعه 
للخصومه و عدم تحقق شرائط الحكم 


الى غير ذلكك من الأصول الفقاهتيه. 
و أما بالنسبه إلى كلام المعصومين عليهم السّلام فعند الشكث كما فى قول النبى صلى الله عليه و آله و سلم 


فى قضيه زوجه أبى سفيان لما جاءته و قالت: زوجى شحيح لا يعطينى من المال ما يكفينى و ولدى. فقال صلى الله عليه و آله و 
سلم لها: خذى لك و لولدك ما يكفيكك. فان قوله صِلَى الله عليه و آله خذى يحتمل أن يكون حكما لعلمه صلى الله عليه و 
آله بصدقها فلا يتعدى من مورده؛ و يحتمل أن يكون فتوى و بيانا لحكم الله تعالى» و الحاصل إنه عند الشكك لا تجرى هذه 
الأصول الفقاهتيه المذكوره لوجود أصل اجتهادى واحد و هو الغلبه فإن الغالب فى كلمات المعصومين عليهم السّلام هو الفتوى 
و الاخبار بحكم الله تعالى حتى أوجب ذلكك ظهور كلماتهم عليهم الّلام فى ذلكك إلا اللهم أن يقال إن الغالب فى كلماتهم 
الصادره عنهم عليهم الدّ.لام فى دعوى الماليات و مقام الخصومات هو الحكم لا الفتوى و الغلبه الأخيره صنفيه مقدمه على 
الاولى لكونها نوعيه. هذا كلام وقع فى البين» 


[الفرق بين الفتوى و الحكم.] 


فلنعد الى محل البحث و هو تقسيم الاجتهاد الى ذلكك و هو مبنى على بيان الفرق بين الحكم و الفتوى. فنقول: ذكر صاحب 
الضوابط و غيره. و نسبوه الى اصطلاح الفقهاء ان الفتوى اخبار عن حكم اللّه تعالى و لو بلفظ الإنشاء مثل اجتنب عن الماء القليل 
الملاقى للنجس أو لا تشرب الخمر إذ لا يتفاوت الحال بينه و بين الاخبار عنه بقوله: الماء القليل الملاقى للنجس نجس و شرب 
الخمر حرام؛ و إن الحكم عباره عن 


رفع المجتهد بمقتضى رأيه و اجتهاده فى الأحكام الشرعيه الخصومه بين الناس فيما يتعلق بأمر معاشهم فى الأموال و الاعراض و 
الأنساب و الحقوق و الجنايات و غيرها بإنشاء كلام كاشف عن ذلكك بصيغه أخبار» كقوله: حكمت بكذا أو ألزمت أو أمضيت 
أو أنفذت أو قضيت أو بصيغه إنشاء. مثل قوله: تصرف فى هذه العين للمدعىء أو قوله: خذ مالك منه. أو قوله للمرأه: تزروجى 
سواء كانت الخصومه فعليه كما لو وقع التنازع بين البالغه البكر الرشيده و بين أبيها فى ولايه العقد فترافعا عند الحاكم فحكم 
لواحد منهماء أو كانت الخصومه شأنيه كما 


لو بادرت البنت الباكر المذكوره إلى الحاكم الشرعى و استأذنته فى تزويج نفسها فقال الحاكم: لك ذلكك قاصدا بذلكك إنشاء 
رفع الخصومه الشأنيه الحاصله بالقوه و التى يتوقعم حصولها بينها و بين أبيها. فهذا أمر الحاكم عند ما قصد به رفع هذه الخصومه 
كان حكما فيكون الفرق بين الفتوى و الحكم بالقصد, فان قصد رفع الخصومه الفعليه أو التقديريه كان حكماء و إن قصد 
الاخبار عن حكم الله كان فتوى. 

و يرد على هذا التعريف للحكم (أولا) بما لو أمر الحاكم بإجراء حد الشرب على أحد بواسطه الشهاده عليه بشرب الخمر و كذا 
يخرج مثل أمر الحاكم بالصيام أو الإفطار فى غد إذا ثبت عنده الهلال. فيقال: إن الحاكم قد حكم بإجراء الحد على فلان. و انه 
حكم بالهلال الليله أو بصيام الغد مع انه لا يصدق عليه تعريف الحكم المذكور لعدم الخصومه حتى يقصد رفعها فليس التعريف 
جامعا لجميع أفراد المعرف. 


وقد أجيب عن ذلك بتكلف إدراجهما فى الخصومه فيقال: ان حكمه رافع 


للخصومه الفعليه الواقعه بين الشهود و المشهود عليه بشرب الخمر فى تصديقهما و تكذيبهماء و يكون حكمه رافعا للخصومه 
الشأنيه إذا حكم الحاكم بعلمه بدون خصومه و هكذا حكمه بالهلال رافع للخصومه بالقوه فى انقضاء العدد و حلول أجل الديون 
المعلقه على أول الشهر و الخيارات الثابته فى الشهر المتقدم. و لا يخفى ما فيه فان رفع الخصومه لو عمم لمثل الشهود و 
المشهود عليه لدخل أكثر الفتاوى فى الحكم مضافا الى عدم الخصومه فى صوره الإقرار على نفسه بشرب الخمر على أن الميزان 
رفع الخصومه و لم يقصد الحاكم بذلكك رفع الخصومه. و إنما المقصود هو ثبوت الحد عليه لا تصديق أحد الطرفين أو تكذيبه. 


و يرد عليه (ثانيا) سلمنا وجود الخصومه الشأنيه» فإنه يلزم ان الحاكم إذا لم يتفطن لرفع الخصومه فلم يقصد بحكمه رفع 
الخصومه فلا يكون ما صدر 
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منه حكماء و عليه فيجوز نقضه مع انه لا يجوز نقض حكم الحاكم فى تلك الأمثله حتى لو علم بعدم قصده لرفع الخصومه. و 
الحاصل ان المقصود هنا تشخيص معنى الحكم و الفتوى على مصطلح القوم؛ و الاستقراء يدل على خلاف ما شخص. 


و بعضهم عرف الحكم بما يسمى حكما عند الفقهاء من غير تكلف كما ان الغسل ما يسمى غسلا. و لا يخفى ما فيه فإنه لا يبين 
معناه حتى يعرف المجتهد عنده إصدار رأيه أنه بنحو الحكم أو بنحو الفتوى. 


و فى قواعد الشهيد قدس سره فى القاعده )17١(‏ ان الفرق بين الفتوى و الحكم مع ان كلا منهما اخبار عن حكم اللّه تعالى أن 
الفتوئ مجرد الخبار عن الله تعالى ,أن كمه فى هذاه القضيه 


كذا و الحكم هو إنشاء إطلاق أو إلزام فى المسائل الاجتهاديه و غيرها مع تقارب المدارك فيها مما تنازع فيه الخصمان لمصالح 
المعاشء (فبالإنشاء) يخرج الفتوى لأنها اخبار عن حكم الله تعالى (و الإطلا-ق و الإلزام) نوعان للحكم. و مثّل (ره) للإطلاق 
بالحكم بإطلاق المسجون لعدم ثبوت الحق عليه و بالحكم بإطلاءق الحر من يد مدعى رقيته بدون بينه (و مراده رحمه الله 
بتقارب المدارك) ما لا يبعد عن الطباع المتعارفه حجيته و إن أنكر بعضهم اعتباره كخبر الواحد الذى أنكر حجيته السيد (ره) و 
يخرج بهذا القيد ما ضعف مدركه جدا كالحكم بالعول و التعصيب فإنه لو حكم به الحاكم وجب نقضه (و بمصالح المعاش) 
تخرج العبادات فإنه لا مدخل لحكم الحاكم فيهاء فلو حكم الحاكم بصحه صلاه زيد لم يلزم صحتها بل إن كانت صحيحه فى 
نفس الأمر فذاك و إلا فهى فاسده؛ و كذلكك الحكم بأن مال التجاره لا زكاه فيه و مال الميراث لا خمس فيه فان الحكم به لا 
يرفع الخلاف بل لحاكم غيره أن يخالفه فى ذلكك. نعم لو اقترن بالفتوى المذكوره أخذ الحاكم ممن حكم عليه بوجوب الزكاه 
و الخمس لم يجز نقضه فالحكم بوجوب الزكاه و الخمس المجرد عن 
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اقتران الأخذ للفقراء يكون اخبارا عن حكم اللّه تعالى كالفتوى و أخذه للفقراء و السادات حكم باستحقاقهم فلا ينقض إذا كان 
فى محل الاجتهاد. و لو اشتملت الواقعه على أمرين أحدهما من مصالح المعاد و الآخر من مصالح المعاش كما لو حكم بصحه 
حج من أدركك اضطرارى المشعر و كان نائبا فإنه لا أثر له فى براءه ذمه النائب فى 


نفس الأ-مر و لكن يؤثر فى عدم رجوعهم عليه بالأ-جره ثم ذكر (ره) فى مقام آخر الفرق بين الثبوت و الحكم, إن الثبوت هو 
نهوض الحجه كالبينه و شبهها السالمه عن المطاعن. و الحكم إنشاء كلام هو إلزام أو إطلاق يترتب على هذا الثبوت و بينهما 
عموم من وجه لوجود الثبوت بدون الحكم فى نهوض الحجه قبل إنشاء الحكم» و كثبوت هلال شوال» و طهاره الماء» و ثبوت 
التحريم بين الزوجين برضاع و نحوه؛ و يوجد الحكم بدون الثبوت كالحكم على الشى ء بواسطه الاجتهاد و يوجدان معا فى 
نهوض الحجه و الحكم بعدها- انتهى ملخصا و موضح منا. و الذى يظهر منه (ره) ان الفرق الجوهرى بين الفتوى و الحكم, إن 
حكم المسأله إذا حكى عن الله تعالى كان فتوى و إذا حكم به فى مورد بنحو الإنشاء من الحاكم سمى حكما نظير المحاكم 
المدنيه فإنه تاره يكون الحكم فى القضيه بنحو الحكايه للقانون و عند ذا يسمى ماده و قانونا و تاره بنحو الصدور من الحاكم و 
الإنشاء منه و عند ذا يسمى حكما. 


ول(اسادذ) ان السسادرسن الساك الشرزعى إن كانهو الوإطيفة و القرال فى الفسالة سيم حكماء و آما إن كاق الضادن من هلل 
الحكايه للوظيفه و للقرار من الشارع يسمى فتوى و كيف كان فيرد عليه. 


(أولا-) إن قيد (التقارب) لا وجه له لأنه إن أراد تعريف الحكم الصحيح النافذ الذى لا ينقض كان عليه أن يزيد قيودا أخرى 
ككونه جامعا لشرائط القضاءء و كمطالبه المحكوم له. و ان أراد تعريف مطلق الحكم 
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أعم من الصحيح و الفاسدء كان عليه تركك القيد المذكور 


(و ثانيا) خروج الحكم على الغائب و للمدعى بلا معارضء و للمقر له على المقر من دون نزاع بينهما و خروج مثل حكم الحاكم 
بالهلال لمجرد الإفطار أو الصيام إلا اللهم أن يراد بالتنازع أعم من الفعلى و التقديرى. 


(و ثالثا) ان الحكم قد يكون إنشاء و قد يكون بالفعل و العمل كما هو اعترف به (ره) حيث جعل أخذ الحاكم الزكاه من مال 
التجاره حكماء و كما إذا أطلق الحاكم المحبوس بيده أو أطلق بيده الحر من يد من يدعى رقيته بلا بينه أو عقد على الباكر بغير 
إذن أبيها لنفسه أو لغيره» فان ذلكك كله حكم عندهم فقصر الشهيد (ره) الحكم بالإنشاء إخراج لها. 


(رابعا) ان الحكم قد يكون فى الأمور المعاشيه و قد يكون فى المعاديه كالحكم بغره رمضان و الفطر. و كالحدود و التعزيرات 
على مخالفه الواجبات الإ-لهيه العباديه» فالتقييد بمصالح المعاش لا وجه له إلا أن يوجه ذلكك برجوعه إلى المحافظه على 
المصالح و دفع المفاسد إلا أنا لو التزمنا بذلكك لم تكن فائده للقيد المذكور لكون الأحكام كلها تابعه للمصالح و المفاسد. 

(و خامسا) ان الحكم بصحه صلاه زيد أو فسادها عند استنابته فى العبادات لرفع الخصومه بينه و بين من أنابه يسمى حكما دون 
الحكم بمجرد الصحه و الفساد فإنه لا يسمى حكما. فالمائز هو القصدء فان قصد مجرد الحكم بالصحه و الفساد لم يسمى حكما 
فى الاصطلاح؛ و إن قصد به رفع الخصومه يسمى حكما و لكن الشهيد (ره) تنبه بعد هذا لذلكك بقوله: كما لو حكم بصحه حج 
من أدركك اضطرارى المشعر و كان ناثيا. 


(و سادسا) إن اشتراطه تقارب المدركك يقتضى ان الحاكم إذا كان 


أهلا 


للحكومه. واجدا لشرائط نفوذ الحكم؛ و كان مدركه ضعيفا و ليس معلوم الفساد بل كان مظنون الفساد أن يجوز نقضه. و لا 
يسمى حكما. مع انه يسمى حكما. 


و الكثير من أصحابنا لا يجوز نقضه إلا إذا علم بفساد مدركه. 


وقد يعرف الحكم كما هو الظاهر من صاحب القوانين (ره) و غيره بأنه إلزام خاص أو إطلاق خاص فى واقعه خاصه متعلقه بأمر 
المعاش فيما يقع فيه الخصومه بين العباد مطابقا لحكم الله تعالى فى نظر المجتهد. و كأن نظره (ره) إلى أن الحكم مورده الواقعه 
الجزئيه لا الكليه» و ال-لزام و الإطلاءق اللذان هما نوعا الحكم مختصان بتلك الواقعه لا يتعدان لغيرها. بخلاف الفتوى» فان 
موردها و إن كان خاصا إلا أن حكمها كلى و الحاصل ان الفتوى عباره عن أن كل ما كان مثل هذه الواقعه فهو محكوم بهذا 


الحكم بخللاف الحكم. 


و يعرف ما فيه مما أوردناه على الشهيد (ره) مضافا إلى أن الفتوى قد تكون بنحو الإنشاء فى مورد خاص و حكم مخصوص كما 
لو أمر المجتهد بإراقه ما فى قدح خاص من الماء بملاقاته للنجاسه. 


وقد يفسر الحكم بالإلزام الصادر من الحاكم فالإ-لزام يعم الإطلا-قء لأسن الإطلادق اما أمر بالإبخراج كإطلاق المسجون. أو 
بالخروج كإطلاق الحر ممن يدعى ملكيته. 


و أيضا يعم الإلزام بالإنشاء و الإلزام بالعملء إذ الإلزام قد يكون بالفعل و العمل كما إذا أطلق الحاكم بيده المحبوس أو الحر 
ممن يدعى رقيته بلا بينه أو عقد على الباكره الرشيده بغير إذن أبيها لنفسه أو لغيره إلى غير ذلك, فان ذلكك كله حكم و قد 
يكون بالقول كما هو واضح. 


و أيضا يعم 


ما فيه خصومه كما لو ادعى أحد مالا فى يد حاضر أو غائب أو صغير» فحكم الحاكم به له و ما لا خصومه فيه كعقده الباكره من 


غير سبق تنازع أوامره بذلكك. 
و أيضا يعم ما إذا كان إلزاما فى الشبهه الموضوعيه كما هو الغالب بأن تنازعا فى مال بيد أحدهما فيدعى الخارج شراءه أو 
غصبه منه أو كان إلزاما فى الشبهه الحكميه كما إذا تنازعا الزوجان المتراضعان بعشر رضعات فى صحه الازدواج الواقع بينهما و 
فسادهء فحكم بينهما بأحدهما. 


و أيضا يعم ما لو كان مورد الإلزام يضم الأمور الاجتهاديه المختلف فيها و غيرها كالحكم على الطريقه المجمع عليها فى القضيه 
الشخصيه المتنازع فيها بسبب ادعاء كل منهما الاستحقاق شرعاء فيقول الحاكم المدعى يملكك ما فى يد المنكر بالبينه المقبوله. 


و أيضا يعم ما لو كان مورده من الأمور المعاشيه أو المعاديه كالحكم بيوم الفطر و غره شهر رمضان للتجنب عن الصوم و التحرز 
عن الإفطار و نحو ذلكك من موارد ثبوت الهلال؛ و إن كان قد يترتب عليه صلاح المعاش مثل حلول الآجال. 


وأيضا يعم ما لو كان مورده حقا آدميا أو حقا إلهيا كالحكم بالزنا أو الشرب للخمر أو غير ذلكك من حقوق اللّهء و يشهد 
لإطلاق الحكم على ذلك هو ما ذكره ل و ل ل ا ا 
الناس, فالمنع و استدلالهم للجواز بقوله تعالى الزَانيُ وَ الزَانَى َاجْيِيدُوا كل 3< د متها و التاق و الارقة فَافْطعوا أ دييلطا و 
التتميم بالإجماع المركب. 


و قوله صادر من الحاكم احترازا من حكم ما لا حكومه له شرعا لظهور الحاكم فيمن 


له الحكومه الشرعيه؛ و عن حكم الحاكم بحكم لا مدخليه له فى الحكومه الشرعيه كالالزام فى العاديات من أمر عبيده بما يتعلق 
بصالح معاشه أو معاده أو غير ذلكك. و ذلكك لظهور الوصف فى نظائر المقام فى اعتبار الحيثيه 
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و اشعار التعليق به بالعليه» فالمراد إلزام الحاكم من حيث انه حاكم و يخرج بذلك فتواه بشى ء و لو كانت الفتوى بعباره الإنشاء 
لأنه ليس فيها إلزام باعتبار انه حاكم, و لا يخفى ما فيه» فان أخذ الحاكم فى تعريف الحكم يلزم منه الدور لأن معرفه الحاكم 
موقوفه على معرفه الحكم. (و التحقيق) أن يقال إن الفتوى و الحكم يختلفان بالذات: فالأمولى يقصد منها الأخبار بحكم الله 
تعالى فى الواقعه سواء كانت بصيغه الإنشاء أو بصيغه الاخبار» و سواء كانت فى واقعه جزئيه مخصوصه. أو فى واقعه عامه كليه. 
و الحكم عباره عن الإ-لزام ممن له الفتوى لا من الله تعالى بل بإجراء القوانين الشرعيه و الفتاوى الدينيه على واقعه خاصه و 
إنفاذها فيها لإثبات حق أو استيفاء حق, أو فى المصالح العامه كالهلال و الحكم بالجهاد و الدفاع و نحو ذلكك مما يرجع لنظم 
البلاد أو رفع الفساد فالحكم يتضمن الفتوى دون العكسء فالفرق بينهما جوهرى و ذاتى من وجوه: 


(الأول) إن الفتوى اخبار عن حكم الله تعالى. و الحكم فعل صادر من الحاكم اما إنشاء أو عمل. 
(الثانى) إن الحكم الشرعى فى الفتوى ينسب لله تعالى. و فى الحكم الاصطلاحى للحاكم. 
(الثالث) الفتوى هى الملزم بها و المنفذه. و الحكم هو الإلزام بها. 


(الرابع) إن الفتوى يجوز نقضها للمجتهد الآخر فى صوره ما إذا خالفه فى المبنى و المستند» و 


للمقلد بالرجوع للغير بخلاف الحكمء فإنه ماضى فى حقهما ما لم يتكشف الخلاف. فللمجتهد الآخر الأخذ بالحكم ولا يجب 
عليه الفحص عن صحه مستند الحكمء و كذلك للمقلد الأخذ بالحكم من دون الفحص عن الأ-علميه بخلاف الفتوى فإنه لا 
يجوز للمجتهد الآخر الأخذ بها ما لم يفحص عن مستندها و يكون صحيحا لديه ولا المقلد ما لم تكن من الأعلم. 
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أحكام الاجتهاد و المجتهد و وظائفه 


(أحدها) (جواز العمل بالاجتهاد و حجيته) 
اشاره 


وحيث قد انتهى بنا الكلا-م من معرفه معنى الاجتهاد و شرائطه و اقسامه فلنشرع فى أحكامه (أحدها) هو جواز العمل بالظن 
بالحكم الشرعى الحاصل من الاجتهاد بحيث يكون حجه فى حقه و حق مقلديه. 


وقد خالف فى ذلك فريقان: 
(الفريق الأول): العامه فى القرون المتأخره فانسدّ عليهم باب الاجتهاد 


اشاره 


فى الأحكام الشرعيه. ففى القرن السابع الهجرى أفتى الفقهاء منهم بوجوب اتباع المذاهب الأربعه الحنفى و المالكى و الشافعى و 
الحنبلى و تحريم ما عداها و صارت هذه المذاهب الأربعه أصول الملكه عندهمء و جرى الخلاف بين المتمسكين بها مجرى 
الخلا.ف فى النصوص الشرعيه. و الأ-دله الفقهيه حتى انه لم يول قاضى و لا تقبل شهاده أحد ولا يقدم للخطابه و الإمامه 
للجماعه و التدريس ما لم يكن مقلدا لأحد هذه المذاهب الأربعه» فكتب لهذه المذاهب الأربعه البقاء من سنه 888 ه فى سلطنه 
الظاهر (ولى يرس) و التغلب على غيرها من المذاهب التى كانت عندهم كمذهب سفيان الثورى بالكوفه. و مالكك بالمدينه. و 
الشافعى بمكه. و الليث بن سعد بمصر. و الأوزاعى بالشام و الأندلس. و الحسن البصرى بالبصره. و ابن جرير الطبرى ببغداد. و 
داود الظاهرى فى كثير من البلدان الذى عد فى القرن الرابع رابع المذاهب بدل الحنبلى. الى غير ذلكك من المذاهب و حجتهم 
فى ذلك هو إجماع الأمه على هذه المذاهب الأربعه. 
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ثمّ ما زال فقهاؤهم إلى يومنا هذا يفتون بوجوب اتباعهاء و تحريم ما عداهاء و للإنسان أن يجتهد فى أحد هذه المذاهب بأن 
يبنى على أصوله و يستنبط من اجتهاداته» و يقيس ما سكت عنه على ما نص عليه و يسمى عندهم بالاجتهاد فى المذهب 


كالمزنى» و دونه فى المرتبه عندهم الاجتهاد فى الفتيا و 


هو المتبحر فى مذهبه؛ المتمكن من ترجيح قول له على آخرء أطلقهما أو وجه على آخر و قد عدوا من المجتهدين فى الفتيا من 
علمائهم النووى: و قد حكى عن الشيخين و سبقهما إلى القول بمثله الرازى. إن الناس اليوم كالمجمعين على انه لا مجتهد. و 
نقل ابن حجر عن بعض الأصوليين انه لم يوجد بعد عصر الشافعى مجتهد, أى مستقل. و هذا السيوطى مع سعه اطلاعه فى العلوم 
ادعى الاجتهاد النسبى لا الاستقلالى فلم يسلم له و قد تجاوزت مؤلفاته الخمسمائه» وقد منع بعضهم حتى من الاجتهاد فى 
المذهب. هذا و لم تبق من العقيده عندهم إلا عقيده الأشعرى لتقدم السلطان صلاح القائم سنه 08 ه بحمل كافه المسلمين 
عليها. 


[الرد على العامه بغلق باب الاجتهاد.] 


و يرد عليهم: 


(أولا-) بعدم وجود الإجماع لوجود مذاهب إسلاميه أخرى كالتشيع و نحوه فى تلك العصور! و لو سلم فالإجماع إنما يكون 
حجه إذا كشف عن دليل قاطع على الحكم, و إلا فهو ليس له موضوعيه و لذا استدلوا على حجيته بأن العاده تحكم بأن هذا 
العدد الكثير من العلماء المحققين لا يجتمعون على القطع بالحكم إلا-عن دليل بلغهم فى ذلكك كما عن امام الحرمين. و 
المذاهب الأربعه لم تكن موجوده فى عصر الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم حتى يستكشف من الإجماع عليها وجود دليل 
من الشرع عليها و على نفى ما عداها. و ما حكى عن رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم ان أمتى لا تجتمع على ضلاله؛ و ما 
هو بمعناه مع ضعفه سندا لا يعلم شموله لما عدا عصره صلى الله عليه و آله و سلم حتى للمواضيع المخترعه. 
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ج 2 ص: ازفرددا 


(و ثانيا) إن المسلمين بأجمعهم حتى أصحاب المذاهب الأريقه كانوا مجمعين على جواز الاجتهاد. فلا وجه لمخالفتهم بالمنع 
من الاجتهاد. 


(و ثالثا) مخالفه ذلكك لصريح القرآن لأمره بالتفقه فى الدين على سبيل الوجوب الكفائى. 


احتمال الخطأ فيها. 


(و خامسا) انه طالما يوجد من الموضوعات المستحدثه التى لم تكن من ذى قبل بحسب مرور الزمن و تطوره فلو لم يفتح باب 
الاجتهاد فيها لزم الاحتياط و فيه من العسر الذى لا تقتضيه سعاده البشر. و لعل لهذا و نحوه عدل أكبار علمائهم و جهابذه 
رجالهم عن هذا الرأى فى مؤتمر الدراسات الإسلاميه المنعقد فى لاهور سنه 177 ه و قرروا وجوب فتح باب الاجتهاد فى 
الأحكام الإسلاميه. 


(و الفريق الثانى): الذى خالف فى جواز الاجتهاد هم الأخباريون 

اشاره 

فحرموا العمل به و قد زعم أمينهم الأسترآبادى أنه مذهب الأقدمين من الإماميه 
[رجوع مخالفه الأخباريين للأصوليين فى أمور سته.] 


اشاره 


«الأول» فى صحه نفس الاجتهاد من حيث هو اجتهاد فإنهم يقولون ببطلانه و أنه ورد الذم و الطعن عليه من الأثمه عليهم السَّلام. 


«الشانى» حرمه العمل بالظن الحاصل بالاجتهاد و انه ليس بحجه فى الأحكام الشرعيه لأن باب العلم بالأحكام الشرعيه مفتوح 
لوجود الأأدله القطعيه عليها من دون فرق فى أدلتها بين الأخبار المتواتره و بين اخبار الآحاد المودعه فى الكتب الأربعه و غيرها 
من الكتب المعتبره لأنها عندهم محفوفه بقرائن تفيد القطع بصدورها و دلالتها ككون الراوى ثقه. و كتعاضد بعضها لبعض. و 
كنقل العالم الورع للروايه فى كتابه الذى ألفه ليكون مرجعا للشيعه 


و ككونها فى أحد الكتب الأربعه لشهاده أصحابها على صحه أحاديثها و ككون الراوى ممن أجمعت العصابه على تصحيح ما 
يصح منه أو ممن وثقهم الأئمه عليهم الّ.لام من غير فرق عندهم فى قطعيه الأخبار بين الأخبار المتعلقه بعقائد الإسلام أو 
بفروعه. و يقولون: انه بناء على مذهب العامه المنقطع عنهم الطرق القطعيه بالأحكام الشرعيه من عدم رجوعهم للأثمه عليهم 
السّلام لا مناص لهم من العمل بالظن الاجتهادى و لذا عملوا به فى زمن حضور الأثمه عليهم السّلام فضلا عن زمن الغيبه. 


[صلح الآخند «ره» بين الأصوليين و الأخباريين.] 
ثمّ ان الآخوند صاحب الكفايه (ره) أراد أن يوقع الصلح بين الأصوليين و الأخباريين فى هذين الأمرين بتبديله الظن بالحكم فى 


تعريف الاجتهاد بالحجه على الحكم و جعل النزاع فى المصاديق لا-فى صحه الاجتهاد مدعيا انه لا وجه لتأبى الأخبارى عن 
الاجتهاد بهذا المعنى فإنه لا محيص عنه غايه الأمر أنه ينازع فى حجيه بعض ما يقول الأصولى باعتباره. و لا يخفى فساد 


هذه المصالحه فإن الاجتهاد عند القوم كما عرفت ص 88 فى جواب الإيراد الثالث على تعريف الاجتهاد انه مأخوذ فيه الظن لا 
مطلق الحجه حتى العلم بالحكم. و الاخبارى يمنع من العمل به لدعواه وجود العلم بالأحكام ولا يكتفى فى الأحكام الشرعيه 
بمطلق الحجه بل لا بد عنده من العلم بها بل و إن الاجتهاد عنده بقول مطلق مذموم و باطل و مشروعيته تنافى وجوب الاقتصار 
على العلم فى إثبات الأحكام. بل هذا كمن يرجع النزاع فى حجيه الخبر العدل أو الموثق أو المشهور الى الصلح بينهم بدعوى 
أن الكل متفقون على حجيه الخبر الذى ثبت التعبد به غايه الأمر اختلفوا فى مصاديقه. و قد وجدت فى كتاب لسان الخواص 
للقزوينى ان من ادعى من المتأخرين مائلا إلى حقيه الاجتهاد عارفا بفساد إتباع الظن» إن المجتهد لا يلزمه أن يتبع الظن من 
حيث هو ظنء بل من حيث موافقته لشىء من الأدله على الحكم كظاهر الكتاب أو الأخبار السالمه عن المعارض مثلا فقد سمى 


غير 
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الاجتهاد اجتهادا و لاا مشاحه فى الاصطلاح. 


«الشالث» مخالفتهم فى توقف الاستنباط للأحكام الشرعيه على العلوم التى اعتبرها الأصوليون فى الاجتهاد من العلوم الأدبيه و 
المنطق و علم الرجال و الأصول فإنهم لا يقولون بالتوقف عليها. 


«الرابع» مخالفتهم فى توقف الاجتهاد على الملكه القدسيه. فإنهم لا يقولون باعتبارها فى الاجتهاد. 


«الخامس» مخالفتهم فى حجيه الأدله ما عدا الكتاب و السنهء بل ما عدا السنه عند الكثير منهم؛ فحصر الكثير منهم مستند الأحكام 
فى السنه. و بعضهم أضاف إليها الكتاب» و أنكروا حجيه الإجماع و العقل. 


«السادس» إن بعضهم اعترف بصحه الاجتهاد و حجيه ظن المجتهد 


فى حقه لكنهم أنكروا حجيته فى حق مقلده فحكموا بوجوب الاجتهاد عينا و حرمه التقليد على المكلف. و إن على العامى أن 
يرجع الى عارف عدل يذكر له مدرك الحكم الشرعى الفرعى من الكتاب و السنه؛ فان كان عربيا فهو و إلا يترجم له معانيهما 
بالمرادف من لغته و مع تعارض الأدله يبين له طريق الجمع بحمل المنسوخ على الناسخ؛ و العام على الخاصء و المطلق على 
المقيد و مع تعذر الجمع يذكر له أخبار العلاج, و إذا احتاج إلى معرفه الراوى يذكر له حاله. و سيجىء إن شاء اللّه التعرض 
لهذا القول فى مبحث وجوب الاجتهاد كفائيا. إذا عرفت ذلك فيكون الكلام معهم هنا فى المقامين: الأول و الثانى» و أما المقام 
الثالث و الرابع فقد تقدم منا الكلام عليها عند الكلام فيما يتوقف عليه الاجتهاد و أما المقام الخامس فالكلام معهم فيه فى علم 
الأأصول عند التكلم فى حجيه ظواهر الكتاب و العقل و الإجماع. و أما المقام السادس فسيجىء إن شاء الله الكلام فيه عند 
الكلام فى التقليد» و حيث تبين لكك أن الكلام مع الأخباريين هنا فى المقام الأول و الثانى 
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فنقول إنه لما كان الكلام فى أحد المقامين يقتضيه الآخر تكلمنا فيهما معا دون أن نفرد كلا منهما بالبحث 
[الأدله على حجيه ظن المجتهد.] 

اشاره 

و إليك ما استدل به القوم أو يمكن الاستدلال به على جواز الاجتهاد و حجيه ظن المجتهد 


«أحدها» ما أقامه الأصوليون من الأدله على حجيه الظنون الخاصه 


و من جملتها أخبار الآحاد أو حجيه مطلق الظن عند من انسد عنده باب العلم و العلمى فإن ذلكك يرجع الى القطع بحجيه تلكك 
الظنون و اعتبارها عند الشارع. و لا نعنى بظن المجتهد الا ذلك و دعوى كما عن الأخباريين أن عمده ما عند الأصوليين حجيه 
أخبار الاحاد و هى تفيد العلم بالحكم الشرعى كالأخبار المتواتره لاقترانها بالقرائن المفيده للقطع بالحكم الشرعى بحسب الدلاله 
و الصدور لموافقتها لعمومات الكتاب» و عمومات السنه و مطلقاتهاء و القواعد الشرعيه» و تعاضد بعضها ببعضء و كون المتكلم 
حكيما و هو فى مقام البيان و التفهيم. و كمطابقتها لحكم العقل و إجماع المسلمين أو الشيعه و كون الراوى ثقه و عدلا. أو قام 
الإجماع على تصحيح ما يصح منه. و شهاده أصحاب الكتب الأربعه المحمدين الثلاثه بصحه ما أوردوه فيها من الأخبار و توثيق 
الامام عليه السّلام بعض الرواه و الأمر بالرجوع إليهم. 


فاسده لألن ذلكك إتكار للضبروزه و الوجدان أنا بحب الدلاله قهن نوعا ظيه لا ريه لاجتمال التجوز قيار كانت القريتة 
حاليه أو مقاليه لم ينقلها الراوى أو سقطت من قلم الكاتب أو لم يسمعها الراوى أو أخفاها الإمام عليه السّلام أو الراوى للتقيه أو 
احتمال النقل فى الألفاظ بأن كانت فى صدر الإسلام أو وقت نطق الامام حقيقه فى معنى و الآن نقلت لغيره مع احتمال 
التخصيص أو التقيبد أو الإضمار و احتمال التحريف و الزياده و النقصان كما فى روايه الصدوق فى الخصال فى باب وجوب 


خمس المال المختلط بالحرام, فإن النسخه المطبوعه منه لم يذكر 


فيها الحلال المختلط بالحرام. و هكذا فى البحار فإنه نقل الروايه عن الخصال و لم يذكر فيها 
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الحلاللى المختلط بالحرام. و لكن فى الوسائل قد نقل نفس الروايه و ذكر فيها الغنيمه و الحلال المختلط بالحرام. و هكذا فى 
اخبار تحديد الكر بالأشبار. فإن روايه الحسن بن صالح الثورى رواها جماعه بدون ذكر الطول. و المحكى عن الاستبصار فى 
باب أحكام الآبار وجود التحديد بالطول فيها. و (الحاصل) انه مع توهم أحد هذه الأمور فضلا عن احتماله لم يحصل القطع 
بالدلاله. وقد يريدون بيان مطلب فيروونه بخلافه سهوا مثلا يريد أن يقول إن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو حيضء و إن 


خرج من الأيسر فهو قرحه؛ فقال سهوا إن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو حيضء و إن خرج من الأيمن فهو قرحه. 


و لعل الظاهر إن الاختلاف الذى وقع فى الروايه المتضمنه لهذا الحكم كان سببه ذلكك و قد يكون النسخ موجبا لعدم وضوح 
الدلاله كما فى حديث «من جدد قبرا أو مثل مثالا» الحديث فإنه بالجيم عند الصفارء و بالحاء الغير المعجمه عند سعد بن عبد 
الله و بالخاء المعجمه عند المفيدء و بالجيم و الثاء عند البرقى. و قد تختلف القراءه كما فى خبر جواز الوضوء من (ماء الورد) 
فان السيد المرتضى قرأها بفتح الواو فجوز الوضوء بالماء المقطر من الورد المعروفء و غيره قرأها بالكسر. و قال: المراد الماء 
الذى ترد منه الماشيه. و قد ورد عن الصادق عليه السّ.لام «أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معانى كلامناا» فإنه يدل على عدم قطعيه 


الدلاله و روى أيضا: حديث تدريه خير من عشرين خبر 


ترويه» إن لكل حق حقيقه و لكل صواب نور. و أما بحسب الصدور فقد قال جدى كاشف الغطاء (ره) ما حاصله: أنه كيف 
يجوز العقلا.ء حصول العلم بصدور جميع الروايات الوارده فى الكتب الأربعه لواحد من العلماء فضلا عن جميعهم مع أنه مبنى 
على مقدمات يعلم الخلاءف فى كلها أو جلها منها معرفه المروى عنه انه الإمام عليه السّ.لام دون غيره و ربما اشتبه الراوى بغير 
الإمام لكتابه تشبه كتابته أو لوجود مشارك فى اسمه 


أو لقبه أو كنيته و مع عدم ذلك لا بد من سلامه الروايات عن المعصومين عليهم الدّ.لام فى جميع الطبقات من مده تقرب من 
ألف و مائتين عام من خلل ينشأ من جهه الكتاب الذى أخذ منه الراوى بزعمه إنه كتاب شخص معتمد و الواقع خلافه؛ أو إنه 
سالم من الغلط و الواقع خلافه؛ أو إن الروايه حفظت من كتاب غير معتبر فنسى روايتهاء و زعمها من معتبر أو من جهه الراوى 
لاشتراكك اسمه أو لقبه أو كنيته أو صفته أو نسبه أو مكانه حيث يعبر بها عنه أو لاشتباهه فى إسلامه أو إيمانه أو عدالته أو ضبطه 
أو نقله» أو لتجدد إسلامه و إيمانه و عدالته. و قد روى عنه قبلها فزعم انه روى بعدهاء أو فى سند يقطع, أو إرسال أو إضمار أو 
نحوهاء أو لاحتمال روايته عن خوف أو لتجويز النقل بالمعنى و فى متن الروايه نقص أو تبديل أو تفسير أو نحو ذلك فمتى 
وقع احتمال شى ء من ذلكك و لو على طريق الوهم فى زمان من الأزمنه. أو فى واحد من السلسله اختل طريق القطع. ثم ان 


حصول العلم للاخباريين لا يستلزم حصول العلم لنا- انتهى. نعم لو بلغ الرواه فى كل طبقه حد التواتر أو تكون قرائن علميه فى 
جميع الطبقات كان العلم يحصل بصدورهاء لكن دون ذلكك خرط القتاد. فان الروايات فى أغلبها يكون الراوى فى كل طبقه 
واحدا و لا-قرينه علميه على صدقه مع كثره التصحيفات و التحريفات مع ان ما ذكروه من القرائن من وثاقه الراوى و نحوها لا 
توجب القطع و إنما توجب عدم تعمد الكذب لأنها لا توجب رفع احتمال السهو و الخطأ و النسيان فإن الوثاقه و العداله فى 
الراوى لا تبلغ درجه العصمه حتى لا يحتمل معها الغفله أو النسيان أو السهو مع ما صرحت به الأخبار حتى كاد تكن 
ضرورياء من أن المغيره و أبا الخطاب لعنهما الله تعالى دسوا الأخبار الكاذبه فى أخبارهم و اشتبه الأمر على الناس» و إن لكل 
إمام رجل يكذب عليه و الغريب أن الأخباريين إنما عملوا بهذه الأخبار التى 


بأيدينا من حيث انها تفيد القطع لا من حيث قيام القطع على حجيتها و تركوا العمل بالإجماع مع افادته للقطع و لكن نحن عملنا 
من حيث قيام الأأدله القطعيه عليها لا من جهه إفادتها الظن, و عملنا بالإجماع لإفادته القطع: و أما كون المتكلم حكيما فهو إنما 
يوجب القطع لمن يسمع من المعصوم عليه الشّ.لام و لا يحتمل الاشتباه فى سماعه. مع أن كتب الذين سمعوا من المعصوم عليه 
التّلام لم نعلم بوصولها لأصحاب الكتب الألربعه و غيرها من الكتب المعتبره بل إنما وصلت إليهم بواسطه النقله و فيهم: 
الفطحى. و الواقفى, و وضاع الحديث. و قد اختلفوا 


فى نقل بعض الروايات. ففى المحكى عن النجاشى إن نوادر ابن أبى عمير مختلفه باختلاءف الرواه» و إن محمد بن عذافر له 
كتاب تختلف الرواه فيه» و إن لمحمد بن الحسن ابن الجهم» و حسن بن صالح الأ-حول؛ و حسين بن علوان مثل ذلكك. و أما 
دعوى التعاضد و المطابقه لحكم العقل و الإجماع فهى فى الأخبار قليله جدا. و أما توثيق الامام عليه السّد.لام لبعض الرواه فهو لو 
أفاد القطع فإنما يفيده لمن سمع منهم لا لمن كان بينه و بينهم عده وسائط كزماننا هذا. مع انه لم يتحقق التوثيق إلا فى النادر من 
الرواه» و أما كون بعض الرواه قام الإجماع على تصحيح ما يصح منهم فليس ذلكك موجبا للقطع بروايتهم؛ فهو إنما يوجب اعتبار 
ما يصح عنهم لا القطع بروايتهم؛ إذ أن قيام الإجماع على الاعتبار اماره لا يوجب حصول القطع من تلكك الاماره بمؤداهاء فإنه 
كقيام الإجماع على اعتبار الشهاده. و أما شهاده أصحاب الكتب الألربعه و غيرهم من أهل الكتب المعتبره على صحه ما فى 
كتبهم ليس معناه انها مقطوعه عندهم., فإنهم إنما شهدوا بصحتها لا بقطعيتها عندهم. 


و تفسير الصحه بالقطع بالصدور لا دليل عليه إذ لعل المراد بالصحه ما يريده المتأخرون من لفظ الصحه من الاعتماد عليها كما 
يشهد بذلكك ما عن البهائى (ره) فى كتاب مشرق الشمسين من أن المتعارف عند القدماء إطلاق الصحيح على كل 
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و يشهد لذلكك أيضا قولهم تصحيح ما يصح فان لفظ التصحيح لم يريدوا به القطع و أيضا يشهد لذلكك المحكى 


عن الصدوق من أنه صرح فى صوم كتاب من لا يحضره الفقيه حيث استضعف روايه موسى الهمدانى إنه يعتمد على شيخه 
الحسن بن الوليد فى تصحيح الروايات» و كلما لم يصححه فهو متروكك. ولا ريب ان مجرد تصحيحه لا يجعل الحديث قطعياء و 
قد اعتمد الصدوق (ره) على كتاب نوادر الحكمه لمحمد بن يحيى مع أن المحكى عن القميين الطعن بهذا الكتاب بأن مؤلفه 
محمد بن أحمد يروى عن الضعاف و المراسيلء مع ان الشيخ (ره) فى أول الاستبصار و فى العده صرح بأنه يعتمد على 
الأحاديث الظنيه و يفتى بها و ادعى ان الشيعه كانوا يعتمدون عليها. 


(ثانيها) ما دل من الأخبار على الرجوع الى المرجحات 


من الأوثقيه و الأعدليه و مخالفه العامه و غير ذلكك كموافقه الكتابء فإن إرجاع الإمام عليه الّ.لام فى مقام التعارض الذى هو 
أعظم أنواع الاجتهاد المبحوث عنه الى هذه الأمور التى لا تفيد العلم بالصدور و الدلاله دليل على حجيه ظن المجتهد فى هذا 
المقام و يثبت فى غيره بالإجماع المركب على أن الموجبه الجزئيه تنفع فى رفع السلب الكلى. 


(ثالثها) اطباق الأمه قولا و عملا على جواز الاجتهاد 


»و حجيه ظن المجتهد المذكور, و كتب الفتاوى من صدر الإسلام مشحونه بالاجتهاد بل على ذلكك جميع أرباب الشرائع و 
الأديان حيث يرجع علماؤهم فى أخذ أحكامهم من كتب أنبيائهم» و أخبار أوصيائهم عاملين بالظواهر و العمومات و المطلقات و 
عند التعارض الى المرجحات بل على هذا سائر علماء القانون فى الدول و الحكومات و لم يخالف فى ذلكك إلا فئه خاصه من 


الأخباريين» و الظاهر انه مذهب 
النور الساطع فى الفقه النافع» ج ١‏ ص: ١8١‏ 


جديد أحدثه مولاهم الأمين الأسترآبادى زعما انه مذهب الأقدمين من الإماميه فلا تضر مخالفتهم بالإجماع. و دعوى ان العمل 
بالاجتهاد لم يكن معروفا ليسأل الإمام عليه السّ.لام عن جوازه فيحكم بالجواز و يشتهر حكمه بين الأصحاب كى يتفقوا عليه و 
يتحقق الإجماع الكاشف عن رأى المعصوم عليه السّلام. 


فاسده فإن حجيه الإجماع لا تتوقف على صدور نص من المعصوم فى المجمع عليه بل يتوقف على كشفه عن موافقه رأى 
المعصوم على ذلكك و لا ريب ان المجتهدين فى أيامهم عليه الم لام كانوا موجودين و الاجتهاد معروف عندهم. إلا انه كان 
خفيف المؤنه بل كان الكثير من أصحاب الأثمه عليهم المّ.لام عندهم الاجتهاد, و قد أمر الإمام عليه السّررلام أبان بالجلوس فى 
المسجد و الإفتاء» و ليس الإفتاء إلا إصدار 


الأحكام اجتهادا و إلقائها إلى المستفتى. و قول بعض الأخباريين: إنما أراد نقل الأخبار خلاف الظاهر. ثمّ هل تجد من نفسكك 
ان الامام عليه السّ.لام كان يمنع مثل أبان أن يعمل بما اجتهد فيه و يوجب عليه حكايه اللفظ» و يأمره بالجمود عليه و هو عليه 
الام يقول: إن الرجل من أصحابى لا يكون فقيها حتى يلحن له بالخطاب فيعرف ما ذا أريد. 


و دعوى حصول العلم بالحكم من الأدله فلا اجتهاد حتى يدعى الإجماع عليه. 
فاسده بالضروره و الوجدان كما تقدم ذلك ص .١88‏ 


و دعوى ان العلا-مه الحلى (ره) فى النهايه» و شارح المواقف فى آخرهاء و الشهرستانى فى الملل و النحل. و غيرهم فى غيرها 
ذكروا ان علماء الشيعه كانوا من قديم الزمان ينقسمون الى أصوليين و اخباريين» و هذا أدل دليل على وجود الخلاف فى ذلكك 
بينهم فكيفى يدعى الإجماع عليه. 


فاسده فإن مرادهم من الاخبارى كما هو ظاهر اللفظء هو ما لا سعه لباعه فى التفريعات الفقهيه؛ و لا قوه لنظره فى تشييد القواعد 
الكليه. و لا نظر له فى 
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بمتون الأخبار من غير تعرض لما لا نص فيه. و لعل ذلكك لعدم كمال شروط الاجتهاد عنده فى نفسه أو لكونه فى عصر الأثمه 


عليهم التّ.لام و تمكنه من أخذ الأحكام بأسرها بالنص و الصراحهه فلم يقنع بالاجتهاد و هذا لا يقتضى عدم جوازه عنده كمن 
يعمل بالاحتياط مع تمكنه من الاجتهاد و هو حجه عنده. و مرادهم من الأصولى من هو أهل النظر و الاستدلال» 


و التحقيق» و التدقيق» و التعمق» و التفكر و تشييد القواعد الكليه» و تأسيس الأصول الشرعيه. و التفريع و الاستخراج منها كابن 
أبى عقيل العمانى» و ابن جنيد العاملى و المفيد و المرتضىء و شيخ الطائفه و من يحذو حذوهم. فالفرق بين الفريقين ليس إلا 
بالرتبه و الاستعدادء و لذا اقتضر الأولون على متون الآثار و ظواهر الاخخبار و تعدى الآخرون الى المفاهيم و الفحاوى و المداليل 
الالتزاميه و الاقتضائيه. 


و دعوى ان ما ذكرته من الإجماع على العمل بالاجتهاد ينافى ما صرح به علماؤنا المتقدمون من بطلان الاجتهاد» ففى المحكى 
عن ذريعه السيد (ره) قال: 


عندنا ان الاجتهاد باطلء و إن الإماميه لا يجوزون العمل بالظن» و لا الرأى و لا القياس» و لا الاجتهاد. و عن عده الشيخ (ره) ان 
القياس و الاجتهاد ليسا بدليلين عندنا. و عن سرائر الحلى عند تعارض البينتين قال: القياس و الاستحسان و الاجتهاد باطل عندنا. و 
فى المعتبر للمحقق الحلى: و اعلم انكك مخبر فى حال فتواكك عن رأيككء فما أسعدكك إن أخذت بالجزم, و ما أخيبك إن 
أخذت بالوهم» وقد صنف جماعه من أصحابنا القدماء كتبا فى رد الاجتهاد و عدم جواز الأخذ به ككتاب النقض على عيسى 
بن أبان فى الاجتهاد من مصنفات الشيخ الجليل إسماعيل النوبختى. و كتاب الاستفاده فى الطعن على 
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أصحاب الاجتهاد و القياس لمؤلفه عبد الله بن عبد الرحمن التبريزى» و كتاب النقض على ابن جنيد فى اجتهاد الرأى من 
مؤلفات الشيخ المفيد. و الفضل و هو من قدماء الإماميه قد بسط الكلام فى إبطال الاجتهاد فى الإيضاح و هو من أجله الإماميه. و 


فاسده فإن التأمل فى ذلكك كله يعطى أن مرادهم بالاجتهاد فى ألسنتهم هو الاجتهاد بالمعنى الأول المتقدم ص 7١‏ من الأخذ 
بالظنون العقليه التى لا دليل على اعتبارها كالقياس و الاستحسان فى مقابل النصوص الشرعيه كما هو كان ديدن العامه فى عصر 
الأئمه عليهم السّلام و هذا نحن نقول ببطلانه وعدم حجيته و الذى نقول به هو الأخذ بالعقول القطعيه و ظواهر الكتاب و السنه و 
ما يستفاد منها بالدلالات المعتبره كالمطابقه و التضمن و الالتزام و المفاهيم و الاقتضاء و نحو ذلكك فان ذلكك ليس أخذا 
بخلااف النصوص الشرعيه بل يكون أخذا بها. و كيف يظن بأن السيد المرتضى و غيره ممن ذكره الخصم ينكرون العمل 
بالاجتهاد بالمعنى الذى هو محل البحث مع أن كتبهم الفقهيه و أجوبه مسائلهم الشرعيه مشحونه به خصوصا مثل الشيخ (ره)» و 
المحقق؛ و ابن إدريس فى سرائره (و الحاصل) ان مرادهم بالاجتهاد الممنوع منه هو الأخذ بالظن الذى لم تقم الحجه على 
اعتباره و الاستحسانات و التخريجات الغير المنتهيه إلى القطع بالجعل الشرعى لها و التى اعتمد عليها العامه فى مقابل النصوص 
الشرعيه. و أما الأخذ بظواهر الكتاب و الأخبار الثابت حجيتها على سبيل القطع كما هو المراد بالاجتهاد عند أصحابنا ليس إلا 
الأخل بالكتاب و البثة العصسيحه. 


(رابعها) حكم العقل فإنه لا ريب فى بقاء التكاليف. 


والذيمكن الأنياة يها إلا معرفهاو لا مستق سدرفها إلا بالعلم أو القن المعتربو لست 'بديهيه قلا دمن التحصن عن الطريق 
الموصل لها و لا بد من الفحص عن الدليل على 
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اعتباره ثمّ بعد حصول القطع بأنه موصل لها و انه حجه 


معتبره عليها فلا ريب ان استنباط الأحكام من ذلك الموصل لها و الحجه عليها مع عدم حضور الأثمه عليهم السّلام ليس بمقدور 
لكل أحد لكثره الشبهاتء و تعارض الأخبار, و اختلاف الأقوال» و تفاوت الدلالات, و اختلاط السقيم من الأخبار بالصحيح فلا 
يقدر على استخراج الأحكام و فروعها إلا المتفطن العارف بأساليب الكلام المميز للصحيح من السقيم و المتقن فيه من غيره. و 
لذا نرى أكثر الفقهاء مع ما عندهم من المعرفه يحتاطون فى مقام الإفتاء فيقولون الأقرب كذاء و الأظهر كذاء و الأحوط كذا و 
طالما يظهرون الترددء هذا مع وجود نص فى المسأله و أما عند فقد النص فلا بد من الرجوع الى الأصل و ليس يعرفه إلا من بذل 
جهده مع إحاطته بالطرق الشرعيه ليعرف خلو المقام منهاء و لا نريد من الاجتهاد إلا ذلك. و يعجبنى ما ذكره صاحب المناهج 
فى هذا المقام فإنه قال: إذا سمع حديث هكذا إذا أفطرت عمدا فى نهار شهر رمضان فأعتق رقبه» أو أطعم ستين مسكيناء أو صم 
شهرين متتابعين. فاستفاده الحكم الشرعى من هذا الحديث تحتاج أولا إلى معرفه حجيه خبر الواحد, و إن هذا الخبر من النوع 
الذى هو حجه. ثمّ هل يجوز العمل به قبل الفحص أو بعده؟ ثمّ هل خطاب المشافهه يثبت به الحكم أم لا؟ 


ثم على تقدير ثبوته به هل أن (إذا) تفيد العموم؟ و هل الأنمر بالإعتاق يفيد الوجوب؟ ثم المراد بالرقبه مطلقا أو خصوص 
المؤمنه. و المراد بالمسكين ما هو؟ و المراد بالشهرين هلاليه أو ستون يوما؟ و ما المراد بالتتابع و الإطعام و قدر الإطعام و شرائط 
الصوم و مفسداته الى غير ذلك فكيف يمكن لشخص لم 


يجنهد فى تلكك الأمور أن يعمل بهذا الخبرء و هل يكون إلا كحاطب ليل. 
(خامسها) أن أغلب الموضوعات التى يتطلب معرفه حكمها الشرعى 


لا يحصل القطع بحكمها حتى بعد البحث و التنقيب و بذل الوسع التام و إنما الذى يحصل هو 
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الظن الذى قامت الحجه على اعتباره و هو الظن الاجتهادىء فلو لم يكن حجه مع علمنا بوجود التكليف فيها لزم اما الاحتياط و 
فيه العسر و الحرج أو اختلال النظام أو إهمال التكاليف و الجميع باطل. 


ودعوى أنه بأيدينا من الأدله الشرعيه ما يفيد القطع و هو الإجماع و العقل و الكتاب و السنه المتواتره و المقرونه بالقرائن القطعيه 
و سائر الأخبار الموجوده فى الكتب المعتبره. فقد أجاب عنها صاحب الحاشيه بأن الإجماع و العقل لم يقوما إلا فى قليل من 
الأحكام و مع ذلكك لا يفيد ان التفصيل غالباء و أما الكتاب فهو ظنى الدلاله ولا يستفاد منه إلا أمور إجماليه غالبا. و أما السنه 
المتواتره و الخبر المحفوف بالقرائن القطعيهء فكذلك من جهه قله الوجود و إجماليه دلالله الموجود. و أما الأخبار فى الكتب 
المعتبره فهى ظنيه بحسب الصدور و المتن لكثره الاحتمالاءت فيها و لو سلمنا قطعيتها فهى لا تفى ببيان جميع الفروع المتجدده 
بتجدد الظروف و الأحوال فلا بد من التأمل فى إدراجها فيما يناسبها من القواعد المقرره فى تلكك الأخبار و الظن باندراجها فى 
خصوص كل من القواعد لكثره القواعد و اختلاف الأنظار و عدم إمكان تحصيل اليقين فى ذلك. 


(سادسها) [ظنيه تفريع الفروع على الأصول أو أخذ الجزئيات من الكليات] 


ما رواه زراره و أبو بصير فى الصحيح عن الباقر عليه السلام و الصادق عليه الشلام؛ و رواه البزنطى عن الرضا عليه السّلام؛ و فى 
جامعه عن هشام بن سالم عن الصادق عليه السَّلام من أن عليهم عليهم السّلام إلقاء الأصول و علينا 


التفريع عليها. ضروره ان تفريع الفروع على الأصول و أخذ الجزئيات من الكليات يكون على سبيل الظن غالبا لأن أدله العمومات 
و المطلقات على كل واحد من جزئياتها ظنيه لقوه احتمال التخصيص و التقييد و هذا هو الاجتهاد. 


و دعوى أن المراد به التفريعات اليقينيه لا الظنيه. فاسده لأسن الخطاب ظاهر فى التفريعات عند العرف و هى أعم من الظنيه و 
اليقينيه مضافا الى أن 
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التفريعات اليقينيه لا يحتاج أن يأمرنا الإمام عليه السّ.لام بها فلا بد أن يكون نظره للتفريعات الظنيه مضافا الى أن الأدله الشرعيه 
أغلبها مشتمله على العمومات و المطلقات و أغلبها ظنيه الدلاله على أفرادهاء بل و هكذا دلاله المنطوقات على المفاهيم أغلبها 
ظنيه. 


وما ورد فى جواز الإفتاء للناس كقول أبى جعفر عليه السّ.لام لأبان ابن تغلب: اجلس فى مسجد المدينه و أفت الناس فإنى أحب 
أن يرى فى شيعتى مثلك. و ما روى عن الصادق عليه السّلام ان فى حديثنا محكما و متشابهاء فردوا متشابهه إلى محكمه. و قوله 
عليه التّد.لام: خبر تدريه خير من خبر ترويه الى أن قال عليه السّرلام: و الله لا يعد الرجل من شيعتا فقيها حتى يلحن له فيعرف 
اللحن. 


و إذا كان الأمر كذلكك فلا ريب أن الجمع بين الاخبار ورد متشابهها الى محكمها و درك الصحيح من السقيم فيها يحتاج الى 
بذل الجد و الاجتهاد و صرف الهمه بعد وجود الملكه القدسيه لحصول الرشاد و السداد. 


[أدله الأخباريين على حرمه الاجتهاد و عدم حجيه ظن المجتهد و الجواب عنها] 

اشاره 

و قد استدل الأخباريون على حرمه الاجتهاد و الذم عليه و عدم حجيه الظن الحاصل منه بوجوه: 
(أولها) [منع الأئمه ع عن العمل بالرأى و الاجتهاد] 


ما رواه على بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعده بن صدقه قال: حدثنى جعفر عن أبيه عليهما الّر.لام من دان اللّه تعالى 
بالرأى لم يزل دهره فى ارتماس و فى كتاب المحاسن عنه عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم ان قوما 
من أصحابنا قد تفقهوا و أصابوا علما و رووا أحاديث فيرد عليهم الشى ء فيقولون برأيهم. فقال عليه الس لام: لا. و هل هلك من 
مضى إلا بهذا و أشباهه. الى غير ذلكك مما ورد عن الأثمه عليه التّ.لام من المنع عن العمل بالرأى و الاجتهاد. و جوابه (أولا) 
خلو المذكور من الاخبار عن الاجتهاد, و إنما كان المذكور فيها العمل بالرأى و باطل عندنا كالعمل بالاستحسانء (و ثانيا) لو 
سلمنا وجود الاجتهاد فيها فالمراد منه هو استنباط الحكم الشرعى من غير الأدله الشرعيه كما لو استنبط 
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حكيا شرعنا بالقباسن أو الاستحنان أو الراى أو المصالح المرسله فى مقابل الأئمه عليهم السّ.لام و يدل على ذلك ما رواه ابن 
مسكان عن حبيب قال: قال لنا أبو عبد الله عليه السشلام: 


إن الناس سلكوا سبل شتى فمنهم من أخذ بهواه» و منهم من أخذ برأيه و إنكم أخذتم بما له أصل يعنى بالكتاب و السنه. و قوله 
عليه السّلام: إياكم و أصحاب الرأى فإنهم أغنتهم عن السنن أن يحفظوها. و قوله عليه السّ.لام: فى أصحاب الرأى استغنوا 
بجهلهم و تدابيرهم من علم الله تعالى و اكتفوا بذلكك دون رسول الله صِلى اللّه عليه و آله 


و سلم و القوّام بأمره» و قالوا لا شىء إلا ما أدركته عقولنا. فان هذه الأحاديث تدل على الأخذ بما له أصل ليس أخذا بالرأى و 
لا عملا بالظن بل هو أخذ بالكتاب و السنه. و الحاصل إن العمل بظواهر الكتاب و السنه ليس إلا أخذا بالكتاب و السنه كما هو 
الشأن فى كل من يأخذ بكتاب أو بقول فإن أخذه له هو العمل بظاهره. نعم الاستحسانات و القياسات و التخريجات الغير المنتهيه 
للعلم يكون طرحا للكتاب و السنه. و بعباره أخرى انه يوجد نوعان من الاجتهاد أحدهما أخذ الأحكام الشرعيه من غير الأدله 
الشرعيه كالقياس و نحوه. و الثانى اجتهاد فى أخذ الحكم من الأدله الشرعيه و المنظور فى التحريم هو الأول و هو الذى أجمع 
علماء الإماميه على بطلانه و يحمل عليه تصريح الشيخ المفيد فى المجالس و الشيخ فى العده؛ و المرتضى فى الذريعه؛ و الشافى 
وابن قبه و غيرهم لأنه هو الذى كان فى قبال الأدله الشرعيه دون الثانى فإنه عمل بالأدله الشرعيه و لذا تراهم فى رده يقولون: 
إنه اجتهاد فى مقابل النص و يقرنونه بالقياس و قد يعبرون عنه بالرأى 


ثانيها [المنع عن أخذ الأحكام من غير المعصومين ع] 


ماذكروه من أنه وردت أخبار كثيره داله على وجوب الاقتصار فى أخذ الأحكام عن المعصومين عليهم المّ.لام و المنع عن 
الأخذ من غيرهم, و لا ريب ان أخذ الأحكام من الاجتهاد» و أخذ العامى من المجتهد أخخذ من غير حجج الله تعالى. و جوابه 
كما ذكره النراقى (ره) أنه لا ينافى توقف أخذ الأحكام من كلامهم عليهم السّلام على 
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العلم بالمقدمات التى يتمكن بها من الاستنباط من حديث 


آل محمد عليه السّ.لام. و حديثهم صعب مستصعب لا يحتمله كل أحدء و فيه عام و خاصء و مطلق و مقيد» و محكم و متشابه و 
تقيه. فهذه الاخبار لا تدل على أن أخذ الأحكام من اخبارهم عليهم الّ.لام لا يتوقف على شى ء»؛ نعم تصلح هذه الأخبار للرد 
على اجتهاد العامه لأخذهم الأحكام من مقدمات عقليه و قياسيه و استحسانيه من غير توسط الكتاب و السنه و أما اجتهادنا فغير 
خارج عن أخذ الأحكام عن الكتاب و السنه غايه الأمر قد استنبطها الماهرون المجتهدون من ظواهر الكتاب و السنه بصريح 
الدلاله أو فحواها أو بالمطابقه أو التضمن أو الالتزام أو الإيماء أو الإشاره أو المفهوم أو المتطوق أو بالأولوية أو النصضن على العله 
أو الملازمه العقليه. 


(ثالثها) وجود الآيات الناهيه عن العمل بالظن 
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منها قوله تعالى وَ لا تَقْْ لما لَدِسَ لَك به عِلْم. و منها قوله تعالى إِنْيَتبعُونَ إِلَا الطَنّ*. 


5 ه_ لا 5 8 الخو ا # - 
و منها إِنَّ الطَنَّ لا يُغْنِى مِنّ الْحَقَّ شَّيْنًَ. و غيرها من الآآيات و الروايات التى نستفيد منها القطع بالمنع عن العمل بالظن. و جوابه 
ان هذه مخصصه بالأدله القطعيه التى قامت على حجيه الظن فى الأحكام الشرعيه حتى دليل الانسداد فإنه أخص نظير تخصيصها 
بالأدله الى قايض عن هيه البنة او البد و سوق التلمية: 


رابعها أن العمل بالظن قبيح عقلا 


لمخالفته للواقع غالبا فلا يعقل جعل الشارع له حجه للملازمه بين العقل و الشرع. و جوابه انه إن كان المراد به انه قبيح مع عدم 
جعل حجيته فهو مسلم, و إن كان المراد انه قبيح مع جعله حجه فهذا خلااف الوجدان لحكم العقل بحسن العمل بالحجه 
المجعوله من قبل المشرع للحكم فان بناء العقلا-ء و حكم العقل بجواز العمل بما يجعله المولى طريقا للواقع و إن كان المراد 
عدم إمكان جعله حجه كما نسب ذلك الى ابن قبه. فقد بين الأصوليون بطلانه فى مباحث حجيه الظن على انه مخالف لما ذهب 
اليه الخصم 
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من جعل الظن حجه فى الموضوعات كقيم المتلفات» و أرش الجنايات» و إضرار الصوم بالمريضء و عدد الركعاتء و تعيين 


فاسده فإن الحرج أيضا لازم علينا لو لم يجعل الظن فى الأحكام حجه علينا لعدم حصول العلم لنا من الاخبار و الكتاب و إن 
فرض حصوله منها للخصم. مضافا الى ان الحرج لا يرفع محاليه الجعل و يقلبها إلى إمكان الجعل و فعليته. 


خامسها [عدم الدليل على حجيه الظن] 


ان العلم حجه باتفاق الفريقين و الظن لم يقم دليل على حجيته و جوابه إن أدله حجيه الظنون قد تعرض لها فى علم الأصول 
مفصلا. و كون العلم حجه عند الفريقين لا يوجب عدم حجيه غيره و إنما الذى يوجب عدم حجبه الغير هو عدم قيام الدليل 
عليها. و نحن إنما نقول بحجيه ظن المجتهد الذى قام الدليل على اعتباره. 


سادسها عن الرضا عليه السّلام ان لكلامنا حقيقه و عليه فور 


فما لا حقيقه له و لا نور عليه فذلك للشيطان. و قد حكى تواتر ذلكك عن المعصومين عليهم السّلام و المراد بالنور هو العلم لما 
اشتهر ان العلم نور يقذفه اللّه تعالى فى قلب من يشاء. 


و جوابه كما فى كتاب جدى كاشف الغطاء (ره) انه لو كان المراد كما فهمه الخصم فلما ذا كان أصحاب الأثمه عليهم المّه.لام 
يعرضون الروايات على الكتاب و السنه فان النور لا يخفى على احدء إلا اللهم ان يكون النور يظهر للاخباريين دون غيرهم و 
عليه فلا بد لغيرهم من الرجوع للظن إذ لا طريق لهم للتكاليف سوى الظن و لعل المراد ان لبعض كلماتهم دلاله على انها لهم 
كآيات الكتاب الشريف الداله على انها منه. 


سابعها [نقد الأخبار و تهذيبها بعد عرضها على الأثمه ع] 


ان الروايات قد عرض الكثير منها على الأئمه عليهم السّلام؛ و كذا 
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الكتب ككتاب عبد الله الحلبى الذى عرض على الصادق عليه السّدلام» و ككتابى يونس ابن عبد الرحمن و الفضل بن شاذان 
المعروضين على العسكرى عليه الّ.لام و الأصحاب قد نقدوا الاخبار و هذبوهاء فلو كان الظن حجه لما صنعوا ذلكك و لعملوا 
بكل خبر لأنه يفيد الظن فلا بد ان يكون عملهم هذا لتمييز ما يفيد العلم من الاخبار عن غيره. و جوابه ان هذا العرض و النقد و 
التهذيب لتمييزها هو مفيد للظن المعتبر عن غيره و خوفا من الخطأ فيها لا لتمييز ما يفيد العلم عن غيره كما هو الحال فى هذا 
الزمان. 


ثامنها [منافاه أبديه الحل الحرمه لقابليه الحكم الاجتهادى للتغيير] 


انه قد تواتر «ان حلال محمد صلَّى الله عليه و آله و سلّم حلال ليوم القيامه» و حرامه حرام ليوم القيامه». و لو جعلنا الظن حجه لم 
يكن الأمر كذلكك لتبدل الظن و تغييره فقد يظن المجتهد بحرمه شىء ثم يتبدل ظنه بحليته و قد يعكس الحال فلم يكن الحلال 
حلالا إلى الأبد؛ و لا الحرام حراما إلى الأبد. و من هنا يتولد عندنا شكل أول على بطلان العمل بالظن الاجتهادى و هو ان كل 
حكم اجتهادى قابل للتغيير و كل قابل للتغبير مناف للشريعه إسلاميه الأبديه» فكل حكم اجتهادى مناف للشريعه الإسلاميه 
الأبديه. و جوابه بالنقض عليهم إذا عملوا بالعام الدال على الإباحه ثم وجدوا بعد ذلك المخصص له أو فهموا من الخير شيئا ثمٌ 


عدلوا عن ذلكك لفهمهم خلافه؛ (بالحل) بأن المراد به الأحكام الواقعيه» فإنها همى حلال محمد صلَى الله عليه و آله و سلم و 


حرامه 


الذى لا يتغير بتغيير الزمن خلافا للقائلين بالتصويب. و اما الأحكام الظاهريه فلا مناص من اختلافها بحسب اختلاف الآراء و 
الأحوال و العلم و الجهل؛ كما إذا وجد المسلم شيئا فى سوق المسلمين فحكم بحليته ثمّ بعد ذلكك ظهر حرمته أو أخذ لما من 
يد مسلم فحكم بأنه حلال ثمّ ظهر حرمته أو أجرى أصاله الطهاره فى شىء ثمٌّ بان نجاسته. 


(تاسعها) [عدم صحه ابتناء الشريعه الإسلاميه السهله على استنباطات صعبه] 


أن الشريعه الإسلاميه قد ثبت أنها سهله سمحه فكيف تكون مبتنيه على استنباطات صعبه مضطربه. و جوابه كما ذكره جدى 
كاشف الغطاء (ره) 
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إن سهوله الشريعه لا تجوز طلب العلم و القطع بها كما يرومه الخصم لعسر ذلكك من جهه قدم العهد بالأئمه الأحد عشر عليهم 
الشلام و حصول الغيبه الكبرى للإمام الثانى عشر روحى له الفداء؛ بل حتى فى أيام الأئمه السابقين بعد أمير المؤمنين عليه السَّلام 
لأنهم فى حكم الغائبين صلوات الله عليهم أجمعين. 


ثمّ أى حرج و ضيق فى ترتيب الأحكام على الظنون بل الحرج و العسر يكون بالإلزام بتحصيل العلم بالأحكام الشرعيه لاختللاف 
الروايات و ضعف القرائن و غير ذلكك ما يوجب عدم إمكان القطع بالأحكام. 


(عاشرها) إن جواز الأخذ بالظن يؤدى الى تسهيل العذر لليهود و النصارى 


و نحوهم بدعواهم حصول الظن لهم بملتهم. و جوابه إنا لو جوزنا العمل بالظن فى الأصول أمكن الإيراد المذكور لكن نحن 
نقول به فى الفروع و إنا نقول بالتعذيب على التقصير فى تحصيل العلم بأصول الدين. 


(الحادى عشر منها) انه يلزم من جواز العمل بالظن اثاره الفتن 


»و اقامه الحروب. و سفك الدماءء و قتل النفوس كما هو المشاهد. قال ابن ابى الحديد فى مقام الاعتذار عن الحروب و الفتن 
الواقعه بين الصحابه ان السبب فيها اختلا.ف اجتهاداتهم فى أحكام الله تعالى. و جوابه إنا لا نرى فى اجتهاد المجتهدين مع 
كثرته عندنا ما يترتب عليه ذلك الى زماننا هذا فكيف يدعى انه من المشاهد له ذلكك. و لعل نظر المستدل إلى العامه فى 
حربهم أهل الرده و أخذهم فدك و قتلهم بعض الصحابه و قتل الحسين عليه الس لام و لكن هؤلاء إنما عملوا حبا للرئاسه و 
الملكك. و لو سلمنا انه عمل بالاجتهاد و حاشا ذلككء فهو اجتهاد باطل لأنه لم يكن مستندا لدليل ولا لتبصر و تأمل و تفحص 
فى الحكم الشرعى فلا يكون قدحا فى الاجتهاد الصحيح كما ان الأعمال القبيحه الصادره عن العلم الباطل لا تكون قدحا فى 
العلم الصحيح كيف و الاجتهاد المذكور كان منهم فى مقابل النص و القطع؛ و نحن كلامنا فى الاجتهاد 
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(الثانى عشر منها) إن الظن الاجتهادى يختلف باختلاف الآراء 


و الأذهان و الأحوال و مداركه غير منضبطه. و كثيرا ما يقع فيه التعارض و اضطراب الأنفس فإنه قد رجع كثير من فحول العلماء 
عما افتى به فهو لا يصاح أن يجعله الله تعالى مناطا لأحكامه المشتركه بين الأمه إلى يوم القيامه. و جوابه ان العلم أيضا كذلكك, 
فإنه يختلف باختلا-ف الآراء و الأذهان و مداركه غير منضبطه على ان المداركك للظن الاجتهادى عندنا منضبطه و هى الأدله 
الأربعه الكتاب و السنه و الإجماع و العقلء ثمّ بعد قيام الحجه على العمل به من المشرع الأعظم 


أى محذور فى ذلك خصوصا مع عدم تمكننا من العلم بالواقع فتكون شبهه فى مقابل البداهه. 
(الثالث عشر منها) إن الظن الحاصل بالاجتهاد مبنى على حصول الملكه 


القدسيه التى اعتبروها فى معنى الفقيه و المجتهد, و أيضا اعتبروا فى الاجتهاد بذل الوسع بقدر مخصوصء و لا يخفى على 
اللبيب أن الملكه المذكوره و القدر المشار اليه من بذل الوسع أمر ان مخفيان غير منضبطين فلا يصلحان أن يكونا مناطا 
للأحكام. و جوابه كما ذكره المرحوم السيد نور الدين إنها تعرف بآ ثار التصرف و تكرار مواردها و صحه لوازمها الموجبه 
لشهاده أهل العلم و هى قريبه من ملكه العداله. قال جدى كاشف الغطاء (ره): و لا خفاء فيها لدلاله الآثار عليها و إلا لم يميز 
الكريم من البخيلء و لا الشجاع من الجبانء و لا الذكى من البليد. و الحاصل انه إن أريد الخفاء على المجتهد فممنوع» و إن 
أريد الخفاء على المقلدين فلا مانع لأن المقلد لا يجب عليه إلا معرفه أن هذا مجتهد و لو بنحو الإجمال بالبينه و نحوها. 


(الرابع عشر منها) إنه لو جاز العمل بالظن الاجتهادى 


فى حين انه يستلزم جواز الخطأ لم تجب عصمه الامام عليه السّلام لأن وجوبها مبنى على انه يجب على 
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اللّه تعالى إيصال العبد إلى الأحكام الواقعيه. 


و بعباره أخرى إن اعتبار العصمه فى الإمام عليه البّ.لام لأجل تحصيل الواقع و الأمن من الوقوع فى خلافه لينقطع به العذر للأنام 
و هو يقتضى عدم جواز الأخخذ بالظنون الاجتهاديه لعدم تحصيل الواقع بها و لا يأمن من مخالفتها للواقع» و إن شئت قلت: ان 
دليل العصمه القبح من الحكيم أن يوجب على كافه الخلق الرجوع إلى من يجوز عليه الخطأء و تجويز الشارع الرجوع إلى الظن 
معناه تجويز الحكيم الرجوع إلى ما فيه الخطأء و هذا الإيراد أورده رئيس المشككين الفخر الرازى على الإماميه» و ذكره 


صاحب الفوائد المدنيه و جوابه إن بالعلم أيضا يقع الخطأ فالإاشكال مشترك الورود, و بالحل ان الامام له مقام يقتضى العصمه 
و اشتباهه و إلا لاحتاج إلى إمام آخر يرشده و هلم جراء فيلزم التسلسل بخلاف المجتهد. فإنه يأخذ من الأدله المعتبره عنده علما 
أو ظنا و هى ممكنه المخالفه للواقع حتى القطعى منها. 


(الخامس عشر منها) [منافاه اقتضاء قاعده اللطف بتحصيل العلم بالحكم الشرعى مع التكليف بالظن] 


إن قاعده اللطف و هى الوجوب على الله تعالى أن يصنع ما يقرب العبد للطاعه و يبعده عن المعصيه تقتضى أن يفتح اللّه تعالى 
باب العلم بالأحكام الشرعيه كما تقتضى بعث الأنبياء و نصب الأوصياءء فلا بد على اللّه تعالى أن يدل على الأحكام الواقعيه و 
أن يحفظ الأدله عليها من حدوث ما يوجب دلالتها على خلاف الواقع كالخطإء و النسيان» و الضياع؛ و الدس فيها فبواسطه قاعده 
اللطف يحصل لنا العلم بالأحكام الشرعيه من الأدله؛ أو يقال ان التكليف بتحصيل العلم بالحكم الشرعى لطفء و التكليف بالظن 
خلافه فيجب على اللّه تعالى الأمر بتحصيل العلم. و جوابه 
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(أولا-) بالنقض بأن الأخباريين نفسهم قد يختلفون فى الأحكام الشرعيه كالصدوق (ره) فإنه جوّز القنوت بالفارسيه. كما فى 
المحكى عن الفقيه مستدلا عليه بكل شى ء مطلق حتى يرد فيه نهى» و بصحيح ابن مهزيار قال: سألته عن الرجل يتكلم فى صلاه 
الفريضه بكل شىء يناجى به ربه؟ قال عليه السّرلام: نعم و خالفه فى ذلكك جمله من الأخباريين و منهم صاحب الحدائق مدعيا 


أن معنى الحديث هو جواز الدعاء بكل 


شى ء من المطالب لا باعتبار اللغات المختلفه إلى غير ذلكك من الاختلافات بينهم يجدها من يرجع لكتبهم. فلو كانت الأدله 
محفوظه من حدوث ما يوجب دلالتها على خلاف الواقع لما وقع بينهم هذا الاختلاف فى الأحكام الشرعيه. 


(و ثانيا) بالحل بأن قاعده اللطف إنما تقتضى أن يكون ما يرجع أمره إلى اللّه تعالى من الدلاله على الواقع ان يصنعه. من إرسال 
الرسل و نصب الأوصياء و إظهار المعاجز الموجبه للعلم بصدق مقالتهم و عصمتهم عن الخطأ و الخطيئه و ليس عليه أن يرفع ما 
يحدثه العباد من الموانع لعدم اطلاعهم على الواقع من قتلهم الأ-ثمه عليهم السّيلام وعدم رجوعهم إليهم, و الالفتراء عليهم» و 
الدس فى أحاديثهم, و أخطائهم و سهوهم فى نقلها. 


و بعباره أخرى إن قاعده اللطف إنما تقتضى على الله تعالى أن يفعل بعض الأمور التى تقرب العبد للطاعه لا مطلقا و إلا لوجب 
على الله تعالى ان يجعل فى العباد الإراده لامتثال التكاليف و صرفهم عن المعاصى و إنما يجب عليه من تلكك الأمور خصوص 
ما يرجع أمره اليه و لا يتمكن العباد عليه» أما الأمور التى تقرب العبد للطاعه و البعد عن المعصيه التى يتمكن العباد منها فلا 
يجب على الله تعالى فعلها كجبر العباد تكوينا على الرجوع إلى الرسل و الأئمه عليهم المّر.لام» و سلب قدره العباد على قتلهم 
عليهم السشلام» و تشريدهم عليهم السّلام» و اخراس العباد عن الكذب 
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عليهم عليهم ال لام؛ و جعل العصمه فى العباد عن الخطأ فى نقل الأدله على التكاليف فان هذه الأمور لا تقتضيها قاعده اللطف 
كما يشهد بذلك الوجدان و البرهان#فان :غلى الله تعالى 


الإحسان و ما عليه لو أوقعنا أنفسنا فى الحرمان و قد أوضحنا ذلكك فى كتب الكلام. 


و دعوى ان إيجاب تحصيل العلم من اللطف. فاسده لأن إيجاب تحصيل العلم بالأحكام فى هذا العصر يوجب تضبيع أغلب 


(السابع عشر منها) إن المجتهدين قد يعملون بالقياس 


و نحوه و يتركون العمل بكثير من أخبار الأئمه عليهم الدّ.لام و جوابه إن هذا افتراء عليهم و قد منعوا أشد المنع من العمل بالظن 
الغير المعتبر فكيف يعملون بالقياس الذى قام الدليل القطعى من الأئمه (ع) على المنع منه أشد المنع. 


(الثامن عشر منها) إن مذهب الأخباريين أوفق بالاحتياط 


لأنه أخذ, بالعلم و اليقين. و جوابه إنهم إن أرادوا أن الأخذ بالقطع أرجح من الأخذ بالظن الغير المعتبر مع التمكن من العلم؛ فهو 
مما لا نزاع فيه و إن أرادوا أن ذلكك أرجح مع عدم التمكن من العلم بحيث ان الإنسان فى هذه الصوره لا يأخذ بالظن أيضا فهو 
باطل لأنه مستلزم لأحد أمرين اما تكليف ما لا يطاق و هو التكليف بتحصيل العلمء و اما ارتفاع التكاليف عنه. و إن أرادوا أن 
ذلكك أرجح مع الظن المعتبر فهو غير مسلم» فان المشرع إذا كان بنفسه اكتفى بالظن عن العلم فأى رجحان إلزامى للعلم على 
الظن المذكورء على أن الأسوفق بالاحتياط هو حكم من لا يأخذ بالروايه إلا بعد الفحص عن المعارض و المقيد و البحث عن 
السند و الترجيح بالمرجحات لا من يعمل بالروايه من دون فحص عن المعارض و الموافقه للعامه و عمل المشهور بها و نحو 
ذلك كما قال جدى كاشف الغطاء (ره): 


إن الآخذين بالاحتياط هم المتأملون المتدبرون فيما يصلهم من الاخبار و لا يعولون 
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عليها إلا بعد أن ينقدوها نقد الدرهم و الدينار و لا يسمعون كل ناطق و هم المجتهدون الذين أشغلوا أنفسهم فى الليل و النهار 
و صرفوا الأعمار فى معرفه الصحيح من الأخبار و عرضها على كتاب الله و سنه النبى المختار و لم يقلدوا فى نقدها 


المحمدين الثلاثه محمد بن يعقوب الكلينى (ره)» و محمد بن على بن بابويه القمى (ره)» و محمد بن الحسن الطوسى (ره) و 


(التاسع عشر منها) [لا وجه للعمل بالظن لوضوح ان ما من واقعه إلا و قد جاء فيها حكم كتابا أو سنه] 


ما روى حتى كاد أن يكون متواترا عنهم عليهم السّدلام انه ليس شىء من أحكام الله إلا و قد جاء به كتاب أو سنه» فى الكافى 
عن عمر ابن قيس عن أبى جعفر عليه التّ.لام قال: سمعته يقول: إن اللّه تعالى لم يدع شيئا تحتاج اليه الناس إلا و قد جاء فيه 
كتاب و سنه. و كفى قول الله تعالى «الْوْمَ أَكْمَلْتٌ لَكَمْ دِينْكةْ». و عليه فلا وجه للعمل بالظن الاجتهادى لأن محل الاجتهاد ما لم 
يكن دلا-له قطعيه على الحكم و قد دلت هذه الروايات على أن لكل واقعه تحتاج إليها الأمه دلالات من أهل العصمه و بعد 
ذلك فأى حاجه إلى بذل الجهد فى استنباط الأحكام و تحصيل المقدمات. و جوابه نعم و لكن نحن بأعمالنا و سوء تصرفاتنا 
ضيعنا ذلكك. و قد ورد عن أبى الحسن: إن الله لم يقبض نبيه صلى الله عليه و آله و سلم حتى أكمل له دينه و إنه مخفى عند 
أهل بيته. و عن المعلى بن خنيس عن أبى عبد الله عليه السّ.لام: ما من أمر يختلف فيه اثنان إلا و له أصل فى كتاب أو سنه و 
لكن لا تبلغه عقول الرجال» هذا مضافا إلى عدم المنافاه بين وجود الأحكام فى الكتاب و السنه و بين اختصاص فهمها بشخص 
سو هودن نوهي الااقرق إن الله تعالى يكو ١‏ تطيرو الائس ل فى كان فيو يز اله لا يقير 2014 إلا الراساترة 


فى العلم. 
(العشرون منها) إن الاجتهاد موافق للعامه و مخالف لطريقه الأئمه 


الخاصه؛ و قد تواتر أن الرشد فى خلافهم. و جوابه ان الاجتهاد بمعنى التعويل 
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على القياسات و الاستحسانات 


والاعتبارات فهو مما ندين الله تعالى ببطلانه اما الاجتهاد بمعنى أخذ الأحكام عن أدلتها المعتبره على النهج الصحيح فهو ما 
يريده الأ-ئمه و أمرونا به كما عرفت من انهم عليهم المّ.لام قالوا: علينا إلقاء الأصول و عليكم التفريع عليهاء كيف و الاجتهاد 
بالبحث عن المعارض أو المخصص أو الناسخ أو الموافق للكتاب أو للعامه و عن حقيقه اللفظ و معانيه لازم للأخذ بكلامهم 


عليهم السلام 
(الواحد و العشرون منها) [عمل أصحاب النبى ص وفقا لما يفهمونه من الخطابات الشرعيه بلا فحص و لا مقدمات] 


إن الطريقه المستمره بين أصحاب النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم و الأثمه عليهم السّلام إنهم إذا سمعوا آيه أو روايه يعملون 
بها من غير تأمل أو فحص ولا قراءه علوم أخرء و هكذا كان الأمر إلى زمان الصادق عليه الّ.لام فكان بعض أصحابه يجمعون 
بعض الأخبار المتعلقه ببعض الأحكام يسمونه بالأصل فكان الجامع و من عنده يعملون به من دون فحص أو تحصيل مقدمات. 
كيف و خطابات الشارع مثل الخطابات العرفيه فإن العرف إذا خاطبهم أحد يعمل بمقتضى ما فهمه من الخطاب من دون توقف 
على فحص أو مقدمات و اجتهاد. و جوابه انه بالنسبه إلى أصحابهم تكون خطابات شفاهيه لا تحتاج إلى إثبات حجيه صدورها 
و وضوح دلالتها و لو وقع فى دلالتها شكك أمكن السؤالء فلذا لا يحتاجون فى معرفه الأحكام منها إلى مقدمات و لا إلى فحص 
بخلاف ما نحن فيه فإنه لبعد الزمن بيننا و بينهم و كثره القاله عليهم و وقوع التقطيع و التصحيف فى كلماتهم و كثره المخصضصص 
و المعارض لخطاباتهم مع اختلاءف العرف بيننا و بينهم؛ و خفاء القرائن الحاليه و المقاليه علينا فى كلماتهم كل ذلك يوجب 
الفحص و تحصيل المقدمات لمعرفه المراد من كلامهم عليهم 


السّلام وقد تقدم فى الدليل الخامس على حجيه الاجتهاد ضرب المثل لكك فى الاحتياج إلى المقدمات راجع ص .١185‏ 
(الثانى و العشرون منها) إنه لو كان أخذ الأحكام موقوفا على السعى و الاجتهاد و المقدمات 


لبينها الأئمه عليهم السّلام بل الأخبار الداله على وجوب العمل 


بأحاديثهم من غير اشتراط شىء يدل على عدمه. و جوابه ان الأخذ لما كان لا يحصل إلا بذلكك فهو مقدمه وجود له نظير 
مقدمات الواجبات» فكما ان المعصومين (ع) اعتمدوا على العقل فى لزوم الإتيان بمقدمات الواجبات الوجوديه فكذا ما نحن فيه. 
هذا مضافا إلى أن الأخذ فى زمانهم (ع) لم يحتاج إلى تلك المقدمات الموجوده فى زماننا حتى يذكرونها فى زمانهم فأوكلوا 
مقدمات الاجتهاد فى كل زمان إلى عقولهم لأنها لا تخطأ فى ذلكك. 


و يلحق بهذا المقام مطلبان: 


المطلب الأول جواز العمل بالاجتهاد فى نفس مسأله جواز الاجتهاد 


ثم إن مسأله جواز العمل بالظن الاجتهادى لا يصح العمل بالظن الاجتهادى فيها و الا لزم الدور بل لا بد من تحصيل اليقين 
بجواز العمل بالظن الاجتهادى و مع عدم التمكن من تحصيل اليقين بذلكك و الشكك فالقاعده تقتضى عدم جوازه لأنه الشكك فى 
الحجيه كما تقرر فى محله موجب لعدم جواز العمل بالمشكوكك نعم يجوز له تقليد الغير فى ذلكك إن كان عاميا فى تلكك 
المسأله و كان التقليد حجه عنده فى ذلكك و إن كان هذا الفرض بعيدا جدا لكن على تقدير تقليده فيها لا يجوز للغير الرجوع له 
فى مستنبطاته حيث أنها ترجع إلى التقليد أيضا لأن النتيجه تتبع أخس المقدماتء هذا و لكن التحقيق أن المجتهد المطلق لما 
كانت ظنونه تنتهى إلى العلم بحجيتها و القطع بذلك و إلا لما صح له العمل بها 


التوو الشاطم فى الفقه التاقي ع اضر :وف 
فى فع» ج ١‏ ص 


فهو عالم و قاطع بجواز عمله بظنونه فلا يحتاج إلى الاجتهاد فى حجيتها أو إلى تقليد الغير فى حجيتهاء نعم بناء على انسداد باب 
العلم و 


العلمى عليه. و قلنا بأن نتيجه دليل الانسداد مهمله ربما يقال باحتياجه لإثبات حجيه ظنونه بالنسبه اليه إلا انه قد يقال انه على 
تقدير الإهمالء فالقدر المتقن دخول ظنونه فى النتيجه. و كيف كان فلا بد له من تحصيل اليقين بجواز عمله بالاجتهاد و قد 
تقدم الكلام فى لزوم التقليد أو الاجتهاد فى مسأله الاحتياط ص ”27 فراجعه ينفعكك هنا. 


المطلب الثانى ان مسأله جواز الاجتهاد و التقليد أصوليه أم لا 


اختلف القوم فيما بينهم فى كون مسأله جواز الاجتهاد و التقليد من المسائل الفقهيه أو الأصوليه أو الكلاميه» و الثمره فى ذلكك 
إنها لو كانت من الفقهيه عمل فيها بمطلق الظن بناء على حجيه مطلق الظن فيه كما هو مذهب الانسداديين» و إن كانت من 
الأصول عمل فيها بالظنون الخاصه دون المطلقه وان كانت كلاميه لا يعمل فيها بالظن حتى الظن الخاص إذا عرفت ذلكك 
فنقول: 


قيل انها من المسائل الفقهيه لأن مرجعها إلى الجواز و عدم الجواز و لأنها يببحث فيها عن أحوال فعل المكلفين» و قيل أنها من 
المسائل الأصوليه لأن بناء العلماء على ذكرها فى علم الأصولء و قيل أنها من الكلاميه لأن مسائلها تشبه مسأله حجيه قول الامام 
و تجرى مجرى وجوب اطاعته إذ لا مناص من وجوب معرفه ان الحجه بعد 
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غيبته عليه السّ.لام من هو و لا دخل لها فى الفقه لأنه إنما يبحث عن الأحكام الفرعيه المتعلقه بكيفيه العمل بلا واسطه ولا فى 
أصول الفقه فإنه الباحث عن عوارض الأدله؛ و ليس ذلك منها (و الحاصل) إن الرجوع للعالم بأحكام الشرع من مسائل أصول 
الدين التى تثبت بالعقل أو النقل مثل المعاد و وجود الامام» فكما لا بد للمكلف 


من الاعتقاد بوجود الامام لا بد له من الاعتقاد بوجوب متابعه العالم بعد غيبته عليه السّ.لام» اما بالعقل أو النقل. أما العقل فلأن 
كل من يدخل فى الدين يعلم بأن عليه أحكاما كثيره على سبيل الاجمال و إن التكليف بها لم ينقطع ولا بد فى أخذها من 
الرجوع للعلماء بها. و أما النقل فمن جهه ما ورد من الأمر بالسؤال من أهل الذكر و الرجوع لأصحابهم (ع). 


و يمكن أن يقال عليه ان كلا من الاجتهاد و التقليد و رجوع العامى للعالم لا دخل له بالاعتقاد بل كالرجوع لأهل الخبره و 
وجوب الاعتقاد بوجوب الاجتهاد أو التقليد ليس إلا من قبيل وجوب الاعتقاد بوجوب الصلاه وجوب تبعى مأخوذ من وجوب 
العمل بالاجتهاد أو التقليد و ليس وجوب الاعتقاد بذلكك من حيث هو مطلوب كالاعتقاد بالإمام عليه السّلام و لا يعاقب المكلف 
على عدمه زائدا على عقابه على عدم امتثال التكاليف. و ليس معرفه الحجه بعد الغيبه كمعرفه الإمام عليه السّدلام» لأن وجوب 
معرفه الإمام وجوب أصلى ثابت بالعقل و النقل فيعاقب على مخالفته بخلاف معرفه الحجه بعد الغيبه ليس مكلف به الإنسان و 
لم يدل عليه دليل» و لذا لو امكنه الاحتياط و احتاط فى تكاليفه لم تجب عليه المعرفه. 


و لكن لا يخفى ان هذا يتم لو قلنا بوجوب معرفه المرجع الدينى فى زمن الغيبه و لكن كلامنا فى وجوب الرجوع اليه نظير 
الكلام فى مسأله وجوب الرجوع للإمام عليه السّلام فإنها مما ترجع للمبدء و المعاد فتكون من علم الكلام. 
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(الثانى من الأحكام) جواز الفتوى له بل وجوبها عليه 


من احكام المجتهد انه يجوز له الفتوى بما ادى اليه رأيه و ذلكك لقول الباقر عليه 


التّ.لام لأبان بن تغلب: اجلس فى مسجد المدينه و أفت الناس. بل الأدله الداله على جواز تقليد العامى للمجتهد تدل بالاقتضاء 


مضافا الى السيره العمليه. بل يجب عليه الإفتاء عند السؤال منه عن حكم الواقعه التى هى محل ابتلاء السائل و يحتاج لمعرفه 
حكمها كسؤاله عن الواجبات و المحرمات عليه أو عما يدفع الضرر الحاصل به عن نفسه كما إذا سئل عن خيار الغبن بعد البيع 
تساافية غيق 'ذو ما إذا سكل عن المستعت قال لتاقن زوه)* كلما يعي فنه عن المتتتض الننوال حي على المفق الحواتة 
فان وجب على الأول السؤال عن ذلكك عينا يجب عليه الجواب كذلكك و ما يجب عليه السؤال عن أحد الفقيهين يجب عليه 
الجرات كنااير 5بها لصوي ماقي جياه يحي ان جراد يا عونا او كنار وو بجي حون تير الختاكان رن لل 
الكل الإجماع و الكتاب لقوله سبحانه إن اين يكُتمُونَ ‏ رلا ِنَ الات و اهدحا مِنْ بَْدٍ فا ينا لاس فى الاب أُوليكك 
يَلعَنّهُُ الله وَ يَلعَّْهُمْ الَاعِنُونَ». و المروى فى الصافى عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم إنه قال: من سئل عن علم يعلمه فكتمه 
الجم يوم القيامه بلجام من نار. و رواه فى إحقاق الحق أيضا هكذا من علم علما و كتمه ألجمه الله يوم القيامه بلجام من النار. و 
ما رواه فى الكافى بإسناده عن ابى عبد الله (ع) إنه قال: قرأت فى كتاب على (ع) إن اللّه لم يأخذ على الجهال عهدا بطلب العلم 
حتى أخذ على العلماء عهدا ببذل العلم للجهال. و الأخيره مخصوصه بالواجبات لأنها التى أخذ العهد 


عن امال ايها 
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لتور السباطغ فئ فع» ج ا ص 


و اماما تقدمها و إن كانت عامه إلا ان صدق الكتمان فى الآيه الشريفه على سكوت الفقيه عن رأيه فى مستحب أو مباح أو 
معامله غير معلوم لا سيما بعد انتشار الجميع فى كتب الأحاديث و الفقه من العربيه و الفارسيه؛ فإن المنهى عنه الكتمان المطلق 
دون الكتمان عن شخص خاص. و الروايتان اللاحقتان ضعيفتان غير معلوم انجبارهما بعمومهماء و مع ذلك روى فى الكافى 
بإسناده عن ابى الحسن موسى (ع) قال: دخل رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم المسجد فإذا جماعه قد أطافوا برجل قال: ما 
هذا؟ فقيل: علامه, قال: و ما العلامه؟ قال: اعلم الناين بأنفادت العرب و وقائعها و أيام الجاهليه و الاشعار العربيه. قال: فقال: النبى 
صلَّى الله عليه و آله و سلّم ذاك علم لا يضر من جهله. ولا ينفع من علمه. ثتمّ قال النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم: إنما العلم 
ثلا-ثه آيه محكمه أو فريضه عادله أو سنه قائمه. و فسرت (الآيه المحكمه) بأصول العقائد التى براهينها الآيات المحكمات. و 
(الفريضه العادله) بفضائل الأخلاق و عدالتها كنايه عن توسطها. و (السنه القائمه) بتشريع الأحكام و مسائل الحلال و الحرام. و 
روى أيضا بإسناده عن ابى عبد اللّه (ع) يقول: 


وجدت العلم كله فى أربع (أولها) ان تعرف ربكك. (و الثانى) ان تعرف ما صنع بكك. (و الثالث) ان تعرف ما أراد منكك. (و 


الرابع) ان تعرف ما يخرجكك عن دينكك. و المراد من الأول واضح. و من الثانى علم النفس الإنسانيه و صفاتها و ما يعود اليه من 
النشأه الآخره و 


ما يوجب شكر المنعم» و من الثالث الفضائل النفسانيه و الأ-وامر الشرعيه؛ و من الرابع الرذائل و النواهى و يخرج من هاتين 
الروايتين كثير مما يعمه الروايتان المرسلتان المتقدمتان بل يمكن ان يقال بعدم خلو معانى الثلاثه المذكوره فى الروايه الأولى 
عن إجمال و لأ-جله يدخل الإجمال فى العمومات أيضا فلا تكون العمومات المذكوره صالحه للاستدلال بها إذ معه يحصل 
الاجمال فيها فتأمل. 
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(الثالث من الأحكام) حرمه تقليد المجتهد لغيره و جواز تقليد الغير له 

اشاره 

الكلام يقع (أولا) فى المجتهد المطلقء (و ثانيا) فى المتجزى. أما المجتهد المطلق و هو من كان له ملكه الاجتهاد فى تمام الفقه 
فله صور أربعه: 


(الأولى) ان يستنبط جميع مسائل الفقه و هذا لا إشكال فى جواز عمله باجتهاده و حرمه رجوعه للغير لأن الأدله الداله على 
الرجوع للغير إنما هى ظاهره أو منصرفه لمن لم يتمكن من معرفه الحكم الشرعى أو كان فى معرفته له حرج عليه و هذا حسب 
الفرض عالم به كما انه يجوز رجوع العامى له كما سيجى ء إنشاء الله تعالى فى مبحث التقليد إلا ان هذه الصوره قد عرفت عدم 


(الثانيه) أن يستنبط معظم الأحكام الفقهيه مع تمكنه من استنباط باقى الأحكام الشرعيه. فهذا أيضا يجوز له العمل باجتهاده. و 
يحرم عليه ان يقلد الغير فى الأحكام التى لم يستنبطها لأسن أدله التقليد و جواز الرجوع إلى الغير القدر المتيقن منها هو رجوع 
الجاهل الغير القادر على الاستنباط أو من كان عليه حرج فى استنباطها و هذا حسب الفرض قادر على ذلكك, و لا حرج عليه. 

إن قلت: كيف كان العوام يرجعون لأصحاب الأثمه (ع) مع تمكنهم من الرجوع للأثمه عليهم السّ.لام و تحصيل الحكم الشرعى 
منهم (ع). 


لهم فى الفتوى و إنما يرجعون لهم فى الروايه إلا- مع عدم تمكنهم من الاجتهاد أو تعسره عليهم و اما جواز رجوع العامى له 
فسيجى ء 
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إنشاء الله تعالى معرفه ذلكك من الكلام فى الصوره الرابعه الآتيه. 


(و الثالثه) ان تكون عنده الملكه التامه و لكنه لم يستنبط حتى الآن كما فى صوره أوائل حدوثها و هذه الصوره يعلم الحال فيها 
من جواز رجوعه إلى الغير أم لا من الصوره التى بعدها. 


(الرابعه) ان تكون عنده الملكه التامه و قد استنبط بعض الأحكام الشرعيه و لكنه لم يتمكن من استنباط بعض الأحكام الشرعيه 
الأسخرى لتعارض النص أو فقدانه أو مخالفته للمشهور فيها فهل يجوز له ان يقلد الغير فى تلكك الموارد التى لم يتمكن من 
استنباط الحكم الشرعى لأنه جاهل بالحكم الشرعى فيها و الغير عالم به فيها أو يرجع إلى الأصول العمليه أو إلى الظن الانسدادى 
إذا كانت مقدماته تامه عنده التحقيق انه لا يجوز له الرجوع للغير لعدم إحرازه أعلميه الغير منه فى معرفه مدركك الحكم أزيد 
منهء بل يحتمل أن الغير مساو له أو أدنى منه فى معرفه المدركك و إنه اشتبه فى استنباط هذا الحكم فلم يحرز أعلميته بالمدركك 
منه بخلا-ف العامى فإنه يحرز أعلميه المجتهد منه و لو فرض إحرازه ذلكك فهو ليس بجاهل بالمدركك حتى يرجع للغير بل هو 
عالم بالمدرك و لكنه لم يستفد الحكم منه. نعم لو احتمل وجود مدركك عنده غير ما أطلع عليه و هو متمكن من تحصيله و لا 
عشر عليه و لم يكن متفحصا بمقدار اللازم لزمه أن يرجع للغير فى معرفه ما عنده من المدركك نظير ما 


لو احتمل وجود المدركك فى بعض الكتب التى لا عسر فى مراجعتها. 


و الحاصل ان البالغ ملكه الاجتهاد لا يجوز له التقليد فى المسائل التى اجتهد فيها إجماعا محكيا عن الشيخ الأنصارى و غيره و 
السيره على ذلكك من غير فرق ظاهرا بين من استنبط الحكم الواقعى و بين من توقف بالمسأله لتعارض النص أو لعدم النص» فان 
وظيفته الرجوع إلى الأصول دون التقليد لعدم 
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جريان أدله التقليد فى حقه لظهورها فى الجاهل الغير المتمكن من مراجعه الأدله لا من راجع و لم يجد دليلا أو اعتقد بخطإ من 
يدعى الدليل هذا بالنسبه إلى عمل نفسه. و سيجى ء إنشاء الله تعالى فى مبحث التقليد فى مسأله من لا يجوز له التقليد الكلام 
فى ذلك أيضا. 


و أما بالنسبه إلى تقليد الغير له فى تلك المسائل فقد منع جدى كاشف الغطاء (ره) فى المحكى عنه عن اعتبار ظنه بالنسبه لنفسه 
و لغيره إذا علم ببعض الأحكام القليله و إن كانت عنده ملكه مطلقه و منع, الآخوند (ره) فى كفايته من جواز تقليده فى المسائل 
التى رجع فيها لمطلق الظن من باب الانسداد أو للأصول العمليه عند الانفتاح» 


[وجه منع صاحب الكفايه تقليد المجتهد المنسد عليه باب العلم و العلمى.] 
اشاره 


أما وجه منع الآخوند (ره) فى صوره الانسداد فلأمرين: 


(أحدهما) ان رجوعه اليه ليبس من رجوع الجاهل إلى العالم الذى عرف حلاللهم و حرامهم بل هو رجوع إلى الجاهل لعدم 
وصوله إلى حكم من الأحكام و إنما كان معذورا فيما يعمل بأنه بحسب حكم العقل. و أدله جواز التقليد إنما دلت على جواز 
رجوع الجاهل إلى العالم العارف بالأحكام؛ ولا يخفى أن هذا الوجه الأول مبنى على الحكومه أى على تقرير مقدمات الانسداد 


بنحو تفيد حكم العقل بلزوم العمل بالظن لا بنحو يستكشف منها حجيه الظن عند الشارع لأنه عليها لم يكن المنسد عنده باب 
العلم عالما بالحكم الفعلى الفرعى الشرعى لا الواقعى و لا الظاهرى, و هكذا لم يكن عالما بالحكم الأصولى الشرعى لأن عمله 
بالظن عنده اما من جهه انه حجه عقليه كالقطع حال الانفتاح أو من جهه لزوم الامتثال الظنى عليه من باب الاحتياط. و كيف 


كان فهو ليس بعالم بحكم شرعى لا أصولى و لا فرعى حتى يقلده الجاهل فيه. 
(و ثانيهما) انه على تقدير انسداد باب العلم و العلمى» فمقتضى مقدمات 
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الانسداد على تقرير الحكومه أو على تقرير الكشف هو اختصاص الحكم الشرعى بالمجتهد لأنه يرجع إلى الحكم بجواز العمل 
بالظن؛ و جواز العمل بالظن إنما يثبت للذى جرت فى حقه مقدمات الانسداد من العلم الإجمالى بالتكاليف و غيرها نظير من 
اختص حجيه قطعه به من جهه حصوله من الطرق الغير المتعارفه كالرمل و الحساب و الجفر فتكون الأحكام المستفاده من الظن 
الانسدادى مختصه بالمجتهد لوجود موضوعها و هو الظن الانسدادى بمقدماته عنده دون غيره من العوام» و أدله التقليد إنما 
تثبت رجوع الجاهل إلى العالم فى الأحكام المشتركه لا الأحكام المختصه. فان المقلد الحاضر لا يرجع إلى المجتهد المسافر فى 
وجوب قصر الصلاه. 


[وجه منع صاحب الكفايه تقليد المجتهد العامل بالأصول العقليه.] 
اشاره 
و أمافى صوره الانفتاح و عمل المجتهد بالأصول العمليه العقليه» فأيضا لا يجوز تقليده فى الأحكام المستفاده منها لأن جواز 


العمل بها مختص بالمجتهد ضروره أن موضوعها و هو الشكك البدوى كما فى البراءه أو الشكك مع العلم بالحاله السابقه كما فى 
الاستصحاب أو العلم الإجمالى بالتكليف كما فى الاحتياط أو 


للمجتهد بالظن الانسدادى. 


و أيضا إن موارد الأصول العمليه العقليه لا يعلم المجتهد فيها لا بالحكم الفرعى الشرعى و لا بالحكم الأصولى الشرعى فكيف 
يرجع اليه الجاهل لمعرفه ذلكك كما قررناه فى الوجه الأول على عدم جواز رجوع العامى للمجتهد بالظن الانسدادى, و حاصل 
هذين الوجهين ان المجتهد المذكور ليس بعالم بالحكم الشرعى و لو سلمنا انه عالم» فالحكم مختص بالمجتهد المذكور ليس 
بعالم بالحكم الشرعى و لو سلمنا انه عالم» فالحكم مختص بالمجتهد لوجود موضوعه عنده دون العامى. 


[الجواب عن الوجوه التى اعتمد عليها الآخند «ره» فى منع تقليد المجتهد الانسدادى و العامل بالأصول العقليه.] 

[أولا الجواب النقضى] 

و لكن التحقيق خلاف ذلكك و جواز رجوع العامى للمجتهد المذكور لأنه لو تمّ ما ذكره لزم عدم الرجوع إلى المجتهد العامل 
بالأمارات الظنيه كالكين 
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اولخ تحر لين الأحكام الموجوده عنده ترحع لجواز العمل بالأمارة و جواز العمل بالأمازة متقتص بالتحنيك دون العامى 
لعين ما ذكره الخصم فى الظن الانسدادى لوضوح أن موضوع جواز العمل بالأماره موجود عند المجتهد دون العامى فإن 
موضوع جواز العما بهالمن عرف حجيه الظهور و عدم المعارض و صحه السند نظير ما ذكره الخصم فى الظن المطلق 


و أيضا إن العامل بالأماره بناء على مسلكك الخصم من أن جعل الحجيه عباره عن جعل الطريقه المحضه لم يثبت بها حكم 
شوق أصلا لا الواقعى و لا الظاهرىء و إنما الاماره تنجز الواقع عليه لو صادفت الواقع و تكون عذرا لو خالفت فلم يكن 
المجتهد يعلم بالحكم الشرغق من الأمازه أصلا 


إن قلت: 


إن المجتهد يعلم بالحكم الأصولى الشرعى و هو قيام الاماره على هذا المورد و عدم قيامهاء فالعامى يقلده فى ذلك, فى مورد 
قيام الآماره يؤخذ بهه و فى مورد عدمها يرجع العامى إلى ما يحكم به عقله كما أفاده الآخوند (ره) فى كفايته. 


قلنا: الحكم الأصولى لا يجوز التقليد فيه كما سيجى ء إنشاء اللّه تعالى فى مباحث التقليد فى مسأله (ما لا يجوز التقليد فيه). و لو 
سلمنا جوازه فقيام الاماره على مورد خاص أمر يحكم به العقل و ليس بحكم فرعى شرعى كما هو واضح. و لا بحكم أصولى 
شرعى لأمن الحكم الأ-صولى الشرعى هو نفس حجيه الاماره لا قيامها على مورد خاص و تطبيقها على موضوع معين, فلو جاز 
رجوع العامى للمجتهد فى قيام الاماره على مورد خاص و هو أمر عقلى لكان يجوز له أن يرجع إلى المجتهد فى الأصول العقليه 
كالبراءه العقليه» هذا مضافا إلى انه لم يعهد فى أحد من العلماء حواله مقلديه إلى ما يحكم به عقله. 
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إن قلت. إن الأمارات حجه على الكلء و المجتهد يكون له خصوصيه الظفر بهاء فلا قصور من هذه الحيثيه لأدله التقليد فى 


قلنا: الظن كالاماره فى ظفر المجتهد به دون العامى, و أيضا الظن فى نظر المجتهد حجه على الكل كالامارات. 


و هكذا يرد على الخصم صوره عمل المجتهد بالأصول النقليه فإنه ظاهر كلام الخصم جواز تقليده فى الأحكام المستفاده منها 
مع ان حالها حال الأ-صول العقليه فى كون موضوعها مختص بالمجتهد بعين ما ذكره (أعلى الله مقامه) فى اختصاص موضوع 
الأضول المقله المحتهين: 


هكذا يرد على الخصم إن اختصاص الحجيه بالمجتهد لو كان موجبا لاختصاص الحكم لكان فى صوره القطع بالحكم لا يجوز 
تقليده لأن القطع مختصه حجيته بالقاطع لكونه قائما به لا بالعامى. هذا هو الجواب النقضى على الوجهين المذكورين الذين 
تمسكك الخصم (ره) بهما على المنع من التقليد. 


[ثانيا الجواب الحلى] 


اما الجواب الحلى عنهما فقد أجاب استاذنا المشكينى (ره) عن الوجه الأول و هو عدم علميه المجتهد المنسد عليه باب العلم و 
العلمى أو الذى رجع للأأصول العقليه فى مواردها بما حاصله بتوضيح منا بأنه لو كان المدرك لحجيه التقليد هو الإجماع 
فالإشكال مسلم لأن القدر المتيقن منه هو المجتهد المنفتح عليه باب العلم أو العلمى و الذى لم يكن مستنده الأصول العمليه 
العقليه. و اما إن كان المدرك هو العقلء فالعقل يرى ان الميزان هو الخبرويه فى المرجعء و لا شك ان المجتهد المذكور يكون 
من أهل الخبره بالأحكام الشرعيه. و إن كان المدركك هو النقل» فموضوع أدلته هو الرجوع للعالم أو لأهل الذكر أو للفقيه و 
هذه العناوين لا إشكال فى صدقها على المجتهد المذكور. 
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ولا يخفى ما فيه فان المجتهد فى الموارد التى انسد عليه باب العلم و العلمى أو رجع فيها إلى الأ-صول العقليه لم يكن يراه 
العقلاء و لا العقل انه من أهل الخبره فى تلكك المسائل فى معرفه الحكم الشرعى و إنما هو من أهل الخبره بمعرفه الحكم العقلى 
فى موردها كما ان عنوان العالم و أهل الذكر لا تصدق على المجتهد المذكور لكونه ليس بعالم بالأحكام الشرعيه ولا من أهل 
الذكر فيها فكان عليه (ره) ان يثبت جواز رجوع العامى للمجتهد 


حتى فى الوظائف العقليه باعتبار ان المجتهد عالم بها و العامى جاهل بها. و أجاب عن الإشكال الثانى و هو اختصاص الموضوع 
للظن الانسدادى و الموضوع للأصول العقليه بالمجتهد. 


بما حاصله ان ثبوت الموضوع لحكم فى مورد و عدم ثبوته فى مورد آخر يتصور على أنحاء ثلاثه: 
(الأول) ان يكون عدم تحققه بما هو هو كما فى حرمه دخول المسجد للحائض. 


(الشانى) أن يكون لعدم الالتفات منه اليه لكن مع كون الواجد و الفاقد فى مرتبه واحده كالمجتهدين الذين يرى أحدهما 
الانسداد و الآخر الانفتاح و لا إشكال فى عدم ثبوت الحكم لغير موضوعه. 


(الثالث) الصوره مع كون الواجد بدلا تنزيليا عن الفاقد كما فى المجتهد بالنسبه إلى مقلديه فحينئذ يثبت الحكم للفاقد له و بهذا 
الاعتبار يصح للمجتهد الذى من أهل الانفتاح الفتوى على طبق الامارات مع ان حجيتها فعلا موقوفه على العلم بحجيتها إنشاء و 
هو غير حاصل فى المقلد. و لا يخفى ما فيه فانا لو سلمنا دعوى نيابه المجتهد عن المقلد فهى إنما تسلم فى غير ما كان موضوعه 
مختصا به فان المجتهد لو علم بالحكم من الرمل و الجفر لا يصح ان يقلده غيره فيه و المقلد إنما يرجع للمجتهد فى موارد 
الأمارات المع مشرعا لاعن حفية النياية 
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بل من جهه الأدله الداله على رجوع الجاهل إلى العالم» و المجتهد عالم بموارد قيام الحجه الشرعيه فيكون رجوعه اليه من باب 


تقتضى نيابته فى موضوع مختص به و إنما تدل على رجوع العامى 


للمجتهد فى معرفه الوظيفه فقط من دون نظر للنيابه نظير رجوع المريض للطبيب و قد أجاب المرحوم الأصفهانى فى حاشيته 
على الكفايه عن الإشكال الأول و هو عدم علميه المنسد عليه باب العلم و العلمى أو الذى رجع للأصول العقليه. 


بما حاصله ان المراد بالمعرفه و العلم بأحكامهم عليهم السّد.لام التى هى موضوع أدله التقليد هو قيام الحجه على أحكامهم عليه 
السّلام شرعا أو عرفا أو عقلا عند المجتهد بدليل انهم عليهم السّلام أطلقوا المعرفه على مجرد الاستعلام من الظواهر فى قولهم 
عليهم التّ.لام يعرف هذا و أشباهه من كتاب الله تعالى و قوله عليه الّ.لام: أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معانى كلامنا إذ ليس 
المعرفه من الكتاب و المعرفه لمعانى الكلام إلا من ظواهره مع أن حجيه الظواهر من باب بناء العرف و ليست بجعل حكم مماثل 
حتى تتحقق المعرفه الحقيقيه بالحكم الشرعى بل بمعنى تنجز الواقع بها و صحه المؤاخذه على مخالفتها لو صادفت الواقع. و 
ل ل ل ا ل 

راس ا نا وس تر العا ه لها لو صادفت؛ و هكذا المراد من قوله تعالى قَِْمَُوا أَهلَ الذَّكْر إِنْ 
كمع [! موده د. فإن السؤال إنما يوجب العلم باعتبار قيام الحجه القاطعه للعذر على السائل سواء كانت حجه من قبلهم عليهم 
الام أو من قبل العرف أو من العقلا-ء؛ و ليس المراد العلم بموارد قيام الحجه كما توهمه الخصم لأن ظاهر المقبوله و شبهها 
معرفه الأحكام لا معرفه موارد قيام الحجه عليها. و لا يخفى ما فيه فإنه بعد تسليم أن المقبوله 
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تدل على حجيه الفتوى و تسليم ان المعرفه فيها مع إضافتها لنفس الاحكام و سبقها بتلكك الفقرات هى عين المعرفه الموجوده 
فى تلكك الروايات» انه يمكن للخصم أن يدعى إن ما ذكره (ره) انه إنما يقتضى معرفه الحجه الشرعيه على الحكم لا معرفه نفس 
الحكم الشرعى إذ ليس كل أحد يعرف معانى كلامهم و يحصل القطع منه و إنما الذى يعرفه الفقيه و يحصل القطع به هو قيام 
الحجه على أن معنى كلا-مهم هو ذلكك و هو إنما يكون بالظاهرء و لا ريب ان الظاهر من كلام الله و كلام المعصومين حجه 
شرعيه أمضاها الشارع. و المقبوله ظاهره فى ذلكك أيضا حيث رتب المعرفه على روايه الحديث و هى أيضا حجيه شرعيه؛ و الآيه 
الظاهر منها هو الذكر للحجه الشرعيه لا أهل الذكر و لو من غير الحجه الشرعيه» و الحاصل ان ظاهر الآبات و الروايات هو أن 
المراد بالعلم و المعرفه للحكم هو العلم و المعرفه بقيام حجه شرعيه عليه لا العلم و المعرفه لنفس الحكم, فيرجع هذا الجواب 
لكلام الخصم من عدم علم المجتهد بالحكم عند قيام الحجه العقليه عنده و انما يعلم لو قامت عنده الحجه الشرعيه هذا مضافا 
إلى أن هذا لا يتم فيمن يعمل بالاحتياط فإنه لا يصدق عليه انه عالم بالحكم الشرعى بقيام الحجه عليه لعدم قيام الحجه عنده لا 
بالحكم الواقعى و لا الظاهرى لأن الحاكم بالاحتياط هو العقلء و هكذا على تقدير القول بالظن الانسدادى من باب الحكومه من 
جهه الاحتياط. 


أجاف (ره) عن الاشكال الثاتى نما أنجاب نه المشكيتق (زه) وقد عرفت :ما فيهد و البحق فق 


الجوات:عن الأشكال الأول :ا الجيال إسساريجعوة إل العلماء لفراغ ذمتهم و رفع العقاب عنهم و حصول الثواب لهم وعدم 
الخروج عن ربقه الإسلام و هذا لا يقتضى أزيد من علم المجتهد بوظيفه الجاهل الموجبه لذلكك أعنى لتخلصه من العقاب و نيله 
للثواب و الفوز بالسعاده و ليس غرض العامى متعلق 
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بنفس معرفه الاحكام الشرعيه بخصوصهاء و لذا قد يعملون بالاحتياط و لا اشكال أن المجتهد المنسد عليه باب العلم بحسب 
نظره يعلم بالوظيفه التى تبرء ذمه العامى بها و يخلص بها من العقاب و يفوز بالثواب, و إنها هى ما قام الظن عليه مطلقا أو من 
طرق خاصه. و هكذا المجتهد الذى يرجع للأنصول العمليه؛ و لا-ريب أن أدله التقليد إنما تدل على ذلك لا على خصوص 
الرجوع لمعرفه الحكم الشرعى لأن دليله أما العقل أو بناء العقلاء و هو واضح. فإن السيره على هذا ألا ترى إلى العامى الذى 
يرجع إلى الطبيب مع علمه بأن الطبيب يعمل بظنه و حدسه الذى قد لا يصيب الواقع إنما يرجع إليه فى معرفه الوظيفه التى يلزم 
الطبيب بها المريض الموجبه لشفائه و برئه بحسب نظره. نعم لو رجع العامى للمجتهد لمعرفه الحكم الشرعى وجب على المجتهد 
6 
أن لا يفتى له إلا بما قطع بأنه الحكم الشرعىء و لا يجوز له أن يفتى له حتى بما قام الخبر المعتبر عليه بناء على الطريقيه» و هكذا 
لو رجع إليه لمعرفه الحكم الواقعى الشرعى لا يجوز له أن يفتى له إلا بما قطع انه حكم شرعى واقعى لا ظاهرى شرعى فإنه لو 


علمه بالحكم الشرعى يكون كمن قلد الطبيب فى مرضه فأفتى له بما يصلح مزاجه: نعم لو قلد الطبيب بما يصلح مزاجه صح له 
أن يفتى له بما يصلح مزاجه و لكن العوام إنما يريدون معرفه ما ينجيهم من العقاب و ينالون به الثواب فى نظر المجتهدء و لذا 
تراهم يفتون لهم بالوظائف التى يرون أنها تحصّل لهم ذلك فى كل مورد, فقد يفتون لهم بالاحتياط فى العبادات» و قد يفتون 
لهم بالمصالحه فى المعاملات و بالطلاق فى العقد على المرأه الغير المعينه» و قد يفتون لهم بعدم الحكم و الوظيفه و قد يفتون 
لهم بحكم التقيه و ليس غرض العوام معرفه نفس الأحكام الشرعيه بحصوصها إذ لا فائده لهم بذلكك. و أما أدله التقليد النقليه 
فهى مؤكده و مقرره للأدله الغير النقليه لا أنها لتأسيس حكم جديد و إن شئت قلت: ان المستفاد 


من جميع أدله التقليد هو الرجوع إلى العالم بأعمال كيفيه النظر لتحصيل الوظيفه المؤمنه للعامى من العقاب فى نظر ذلكك العالم 
فما حصله بأعمال نظره للغير يصح للغير أن يعمل به. 


نعم قد يشكل برجوع العامى للمجتهد المنسد عليه باب العلم و العلمى إذا كان ظانا بالحكم الشرعى لكون العامى المذكور لا 
يجرى فى حقه مقدمات دليل الانسداد لأن باب العلمى منفتح له بواسطه التقليد للغير فهو غير منسد عليه باب العامى. و جوابه إن 
مقدمات دليل الانسداد بالنسبه إلى العامى لو قلنا بجريانها فى حقه فهى تثبت حجيه قول كل مجتهد بالنسبه إليه فى بيان الوظيفه 
التى يراها ذلك المجتهد فى حق العامى فتمكنه من الرجوع لغير ذلكك المجتهد لا يقتضى انفتاح باب العامى 


له فى مقابل رجوعه لذلك المجتهد بل يكون الكل بالنسبه إليه فى مرتبه واحده و إن شئت قلت انفتاح باب العلم لمرجعه لا 
يوجب انفتاح باب العلم بالنسبه اليه. 


و أما الجواب عن الإشكال الثانى فلأن ما ذكر لا يراه المجتهد دخيلا فى موضوع الحكم و الوظيفه و إلا لما رأى ذلك الحكم 
حكما للعامى و لا تلكك الوظيفه وظيفه للعامى» و سره إن ما ذكره كان دخيلا فى موضوع الطريق لمعرفه الوظيفه لاافى موضوع 
نفس الوظيفه. فإن القصر و التمام موضوعان لنفس الوظيفه. و أما الشكك و اليقين السابق موضوعان للدليل على الوظيفه. 


وإن شئت قلت: إن العامى عليه أن يرجع للمجنهد فى الوظيفه التى علم المجتهد أنها وظيفه للعامى و تخلصه من العقاب. و 
المجتهد لما كان يرى و لو بواسطه الاستصحاب و بواسطه فحصه و خبرته العلميه ان الوظيفه للعامى التى تخلصه من العقاب هى 
هذه الوظيفه بالنسبه لهذا المورد جاز للعامى العمل بها أو يرجع للاحتياط و هذا نظير الوحى فإنه و إن كان مختصا بالموحى له 
لك جذالولة: انا كان ستكنه] للدي كا الغيى برض للنوتين له: 


و الحاصل انهم كانوا عليهم أن يعالجوا المقلد فيه» إنه إن كان الحكم الشرعى فقطعا لا يجوز تقليد المجتهد المذكور. و أما إن 
كان الوظيفه فهو لا اشكال فيها لا من جهه العلم بها و لا من جهه موضوعها لا أن يعالجوا أدله التقليد من حيث العلم بالحكم 
الشرعى و معناه. و لذا لو كانت الطرق التى قامت عند المجتهد تفيد العلم لكن يجزم العامى بفسادها كالقياس لم يجز له الرجوع 
اليه. 


[وجه ما نسب لجدنا كاشف الغطاء «ره» من منع تقليد العامى لمن اجتهد ببعض الأحكام دون بعض و ان كان عنده ملكه تامه من أول 
الفقه لآخره.] 


و أما وجه ما 


نسب لجدى كاشف الغطاء (ره) من منع تقليد العامى لمن اجتهد ببعض الأحكام دون بعض. و إن كان عنده ملكه تامه من أول 
الفقه لآخره ما لم يكن مستنبطا لقدر معتد به من الأحكام بحيث يعد فقيها و عارفا بحلال أهل بيت العصمه و حرامهم؛ و انه من 
أهل الذكر بل المحكى عنه (ره) إنه منع من حجيه ظنه حتى بالنسبه لعمل نفسه. فيمكن أن يكون هو ما دل على أن الناس 
صنفان فقيه و غير فقيه» و الثانى وظيفته الرجوع إلى الأول و لأن الاجتهاد مأخوذ فيه عنوان الفقيه كما تقدم. و التفقه مأخوذ فى 
آيه النفر و هى قوله تعالى فَلَوْ لا نَقَرَ مِنْ كل فِرْقَهِ الآيه. و هكذا مأخوذ فى روايه الاحتجاج عن العسكرى عليه الشّدلام فى قوله: 
«من كان من الفقهاء حافظا» الخبر. و هكذا مأخوذ عنوان الفقيه فى معاقد الإجماعات المحكيه على جواز تقليد العامى لغيره. و 
لأن المذكور فى مقبوله ابن حنظله؛ و روايه أبى خحديجه اعتبار المعرفه بأحكامهم عليهم السّدلام ولريب فى إفاده الجمع 
المضاف العموم و أقله العرفى» و لا ريب فى عدم صدق الفقيه و المعرفه بأحكامهم بمجرد عموم الملكه من أول الفقه لآخره ما 
لم يكن عارفا بمقدار يعتقد به من الأحكام الشرعيه. و هكذا عنوان راوى الحديث و عنوان الناظر فى الحلا-ل و الحرام؛ بل 
المروى فى الكشى عن محمد بن سعد الكشى و محمد بن أبى عوف البخارى عن محمد بن أحمد بن حماد الروزى رفعه إلى 
الصادق عليه السّلام إنه قال: اعرفوا منازل شيعتنا بقدر 
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نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا. 


إن قلت: ان ما ذكر إنما يقتضى عدم حجيه ظنه بالنسبه إلى الغير و ذلكك لا يستلزم عدم حجيه ظنه بالنسبه إلى نفسه. قلنا: لو كان 
ظنه معتبرا لكان بالنسبه إلى الجميع من دون فرق و إن لم يكن معتبرا فأيضا بالنسبه إلى الجميع فالتفصيل بين حجيه ظنه خروج 
عن الطريقه. بل زاد بعضهم بأن ملكه الاجتهاد لا تحصل إلا بالممارسه المستلزمه للفعليه المذكوره. أعنى العلم بجمله من 
الأحكام الشرعيه يعتد بها بحيث يصدق عليه انه فقيهه و هكذا علمه بحصول ملكه الاجتهاد عنده لا يحصل إلا بالممارسه 
امد كور 

و (جوابه) أولا: ان الأدله المذكوره ليس لها مفهوم يقتضى الحصر بذلكك فهى لا تعارض أدله التقليد الداله عليه مما لم يؤخذ 
فيه تلك العناوين خصوصا دليل الفطره و العقل. 

و (ثانيا) ان الأدله المذكوره إنما تقتضى عدم حجيته بالنسبه إلى الغير فقط لا إلى نفسه. و الملازمه بين عدم حجيه ظنه بالنسبه 
إلى نفسه و غيره لا دليل عليها بل الدليل قد قام على عدمهاء فان المجتهد الفاسق ظنه حجه بالنسبه لنفسه دون غيره و هكذا 
المفضول مع وجود الأفضل عند المشهور. 

و (ثالثا) ان عنوان الفقيه يصدق بمجرد وجود الملكه كما هو شأن سائر العناوين لسائر العلوم الصناعيه كالنجاره و نحوها. 

و (رابعا) أنه بقرينه مناسبه الحكم للموضوع انه يعتبر أن يكون المفتى فقيها فيما يرجع اليه فيه. و لا ريب انه حين الرجوع اليه لا 


بد و أن يعرف المسأله التى رجع الهى فيها و ذلكك لعدم مدخليه معرفه غيرها كما لا فائده فيما لو عرف غيرها و لم يعرف ما 


يرجع فيه اليه و يرشدكك إلى ذلكك روايه أبى خديجه 


المحكيه عن الكافى و التهذيب عن الصادق (ع): إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل 
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الجور و لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه حكما فإنى قد جعلته قاضيا تحاكموا اليه و من هنا يظهر ان 
المراد بالعارف بأحكامهم (ع) فى المقبوله هو معرفه ما يرجع اليه فيه من الأحكام لا معرفه أحكام كثيره. 


و (خامسا) ان مستنبطاته إذا لم تكن حجه عليه ما لم يصدق عليه انه عارف بأحكامهم و انه فقيه لزم عليه أن يقلد الغير فيها و 
حينئذ لا ينفعه إذا استنبط البقيه لأأن كثره معلوماته لا توجب صدق ذلكك عليه لكون الاسولى منها ليست بحجه و البقيه التى 
حصلت بعدها أيضا لا تكون حجه لعدم صدق العنوان بها فى حد ذاتها فيكون مجموع ما حصل عنده ليس بحجه و تكون 
معلوماته نظير معلومات العامى المقلد» فلا بد من القول بحجيه أول مستنبطاته. 


و (سادسا) ان الأ-دله الداله على حجيه الظن تشمل ظنون هذا الشخص و إن لم يسمى فقيها أو عارفا بأحكامهم (ع). و اما ما 
ذكره بعضهم من توقف حصول ملكه الاجتهاد على العلم بجمله معتد بها من الأحكام الشرعيه من أدلتها التفصيليه فهو دور لأن 
العلم بتلكك الجمله إن كان لا بنحو الاستنباط فهو ليس من الفقه, و إن كان بنحو الاستنباط فهو موقوف على الملكه فلا يعقل 
توقف الملكه عليه و تقدم ص ٠١‏ و سيجىء ان شاء الله فى الشرط الخامس للمستفتى ما ينفعكك فى المقام. 


و من الغريب ان بعض أساتذه العصر اعتبر استنباط الحكم بالفعل» و استدل على ذلكك بأغلب الأدله السابقه الذكر مع انه لا ينكر 


أحد اعتبار ذلكك إذ كيف يرجع العامى للمجتهد فى شىء لم يكن المجتهد يستحضره فضلا عن أنه لم يستنبطه؛ و إنما محل 
الكلا-.م هو ما ذكرناه وهو لزوم أن يستنبط فعلا معظم الأحكام غير الذى يرجع اليه فيها. هذا و لكنى حتى الآن لم أطلع على 
صحه هذه النسبه لجدى المرحوم كاشف الغطاء. (و الحاصل) ان المجتهد المطلق قد 
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منع من جواز تقليده فى هذا المقام فى صور ثلاثه: أحدها صوره عمله بالظن الانسدادىء و ثانيها رجوعه للأصول العمليه العقليه» 
و ثالثها إذا لم يكن عارفا بمقدار من الأحكام الشرعيه بحيث يصدق عليه انه فقيه و انه ممن عرف حلالنا. 


وقد عرفت جواز تقليده مطلقا كما يجوز عمله بظنونه المعتبره عنده مطلقا. 
اعتبار اجتهاد المتجزى 


هذا كله فى المجتهد المطلق و اما المتجزى فالكلام فى اعتبار اجتهاده بالنسبه لنفسه تاره و اخرى بالنسبه لغيره» اما الكلام فى 
الجهه الاولى و هى اعتبار اجتهاده بالنسبه لنفسه بمعنى انه على فرض وقوع التجزى فهل يجب عليه فيما له ملكه الاجتهاد فيه أن 
يبذل وسعه و يعمل بما اجتهد فيه و مع عدمه يرجع للأصول العمليه أن يجب عليه أن يقلد الغير فى ذلكك أو يجب عليه الاحتياط 
فى ذلكك أو يكون مخيرا فى ذلكك بين الاجتهاد و التقليد و الاحتياط. إن قلت: ان الكلادم و النزاع لا وجه له فى ذلك لأ-ن 
المتجزى اما أن يحصل له القطع بالحكم الشرعى فلا إشكال فى اعتباره أو يحصل له الظن المنتهى إلى العلم فكذلكك أيضا أو 
الغير المنتهى للعلم فهو راجع إلى الشكك و لا إشكال فى عدم اعتباره. 


قلنا: ان البحث و الكلام 


فى حجيه مستنبطاته المستنده إلى الأ-صول العمليه عند الشكك و الظن الغير المعتبر و مستنبطاته المستنده إلى الظن المعتبر من 
جهه تجزيه و إن التجزى مانع من اعتبارها بمعنى ان الظنون الخاصه أو الظنون المعتبره من باب الانسداد هى معتبره بالنسبه إلى 
المتجزى كما هى معتبره بالنسبه إلى المجتهد المطلق أم لا بل يمكن أن ينجر النزاع حتى إلى مستنبطاته المستنده إلى القطع بناء 
على إمكان المنع من اعتبار القطع كما إذا حصل من غير الأسباب العاديه كقطع القطاع و ينبغى التنبيه على أمرين قبل الدخول 
فى بيان ما هو الحق فى المقام. 


وجوب تحصيل العلم فى مسأله جواز التجزى 


(أحدها) ان النزاع فى هذا المقام هل يمكن أن يرجع فيه إلى التقليد بأن يقلد شخصا يقول بحجيه اجتهاد المتجزى و فتواه كما 
يقلد الإنسان المجتهد فى البقاء على تقليد الميت أو فى تقليد شخص حى فى احتياطاته أو لا بد له من الاجتهاد فى ذلكك بأن 
يجتهد فى ان ظنه حجه عليه و ان التجزى لا يمنع من اعتبار الظن بالنسبه اليه أو هو مخير بين الاجتهاد فى ذلكك أو التقليد. 


و التحقيق كما سيجى ء ان شاء الله فى جواب الإيراد الثالث على اعتبار اجتهاد المتجزى انه لا وجه للرجوع إلى الاجتهاد فى هذه 
المسأله بل لا بد له من تحصيل اليقين بها و إلا فرجوعه للاجتهاد فيها من قبيل الرجوع للخبر الواحد فى حجيه خبر الواحد و 
الرجوع إلى الظن فى عدم حجيه الظن فإنه لا يكون إلا على وجه دائر إلا إذا كان الاجتهاد فيها متيقن حجيته و اما التقليد فيها 
فهو غير جائز مع التمكن من العلم كما سيجى ء ان شاء 


الله و من هنا ظهر لكك انه لم يكن فى البين قدر متيقن. كما يظهر من بعضهم (من ان الاجتهاد فى هذه المسأله قدر متيقن) و 
كيف كان فعليه تحصيل العلم بها أو الاجتهاد فيها المتيقن حجيته فاذا عجز عن العلم بها تعين عليه التقليد فيها إلا انه إذا قلد فيها 
و أفتى له مجتهده بحجيه ظنه عمل بظنه و لكن لا يجوز له أن يفتى للغير بذلكك ولا يجوز للغير أن يرجع له لأ-ن يكون فى 
الحقيقه مقلدا للغير فإن النتيجه تتبع أخس المقدمات. 


و كيف كان فلا بد من حصول القطع بها أو بصحه اجتهاده من الأدله التى تقام على صحته و لا يكفى حصول الظن منها. 
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التجزى فى أصول الفقه 


(ثانيها) ان التجزى كما يتصور فى الأحكام الفرعيه كذلكك يتصور فى الأ-صوليه؛ و المعروف عنهم دعوى الوفاق على جواز 
التجزى فى المسائل الأصوليه بأن يجتهد ببعض دون بعض. و ان الاختلاف إنما وقع بينهم فى الفروع. 


وقد يورد عليهم أن لازم جواز التجزى فى الأصول جوازه فى الفروع لأن معناه جواز إعمال المسائل الأصوليه التى اجتهد فيها و 
حجيتها بالنسبه إلى الفروع الفقهيه المرتبه عليها فيكون متجزى بالنسبه لهذه الفروع الفقهيه دون غيرها مما ترتب على المسائل 
الأصوليه التى لم يجتهد فيها كما ان نفى جواز التجزى فى الفروع يستدعى نفيه فى الأصول إذ لو كان اجتهاده فى بعض الأصول 
حجه للزم اعتبار استخراجه للفروع المترتبه عليها فى حقه و حق مقلديه. و جوابه: انا لا نسلم وقوع الوفاق بل حالها حال الفروع 
الفقهيه» و لو سلمناه فالظاهر وقوع الوفاق على جواز التجزى فى المسائل الأصوليه التى لا 


يستلزم التجزى فيها التجزى فى الفروع كمسأله جواز تقليد الميت و وجوب تقليد الأعلم و لزوم تجديد النظر للمجتهد و نحو 
ذلك مما لا يستلزم الاجتهاد فيها تجزء فى الفروع. هذا مع إمكان أن يقال ان الاجتهاد فى بعض مسائل الأصول و حجيتها لا 
يستلزم استخراج الفروع منها فان الاجتهاد فى الحجيه لشى ء لا يوجب إعمالها فى الفروع الفقهيه لاحتمال أن التجزى فى الفقه 
مانع من اعمالها. 


اعتبار اجتهاد المتجزى فى الفروع 

اشاره 

هذا كله كلام وقع فى البين فلنعد الى ما نحن فيه فنقول 
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ان الحق هو اعتبار اجتهاد المتجزى بالنسبه لنفسه بحيث يجب عليه أن يبذل وسعه فى تحصيل الظن المعتبر فى المسائل التى له 
ملكه فيهاء و إذا لم يحصل له العلم و لا الظن المذكور وجب عليه الرجوع إلى الأصول العمليه: 


[الأدله على اعتبار اجتهاد المتجزى فى الفروع.] 


اشاره 
والدليل على ذلك 


(أولا) هوان المتجزى ينتهى أمره إلى القطع بحجيه ما عنده 


من المآ خذ و المداركك للأحكام الشرعيه التى عنده ملكه الاجتهاد عليهاء فلو كان عنده ملكه الاجتهاد فى النقليات مثلا فلا بد 
أن تكون حجيه الخبر مقطوعه عنده أو منتهيه إلى القطع بها و هكذا حجيه الظهور و هكذا حجيه أحد المتعارضين و هكذا اعتبار 
الأصل العملى و حينئذ فيرجع عمله إلى القطع الذى هو حجه بنفسه نظير المجتهد المطلق فى كون عمله بظنونه ينتهى إلى القطع 
باعتبارها و يكون المسوغ للمجتهد المطلق فى عمله بالنسبه إلى تلك الموارد هو بعينه موجود للمتجزى فى اجتهاده فيها. (و 
بعباره اخرى) ان المتجزى اما ان يقطع بالحكم الشرعى الفرعى فلا إشكال فى صحه عمله بقطعه لحكم عقله بذلك. و اما إذا 
حصل له الظن المعتبر بالحكم الشرعى فلا بد له من العمل به لانتهاء ظنه إلى القطع باعتباره فيجب عليه العمل به و إلا خالف 
قطعه؛ و اما إذا لم يحصل له الظن المعتبر فان كان مجتهدا فى الأصول العمليه بأن كانت معتبره عنده فلا بد أن ينتهى اعتبارها 
إلى قطعه بجعلها فى مثل تلكك الموارد فيلزمه أن يرجع إليها و يعمل بها و إلا قلد الغير فى المسأله لعدم اجتهاده فيها لفقدانه 
ملكه الاجتهاد فيها. 


إن قلت: الكلام فى اعتبار المآخذ و المداركك بالنسبه إلى المتجزى بمعنى ان حجيتها مختصه بالمجتهد المطلق أو تعم المتجزى. 
قلنا: أدله اعتبارها تفيد القطع بالنسبه إلى كل من يعرف العمل بها و ليس مأخوذ فيها المجتهد أو العامى أو المتجزى و إنما اعتبر 
المجتهد فى اعتبارها لعدم قدره العامى على الاستفاده منها و عدم معرفه حجيتها و تشخيص شرائطها و مواردها. و الفرض ان 
المتجزى قادر على 


ذلك وعارف 
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بحجيتها و لذا لا تراهم يقيدون أصاله الظهور بغير المتجزى و لا حجيه الخبر بغير المتجزى. و الحاصل ان اعتبار هذه الأمور 
ترجع للقطع باعتبارها بالنسبه إليه فالذى يلاحظ أدله حجيه الخبر يراها تفيد القطع بحجيته بالنسبه اليه و هكذا أصاله الظهور و 
هكذا الاستصحاب. و لو سلمنا ان النزاع فى ذلك فلا بد للمتجزى من تحصيله القطع باعتبار تلك المداركك و المآ خذ بالنسبه 
اليه و إلا فليس عنده ملكه الاجتهاد أو لا يجوز له العمل بها و لا شكك انه كل من رجع إلى أدله اعتبار تلكك المداركك ينتهى 
أمرها إلى القطع. 


و يستدل ثانيا على اعتبار اجتهاد المتجزى بظواهر عده من الاخبار 
اشاره 


(منها) روايه ابى خديجه المشهوره المحكى روايتها عن المحدثين الثلاثه (ره) بأسانيدهم عن ابى خديجه سالم بن مكرم الجمال 
قال: قال لى أبو عبد الله (ع): إياكم ان يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور و لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا 
فاجعلوه بينكم فإنى قد جعلته قاضيا فتحاكموا اليه. و هذه الروايه واضحه الدلاله على كفايه العلم ببعض الاحكام فى مرجعيه 
الغير للعالم بها. إن قلت: انها تدل على خصوص القضاء. قلنا: ان القضاء قد يكون فى مورد النزاع فى الشبهه الحكميه و اخرى 
فى الشبهه الموضوعيه ألا ترى ان النزاع قد يكون من جهه عدم معرفه الحكم الشرعى كوجوب النفقه للمتمتع بها و قد يكون من 
جهه الموضوع الخارجى كالملكيه فإرجاع الإمام (ع) إلى العالم ببعض الأحكام من دون تقيد بأحد الصورتين يقتضى جواز 
الرجوع إليه فى كليهماء و لا ريب ان الرجوع فى الأحكام الشرعيه للغير عباره عن التقليد له و إذا ثبت جواز رجوع الغير 


إليه فى الأحكام الشرعيه ثبت جواز عمله بها بطريق أولى. 
[المناقشه فى روايه ابى خديجه.] 


وقد أورد على الاستدلال بهذه الروايه بوجوه: 
(أحدها) ضعف سندها بمعلى بن محمد و فى المحكى عن النجاشى انه 
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مضطرب الحديث و المذهب و بابى خديجه فإنه و ان وثقه داود مكررا إلا ان الظاهر اشتباهه بظن انه سالم بن مكرم الذى وثقه 
النجاشى كذلك,. و الحال انه مشتركك بين سالم بن مكرم المذكور و سالم بن سلمه و هو ضعيف مع ان الشهره الفتوائيه على 
خلاف مضمونها لأن المشهور اعتبار الاجتهاد المطلق فى القاضى فتسقط عن الاعتبار حتى لو كانت معتبره فى نفسهاء و جوابه ان 
ضعف سندها منجر بالشهره العظيمه لروايتها حتى ان الأصحاب سموها بمشهوره ابى خديجه مع ما حكى عن المسالكك من 
الاتفاق على العمل بمضمونها مضافا إلى المحكى عن المحمدين الثلاثه من شهادتهم بصحه ما أوردوه فى كتبهم مع ذكرهم 
لهذه الروايه فيها وقد سماها فى الجواهر بالمقبوله مضافا إلى أنه رواها فى من لا يحضره الفقيه عن احمد بن غائد عن ابى 
خديجه و الرواه الواقعين فى سلسله روايه الصدوق عن أحمد المذكور كلهم من الثقات الأجلاء عند الطائفه غير الحسن ابن 
الوشاء و هو لدى التحقيق أيضا كان من وجوه هذه الطائفه و ممدوح فيها كما هو المحكى عن النجاشى. 


(ثانيها) ان مسأله تجزى الاجتهاد مسأله أصوليه و لا ينفع فى المسأله الأصوليه إلا القطع و الروايه لا يستفاد منها إلا الظن. و جوابه 
ان التزام القطع فى المسأله الأصوليه لا دليل عليه. 


(ثالثها) ان المذكور فى الروايه هو الرجوع إلى العلم لقوله (ع) فيها إلى رجل يعلم شيئا من قضاياناء 


ولا إشكال فى رجوع المتجزى إلى علمه و إنما الإشكال فى رجوع المتجزى إلى ظنه الاجتهادى. و جوابه: انكك قد عرفت ان 
المراد بالعلم و المعرفه فى كلماتهم (ع) هو قيام الحجه كما تقدم ص و بيرشدك إلى.ذلكتك أن الأضحاب'استدلوا فى كتابن 
القضاء بهذه الروايه و مقبوله ابن حنظله على جواز القضاء و الإفتاء فى زمن الغيبه فلو كان المراد بالعلم 


و المعرفه فيهما المعنى الحقيقى فلا يصح الاستدلال بهما لأن القضاء و الإفتاء أغلبه من باب الظن و قيام الحجه. 


و (رابعها) ان العلم ببعض الأحكام لا ينافى وجود الملكه فى جميع أبواب الفقه. فالروايه لا تدل على جواز عمل المتجزى 
باجتهاده و إنما تدل على جواز عمل المجتهد المطلق الذى له الملكه التامه إذا علم ببعض الأحكام الشرعيه. و جوابه ان الروايه 
مطلقه تشمل صوره العلم بالبعض مع وجود الملكه فى الجميع؛ و صوره العلم بالبعض مع وجود الملكه بالنسبه إلى ذلكك البعض 
فتقيدها بالصوره الاولى لا وجه له. و بعباره اخرى ان هذه الروايه تدل على ان الملكه فى الجميع ليست بشرط فى القضاء و إنما 
الميزان هو العلم بالبعض كما هو المطلوب. بل يمكن أن يقال ان مناسبه الحكم للموضوع تقتضى ظهور هذه الروايه فى كفايه 
معرفه شى ء من الأحكام التى تخص المستفتى أو المترافعين. إن قلت: ان ظاهر مقبوله ابن حنظله ان معرفه جميع الاحكام شرط 
فى القضاء و روايه أبى خحديجه مطلقه و المطلق يحمل على المقيد. قلنا: ان المطلق إنما يبحمل على المقيد إذا كان بينهما منافاه 
فى الحكم و مقبوله ابن حنظله إنما تدل على ان 


من حصل له معرفه جميع الأحكام فله القضاء بين الناس» و روايه أبى خديجه تدل على ان من حصل له معرفه البعض فله القضاء 
فلا منافاه بينهما لما تقرر فى محله من ان السبب الشرعى يجوز تعدده لمسبب واحد. مع انه سيجىء إنشاء اللّه ان المقبوله ظاهره 


فى إراده الجنس و (خامسها) ان الروايه المذكوره إنما تدل على جواز التحاكم إلى المتجزى و المطلوب الأعم من ذلك. و 
جوابه ما عرفته ص .١19١‏ 


و (سادسها) ان الخصم يدعى ان العلم ببعض الأحكام لا ينفكك عن الملكه المطلقه لامتناع التجزى فى ملكه الاجتهاد عنده. و 


جوابه ما عرفته من فساد هذا المبنى فى رد من قال بعدم تجزى الاجتهاد بمعنى الملكه و قد تقدم تفصيل ذلكك فراجعه 


و (سابعها) ان (من) فى قوله (ع): «من قضايانا» بيانيه للشى ء لا تبعيضه فيكون المعنى يعلم شيئا عباره عن قضايانا لا شيئا آخر 
غيرها و حينئذ فتكون الروايه داله على اعتبار العلم بالأحكام الشرعيه لأن إضافه الجمع تفيد العموم و لا تدل على اعتبار التجزى. 
و جوابه ان هذا خلاف الظاهر و سوق الكلام فان المفرد إذا وقعت بعده (من) مضافه للجمع تفيد التبعيض كما لو قيل همنى أمر 
من مطالب زيد. على ان كونها بيانيه إنما يقتضى كون ما بعدها جنس لما قبلها كما سيجى ء إنشاء اللّه. 


(ثامنها) ما جزم به بعض أساتذه أهل العصر من ان كلمه شىء و ان كانت ظاهره فى القله فى غير المقام إلا انها كنايه عن الكثره 
فى المقام باعتبار انه لوحظت قلته بالنسبه لعلوم الأثمه (ع) فلا بد أن يكون كثيرا فى نفسه و إلا 


لا يعد شيئا من علومهم (ع) فان علومهم بمنزله بحر محيط و شى ء منه لا يكون إلا كثيرا فى نفسه كما هو المتعارف فإنه إذا قيل 
فلان عنده شىء من الثروه يراد منه ما يكون كثيرا فى نفسه و قليل بالنسبه إلى مجموع الأموال و الثروه الموجوده فى الدنيا. و 
جوابه ان نظير هذا الاستعمال وقع فى القرآن الشريف و لم يكن فيه كنايه عن الكثره فإن قوله تعالى وَ لا يُحِبِطونٌَ بت ءِ مِنْ 
عِلْمِهِ لا يفهم منه ان المراد لا يحيطون بالكثير من العلم فى نفسه. و دعوى ان علومهم (ع) بمنزله البحر المحيط و شىء منه لا 
يكون إلا كثيرا. غريبه فإن القطره من البحر يصدق عليها أنها شى ء من البحر و الاستشهاد بشىء من الثروه. أغرب فإن لفظ 
الشى ء إذا أطلق إنما يراد به القليل من أحد مصاديق ما بعده من المجرور (بمن) فاذا قيل شىء من الحديد. لا بد من صدق 
الحديد على ذلكك الشى ء و لذا عد المنطقيون (لا شى ء) من سور السالبه الكليه فإذا قيل فلان عنده شى ء من الثروه لا بد من 
صدق الثروه على ذلكك الشى ء و إلا لما صح أن يقال ذلكك. و لاريب ان 
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ما يصدق عليه الثروه لا بد و أن يكون كثيرا فى نفسه. و عليه فالمراد بشىء فى الروايه هو المقدار القليل الذى يصدق عليه انه 
من قضاياهم و هو المتبادر منه. 

(تاسعها) ان معرفه شى ء من الأحكام عن دليله و لو آيه أو روايه كانت ثابته لأكثر أهل تلكك الأزمان و لم يكن من عرف هذا 
القدر الذى هو أقل مراتب التجزى بعزيز 


الوجود حتى يجعله الامام قاضيا على أصحابه و يأمرهم بالتحاكم اليه ألا ترى ان عبد العزيز بن المهتدى مع كونه وكيلا للإمام 
الرضا (ع) و من خواصه و خير قمى بشهاده الفضل بن شاذان كان متجزيا فى اجتهاده قطعا لأنه قد سأل الإمام الرضا (ع) عمن 
يأخذ معالم دينه إذا لم يلقاه فأمره بأخذها من (يونس) فإنه يستفاد من ذلكك ان المرجع فى الفتوى لا بد و أن يكون مجتهدا 
مطلقا حتى يرجع إليه المتجزى, و لا خفاء فى أشديه القضاء من الفتوى و جوابه: ان معرفه ما يخص القضاء من الأدله و تطبيقه 
على القضيه المتنازع فيها ليس بحاصل لأكثر الناس كما تخيله المشكل سلمنا لكن أى مانع من نصب قضاه كثيرين لتسهيل أمر 
الشيعه من جهه تفرقهم فى البلدان و صعوبه وصولهم للإمام و شده التقيه» و اما إرجاع عبد العزيز إلى يونس فإنما أرجعه فى 
الأمور التى لم يعرفهاء نعم لو أرجعه فى الأمور التى عرفها إلى يونس أمكن استفاده عدم اعتبار اجتهاد المنجزى. 


(عاشرها) ما ذكره بعض المعاصرين ان الظاهر من السياق أن الامام (ع) كان فى مقام نصب القاضى نصبا عاماء و الظاهر انه لا 
يناسب منصب القضاء العلم بحكم واحد و بقضيه واحده لعدم اقتضاء مناسبه الحكم و الموضوع. و لا المنصب و لا يناسبه ما 
ورد «ان مجلس القضاء لا يجلسه إلا نبى أو وصى نبى» ضروره ان العالم بحكم واحد من الاحكام لا يليق بهذا المنصب مضافا 
إلى ان الجمود على لفظه (شى ء) يقتضى العلم بشى ء أى شى ء كان و قضيه أى قضيه كانت فالمناسب أن تكون 
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من بيانيه و 


يكفى احتمال إراده البيانيه منها فى صيروره هذا الخبر مجملا فتكون مقبوله ابن حنظله مبينه له و رافعه لإجماله لأنها صريحه فى 
إراده العموم فلا مجال لجعلها معارضه له. و جوابه: ان دعواه عدم مناسبه منصب القضاء للعلم بحكم واحد و قضيه واحده. لا 
يخفى ما فيها فإن المتجزى عند القضاء فيما اجتهد فيه لا بد و أن يكون عارفا بأحكام متعدده من حكم المسأله و شؤون القضاء 
و شرائطه و من هو المدعى و من هو المنكر فلا يعقل أن يكون عالما بحكم واحد, على ان العقلا-ء غالبا يحكمون العارف 
بخصوص مورد النزاع فى شؤونهم و ان لم يعرف شيئا آخرا فكيف يدعى الخصم عدم مناسبه القضاء للعلم بحكم واحد لمسأله 
واحده على ان مقتضى كثره ابتلاء الناس بهذا الموضوع يقتضى التوسع فى الجعل كما سبق فى جواب الإيراد التاسع» و إما ما 
ورد من ان «مجلس القضاء لا يجلسه إلا نبى أو وصى نبى» فالمراد به بيان لزوم العداله و معرفه ما يتعلق بحكم المسأله المتنازع 
فيهاء و اما دعواه ان لفظه (من) تكون بيانيه ففيها ان ذلك لو نلتزم به فى كل مورد وقعت بعد مبهم كقولهم (خاتم من حديد) 
فهو لا يبطل المدعى لأنا إنما استفدنا القله من لفظ (شى ء) لا من جهه (من) فإن الشى ء ظاهر فى الفرد و الجزئى مما بعد (من) 
فالروايه ظاهره فى القله و لكنها من نوع قضاياهم (ع) فكون من بيانيه لا تقتضى أن يكون متعلق المعرفه عموم قضاياهم بل إنما 
تقتضى أن يكون متعلق المعرفه من نوع قضاياهم, و اما دعواه ان المقبوله ظاهره فى العموم فيمكن المناقشه فيها بأن قرينه السياق 
تدل على 


اراده الجنس فيها لأن الفقرات المذكوره فيها من قوله (ع): «روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا؛ ظاهره فى فى الجنس لأنها 
من المفرد المضافء و الحاصل ان سياق المقبوله يدل على إراده الجنس لا العموم. 
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ذلكك و قد عمل بها الأردبيلى (ره) وغيره وقد حكى عن المسالكك الاتفاق على العمل بمضمونها. 


و (من الاخبار التى يستدل بها) على اعتبار اجتهاد المتجزى مكاتبه إسحاق بن يعقوب إلى الحجه (ع) و فيها «و اما الحوادث 
الواقعه فارجعوا فيها إلى رواه حديثنا فإنهم حجتى عليكم و انا حجه الله فان ظاهرها يشمل المتجزى الصادق عليه انه راوى 
لحديثهم و يتم فى الباقى بعدم القول بالفصل. 


و (من الاخبار التى يستدل بها أيضا) المحكى عن الكشى من مكاتبه ابن ماجيلويه و أخيه إلى أبى الحسن الثالث (ع) حيث 
سألا-ه عمن يأخذا معالم دينهما فكتب (ع): فاعتمدوا على كل مسن فى حبنا و كل كثير القدم فى أمرنا فإنهم كاف وكما. فان 
ظاهرها يشمل المتجزى المسن فى حبهم (ع) و كثير القدم فى أمرهم (ع) و يتم فى الباقى بعدم القول بالفصل. 

(و من الاخبار التى يستدل بها أيضا) المحكى عن تفسير العسكرى (ع) (فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا 
لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه) فإنها تشمل المتجزى الذى يصدق عليه ذلك و يتم فى الباقى بعدم القول بالفصل. 


(و يستدل ثالثا) على اعتبار اجتهاد المتجزى بالسيره 


و تقريرها ان معاصرى النبى (ص) و الأ-ئمه الأطهار (ع) كانوا يأخذون بأقوالهم و أخبارهم و الجمع بينها بحمل العام و المطلق 
على المخصص و 


المقيد و ترجيح الأقوى و الأخذ بالناسخ من غير فرق بين أعلمهم و عالمهم و مطلقهم اجتهادا و متجزيهم و لم ينكر عليهم ذلكك 
و كان الرواه يلقون الروايات إلى عامه الناس و الناس يأخذون بها و أكثرهم بل كلهم لم يتصفوا بالاجتهاد المطلق و قد ذكر 
بعضهم ان من راجع كتب الرجال علم بأن بعضهم عنده أصل واحد أو أصول متعدده تختص ببعض 


أبواب الفقه كالطهاره و الصلاه و الصوم فقط مع انهم كانوا بانين على العمل بها من غير استنكار لذلك منهم فكان ذلكك 
إجماعا منهم كاشفا عن تقرير الأثمه (ع) لهم و نحن مشاركون لتلكك العصور بأدله الاشتراكك فيجرى فينا ذلكك كما جرى فيهم. 
و قد أورد على هذا الاستدلال (أولا) بالنقض فإنه لو تمّ ذلك لاقتضى جواز الأخذ بمن ظفر بروايه من دون بحث عن المعارض 
لها ولا يخفى ما فيه فان العصور السالفه إنما يعملون بما عندهم لإطمئنانهم بعدم المعارض و فيها نحن فيه إذا كان العائر بالروايه 
يفهم معناها و يطمآن بعدم المعارض أيضا نلتزم بجواز عمله بها على حد العصور السابقه و العمل بقول الامام (ع) لمن سمعه منه 
من جهه اطمئنانه بأنه هو حكم اللّه تعالى فى حقه و عدم المعارض له. 


يحتاج لمعرفه الراوى و حجيه قول اللغوى و أعمال أصاله عدم النقل و تمييز الأخبار الوارده على سبيل التقيه بخلاف المتجزى 
فى زمانهم (ع) فإن الأخبار التى عنده أو سمعها من الامام مقطوعه الصدور عنده 


واضحه الدلاله لديه مطمئن بعدم المعارض لها عارف بلزوم عمله بها حتى لو كانت تقيه لوجود التقيه فى زمانهم و إذا أشكل 
عليهم شيئا استوضحوه من الأثمه (ع) و ليس هذا من التجزى فى الاجتهاد فى شى ء كيف و لا خلاف فى جواز العمل بما يأخذه 
المكلف عن الامام (ع) بالمشافهه وان كان حكما واحدا فلو كان ذلكك من التجزى لما كان التجزى محل خلاف بيئنا (و فيه) 
ان هذا لو سلمناه فهو إنما يثبت اجتهاده بالنسبه إلى النقليات فى الأبواب التى عنده فيها الاخبار دون الاجتهاد فى العقليات و هذا 
هو التجزى و التفاوت فى سهوله الاجتهاد لهم لا توجب كون ذلكك ليس باجتهاد أو انه اجتهاد مطلق و ليس بمتجزى فان 
الاجتهاد قد يكون فى مقطوع الصدور باعتبار ان دلالته 


غير قطعيه فإن القرآن الكريم باعتبار عدم صراحه دلالته يحتاج الى الاجتهاد فى استخراج الحكم الشرعى منه و هكذا من سمع 
مشافهه من الامام فإنه قد يحتاج إلى فهم المراد إلى الاجتهاد. و دعوى ان الاتفاق على جواز العمل بما سمع من الامام و لو 
حكما واحدا يقتضى عدم كونه من الاجتهاد فى شىء و إلا لما وقع الخلاف فى التجزى. مدفوعه بأنهم لم يلتفتوا إلى ان هذا قد 
يكون فيه اجتهاد فى الدلاله باستخراج الفروع مما سمعه من الامام (ع). 


(و يستدل رابعا) على اعتبار [اجتهاد المتجزى بأنه عالم 


بالإضافه إلى ما استنبطه من الحكم فلا تشمله أدله جواز التقليد فإنها إنما تدل على جواز رجوع الجاهل إلى العالم لا رجوع 
العالم إلى مثله. و فيه ما لا يخفى فان الخصم ينكر علميته و يدعى ان تجزيه مانع من حجيه ظنونه بل 


و قطعه كما تقدم ص 187 فكان المهم بيان كونه عالما بالحكم. 
حجج المانعين من اعتبار تجزى الاجتهاد الفعلى 


برد غلى اغتبار اجتهاد المتجرى أولت ان المتجزى ناقص عن المطلق لاطلا-ع المطلق على ما لم يطلع عليه المتجزى و إذا كان 
ناقصا لم يكن اجتهاده معتبرا. و جوابه: ان تفاوت المراتب فى الاجتهاد لا وجوب عدم الحجيه فإن العالم مع وجود الأعلم يكون 
اجتهاده معتبر. 


و يرد على اعتبار اجتهاد المتجزى ثانيا: انه لا دليل على اعتبار اجتهاد المجتهد إلا الإجماع و الضروره و القدر المتيقن منهما هو 
المجتهد المطلق لتحقق الخلا-ف فى اعتبار اجتهاد المتجزى. و جوابه ما قد عرفته من أدله الاجتهاد ص ١68‏ فان فيها ما عدى 
الإجماع و الضروره دال على اعتبار اجتهاد المتجزى 
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فان عمدتها هو انتهاء اجتهادى إلى القطع باعتبار ما عنده من المآ خذ و المداركك للأحكام الشرعيه و المتجزى كذلكك. 


و يرد على اعتبار اجتهاد المتجزى ثالثا: الدور المعروف و هو حصول علم المتجزى بكون اجتهاده معتبرا موقوف على حصول 
علمه بأن اجتهاد المتجزى معتبر إذ لو لا ذلك لما أحرز صحه اجتهاده فيكون توقفه من قبيل توقف الخاص على وجود العام فإنه 
من المحال أن ينفكك الخاص بحسب الوجود الخارجى عن وجود العام و إلا لزم عدم عموميه العام» و لا ريب ان حصول علمه 
بصحه اجتهاد المتجزى موقوف على علمه بصحه اجتهاده لأنه لو لم يحرز صحه اجتهاده لم يحصل عنده العلم بصحه اجتهاد 
المتجزى فيلزم الدور. و إن شئت أن تقرر ذلك بنحو التسلسل فنقول ان حكمه بصحه اجتهاده الذى هو اجتهاد متجزى موقوف 
على الاجتهاد فى هذا الحكم و الاجتهاد فى نفس هذا الحكم موقوف 


على حكمه بصحه هذا الاجتهاد و حكمه بصحه هذا الاجتهاد موقوف على الاجتهاد فيه و الاجتهاد فيه موقوف على حكمه 
بصحه هذا الاجتهاد أعنى بصحه اجتهاده فى صحه هذا الاجتهاد الثانى و هلم جرا فيلزم من ذلكك التسلسل فى الحكم (و دعوى) 
ان صحه اجتهاده فى صحه اجتهاد المتجزى مسأله أصوليه و المسائل الأصوليه حكى البهائى (ره) الإجماع على جواز التجزى 
فيهاء و عليه يجوز الاجتهاد فيها فلا دور» (فاسده) لعدم ثبوت هذا الإجماع و على تقديره لم يكن كاشفاء و دعوى أن المتجزى 
يرجع فى ذلك للمجتهد المطلق بأن يقلد المجتهد المطلق فى صحه اجتهاده الذى هو متجزىء فاسده أيضا لأن هذا إلحاق له 
بالمجتهد المطلق ثانيا و المقصود جعله مستقلا غير مقلد لشخص. 


ويمكن الجواب عن هذا الإيراد (أولا) بالنقض بالمجتهد المطلق فان حكمه بصحه اجتهاده فى الفقه موقوف على حكمه بصحه 
اجتهاده بالاجتهاد المطلق 
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(و ثانيا) بالحل بأن الباحث فى مسأله اعتبار اجتهاد المتجزى أما المجتهد المطاق أو المتجزى و الأول لا دخل له بحكايه الدور و 
التسلسل كما هو واضح. و الثانى أما أن يحصل له القطع بذلكك أم لا؟ و على الأول لا اشكال فيه إذ ليس وراء القطع شى ء؛ و 
على الثانى فحكمه بصحه اجتهاده فى ذلك موقوف على حكمه بصحه ما عنده من الأندله و المآخذ و المدارك للأحكام 
الشرعيه المنتهى إلى القطع لا على صحه اجتهاده فى ذلكك. نعم لو لم يتمكن من الاجتهاد بصحه اجتهاد المتجزى بأن كانت 
عنده من المسائل التى لا يقدر على تحصيل العلم فيها فلا مناص من الرجوع للمجتهد المطلق لأجل أن يعرف حكمه 


من العمل بمستنبطاته أو تقليد الغير فإن أفتى له بجواز التجزى فله الاجتهاد فى سائر المسائل التى له ملكه الاستنباط فيها و إن 
أفتى له بالمنع تعين عليه التقليد لعدم قيام الحجه عنده على مستنبطاته فلا فرق حينئذ بينه و بين العامى المراهق للاجتهاد. و أما لو 
فرض انه تردد أمره و لم يجزم بصحه التقليد للغير و احتمل انه ليس بحجه فى حقه مع وجود الأدله عنده فالمتعين عليه حينئذ 
الاحتياط كالمجتهد المطلق فى زمان الفحص و الاستفراغ فيحتاط فى خصوص ما خالف اجتهاده اجتهاد مجتهده ما لم يوجب 
العسر و الحرج عليه. 


و يرد على اعتبار اجتهاد المتجزى رابعا استصحاب وجوب التقليد عليه أو استصحاب صحه تقليده للغير أو يستصحب ما كان 
عليه سابقا فى المسأله الفرعيه كوجوب غسل الجمعه مثلا نظير ما يقال فى استصحاب البقاء على تقليد الميت فكذا ما نحن فيه 
يستصحب البقاء على تقليد الغير و نظير استصحاب المراهق للاجتهاد إذا شك فى اجتهاد نفسه فإنه يستصحب البقاء على تقليد 
الغير و (دعوى) ان هذا الاستصحاب لا يتم فيمن بلغ درجه التكليف و هو متجزى إذ لم يكن حالته السابقه وجوب التقليد فاسده 
بأنه يتم فيمن بلغ كذلكك بالقول بعدم الفصل. و جوابه 
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بالنقض بمن كان مجتهدا مطلقا ثمّ تسافل أمره حتى صار متجزيا فإنه مقتضى الاستصحاب عدم جواز تقليده للغير و يتم فى 


الباقى بالقول بعدم الفصل. مع ان القول بعدم الفصل إنما يجرى فى الأحكام الواقعيه لا الأحكام الظاهريه كما حقق فى محله. مع 
إمكان أن يقال إن ثبوت وجوب التقليد فى حقه إنما كان لكونه عاميا و هو الآن 


يشكك فى كونه عاميا و من شرط الاستصحاب بقاء موضوع المستصحب عند العرف. مع ان الاستصحاب لا مجال له لما عرفت 
من أن المتجزى غير شاكك لكون مستنبطاته تنتهى إلى مئاخذ و مداركك و أدله مقطوعه الاعتبار كالمجتهد المطلق. مع ان أدله 
التقليد عمدتها حكم العقل و الإجماع و النقل» أما العقل فهو يحكم من جهه أقربيه التقليد للواقع و المتجزى لا يرى ذلك, و 
إنما يرى أن ظنه بعد بذل وسعه أقرب للواقع و بخطأ المجتهد الذى يخالفه فى الرأى و الإجماع إنما هو فى العامى لاختلافهم فى 
جواز تقليد المتجزى لغيره. و النقل لا-عموم فيه للمتجزى و القدر المتيقن منه هو عنوان العامى و هو مشكوك تحققه فى 
المتجزى مضافا إلى أنه إرشاد لما حكم به العقل. مع أن المتجزى لا يسعه التمسكك نهذ| الاستضيحات لأن كه الاستضيفات 


مك على خوازعمله باجتهاده و تجواز عملة باجتهاده يمتعه :مق الأخل باستضحات حواز تقليدة للغيره 


و يرد على اعتبار اجتهاد المتجزى خامسا إن الأأدله قد دلت على حرمه العمل بغير العلم خرج عنها اجتهاد المجتهد المطلق و 
التقليد لقيام الإجماع و الضروره على ذلكك فبقى غيرهما كاجتهاد المتجزى و نحوه تحت أدله حرمه العمل بغير العلم و جوابه ما 
عرفته من الأدله التى أقمناها على اعتبار اجتهاد المتجزى فإنها مخصصه للأدله الداله على حرمه العمل بغير العلم. 


و يرد على اعتبار اجتهاد المتجزى سادسا إن الأدله قد دلت على عدم اعتبار الظن ما لم يقم دليل قاطع على اعتباره أو انتهائه إلى 
اليقين و حيث لم يقم دليل قاطع على 


اعتبار ظن المجتهد المتجزى لم يصح له 


أن يعمل بظنه فيكون جاهلا بتكليفه فيما حصل له ظن بالحكم من المسائل التى اجتهد فيها فيجب الرجوع لغيره لما دل على 
رجوع الجاهل لغيره. و جوابه ما قدمناه من الأ-دله القاطعه على اعتبار ظن المتجزى فلا يكون جاهلا بوظيفته بل و لا وظيفته 


و يرد على اعتبار اجتهاد المتجزى سابعا إن قوله عليه السّ.لام فى مقبوله عمر بن حنظله المرويه عن الصادق عليه السّ.لام فى 
رجلين متنازعين (ينظر ان إلى من كان منكم قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فليرضوا به حاكما فان 
قد جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله و علينا رد) هو ظاهر فى اعتبار معرفه عموم 
الأحكام كما تقدم تقريب ذلكك فى ص 185 من أن الجمع و هو (احكام) حيث أضيف فهو يفيد العموم و فى المقام و إن كان 
لا يمكن إراده العموم الاستغراقى فلا بد من حمله على الاستغراق العرفى و المتجزى ليس كذلك,ء و قد أجيب عنه بإراده 
الجنس بقرينه روايه أبى خديجه المتقدمه ص 14١‏ و بقرينه الفقرات المذكوره فى نفس الروايه المتقدمه عليها و هى قوله: 


(روى حديثنا ونظر فى حلالنا وحرامنا) فإنها من المفرد المضاف و هو ظاهر فى الجنسء. فسياق الروايه يدل على إراده الجنس. 
ولو سلم دلالتها على الاستغراق فهى إنما تدل على اعتبار اجتهاد المجتهد المطلق. و أما اجتهاد المتجزى فهى ساكنه عنه لا تدل 
على إثباته و لا على نفيه» فلا تنفع الخصم و قد تقدم ص 188 ما ينفعكك هنا. 


و يرد على اعتبار اجتهاده ثامنا أن آيه (فاسئلوا أهل الذكر) تدل على الرجوع إلى 


العالم بجمله من الأحكام الشرعيه حتى يصدق عليه أهل الذكر. 


و جوابه مضافا إلى ما تقدم من ان مناسبه الحكم للموضوع تقتضى أن المراد بها أهل الذكر فى المسؤول عنه و مضافا إلى انا 
نفرض المتجزى كان عالما بجمله من الأحكام 
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الشرعيه الكثيره مضافا إلى ذلكك كله نقول: انا لو سلمنا دلالتها على اعتبار اجتهاد المجتهد المطلق لكنها ساكته عن اعتبار اجتهاد 
المتجزى لا انها مانعه عنه. 


و يرد عليه تاسعا ان ما عن العسكرى من قوله: (من كان من الفقهاء) و الفقيه لا يصدق إلا على من علم بجمله معتد بها من 
الأحكام. و جوابه كالجواب عن الإيراد الثامن و التاسع مضافا لما تقدم ص 185 و ص 188 مما ينفعكك فى المقام. 


للعامى جواز تقليد المتجزى 


هذا كله فى جواز عمل المجتهد المتجزى باجتهاده بالنسبه لنفسه و أما الكلام بالنسبه للغير بمعنى انه يجوز للعامى أن يرجع إلى 
المتجزى فيعمل بمستنبطاته الشرعيه بمعنى يقلده فيما اجتهد فيه و تكون فتواه حجه عليه و إن كان يجب على العامى فيما عدا 
المسائل التى اجتهد المتجزى فيها أن يقلد غير المتجزى أو يحتاط لأن المتجزى عامى بالنسبه إليها فلا يجوز الرجوع اليه فيها و 
الدليل على ذلكك هو عموم أدله التقليد النقليه و جواز الرجوع إلى العالم و مشهوره أبى خديجه المتقدمه ص 4١‏ و الروايات 
المتقدمه ص 1917 نعم لو رجع المتجزى للمجتهد المطلق و قلده فى جواز العمل بمستنبطاته فلا يجوز الرجوع إليه لأنه على هذا 
يكون مقلدا لأن النتيجه تتبع أخس المقدمات؛ هذا كله مع عدم وجود المجتهد المطلق واضح. و أما مع وجوده فقد يقال: إن 


الأصل يقتضى الرجوع 


إلى المجتهد المطلق لدوران الأسمر بين التعيين و التخيير و لكن لا يخفى إن مقتضى عموم أدله التقليد و جواز رجوع العالم و 


مشهوره ف خد بجه 
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والروايات المذكوره هو جواز رجوع العامى للمتجزى حتى مع وجود المجتهد المطلق؛ فلا مجال للأصل مع الأدله اللفظيه على 
ذلك مع إن المتجزى قد يكون أعلم من المطلق لما سيأتى من أن المدار فى الأعلميه هو القوه لا كثره الاستنباط نعم العامى 
الذى لا يتمكن من الرجوع للأندله اللفظيه إذا تردد فى جواز الرجوع للمتجزى و دار أمره بين الرجوع للمجتهد المطلق و بين 
الرجوع للمتجزى و كانا متساويين من جميع الجهات فى الفضل و العداله, إلا أنه يحتمل تعين الرجوع للمطلق لمزيته بالإطلاق 
وجب عليه أن يرجع للمطلق لدوران الأسمر عنده بين التعيين و التخبير» أما لو لم يحتمل التعبين أو كان فى المتجزى أمر يحتمل 
معه تعيين الرجوع اليه كما لو كان المتجزى أعلم أو أعدل كان مخيرا. و قد تقدمت حج المانعين من اعتبار اجتهاد المتجزى ص 
9 و هى قابله للورود و الجواب على هذا المقام إن لم يكن كلها فلا أقل أغلبها فراجعها و قد أورد على جواز تقليده أيضا. 


أولا: إن أدله التقليد لا إطلاق فيها و عدم إحراز بناء العقلاء على الرجوع لمثله. و جوابه إن أدله التقليد يوجد فيها العموم كما 
سيجى ء شطر منها فى مبحث التقليد و السيره العمليه و بناء العقلاء على ذلكك كما فى سائر المهن و الصنائع على انا فى غنى عن 
ذلك لدلاله مشهوره أبى خديجه على ذلك. و قد تقدم تقرير السيره على ذلكك ص 197. 


وقد 


أورد ثانيا: على جواز تقليده بعض أساتذه العصر بما حاصله ان السيره العقلائيه و إن كانت تقتضى جواز الرجوع إلى المتجزى. 
فان العقلاء لا يفرقون فى الرجوع إلى أهل الخبره بين من يكون له خبره فى غير الأمر المرجوع اليه فيه أم لاء فان الطبيب الحاذق 
فى مرض العين يرجع فى معالجه مرض العين سواء كان له خبره بباقى الأمراض أم لا و لكن مجرد قيام السيره لا يفيد ما لم تقع 
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بالأحكام و الفقيه و أهل الذكرء و الظاهر عدم صدق هذه العناوين إلا على العالم بجمله من الأحكام الشرعيه المعتد بها فلا 
تشمل المتجزى. و جوابه أولا: إن السيره دليل ما لم يردع الشارع عنها فان مجرد سكوته عنها يكون إمضاء لهاء فعدم شمول أدله 
الإمضاء ليس موجبا للمنع منها و عدم الإمضاء لها. و قد عرفت ص 188 إن الأدله الداله على الرجوع لصاحب تلكك العناوين لا 
تمنع من الرجوع لغيره و إنما هى ساكته عن ذلك. 


و ثانيا: إن المتجزى قد يكون عالما بجمله من الأحكام النقليه بحيث يصدق عليه تلكك العناوين و يتم فى الباقى بالقول بعدم 
الفصل. 


و ثالثا: قد عرفت دلاله مشهوره أبى خديجه على جواز الرجوع إلى المتجزى و دفع ما ذكره المورد و غيره عنها ص .١19١‏ 
(الرابع - من أحكام المجتهد و الاجتهاد). أنه يقلد عند عدم التمكن من المعرفه 


إن المجتهد إذا لم يتمكن من الاستنباط لمانع من ضيق الوقت أو فقد شرط أو عدم تيسر الأدله لديه فهل يجب عليه الاحتياط أو 
يجوز له تقليد الغير. 


الظاهر جواز التقليد له لشمول أدله التقليد له فى هذه الحاله بل ادعى صاحب المستند (ره) 


الإجماع و الدليل العقلى على ذلكك و إن كان لم يذكر الدليل العقلى و لعله يريد به الدليل العقلى على جواز التقليد. 
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(الخامس - من أحكام المجتهد و الاجتهاد) تخطته المجتهد و تصويبه 


اشاره 


قد وقع النزاع بين الإماميه و بين غيرهم فى تخطثه المجتهد فى اجتهاده و تصويبه و حاصله ان المجتهدين المختلفين فى الرأى 
هل كلهم يصيبون أم المصيب واحد و الباقون مخطئون. و عرف هذا المبحث بمبحث التخطثه و التصويب. و المعروف عن 
الإماميه القول بالتخطئه و إن المصيب واحد فيما لو كانت آرائهم مختلفه يعلم إجمالا بإصابه واحد منها و إلا فيحتمل خطأ 
الجميع و تحرير محل البحث على نحو يتضح به حقيقه الحال هو أن يقال: أن الكلام إما أن يقع فى الموضوعات الصرفه ككون 
هذا المائع خمرا و كون هذه الجهه قبله و كون ماء الورد مطلقا أو مضافا أو الليله طلوع الهلال أو فى العقائد الإلهيه كالتوحيد و 
العدل و النبوه و الإمامه و المعاد الجسمانى و المعراج الجسمانى و جواز رؤيه الله تعالى و خلق القرآن وغيرها من العقائد 
الواجبه و غير الواجبه. أو يقع الكلا-م فى الأحكام الفرعيه و الأخير إما ان يكون مما يستقل بحكمها العقل كحرمه الظلم و 
العدوان و وجوب رد الوديعه و أداء الدين و حسن الإحسانء و اما ان لا يستقل العقل بحكمها فاما ان تقوم الضروره عليه 
كوجوب الصلاه و الزكاه أولا تقوم عليه الضروره سواء قام عليه دليل قطعى أم لاء فالبحث فى المقام يقع فى مواضع خمسه و 
إنما خصصنا الدليل بالضروره دون القطعى لينطبق على جميع الأقوال و لأن الدليل القطعى الذى هو ليس بضرورى يختلف فيها 
آراء المجتهدين فقد 


يرى مجتهد ان دليل المسأله قطعى و قد يراه انه ظنى كالاخباريين الذين يرون الأخبار تفيد القطع و لا يرى غيرهم ذلك. فلا 
وجه لما صدر من صاحب القوانين من أخذ الدليل القطعى فى 


المقام هو المقسّم. مضافا إلى ما فى ذلك من التنافى بين كلامه (ره) حيث انه (ره) بعد ما خصص النزاع فى الفرعيات فيما لم 
يكن دليل قطعى ذكر ان القائلين بالتخطئه من العامه منهم من يقول بوجود دليل قطعى على الحكم الشرعىء و من المعلوم ان 
هذا ينافى تخصيص النزاع بما لا دليل قطعى عليه هذا هو المتحصل من كلمات القوم فى تحرير محل النزاع. و لكن هذا يتنافى 
مع أخذهم عنوان المجتهد فى موضع النزاع بعد تعريفهم الاجتهاد باستفراغ الوسع لتحصيل الظن بالحكم الشرعى الفرعى فإن 
مقتضى ذلك هو خروج البحث عن العقائد و الأحكام الضروريه و الموضوعات الصرفه عن البحث لعدم تحقق الاجتهاد فيها بل 
خروج القطعيات و هى ما كان دليل قطعى فيها يظفر به كل احد قد طلب الدليل لاما حصل به القطع أحيانا فإنه من 
الاجتهاديات إلا (اللهم) ان يكون القوم قد أرادوا بالمجتهد مطلق الطالب للمعرفه خلافا لاصطلاحهم, أو انهم عمموا البحث 
ليتضح مورد النزاع فى المقام كما انه لا وجه لما صدر من الآخند (ره) و تبعه بعض أساتذه العصر من نفى النزاع فى العقليات و 
إن القول بالتخطثه فيها متفق عليه و ذلك لما سيجى ء من وجود النزاع فيها خصوصا فى العقليه الشرعيه الفرعيه الغير الضروريه 
لجزياة الأجتهاذ فته وشتحة اذ تقتاء اتلد تاي التدرقن التقاؤت عبدهالله بن لعب الشدوق انضرف :قن 


العقائد و إن المجتهدين فيها مصيبون و إن كانوا مختلفى الرأى. كما لا وجه لجعلهما محل النزاع الشرعيات بإطلاقها فإن ما قام 
عليه الضروره من الشرعيات ليس محلا للنزاع على غرار العقليات الضروريه فكان الأولى لهم ان يجعلوا محل الاتفاق هى 
الضروريات و يجعلون فى مقابلها محل الخلاءف الشرعيات الغير الضروريه كما أنهما أهملا التعرض للموضوعات الصرفه. و 
كيف كان فينبغى التكلم فى التخطئه و التصويب فى مواضع خمسه. 


الموضع الأول فى الموضوعات الصرفه 


إذا عرفت ذلك فتنقول ان الموضع الأول من المواضع الخمسه هو الموضوعات الصرفه فإنه يظهر دخولها فى موضوع النزاع من 
المحكى عن الشهيد الثانى (ره) فى تمهيد القواعد و الشيخ البهائى (ره) و الفاضل القمى (ره) حيث جعلوا من فروع مسئله 
التصويب و التخطئه ما لو ظهر للمجتهد فى القبله خطأه فعلى القول بالتصويب لا قضاء عليه لأنه أتى بالصلاه الواقعيه مع الشرط 
الواقعى و على القول بالتخطئه يجب عليه القضاء لأسن عمل المجتهد انما كان بمؤدى ظنه الذى هو حكمه الظاهرى. و بدليه 
الحكم الظاهرى. عن الحكم الواقعى الذى هو مكلف به و المقصود بالذات مشروطه بعدم العلم بالمخالفه للحكم الواقعى و بعد 
انكشاف المخالفه يجب التدارك و الإتيان بالمأمور به الواقعى؛ و لكن لا يخفى ما فيه لأنه مضاف إلى ان عنوان كلامهم فى 
الأحكام الفرعيه أنه لاا مجال لتحرير النزاع فى الموضوعات الصرفه فإنه لا-زم التصويب فيها لزوم تبعيه الأمور الخارجيه لرأى 
المجتهد فيها فتكون القبله فى الواقع تابعه لرأى المجتهد فتتحول بتبدل رأيه مع انه يلزم اجتماع النقيضين فى المجتهدين 
المختلفين فى القبله إذ لازمه أن تكون الكعبه فى جهتين مختلفتين فى آن واحد 


فلا يعقل أن يذهب عاقل إلى دعوى التصويب فيها لوضوح الحال فيها و جلائه فيها فإن الأمور البدهيه الضروريه لا تكون محلا 
للبحث بين العلماء بخلا-ف التصويب فى الأحكام الشرعيه فإن بطلادنه ليس من الوضوح بهذه المثابه» و لعل الشهيد (ره) و 
البهائى (ره) نظرهم إلى ان الحكم الشرعى المتولد تخيله من الاشتباه فى القبله 
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يكون مطابقا للواقع بمعنى يكون فى الواقع هو المطلوب و ليس المطلوب الصلاه لجهه القبله و يكون هذا تصويبا فى الاحكام لا 
تصويبا فى الموضوعات و كيف كان فيمكن ان يستدل للتصويب فى الموضوعات الصرفه بأمرين. 


أحدهما: كما ذكره بعضهم من ان الألفاظ موضوعه للصور الذهنيه فتتعدد الموضوعات باختلاف أذهان المجتهدين فيها فيلزم 
التصويب فى الموضوعات الصرفه لأن الكعبه إذا كانت موضوعه للأمر الذهنى كانت تتعدد بتعدد أذهان المجتهدين فيها فتكون 
فى ذهن زيد غيرها فى ذهن عمرو و يكون المصلى قد صلى للقبله المطلوبه للشارع واقعا. و فيه ما لا يخفى فإنه مضاف إلى 
التزام نوع العلماء بالوضع للأمور الخارجيه أو النفس الأمريه دون الذهنيه. ان التحقيق فى القول بوضع الألفاظ للصور الذهنيه هو 
وضعها للصور المطابقه للواقع و أما غير المطابقه فهى ليست بصوره ذهنيه للشى ء فالجهه انما تكون صوره ذهنيه لجهه الكعبه إذا 
كانت مطابقه لواقع جهه الكعبه و إلا فهى صوره لضد جهه الكعبه. 


ثانيهما: ما تخيله بعضهم من الأ-جزاء فإنا نرى كثيرا من الموارد التى كان الاشتباه فيها فى الموضوع ثم ظهر الخلاف قد حكم 
الفقهاء فيها بالاجزاء فلو لا اصابه الواقع باجتهاد المكلف لما حكم الفقهاء بالأجزاء لأنه على التخطئه يكون المطلوب هو الواقع و 
هو لم يأتى 


به فلا بد ان حكمهم بالا-جزاء هو من جهه الإصابه للواقع» و لا يخفى ما فيه فان التصويب غير الاجزاء لأن التصويب هو مطابقه 
الواقع و الاجزاء هو الاكتفاء بغير الواقع عن الواقع مثل ما لو الشارع اكتفى بالصلاه لمظنون القبله عن الصلاه للقبله الواقعيه. و لذا 
الاجزاء يكون فى البدل عن الواقع و التصويب إنما يكون بالمطابقه للواقع. 
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الموضع الثانى فى العقائد الدينيه 


اشاره 


الموضع الثانى من الكلا-م فى التخطئه و التصويب هو العقائد الإ-لهيه سواء كانت واجبه كالتوحيد و النبوه و الإمامه و المعاد و 
العصمه أو غير واجبه ككون صفات الله تعالى عين ذاته أم لاو أحوال الصراط و نحو ذلكك بل بعضهم عمم الكلام لمطلق 
العقليات سواء تعلقت بالشرعيه أم لا. و كيف كان فجمهور المسلمين على ان المجتهدين المختلفين فى الرأى فى العقائد ليسوا 
كلهم مصيبين بمعنى عدم مطابقه آرائهم جميعا للواقع بل هم مخطئون ما عدى واحدا منهم فإنه مصيب إذا كان موافقا للواقع. و 
إلا فيمكن أن يكون الجميع مخطئين و خالف فى ذلك عبد الله بن الحسن العنبرى البصرى فذهب إلى أن الجميع مصيبون. 


و الحق مع جمهور المسلمين و لعله لا يوجد مخالف فى هذه المسئله إلا عبد الله المذكور لوضوح لزوم اجتماع النقيضين فى 
عالم التكوين و الخارج عند اختلاف المجتهدين فيها كما ذكرناه فى الموضوعاتء و يمكن أن يتصور النزاع فيها بمعنى 
المطلوب الواقعى فيكون المجتهد الذى توصل إلى أن المعاد جسمانى المطلوب منه واقعا الاعتقاد بذلكك و المجتهد الذى 
توصل لكون المعاد روحانى المطلوب منه الاعتقاد بذلكك لا انه فى الواقع يكون المعاد جسمانى و روحانى فيكون التصويب فى 


حكم الاعتقاد 


لافى نفس الاعتقاد و لعل عبد الله بن الحسن البصرى نظره إلى ذلكك نظير ما ذكرناه فى الموضوعاتء و كيف كان فلا يعقل و 
يتصور التصويب فى نفس الاعتقاد و إلا لزم اجتماع المتنافيات و المتناقضات فى عالم التكوين فلو قلنا بالتصويب فيها لزم أن 
يكرة اللنواحد) بواسيظه 
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مجتهدى الفلاسفه (و العياذ باللّه). 


المخطئ فى العقائد الواجبه هل هو آثم أم لا؟ و هل يوجد القاصر فيها أم لا؟ 


اشاره 


و يلحق بهذا الموضع مطلبان أحدهما أن المخطئ فى العقائد الواجبه الاعتقاد بواقعها هل هو آثم يستحق العقاب أم ليس بآثم و 
لا يعاقب وان كان يرتب فى الدنيا عليه أحكام الكفر من النجاسه و نحوها و أما العقائد الغير الواجبه كأصاله الماهيه أو الوجود 
و تفاصيل لحشر و النشر فلا إشكال فى عدم أثم المخطئ فيها لعدم وجوب الاعتقاد بواقعها» و كيف كان فقد نسب القول 
بالتأثيم الشيخ (ره) و جميع المتكلمين من علمائنا و الشيخ المفيد و السيد المرتضى و نسب القول بعدم التأثيم للجاحظ. 


و الحق هو التفصيل و هو ان المخطئ فى العقائد الواجبه آثم ان كان عن تقصير لأنه لو لم يستحق الإثم لزم أن لا يكون مكلفا و 
هو خلا-ف الفرض و اما ان كان عن قصور فلا اثم عليه إذ القاصر عن معرفه الواقع معذور بحكم العقل بقبح عقابه على عدم 
معرفته للواقع فلا يستحق العقاب على اعتقاده بغير الواقع أو تشكيكه بالواقع و الظاهر ان هذا لا اشكال فيه على ما هو مذهب 
الحق من مذهب العدليه من قبح عقاب الجاهل القاصر و انما الإشكال 


عندهم فى هذا المقام فى || خرى وهو أنه هل يمكن أن يوجد فى العقائد الواجبه القاصر الغير المتمكن من معرفه الواقع سواء 
كان لقصر عقله أو لكثره الشبه عنده أو لعدم تمكنه من تحصيل الاستدلال أو نحو ذلكك أم لا يمكن ان 
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يوجد ذلكك بحيث يكون كل مخطيئع فيها مقصرا فيكون آثما يستحق العقاب فذهب إلى الأول الكثير من المتأخرين و ذهب الى 
الثانى جمله من العلماء المحققين و الأصل هو الإمكان عند الشكك فى وجود القاصر لما تقرر فى محله من أن الأصل هو 
الإمكان عند الشكك فى إمكان شىء أو امتناعه للغلبه و بناء العقلاء و لذا يكتفون فى إثبات الإمكان بإبطال أدله الامتناع. 


[الأدله على عدم وجود القاصر فى العقائد الدينيه.] 

اشاره 

و كيف كان فقد استدل على عدم وجود القاصر فى العقائد الدينيه. 
أولا: بالإجماع على تقصير المخطئ فى العقائد الواجبه 


المسئله حسيه فإن كثيرا من الكفار قاصرون كالأولاد و النساء أوائل البلوغ فى العصور المظلمه. 


و ثانيا: الآيه الشريفه 

ل 0 : ْ 
وهى قوله تعالى فطرّت الله التى فطرَ الذاس عَليْها لا تيل لخلقٍ الله» و المروى فى الصحيح عن زراره فى كتاب التوحيد عن 
أبى جعفر عليه السّ.لام انه قال عليه السّ.لام فطرهم على المعرفه و المروى عن رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم كل مولود 
يولد على الفطره فإن ذلك يدل على قابليه كل أحد من البالغين العاقلين للمعرفه و ذلكك ينفى وجود القاصر فيهم. و جوابه ان 
ذلكك: انما يدل على القابليه و لكن لا ينافى ذلك ان يوجد فيهم بعض الموانع عن المعرفه توجب قصورهم عنها. 


واثالقاة الآبه الشبريقه وحى قولة تعالى و الذيق لكام ذوا ونا كتو ركع شيل فإنها ظاهره فى وعد الله تعالى المتتهيق فى العقافد 
بالهدايه للحق و اصابه الواقع و من المحال الكذب فى وعده فلا بد أن يكون المخطئ فيها قد قصر فى الاجتهاد و إلا لزم 
أخلوف الرسد نهو اللمتعال و ذا قبع منصيم قت 
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استحقاقه للإثم. و أجيب عنه بالنقض بالفروع فإنها أيضا سبيل الى الله تعالى مع ان المجتهدين فيها مختلفون كما ذكره صاحب 
المناهج. و بالحل ان الظاهر من الآبه المجاهده مع الكفار أو المجاهده 0 الشيطان لأن المجاهده من المفاعله وهى من الهيئات 


الظاهره فى 


الوقوع بين الطرفين و المدافعه بينهما كالمجاهده مع الكفار أو الشيطان و معنى (فينا) فى حقنا بخلا.ف الجد و الاجتهاد فى 
الاحكام و العقائد فإنه ليس فيه طرفان يقع بينهما المدافعه و المجاهده. و يحتمل أن يكون المراد بها المجاهده مع النفس 
المسمى بالموت الإرادى بالعباده و قطع العلائق بالدنيا و الرياضات الصعبه الشرعيه و تصفيه الباطن و تهذيب الأخلاق مع 
الابتهال و التضرع له تعالى فإنها توصل إلى الحق تعالى إذا تحققت بشرائطها المقرره من صاحب الشريعه مع موهبه من الله 
تعالى. فان قلت: فعلى هذا يكون كل مخطئ آثما لتمكنه من الوصول إلى الحق بهذه المجاهده. 


قلنا: لسنا مكلفين بذلكك قطعا و انما نحن مكلفون بالمعرفه بالطرق المتعارفه من الأ-دله و البراهين كيف و لو كلفنا بها للزم 
اختلال النظام. سلمنا لكن الآيه إنما دلت على ان الاجتهاد موصل للحق لكن لا تدل على أن الاجتهاد الموصل للحق يتمكن منه 
كل أحد فى كل زمان لما نراه من اختلاف نفوس الناس و استعدادهم بحيث بعضهم غير قابل للاجتهاد و التربيه أصلا و بعباره 
أخرى تدل الآيه على الملازمه بين الجهاد و الهدايه لكنها لا تقتضى إمكان الجهاد لكل أحد كما هو شأن القضايا الشرطيه. 


و ثالثا: عموم ما دل على تعذيب الكفار 


3 سه َ م 4 و 0 م 2 - 2 ةلا 5 لا 7 لا ا 
مقل قوله تعالى و الذيق كقدوا َوْلِاؤْهُمُ الطاعُوتٌ يُخْرِجوتَهُمْ مِنَ الور إِلَى الظلطَاتٍ اريك امد لكات انار مُعْ فيهًا خَالِدُونَ و 
قوله تعالى و بتع غَبرَ َيل الْمُؤْمِنينَ نوَلَهِ ما تَوَلَى وَ نُضْلِهِ جَهَنّمْ وغير ذلكك من الآبات الشريفه الداله على تعذيب جميع الكفار 
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فلو كان فى الكفار قاصر امتنع تعذيبهم جميعا لكونه غير مكلف فتعذيبه تعذيب لغير المكلف و هو ظلم 


حاشا صدوره من اللّه تعالى. و فيه ما لا يخفى فان العالم يخصص بحكم العقل و هذه الآيات بخصص عمومها بغير القاصر منهم 
بحكم العقل بقبح عقاب القاصر بعد أن نرى الكثير منهم قاصرا لا يصاح تكليفه بالعقائد كالصبيان أوائل بلوغهم و نسائهم 
القاصرات العقول التى هى فى مجاهل العالم ممن لا يحتملون صحه دين عندهم غير ما فى عقولهم, و غير ذلكك من المعاذير 
التى يحكم العقل بقبح العقاب معهاء و يرشد الى ذلك قوله عليه السّلام: ما غلب اللّه عليه فهو أولى بالعذرء و الأخبار الداله على 
ان الله للا يغلت إلا بعد البيان. 


و دعوى العلم بخروج بعض الكفار كالنساء و الأولاد أوائل بلوغهم من عموم الآيات و انما نشكك فى خروج بعض المخطئين من 
مجتهدى الكفار لكونهم قاصرين فيكون شكك فى زياده التخصيص و الأصل عدمها فيثبت عدم تخصيص الآيات بالنسبه 
للمجتهدين منهم و لا-زمه كون كل مجتهد مخطئ منهم آثما و مقصرا. فاسده فإن التخصيص ليس بتخصيص أفراد حتى إذا 
شكك فى كثره الخروج و قلته يكون الأصل قله الخروج بل التخصيص هنا نوعى أو صنفى و هو القاصر و المجتهد القاصر منه. و 
لو سلمنا ذلكك فالعقل يحكم بخروجه منها لقبح عقاب غير المتمكن من الاعتقاد بالواقع. 


و رابعا: انفتاح باب العلم فى العقائد الدينيه 
لكون أدلتها واضحه جليه كما يظهر من صاحب الفصول. و فيه انه لا نسلم ذلكك خصوصا فيما بعد عصر الأثمه عليهم المّه.لام 


خصوصا بعد ما كثرت الشبهات فى كتب الاستدلال و طغت عوامل الإلحاد على المعنويات هذا بالنسبه للمجتهد فيها و أما ما 
كان فى أوائل بلوغهم من الأولاد و النساء أو كان فى أقصى أنحاء العالم فى العصور المظلمه و هو لم 


يسمع بالإسلام فإن 
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هؤلاء لم يحتمل غير دينه حقا فكيف يكون باب العلم منفتحا بالنسبه اليه. 
م لا 
و خامسا: قوله تعالى وَ ما خلقتٌ الجن وَ الإنس إلا لِيَعْبْدُون 


بتقريب ان المفسرين متفقون على ان المراد بالعباده المعرفه فتدل الآيه على ان المعرفه غايه لخلق كل احد منهم و لا تختلف 
الغايه عن المغيى للعالم بالغيب» فلو وجد القاصر لزم التخلف لعدم تحقق المعرفه منه» و الحديث القدسى كنت كنزا مخفيا 
فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكى اعرف. فلو كان بعض المكلفين قاصرا و عاجزا عن المعرفه لزم كون خلقه له عبثا و لغوا. 
و أجيب بأن ذلكك غايه لخلق النوع لا لكل فرد بدليل ان الصبيان و المجانين لو ماتوا على هذه الحاله لم تتحقق فيهم الغايه و منه 
يظهر الجواب عن الحديث القدسى. 


و سادسا: ان الله تعالى كلف العباد بوجوب العلم بالعقائد الواجبه 
58 !ا 

كقوله تعالى: فى سوره محمد فَاعْلَعْ أنه لا إل نا الله و قوله تعالى فى اليقره وَ اموا كم اليه زو تامو نول تعالى و اغَلمُوا 
أن لله كل 5 ء علي و قوله تعالى فى سوره الفتح و من ل يون بالل و رَسُوله نا قبا لكافرين جيرا الى غير ذلك من 
الآبات الشريفه الآمره بوجوب العلم بالعقائد الدينيه و لا يصح هذا التكليف منه تعالى إلا بعد ان نصب الأدله لكل أحد يطلب 
المعرفه بتلكك العقائد و إلا لكان تكليفا بما لا يطاق و هو قبيح على اللّه تعالى فمن لم يجد تلك الأدله لا بد و أن يكون مقصرا. 
و الحاصل انه لا اشكال ان اللّه تعالى كلفنا بتلكك العقائد و أوجب علمنا بها و لازم ذلك أن يكون قد جعل أدله عليها و إلا كان 
تكليفه بها تكليفا بما لا يطاق فيثت ان كل من طلب تلكك العقائد وجد تلكك الأدله عليها و يثبت بعكس النقيض ان كل من لم 
يجدها لم يطلبها فيكون مقصرا آثما 


وهو المطلوب. و أجيب عنه بأن التكليف بالعلم إنما هو للمتمكن منه على حد سائر التكاليف الشرعيه فلا يازم نصب الأدله على 
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العقائد بحيث كل أحد طلبها وجدها نظير سائر التكاليف فإنه لا يلزم على اللّه تعالى أن يجعل لكل أحد القدره عليها و انما هى 
للمتمكن منها و حاصل هذا الجواب انما هو منع الكليه القائله كل من طلب العقائد وجد الدليل على واقعها. 


و سابعا: انه أطبق القوم على وجوب اللطف على الله تعالى 


و لاشكك ان نصب الاماره القطعيه على المعارف الالهيه من اللطف إذ أن معرفتها من أقوى أسباب القرب الى الله تعالى و البعد 
فق معصينه :و ذو لأ وجوت اللطق لما أمكن إثبات وجوف إرسال الرسل واتضي الأرضياف ونعوابهان عتفيئ اللطق أن 
ينصب الله الأدله على العقائد و التكاليف حتى الفرعيه و يرفع الموانع التى من قبله تعالى لكل من كلفه بذلكك كنقصان العقل أو 
عدم وصول الدعوه أو الغفله عن مراد اللّه تعالى و لذا الشخص المتصف بتلكك الموانع لم يكن اللّه تعالى بمكلف له لا بالعقائد 
ولا بالفروع كما دلت الأدله على ذلكك. و اما الموانع من قبل المكلفين فلا يجب على الله تعالى رفعها لأن قاعده اللطف كما 
قرر فى محله لا تقتضى أزيد من فعل أو ترك الأمور العائده إليه تعالى نعم ان كانت من جانب غير الطالب للمعرفه كإلقاء شبهه 
فى ذهنه لا يمكنه رفعها أو الحيلوله دون إمامه أو لحبسه كان الطالب معذورا فى عدم معرفته للواقع و ان كانت من جانب 
الطالب بان كان مقصرا لم يعذره اللّه تعالى و لا فرق فى ذلكك بين الأصول و الفروع. 


و ثامنا: الإجماع على قتل الكفار بأصول الدين 


و أسرهم و تسريهم و الحكم بنجاستهم و بيعهم و الجزيه عليهم من غير فحص عنهم و فرق بينهم. و لو كان يوجد فيهم القاصر 
لما كان وجه لقتله و أسره لعدم تمكنه من معرفه الواقع و لوجب الفحص عن القاصر و المقصر فى ترتيب الأحكام لحكم العقل 
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عقوبه القاصر. و ما أجاب به صاحب القوانين من ان هذه أحكام دنيويه و ضعيفه و ليست الأحكام 


الدنيويه مربوطه بالتقصير و العصيان كالكلب و الخنزير يحكم بنجاستهما مع أنهما أبعد عن التقصير من الكافر» و كالحيوانات» 
المأكوله اللحم كالغنم و نحوه يحكم بقتلها مع أنها أبعد عن التقصير من الكافر» فاسد فان جواز القتل و ان كان من الأحكام 
الدنيويه إلا انه عقاب دنيوى لا يصح ترتبه إلا على الإنسان العاصى لأنه ظلم, و لا فرق فى قبح الظلم بين أن يكون فى الدنيا أو 
فى الآخره كما هو مقتضى العقل و النقل. 


و أما الحكم بنجاسه الكلب و الخنزير و قتل الحيوانات فلا وجه للقياس به حيث ان عالمهم غير عالمنا. 


و يمكن الجواب عنه أن الجهاد انما يجوز إذا كان بدعوه من سلطان حق و مع وجود سلطان الحق كالنبى صَلَى الله عليه و آله و 
سلّم يكون الكفار مقصرا لإمكانه الرجوع الى معرفه العقيده الواجبه منه فعدم رجوعه مقتضى لتقصيره. 

و التاريخ يشهد أن النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم لم يكن يرد طالب الحق و لا يقتله» على انه يمكن أن يقال ان هذه الأحكام 
الدنيويه مرتبه على إظهار الكفر و عدم الاعتراف بالإسلام أو المساعده للكفار فان ذلكك أمر اختيارى للكافر يمكنه تركه نظير 
عقابه على تركك الواجبات و فعل المحرمات فى الآخره لأنه أمر اختيارى له و ليس ذلك عقاب على عدم اعتقاده الناشئ عن 
القصورء هذا كله مع ان قتلهم قد يكون على وفق المصلحه و الحكمه لحفظ بيضه الإسلام و شوكته و تقليل سواد الكفر و 
تحقيره كقتل المسلمين لو تترس الكفار بهم. 


(المطلب الثانى) [المخطئ فى العقائد الواجبه هل يرتب عليه آثار الكفر الدنيويه من النجاسه و نحوها.] 


ان المخطئ مطلقا أو خصوص القاصر إذا كان ليس بآثم فهل يحكم بكفره و يرتب عليه آثار الكفر الدنيويه من النجاسه و 


نحوها و يعلم ذلك من تحقيق معنى الكفر و قد تعرض لذلك القوم فى مبحث النجاسات 
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من كتاب الطهاره فظهر ان الكلام فى هذا الموضع فى ثلاثه مقامات فى التخطئه و التصويب و الإثم و عدمه و الكفر و عدمه. 
الموضع الثالث فى الأحكام الفرعيه العقليه 


الموضع الثالث من الكلام فى التخطئه و التصويب فى الأحكام الشرعيه الفرعيه التى يستقل بها العقل سواء كانت عقليه محضه 
كقبح الظلم و العدوان و حسن العدل و الإحسان و نظم اليتيم و إنقاذ الغريق و إطفاء الحريق و وجوب رد الوديعه و أداء الدين 
أو لم تكن محضه و هى التى تكون احدى مقدماتها النقل كوجوب مقدمه الواجب و النهى عن الضد. و الظاهر وقوع الكلام فى 
التخطئه و التصويب بالنسبه إليها فيما عدى الضرورى منهاء فإنه يعلم الحال فيه عند الكلام فى الموضوع الرابع فى الضروريات 
فان الظاهر من كلمات القوم القائلين بالتصويب ان العقليات الغير الضروريه كوجوب المقدمه و النهى عن الضد و كحرمه 
الكذب الغير الضار و رد الوديعه للظالم أو المحارب يكون المجتهدون فيها مصيبين بأجمعهم عند اختلافهم فيها و لذا التزموا 
بالتصويب فى مثل القياس و الاستحسان و المصالح المرسله مع انها كلها عقليه و لم يستثنوا من حريم النزاع إلا ما قام عليه 
الإجماع أو النص الجلى الغير المعارض الذى هو عباره عن الضروريات فلا وجه لما فى (الكفايه) و غيرها من دعوى الاتفاق 
على التخطئه فى العقليات و توضيح الحال ان العقليات مطلقا ان كانت من العقائد فحكمها قد عرفته سابقا فى الموضع الثانى: فما 
قيل هناك جارى هنا حرفا بحرف و ان كانت من الأحكام الفرعيه الضروريه فالكلام 


فيها يعرف من الكلام فى الموضع الرابع 
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الذى سيجى ء إنشاء اللّه. و ان كانت من الأحكام الفرعيه الغير الضروريه كوجوب المقدمه و حرمه الكذب الغير الضار فيعرف 
من الكلام فى الموضع الخامس الذى يتكلم فيه فى الأحكام الشرعيه الغير الضروريه هذا هو حقيقه الحال فى هذا الموضع. و 
لكن بعض أساتذه العصر و المحقق السيد إبراهيم القزوينى (ره) و سبقهم صاحب الفصول استدلوا على امتناع التصويب فى 
الأحكام العقليه بلزوم اجتماع النقيضين. و لا يخفى ما فيه لأن الأحكام الفرعيه العقليه الغير الضروريه يكون تعدد الحكم فيها 
على طبق آراء المجتهدين نظير تعدده فى الأحكام الفرعيه الغير الضروريه و حاله حالها فكما لم يستدلوا هناكك باجتماع 
التقيضين فكذلك هنا و انما يلزم تعدد التشريع فقط فى المقامين فإنهما من وادى واحد و باب واحده فإن اجتماع النقيضين 
الدع لزه متحدور) السوب فض البوموعات :و القا نهر السماعيها ف قن الأمرر الكارحنه التكريتة موردون نظر الى 
الحكم الشرعى و فيما نحن فيه أعنى الأحكام الشرعيه العقليه الفرعيه لا يلزم إلا اجتماع الحكمين فى واقعه واحده من دون أن 
يجتمع أمران متنافيان فى الأمور الخارجيه تكوينا فاذا جوزنا ذلك فى الأحكام الشرعيه النقليه لا محاله جاز فى العقليه المذكوره. 
و يمكن أن يستدل على عدم جريان النزاع فى العقليات الفرعيه ان الحكم الفرعى الشرعى تابع لحكم العقل. و العقل لا يتبع فى 
حكمه آراء المجتهدين فلا يعقل تصور التصويب فيها. و يمكن الجواب عنه ان المراد بالعقليات هى الأحكام التى قام عليها دليل 
العقل و ليست ما حكم به العقل لأن الأشاعره القائلين بالتصويب ينكرون حكم العقل فلا 


بد أن تأخذ الموضوع ما هو المتسالم بين الطرفين» و من المعلوم ان ما قام عليه الدليل العقلى هو الحكم الشرعى و هو يكون 
تابعا لآراء المجتهدين عند الخصم لا حكم العقل حتى يقال ان العقل لا يتبع فى حكمه آراء المجتهدين. 
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الموضع الرابع فى الأحكام الفرعيه الضروريه 


اشاره 


الموضع الرابع من الكلام فى التخطئه و التصويب فى الأحكام الشرعيه الفرعيه الضروريه عباده كانت كوجوب الصلاه و الصوم 
أو معامله كحليه البيع و حرمه شرب الخمر. وضعيه كانت كصحه النكاح و الطلاق و جزئيه الركوع و شرطيه الطهاره للصلاه أو 
تكليفيه كوجب الزكاه و الحج. و الظاهر وقوع الاتفاق من الفريقين على عدم تصويب المجتهدين المختلفين فيها و ان المصيب 
واحد وان الباقين مخطئون فيها و لعل الوجه فى ذلكك هو ان الله تعالى قد أوضح حكمه فيها و لم يجعله منوطا بنظر المجتهد 
فكل أحد يعرفه بدون الاجتهاد بخلاف غير الضرورى فإنه قد يتخيل انه إذا لم يكن الله قد أظهره فلا بد أن يجعله دائر مدار 
ران ها كيد ته و عنملاو سيج بر قكقرة :ذلك إن شاه الله قعالى: 


كفر المخطئ فى الضروريات 


ثمّ ان المخطئ فى الضرورى المنكر له هل انه كافر من حيث انه منكر للضرورى أو انه كافر من حيث استلزام إنكاره للضرورى 
إنكار أصل من أصول الإسلام أو استلزامه لتكذيب النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم و هل يمكن أن يكون قاصرا أو لا بد أن 
يكون مقصرا و هل انه يكون كافرا مطلقا بحيث يجرى عليه جميع 
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أحكام الكفر فى الدنيا مطلقا أو فى خصوص ما إذا كان إنكاره عن تقصير بحيث لو كان عن قصور أو عن شبهه فهو ليس 
بكافر. ثمّ على تقدير عدم كفره لو كان إنكاره عن شبهه أو قصور فهل يجب الفحص عن إنكاره انه كان لشبهه فى ترتيب آثار 
الكفر عليه أم لا. ادعى غير واحد ترتيب آثار الكفر عليه ولا يجب 


الفحص و قد تمسكك بعضهم بدعوى الإجماع و بان غالب المنكرين لهذه الضروريات مقصرون قطعا و الظن يلحق الشىء 
بالأعم الأغلبء و ان الظن الحاصل من هذه الغلبه حجه قطعا. و للزوم الهرج و المرج لو لم يرتب عليه ذلكك بمجرد الاحتمال. و 
لتكفيرهم الخوارج و النواصب و الغلاه لإنكارهم ما هو ضرورى و هو خلافه أمير المؤمنين عليه السّ.لام إذ النزاع فى الخلافه فى 
الأسبقيه لادفئ أصلها وهذه المباحث قد تعرض لها الفقهاء فى كتات الطهاره فى مبحث النجاسات فمن أراد معرقة ذلكك 
فليراجعها. 


الموضع الخامس فى الأحكام الفرعيه غير الضروريه 


اشاره 


الموضع الخامس من الكلام فى التخطئه و التصويب فى الأحكام الشرعيه الفرعيه الغير الضروريه عباديه كانت أو غيرها وضعيه 
كانت أو تكليفيه. فقد اختلفوا القوم فى هذا المقام فى تصويب جميع المجتهدين المتخالفين فى الواقعه الواحده و عدم تصويبهم 
فالقائلون بتصويب المجتهدين فى فتاواهم و مطابقتها للواقع فى الواقعه الواحده هم أكثر الأشاعره منهم أبو الحسن الأشعرى و 
القاضى أبو بكر الباقلانى و بعض المعتزله منهم أبو الهذيل العلاف و أبو هاشم و اتباعهم 
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[الوجوه الخمسه فى تصوير التصويب.] 

و يتصور كلامهم بوجوه خمسه. 

أحدها: و هو المعروف بل نقل ان المصوبه ليس لهم قول بغيره و هو انه لا حكم له تعالى فى الواقع قبل الاجتهاد بل حكمه 
الواقعى تابع لرأى المجتهد و حادث بحدوثه فهم فى الحقيقه يقولون لا شىء هناكك قبل الاجتهاد حتى يكلف المجتهد 
بالوصول اليه بل هو مكلف بالاجتهاد فى مناسبات الحكم أى فى الأسمور التى يناسبها كون الحكم كذا و هى الأدله النقليه و 
غيرها فينجعل المظنون حكما للمجتهد و مقلده. 

و كانيهاتات الله تعالى جعل أحكاما متعدده فى الواقع للواقعه الواحده ثم يقهر و يجبر المجتهدين فى تلكك الواقعه على تأديه 
اجتهادهم إليها فتكون مطابقه آراء المجتهدين للواقع قهريه. 

ثالثها: نفس الوجه الثانى إلا-ان الله تعالى لم يجبر المجتهد على المطابقه و إنما كانت المطابقه و الموافقه لتلك الأحكام 
المجعوله من باب الاتفاق و المصادفه أعنى من باب القضايا الاتفاقيه. 

رابعها: ان الله تعالى لما علم ان آراء المجتهدين فى كل مسأله فقهيه قبل اجتهادهم فيها فجعل أحكاما للواقعه على طبق الآراء 
قبل حدوث الآراء فبعد حدوثها طابقتها. 


خامسها: أن يكون فى الواقعه حكم شرعى واحد إلا 


انه بعد ان صار رأى المجتهد بخلافه يزول ذلكك الحكم الواقعى و يتغير التكليف و يصير مأمورا بمقتضى ظنه لإحداث الاجتهاد 
عنوانا هو كون المظنون ذا مصلحه فائقه على مصلحه الواقع فيكون الاجتهاد مغيرا لحكم الواقع و منوعا للواقع و هذا هو الذى 
يحكى ظهوره من (يه) فى تعريف الفقه فى جواب ابن قبه و لا وجه لعد هذا القول فى أقوال المخطئه ضروره ان الحكم الذى 
أدى له اجتهاد المجتهد فى 
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عرض الحكم الواقعى و يكون للشى ء حكمان باعتبار وصف الظن و عدمه كما للصلاه حكمان باعتبار السفر و عدمه بل ينبغى 
ان يجعل من الحكم الواقعى الثانوى و أما القائلون بالتخطئه فيقولون بأن لله تعالى فى كل واقعه حكم واحد واقعى فالمصيب 
عندهم من كانت فتواه على طبقه و الباقى مخطئون غير آثمين إذا لم يكونوا مقصرين و هو الذى عليه علماء الإماميه و وافقهم 
أكثر المخالفين كالحاجى و العضدى و ابى بكر الأصم و بشر المريسى و فى المحكى عن النهايه ان القول بالتخطئه منسوب إلى 
الشافعى و أبى حنيفه و عن الفاضل الجواد نسبه القول بالتخطثه للأربعه. 


[اختلاف المخطئه.] 


و قد اختلف القائلون بالتخطتئه فى انه هل نصب الله تعالى لحكمه الواقعى دليلا أم لم ينصب عليه دليل بل هو كالشى ء المدفون 
فى مكان لا -علا-مه عليه و انما يعثر عليه اتفاقا و قد حكى عن العلا-مه (ره) نسبه هذا القول الثانى فى النهايه إلى جماعه من 


الفقهاء و المتكلمين. 


و أما القائلون بأن له دليلا فاختلفوا فبعضهم ادعى انه ظنى و بعضهم ادعى انه قطعى ثم اختلف القائلون بأنه ظنى فبعضهم قال ان 
المجتهد لم 


يكلف بإصابه ذلك الدليل الظنى لخفائه و غموضه و يعذر المخطئ و يؤجر على اجتهاده و انما هو مكلف بإصابه الواقع قدر 
جهده و قد حكى عن العلامه (ره) فى النهايه نسبه هذا القول للفقهاء كافه و الى الشافعى و أبى حنيفه. و الباقون منهم قالوا بأنه 
مأمور بطلبه ابتداء فإن أخطأ و غلب على ظنه شىء آخر تغير التكليف و صار مأمورا بالعمل بمقتضى ظنه و لا اثم عليه. و قد 
عرفت منا ان هذا يرجع للقول بالتصويب كما بيناه فى الوجه الخامس من وجوه التصويب. و أما القائلون بأن عليه دليلا قطعيا 
متفقون على ان المجتهد مأمور بطلب ذلكك الدليل القطعى إلا انهم اختلفوا فى موضعين. 
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الأول ان المخطئ هل يستحق الاثم فذهب بشر المريسى إلى انه يستحق الإثم و نفاه الباقون كما فى المحكى عن النهايه لكن 
المحكى عن العضدى نسبه استحقاق الإثم اليه و الى ابى بكر الأصم. 


الثانى هل ينقض قضاء القاضى فيه أم لا فذهب أبو بكر الأصم إلى انه ينقض و الباقون إلى انه لا ينقض و لا يخفى عليكك ان 
هذه الاختلافات المذكوره انما هى من المخطئه العامه. 


واما علمائنا قدس الله أسرارهم فالظاهر انهم يقولون بأن فى كل واقعه حكما معينا مودوع عند أهل العصمه عليه السّ.لام قد 
يكون عليه دليل ظنى و قد يكون عليه دليل قطعى و المجتهد ان أدركه فقد أصابه و إلا فقد أخطأ و انه غير آثم فى خطأه بعد 
بذل وسعه و عدم الظفر به و لو كان الدليل قاطعا إذ لا إشكال فى ان بعض الأحكام الواقعيه لا دليل عليها و انه يرجع 


فيها إلى الأصول العمليه لكن يظهر الخلاف فى ذلكك من المحكى عن النهايه حيث قال ان لله تعالى فى كل واقعه حكما معينا و 
ان عليه دليلا ظاهرا لا قطعيا و ان المخطئ فيه معذور وان قضاء القاضى لا ينقض به انتهى. و لعل المراد بالدليل ما يعم الأصول 
العمليه كما ان نفيه قطعيه الدليل لعله من جهه إراده الضرورى منه و إلا فالأدله القطعيه على الأحكام الشرعيه أكثر من ان تحصى 
و هكذا يظهر الخلاف من المحكى عن العده للشيخ (ره) حيث قال و الذى أذهب اليه و هو مذهب جمع من شيوخنا المتكلمين 
المتقدمين و المتأخرين و هو الذى اختاره المرتضى (ره) و اليه كان يذهب شيخنا أبو عبد الله ان الحق فى واحد و ان عليه دليلا 
من خالفه كان مخطئا فاسقا فجعل المخطئ و من لم يصب الحكم الواقعى فاسقا و قد حمل القوم حكمه (ره) بفسق المخطئ 
على إراده صوره التقصير فى الاجتهاد و عدم استفراغ المجتهد الوسع بقدر الواجب. أو يحمل على إراده صوره العمل بمثل 
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القياس و الاستحسان و المصالح المرسله و غيرها من الظنون التى يقطع بعدم اعتبارها و ردوا هذا التوجيه بأن المجتهد فى كل 
من الصورتين معاقب فاسق سواء أصاب الواقع أم أخطأ فلا-.وجه فى تخصيصه (ره) الحكم بالفسق فى كل من الصورتين 
بالمخطئ فان المصيب أيضا معاقب و لا نحب ان نطيل الكلام فى صحه هذين التوجيهين أو سقمهما أو صحه ردهم عليهما أم لا 
إذ لا يشكك فى أحد لا سيما مثل الشيخ (ره) فى انه يذهب الى ان المجتهد الغير المقصر إذا 


أخطأ ليس بفاسق و لا معاقب لحكم العقل بقبح عقاب القاصر لعدم قدرته على تحصيل الواقع كما انه من المحتمل ان يكون 
مراد الشيخ (ره) بعبارته المتقدمه ان من خالف الدليل يكون مخطئا فاسقا على ان يكون مرجع الضمير فى قوله (خالفه) هو 
الدليل و لا-ريب ان من خالف الطريق الذى جعله الشارع دليلا لتحصيل الحق و أفتى من دون دليلا يكون مخطئا لعدم عمله 
بالدليل على الحكم و فاسقا لأنه أفتى من دون علم و بصيره بالواقع فهو مخطئ و فاسق حتى لو أصاب الواقع بل حتى لو تمسكك 
بدليل لم يعتبره الشارع أو نهاه عن سلوكه كالقياس و نحوه فهو مخطئ لعدم سلوكه ما أمره الشارع بسلوكه و فاسق لكونه خالف 
أمر الشارع بسلوكه ما لم يعتبره الشارع؛ و منشأ إشكال القوم على عباره الشيخ هو توهم عود الضمير فى (خالفه) إلى الحق 
فأوردوا عليه من ان مخالف الحق لا يكون فاسقا إلا إذا كان مقصرا. 


تحرير محل النزاع فى المقام و تشخيصه 


اشاره 
ثمّ قبل الخوض فى تحرير أدله الطرفين فى المقام لا بد من تحرير محل النزاع و تشخيصه فنقول 
ان القوم أخرجوا عن محل النزاع أمور ثلاثه: 


أحدها: مدلولات الخطاب 


و ذلكك لان النزاع هنا ليس فى مدلولات 
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الخطابات الشرعيه و وحدتها بان يقال ان النزاع فى المراد من اللفظ المنزل على النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم هو حكم واحد 
أو أحكام متعدده على ان يكون مذهب المصوبه هو ان مثل مدلول (حرم عليكم الخمر) هو الأحكام المتعدده بتعدد آراء 
المجتهدين و يكون مذهب المخطثه ان مدلوله حكم واحد واقعى فإن هذا لا يتصور من جاهل فضلا عن عالم عاقل فان الجميع 
متفقون على ان المراد من الخطابات المنزله على النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم حكم واحد لا متعدد حتى لو قلنا بجواز 
استعمال المشتركك فى أكثر هن معنى واحد لألن الخطابات لبست من الألفاظ المشتركه و لو وجد فيها الألفاظ المشتركه فإن 
عليها قرينه على تعين المراد و لذا الرسول صلَّى الله عليه و آله و سلّم يعلم بحكم الواقعه المنزل عليه. و الحاصل ان الكل متفقون 
على ان الحكم المراد من اللفظ واحد و اراده غيره خطأ فالكل متفقون فى هذا المقام اعنى مقام الخطاب على التخطئه و انما 
نزاعهم فى تعدد الحكم المجعول للّه تعالى بالذات المقصود بالأصاله فى الواقعه الواحده فالمصوبه يقولون انه متعدد بتعدد آراء 
المعيتد ين و وهد كتياه المرافهة 3 لكك القطات و الزاشلاعله أكنا حتفو بالأساله نول الات للد كمال اازادة امك 
الأسباب التى صارت موجبه لظنون المجتهدين بها. و المخطئه يقولون بان الحكم المقصود بالأصاله و المجعول بالذات هو واحد 


و من 


هنا ظهر لكك فساد ما استدل به بعض أساتذه العصر العصر على بطلان التصويب من ان نفس إطلاقات أدله الأحكام تدل على 
بطلان التصويب فان مقتضى إطلاق ما يدل على وجوب شىء أو حرمته ثبوته فى حق من قامت عنده الاماره على الخلاف أيضا 
وقد سبقه الى ذلكك أستاذه العلامه آقا ضياء العراقى (ره) و وجه الفساد ان الخصم ينكر إطلاقها و أنها انما تقتضى ثبوت الحكم 
عند خصوص من قامت عنده لا ثبوته فى حق الجاهل ثم كيف يتصور ان مقام الإثبات ينافى مقام الثبوت فكان عليه أولا أن 
يبطل ما أقامه الخصم من الأدله العقليه و النقليه على التصويب فاذا فرض عدم ما يفيد 
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القطع به يرجع إذ ذاك الى التمسكك بالإطلاق. هذا مع ان الإطلاق بالنسبه إلى العلم و الجهل غير صحيح لأن الدليل لا يمكن 
تقيده بالعلم أو الجهل و الإطلاءق إنما يتصور فى مقام يمكن فيه التقيد. على انه لو كانت الإطلاقات تقتضى التخطئه لكانت 
إطلاق أدله الأصول كالاستصحاب تقتضى التخطئه فمثلا من قال بأن دليل الاستصحاب يقتضى ثبوته فى مطلق الشكك فى 
المقتضى و الرافع و الآآخر قال فى خصوص الشكك فى الرافع و كان المورد مورد الشكك فى المقتضى بحيث كل من الطرفين 
شاك فى المقنضى فيقتضى أن يكون إطلاق دليل الاستصحاب يوجب تخطئه من أجرى البراءه العقليه فى الشكك فى المقتضى 
مع ان المعاصر المذكور يعترف بعدم التخطئه فى مثل ذلكك كما ذكره. 


نجفى» كاشف الغطاء. على بن محمد رضا بن هادىء النور الساطع فى الفقه النافع» ١‏ جلد» مطبعه الآداب» نجف اشرف - عراق» 
اول ٠41‏ ق 


خروج الأحكام الظاهريه 
اشاره 


(ثانى الموارد) التى أخرجها القوم عن محل النزاع هو الأحكام الظاهريه فإنه لا نزاع بينهم أيضا فى تعدد الأحكام الظاهريه بتعدد 
آراء المجتهدين فلو كان فى الواقعه الواحده أقوال خمسه كان الحكم الظاهرى فيها خمسه لإجماع الكل على لزوم العمل 
بالأحكام الظاهريه لمن ثبت عنده و ان ظن المجتهد حجه عليها فلو كان فيها خطأ لما أجمعوا على لزوم العمل بها و لو كان 
النزاع فى هذه الاحكام لكان لازم الكل التصويب هكذا ذكره القوم. و الاولى أن يقال ان فى عالم الظاهر لا يوجد حكم غير ما 
أدى اليه نظر المجتهد حتى يتصور مخالفته و عدم اصابته فلذا لا نزاع بينهم فى عالم الظاهر و الكل متفقون ان كل مجتهد 
مصيب لحكمه الظاهرى و إلا-لم يكن حكما ظاهريا و المفروض القطع بكونه حكما ظاهريا بالنسبه له و لمقلديه إذا لم يكن 
مقصرا مضافا الى انه لو قلنا ان ما أدى اليه اجتهاده يحتمل ان يحتمل غيره لزم عدم حجيه رأيه مع أن فرض الكلام حجيه رأى 
المجتهد و انما النزاع كما عرفت فى 
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الحكم الأصلى المجعول من اللّه تعالى بالذات فى الواقعه الواحده مع قطع النظر عن الخطابات و الأدله وان شئت قلت ان النزاع 
فى الأحكام الظاهريه العمليه فى الواقعه الواحده هل هى كلها مقصوده بالذات و مجعوله بالأصاله كما عليه المصوبه لأنها كلها 
تكون أحكاما واقعيه عندهم كما هى أحكام ظاهريه أم ان المقصود بالذات منها حكم واحد هو يكون واقعيا و ظاهريا لمن 
أصابه و الباقى أحكاما ظاهريه فقط. 


المراد بالحكم الظاهرى الذى لا خطأ فيه 


و المراد بالحكم الظاهرى الذى لا نزاع بينهم فى ان المجتهد الغير 


المقصر مصيب فيه بالنسبه للظاهر و عالم التنجز و البعث هو الحكم الذى أدى اجتهاده اليه من أماره شرعيه أو أصل عملى أو 
دليل قطعى لأنه هو حكمه فى الظاهر الذى يلزمه العمل به و المشى على مقتضاه بحسب الظاهر و يستحيل على الشارع ان يعاقبه 
على غيره لاستحاله التكليف بما لا يطاق فيسمى بالحكم الظاهرى لأأنه ليس مكلفا تكليفا فعليا منجزا بغيره و هذا الحكم 
الظاهرى قد يكون واقعه حكما واقعيا أوليا كما لو أدى نظره الى حرمه الخمر و قد يكون واقعه حكما واقعيا ثانويا كما لو أدى 
نظره الى وجوب التيمم و قد يكون حكما ظاهريا أصوليا كما لو أدى نظره الى الاستصحاب فى مورد الاستصحاب كما ان هذا 
الحكم الظاهرى عند المخطئه قد يخالف الحكم الواقعى الاولى كما هو واضح و قد يخالف الحكم الثانوى كما لو ادى نظره الى 
وجوب الوضوء فى مورد التيمم و قد يكون مخالفا للحكم الظاهر الأصولى كما لو ادى نظره الى 
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البراءه فى مورد الاستصحاب و بهذا ظهر لكك ان المراد بالحكم الظاهرى هنا غير الحكم الظاهرى فى باب الأ-صول العمليه 
للمخالفة نندهمًا كما اظهر لك فبياة ما كرافق مع يفن المعاصريع قله اللدافن قري إقدمن املاظ الأم عله حك اشعه عله 
الحال فى الحكم الظاهرى فى باب الأصول بالحكم الظاهرى فى باب التصويب فإنه بعد ما جزم بعدم تصور الخطأ فى الأحكام 
الظاهريه تبعا للقوم و انه لا بد من التصويب فيها أورد على نفسه بأن الأحكام الظاهريه كالأحكام الواقعيه لا تكون آراء 
المجتهدين فيها مصيبه فإنه لو بنى أحد فى مورد التخيير على البراءه 


و بنى الآدخر على التخيير كان المصيب فيهما واحد و الآخر مخطئ فى الحكم الظاهرى و هكذا لو بنى احد على البراءه عند 
الشكك فى المقتضى و الآخر بنى على الاستصحاب كان أحدهما مخطئ لا محاله فى الحكم الظاهرى. و أجاب عن الاشكال بما 
يرجع الى ان الاحكام الظاهريه يقع فيها الخطأ كالحكم المجعول على ذوات الافعال قد يصل اليه المجتهد و قد لا يصل و ليس 
المراد بالتصويب فيها انه لا يمكن وقوع الخطأ فيها من المجتهد بل المراد ان اختلاف المجتهدين فى الأحكام الظاهريه انما هو 
من جهه الاختلاف فى موضوعاتها و لا يتصور فيه الخطأ من هذه الجهه فمن اعتقد ان أدله البراءه الشرعيه لا تشمل موارد دوران 
الأ-مر بين المحذورين لاعتقاده تقديم الشارع جانب الحرمه على الوجوب لا تكون أدله البراءه شامله له لعدم موضوعها و هو 
الشكك فى الحكم و من لا يعتقد بذلكك فلا محاله يكون شاكا فى الحكم الواقعى و معه يرجع الى البراءه و بذلكك يظهر الحال 
فى المثال الثانى و بقيه الموارد فان من بنى على حجيه الاستصحاب فى موارد الشكك فى المقتضى لم تكن أدله البراءه معذره له 
فى العمل لعدم تحقق موضوع البراءه فى حقه. و أما من بنى على عدم حجيته فى تلكك الموارد فيرجع للبراءه لأ.نه شاكك فى 
الحكم و لم تقم حجه عنده حسب الفرض 


القبى التاط ف : الفقه التاق حم ع اا 
فى فع» ج ١‏ ص 


انتهى ملخصا. و أنت خبير بأن أصل الإشكال غير وارد لأن الحكم الظاهرى الذى هو مؤدى رأى المجتهد لم يكن خطأ فيه 
بالنسبه إلى عالم الظاهر لأنه هو الذى يثبت و يلزم به فى عالم الظاهر و يعاقب 


على مخالفته على تقدير ثبوته فى الواقع نعم انما يتصور الخطأ فيه بالنسبه إلى الواقع إذا خالف الواقع ففى الأ-مثله المذكوره 
الحكم الظاهرى بالنسبه إلى عالم الظاهر لا خطأ فيه و انما يتصور الخطأ فيه بالنسبه إلى الواقع و قد عرفت ان واقع الحكم 
الظاهرى المذكور قد يكون أصلا عمليا كمن أفتى بالبراءه فى الشكث فى الرافع مع ان الواقع هو الاستصحاب فالخصم تخيل ان 
الأصل العملى هو الحكم الظاهرى المقصود فى باب التصويب فأورد الإشكال عليه بأن الحكم الظاهرى قد يخالف الأصل 
العملى الثابت واقعا فى هذا المورد و ما درى أن الحكم الظاهرى الذى أثبت التصويب فيه كما يقتضيه الاعتبار و نطقت به 
كلمات القوم هو ما أدى اليه رأى المجتهد سواء كان أصلا عمليا أو غيره و إذا خالف رأى المجتهد الأصل العملى المجعول 
واقعا يكون عندهم من مخالفه الحكم الظاهرى لواقعه فى هذا الباب لا من مخالفه الحكم الظاهرى للحكم الظاهرى و التصويب 
الذى اتفق عليه القوم فى الحكم الظاهرى هو بالنسبه إلى عالم الظاهر لاستحاله ان يلزم العبد بغيره بالنسبه إلى الظاهر لا بالنسبه 
لواقعه و من هنا ظهر لكك فساد ما ذكره فى جوابه من انه ليس المراد بالتصويب فى الأحكام الظاهريه انه لا يمكن الخطأ انتهى 
حيث قد عرفت ان المراد منه هو ذلكك و انه لا يمكن الخطأ فيها بالنسبه لعالم الظاهر و عالم التنجز و مخالفتها للأصل العملى فى 
بعض المواطن انما هى من من قبيل المخالفه للواقع لا المخالفه للظاهر فإن الأصل العملى المجعول واقعا لهذا المورد يكون واقعا 
للحكم الظاهرى لا انه حكم ظاهرى فى مرتبه الحكم الظاهرى الذى أدى اليه نظر المجتهد. 


م2 


ثم انا 


لو سلمنا ما ذكره فى الجواب فما يصنع فى صوره ما إذا أدى رأى 
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المجتهد للبراءه عند الشكك فى المقتضى و فى الواقع هو مجرى الاستصحاب فإنه يكون الموضوع للاستصحاب و هو الشكك فى 
المقتضى موجودا عند المجتهد مع اجراه المجتهد للبراءه فكيف يدعى انه لا يتصور الخطأ من جهه اختلاف الموضوع نعم لو 
عكس الحال بأن أدى نظر المجتهد فى الشكك فى المقتضى الى الاستصحاب لم يكن موضوع البراءه موجودا و هكذا الكلام فى 
المثال الآخر و هو صوره دوران الأمر بين المحذورين فإنه لو أدى رأى المجتهد الى البراءه و فى الواقع يقدم جانب الحرمه فإن 
الموضوع لتقديم جانب الحرمه موجود مع حكم المجتهد فيه بالبراءه فأذن على مبناه يكون الخطأ فى الحكم الظاهرى مع عدم 
اختلا.ف الموضوع نعم لو عكس الحال بأن أدى رأى المجتهد لتقديم جانب الحرمه كان موضوع البراءه غير موجود. هذا و 
يمكن أن يقال ان مخالفه الحكم الظاهرى للحكم الظاهرى الواقعى إنما تتصور إذا قلنا بأن الأحكام الظاهريه ثابته فى موارد 
الأ-صول من حيث هى و لو قبل شكك المجتهد و قبل تفحصه و مراجعته ففى المورد الذى يكون له حاله سابقه و ليس على 
خلافها دليل يكون الاستصحاب هو الثابت المشتركك بين المجتهد و المقلد (و الحاصل) أنه يكون للاحكام الظاهريه نوع ثبوت 
واقعى و لا يعتبر الشكك الفعلى فى أصل ثبوتها و تحققها بل انما يكون الشكك الفعلى معتبر فى فعليتها و تنجزها و على هذا 
فتكون مثل الأحكام الواقعيه ثابته فى حد نفسها و المجتهد يبحث عنها فمره يصيب و مره بخطىء و اما إذا قلنا بأن 


الأحكام الظاهريه سواء كانت مؤديات الأصول أول الطرق المخالفه للواقع ليس لها وجود واقعى و انما تحدث حيث العلم أو 
الظن أو الشكك الفعليين و ان شركتها بين المجتهد و المقلد ليست مثل الأحكام الواقعيه بل انها تثبت أولا للمجتهد ثم يشتركك 
معه المقلد لأن المدار فيها الشكك الفعلى و هو مختص بالمجتهد بعد الفحص فليس فى الواقع حكم ظاهرى مشترك بحيث 
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يكون الواجب على المجتهد الاجتهاد فى تحصيله و على المقلد تقليده فيه بل إنما يكون كل منهما مكلفا بالواقع الأصلىء ألا 
ترى ان مؤديات القطع و الأأدله الظنيه مع المخالفه للواقع مع جميعها لشرائط الحجيه قبل حصولها يكون التكليف متعلقا بالواقع 
فقط و تحصيل المعرفه واجب لتحصيل الواقع لا لأجل تحصيل تلكك المؤديات إذ شرط حدوثها حصول تلكك الامارات المخالفه 
للواقع أو القطع المخالف للواقع و لا وجود لها قبل ذلكك حتى يجب تحصيلها و إنما بعد حدوث تلكك الأمور يحدث التكليف و 
تحصل الشركه و يجى ء وجوب التقليد, و عليه فلا يتصور بالنسبه إليها الإصابه و الخطأ و لكن قد تقدم ما يظهر لكك حقيقه 
الحال. 


الموضوعات الصرفه 

(ثالث الموارد) التى أخرجها القوم من محل النزاع الموضوعات الصرفه فإنها ليست من محل النزاع فى شىء و ان المختلفين فيها 
ليسوا بمصيبين فيها و إلا لزم اختلاف الأمور التكوينيه باختلاف آراء المجتهدين فيهاء و قد تقدم منا الكلام فى ذلكك ص .5١04‏ 
إذا عرفت ذلكك فنقول: ان الحق مع المخطثه و لا بد قبل الخوض فى أدله الطرفين من تحرير الأصل فى المقام. 

الأصل فى التخطئه و التصويب 


اشاره 


فنقول: ذهب جماعه من الأصحاب منهم العلا.مه (ره) فى النهايه إلى أن الأصل فى المسأله مع قطع النظر عن الأدله هو عدم 
التصويبء و قد قرروا هذا الأصل بوجوه: 


[التقرير الأول الأصل] أصاله عدم تعدد الأحكام الواقعيه 


كما ذهب الى ذلكك سلطان العلماء و المحقق القمى (ره) و أورد عليه بعضهم انه لا ريب فى تعدد الأحكام بتعدد 
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آراء المجتهدين و إنما الشكك فى ان تلك الأحكام المتعدده كما هى ظاهريه هل هى أحكام واقعيه أيضا أم لاء فوجود التعدد 


فى الأحكام قطعى و إنما الشكك فى وصفها بالواقعيه و عدمه. و الأصل المذكور لا يرفع الشكك الم كور لأنةوضت:ذاتن يوخيد 
بوجود الحكم. إن قلت: ان المصوبه يقولون بإنشاء أحكام متعدده من الله تعالى بعد الاجتهاد أو قبله أو لأجل تعدد الاعتقاد أو 
لاء فهم يقولون بتعدد جعل الشارع للواقعه و المخطئه يقولون بوحده الجعل فالأصل مع المخطته. 


قلنا: انه لا إشكال فى ان الحكم الذى أدى اليه رأى المجتهد مجعول من الشارع و لكنه هل بجعل ظاهرى بمعنى لزوم العمل به 
و عدم العذر عند المخالفه للواقع أم بجعل واقعى فقط, فتعدد الجعل لازم على كل حال. نعم فى القطعيات و الظنيات بناء على 
الحكومه فى باب الانسداد حيث لا جعل من الشارع فى الظاهر فالأصل مع المخطئه و لكن الأصل الذى يقرر للمسأله يجب أن 
يكون عاما لسائر مواردهاء و بهذا ظهر لكك انه لا وجه للتمسكك بأصاله عدم الجعل لا زيد من حكم واحد. و من هنا يتجه أن 
يقال ان الأصل يكون مع المصوبه حيث ان المخطئه يقولون بجعل حكم واقعى زائد على جعل الأحكام الظاهريه؛ و اما المصوبه 
فهم لا 


يقولون إلا بجعل الأحكام الواقعيه فقط و ليس عندهم إلا جعل ما أدى اليه آراء المجتهدين فقط و المخطئه يكون عندهم جعل 
ما أدى اليه آراء المجتهدين و زائد عليه جعل الحكم فى الواقع. نعم الأصل مع المخطثه فى الطرق الغير المجعوله كالقطع و 
نحوه كما تقدم, و سيجى ء ان شاء الله فى جواب التقرير الثالث لهذا الأصل ما ينفعكك فى المقام من ان هذا إنما يتم بناء على 
جعل أحكام ظاهريه من الشارع على طبق مؤدى الامارات. و اما بناء على جعل الحجيه للأمارات فقط أو عدم الجعل لها و إيكال 
الامتثال الى العرفء فأصاله عدم جعل الزائد على الواحد و أصاله عدد التعدد جاريه فى المقام و يكون الأصل مع المخطئه. 
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(ثانى التقريرين) للأصل المذكور هو أصاله عدم اصابه المجتهد للحكم الواقعى 


فإنه قبل الاجتهاد لم يكن مصيبا للحكم الواقعى قطعا و بعد اجتهاده نشكك فى إصابته للواقع أم لاء و الأصل عدم اصابته. 


و يرد عليه أولا: انا نعلم بالإجمال اصابه واحد منهم فيكون أصاله عدم الإصابه فى كل واحد متعارضه فتسقط من البين. و يمكن 
الجواب عنه ان الأصل المذكور كل مجتهد يجريه فيما عدى رأيه نظير أصاله الطهاره فى واجدى المنى فى الثوب المشتركك. 
نعم شخص آخر لا يصح له أن يجريه فى آراء المجتهدين فى صوره ما إذا كان يعلم بإصابه أحدهم للواقع و إلا لو احتمل عدم 
اصابه الجميع صح له إجرائه. نعم يمكن أن يقال ان المطلوب فى الأصل الجارى فى المسأله أن يجرى فى سائر الموارد لا فى 
بعضهاء و هذا لو تمّ إنما يجرى فى بعضها. 


و يرد عليه ثانيا: ان الإصابه للحكم قطعا تحققت و لكن لا نعلم انها 


للظاهرى الواقعى أم للظاهرى فقط. و هذا نظير من يعلم بدخول حيوان للدار لكنه يشكك فى انه إنسان أم غيره فيستصحب عدم 
الإنسانيه» فإنه لا يصح ذلكك إلا بناء على صحه استصحاب العدم الأزلى الذى هو مفاد ليس التامه. 


(ثالث التقربرات) للأصل المذكور هو أن يقال ان الاحكام الظاهريه ليست بأحكام حقيقيه 


بل هى أحكام فى أنظار المجتهدين من باب لزوم العمل بالمعتقد و هو حكم سار فى جميع الاحكام المعتقد بهاء فالمخطئه 
يقولون بأن الحكم المتعلق بالشى ء مع قطع النظر عن وجوب العمل بالمعتقد واحد لا يختلف باختلا.ف الآلراء و لا يتعدد 
بتعددهاء و المصوبه يقولون بتعدد الحكم المتعلق بذلك الشىء فى الواقع؛ و لا ريب ان الأصل عدم التعدد فمثلا ان المخطئه 
يقولون بأن للخمر حكما واقعيا و هو واحد و حكما ظاهريا و هو لزوم العمل بالمعتقد عندناء و المصوبه يقولون للخمر أحكاما 
واقعيه متعدده. فالشكك إنما هو فى تعدد 


الأحكام و اتحادها لا-فى ظاهريتها و واقعيتها لأن الأحكام الظاهريه ليست بأحكام؛ و لا يخفى ان هذا لا يتم بناء على جعل 
أحكاما ظاهريه شرعيه على طبق مؤدى الطرق و الأمارات فإنها أحكام شرعيه مجعوله متعلقه بنفس الشىء على طبق آراء 
المجتهدين. نعم بناء على عدم ذلك سواء بنينا على جعل الشارع وجوب متابعه الامارات بأن يكون المجعول نفس الحجيه و 
الطريقيه فقط أو قلنا ان الشارع لم يجعل شيئا أصلا بل أحال ذلكك الى المتداول عند العرف فى مقام الامتثال كالقطع فإنه يكون 
أصاله عدم تعدد الأحكام الشرعيه و أصاله عدم جعل الزائد على الواحد جاريه فى المقام و يثبت بها مذهب المخطته لأن 
المصوبه تكون الأحكام الشرعيه الفرعيه متعدده عندهم بخلاف المخطئه على هذا 


المبنى فإنه يكون الحكم الفرعى الشرعى عندهم واحد و ما عداه ليس بمجعول أصلا و إنما المجعول هو الحجيه و الطريقيه و 
هى ليست بحكم شرعى فرعى أو ليست بمجعوله كما فى القطع و الظن بناء على الحكومه من باب الانسداد. و المصوبه لا 
ينكرون جعل الحجيه فى بعض الامارات. 


أدله المخطته 

اشاره 

إذا عرفت ذلكك فالحق مع المخطثه و بطلان التصويبء و الذى استدل به المخطئه أمور: 
(الأول) ان العلم لا يمكن أخذه فى متعلقه 


كأن يجعل العلم بالشى ء موجبا لتحقق ذلكك الشىء كالعلم بالوجوب موجبا لتحقق الوجوب و العلم بالحرمه موجبا لتحقق 
الحرمه و العلم بالقبح موجبا لتحقق القبح أو العلم بالحسن موجبا لتحقق الحسن للزوم الدور لأنه لو كان الأمر كذلكك لكان 
تحقق الشى ء فى نفسه موقوفا على العلم به و العلم به موقوف على تحققه فى حد نفسه و إلا لتعلق العلم بغيره و صار جهلا مر كبا 
ففى المثال المذكور يكون تحقق الوجوب فى نفسه 
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موقوفا على العلم به لفرض توقفه على العلم به و العلم به موقوف على تحققه فى نفسه إذ لو لا تحققه فى نفسه لكان العلم بغيره 
فصار الوجوب موقوفا على نفسه و هكذا يقرر بالنسبه إلى الظن فيقال ان تحقق الوجوب موقوف على الظن به و الظن به موقوف 
على تحققه فى حد ذاته و إلا فكيف يمكن الظن به و إنما يصير ظنا بغيره فصار إمكان تحققه موقوفا على إمكان تحققه. و قد 
(يقرر الدور بوجه آخر) و هوان العلم أو الظن أو الدليل موقوف على متعلقه» فلو كان متعلقه موقوفا عليه لزم توقف العلم على 
نفسه بل لا نحتاج الى ذلك كله و نقول ان سمه العلم و الظن و الوهم و غيرها من الكيفيات النفسانيه بالنسبه لمتعلقاتها سمه 
العارض لمعروضه و متأخره عن متعلقاتها فى مرتبه تعلقها بها و إلا لما تعلقت بها بذاتها فلو كانت متعلقاتها موقوفه عليها لزم 
تقدم الشى ء على نفسه رتبه. و هكذا الأدله بالنسبه لمتعلقاتها فإنها إنما تكون أدله على 


متعلقاتها بعد فرض إمكان وجود متعلقاتها فى حد ذاتها و إلا لكانت فى مرتبه تعلقها متعلقه بغيرها فلو كانت متعلقاتها موقوفه 
عليها لزم تقدم الشىء على نفسه. و قد (يقرر الدور بوجه ثالث) و هو ان الاجتهاد فى الواقعه و التفحص عن حكمها و طلبه 
موقوف على وجود الحكم و إلا كان تفحصا و طلبا لأأمر معدوم و طلب المعدوم محال فلو كان وجود الحكم لتلك الواقعه 
موقوفا على الاجتهاد فيها و التفحص عن حكمها لزم توقف الاجتهاد على نفسه. و لا يخفى ما فى هذا التقرير فان طلب المعدوم 
ليس محال بل المحل طلب الموجود كيف و الإنسان يطلب بدوائه الصحه و بأكله الشبع» فهذا التقرير إذا لم يرجع الى ما ذكرناه 
واضح الفساد. و كيف كان فتقرير الدور بالوجوه المذكوره لا يرد على المصوبه إلا على تقدير أن يذهبوا الى الاحتمال الأول 
اما لو ذهبوا الى ما عداه من احتمالات التصويب المتقدمه ص 7١"‏ فلا يرد عليهم ذلكء و قد تكلمنا فى هذا الدور و لزوم تقدم 
الشى ء على نفسه فى مواضع كثيره و حققنا ذلكك فراجعها. 
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(الدليل الثانى) للمخطئه ما ذكره القدماء و هو انه لو أصاب كل مجتهد لزم الجمع بين المتنافيين 


وهو قطع المجتهد بالحكم ما دام ظانا بالحكم لان المجتهد بعد قيام الظن عنده على الحكم يقطع به لإصابته الواقع فيكون بعد 
الاجتهاد ظانا بالحكم قاطعا به فإنه ما لم يحصل له الظن الاجتهادى بالحكم لم يقطع بالحكم و إنما يقطع به عند حصول الظن به 
و الظن و القطع متنافيان لا يتواردان على محل واحدء على انه يلزم القطع و عدم القطع بالحكم و هو جمع بين المتناقضين و لا 
يرد ذلك على المخطته لأن مورد 


القطع الحكم الظاهرى و مورد الظن الحكم الواقعى و هما متغايران» و بعباره اخرى انه عند المخطثه يكون الظن تعلق بأن هذا 
حكم الله تعالى الواقعى و القطع تعلق بوجوب اتباع هذا الظن كما ذكر ذلك جمله من المحققين. 


و يمكن الجواب عنه بأن المجتهد عند حصول الظن له من الاجتهاد بالحكم ينقلب ظنه الى القطع فحدوث الظن موجب لانقلابه 
الى القطع فلا يجتمعان أصلا. 


و دعوى ان القطع تابع للظن و متفرع عليه فلا يعقل وجود القطع بدون الظن فاسده فإنه متفرع عليه حدوثا لا بقاءا. و قد أجاب 
عن أصل الدليل صاحب الفصول بقوله و يمكن دفعه بعد المنع عن عموم وروده لاختصاصه بالقاطع بالتصويب المتذكر له حال 
الاجتهاد بأن المعتبر فى الاجتهاد على هذا التقدير ليس فعليه الظن بل ما كان ظنا مع الإغماض عن أدله التصويبء انتهى. و لا 
يخفى ما فيه فان ما يستلزم المحال لا يقع و لو كان استلزامه له بنحو الموجبه الجزئيه. و قد يقرر هذا الدليل بوجه آخر بأن يقال 
ان الاماره أماريتها على الحكم ظنيه مع انه يحصل القطع باماريتها عليه على التصويب للقطع بالحكم بواسصطتهاء و قد أجابوا عنه 
بما حاصله: ان الخصم إنما يقول بالتصويب فى المسائل الفرعيه و كون الدليل دليلا إنما يكون من الأحكام الشرعيه الوضعيه 
الأصوليه فليس الظن به موجبا للقطع به. و الاولى أن يقال: ان أماريه الاماره قطعيه 
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حتى عند المخطئه و لكن استفاده الحكم منها ظنيه فهى موجبه للظن بالحكم, لكن عند المصوبه يحصل القطع بالحكم منها و لا 
مانع من انقلاب الظن الى القطع بعد الالتفات الىى حصول سببه. 


(الدليل الثالث) للمخطئه: ان الاحكام تابعه للحسن و القبح العقليين 


توا 


قلنا ان الحسن و القبح بالذات أم هما بالوصف اللازم أم بالوجوه و الاعتبارات أم قلنا بأن الموارد مختلفه فقد تكون بالذات و قد 
تكون بالوصف اللازم و قد تكون بالوجوه و الاعتبارات فإنه على كل تقدير يكون لله تعالى فى كل واقعه حكم واحد معين لأن 
الشىء اما أن يكون حسنا فيتعلق به الأسمر و اما أن يكون قبيحا فيتعلق به النهى وان لم يكن أحدهما أكثر من الآخر تعلق به 
الإباحه. فلو فرض ان شرب الخمر قبيح واقعا اما لذاته أو لإسكاره أو بالوجوه و الاعتبارات فيكون قبحه موجبا لتعلق نهى الشارع 
به فى الواقع و يصير حراما واقعا و لا يكون واجبا لعدم حسنه بدون القبح و لا مباحا لعدم تساوى حسنه و قبحه. 


ان قلت ان الحسن و القبح بالوجوه و الاعتبارات مع مدخليه العلم و الجهل و يكون العلم و الجهل من الوجوه المغيره و المبدله 
للحسن و القبح بأن يكون العلم بحسن الشى ء موجبا لحسنه و العلم بقبحه موجبا لقبحه و العلم بعدم حسنه و قبحه موجبا لعدمهاء 
فاذا علم أحد المجتهدين قبح شرب الخمر يصير قبيحا و حراما فى حقه؛ و إذا علم المجتهد الآخر بحسن شرب الخمر يصير حسنا 
و واجبا فى حقه و إذا علم الثالث بعدم كونه حسنا أو قبيحا فيصير مما لا حسن فيه و لا قبح فيكون مباحا فى حقه فيكون لشرب 
الخمر باعتبار العلم و الجهل أحكاما متعدده فى الواقع لاختلاف الحسن و القبح باعتبار العلم و الجهل. قلنا قد عرفت بطلان أخذ 
العلم و توابعه فى قوام متعلقه ص 78 فلا يعقل أن يكون العلم و الجهل مغيرين للحسن و القبح» 


نعم هذا الدليل لا يرد على من قال بعدم 
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تبعيه الأحكام للحسن و القبح. و الحاصل ان أقوال مسأله تبعيه الأحكام للحسن و القبح على ثلاثه: 
أحدها: قول الأشاعره بعدم التبعيه و هذا القول لا يلازم القول بالتخطئه و لا التصويب. 

ثانيها: ما يلازم القول بالتخطئه و هو القول بالتبعيه مع عدم مدخليه العلم و الجهل. 


ثالثها: ما يلازم التصويب و هو القول بالتبعيه مع مدخليه العلم و الجهل. 
(الدليل الرابع للمخطئه) [عدم إراده الله تعالى من خطاباته إلا حكما واحدا] 


انه اتفق الجميع على ان الخطابات بالتكاليف التى وجهها الله تعالى لرسوله الكريم لم يرد تعالى منها إلا حكما واحدا كما تقدم 
ص 7717 فلو كان فى الواقع أحكاما متعدده مقصوده بالذات مجعوله بالأصاله على حد سواء كان اراده واحد منها من الخطاب 
دون غيره ترجيحا بلا مرجح وهو قبيح من الحكيم فلا بد ان يكون المراد من الخطاب هو الحكم الواقعى و ماعداه حكم 
ظاهرى. ان قلت: انها جميعها مراده من الخطاب و يكون استعماله فيها من قبيل استعمال المشتركك فى أكثر من معنى واحد أو 
من قبيل استعمال اللفظ فى الحقيقه و المجاز فمتى ظن المجتهد حكما كان مرادا لله تعالى من الخطاب فى حقه فاذا ظن مجتهد 
آخر حكما آخرا فهو أيضا فى حقه مراد له تعالى من الخطاب و هكذا. 


قلنا: ان الاستعمال فى أكثر من معنى واحد كما قرر فى محله ممنوع» مضافا الى ان المصوبه يلتزمون بأن المراد من الخطاب هو 
حكم واحدء و لذا الرسول الأعظم لم يفهم منه إلا حكما واحداء و تعليل بعضهم بأنه لو كان المراد من الخطابات الإلهيه أحكاما 
متعدده عند المصوبه للزم أن لا يتمسكوا بظاهر الكتاب ابدا 


لإجماله لعدم ظن المجتهد بحكم من اللفظ لعلمه بأن مراد اللّه تعالى من الخطاب متعدد, فاسد لأن ما انعقد عليه ظهور اللفظ فى 
حد ذاته فى نظر المجتهد فهو 
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حكم الله تعالى فى حقه إذ لهم أن يلتزموا بأن إراده الاحكام من الخطاب ليس على سبيل منع الجمع فالأولى التعليل بما ذكرناه 
من انه بعد ما ثبت ان المصوبه ملتزمون بإراده حكم واحد من الخطابات المنزله على الرسول (ص». فاراده ذلك الحكم فقط 
منها إذا لم يكن هو الواقعى وحده ترجيح بلا مرجح. و لكن لا يخفى ما فيه فإنه من المصوبه الأشاعره و ليس عندهم قبح 
الترجيح بلا مرجح مضافا الى انه يحتمل أن يكون هناك مرجح لإراده أحدها ككونه أفضل نظير أفضل أفراد الواجب التخييرى 
الذى يراد من الخطاب و يحتمل شى ء آخر و لكنا لم نطلع عليه إذ ليس يلزم على اللّه تعالى أن يطلعنا على المرجح لإرادته. 


(الدليل الخامس للمخطئه) [وجوب فحص الخطابات الشرعيه على المجتهدين و استنباط مراد الشارع منها] 


ان الكل حتى المصوبه متفقون على وجوب الفحص من الخطابات الشرعيه على المجتهدين و اتفقوا على استنباط مراد الشارع 
من أعمال القواعد اللفظيه و غيرها فى الخطابات الشرعيه و هذا كاشف عن انحصار الحكم الشرعى الواقعى فى المراد من 
الخطاب إذ لو كان غيره حكما واقعيا لما وجب الفحص عن المراد من اللفظ فقط إذ كما يحتمل أن يكون الحكم الواقعى هو 
المراد من الخطاب يحتمل أن يكون الحكم الواقعى للمجتهد غيره فلا معنى لتعين الفحص عندهم عن أحدها و الاعراض عن 
باقى الأدله إلا إذا فقد الخطاب و لا يخفى ما فيه فإنه للخصم أن لا يسلم انحصار الفحص بالأدله اللفظيه بل فحصهم يكون عن 


مطلق الدليل لفظيا أو لبيا. و لو سلم ذلك فله أن يقول ان الفحص عن الأدله اللفظيه من جهه أنهم يرون عدم حجيه غيرها مع 
وجودها فاذا وجدوها و اختلفوا فى المراد منها كان رأى كل منهم فى المراد منها موجبا لإنشاء حكم من الشارع على طبقه فى 
الواقع» ففحصهم إنما كان عن المراد من اللفظ لا عن المراد الثابت فى الواقع إنشائه. 


الدليل السادس للمخطئه ان هو ان لازم التصويب 


تعدد مداليل الأدله 
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اللفظيه حسب تعدد ظنون المجتهدينء و فيه مضافا الى عدم تماميته فى الأدله اللبيه أنه لا يلزم ذلكك إذ أنهم متفقون على اراده 
واحد منها و الباقى ليس بمراد و إنما ظن المجتهد ارادته أوعضة إنشاء الشارع حكما واقعيا على طبقه. 


(الدليل السابع للمخطنه) [الإجماع نقلا و تحصيلا على ثبوت التخطئه] 


الإجماع المحصل و المنقول نقلا مستفيضا البالغ نقله حد التواتر على ثبوت التخطئه, و قد استدل بهذا عده من أصحابنا و لكن لا 
يخفى ما فيه لأن هذا لا يمكن أن يلزم به المصوبه لأن الإجماع إنما هو عند المخطئه 


(الدليل الثامن للمخطنه) ظاهر الآيات الثلاثه فى سوره المائده 

ع د لا مم 2 لا د 9 
و هى وَ مَنْ لَمْ يَحَكم بلطا أَْرَلَ اللَهُ قأولتكك هُمُ الظَالِمُونَ و فى الثانيه هُمُ الَْاقُونَ و فى الثالثه «هُمْ الْكافِرُونَ» و وجه الاستدلال 
بها هو دلالتها على ان الحكم المطلوب لله تعالى هو ما أنزله و الحكم الذى أنزله هو عباره عما خاطب به النبى صلَى الله عليه و 
آله وسلم وقد عرفت ص 7*٠‏ ان خطاب الله تعالى للرسول يشتمل على تكليف واحد لا متعدد هذا غايه ما يمكن فى تقريب 
الاستدلال بهذه الآبات. و لكن لا يخفى ما فيه فان المراد بما أنزل لو كان خصوص الأحكام التى بلغ الله تعالى بها النبى صلَى 
الله عليه و آله و سلّم للزم أن يكون كل مجتهد فى نظر الآدخر حتى عند المخطئه فاسق و ظالم و كافر لأنه بحسب نظره انه 
خلاف ما أنزل اللّه تعالى مع انه خلاف ما تقتضيه ضروره المذهب فلا بد أن يكون المراد بما أنزل الله تعالى هو الحكم الذى 
تقتضيه أصول الدين و قواعده و قوانينه التى أمر الشارع باتباعها و انزل على النبى العمل بها لا جميع الاحكام التى بلغ الرسول بها 
ولا شكك ان الاحكام التى أنزلها اللّه تعالى بهذا المعنى متعدده بتعدد آراء المجتهدين, فالمخطثه بنائهم على ان ما عدى الواحد 
منهم مخطئ و حكمه حكم ظاهرى و المصوبه بنائهم على ان الجميع مصيبون و كما هى أحكام ظاهريه 


تكون أحكاما واقعيه» قال صاحب الفصول (ره): انه تعالى حيث انزل مداركك المجتهد كان حكمه بحسب تلكك 
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المدارك حكما بما انزل الله تعالى إذ لا يعتبر نزول الحكم من حيث الخصوصيه بل يكفى نزوله و لو بعنوان عام ولا يقدح 
وقوع الخطأ فيها باعتبار اللإيصال إلى الواقع كما لا يقدح وقوع الخطأ فى الشهاده و نحوها مع انه تعالى قد انزل وجوب الحكم 
بمقتضاها. و بالجمله أنزل الله تعالى أحكاما واقعيه و ظاهريه فالحاكم بأحدها حاكم بما انزل اللّه تعالى» سلمنا لكن عموم الآيه 


معارض بما دل على حجيه مدارك المجتهد فيجب تخصيص الآيات بما عداها | ه. 


(الدليل التاسع للمخطنئه) النص النبوى المشهور 


الذى تلقاه الخاصه و العامه بالقبول و هو قوله (ص): إذا اجتهد الحاكم فإن أصاب فله أجران و ان أخطأ فله أجر واحد. فإنه 
صريح فى ان من المجتهدين من يصيب و منهم من بخطئ. و دعوى ان المراد الإصابه للحكم المنزل على الرسول صلَّى الله عليه 
و آله وسلّم و بالخط| هو عدم اصابه الحكم المنزل لا عدم اصابه الواقع فلا يكون هذا الحديث ردا على المصوبه لاعترافهم بأن 
الحكم المنزل واحد. قد أجابوا عنها بأنه الحكم الغير المنزل لو كان مقصودا بالذات و واقعيا كالحكم المنزل لكانت اصابه كل 
منهما على حد سواءء فترجيح اصابه المنزل على غيره دليل على انه هو الواقعى دون غيره و إلا لزم الترجيح بلا مرجح. و لكن لا 
يخفى ما فيه فإنه مضافا الى ما عرفت من ان الأشاعره القائلين بالتصويب يلتزمون بجواز الترجيح بلا مرجح أنه لعل اختصاصه 
بزياده الأجر لأفضليته أو لوجه آخر هو الذى دعى إلى 


اختصاصه بالنزول على الرسول صلى الله عليه و آله و سلّم دون غيره من باقى الاحكام, و الاولى ان يقال: 


ان التعبير بالخطا ظاهر بل نص فى ان المجتهدين يخالفوا بآرائهم الواقع و إلا فمجرد المخالفه للحكم المنزل مع المطابقه للواقع 
لا تصحح نسبه الخطأ للحاكم؛ و دعوى ان هذا الحديث يطرح لمخالفته لقاعده العدل لأن المراد بالمخطئ فيه غير المقصر فى 
الاجتهاد و إلا لكان آثماء و عليه فيكون التفاوت بين 
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المصيب و المخطئ بالإصابه و هى ليست باختياريه فإعطاء المصيب اجرين و المخطئ اجرا واحدا مع تساويهما بالأفعال 
الاختياريه مناف لقاعده العدل, فاسده فإن الإصابه لما كانت مقدماتها باختياره كانت واقعه باختياره و لو سلمنا فزياده الثواب 
تففل هن الله تعالين قله أذ يشمن :بها كد دوق اضر كما وره ملم ين الأحار ف نفو سن ينئة حية كان اله نكل جرم 
عمل بها فان عمل الغير اختياره ليس تحت اختاره مع جعل اللّه الثواب له عليه. نعم يمكن أن يناقش الاستدلال بهذا الخبر بأنه لا 
يدل على وجود الخطأ للمجتهدين فى الأحكام فإنه قد أخذ فى موضوعه الحاكم, و الحاكم قد يجتهد فى الموضوعات مثل 
كون هذا ملكك لزيد أو ان هذا سارق أو فى طلوع الهلال أو الوقفء و قد عرفت ان الاجتهاد فى الموضوعات يقع فيه الخطأ 
بالاتفاق فلعل الخبر ناظر لذلكك. إن قلت: ان الخبر مطلق يشمل اجتهاد الحاكم فى الموضوعات و الأحكام الشرعيه فيدل بإطلاقه 
على وقوع الخطأ فى الأحكام الشرعيه من المجتهدين. قلنا: لا وجه لذلكك لأن التقسيم إذا وجد أحد أقسامه فى بعض أفراد 


المقسم و القسم 


الآدخر فى البعض الآدخر صح التقسيم مع إطلاءق المقسم, فاذا قلنا: الحيوان ناطق و غير ناطق» لا يلزم منه أن يكون الصاهل منه 
أيضا ينقسم الى ناطق و غير ناطق» فهكذا ما نحن فيه إذا قلنا: ان الحاكم أو المجتهد مصيب و مخطئء فمعناه ان بعض أفراده 
مصيب و البعض الآدخر مخطئ و ليس يلزم منه ان المجتهد فى الأحكام يكون على قسمين مخطئ و مصيبء و المجتهد فى 
الموضوعات مخطئ و مصيبء بل المراد ان بعض أفراده مخطئ و البعض الآدخر مصيب فمن قال بالإصابه فى الأحكام جعل 
ذلك البعض المصيب هو المجتهد فى الأحكام مطلقاء و من قال بالخطا جعل المصيب هو خصوص ما وافق حكمه الحكم 
الواقعى المنزل على الرسول الأعظمء فالحديث قابل للانطباق على كلا المذهبين. و ان شئت قلت: هذا 


النور الساطع فى الفقه النافع» ج 2 ص: حرف 


نظير قولنا: كل إنسان يجب عليه أن يختن ولده. فان معناه من كان عنده ولد يجب عليه ان يختنه» و ما نحن فيه هكذا فان معنى 
الخير ان المجتهد فى مورد الأصابه و الخظأ ان أضصات استحق الأحرين و إن أخطأ اسعدى أجرا والحداءو المصوبه يقولون أن 
مورد الإصابه و الخطأ هو الموضوعات فقطء و المخطئه يقولون هو الموضوعات و الاحكام. 


(الدليل العاشر للمخطئه) [ما من واقعه إلا و لله فيها حكم] 
النصوص الداله على ان له تعالى فى كل واقعه حكما حتى أرش الخدش و لا يبعد تواترهاء و قد قرب القوم وجه الدلاله فيها ان 


قوله (حكما) ان تنوينه للتنكير الدال على الوحده لا التمكن فيكون المعنى ان كل واقعه فيها حكم واحد. و دعوى أن المصوبه 
يقولون أيضا بأن كل واقعه فيها حكم واحد و لكن الحكم يتعدد بتعدد 


الوقائع بآراء المجتهدين فان الواقعه الواحده بالنسبه لآراء المجتهدين تتكثر فان شرب الخمر الذى أدى رأى المجتهد الى حرمته 
واقعه. و الذى أدى رأى المجتهد الى حليته واقعه اخرى, و الذى أدى رأى المجتهد الى كراهته واقعه ثالثه. و إن شئت قلت: ان 
الواقعه الواحده تتعدد بتعدد العلم و الجهل و حينئذ فالروايه تنطبق على مذهبهم فاسده. لأن الظاهر من تلكك النصوص إراده 
الواقعه من حيث هى مع قطع النظر من آراء المجتهدين و من العلم و الجهل لا سيما بقرينه التمثيل بأرش الخدشء هذا غايه ما 
يقرب به هذا الدليل» و لا يخفى ما فيه فان التنوين فى (الحكم) هو تنوين التمكن. و تنوين التنكير إنما يدخل على الإعلا-م 
المختومه بويه كسيبويه قياساء و على اسم الفعل و اسم الصوت سماعا. سلمنا انه للتنكير فان التنكير لا يدل على الوحده فإنه لو 
قال (فى الدار رجل) لا يستلزم ان يكون واحدا بل يجوز ان يكون متعددا سلمنا انه يدل على الواحد فان الظاهر من تلكك 
النصوص انه لا بد فى كل الواقعه من الحكم الواحد من باب أقل الموجود و هو لا ينافى تعدد الحكم 


فى بعض الوقائع و هذا النحو من الاستعمال فى لغه العرب أكثر من أن يحصى بل لا يتبادر غيره كما يقال لا بد لكل إنسان من 
شذوذ ما عدى المعصوم. و فيما نحن فيه المصوبه يقولون بلا بديه الحكم الواحد فى الوقائع غايه الأمر تاره يكون منفردا كما فى 
الوقائع التى قام الضروره و الإجماع على حكمهاء و تاره يكون متعددا كما فى الوقائع التى اختلفت فيها آراء المجتهدين فتكون 


هذه 


الروايات غير مخالفه لهم لأ-نهم أيضا ليتزمون بأن له فى كل واقعه حكما. نعم تكون هذه النصوص ردا على المصوبه الذين 
يقولون بأن الواقعه قبل آراء المجتهدين خاليه عن الحكم و حكم الله تعالى يجعل بعد رأى المجتهد فإنه يلزم عليهم فى الوقائع 
التى لم يفتى بها المجتهدون أو قبل افتائهم فيها أن لا يكون فيها حكم شرعى مع ان تلكك الروايات صريحه فى وجود الحكم 
الشرعى. 


(الدليل الحادى عشر للمخطئه) [ذم أمير المؤمنين (ع) القضاه فى اختلاف الفتيا] 


الحديث المنقول عن نهج البلاغه و الاحتجاج من انه روى عن أمير المؤمنين (ع) انه قال: ترد على أحدهم القضيه فى حكم من 
الاحكام فيحكم فيها برأيه ثمّ ترد تلكك القضيه بعينها على غيره فبحكم فيها بخلاف قوله ثمّ تجتمع القضاه بذلكك عند الإمام 
الذى استقضاهم فيصوب آرائهم جميعا و إلههم واحد و نبيهم واحد و كتابهم واحد أ فأمرهم الله سبحانه بالاختلاف فأطاعوه أم 
نهاهم فعصوه أم أنزل الله سبحانه دينا ناقصا فاستعان بهم على إتمامه أم كانوا شركاء له فلهم ان يقولوا و عليه ان يرضى أم أنزل 
الله ستاك ين ثانا تمصي الرسولة عو تلتقو أداقدين للها يشيخانة يقرق لل الر لاق الكتاين وه الع بدو اقطان ل لوي 
الحديث. و هو صريح فى بطلان التصويب حيث و بخ (ع) الامام على تصويبه للقضاه. و لا يخفى ما فيه فإنه يدل على توبيخه 
المجتهدين لاختلافهم فى القضيه الواحده و لا بد من حمله على المجتهدين بالاجتهاد بالرأى و القياس و الاستحسان و المصالح 
المرسله 
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أو عن غير مستند أو عن تقصير و إلا فالمجتهدون المختلفون بالاجتهاد الصحيح لا يستحقون التوبيخ بل يستحقون الأجر و 


الثواب لما تقدم من ان للمخطئ أجرا واحداء فأمير المؤمنين (ع) يوبخ المصوب لهم من جهه عدم صحه اجتهادهم فان الحكم لا 
يتعدد بتعدد آرائهم فهذا الحديث لا ينافى قول المصوبه. 


(الدليل الثانى عشر للمخطئه) ان صحه التصويب تقتضى فساده 


وماهو كذلك فهو باطل. بيان اللزوم ان من المجتهدين ما ادى اجتهادهم الى فساد التصويب فأما ان يكونوا مصيبين فى 
اجتهادهم فيلزم ان يكون التصويب فاسدا و هو المطلوبء و اما ان يكونوا مخطئين فى اجتهادهم فيلزم خطأ المجتهدين فى 
اجتهادهم فى هذه المسأله و إذا جاز خطأهم فى هذه المسأله فيجوز فى باقى المسائل لأن حكم الأمثال فيما يجوز و مالا يجوز 
واحد و إن شئت قلت ان التصويب إذا كان صحيحا فاجتهاد المذكورين يكون مصيبا و لازم اصابته للواقع هو فساد التصويب. و 
قد أجيب عنه (أولا-) بأن محل النزاع إنما هو الأحكام الشرعيه الفرعيه و ما عداها محل اتفاق فى وقوع الخطأ فيها ولا ريب ان 
مسأله التخطئه و التصويب ليست من مسائل الاحكام الفرعيه بل من المسائل الأصوليه و العقليه و (ثانيا) انه على التصويب رأى 
كل مجتهد واقع له لا لكل مجتهد فاذا اجتهد بحليه الخمر كانت حليه الخمر واقعا لرأيه فقط دون رأى المجتهد الذى اجتهد 
بحرمته ففيها نحن فيه القائلون بالتصويب يلتزمون بأن التخطئه متحققه واقعا بالنسبه للقائلين بها فقط و ليست بمتحققه واقعا 
بالنسبه لهم و قد أورد على هذا الجواب الثانى بأنه لا يتصور ان تكون التخطئه و التصويب واقعا لأحد دون الآخر إذ ليس ذلكك 
من قبيل الاحكام بل من الأمور العقليه الواقعيه كقدم العالم و حدوثه فلا يكون قديما بالنسبه لأحد و حادثا بالنسبه لآخر. و 


(ثالنا) ان للخصم 


ان يلتزم بخروج هذه المسأله عن القاعده لقيام الدليل عنده على ثبوت التخطثئه فيها و لا دليل على 
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قاعده حكم الأمثال فيما يجوز و مالا يجوز واحد بعد قيام الدليل عنده على التصويب و خروج هذه المسأله عن ذلك. 
(الدليل الثالث عشر للمخطئه) [سيره الصحابه] 


ان الصحابه قد شاع فيما بينهم إطلاق الخطأ فى الاجتهاد. فمن ذلكك ما روى قول أبو بكر إنى افتى فى الكلاله برأى فان كان 
صوابا فمن اللّه وان يكون خطأ فمنى. و من ذلكك قول أمير المؤمنين (ع) فى المرأه التى استحضرها عمر فأجهضت (اى القت ما 
فى بطنها) فقال له عبد الرحمن بن عوف و عثمان بن عفان إنما أنت مؤدب لا ترى عليكك شيئا فقال أمير المؤمنين (ع) ان كانا 
قد اجتهدا فقد أخطنا وان لم يجتهدا فقد غشاك و عليك الديه» و قال عمر لكاتبه اكتب هذا ما أراه فإن يكك صوابا فمن الله و 
ان يكك خطأ فمن عمر. و قد أجيب عنه ان للخصم ان يقول انما يخطئون فى الاجتهاد لمن لا يستكمل شرائط الاجتهاد أو 
لتقصيره ولا؟؟؟؟ يخطئون من استكمل الشروط و لم يقصر. و قد أوردوا على هذا الجواب ان اجتهاد مثل هؤلاء الجماعه عند 
المصوبه كامل و لا تقصير فيه. و لا يخفى ان يمكن للمصوبه ان يجيبوا عن أصل الدليل بأن هذا الدليل انما يبت ان بعض 
الصحابه مخطئه و لا يثبت انهم متفقون على التخطثه فلعل الباقين على التصويب. 


(الدليل الرابع عشر للمخطئه) [استلزام مسلك التصويب الجمع بين المتناقضين و هو محال] 


ما ذكره القدماء من ان المجتهدين المختلفين بالرأى ان كانا هما أو أحدهما بلا دليل فواضح يكون أحدهما مخطنا غير مطابق 
رايه للواقع و ان كانا بدليلين فاما ان يتساويا و اما ان يترجح احد الدليل على الآخر عند أحدهما فإن تساويا كان الحكم هو 
التوقف أو التخيير و لا وجه لاختلافهما فى الرأى وان ترجح عند كل واحد منهما الدليل فمن ترجح عنده الدليل يعتقد ان 
الحكم قوما طابق دليله و 


ان الآخر مخطئ فيكون رايه مركبا من شيئين من كون الحكم هو ما ادى اليه الدليل الراجح فى نظره و خطأ 
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الدليل الآخر فلو قلنا بالإصابه كان فى الواقع ان الحكم هو ما ادى اليه نظره و ان الدليل الآخر خطأ. و المجتهد الآخر يرى بعكسه 
فيكون رايه أيضا مركبا من أمرين: ان الدليل الذى عنده ليس بخطا و الحكم هو ما طابقه و ان دليل ذلكك المجتهد هو الخطأ 
فيكون بناء على التصويب كل من الدليلين خطأ و ليس بخط! فى الواقع. و نفس الأمر و هو جمع بين المتناقضين حيث يكون 
دليل كل منهما خطأ و غير خطأ فى متن الواقع» هذا غايه ما أمكننى فى توجيه هذا الدليل. 


و لكن يمكن الجواب عنه بأن القائل بالتصويب إنما يقول به فى الأحكام الشرعيه لا فى خط الدليل و صحته سلمنا لكن لا نسلم 
ان ترجيح أحد الدليلين عنده مستلزم لخطأ الآخر إذ بناء على التصويب يكون الرجحان موجبا للأخذ به دون المرجوح لا ان 
المرجوح منه يكون خطأ فى الواقع كيفما كان حتى لو أخذ به أحد المجتهدين بتخيل رجحانه و لذا هو لا يخطئ المجتهد 


الآخر. 
(الدليل الخامس عشر للمخطنه) [انتفاء فائده المناظره بناء على مسلك التصويب] 


ذكره العضدى ان الأ-مه أجمعوا على شرع المناظره و لا يتصور لها فائده إلا تبين الصواب من الخطأ و تصويب الجميع ينفى 
ذلك. 


و أجاب عنه: انا لا نسلم ان ليس له فائده إلا ذلكك فان من فوائده ترجيح أحد الأمارتين على الأخرى فى نظرهما ليرجعا إليها أو 
تساويهما حتى يتساقطا و يرجع لدليل آخر و منها التمرين و حصول ملكه الوقوف على المآ خذ ورد الشبه. 


(الدليل السادس عشر للمخطئه) [انتفاء غرض المجتهد بناء على منهج التصويب] 


أن المجتهد طالب فله مطلوب فاذا لم يكن حكما موجودا فأى شىء يطلبه؛ و بعباره أخرى ان مطلب (أى) بعد مطلب (هل) فما 
لم يعلم وجود حكم فكيف يطلب تعيينه؟ بل فيما نحن فيه نعتقد بعدم وجود المطلوب قبل الطلب و جوابه ان المطلوب يجب أن 
يكون معدوما و الا لزم طلب الحاصل و نحن نطلب بأكلها الشبع و هو ليس بموجود, فالمصوبه يطلبون أصل الحكم و المخطئه 
يطلبون تعيينه و كل منهما لم يكن موجودا قبل الطلب و مطلب 
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أى انما يكون بعد مطلب هل معناه انه يحرز وجود الماهيه فى حد ذاتها ثمّ يطلب تمييزها و هو أجنبى عن المقام الذى يطلب فيه 
وجود الماهيه؛ و قد تقدم الكلام فى ذلكك فى الدليل الأول للمخطئه. 


(الدليل السابع عشر للمخطئه) ان تصويب الكل مستلزم للمحال 


فى بعض المقامات و ما يستلزم المحال و لو بنحو الموجبه الجزئيه يكون محالا و ذلك فى الفروع التى تستلزم اجتماع حكمين 
متضادين فى مورد واحد مثل ما إذا كان الزوج مجتهدا و يرى جواز نكاح البكر من دون إذن أبيها و قد عقد عليها بدون إذن 
أبيها ثمّ مجتهد آخر يرى بطلان العقد على البكر من دون إذن أبيها فيرى ان عقد ذلكك المجتهد باطل فيعقد عليها بإذن أبيها 
فيلزم بناء على التصويب حل نكاحها واقعا لكلا المجتهدين و هو خلاف ما تقتضيه ضروره المذهب و نحو ذلكك فى البيع و 
نحوهء و أجيب عنه بأن هذا الاشكال وارد على كلا المذهبين فإنه بناء على التخطئه يعلم إجمالا بفساد أحد العقدين» و تحقيق 
ذلك سيج ع إنهاء اللفدو ان الحقد إلثاتى فاسسد إن كانت البراء مقلده للمجفيد الأولو 


الأول فاسد ان كانت مقلده للثانى و ان كانت المرأه مجتهده و قلنا بإمضاء المعاملات السابقه فهى حتى لو عدلت عن اجتهادها 


الأول لا يجوز لها فسخ النكاح منه. 

أدله المصوبه 

اشاره 

استدل المصوبه على التصويب فى الاجتهاد بأدله: 

(الأول منها) ان المجتهد يجب عليه أن يعمل بما أدى اليه اجتهاده 


و ظنه بالإجماع فلو جوزنا عليه الخطأ ففى صوره الخطأ اما أن يبقى الحكم الواقعى فى حقه و حق مقلديه فيلزم التكليف بالواقع و 
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الواقع و أيضا يلزم اجتماع الضدين فى موضوع واحد لثبوت الحكم الواقعى و الظاهرى فى حقه. و قد تقرر فى محله ثبوت 
التضاد بين الأحكام الشرعيه أو لا يبقى الحكم الواقعى عند الخطأ فيلزم أن يكون العمل بالحكم الخطثى واجبا و بالواقعى حراماء 
و يلزم أيضا لنسخ لزوال الحكم الواقعى عن محله و يلزم أيضا أن تكون مخالفه حكم الله تعالى واجبه بالعمل بحكم آخر و يلزم 
تفويت المصلحه و الإلقاء بالمفسده. و أجابوا المخطئه و تبعهم صاحب الفصول عن ذلكك (أولا) بالنقض بما لو أخطأ فى 
الأحكام الشرعيه التى قام الدليل القاطع عليها و لم يقف عليه بعد الفحص و التتبع فإنه يجب على المجتهد مخالفه الواقع مع 
الاتفاق على انه مخطئ فما يذكرونه فى الجواب المصوبه هنا يكون جوابا لهم عن دليلهم المذكور. و لا يخفى ما فيه فان الذى 
بظهر من كلماتهم من ان المراد بالدليل القاطع هو الدليل الذى يقف عليه كل مجتهد غير مقصر فى الفحص لأنه الذى ينقطع به 
العذر و تتم به الحجه لكل أحد دون مطلق القاطع و لذا نحن فسرناه بالضروره و فسره آخرون بالإجماع و النص الواضح الجلى 
فاذا أخطأ فيه المجتهد فاما أن يكون عن تقصير و عليه يكون مكلفا بالواقع فقط دون الظاهر إذ لا تكليف بما أدى اليه رأيه عن 
تقصير و اما أن يكون الدليل ليس 


بقاطع إذ لو كان قاطعا لما اشتبه فيه المجتهد الغير المقصر لما عرفت ان القاطع من يقطع عذر كل أحد فى مخالفه الواقع و 

أجابوا (ثانيا) بالحل و تبعهم على ذلك صاحب الفصول (ره) فقد قال فى الجواب الحلى للدليل المذكور ان حسن متابعه 

الصواب أو قبح مخالفته أو قبح متابعه الخطأ أو حسن مخالفته ليس من لواحق الصواب و الخطأ الذاتيه بل تختلف بالوجوه و 

الاعتبار كالعلم و الجهل فقد يقبح الحسن فى حق من اعتقد قبحه و يحسن القبيح فى حق من اعتقد حسنه فيصح فى المقام أن 
بحسن العمل بالخطإ عند الجهل بكونه خطأ و يقبح العمل بالصواب عند الجهل بكونه صوابا فيصح الحكم فى الأول 
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بوجوب العمل و فى الثانى بحرمته | ه. و لا يخفى ما فيه فان هذا مبنى على ان الحسن و القبح بالوجوه و الاعتبارات مع مدخليه 
العلم و الجهل و يكون العلم و الجهل من الوجوه المغيره و المبدله للحسن و القبح» و قد عرفت فساد ذلكك ص 378 و ان لازم 
ذلك هو التصويب. فالتحقيق ذ فى الجواب أن يقال ان الحكم الواقعى عند الخطأ باق فى حق المجتهد و حق مقلده هلايزول ولا 
يلزم شى ء من المحاذير المذكوره كما قررناه فى مبحث اجتماع الحكم الظاهرى و الواقعى. 


(الدليل الثانى للمصوبه) انه لو كان له تعالى فى الواقعه حكم معين و لم يتبدل بآراء المجتهدين 
ا ف لك 
لكان المجتهد المخطئ الذى أدى رأيه إلى خلافه فاسقا كافرا ظالما لقوله تعالى (وَ مَنْ لم يَحْكمْ كك أَنْرَّلَ اللة) الآبات الثلاثه. 


و أجيب (أولا-) بالنقض بخطإ المجتهد فى صوره قيام الدليل القاطع كما تقدم ص ١8١‏ و جوابه كما تقدم هناكك. و (ثانيا) 
بالحل كما ذكرناه ص 
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(الدليل الثالث للمصوبه) قوله صلى الله عليه و آله و سلّم: أصحابى كالنجوم بأبهم اقتديتم اهتديتم. 


فإنه لو كان بعضهم مخطنا فى اجتهاده لما حصل الاهتداء به إذ العمل بغير حكم اللّه تعالى ضلال. و أجيب انه بعد تسليم صحه 
الروايه و اراذة مطلق المجتهدين من الأصحاب إن الاهتداء عبازه عن الأخل بالوظائق الدينيه سواء كانت ظاهريه أو واقعيه.و ل 
ريب ان من جمله تلكك الوظائف المقرره الظنون التى هى حجه شرعيه كالتقليد للمجتهد العادل فالأخذ بمقتضاها اهتداء لا 
ضلال 


0 0 
ا لاو 
(الدليل الرابع للمصوبه) قوله تعالى ا يُكَلُفُ الله تسا إنا لل نالا 
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و الحكم الواقعى عند خطأ المجتهد الفاحص لم يكن قد آتاه الله تعالى له فليس مكلفا به. و قوله صِلَى الله عليه و آله و سلّم: 
رفع عن أمتى ما لا يعلمون و الحكم الواقعى ليس بمعلوم فهو مرفوع عنهم. و قوله صلَى الله عليه و آله و سلّم. لا تكليف إلا بعد 
البيان. و الحكم الواقعى لا بيان عليه عند فحص المجتهد و عدم اصابته له فهو ليس مكلف به. 
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و الجواب مضافا الى ان أدله التخطئه تكون مخصصه لهذه الأدله بالحكم الظاهرىء ان الظاهر من هذه الأدله انها وارده فى مقام 
الامتنان و لا منه فى رفع الحكم الواقعى و إنما المنه فى رفع الحكم فى مرتبه الظاهر. 


(الدئيل الخامس للمصوبه) [لغويه التكليف على تقدير الخطأ فى جعل الحكم الواقعى] 


ان التكليف الواقعى أمر جعلى و فعل اختيارى فلا يصدر من الحكيم المتعالى إلا إذا ترتبت عليه الفائده؛ و فائده التكليف إنما 
هى الحث على الفعل أو على التركك أو الاختبار و لا يتصور شى ء من ذلكك فى جعل الحكم الواقعى على تقدير الخطأ فلا فائده 
فى الجعل على هذا التقدير. 

و جوابه ان فائدته هو تنجزه عند علمه به أو عند العالم به أو الذى قامت الأماره أو الأصل عنده عليه شأن سائر القوانين المنشأه و 
هذا كاف فى صحه وجود التكليف فى الواقع» و ربما يقال انه قد حقق فى محله ان المخطئ و الناسى و الساهى لا يمكن توجه 
الخطاب إليهم برفع التكليف عنهم بالخصوص. و قد حققنا هذا المقال فى شرح الرسائل للشيخ الأنصارى (ره). 


(الدليل السادس للمصوبه) ان التكليف عند العدليه مشروط بالقدره على الامتثال 


و فى صوره الخطأ لا قدره على امتثال التكليف الواقعى فيكون منفيا لما قرر فى محله من انتفاء التكليف مع علم الآمر بانتفاء 


الشرط. و جوابه انا لا نسلم شرطيه ذلك و لو سلمناها فإنما هو شرط لمرتبه تنجزه و التكليف الواقعى مرتفع فى مرتبه تنجزه عند 
الخطأ. 


(الدليل السابع للمصوبه) ان العلم شرط للتكليف و هو منتفى 


» و قد تقرر فى محله انتفاء التكليف مع علم الآمر بانتفاء الشرط. و جوابه ان العلم شرط لتنجيز التكليفء و نحن لا ننكر ارتفاع 
التكليف المجهول فى مرتبه تنجزه عند الخطأ. 


(الدليل الثامن للمصوبه) ما رووه عن رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلم انه قال: 
ل 
(ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن) و هو مضافا الى ضعف الروايه ان الحسن 
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, 
غير الحكم الشرعى» فكون الشىء إذا رآه العقلاء حسنا و يكون صوره عند الله حسنا لا يوجب أن يغير حكمه الواقعى» فهذا 
الحديث من باب (من؟؟؟ ثواب عمل) و (ان الاعمال بالنيات). 


ثمرات القول بالتخطته أو التصويب 

اشاره 

قد حكى ان الشهيد الثانى (ره) ذكر فى تمهيد القواعد-؟؟؟ التخطثه و التصويب ثمرات و تبعه فى بعضها البهائى (ره)» 
(الثمره الاولى) ان المجتهد فى القبله إذا ظهر خطأه 


هل يجب عليه القضاء أم لا-؟ فان قلنا بالإصابه فلا يجب عليه القضاء لأنه أتى بالواقع, و ان قلنا بالتخطئه وجبت الإعاده إلا ان 
يأتى دليل من الشارع على عدم الإعاده. و قد أورد على هذه الثمره (أولا) بأنها مبنيه على التصويب فى الموضوعات و القوم قد 
اتفقوا على التخطئه فيها و قد عرفت توضيح المقال و تحقيق الحال فى الموضع الأول ص 704 و أورد عليها (ثانيا) انه على 
القول بالتخطيه لا تجب لاعاده أبضا بناء على الاجزاء. و جوابه ان المشهور إثما ذهبوا الى الانجراء» فى مجعولات الشرعيه التى 
هى بدل الواقع دون الإبدال العقليه. و ان شئت قلت ان القول بالاجزاء فى العقليات ينافى القول بالتخطئه إذ الحسن و القبح عنده 
إنما يتعلق بالواقع و هو واحد عندهم. و الحسن مقطوع الانتفاء فى المثال المذكور فلا اجزاء (ثالثا) انا نلتزم بالشمره على القول 
بعدم الاجزاء و هو كافى. 


(الثمره الثانيه) [توقف صحه صلاه المأموم أو بطلانها على التخطئه أو التصويب عند اختلافه مع الإمام فى شى ء منها] 


ان اختلاف الامام و المأموم فى شى ء برى أحدهما لزومه فى الصلاه و الآخر يرى وجوبه كقول آمين مثلا و هكذا كل اختلاف 
للمأموم و الامام اجتهادا أو تقليدا فى شى ء اعتبر فى الصلاه عند المأموم دون الامام كمن صلى خلف من لا يرى وجوب السوره 
أو التسليم أو نحو ذات و لم يأتى بها 
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الإمام فى حين ان المأموم يرى وجوبها فى الصلاه فعلى التصويب تصح صلاه المأموم لأنه صلى خلف من كانت صلاته صحيحه 
عند ذلك المأموم للقول بالتصويب بخلاف ما إذا قلنا بالتخطئه فيكون قد صلى خلف من صلاته باطله عنده و مقتضى القاعده 
عدم الصحه ما لم يقم دليل على الصحه من 


إجماع أو غيره و بهذا التقريب يرتفع ما أشكل على هذه الثمره. ثمّ لا يخفى ان هذه المسأله سياله فى كل مورد قائم بين مكلفين 
يختلفان فيه اجتهادا أو تقليدا أو فى أحدهما. فى أنه أحدهما يبنى على مذهب الآخر أم لا؟ مثل جواز اجاره من يرى الغسل بماء 
الورد لكنس المسجد و قد اغتسل به لمن يرى خلااف ذلكك و جواز التصرف فيما اشتراه بالمعاطاه لمن يرى فساد المعاطاه و 
جواز أكل ذبيحه من يرى فرى الودج كافى فى ذكاتها و قد ذبحها كذلك لمن يرى عدم كفايه ذلكك و صحه الاستنابه فى 
العباده التى يرى النائب فسادها و نحو ذلك من الفروع فإنه على التصويب لا إشكال فى الصحه. و اما على التخطئه فمقتضى 
القاعده البطلان. 


نعم لو جعل المعيار فى الصحه هو الصحه فى نظر الفاعل و القائم بالعمل لم يبتنى ذلكك على مسأله التخطئه و التصويب و اما لو 
شاء الله تعالى منا فى تحرير المسأله الخامسه و الخمسين أسأله تعالى بجاه من لذنا بجواره أمير المؤمنين (ع) و الأثمه ان يوقفنا 


(الثمره الثالثه) هو جواز إنفاذ حكم الحاكم المخالف له فى الرأى و عدمه 


ل 
حل اصروب جر الاك كر ايلاد كحي سكي الخور لطر تي اراي ا وال قر لاقي كر ب ندا عر راكوا الله 
تعالى واقعاء و اما على التخطئه فمقتضى القاعده ان لا يجوز إنفاذه لآنه ليس بحكم الله تعالى عنده و بهذا التقريب 


النور الساطع فى الفقه النافع» ج ١‏ ص: 708 


يظهر لك فساد ما أورد على هذه 


الثمره من قيام الإجماع على وجوب الإنفاذ إذا لم يعلم فساد حكم الحاكم و اما إذا علم بالفساد لزم عليه الحكم بالخلاف و عدم 
الإنفاذ و وجه فساد هذا الإيراد إن الكلام فى المقام مع قطع النظر عند دليل الإنفاذ و عدمه. 


(السادس من احكام المجتهد و الاجتهاد) وجوب الاجتهاد كفائيا 
اشاره 


لا إشكال فى أصل وجوب الاجتهاد فى المسائل الفرعيه ضروره بقاء التكاليف و لزوم الإتيان بها و لا يمكن ذلك إلا بمعرفه 
أحكام الله تعالى من الطرق الصحيحه و استنباطها منها و ليس ذلكك بأمر سهل التناول لكل وارد لتلاطم أمواج الشبهات حيث ان 
الاخبار متدافعه و الأقوال متعارضه اختلط السقيم بالصحيح و عند فقدها لا بد من الرجوع الى الأصول العمليه و إذا كان كذلكك 
فالجمع و التوفيق و طرح السقيم و معرفه التقيه و المراد يحتاج الى بذل الجهد بعد قوه قدسيه لاستنباط الحكم من طرقه المعتبره» 
و لكن الكلا-م فى وجوبه بنحو العينيه أو الكفائيه فقد اختلف العلماء فى ان الاجتهاد فى المسائل الفرعيه واجب كفائى أو عينى 
على أقوال: 


(الأول) انه واجب كفائى و يكون قيام من به الكفايه موجبا لسقوط الوجوب عن غيره و هو المشهور بين المسلمين من الخاصه و 
العامه. 


(القول الغانى) وهو المنسوب الى فقهاء حلب و بعض قدماء الأصحاب وابن زهره فى المحكى عن الغنيه انه واجب عيتى على 
كل مكلف من الرجال و النساء الاجتهاد فى المسائل الفرعيه و لكن لا بالطريق المتعارف بين المجتهدين من بذل تمام الطاقه 
البشريه فى تحصيل الأحكام الشرعيه بل اكتفوا بمعرفه الإجماع عند الحاجه الى الوقائع الحاصل من مناقشه العلماء. أو النصوص 
المقطوعه دلاله 
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و سندا و مع فقد 


ذلكك فيرجع لأصاله الإباحه فى المنافع و لأصاله الحرمه فى المضار و قد أورد عليهم القوم بأن ذلكك مستلزم للخروج عن الدين 
لقله الإجماع و النصوص المقطوعه سندا و دلاله مضافا الى لزوم العسر و الحرج. 


القول الشالث و هو المنسوب الى معتزله بغداد و ذهب اليه بعض الأخباريين انه يجب على الكل الاجتهاد و لكن بالنسبه إلى 
البعض يجب بالطريق المتعارف بين المجتهدين و بالنسبه إلى الباقين يجب أن يرجع الى المجتهد العادل و المجتهد يذكر له 
أدله المسأله فإن فهمها العامى و إلا ترجمها المجتهد بالمرادف من لغته و إذا كانت أدله المسأله متعارضه ذكر له المتعارضين و 
نبهه على طريق الجمع بحمل المنسوخ على الناسخ و العام على الخاص أو نحو ذلكك من الجمع الدلالى و مع تعذر الجمع 
المذكور يذكر هل أخبار باب التعارض و لو احتاج الى معرفه ما يتعلق بالمسأله من كل علم ذكره للعامى فلو كان أحد 
المتعارضين أرجح من حيث الرواه ذكر له صفات رواه ذلكك الخبر فان ترجح الخبر عند العامى و إلا فيذكر المجتهد له الوظيفه 
عند عدم الترجيح, و قد تقدم الكلام فيه ص 168 فى الاختلا.ف السادس بين الأصوليين و الأخباريين» و أورد عليه بأن العامى 
إذا كان لا يجوز له التقليد فى الفروع فكيف يجوز له التقليد فى الأصول فى حجيه الخبر و التعارض و الأصول اللفظيه مضافا الى 
عدم استعداد أغلب العوام لذلك مضافا الى انه ليس له دليل على حجيه هذا الظن لعدم معرفته لعلم الأصول بخلاف المجتهد؛ و 
سيجى ء ان شاء الله فى مبحث التقليد ما ينفع فى المقام لأن جواز التقليد يستلزم كون وجوب الاجتهاد كفائيا. 
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تأسيس الأصل فى وجوب الاجتهاد 


ولا بد لنا قبل الخوض فى تحقيق الحق فى مسأله كفائيه وجوب الاجتهاد أو عينيته من بيان مقتضى الأصل فى كل واجب إذا 
شكك فى كون وجوبه كفائيا أو عينيا فنقول: ان الدليل الدال على وجوبه ان كان هو اللفظ يحكم بكون وجوبه عينا لا للأصل 
العملى بل للأصل اللفظى و هو الظهور لأ-ن الظاهر من اللفظ هو الوجوب العينى و اما إذا كان الدليل على الوجوب هو اللب 
كالإجماع أو اللفظ المجمل فالأصل العملى يقتضى العينيه لأمن ما به الاجتماع بين العينيه و الكفائيه شيئان: (أحدهما) تعلق 
التكليف بالجميع و (ثانيهما) استحقاق العقاب للجميع لو لم يأت به أحد و يفترقان بشىء واحد و هو سقوط الكفائى عن بعض 
بفعل بعض فاذا شكك فى الواجب كونه كفائيا أو عينيا يكون شكا فى سقوط ذمه من لم يأتى به بإتيان ما عداه له و الاشتغال 
اليقينى يستدعى الفراغ اليقينى و لا حاجه لاستصحاب بقاء التكليف فى حقهم. و دعوى ان المجانين إذا عقلوا و الصبيان إذا بلغوا 
و وجدواان البعض قد أدى هذا التكليف المشكوك كفائيته فحينئذ يكون شكهم فى أصل توجه التكليف إليهم فيستصحب 
عدمه. مدفوعه انهم بعد بلوغهم و عقلهم قطعا خوطبوا بكلى. هذا التكليف لكن لا يدرون على نحو يسقط بفعل الغير أم لا. هذا 
كله مع انه فى خصوص المقام أعنى الاجتهاد أصل آخر يقتضى العينيه و هو الشكك فى حجيه التقليد و ان التقليد مبرئ للذمه أم 


لاء و لاريب فى ان الشكك فى حجيه شىء يقتضى عدم حجيته. 


لكن هذا الأصل لا يثبت وجوب الاجتهاد عينا إلا إذا قام الدليل على انحصار 


الطريق بالاجتهاد و التقليد دون الاحتياط و القطع بالأحكام. هذا تمام الكلام بالنسبه الى الأصل. 
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تحقيق الحق فى المقام 


واما تحقيق المقام فنقول: ان مقتضى الأصل و ان كان هو الوجوب العينى للاجتهاد لكن الدليل قد قام على وجوب الاجتهاد 
كفائياء و هو (أولا) السيره المفيده للقطع حيث ان المسلمين خلفا عن سلف لم يلتزموا بالاجتهاد و كانوا عوامهم يقلدون العلماء 
ولم يردع عن ذلك الأأثمه الأطهار. ان قلت: ان عمومات النهى عن العمل بالظن هو الرادع. قلنا: انها لا تكفى فى الردع عن 
ذلك مالم يكن نص عليه كالقياس لأ-ن شمولها للمقام بالعموم أو الإطلا-ق و هو أيضا ظن فتكون عمومات النهى تمنع من 
العمل بنفسها فى هذه المسأله. 


لان عه الى لاأيى ا يء ٍ ا لا 00 00 
و (ثانيا) قوله تعالى فلؤ لا نَفرَ مِنْ كل فرقهِ مِنْهُمْ طائفة ليتفقهُوا فى الدين وَ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا إِلئِهم لعَلهُمْ يخ دْرُونَ. فان 
هذه الآيه الشريفه تدل على وجوب الاجتهاد لا على سائر الافراد من كل فرقه بل على بعضها و بقرينه مناسبه الحكم للموضوع 
يقتضى وجوبه على المقدار الذى به الكفايه. 


و (ثالثا) لزوم العسر و الحرج الشديد بل التكليف بما لا يطاق بل اختلال نظام العالم و صعوبه العيش على بنى آدم. 
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و (رابعا آيه فَتِْئلُوا أَهُلَ الذكر إِنْ كْمُمْ ا تَعْلَمُونَ* على ما هو التحقيق ان المراد بها مطلق أهل العلم مضافا الى ما سيجى ء ان 
شاء الله من الأدله على جواز التقليد. 


النور الساطع فى الفقه النافع» ج 2 ص: 0" 
(السابع من أحكام الاجتهاد و المجتهد) لزوم وجود المجتهدين بمقدار الكفايه 


لا بد أن يوجد من المجتهدين قدر ما تقوم به الكفايه للفتوى و باقى الشؤون و الوظائف التى تخص المجتهدء اما الفتوى فالظاهر 
كفايه الواحد أو الا-ثنين و لكن الأمور التى تتوقف على المجتهد كالمرافعه و نحوها بناء على لزوم المجتهد فيها فباعتبار شده 
احتياج الناس لها فلا بد 


لكل بلد بعيده عن الأخرى من مجتهد للزوم العسر و الحرج عليهم بالانتقال من بلد الى آخر تبعد عنهم؛ و على هذا فمع قله 
المجتهدين و عدم كفايتهم فلا بد أن يكون القادرون عليه كلهم مقصرين و آثمين 


(الثامن من احكام الاجتهاد و المجتهد) فيما يترتب على وجوب الفتوى على المجتهد 
اشاره 


انه لا إشكال فى جواز الفتوى للمجتهد فان جواز التقليد يلزمه جواز الإفتاء لمن يصح تقليده بل يجوز الإفتاء لمن يرى نفسه 
جامعا للشرائط؛ للأّدله الأسربعه: الكتاب و السنه و الإجماع و العقلء و لكن الكلا-م هل يجب ذلكك فى زمان الغيبه إذ زمان 
الحضور لا ثمره لنا فى الكلام فيه و قد ذهب جل الفقهاء الى وجوب الإفتاء إذا أمن المجتهد الضرر و لم يخاف على نفسه أو 
على أحد من المؤمنين فإن خاف على احد منهم لم يجز له التعرض كما هو المحكى عن التحرير و التذكره و المنتهى و 
الدروسء و فى المسالكك ان وجوب الإفتاء كفائيا إذا لم يخف على نفسه أو على احد من المؤمنين و إلا لم يجز التعرض اليه 
بحال و قد ادعى الاتفاق صاحب المفاتيح على وجوب الفتوى و كونه كفائياء و يدل على 
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ذلك توقف النوع الإنسانى الدينى عليه؛ و لأدله الأمر بالمعروف و النهى عن عن المنكر. والثولة أعالى وق لو يفكي ا الزل 
5 
الله + لكيه ولقولة ماك الذي يكتفرق 14 071 و الات الآبه وقوله الى كلو لا كن الآنه: 


[الفروع المترتبه على هذا الحكم الثامن.] 


(الأمول) لو امتنع الغير عن الإفناء وجب على الباقين لأسن الواجب الكفائى لا يسقط إلا بقيام الغير به (الثانى) لو انحصر الإفتاء 
بواحد و امتنع و قلنا ان الامتناع كبيره أو صغيره قد أصر عليها فسق المجتهد و خرج عن أهليه الفتوى و يكون العامى إذ ذاكك 
بمنزله الفاقد للمجتهد الحى إلا ان المجتهد مع ذلك لا يسقط عنه الوجوب لأنه قادر على تحصيل الشرط بالتوبه كما ان الصلاه 
لاط عد 


المحدث بامتناعه عن الطهاره (الثالث) انه بمجرد رجوع العامى للمجتهد لا يكون وجوب الإفتاء عينا عليه إلا إذا امتنع الغير من 
الفتوى به أو كان المقلد العامى لا يرى صلاحيه غيره للفتوى فإنه عند ذاكك يجب عليه عينا أن يفتى له لأنه هو الحجه عليه دون 
غيره» ثم انه هل يصدق العامى إذا أخبر عن نفسه بأنه لم ير مجتهدا غير هذا الذى يرجع إليه أم لا؟ الظاهر تصديقه لانسداد باب 
العلم فيه و لقبول خبر ما لا يعلم إلا من قبله بناء على حجيه قوله فلو أخبر عن نفسه بذلكك قبل قوله بناء على ذلكك و لو ظن 
بكذبه. (الرابع) إذا كان العامى غير محتاج للتقليد فى المسأله كما لو تمكن من العمل بالاحتياط أو كانت المسأله فى أمر 
مستحب أو مكروه فهل يجب على المجتهد إذا رجع إليه العامى أن يفتى له أو يختص وجوب الإفتاء فقط بصوره الإلزاميات 
ظاهر عباره القوم هو الوجوب مطلقا و من إطلاق قوله تعالى وَ مَنْ لَمْ يَحَكعْ بلا أَثْرّلَ الله و قوله تعالى: 


الَذِينَ كمون يلا أَثر ل من اليليلات و فى المفاتيح إمكان دلالله ما ذكر على الوجوب و أصاله البراءه عنه و ان احتمال عدم 
الوجوب قوى للغايه. 
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(الخامس) إذا سأل المقلد ما لا يحتاج اليه كما لو سأل عن الزكاه و هو ليس عنده مال زكوى فهل يجب الجواب و لو كفايه 
مقتضى إطلاقات تلكك الأدله الوجوب و ان كان ذهب صاحب المفاتيح الى عدم الوجوب و لعل الظاهر هو ذلك لعدم مخاطبه 


السائل بالحكم المسؤول عنه و عدم تنجزه عليه فغير واجب عليه معرفته. و ظاهر الأدله 


إنما يقتضى وجوب البيان لم يجب عليه المعرفه إلا أن يدعى انصراف الأدله لغير ذلكء و هكذا الكلام إذا علم ان غرض 
السائل مجرد الاطلاع على مذهب المجتهد أو نحو ذلكك و ليس غرضه العمل بالفتوى و بناء على عدم وجوب الإفتاء فلو شكك 
المجتهد فى ان غرض السائل هو العمل بالفتوى أو غير ذلكك أو انها محل ابتلائه أم لا فالظاهر الوجوبء إذ الظاهر من السؤال هو 
كونه للعمل و انه محل ابتلائه و هل يصدق السائل فى دعوى الغرض أو لا يصدق الظاهر تصديقه فى مثل هذه الأمور لانسداد 
باب العلم فيها و لقبول قول ما لا يعلم إلا من قبله بناء على حجيه قوله. 


(السادس) من الفروع انه هل الواجب الإفتاء على المجتهد مطلقا بحيث إذا كانت عنده ملكه الاجتهاد وجب عليه تحصيل جميع 
مقدمات الفتوى فيكون وجوبه كالصلاه بالنسبه لمقدماتها من الطهاره. بمعنى انه يجب عليه الاجتهاد الفعلى فيما لم يعمل 
استنباطه فيه من الأحكام أو ان الإفتاء واجب مشروط كالحج بالنسبه للاستطاعه فلا يجب الإفتاء و تحصيل مقدماته فيما لم 


يستنبط الحكم الشرعى ظاهر الأدله التى أقيمت على وجوب الإفتاء هو الأول. 
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(التاسع من احكام المجتهد و الاجتهاد) وجوب اعلام المجتهد عن نفسه 


بصلاحيته للفتوى و المرجعيه فى التقليد قال استاذنا المرحوم آقا ضياء: ان المجتهد مهما يرى شخصه مرجعا للتقليد بأن رأى 
انحصار الأنمر به لاعتقاده أعلميته من أقرانه بضميمه وجوب تقليد الأ-علم أو انحصار الاجتهاد بشخصه فلا اشكال ظاهرا فى 
وجوب إظهار فتواه و ترغيب الناس بتقليده لما دل على وجوب إرشاد الجاهل فى الأحكام الكليه المستفاده من أمثال آيه النفر و 
السؤال و الكتمان» و يومى اليه ظاهر كلماتهم فى وجوب 


اعلام المجتهد مقلديه إذا رجع عن اجتهاده. و لقد صنف بعض الأعاظم رساله فى وجوب إرشاد الجاهل فى الأحكام الكليه و 
من صغرياتها مسألتنا و اما مع علمه بعدم انحصار المرجعيه فى حقه فلا يجب لعدم مساعده أدله وجوب الإرشاد لمثل هذه 
الصوره و فتواه لا تتعين حجيتها فى حق غيره إلا-فى ظرف اختيار المقلد له و ليس عليه تحصيل هذا الشرط كى تكون فتواه 
حجه فى حق غيره لينتهى الى وجوب إرشاد الجاهلء و اما إذا شكك فى وجود جامع للشرائط غيره أو رأى اعتماد الناس على 
بعض و شكك فى صلاحيته فالأقرب عدم وجوب الاعلام لعدم إحراز شرط وجوب الاعلام و إذا صلح للإفتاء جماعه فهل يجب 
على الجميع الاعلا-م عن أنفسهم أو يكفى اعلا.م بعضهم عن نفسه الظاهر هو الأخير ان حصل ما به الكفايه و إلا وجب الاعلام 
بمقدارها و هل يستحب للجميع الإعلام أو لاء ذهب الى الاستحباب صاحب المفاتيح. 


النور الساطع فى الفقه النافع» ج 2 ص: ع 
(العاشر من احكام المجتهد و الاجتهاد) وجوب تجديد النظر على المجتهد 


اختلف الأصوليون فى وجوب تجديد النظر على المجنهد عند تجدد الواقعه التى اجتهد فى حكمها سابقًا إذا احتمل أنه يتبدل 
رأيه فيها إذا جدد نظره اما مع عدم هذا الاحتمال و القطع بعدم تبدل رأيه فلا معنى لأن يجدد نظره لأنه يكون أمرا عبثا عنده و 
القطع حجه عليه» و فى المسأله أقوال: 


(أحدها) انه يجب عليه تجديد النظر فى المسأله فإن وافق ما اختاره فى السابق فهو و إلا يجب ان يعمل بما اجتهد به ثانيا سواء 
كان ذاكرا لدليل المسأله أم ناسيا و سواء زادت قوته الاستنباطيه أم نقصت عن قوته السابقه أم ساوتهاء و ينسب هذا القول 


(ثانيها) انه 


لا يجب التجديد مطلقا ما لم يتغير رأيه بل يكفيه الاجتهاد الأول فى الوقائع المتجدده من غير حاجه الى اجتهاد آخر و يفتى على 
طق :اجتهاد» :الأول و31 تش الذليل و'زادت قونه وهذا القول هو المنسوت لمشيور الأصوليين :من أصضحابنا و العامة. 


(ثالثها) التفصيل بين ما إذا كان ذاكرا لدليل المسأله فلا يجب عليه تجديد النظر و بين ما إذا لم يكن ذاكرا لدليل المسأله فيجب 
عليه تجديد النظر و هو المحكى عن المحقق و السيد العميدى و الرازى و الآمدى و النووى و قال العلامه فى قواعده انه تفصيل 


حسن يقرب من قواعدهم الفقهيه. 

(رابعها) التفصيل بين ما إذا زادت قوته الاستنباطيه فيجب تجديد النظر و بين عدمها فلا يجب التجديد» و قد حكى نفى البعد عنه 
عن الزبده و ميل الفاضل الجواد له فى شرحها. 
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(خامسها) التفصيل بين ما إذا علم بفساد الدليل أو تردد فى صحه الدليل تفصيلا بأن التفت الى دليل الاجتهاد و تردد فى صحته 
تفصيلا لا انه نسى الدليل و تردد فى صحته و بين صوره ما إذا لم يتردد فى الدليل تفصيلا ففى الأول يجب الاجتهاد ثانياء و فى 


و التحقيق ان المجتهد إذا لم يعتقد بطلان دليله الأول فلا يجب عليه تجديد النظر سواء تردد فى صحه الدليل تفصيلا بأن التفت 
الى الدليل تفصيلا و تردد فى صحته أو إجمالا بأن نسى الدليل و تردد فى صحته و حجيته و سواء احتمل بتجديد نظره يتجدد له 


الرأى أم لا و سواء نسى الدليل أو كان ذاكرا له و سواء زادت قوته أم 


لم تزددء و ذلكك لأمن الاجتهاد ليس إلا رجوع للأدله مع ضم بعض الأصول كأصاله عدم المعارض و المخصص مع الفحص 
المعتبر فيها و هذه الأدله مع تلك الأصول و الفحص المذكور حجه على الحكم للواقعه فى الزمان الأول و غيره من الأزمنه لأن 
أدله حجيتها كمالها عموم أفرادى له إطلاق زمانى فإن ما دل على حجيه الخبر كما يدل على حجيه خبر زراره و يونس و غيرهم 
كذلكك يدل على حجيه خبر زراره فى كل زمان و آن فلا بد فى رفع اليد عنها من رافع و ليس لنا رافع عنهاء إلا احتمال الاطلاع 
على ما لم يطلع عليه سابقاء و هذا الاحتمال ملغى لقيام الدليل على عدم اعتباره لأن أصاله عدم المعارض و عدم المخصص و 
عدم المقيد مع الفحص بالمقدار المعتد به تدل على إلغائه و هى حجه على نفيه. نعم لو علم بفساد دليله الأول سقط دليله عن 
الحجيه فلا يجوز ان يعتمد عليه» و من هنا لو ظفر بما يصلح للمعارضه و نحو ذلكك كالتخصيص سقطت أصاله عدم المعارض 
أو المخصص عن الحجيه ففسد اجتهاده الأول و وجب عليه تجديد النظر فى خصوص هذه الناحيه اعنى ناحيه ما ظفر به» مضافا 
الى استصحاب الحكم الفرعى الثابت فى الواقعه الاولى و استصحاب الحكم التكليفى 
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فى المسأله الأأصوليه وهو بقاء جواز العمل بما أدى اليه اجتهاده و استصحاب الحكم الوضعى أعنى صحه العمل بالاجتهاد 
السابق بناء على صحه الاستصحاب فى الأحكام الوضعيه و استصحاب عدم وجوب تجديد النظر فان هذه الاستصحابات تقتضى 
الحكم بعدم لزوم تجديد النظرء و اما استصحاب صحه الاجتهاد أو 


حجيته فهو فاسد لأنه يكون الشكك فى الاجتهاد شكك سار فلا يبقى يقين سابق بصحه الاجتهادء و هكذا ربما يقال فى صحه 
العمل إلا اللهم إذا كان شكه من جهه طرو ما يحتمل معه فساد اجتهاده فيصح الاستصحاب. و قد يناقش فى الاستصحاب أولاء 
ان هذا لا يتم فيمن كان اجتهاده لا يجوز له العمل به كالكافر إذا كان مجتهدا ثمّ استبصر فإنه فى زمان كفره لم يصح له العمل 
باجتهاده و كان حراما فيستصحب عدم جواز العمل و لازمه وجوب تجديد النظر و جوابه انه لا دليل على حرمه عمل الكافر 
باجتهاده لو كان جامعا لشروط الصحه بل يجب عليه العمل به و لو سلمنا صحه الاستصحاب فنخرج هذه الصوره من حكم 
المقام» و قد يناقش فيه ثانيا ان عند ظهور فساد المدرك يجرى استصحاب الحكم الفرعى لأنه لم يقطع بعدمه و انما قطع بفساد 
مدركه مع انه لا يجوز البناء عليه كما اعترفتم به» و جوابه عند ظهور فساد المدرك لم يبق يقين سابق بالحكم و انما يحتمل 
وجوده إذ اليقين السابق كان بواسطه مدركه و قد زال فلم يبق يقين سابقا به و لهذا نحن لم نجوز استصحابه فى هذه الصوره. و 
قد نوقش فى الاستصحاب. 


ثالثا: بأن مقتضى العمومات الناهيه عن العمل بالظن هو المنع مطلقا خرج منه الظن الحاصل بالاجتهاد الأول فى الواقعه الأولى 
قطعا و بقى الباقى داخلا تحت عموم المنع و منه الظن الحاصل بالاجتهاد الأول بالنسبه للواقعه الثانيه و لم يعلم خروجه من تحت 
عمومات المنع من الظن و الاستصحاب لا يعارض العموم و جوابه أن أدله حجيه الاستصحاب تكون مخصصه لأدله عموم المنع 
من الظن 


النور الساطع 


ف الفقه النافع» ج 3 ص: وضنل 


وهى مقدمه عليها فلا تشمل المقام لما قد تقرر فى محله ان حكم الخاص يستصحب و يقدم على عموم العام فان العالم إذا 
خرج فرد منه و لو فى زمان يجرى الاستصحاب فى ذلكك الفرد فى باقى الأزمنه اللاحقه بل يمكن ان يقال لا يصح التمسكك 
بالعموم فى تلكك الأزمنه اللاحقه إذ دخوله تحت العام مره ثانيه خلاف الأصل ففيما نحن فيه حيث فرض حجيه ظن المجتهد فى 
الواقعه فى الزمن الأول كان ذلكك موجبا لخروج الظن فيها عن العمومات الناهيه فى الواقعه فيجرى الاستصحاب بدون معارضه 
للعمومات لعدم شمولها له بالنسبه لباقى الأزمنه اللاحقه إذ دخوله مره ثانيه تحتها تنفيه أصاله عدم الدخول. و قد ذكرنا فى محله 
ما هو الحق من ان الفرد من العام باعتبار حالاته و أزمنه وجوده يكون فردا واحدا أو إفرادا متعدده باعتبار حالاته و أزمنه وجوده 
و احتجوا للقول الأول و هو وجوب تجديد النظر: بأن احتمال تجذد الرأى بتجدد النظر يوجب زوال الظن الاجتهادىئ فى الواقعه 
فى الزمان الثانى فيجب أن يجدد النظر ثانيا لدفع هذا الاحتمال و أجيب (أولا) بالنقض بقيام هذا الاحتمال فى الواقعه فى الزمان 
الأول فلو كان هذا الاحتمال مؤثرا لوجب تجديد النظر بالنسبه للزمان الأول الى أن يحصل القطع و هو خلاف الضروره و إجماع 
العلماء. (و ثانيا) بالمنع من زوال الظن و الحجيه بذلكك الاحتمال. 


(حجه القول الشالث) عموم أدله النهى عن العمل بالظن لغير صوره تذكر الدليل مع انه إذا لم يذكر الدليل ليكون حكمه فى 
المسأله بلا دليل و هو باطل» و أجيب عنها بما مر من كفايه إحراز حجيه ظن اجتهاده فى 


الواقعه فى الزمن الأول و ان الحكم فى الواقعه فى الأزمنه اللاحقه مستند اليه أو الى الاستصحاب و هما نعم الدليل. 


(حجه القول الرابع) ان مزيد القوه قاضى بقوه احتمال اطلاعه على ما لم يطلع عليه أولا فليبقى له الظن بصحه ما حكم به أولا مع 
ان صاحب القوه 


القويه أقرب اصابه للواقع من غيره فيكون ظنه الثانى هو الحجه فى حقه دون الأول فلو قدم الأول كان كما يقدم المفضول على 
الفاضل. و جوابه ان زياده القوه ليست بموجبه لخروج الاجتهاد فى الزمن الأول عن الحجيه؛ و قد عرفت ان حجيته فى الزمان 
الأول تقتضى حجيته فى باقى الأزمنه للاستصحاب و للأدله الاجتهاد الأول. 


(حجه القول الخامس) هو الإجماع و الشهره العظيمه على لزوم تجديد النظر مع الالتفات الى الدليل و العلم بفساده أو التردد فيه. 
و جوابها انه مسلم مع العلم بالفساد و لكن مع التردد غير مسلم. مع ما عرفت من الخلاف ثم أى فرق بين صوره نسيان الدليل و 
التردد فيه و بين الالتفات اليه و التردد فيه فان التردد لو كان مانعا لكان مانعا فى الجميع لا فى بعض دون بعض. 


(الحادى عشر من احكام المجتهد و الاجتهاد) وجوب تجديد النظر فى الاجتهاد فى الموضوعات 


ما تقدم كان لبيان حال الاجتهاد فى الحكم الشرعىء و اما الاجتهاد فى الموضوعات كما لو اجتهد فى طلب القبله للصلاه أو 
طلب الماء للتيمم أو تزكيه الشاهد بالشهود فهل يجب عليه ان يجدد نظره و يجتهد مره ثانيه إذا ابتلى بالواقعه مره أخرى كأن فى 
الأمثله المتقدمه وجبت عليه الصلاه فى ذلكك المكان مره ثانيه أو احتاج للطهاره مره ثانيه أو استمع للشاهد مره ثانيه. و الحق انه 
لا يحتاج الى الاجتهاد 


مره ثانيه لما قدمناه من الأ-دله على عدم وجوب تجديد الاجتهاد فى الاحكام إلا اللهم إذا قام دليل خاص على لزوم تجديد 
الاجتهاد فى المورد فلا بد من ملاحظه الأدله فى موارد الموضوعات. 


(الثانى عشر من أحكام المجتهد و الاجتهاد) جواز تجديد النظر للمجتهد 


انه قد علمت ان وظيفه المجتهد عند عدم علمه بفساد اجتهاده هو العمل على طبقه و لو تردد فى صحته و لكن له أن يجدد نظره 
لاانه واجب عليه إذ لا دليل على حرمه تجديد النظر للمجتهد فأصاله الحل تقتضى ذلك. 


(الثالث عشر من أحكام المجتهد و الاجتهاد) وظيفه المجتهد عند العلم بفساد اجتهاده 


وظيفه المجتهد عند علمه بفساد اجتهاده هو تجديد النظر و يعمل بما أدى اليه نظره مره ثانيه سواء كان بواسطه الأماره أو بواسطه 
الأصل العملى ان كان له قوه على التجديد و إلا احتاط أو قلد فى المسأله هذا فى سعه الوقت و أما ان كان الوقت ضيقا ولا 
يسعه تجديد النظر فهو مخير أيضا بين الاحتياط و التقليد اما الاحتياط فواضح لحصول العلم بالفراغ اليقينى به و أما جواز التقليد 
فلأنه جاهل غير متمكن فى حال الحاجه الى العمل من الاجتهاد فتجرى أدله رجوع الجاهل الى العالم فى حقه إلا إذا قلنا بأن 
القدره على الاستنباط مانعه من التقليد و حينئذ يتعين عليه الاحتياط» و أما تفرقه بعضهم بين صوره ما إذا كان مجتهدا قبل هذا 
الاجتهاد الذى أعتقد بفساده و بين صوره ما إذا لم يكن مجتهدا إلا بهذا الاجتهاد الذى علم بفساده ففى الصوره الأولى يعمل 
باجتهاده الأول و فى الثانيه يرجع للاحتياط أو التقليد. ففاسده لأن الاجتهاد الأول قد بطل بالاجتهاد الثانى فكيف يرجع اليه إلا 
إذا كان مطابقا للاحتياط و يكون الرجوع اليه من باب الاحتياط و كيف كان فهو لا يجوز له أن يعمل باجتهاده الأول لفساده فى 
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(الرابع عشر و من أحكام المجتهد و الاجتهاد) يجب على المجتهد اعلام مقلديه (عند تبدل رأيه) 


يجب على المجتهد إذا تبدل رأيه اعلام مقلديه بل إذا أخطأ فى بيان فتواه يجب الاعلام بل كل شخص إذا نقل الفتوى ثم ظهر 
له الخطأ وان الفتوى ليست كذلكك وجب عليه اعلام من تعلم منه بمقدار الإمكان إذ الاعلام زائد على قدر الإمكان لا يعقل 
وجوبه بل بمقدار لا يلزم منه العسر و الحرج المنفيان فى الشريعه كما انه 


لاريب انه يجب الاعلام إذا رجع المقلد للمجتهد أو استفسر عن رأيه و فتواه لوجوب إظهار المجتهد رأيه عند الاستفسار عنه ما 
لم تكن تقيه بالإجماع و لآيه الكتمان (و الحاصل) ان محل الكلام فى وجوب الاعلام مع عدم الاستفسار و عدم لزوم الحرج و 
قد اختلف القوم فى ذلك فبعضهم ذهب الى وجوبه مطلقا كما هو المحكى عن كتب العلامه و ذهب بعضهم الى عدم وجوبه و 
هو المحكى عن ظاهر المحقق و العميدى و اليه ذهب المحقق القمى (ره) و فصل بعضهم كالسيد كاظم (ره) فى العروه بين ما 
إذا كانت الفتوى السابقه موافقه للاحتياط فلا يجب الاعلا-م و بين ما إذا كانت مخالفه للاحتياط فالأحوط عنده بل الأقوى 
الاعلام و وافقه على هذا التفصيل الكثير من المعلقين على العروه. احتجوا للقول بوجوب الاعلام بوجوه. 


(أحدها) ان المقلد انما عمل فى المسأله برأى المجتهد و المفروض رجوعه عنه فلو استمر لبقى عاملا بالحكم من غير دليل و لا 
فتوى» و أجيب عنه كما فى حاشيه المعالم للشيخ محمد تقى بأن المفروض كونه أخذ الحكم من فتوى المجتهد بانيا على 
الاستمرار اما للاستصحاب أو لفتوى المجتهد بالاستمرار أو الحكم عقله 
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بالاستمرار. و عليه فلا يكون أخذه بالحكم خاليا عن مستنده و لذا يحكم بصحه أعماله انتهى و لو سلمنا انه عامل من دون دليل 
ولا-فتوى فما الدليل على وجوب إعلامه إذا كان معذورا فى عمله غير معاقب عليه من الله تعالى و لذا لا يجب على المجتهد 
الذى يعلم بخطإ المجتهد الآخر و فساد دليله ان يعلمه مع انه فى نظره عامل بالحكم من 


(ثانى ما استدل به): ان إيقاع المقلد فيما يخالف الواقع علما أو ظنا انما كان من جهه المجتهد بواسطه فتواه السابقه فلا بد من 
تنبيهه و إرجاعه عن ذلكك لأنه بتركه التنبيه يكون قد سبب وقوعه فى خلاف الواقع فى الأحكام الشرعيه و هو لا إشكال فى 
حرمته واقعاء و بعباره اخرى ان التسبيب لما كان محرما واقعا و لكن حين صدوره كان معذورا للجهل فبعد المعرفه يجب الاعلام 
لرفع استمرار هذا التسبيب نظير من أظهر خلاف الواقع تقيه فإنه بعد التقيه يجب عليه إظهار الواقع لأن الاستمرار يكون مستندا 
اليه و هو محرم عليه و انما يتحقق تركه بإعلا-مه لمقلديه (و دعوى) ان حكم المقلد حكم ظاهرى تكليفى الى ان يعلم عدول 
المجتهد عنه فلا يكون مجرد عدول المجتهد موجبا لرجوع المقلد ولا سببا لإيقاعه فى خلاف الواقع فى حقه لأنه يكون ذلكك 
الحكم الظاهرى هو حكمه التكليفى الثابت فى حقه الى وقت العلم بالعدول و هو حتى الآ-ن لم يعلم بالعدول (فاسده) فإن 
المطلوب بحسب الواقع هو أمر واحد و الطريق اليه فتوى المجتهد فيكون مؤدى دليل المجتهد حكما ظاهريا فى حقه و حق 
مقلديه. و أما بعد عدوله فلم يكن حكما ظاهريا فى حقهما لعدم الدليل عليه لان الدليل عليه كان رأى المجتهد و قد زال هذا 
الرأى عنه فمن حين عدول المجتهد يصبح الحكم ليس حكما ظاهريا للمقلد فعدم اعلامه يوجب وقوعه فى خلاف الواقع فى 
حقه سلمنا انه حكم ظاهرى فى حق 
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المقلد لكن الحكم الظاهرى لما 


كان خلاف الواقع فى نظر المجتهد فقد كان المجتهد هو الموقع له فى خلاف الواقع فالمقلد و ان كان معذورا لكن المجتهد 
غير معذور فيه و دعوى ان التسبيب للإيقاع بخلاف الواقع فى الأحكام الشرعيه و ان كان حراما واقعا إلا انه فى المقام لم يستند 
استمرار التسبيب للمجتهد. 


بل انما استند الى استصحاب المقلد للفتوى السابقه لا الى قوله فعلا بالاستمرار و إذا لم يستند إليه فأى دليل على وجوب رفعه 
بالإعلا-م. فاسده لأسن استصحاب الفتوى السابقه و الرأى السابق يكون الاستناد فيه الى الفتوى و الرأى المستصحب و هو رأى 
المجتهد فاستمرار الوقوع فى خلاف الواقع يكون مستندا له فهو محرم عليه و لا يمكن ترك هذا المحرم إلا بإعلامه لمقلديه. و 
دعوى عدم تسليم حرمه التسبيب الى الحرام و عليه فلا يكون تسبيب الفتوى للوقوع فى خلاف الواقع استمرارا حراما. فاسده فإنه 
لا إشكال فى الأحكام الشرعيه يكون حراما وان قلنا بتعدم حرمته فى باقى المحرمات لاهتمام الشارع بالأحكام الشرعيه و عدم 
رضائه باندراسها و عدم جواز تغيرها و تبديلها. و عليه فلا فرق فى ذلكك بين أن تكون الفتوى السابقه موافقه للاحتياط أم لاء 
سواء كانت تختلف مع الثانيه فى الأحكام الغير الإ-لزاميه كالإباحه و الاستحباب و الكراهه أو تختلف الثانيه مع الا-ولى فى 
الأحكام الإ-لزاميه بأن كانت الثانيه إلزاميه كالوجوب و الحرمه فإنه فى الجميع يكون الاستمرار فى الاعتقاد بخلاف الواقع فى 
الأحكام الشرعيه مستندا لفتوى المجتهد فمع انتكشاف الخلااف يكون المجتهد غير معذور فى اعتقاد مقلده خلاسف الواقع 
لاستناده لقوله. نعم اعلام ذلكك لغير مقلديه غير واجب عليه لعدم استناد اعتقادهم بخلاف الواقع الى فتواه فحاصل هذا الدليل 


مبنى 


على حرمه الإيقاع فى خلا-ف الواقع فى الأحكام الشرعيه و لو بنحو الاستمرار و ان هذه الحرمه ترتفع بالإعلام لأنه مع الاعلام 


يزول استمرار 
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الإيقاع فى خلاف الواقع. 

(ثالث ما استدل به لوجوب الاعلام) ان الإبقاء على الخطأ كإيقاعه فى القبح, و فيه ان لا دليل على ذلكك خصوصا و ان الباقى 
على الخطأ كان معذورا شرعا إلا أن يرجع لما ذكرناه. 

تجن امسق بعلن وصو لفون ) قرله كال ولقاكوا ونه كن لقف واد لهال رذ لوي افون ا ا ون 
تاجو نهد بن مارك إعلوتي اإغراه لومم فعيل» رقي ازاك درك ين الااتكمن المعتيد يمان ايارم به المسفدل 
والتحقيق انها ظاهره فى لزوم إرشاد الجاهل الغير المعذور واما المعذور فالأدله قامت على عدم وجوب إرشاده و لذا لا يجب 
إرشاد المجتهد للمجتهد الآخر و المجتهد للمقلدين للآخر. 

(خامس ما استدل به على ذلكك) ان العقل يستقل بقبح تفويت المصالح الواقعيه على الغير أو إيقاعه فى مفاسدها و هو من افراد 
الظلم القبيح, و جوابه ان ذلكك انما يستقل بقبحه مع التعمد اما مع حسن النيه فلا يكون ظلما إلا إذا قلنا بأن بقائه على ذلكك 
يستند اليه و هو من افراد الظلم القبيح فيجب عليه رفع بقائه بإعلامه كما تقدم فى الوجه الثانى. 


(سادس ما استدل به على ذلك) وجوب تبليغ الاحكام و وجوب إرشاد الجاهل و انه يجب على الحاضر اعلام الغائب كما فى 
روايه طلحه بن زيد عن أبى عبد اللّه عليه السّلام ان الله أخذ على العلماء عهدا ببذل العلم للجهال» و 


فيه انه انما يجب إذا لم يكن عنده دليل يعذر به و إلا لوجب على كل مجتهد ان يرشد من خالفه بالفتوى و ما نحن فيه المقلد 


عنده دليل يعذر فيه. 


(سابع ما استدل به على ذلكك) ان النهى عن المنكر و الأمر بالمعروف يقتضى اعلام المجتهد مقلده لأنه يعمل منكرا فيجب 
ردعه؛ و تنبيهه على الفتوى 


النور الساطع فى الفقه النافع» ج 3 ص: عا" 


الثانيه لأنه معروف. و فيه انه ليس المقلد. بعامل للمنكر ما دام لم يعلم بتبدل رأى المجتهد لأنه يعمل عن دليل يعذر فيه و هو 


لم ءا هه 
(ثامن ما استدل به) قوله تعالى وَ 1 تَعاوَنُوا عَلَى الْإِنْ و سكوت المجتهد اعانه على مخالفه المقلد للواقع و هى اثم. و فيه ان 
المقلد الجاهل بالرجوع لا اثم عليه فى مخالفه الواقع لأنه معذور فلا يكون سكوت المجتهد اعانه على الإثم. 


(تاسع ما استدل به) ما دل على ان من أفتى الناس بغير علم لحقه وزر من عمل بفتواه و هذا المجتهد قد أفتى الناس بغير علم فإنه 
تخيل انه علم و لكن ظهر له انه جهل. و فيه انه ظاهر فى صوره تعمد ذلكك إلا أن يرجع الاستدلال به الى الوجه الثانى المتقدم. 
و اما ما استدل به للقول بعدم وجوب الإعلام فأمور. 


(أحدها) أصل البراءه و فيه انه بعد قيام الدليل على وجوب الاعلام. 
لا مجال لجريانه. 
(ثانيها) السيره على ترك الاعلام و فيه عدم ثبوتها. 


(ثالثها) العسر و الحرج. و فيه ما عرفته من أن وجوب الاعلام انما هو بنحو لا يلزم منه العسر و الحرج. ثم لا يخفى ان ما ذكرناه 
كله بالنسبه الى غير ما علم من الشارع انه لا يريد 


وقوعه فى الخارج نظير هتكك الا-عراض و تلف الأ-نفس و بعض مراتب الأموال فإنه فى مثل ذلكك يجب على كل أحد تسبيب 
عدم وقوعه فى الخارج. كما انه لا يخفى ان القول بعدم وجوب الاعلام لا ينافى الحكم بضمان الخاطى فى النقل ان كان متعلقه 
مل الأحوال أو غبرينانتنا فب فيهانا: 
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(الخامس عشر من أحكام المجتهد و الاجتهاد) وجوب الاعلام عند تبدل الرأى فى الموضوعات الخارجيه 

اشاره 

إذا تبدل رأى المجتهد فى الموضوعات الخارجيه كما لو قال ان القبله من هنا ثم ظهر له انها من جهه أخرى أو قال ان هذا 
المائع خلا فتبدل رأيه إلى انه خمر بل هذا جار حتى فى غير المجتهد فهل يجب الإعلام أم لا الظاهر انه يجب الإعلام لأنه إغراء 
بالجهل و هو قبيح نعم لا يجب الاعلام ابتداء كما لو رأى فى ثوبه نجاسه لكن لو أخبره بأن فى الثوب ليس نجاسه ثم تبدل رأيه 


كان يجب عليه الإعلام لأنه أغراه بالجهل الذى هو من أفراد الظلم القبيح عقلا من دون فرق بين الموضوعات الواقعيه كالخمر و 
نحوه أو العلميه كعداله المجتهد و القبله 


و يلحق بهذين الحكمين التنبيه على أمور. 
وظيفه المقلد عند العلم برجوع المجتهد عن رأيه 


للاستصحاب و السيره و اما إذا اطلع على رجوع المجتهد عن فتواه السابقه الذى قلده فيها فيحرم عليه العمل بها و وجب الرجوع 
عنها من غير فرق بين رجوع المجتهد من الدليل 
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القطعى الى الظنى أو بالعكس أو عن كل دليل الى مثله أو عن الدليل الدال على الحكم الواقعى إلى الدال على الحكم الظاهرى 
أو بالعكس أو الى مثله ففى جميع هذه الصور يجب على المقلد العدول عن فتوى المجتهد إذا اطلع على عدول المجتهد عنها و 
يتخير بين تقليده فى فتواه الثانيه و بين الرجوع الى غيره ممن يصح الرجوع اليه فهنا دعويان. 


(إحداهما) عدم جواز العمل للمقلد بالفتوى السابقه و قد نقل عليها الإجماع غير واحد. مضافا لبناء العقلاء فإن بنائهم فيما 
يقلدون الغير فيه العدول عند 


عدول المجتهد عن رأيه فيه. مضافا الى أن مع عدول المجتهد لم يصبح الرأى الذى عدل عنه رأيا له حتى يقلده فيه فعلا 
لاتكشاف خطأه لديه فيكون الرجوع إليه فى رأيه السابق ليس برجوع له فى رأيه. و أدله جواز التقليد انما تثبت جواز الرجوع 
للمجتهد فى رأيه فظهر بهذا عدم جواز الرجوع لرأيه السابق سواء تبدل برأى آخر عنده أو توقف و تردد فيه فإنه لا يجوز للعامى 
الرجوع إليه فى رأيه السابق لأنه ليس برأى له لانتكشاف خطأه عنده بحسب الدليل وان لم ينتكشف خطأه واقعاء ان قلت: ان 
مقتضى الاستصحاب لزوم بقاء المقلد على الرأى السابق و عدم جواز العدول عنه. قلنا: لا مجال للاستصحاب للأدله التى أقمناها 
على وجوب الرجوع مضافا الى إمكان القول بعدم اليقين السابق و ان يقينه السابق قد زال لفساد الدليل فيكون من الشكك 
السارى. 


(ثانى الدعويين) ان للعامى المقلد التخيير فى الرجوع لمجتهده فى فتواه الثانيه و رأيه الثانى أو الرجوع لغيره حتى لو كان موافقا 
لفتوى مجتهده الأولى إذ لا دليل على وجوب تقليده فى رأيه الثانى فالأصل البراءه منه» و أدله حرمه العدول الى الغير انما تدل 
على حرمه العدول فى غير صوره تبدل رأى المجتهد. 
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وان شئت قلت: ان المقلد قبل تقليده كان مخيرا بين الرجوع لهذا المجتهد و لغيره و بعد فساد تقليده له صار تقليده له فى رأيه 
الثانى تقليدا له ابتدائيا و هو فى التقليد الابتدائى مخير بينه و بين غيره قطعا. و أما ما استدل به بعضهم من استصحاب التخير بينه و 


بين غيره باعتبار أن قبل تقليده كان مخيرا فيستصحب 


فهو باطل لانتقاض الحاله السابقه بحرمه تقليد غيره عند ما قلده فى رأيه الأول» و قد استدلوا على وجوب الرجوع للمجتهد فى 
زان القاقى (آولة) أن تقلين محتيدة فى راب التاق هو القدر المعقى لأن الأض بور نين التميع والفشير ]كذ من قال بالفكير فيو 
يقول بصحه تقليد مجتهده فى رأيه الثانى و من قال بالتعيين فإنما يقول بوجوب الرجوع لمجتهده فى رأيه الثانى. و فيه ان هذا 
حكم المقلد إذا كان ليس عنده طريق لمعرفه الصحيح من القولين من وجوب تقليد المجتهد الأول و من التخير بينه و بين الثانى 
وله أن يقلد شخصا يصح أن يرجع إليه فى نفس هذه المسأله أعنى مسأله تعيين البقاء على تقليد الأول أو التخيير أما حكم 
المسأله فى حد ذاتها فهو ما ذكرناه للأدله التى أقمناها على صحه القول بالتخير هذا مضافا لما فى هذا الأصل من المناقشه التى 
ستجى ء ان شاء الله فى الاستدلال به على تقليد الأعلم و تقليد الحى فراجعها فان فيها كثير الفائده. 


(ثانيا) ان اختيار المقلد قول هذا المجتهد قد أحدث أمرين و أوجب تكليفين أحدهما وجوب العمل بمقتضى هذا القول و الثانى 


و رجوع هذا المجتهد عن هذا القول أوجب رفع التكليف الأول و هو وجوب العمل بذلك القول لما تقدم من الإجماع و غيره و 
أما رافعيته للتكليف الثانى و هو حرمه تقليد الغير فغير معلوم فيستصحب حرمه تقليده للغير. و جوابه ان حرمه تقليد الغير انما كان 


موضوعها تقليد هذا المجتهد فى رأيه الأول و فتواه الاولى و قد ارتفع موضوعها فترتفع هى أيضا. 
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وظيفه المقلد إذا علم برجوع مجتهده عن احدى فتاويه بنحو الاجمال 


(ثانيها) ان ما تقدم 


صوره ما إذا علم المقلد برجوع مجتهده عن فتوى معلومه له بالتفصيل كأن يعلم برجوعه عن طهاره الغساله مثلا و اما صوره ما 
إذا علم المقلد إجمالا برجوع مجتهده عن بعض فتاويه التى قلده فيها فيجب البقاء على جميع ما قلده إذا كانت الشبهه غير 
محصوره أو كانت من اشتباه القليل فى محصور كثير بناء على عدم تنجيز العلم الإجمالى فى ذلكك و تجرى الاستصحابات 
المذكوره فى جميع فتاويه» و أما لو كانت الشبهه من قبيل الكثير فى الكثير كأن قلده فى مائه مسأله و علم إجمالا برجوعه فى 
ثلا-ثين أو كانت من قبيل الاشتباه بالقليل كأن قلده فى عشره و علم إجمالا برجوعه عن ثلاثه فإن تمكن من الرجوع للمجتهد 
لمعرفه الحال وجب عليه ذلك من باب المقدمه لأنه يجب عليه البقاء على ما لم يعدل عنه و الحرمه فيما عدل عنه و لا يمكنه 
ذلك إلا بالرجوع الى المجتهد و ان لم يتمكن فقد يقال بالتخيير بين الرجوع للغير فى تلكك المسائل و بين البقاء على تقليده فيها 
لدوران الأمر فى العمل بكل فتوى منها بين محذورين و هو وجوب العمل بها لاحتمال انها فتوى مجتهده التى لم يعدل عنها و 
حرمه العمل بها لاحتمال انها الفتوى التى عدل عنها فيكون مخيرا بين العمل بها و بين عدمه و الرجوع لغيره و ان كان أدنى منه 
و لكن التحقيق انه يجب عليه الرجوع الى الغير لسقوطها عن الحجيه لأن الامارات و الطرق متى احتمل عدم حجيتها سقطت عن 
الاعتبار ثم هذا كله فيما إذا حصل العلم الإجمالى بعد التقليد» و أما لو حصل للعامى العلم 
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الإجمالى برجوع المجتهد عن بعض فتاويه فى رسالته قبل التقليد فلا يجوز له تقليده للعلم الإجمالى بحرمه تقليده بما فى رسالته 
فلا يجوز الرجوع له فى فتاويه المشتمله عليها تلكك الرساله ما لم يعلم تفصيلا بما عدل عنه و ما لم يعدل عنه. و مما تقدم ظهر 
لك حكم ما لو سهى المجتهد عن رأيه فأفتى بغيره أو سها المقلد فأخذ بغير الفتوى أو اشتبه الناقل فظهر كذبه أو اشتبه المقلد 
فى فهم الرساله الى غير ذلك فان الحكم فى ذلك كله حكم رجوع المجتهد عن رأيه لعين ما تقدم بل بالأولويه القطعيه ضروره 
كوة السهو عد زا عقليا والبين بطريق شرع 


الاعمال الصادره على طبق الرأى المتبدل 


اشاره 


(ثالثها) انه قد عرفت ان المجتهد بعد رجوعه عن المسأله و تبدل رأيه فيها يجب عليه فى الأعمال اللاحقه المستقبله العمل 
بمقتضى اجتهاده الثانى و كذا عرفت ان الحق ان مقلده لا يجوز له أن يعمل فى الأعمال اللاحقه بالاجتهاد الأول لمجتهده و انه 
مخير بين العمل برأيه الثانى أو الرجوع لغيره» و أما الأعمال الصادره من المجتهد بل و من مقلده على طبق الفتوى السابقه فهل 
يحكم بصحتها أو فسادها فقد ذهب المحقق الايروانى (ره) الى أن هذه المسأله من صغريات مسأله الأجزاء. و يظهر من المرحوم 
الأصفهانى فى حاشيته على الكفايه العكس أعنى ان مسأله الأجزاء من صغريات هذه المسأله لأن هذه المسأله تعم التكليفيات و 
الوضعيات و المعاملاءت و غيرها و مسأله الا-جزاء تخص الواجبات. و لكن الحق مع استاذنا المشكينى (ره) من كون بين 
المسألتين عموم من وجه لجريان مسأله الأجزاء فى إتيان الأمر الواقعى و إتيان 
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و جريان مسألتنا دون مسأله الأجزاء فى المعاملات كما انه يظهر من بعضهم ان مسأله الأجزاء مختصه بانكشاف الخلاف بالقطع 
و مسألتنا و هى مسأله تبدل رأى المجتهد مختصه بانكشاف الخلاءف بطريق معتبر. و كيف كان فالتحقيق فى المقام يقع فى 
مقامين الأول فى الأعمال التى صدرت عن المجتهد أو عن مقلده مع ضم حكم الحاكم إليها و الثانى فى الأعمال التى لم يلحقها 
حكم الحاكم فنقول ان الأعمال التى صدرت عن المجتهد أو عن مقلده مع ضم حكم الحاكم إليها هى صحيحه و يرتب عليها 
آثارها و لو كان قد عدل الى غيره أو مات مجتهده و قلد غيره أو كان مقلدا ثمّ صار مجتهدا و بنى على خلاف فتوى مقلده لأن 
عدم ترتب آثارها عليها يكون ردا لحكم الحاكم و هو حرام بل ظاهر المقبوله ان حكم الحاكم له الحكومه على سائر الطرق و 
الامارات نعم سيجى ء إنشاء الله فى مبحث قضاء المجتهد الموارد التى ينتقض بها حكم الحاكم و أنه إذا انتقض حكم الحاكم 
فسد ما ترتب عليه أو يترتب عليه من الآثار السابقه أو اللاحقه و ان الموارد التى ينقض بها حكم الحاكم يكون الحكم فيها من 
أصله باطلا لا أن النقض يكون من قبيل النسخ نعم سيجى ء إنشاء الله ان الحكم ان تضمن فتوى فلا يجوز إبطال الأعمال الواقعه 
على طبقه حتى لو تبدل رأى نفس الحاكم و انما لا يجوز العمل على طبقه بالنسبه إلى الأعمال المستقبله و ان لم يتضمن فتوى 
فيجوز ذلكك هذا كله فى الأعمال الصادره عن المجتهد أو عن مقلده مع ضم حكم الحاكم إليها. و اما الأعمال و التروك التى 
مدو عزة المحكية أو 


مقلده بمجرد مطابقه الفتوى و لم يلحقها حكم الحاكم ثم تبدل رأى المجتهد فتلكك الاعمال و التروكك تاره لا يترتب على 
مطابقتها للواقع و عدم مطابقتها اثر فعلا أى عند الفتوى الثانيه كما فى صوره ما لو أفتى المجتهد بعدم وجوب اطاعه والده فى 
المستحبات فكان يذهب للزياره من دون 
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رضاء والده أو أفتى بحرمه العصير العنبى ثتّ عدل المجتهد عن فتواه فإن الأعمال الماضيه لا يترتب عليها أثر فى الأزمنه اللاحقه 
ففى هذه الصوره لا يجوز للمجتهد و لا لمقلده العمل بالفتوى السابقه كما تقدم و اما الأعمال الماضيه فحيث لا يترتب اثر على 
فسادها و لم تكن صادره عنه عن تعمد فلا يترتب عليها أى أثر فى فعلها بل لا يعقل فى مثل ذلكك انتقاض الفتوى بالنسبه إليها 
لعدم إمكان التدارك و تاره يترتب على مطابقتها للواقع اثر فعلا و على تقدير عدم مطابقتها عدم الأثر أو الإعاده لها أو القضاء 
لها فيما كان له قضاء أو اعاده كما فى صوره ما لو افتى المجتهد بالوضوء بماء الورد فتوضأ به ثم تبدل رأى المجتهد قبل ان 
يحدث فأفتى بعدم صحه الوضوء بالماء المضاف مطلقا حتى ماء الورد فإنه على تقدير مطابقه الوضوء بماء الورد للواقع تجوز 
الصلاه به و سائر الآثار المرتبه على الطهاره و على تقدير عدم المطابقه لا تجوز الصلاه به و لا سائر الآثار المرتبه على الطهاره و 
هكذا لو قلد من قال بالصوم الى استتار القرص ثم عدل الى ذهاب الحمره و هكذا لو قلد مجتهدا فى كفايه فرى ودج واحد فى 
حليه المذبوح فصنع كذلكك ثم قبل اكله عدل المجتهد 


الى لزوم فرى و دجين و هكذا لو قلد مجتهدا فى صحه العقد بالفارسيه فعقد على زوجته بالفارسيه ثم قبل موت زوجته عدل 
المجتهد عن هذه الفتوى و اعتبر العقد بالعربيه و نحو ذلكك كما لو عمل برأى المجتهد فى صحه البيع بالمعاطاه و التزويج 
بالمرتضعه معه عشره رضعات و بنى المسجد بالحجاره المصنوعه من الطين النجس تقليدا لمن يقول بأن صيروره الطين حجاره 
يكون من نوع الاستحاله المطهره أو ان النار من المطهرات و نحو ذلكك من المسائل الخلافيه ثمّ تبدل رأى ذلك المجتهد الى 
الفساد فلا اشكال كما عرفت سابقا عدم جواز العمل بالفتوى فيما يستقبل من مواردها مره ثانيه فلا يصلح فيما ذكرناه من الأمثله 
الوه وتماء الى فره تاقد و ل العدد 
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بالفارسيه مره ثانيه و هكذا الكلا-م فى باقى الأمثله المتقدمه و انما الكلام فى أن آثار تلكك الأعمال الصادره على طبق الفتوى 
الأشولى تترتب عليها بعد تبدل رأى المجتهد الى فسادها فيصلى بذلك الوضوء ولا يقضى الصوم المذكور و يؤكل ذلكك 
الحيوان المفرى ودج واحد منه و ينكح زوجته المعقوده بالعقد الفارسى و لا يجدد عقدها و يرتب ملكيه المبيع بالمعاطاه و يبقى 
على زوجته المرتضعه عشرا الى غير ذلكك بحيث يكون تبدل رأى المجتهد بمنزله النسخ فى ارتفاع الحكم المنسوخ عن موارده 
المتأخره و بقاء آثار موارده المتقدمه ان كان لها آثار أو انه لا يرتب عليها بعد تبدل رأى المجتهد فلا يصلى بذلكك الوضوء و 
يعيد الصوم المذكور و لا يؤكل ذلكك الحيوان و لا ينتكح تلك الزوجه و يرجع المبيع بالمعاطاه و تحرم عليه زوجته المرتضعه 
عشرا 


بل يعيد تلكك الأعمال أو يقضيها ان كان لها اعاده أو قضاء كما لو صلى بلا سوره تقليدا لمجتهده ثمّ تبدل رأيه إلى فسادها فإنه 
يترتب على فسادها إعادتها فى الوقت و قضائها خارج الوقت و هكذا لو صلى بالوضوء بماء الورد ثم انه لا إشكال بالنسبه للمقلد 
فإنه يرجع فى ذلكك لمقلده فى حكمه من ترتيب الآثار و عدمها و القضاء أو الإعاده أو عدمها و انما الكلام فى المجتهد إذا 
عدل أو ما يفتى به لمقلده إذا رجع إليه فى معرفه حكمه فى هذه المسأله أو المقلد إذا اجتهد و ظهر له الخلاءف (و بعباره 
أخرى) الكلام فى نفس الحكم الشرعى للمسأله. و كيف كان فقد يقال بالأول بمعنى ان الآثار لتلك الأعمال الصادره على طبق 
الفتوى الأولى تترتب عليها و لا اعاده و لا قضاء لتلكك الأعمال سواء كان تبدل رأى المجتهد من حكم قطعى إلى دليل قطعى أو 
من ظنى الى ظنى أو من قطعى الى ظنى أو بالعكس. 


و استدلوا على ذلك بأدله. 
الأول: لزوم هتى الشريعه 


و تقريره انا لو لم نبنى على صحتها و لا نرتب الآثار عليها لزم هتكك الشريعه و اللازم باطل بالضروره فالملزوم مثله بيان الملازمه 
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ان الشارع لو حكم بشى ء بعد بذل المكلف جهده و استفراغ وسعه و أتى بذلكك الشىء على طبق ما أدى اليه رأيه ثمّ حكم 
بالإعاده و عدم ترتيب الآثار عليه لارتفع وثوق العقلاء بالشرع بل هم يذمون الشرع و يهتكون حرمته و يطعنون عليه بأنه كان 
عليه اقامه حكم كلى لا يستلزم الرجوع و الاتيان بالعمل مره ثانيه. و يمكن المناقشه فى انه أى لزوم فى ذلكك فإنه نظير الاحتياط 


لتحصيل الواقع و أى ذنب للشرع حتى يحصل هتكه إذا كان شخص قد تصدى لبيان أحكامه فأخطأ فيها و هل هناك هتكك 
للقانون المدنى لو أخطأ بعض دراسه فى معرفه بعض موارده بنحو الشذوذ و القله و لو سلمنا لزوم الهتكك للشريعه فإنما يلزم فى 
بعض الموارد لبعض الأشخاص فى بعض الأ-حوال لا مطلقا ففى مورد لزوم الهتكك نبى على الصحه و نرتب الآثار و إلا فلا. و 
الحاصل انه لا يلزم الهتكك لندره ذلكك كما فى حكم الحاكم فإنه قد يرد فى بعض الموارد و لا يلزم الهتكك لندره تلكك 
المواضع. 


الدليل الثانى: ان نصب الشارع المجتهد للفتوى 


و أمره بأخذ الأحكام منه و العمل بقوله يقتضى عدم إعاده الأعمال السابقه أو قضائها و عدم انتقاض آثارها بتبدل رأى المجتهد 
إذ لو لا ذلكك لم يبق وثوق بقوله ولا اعتماد على رأيه و لم يعتنى أحد بالمجتهد و لا المجتهد بنفسه لاحتمال تبدل رأيه» و 
جوابه ان نصبه لأ-غلبيه مطابقه قوله و احتمال المخالفه لا يضر بذلكك كما فى الحاكم فان نصبه لأغلبيه مطابقه قوله مع انه قد 


الدليل الثالث: الإجماع العملى و السيره 


المستمره من المجتهدين و المقلدين و عمل السلف و الخلف على ترتب الآثار و عدم الإعاده و القضاء عند تبدل الرأى فإنه لم 
نر أحدا بعد تبدل رأيه أعاد أعماله و لم نر أحدا توقف عن ما اشتراه أهل بلد من الأملاكك و البيوت و الحيوانات بعد موت 


مجتهدهم و الرجوع الى مجتهد 
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غيره أو بعد تبدل رأيه و الرجوع لرأى غيره بل الواجب لو كانت الآثار لا تترتب عندهم هو الفحص لاحتمال تبدل رأى المجتهد 
و تغيره إذ لا معامله إلا و فيها خلاف من جهات شتى. و الحمل على الصحه لا يفيد لأن البناء على اجتهاد من تقدم صحيح و 
احتمال الموافقه غالبا لا يثمر مضافا الى نقل الإجماع من الكثيرين على ذلكء فقد حكى المامقانى (ره) فى تقريراته للسيد 
حسين التركك عن صاحب الهدايه الإجماع على العمل بالأماره الأولى و عدم العمل بالأماره الثانيه. إن قلت: 


قد حكى عن العلامه الحلى (ره) انه أعاد عباداته بأجمعها سبع مرات لأنه اجتهد فى تمام الفقه سبع مرات و صنف فى كل مره 
كتابا التحرير و القواعد و التذكره و المنتهى و الإرشاد و التبصره. 


قلنا: لم نعلم صحه هذه الحكايه و على تسليمها فلم يعلم انها كانت تلكك الاعادات على سبيل الوجوب منه بل يحتمل انها كانت 
على سبيل الاحتياط» و جوابه انا لا نسلم الإجماع المذكور فإنه لو تبدل الرأى و وقت العمل موجود ولا عسر فى إعادته يعاد 
العمل نعم قد كثر نقل الإجماع على عدم لزوم الفضاء مضافا الى عدم كشفه عن رأى المعصوم عليه الّدلام اما فى زمان الأثمه 
عليهم السّلام لم يعلم وقوع تبدل الرأى و أما بعده و ان علم وقوع تبدل الرأى إلا أن الإجماع لعله كان من جهه الأدله المتقدمه 
أو غيرها مما سيجى ء فلا يكون كاشفا عن رأى المعصوم عليه الم لام هذا مضافا الى ان نقل الإجماع على ذلك معارض بنقل 
الإجماع عن العلامه و السيد عميد الدين على العمل بالأماره الثانيه و هو مقدم على الإجماع الذى نقله صاحب الهدايه لسبقهما 
عليه. و لكن الإنصاف ان الاختلاف فى الفتوى كان موجودا من عصر الأثمه عليهم السّ.لام لكثره اختلاف الروايات بل ان العام 
قد يصدر من النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم و الخاص من العسكرى عليه السّ.لام و هكذا الحقيقه أو المطلق قد يصدران من 
المعصوم المتقدم و المجاز و المقيد من المعصوم المتأخر و لم يأمروا بالإعاده و هكذا 
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فى الاخبار المتعارضه فلو كان تبدل الرأى موجبا للإعاده لكان له أثر فى الاخبار و ردع لترتيب الآثار خصوصا مع كثره ابتلاء 
الناس بذلكك بل ولو لم يكن فى عصرهم (ع) اختلاف وجب عليهم البيان من جهه علمهم (ع) بحصول المجتهدين فى الأزمنه 
الآتيه و اختلافهم فى 


الأحكام الشرعيه ثمّ انهم (ع) قد بينوا أحكام الخدش فكيف يسكتوا عن هذه المسأله المهمه بل فى الاخبار حد الاستفاضه عن 
الأنكمة (ع) انه قد يحكم الامام حكما بخلادف ابنه أو جده على (ع) و لم يأمرهم الامام بالإعاده أو القضاء و قد نقل المحقق 
الشيخ عبد النبى العراقى عن جدنا كاشف الغطاء انه لو كان الأمر كذلكك لكان يذكر فى المنابر و المساجد و المدارس و 
المحافل و الخطابات فعدم وجود ذلكك يعرف منهم ان بنائهم فى الفقه على الاجزاء. 


الدليل الرابع: ان الأدله الشرعيه التى دلت على لزوم الاجتهاد 


عند عدم التمكن من تحصيل العلم و وجوب العمل بمؤدى الاجتهاد و كذا الأدله الشرعيه التى دلت على جواز التقليد مثل قوله 
(ع) خذوا معالم دينكم عن زراره أو يونس الظاهر من الأ-دله اللفظيه منها ان الاعمال التى تقع على طبق الاجتهاد و التقليد 
بدليات جعليه عن الواقع و لا شكك ان البدل الجعلى نظير البدل الاضطرارى يقتضى الصحه و ترتيب الآثار الواقع عليه فان تلكك 
الأسدله ظاهره فى الكفايه عن الواقع فى مقام الإطاعه و ترتيب الأثر و لا أقل من ظهور جعل حجيتها فى ترتيب آثار الواقع عليها و 
عدم إيجاب الإعاده و القضاء فان العرف يفهم الاجزاء من جعل الشارع لشى ء حكما و يفهم حكومه أدلته على أدله الأحكام 
الواقعيه حتى قيل انه يرفع به الإطلا-ق الذاتى للحكم الواقعى و يحمل على الإنشاء المحض فان المتبادر منها ان المكلف بعد 
إتيانه بالحكم الظاهرى قد أدى وظيفته لا انه عمل عملا يكون لغوا و يكون الحكم الواقعى باقيا فى ذمته و الحاصل ان 


ظاهر أدله الاعتبار للأمارات و الأصول هو قناعه الشارع بما أتى 


به عن الواقع و لا فرق فى ذلكك بين أن نقول بالسببيه أو الطريقيه فى حجيه الامارات و لعل هذا مراد (جدنا كاشف الغطاء) مما 
نسبه إليه المامقانى فى تقريراته للسيد حسين التركك من أن الواقعه لا تتحمل اجتهادين و (دعوى) أن تكليفه بالعمل بظنه لا يراد 
منه الأخذ به إلا من حيث كشفه عن الواقع لا من حيث ذاته و لو مع المخالفه للواقع فقبل الانكشاف محكوم فى الشرع بأنه الواقع 
فيكون مجزيا و بعد الانكشاف لا يمكن الحكم بأداء الواجب و حينئذ يجب عليه الإعاده أو القضاء فيما يجب فيه القضاء 
(مدفوعه) بأن الأأمر و ان كان كذلك لكن العرف يفهم الاكتفاء به عن الواقع كالاكتفاء بالتيمم» (و دعوى) ان إيجاب العمل 
على طبقها لأجل التحفظ على الواقع و كشفه بها و هذا يناقض الاكتفاء بمؤداها عند انكشاف المخالفه للواقع. (فاسده) فإن 
أغلب الأحكام الشرعيه تكون المصالح المرتبه عليها نوعيه و غالبيه فاذا تخلفت عنها فليس يلزم عدم الاكتفاء بها بل لو فرض 
اعتبارها كذلك مع لزوم تخلفه عنها فى بعض الأحيان فلازمه الاكتفاء بمؤداها عند المخالفه إذ لو كان الاكتفاء بها بنحو التقييد 
بعدم المخالفه للواقع لزم العمل بها فى صوره إحراز مطابقتها للواقع و هو يلا-زم عدم الاستفاده بجعل حجيتها. بل يلزم من 
وجودها عند المستدل عدمهاء و لكن لا يخفى ان هذا الدليل انما يتم فيما لو تبدل الرأى بقيام حجه مقام حجه كما لو قام عند 
المجتهد الأصل الجامع لشرائط الحجيه على وجوب الجمعه ثم تبدل رأيه بأن ظفر بخبر واحد معتبر على وجوب الظهر و عدم 
كفايه الجمعه و هكذا لو قام خبر جامع للشرائط عنده ثمّ علم 


من جهه ظهور فساد الحجه على الرأى الأول كما لو ظهر له ضعف الروايه أو اعتمد على 
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القياس و ظهر له عدم حجيته أو تخيل الدلاله و ظهر عدمها فإنه فى هذه الصور لم يكن الشارع قد جعل شيئا حتى يستفاد من 
جعله البدليه بل ظهر عدم الجعل إلا اللهم إذا قلنا بحجيه اجتهاد المجتهد من باب التعبد به بخصوصه لا من جهه استناده إلى 
الحجه الشرعيه كما هو مفاد الدليل الرابع الذى أقمناه على حجيه ما أدى اليه رأى المجتهد و عليه فاذا أدى رأى المجتهد إلى 
شىء كان حجه و معتبرا عند الشارع و لو كان عن اشتباه أو قطع» أو نقول ان الحجيه لا تتحقق إلا بالوصول الى المكلف. 
فالدليل الذى اعتمد عليه المجتهد فى الزمان الأول لعدم العثور على ما كان مقدما عليه يكون متصفا بالحجيه حقيقه فإذا ظفر 
بالعام و لم يظفر بالخاص مع الفحص كان العام حجه حقيقه و الخاص ليس بحجه حقيقه فى هذه الحال إلى أن يظفر به فيكون 
حجه من حين الظفر به إذ لا معنى لكون الشى ء طريقا و حجه فعليه مع عدم الوصول إليه لأ-ن الطريقيه انما تكون لمحرزيته 
للواقع و محرزيته تتوقف على وصوله للمكلف فاماريه الاماره موقوفه على العلم بها وان لم يكن إنشاء حجيتها موقوفا على العلم 
بها و إلا لزم الدور لكن واجديتها لصفه الطريقيه و المحرزيه و كونها طريقا فعلا يتوقف على 


العلم بها إذ لا معنى لطريقيه طريق لم يعلم به المكلف أو نقول أن العام شرط حجيته عدم الظفر بمخصصه بالفحص بمقدار 
اللازم و هكذا الخبر يكون شرط حجيته عدم الظفر بالمعارض بالمقدار اللازم فاذا ظفر بعد ذلكك بهما كان أمد حجيتهما قد 
انتهى فيكون الحكم الظاهرى ثابت الى حين الظفر بهما و بعد الظفر بهما يتبدل الحكم الظاهرى بالحكم الظاهرى على طبق 
المخصص و المعارض (و قد أجيب) عن هذا الدليل ان أدله الأحكام الظاهريه انما تقتضى ترتيب آثار الواقع فى زمن الشكك و 
الجهل بالواقع ما لم يتكشف الخلاف دون أن ينقلب الواقع بها و ليست بحاكمه على دليله و لا مخصصه و لا مقيده لأن الحكم 


الظاهرى متأخر عن الواقعى بمرتبتين لتأخر الحكم الظاهرى عن 
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الشكك لأنه موضوعه و تأخر الشكك عن متعلقه و هو الحكم الواقعى و لازم عدم حكومتها وعدم تقيدها وعدم تخصيصها لدليل 
الحكم الواقعى ان يكون الحكم الواقعى محفوظا فى جميع المراتب بإطلاقه الذاتى و لا-زم ذلكك هو ترتيب الآثار على المؤدى 
الظاهرى ما لم ينكشف الواقع فاذا انكشف الواقع اتى به إذ الفرض بقائه على ما هو عليه. و فيه انه بعد ظهور أدله الأحكام 
الظاهريه فى الاكتفاء بها تكون رافعه لإطلا-ق أدله الأحكام الواقعيه للظاهر و حملها على الإنشائيه و الحكم بسقوط التكليف 
الواقعى فى مرحله الظاهر و (دعوى) ان الظاهر ان حصل به الملاك فيجب الأسمر به فى عرض الواقع و ان لم يحصل الملاكك 
فباتكشاف الخلاف ينكشف عدم حصول الملاكك الملزم و فوته من المكلف فيجب الإعاده أو القضاء (فاسده) يظهر جوابها مما 
ذكرناه 


فى وجه جعل الحكم الظاهرى من انه لم يف بملاكك الواقع و لكن ظاهر الدليل الاكتفاء به عن الواقع أما لعدم إمكان تحصيل 
الواقع معه أو لمصلحه رفع العسر و الحرج عن العبد أو نحو ذلكك. 


(الدليل الخامس) لزوم العسر و الحرج 


المنفيين فى الشريعه السهله السمحه و لزوم الهرج و المرج ضروره انه ربما يتبدل رأى المجتهد عده مرات فى مسأله واحده؛ فلو 
كان فى كل مره تنتقض الآثار لزم الهرج و المرج و لزم على كل أحد قضاء عباداته المبنيه على رأى المجتهد لتبدله أو تغيره 
ورد ما اشتراه و استرداد ما باعه و تنجس الناس فيما بنى على طهارته» و قد نسبه المامقانى فى تقريراته للسيد حسين التركك 
لجدنا كاشف الغطاء (ره)» و جوابه ان تبدل الرأى نادر و لو وقع فحكم الحاكم بعد التنازع هو الفاصل فلا هرج مضافا الى أن 
ذلك انما يلزم فى بعض الوقائع لبعض الأشخاص فى بعض الأحوال ففى مورد اللزوم يمنع منه و إلا فلا فإن الأدله النافيه للحرج 
و الهرج ظاهره فى نفى الشخصى منهما لا النوعى ان قلت: انها ظاهره فى نفى الحرج 


القيرا السناطي فى الققة الناقئيد: ناض قر 
فى فع» ج ١‏ ص 


النوعى بواسطه ما نراه من الأحكام المنفيه من جهه لزوم الحرج فى نوعها كما هو المعروف فى نجاسه الحديد فإنها منفيه للزوم 
الحرج النوعى فى ذلكك فان نوع أفراد الحديد لو حكم بنجاسته لكان فيه حرج. و هكذا جواز الشفعه من جهه لزوم الحرج 
النوعى فى عدمه فمن هذا نستفيد ان كل حكم لزم فى نوعه الحرج يكون منفيا حتى عن الشخص الذى لا حرج عليه فيه. قلنا لا 
وجه لذلك لكون أغلب الأحكام الشرعيه يلزم فى نوعها الحرج 


ولذا أدله نفى الحرج حملت نفى الحرج الشخصى. و ما ذكر من الأمثله لا نسلم فيه ذلكك و لذا لو ورد فى الشرع حكم منفى 
من جهه الحرج حمل على حكمه التشريع لا علته و لو سلمنا أنها لنفى الحرج النوعى فكثره التخصيص موجبه لوهنها فلا يصلح 
التمسكك بعمومها إلا فى مورد يقوى عمومها كما لو تمسكك به جل الأصحاب أو الإمام عليه السّلام فى ذلكك المورد. 


(الدليل السادس) انه كما ان الأمر الاضطرارى يجزى عن الواقع كذلك الأمر الظاهرى 


إذ كل منهما مشتمل على المصلحه المجزيه عن الواقع. 


و جوابه انه عند الاضطرار لا تكليف بالواقع و حينئذ فبعد ارتفاع الاضطرار يشكك فى حدوث التكليف بالواقع فيستصحب عدمه 
اما فى الأ-مر الظاهرى فعند الجهل لا يرتفع التكليف بالواقع فاذا ارتفع الجهل و شكك فى سقوط التكليف الواقعى يستصحب 
بقائه فالشكك بعد ارتفاع الاضطرار شكك فى حدوث التكليف بخلاف الشكك بعد ارتفاع الجهل فإنه شكك فى بقاء التكليف و 
فى المسقط له. 


(الدليل السابع) ما حكى عن صاحب الفصول من ان الواقعه لا تتحمل اجتهادين 


وقد حكى المامقانى (ره) فى تقريراته عن سيد حسين التركك نسبتها لجدنا كاشف الغطاء (ره) و قد اختلف العلماء فى توجيه 
ذلك و تفسيره حتى حكى بعضهم ان الشيخ الأنصارى (ره) أرسل السيد على الشوشترى لكربلاء 
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لصاحب الفصول للاستيضاح عن هذه العباره فلم يجبه بما هو المحصل. 
(الدليل الثامن) ان الاعمال الماضيه ليست بمورد للفتوى الثانيه 


لأنها ليست بموجوده و لا قابله للوجود لكونها قد مضت بمضى وقتها و إذا لم تكن موردا لها فلا تدل على فسادها و لا تقتضى 
عدم ترتب آثارها عليها. و الحاصل ان الأعمال الماضيه حين صدورها كانت صحيحه مستتبعه لآثارها ما لم يطرأ عليها الفساد و 
بعد تبدل الرأى لا يصح الحكم عليها بالفساد لعدم طروه عليها اما فى السابق فواضح و اما فى اللاحق فلعدم إمكان وجودها 
بنفسها و شخصها فمحال توجه التكليف إليها و أيضا لم يحدث فى اللاحق إلا الفتوى بأنها لو وقعت فى المستقبل لم يرتب عليها 
الأثر و هذا لا يوجب ارتفاع آثارها المرتبه عليها فى الزمن السابق فاذا نتكح باكره بسبب الفتوى بجوازه فلا يبطل نكاحها بتغير 
الرأى بل يرتب على هذا النكاح آثاره من حليه البضع و وجوب الاتفاق و التمكين و غير ذلكك. و هذه الآثار للنكاح الجائز 
بالفتوى لم يقم الدليل على نفيها وان قام الدليل و هو الفتوى الثانيه على نفيها عن مثله فى الزمان اللاحق و ذلك لأن الحجه 
اللاحقه انما تؤثر فى الاعمال المستقبله دون الماضيه حيث لا دليل على حجيتها إلا بالنسبه إلى الوقائع المتجدده بعد قيامها فإنها 
إنما تنجز حين قيامها و هى انما يتحقق قيامها بالنسبه للأعمال الآتيه بخلاف الأعمال الماضيه فإنه لم 


يتحقق قيامها عليها حتى تكون منجزه بالنسبه إليها حيث لا يعقل منجزيه أمر متأخر لأمر متقدم و إلا لزم تأثير المتأخر بالمتقدم 
فالحجيه مقصوره على الوقائع المتجدده. و يظهر من صاحب الحاشيه (ره) ذلكك حيث قال انه لا دليل على حجيه الظن الثانى إلا 


بالنسبه الى ما بعد حصوله و أما بالنظر الى الفعل الواقع قبل حصوله فلا انتهى. 

و جوابه أولا انه بعد اضمحلال الاجتهاد الأول لم يبق دليل على 
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صحتها و ترتيب الأثر عليها فهى لم يطرء عليها الفساد و انما زال ما يدل على صحتها. 


وأثاتننا: ان الأجدياد العا يقتضدن أ المطلوت الواقى هوما طابق الفتوى: الثائنه مخ .دون اعتبا سيق أو لحوق و لزنه فياك ها 
طابق الاجتهاد الأول لعدم القول بالتصويب. 


و ثالثا: ان الاجتهاد الثانى انما ينجز فعلا الواقع و لسانه كون هذا الشىء هو الواقع من دون اختصاص بزمان دون زمان فهو منجز 
لمضمونه و حجه عليه مطلقا وان كان حصول هذا التنجيز حين قيامه و لازم تنجيز الواقع هو الإعاده أو القضاء و ليس فى ذلكك 
ترتيب الآثار على ما مضى و بعباره أخرى ان لازم ثبوت الواقع فعلا هو الإتيان به فى الوقت و قضائه بعد خروجه وعدم ترتيب 
الأمثر على غيره فالاماره على وجوب الظهر فى يوم الجمعه تقتضى وجوبه مطلقا من دون اختصاص بالمستقبل أو الماضى فهى 
حجه على مضمونها و منجزه له من حين قيامها و لازم ذلكك اعادته و قضائه إذا لم يكن قد أتى به و بعد كتابتى لهذه الاسطر 
اطلعت على ما قاله الأستاذ الأصفهانى (ره) و حاصله ان دعوى ان 


الاماره حجه على مضمونه بالنسبه للوقائع المتجدده دون الماضيه ان كان من جهه قصور مضمونه فهو خلف وان كان لعدم 
معقوليه تنجيز أمر متأخر لحكم متقدم فهو غير لازم هنا لأنا لا ندعى تنجيز المضمون و هو الصلاه قبل قيام الخبر بل نقول انها 
تنجز فعلا مضمون الخبر و هو الصلاه فى الماضى و الحاضر و المستقبل و أثره وجوب إعادتها أو قضائها. و عليه فلا وجه لقصر 
الحجيه على الوقائع المتجدده. و كيف لا تؤثر الفتوى فى السابق مع انه يمكن أن يقال ان السيره قامت على تأثيرها ألا ترى ان 
المجتهدين إذا استفتوا فى الوقائع قبل اجتهادهم فيها يؤخرون الجواب ثم بعد النظر فى المسأله و اجتهادهم 
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فيها يفتون فى الحادثه السابقه بما أدى رأيهم فيها كيف و فى الأعمال السابقه إذا كانت بغير اجتهاد أو تقليد ثم قامت الاماره 


عليها أثرت الاماره فيها بحسب مؤداها صحه و فسادا فيجب إعادتها أو قضائها أو عدم ترتب الأثر عليها لو دلت على فسادها كما 
انه يرتب عليها الأثر ولا يجب إعادتها أو قضائها لو دلت على صحتها. 


(الدليل التاسع) انه يحتمل ان يكون ما اتى به مشتملا على المصلحه الواقعيه 


فى هذه الحال أو أن المصلحه لا يمكن تداركها معه فلا وجه للإعاده و لا القضاء لأصل البراءه منهما و لا يصح أن يتمسكك 
بإطلاق دليل الواقع و لا إطلاءق دليل القضاء لحكم العقل بعدم وجوب الإعاده و القضاء مع تداركك مصلحه الواقع أو عدم 
التمكن من تحصيلها. و عليه فيكون التمسكك بدليل الواقع أو دليل القضاء من قبيل التمسكك بالعام فى الشبهه المصداقيه فيكون 
المرجع هو أصل البراءه منهما. و جوابه ان التمسكك بهما وان 


كان من باب التمسكك بالإطلاق فى الشبهه المصداقيه إلا أنه يصلح فى هذا المقام لكون المقيد لبى إذ الحاكم بالتقييد فى 
صوره تدارككث المصلحه هو العقّل. 


(الدليل العاشر) ما بظهر من صاحب القوانين من الاستصحاب 


بتقريب انا نقطع فى السابق بترتب هذه الآثار على تلكك الاعمال و انها تستتبع لها و بعد تجدد الرأى نشكك فى أن استتباع الآثار 
لها قد زال فيستصحب بقائه» و هكذا نستصحب فى الأمثله المذكوره بقاء الطهاره و بقاء الزوجيه بل نستصحب الحكم الثابت قبل 
تبدل الرأى سواء كان حكما تكليفيا أو غيره أو يقال فى تقرير الاستصحاب ان عند الرأى الأول لا تكليف بالواقع فعليا و بعد 
انكشاف الواقع نستصحب عدم التكليف به فعلا أى نستصحب عدم فعليه التكليف فيترتب عليه الأثر و هو عدم الاتيان به كما فى 
استصحاب عدم التكليف 
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فى كون الأثر هو عدم الإتيان به أو يستصحب حجيه الاماره السابقه. و فيه ما لا يخفى فان الظن الثانى يوجب عدم ثبوت مدلول 
الظن الأول من أصله لا من حيث قيامه فليس عندنا يقين سابق حتى يستصحب فالمقام من قبيل الشكك السارى لا انه يقين سابق 
و شكك لا حق. و اما الاستصحاب الثانى أعنى استصحاب عدم التكليف بالواقع فعلا فهو فاسد فإنه بناء على الطريقيه أو السببيه 
بمعنى المصلحه فى السلوك فالواقع فعلى بالنسبه إلينا غايه الأأمر انه غير منجز فلم يحرز عدم فعليه التكليف بالواقع حتى 
يستصحب العدم و لو سلمنا عدم فعليته و انه شأنى كما هو على القول بالسببيه الذى هو عباره عن القول بإنشاء حكم فعلى على 
طبق المؤدى فالاستصحاب التعليقى ثابت و هو انه وجوب الواقع لو انكشف الخلاف فانا على 


يقين فى ذلك فنستصحبه الى ما بعد انكشاف الخلاف فيجب الواقع إلا أن يقال ان الاستصحاب المنجز لعدم التكليف الفعلى 
مقدم عليه. نعم لو ثبتت البدليه المطلقه عن الواقع لم يكن مجال للاستصحاب لليقين بالا-جزاء و اما استصحاب حجيه الاماره 
السابقه و فهو لا وجه له لقيام حجه ثانيه أبطلت الأولى و لذا عدل بها عن الا-ولى. هذا وقد يجعل الجارى فى المقام هو 
استصحاب بقاء التكليف الواقعى السابق الى زمان كشف الخلا-ف واثر ذلك هو فعليته و تنجزه عند انكشاف الخلاف فان 
التكليف الواقعى ينشأ بداعى البعث عند وصوله فاذا وصل بالاستصحاب صار باعثا للعبد فلا يتوهم ان التكليف الواقعى لا أثر له 
فلا يستصحب و (دعوى) جريان استصحاب علام الفعليه للتكليف الواقعى (فاسده) لأنه باستصحاب التكليف الواقعى قد كان 
التكليف و أصلا إلينا فتكون فعليته بعد الانكشاف مقطوعا بها لا انها مشك وك فيها كما فى صوره الجهل المحض بالتكليف. و 
لا يخفى ما فيه فان الشكك فى الفعليه و التنجز تاره يكون من جهه الشكك فى الوصول و تاره من جهه الشكك فى اكتفاء الشارع 
بما 
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أتى به عن الواقع فاستصحاب التكليف الواقعى فى الصوره الأأولى يرتب عليه أثر الفعليه و التنجز. و اما فى الصوره الثانيه فلا 
يرتب عليه ذلكك لأن الشكك فى الفعليه ليس من جهه الوصول و فيما نحن فيه انما نشكك فى الفعليه بعد انكشاف الواقع من جهه 
احتمال اكتفاء الشارع بما أتى به و اجتزائه بفعل المأمور به الظاهرى كما اكتفى بالبدل الاضطرارى عن الواقع. 


(الدليل الحادى عشر) [عدم ظهور الخطأ بمخالفه الاجتهاد الثانى للأول] 


وهو المحكى عن المحقق الثانى الشيخ على فى بحث القبله من شرح 


القواعد بأن الخطأ و هو عدم مطابقه الواقع لم يظهر بمخالفه الاجتهاد الثانى للأول لإمكان كون الخطأ هو الثانى و وجوب العمل 
بالثانى انما هو وجوب تعبدى لا يقتضى صحته فى نفس الأمر و يقرب منه ما ذكره بعضهم بتقريب منا ان قول المجتهد سبب 
لحصول الحكم الظاهرى و التقليد انما يتعلق بالحكم الظاهرى دون سبب الحكم. و لا يخفى ان العلم بانعدام السبب لا يستلزم 
العلم بانعدام المسبب إلا فى صوره العلم بكون الباقى محتاجا فى بقائه إلى عله الحدوث و ليس فيما نحن فيه كذلكك لأنا لا نعلم 
ان عله الحدوث هى عله البقاء فظهر ان الحكم الظاهرى لم يعلم ارتفاعه بتبدل رأى المجتهد و يقرب منه ما فى العناوين ان الظن 
السابق كان طريقا اليه و قد عمل به و لم ينكشف كونه على خلاف الواقع حتى يعلم صدق الفوت الذى هو موضوع القضاء لأن 
الظن الثانى أيضا يحتمل الخلاف فيحتمل فى حال الظن الثانى كون الظن الأول مطابقا للواقع فلا يقطع بالفوت. و الشارع أناط 
القضاء بالفوت النفسى الأ-مرى و طريقه العلم و ليس الظن بالفوت حجه فى ذلكك نعم لو حصل تبدل الرأى بالقطع فحينئذ 
يحصل العلم بالفوت فيجب القضاءء ان قلت ان ظن المجتهد الثانى بعد قيام الدليل على حجيته يكون بمنزله القطع بالفوت شرعا 
فيكون نظير تبدل الرأى بالقطع» قلت: نعم و لكن بالنسبه إلى لزوم العمل به 
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لا فى جميع ما له تعلق بالعلم و طريق معرفه الفوت الواقعى هو العلم. و كون الظن الثانى بمنزله العلم لا يوجب القطع بالفوت 
الاقدن 1ذ اله مقر «السبية الى ها انعد 


ولا ربط له بما قبله و لعل الى هذا يشير ما ينسب لجدنا (كاشف الغطاء) من ان العمل بالظن الثانى فى الواقعه الماضيه ترجيح بلا 
مرجح. و فيه ما لا يخفى فان العدول انما يكون بواسطه كون الظن الثانى حجه و لازمه كون المطلوب الواقعى هو ما طابق مؤداه 
دون ما طابق مؤدى الثانى لعدم القول بالتصويب فيكون الفوت ثابتا شرعا لأن الاماره حجه فى لوازمها و الحجه قد قامت عليه و 
ذلكك كافى فى ترتب القضاء عليه ولا يعتبر حصول العلم به. (و بعباره أخرى) ان الحجه قد قامت على أن الواقع هو الثانى دون 
الأول فلا بد من ترتيب الآثار عليه. و الحاصل ان الاجتهاد الأول قد بطل بالاجتهاد الثانى لأنه قد انكشئ به فساده و لذا عدل به 


عن الأول. 
(الدليل الثانى عشر) ان الفتوى كالحكم فكما ان الحكم لا ينقض الحكم السابق عليه فكذلك الفتوى 


»و فيه ان هذا قياس باطل فى الشريعه مع ان الفارق موجود لقيام الأدله على عدم النقض من الإجماع و الروايات هذا على 
مسلك القوم و اما على ما بنينا عليه كما سيجى ء إنشاء الله تعالى من جواز نقض الحكم من نفس الحاكم فلا فرق بين الفتوى 
الثانيه من نفس المفتى و الحكم الثانى من نفس الحاكم فى جواز النقض. 


(الدليل الثالث عشر) انه لا ترجيح للاجتهاد الثانى على الاجتهاد الأول 


بعد ما كان كل منهما مستندا الى الطرق الشرعيه الظنيه و جوابه ان الاجتهاد الأول قد زال بالاجتهاد الثانى لظهور فساد ما اعتمد 
عليه فيه فلا أثر للحجه السابقه و لذا قد عدل عنها. 


(الدليل الرابع عشر) ان التقليد و ان تعلق فى الظاهر بالقول الأول للمجتهد 
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إلا انه لدى الحقيقه يرجع الى اتباع مستند القول و المستند لا يزول بتبدل رأى المجتهد و لا بوفاته ولدا اعترض الأخباريون على 
المجتهدين فى مسأله تقليد الميت حيث قال المجتهدون ان (قول الميت يفنى بفناء صاحبه) فرد عليهم الأخباريون بأن قول 
المجتهد حجه إذا كان من دليل شرعى فيجوز تقليده حيا و ميتا لأن المستند لا يموت و إلا فليس بالحجه لا حيا و لا ميتا. و 
جوابه ان المستند انما يكون مستندا للعامى باعتبار انه مستند لمجتهده و بعد عدم كونه مستندا لمجتهده زال صحه استناد العامى 
له. 


(الدليل الخامس عشر) ان تعلق الأمر بالقضاء تابع لتعلق الأمر بالآداء 


على نحو التنجيز و وجوب القضاء على النائم و المغمى عليه و نحوهما لدليل خاص. ولا ريب ان الأمر بالأداء لم يتحقق فيما 
نحن فيه اما بعد الوقت فواضح لخروج الوقت و اما فى الوقت فلعدم طريق اليه يعرفه بل قام الطريق على خلافه فلم يكن التكليف 


الأذاء الاقانا مفنافا ال ١‏ القضاء آم حجنن واماخزة فى ماضوعه الفوت: و النوك أمن جود الأنه عازه عن ذفان شت 
من المكلف مع ترقب حصوله منه لكونه فرضا فعليا أو ذا ملاكك لزومى فهو عنوان وجودى يقابل وجود المأمور به تقابل العدم و 
الملكه فلا ينتزع من عدم الفعل المحض فى الوقت لأن المفاهيم الثبوتيه يستحيل انتزاعها من العدم و العدمى فلا ينفع استصحاب 
عدم الفعل المحض فى الوقت لأأنه لا يلازم الفوت فضلا عن انه ليس عينه فيكون الأصل مثبتا بالنسبه إليه فالأصل الجارى هو 
أصاله عدم الفوت. و لا يخفى ما فيه فإنه إن تم فهو انما يتم فى العبادات عند انقضاء وقتها دون 


المعاملاءت التى ليست مقيده بالوقتء مضافا الى ما تقدم من ان الميزان هو تحقق الفوت و بالحجه الثانيه يكون الفوت للواجب 


قد تحقق و ليس بلازم ان يكون الأمر بالأداء منجزا و إلا لاختص القضاء بالمقصر و سقط عن القاصر. 
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(السادس عشر) ان كل أحد متعبد بظنه و المطلوب هو ما قام عليه ظنه 


فإذا أمر الشارع بصلاه الجمعه فالمطلوب منه الإتيان بما ظن أنه صلاه الجمعه فاذا أتى بالمظنون فقد أتى بالمأمور به و الإتيان 
بالمأمور به يقتضى الأ-جزاء» و يقرب منه ما يقال من أن متعلقات التكاليف هى الأ-مور المعلومه و لو بالطرق المعتبره فمعنى 
(صلى) افعل ما علمت أنه صلاه و المفروض انه قد اتى بما هو معلوم لديه أنه صلاه و لا تكرار فى الأمر فلا يجب عليه الإعاده. 
ولا يخفى مافيه فان مقتضى ذلك هو التصويب فى الموضوعات و هو خلاف ما اتفقت عليه كلمه المسلمين» كيف و المطلوب 
هو الواقع فإن الألفاظ موضوعه للمعانى الواقعيه كما تقدم ص ."١‏ 


(السابع عشر) ما دل على ان المخالف و الكافر أعماله ماضيه إذا استبصر 


إلا ما استثنى ففى روايه زراره و بكير و الفضيل و محمد بن مسلم و بريد العجلى عن أبى جعفر عليه السشلام و أبى عبد اللّه عليه 
السَّلام انهما قالا ليس عليه إعاده شى ء من ذلكك غير الزكاه و ما دل على (ان لكل قوم نكاح) مع انه باستبصاره ينكشف له فساد 
ما عمله و لا يعقل أن يكون المؤمن أسوء حالا منهم إذ لا يعقل أن يكون المعذور أسوء حالا من غير المعذور. (و دعوى) انه 
انما يجزيه من الأعمال ما كان واقعا عندهم و فى مذهبهم لا مثل هذه الأعمال التى انتكشف انها على خلاف الواقع (فاسده) لأنها 
انما كانت صحيحه بحسب معتقده ثمّ انكشف فسادها و فيما نحن فيه أيضا كانت صحيحه بحسب معتقده و ما أدى اليه نظره ثمّ 
انكشف فسادها فاذا كان فاسد العقيده عمله صحيح فبالطريق الاولى ما نحن فيه ممن هو صحيح العقيده؛ ان قلت انه قد التزرمت 
بنقض حكم الحاكم مع تبدل رأيه و 


الحكم أقوى من الفتوى. قلت: هذا قياس فان هذه أمور تعبديه على ان أقوائيته لا تستدعى ذلكك على انه يمكن ان نقول ان كان 
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الحكم يرجع الى الفتوى فلا ينقض للدليل المذكور و ان كان لا يرجع فاذا جمع شرائط النقض جاز نقضه و إلا فلا. 
(الثامن عشر) انه من الفتوى ما يستلزم الدوام كالفتوى فى العقود 


و الإيقاعات فاذا أفتى المفتى بجواز عقد الباكر بدون إذن أبيها فالعقد يقتضى الدوام أما دائما كما فى الدائم أو الى أمد معين 
كما فى المنقطع و قطع هذا الاستمرار يحتاج الى ما جعله الشارع قاطعا له كالطلا-ق و الارتداد أو انقضاء المده أو هبتها أو 
حصول الرضاع اللا-حق و نحو ذلكك و لم يثبت ان تجدد الرأى من القواطع و اما الفتوى التى لا تستدعى الدوام كالفتوى 
بالنجاسه فبالإجماع المركب يثبت فيها المطلوب و جوابه ان الفتوى فى الأسمور الاستمراريه انما تقتضى الاستمرار إذا كانت 
صحيحه اما لو انكشف خطأها فلا الأبناء على التصويب أو القول بالسببيه فالقواطع الشرعيه لا .حاجه لها. و الحاصل انه عند 
انكشاف خطأها هى تزول بنفسها من دون حاجه لرافع لها و قاطع إياها. 


(التاسع عشر) [اقتضاء الأدله الظاهريه الإجزاء و إن انكشف الخلاف] 


ما أشار إليه بعضهم من ان الأدله الظاهريه لو قامت على بيان ما هو معتبر فى متعلقات الأحكام الواقعيه شرطا أو جزء ثم انكشف 
الخلا.ف اقتضت الا-جزاء و لا تجب الإعاده و لا القضاء إذ تكون الأدله الظاهريه حاكمه على أدله الواقع و موسعه لما اعتبر فى 
الواقع شرطا أو جزءا تاره و مضيقه له أخرى فقوله: (كل شىء طاهر) مبين إن مشكوكك الطهاره طاهر و يوسع الطهاره المعتبره 
فى الصلاه و انها أعم من الطهاره الواقعيه أو الظاهريه فتكون الصلاه فى مشكوكك الطهاره صحيحه و الآتى بها ممتثل للأمر 
الواقعى و واجده للشرط الواقعى فإذا اتكشف الخلاف لم تجب الإعاده بل ليس هناك كشف للخلاف لأن ضم غير الواقع الى 
الواقع لم ينتكشف خلافه و هكذا أصل البراءه عن الاجزاء و الشرائط لحكومه أدله الرفع على أدله الاجزاء 
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و الشرائط و الموانع فان مقتضى أدله الرفع هو مرفوعيه المشكوكك ظاهرا و جواز ترتيب آثار الواقع عليه و من الآثار إتيان العباده 
فيكون ذلكك رخصه من الشارع فى ترك المشكوك و اكتفاء منه بإتيانها بباقى الاجزاء و موجبا لامتثال أمر العباده بالإتيان بما 
عدى المشكوك. و قد حكى الاتفاق و تسالم الفقهاء على ثبوت الاجزاء فى ذلكك الى زمن الشيخ الأنصارى (ره) و انما وقع 
الخلاف فيه من زمنه حتى ادعى بعضهم استحاله الإجزاءء نعم الامارات بناء على الكشف فهى لا تقتضى الاجزاء لأنه إذا انتكشف 
الخلاف ينكشف عدم الواقع مع عدم جعل بدل عنه. و قد أورد عليه استاذنا كا (ره) بتوضيح منا انه ان كان الدليل الظاهرى 
الحاكم بطهاره المشكوكك ناظرا الى غير الحكم الصلاتى فواضح إذ لا ربط له به وان كان يعلم الحكم الصلاتى و ناظرا له 
فالمراد بحكومته ان كان كشفه عن إراده الأعم من الطهور واقعى و الظاهرى من الطهور الواقع فى دليل الشرط للحكم الصلاتى 
فلازمه عموم دليل الشرط للشرط الواقعى و الظاهرى و هو باطل لاستلزامه تنزيل حكم و هو شرطيه الطهاره الظاهريه منزله حكم 
آخر وهو شرطيه الطهاره الواقعيه فى ظرف جعل شرطيه الطهاره الواقعيه للصلاه مع انه مرتب عليه و متفرع عليه لأ.ن الحكم 
الظاهرى متفرع عن الواقعى لأن جعل الحكم الواقعى متقدم عليه بمراتب أولا بأن يجعل الطهاره الواقعيه شرطا ثم يجعل الطهاره 
فى الظاهر ثمّ يجعل الطهاره الظاهريه شرطا كالواقعيه فكيف يجعلان بجعل واحد و ان كان المراد بحكومته ان المجعول بقاعده 
الطهاره هو نفس الطهاره فى مرحله الظاهر فيرتب عليها آثار الواقع و من جملتها الصلاه بها 


فهذا ليس من الحكومه فى شىء مع انه لا يوجب الاجزاء و الاكتفاء بها عند انكشاف الواقع لعدم إتيان الصلاه مع شرطها المعتبر 
فيها فى الواقع كما هو الشأن فى كل حكم ظاهرى بالنسبه للواقع كما فى 
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الامارات» و (دعوى) ان الحكم الظاهرى بالطهاره يكون حكما حقيقيا لا عذريا و لا طريقيا وانما هو حكم تنزيلى و ذلك 
يقتضى ترتب آثار الواقع عليه فتكون الصلاه معه صلاه مع الشرط الواقعى لأن الطهاره مجعوله حقيقه فلا يضر انكشاف الخلاف 
بخلاف ما إذا قامت الاماره على الطهاره فإن معنى تصديقها البناء على وجودها واقعا فاذا انكشف عدمها انكشف وقوع الصلاه 
بلا شرطها لعدم جعل الطهاره حقيقه به و انما جعل لحفظ الواقع و تحصيله و قد ظهر عدم حصوله (فاسده) فإن هذه الطهاره 
المجعوله غير الطهاره الواقعيه و المأخوذ شرطا هو الواقعيه لا المجعوله حقيقه فإذا انتكشف الخلاف ظهر ان الصلاه كانت بدون 
شرطها و هو الطهاره الواقعيه. نعم لو دل دليل آخر غير الدليل المتكفل للحكم الظاهرى بالطهاره على ان الطهاره الظاهريه شرط 
واقعى للصلاه كما ورد فى الصلاه مع جهل النجاسه لم يكن فيه محذور. و جوابه ما قد عرفت ان ظاهر الأدله هو الاكتفاء بما قام 
على الجزء و الشرط مع انه لو لا الاكتفاء به لما كان وجه لجعله لأمنه ان كان جعله للمعذوريه فبمجرد الجهل قد حصلت 
المعذوريه وان كان جعله لتنجز الواقع فالواقع منجز بالعلم بأصل التكليف و ان كان للتسهيل فليس من التسهيل الجعل فى 
الظاهر. ثم الإعاده بعدها فمقتضى القاعده هو الاكتفاء إلا أن يقوم دليل على الخلاف. 


(العشرون) [اقتضاء جعل الأمارات و الأصول بنحو السببيه كون مؤداها حكما فعليا مشتملا على مصلحه ملزمه] 


ان 


التحقيق ان جعل الامارات و الأصول بنحو السببيه لا الطريقيه و مقتضى ذلكك هو ان قيامها موجب لحدوث مصلحه ملزمه فيما 
قامت عليه توجب حكما فعليا على طبقه فلا محاله يكون الحكم الواقعى إنشائيا صرفا فلا يجب الإعاده و لا القضاء عند انكشاف 
الخلاف لاستصحاب عدم الفعليه وان شئت قلت: انه على هذا يكون مؤدى الاماره حكما حقيقيا ينتهى أمده بقيام حجه أخرى 
لا أنه ينتكشف خلافه؛ و بعباره أخرى انه بعد العلم 
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بكون مؤدى الاماره حكما فعليا مشتملا على المصلحه الملزمه فبعد إتيان المؤدى إذا انكشف الخلاف يشكك فى حدوث حكم 
فعلى آخر فالأصل عدمه و مجرد العلم بالحكم الإنشائى لا يوجب فعليته مع احتمال عدمها و جوابه انا لو سلمنا ذلكك فعند 
انتكشاف الخلاف يظهر ان تلكك الاماره لم تكن مجعوله و ذلكك الأصل لم يكن مجعولا حتى يكون قيامه مسببا لحدوث مصلحه 
ولو سلمنا ذلكك و التزمنا بوقوعه كما التزمنا به فى التقليد عند وفاه المقلد فنقول لا نسلم ذلك إلا إذا قلنا ان دليل الاماره يدل 
على البدليه المطلقه حتى عند انكشاف الخلاف أو قلنا بان دليل الحكم الواقعى لا إطلاق له بالنسبه الى حال الإتيان بالمأمور به 
الظاهرى و هذا لا فرق فيه بين القول بالطريقيه و بين القول بالسببيه فلا وجه لتخصيص الكلام بالسببيه ثم ان السببيه انما تنفع لو 
كانت المصلحه الحادثه بمقدار مصاحه الواقع أو لا يمكن تداركك ما تبقى من المصلحه معها و إلا لو كانت أقل و أمكن 
التداركك لما تبقى من المصلحه الملزمه وجب الإعاده و حيث انا نشكك فى ذلكك و لم نحرزه 


فالأصل هو الاشتغال لاشتغال الذمه بتحصيل مصلحه الواقع و نشكك فى حصولها بذلك فلا بد من الإتيان بالواقع اعاده أو قضاء 
لاحتمال حصولها بذلكك. و لكن يمكن أن يقال انه بناء على السببيه يحصل مقدار من المصلحه و يشكك فى وجوب الزائد عليها 
و الأصل البراءه منه فلا يجب تحصيل ذلكك الزائد بإتيان الواقع. 


(الحادى و العشرون) السكوت فى مقام البيان 


فان سكوت المولى وعدم تعرضه للإعاده أو القضاء عند انكشاف الخلاف بعد إتيان ما أمر به ظاهرا يقتضى الاجزاء و عدم 
إتيان الواقع المنكشف و يسمى هذا بالإطلاق السكوتى و قد أجيب عنه انه يكفى فى التنبيه على وجوب الإعاده عند خطأ الحجه 
نفس أدله الأحكام الشامله بفعليتها للعالم و الجاهل و فيه ان ذلكك غير كافى 


لأن إطلاقها حتى لصوره إتيان البدل غير مسلم نعم لها إطلاق ذاتى بالنسبه للجاهل قبل إتيانه البدل فان الدليل على الواقع لا 
يشمل صوره إتيان البدل لكونه بمرتبه متأخره عنه و لا أقل من الشكك فى ذلكك فيكون الإطلاق السكوتى هو المحكم مع ان 
دليل الواقع قد لا يكون فيه إطلاق. 


حجه المانعين من صحه الأعمال السابقه 
اشاره 


احتج المانعون من صحه الأعمال السابقه و هم الذين يقولون بوجوب إعادتها فى الوقت و قضائها فيما له القضاء و عدم ترتيب 
الآثاز على المعاملات قيما لو غدل المجتهذ عن وأيه السابق و استدلوا على ذلكك. 


(أولا) ما يظهر من ابن إدريس (ره) فى محكى سرائره انه إذا قبدل رأى المجتهد و ظهر خطأه و الوقت باقى 


فالفعل يجب عليه اعادته لكون الأمر قد توجه اليه لدخوله فى موضوعه و عدم الدليل على التقييد بغير من اتى به بنحو الفساد» و 
الحاصل ان حكم الأمر باقى فى ذمته و ما فعله غير مأمور به لا يسقط عنه الفرض فيجب ان يفعل ثانيا ما دام الوقت باقيا لقدرته 
عليه قال الأستاذ كما (ره) و يدل عليه الأدله على الأحكام الواقعيه المقتضيه للامتثال من غير تقيبد فالمدعى لسقوطها يحتاج الى 
دليل» ان قلت انا نستصحب عدم بلوغها إلى المرتبه الفعليه فإنه قبل ظهور دليل الواقع لم يكن الواقع فعليا للجهل به و بعد ظهوره 
نشكك فى ان الواقع صار فعليا أو باقيا على عدم فعليته فنستصحب عدم فعليته فلا يجب امتثاله. قلنا لا نسلم عدم فعليه الواقم حين 
الجهل و انما هو ليس بمنجز من جهه الجهل به و مع ارتفاع الجهل يكون قد تنجز لزوال 


المانع من تنجزه مع انا انما نشكك فى أن ما أتينا به سابقا مسقط له أم لا فالشكك فى المسقط للتكليف الواقعى لا فى فعليته و من 
الواضح ان الأصل عدم المسقط له مع ان قاعده الاشتغال تقتضى الاتيان بهذا الواقع فى صوره التبدل فى الرأى فى الأجزاء و 
الشرائط لأن العلم قد حصل بالتكليف بالصلاه مع الطهاره و لم يدرى بأنه يسقط بالصلاه بالطهاره الظاهريه أو لم يسقط فالفراغ 
اليقينى من هذا التكليف 


المعلوم انما يحصل بإتيان الصلاه مع الطهاره الواقعيه فيكون المقام من قبيل دوران الأمر بين وجوب الكلى و العام و بين وجوب 
الجزئى و الخاص و مقتضى القاعده الاشتغال و لزوم الإتيان بالخاص هذا بالنسبه إلى الإعاده. و اما بالنسبه إلى القضاء اما بناء 
على كونه بالأمر الأول فظاهر و هكذا بناء على ان موضوعه عباره عن عدم الإتيان لأنه يحرز باستصحاب عدم الإتيان و هكذا لو 
كان الفوت أمرا وجوديا لأن استصحاب عدم الإتبان: عه بتاة على كقاء الؤاسنطه أو نميه الأصل النمة سلمنا لكنه يناء على 
كونه بالأمر الجديد فلضدق الفوث لو كان المراد به فوت المصلحة فإن المضلحه الواقعية قذافاتث منه و اما لو كان المراد به 
فوت الفريضه فالأمر أسهل لكون فريضه الوقت الواقعيه قد فاتت منه» هذا كله بالنسبه للأمر الظاهرى و اما الأمر الخيالى الحادث 
بالجهل أو الغفله أو النسيان فهو لا يوجب الأجزاء و يجب على المجتهد عند انككشاف الحال الإعاده أو القضاء بمقتضى القاعده 
حيث لم يصدر من الشارع شيئا يحتمل بدليته عن الواقع ان قلت: انه يحتمل اشتماله على تمام مصلحه الواقع أو على المقدار 
اللازم منها أو لا يمكن تداركك مصلحه الواقع معه فلا يلزم الإتيان بالواقع و يكتفى بما أتى به قلنا لما لم يوجد كاشف لنا على 
ان ما اتى به كذلكك فمقتضى الاشتغال اليقينى بالتكليف الواقعى و الشكك فى الفراغ منه هو الإتيان به لا بشىء يحتمل بدليته 


عن الواقع ثم ان ما ذكر من عدم الإجزاء فإنما بمقتضى القاعده الأوليه 


ولا ينافيه ثبوت الدليل على الاجزاء فى بعض الموارد بالإجماع أو 


السيره أو غيرهما كما فى نسيان الا-جزاء الغير الركنيه و الجاهل بحكم القصر و الإتمام و الجهر و الإخفات فإن ذلكك لا ينافى 
كون مقتضى القاعده الأوليه فيها العدم هذا حاصل الدليل الأول لهم على وجوب الإعاده و القضاء عند تبدل رأى المجتهد و هو 
يرجع الى التمسكك بإطلاق دليل الحكم الواقعى بالنسبه الى حال الإتيان بالمأمور به الظاهرى عند تبدل الرأى أو التمسكك 
بالأصل و جوابه ان جعل الإعاده من جهه الأدله الواقعيه لا وجه له لأن الدليل على الواقع لا يمكن أن يكون له إطلاق بالنسبه 
الى ما جعل فى الظاهر للاختلاف معه فى المرتبه كما تقدم فى جواب الحجه التاسع عشر للقائلين بالاجزاء فلا يكون له تقييد و 
إذا لم يكن له ذلك فليس له نظر لما جعل فى الظاهر حتى ينفى إجزائه عن الواقع مع أن دليل الحكم الظاهرى للرأى الأول 
يستفاد منه البدليه المطلقه فيكون حاكما على دليل الواقع نظير البدل الاضطرارى كالتيمم, و أما قاعده الاشتغال و استصحاب 
الفعليه للتكاليف الواقعيه فإنما تنفع لو لم يقم دليل على الاجزاء و البدليه و الأدله السابقه قد قامت على ذلكك و اما الأمر الخيالى 
فقد ظهر الجواب عنه فى الحجه السابعه عشر للقائلين بالاجزاء و أما القضاء فلعدم إحراز صدق الفوت إذ لعل المراد به هو فوت 
الوظيفه الظاهريه و هذا لم يفته ذلك فالأصل عدم الفوت. 


(الحجه الثانيه للمانعين) ان سقوط الأمر بالواقع بمجرد امتثال الأمر الظاهرى 


ان كان مع بقاء الغرض الذى أوجب الأمر بالواقع فلا يعقل إذ يلزم انفكاك العله عن معلولها و ان كان لعدم القابليه لتحصيل 
الغرض فهذا لا دليل عليه فيكون موجبا لاحتمال السقوط و لا ريب ان احتمال السقوط بعد العلم بالثبوت موجب للاشتغال. و 


جوابها انه قد تقدم الدليل على عدم وجوب استيفاء الغرض الواقعى و الاكتفاء بما أتى به» على أن الاشتغال انما يكون 


فيما لو علم بتنجز التكليف و شكك فى سقوطه و فيما نحن فيه لم نعلم بتنجز التكليف بالواقع. 
(الحجه الثالثه للمانعين) ان القوم التزموا فى الموضوعات الخارجيه إذا تبدل الرأى فيها بنقض الآثار 


فلو قامت أصاله الطهاره على طهاره أرض ثم قامت عنده البينه على نجاستها التزموا بالعمل بالأماره الثانيه فإذا حكموا 
بالموضوعات بذلك فيقتضى أن يحكموا بالأحكام كذلك عند تبدل رأيه لعدم الفرق بينهما. و لاقتضى ذلك صحه الوضوء و 
الصلاه عند تبين كون المائع الذى توضاً به خمرا أو بولا بعد قيام الاماره على كونه ماء طاهرا و هو كما ترى لا يلتزم به ذو 
مسكه. (و جوابها) انه ان كان المراد ان القوم التزموا بالنسبه لما مضى من الآثار فهو غير مسلم و ان كان المراد بالنسبه لما يتجدد 


من الوقائع فهو صحيح و لا يضرنا. و سيجى ء إنشاء اللّه فى جواب الحجه الرابعه ما ينفعكك هنا. 
(الحجه الرابعه للمانعين) انه لو كان بتبدل الرأى لا تعاد الاعمال الماضيه 


و يكتفى الشارع بها فلا بد من ترتيب جميع آثار الواقع عليها و ذلكك يلزم منه فقها جديدا لأنه عليه إذا جرى أصل الطهاره فى 
شىء يجب أن يرتب عليه جميع آثار الواقع فلا يحكم بنجاسه ملاقبه واقعا و لو بعد انكشاف الخلاف و أيضا يلزم صحه الوضوء 
و الغسل فيما إذا كان بماء نجس واقعا طاهر ظاهرا و لو بعد ما انكشفت نجاسته و هذا لا يلتزم به فقيه. و الحاصل انه لو كان 
الثابت أحكام الطهاره الواقعيه للطهاره الظاهريه فلا بد من الالتزام بترتيب جميع آثار الطهاره الواقعيه عليها و كذا الالتزام بترتيب 
جميع آثار الملكيه و الزوجيه الواقعيه على الملكيه و الزوجيه الثابته بالدليل» (و جوابها) انا انما نقول بترتيب الآثار المجعوله 
وضعيه كانت أو تكليفيه دون أن تتبدل الموضوعات الخارجيه ففى الماء المذكور بحسب مقتضى القاعده هو صحه الصلاه و اما 
الماء 
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وولكقةاقيبا حجان 


لأن النجاسه أمر خارجى قد حصل العلم به و هكذا نلتزم بترتيب جميع الاثار لذلكك العقد الذى وقع بالفارسيه للبيع أو الزوجيه 
لأنها أمر مجعول نعم فى صوره ما لو عقد على رضيعته باستصحاب عدم الرضاعه ثمّ ظهر له انهار ضيعته حرم عليه المقاربه 
لكون ذلك موضوعا خارجيا وهو لم يتبدل بالاستصحاب و هكذا لو بنى على أن الرضعات العشر غير محرمه ثمّ ظهر أنها 
محرمه ففى ما يأتى من الازمان يمتنع عنها لأنه موضوع خارجى بالعلم به تترتب عليه الآثار المستقبله و اما الآثار الشرعيه الماضيه 


فين نفلك 
(الحجه الخامسه للمانعين) و هى التى قد تستفاد من كلام المرحوم النائينى (ره) من ان القول بالاجزاء يلازم القول بالتصويب 


حيث انه لا يمكن القول بالاجزاء إلا بعد الالتزام بحدوث مصلحه فى متعلق الاماره عند قيام الاماره عليه و إنشاء حكم على طبق 
الاماره على خلاف الحكم الواقعى المجعول الاولى بحيث يوجب تقييد الأحكام الأوليه أو صرفها إلى مؤديات الامارات و هذا 
كما ترى مخالفا لمسلكك الإماميه المخطئه إذ مسلكهم ان ليس هناك أحكام إلا الأحكام الواقعيه المجعوله الأوليه من غير 
تقييدها بالعلم أو الظن أو الشكك و لا بقيام اماره على الوفاق أو الخلاف و ليس هناكك تقييد أو صرف إلى مؤديات الطرق و 
الامارات فليمس شأن الطرق إلا التنجيز عند الموافقه و العذر عند المخالفه وان المجعول فيها ليس إلا الطريقيه و الحجيه و 
الوسطيه فى الإثبات من دون أن توجب حدوث مصلحه أو مفسده فى المتعلق بل المتعلق باقى على حاله قبل قيام الاماره كما هو 
الحال عند قيام العلم غايه الأمر ان العلم طريق عقلى و الطريقيه ذاتيه له. و الامارات طرق شرعيه مجعوله بجعل الشارع فكما ان 
الطريق العقلى لا يوجب الاجزاء فكذلكك الطريق الشرعىء (و توهم) أن السببيه 


التى ذهب إليها بعض الإماميه فى الطرق و الامارات تلازم القول بالاجزاء (فاسد) 


فان مرادهم بالسببيه هو اقتضاء جعل الأماره للمصلحه السلوكيه و هو الوجه الثالث من الوجوه الثلاثه التى ذكرها الشيخ (قده) 
للتصويب فى أول حجيه الظن حيث ذكر للتصويب وجوها ثلاثه: 


(الأول) التصويب الأشعرى و هو أن لا يكون فى الواقع حكم إلا مؤدى الامارات و الأصول. 


(الثانى) التصويب المعتزلى و هو أن يكون فى الواقع حكم يشترك فيه العالم و الجاهل إلا انه بواسطه قيام الأماره أو الأصل على 
خلافه تحدث مصلحه غالبه على مصلحه الواقع تقتضى جعل حكم فعلى فى الواقع على طبق مؤدى الأماره أو الأصل. 


(الثالث) التصويب الإمامى و هو عند قيام الأماره أو الأصل تحدث مصلحه سلوكيه و ليس مراد الإماميه بالسببيه هو الوجه الثانى 
للتصويب بأن يكون قيام الاماره سببا لحدوث مصلحه فى المتعلق يقع التزاحم بينها و بين المصلحه الواقعيه و تكون غالبه على 
المصلحه الواقعيه فينشأ حكم فعلى على طبقها بحيث يكون هناكك انشائان لحكمين أحدهما متعلق بالواقع الاولى و الثانى متعلق 
بمؤدى الطريق و الأصل و يكون فى الحقيقه حكما واقعيا ثانويا فان هذا لا يقول به الإماميه و انما هو قول المعتزله فى التصويب 
كما عرفت (و دعوى) انه على هذا لم يبق حكما ظاهريا عند الإماميه (فاسده) فإن المراد من الحكم الظاهرى عندهم هو عباره 
عن الحكم الواقعى المحرز بالطرق أو الأأصول و ليس هناك حكمان و يكون الشارع قد أنشأ انشائين و جعلين بل ليس إلا 
الحكم الأزلى الواقعى و الحكم الظاهرى عباره عن إحرازه بالطرق و الأصول و تسميته ظاهريا لمكان احتمال مخالفه الطريق أو 
الأصل 


للواقع سواء كان الأصل من الأصول المحرزه أو من غيرها فظهر انه ليس على السببيه إلا المصلحه السلوكيه و لا ريب 


أن المصلحه السلوكيه لا تقتضى الاجزاء عند انكشاف الخلاف فإن المصلحه السلوكيه على القول بها انما هى لتداركك فوت 
مصلحه الواقع و هذا مع انكشاف الخلاف و إمكان تحصيل المصلحه الواقعيه لا يتحقق لأن تداركك الواقع انما يكون بالمقدار 
الذى يستند فوته لسلوكك الاماره مع كونها قائمه عنده فلو فرض انه قامت الإماره فى أول الوقت على وجوب الجمعه فصلاها ثمّ 
بعد انقضاء فضيله الوقت تبين مخالفه الاماره للواقع و ان الواجب هو الظهر فالذى فات من المكلف هو فضيله أول الوقت ليس 
إلا-و اما فضيله الوقت و نفس الصلاه لم تفت لإمكان تحصيلها و هكذا الكلام لو انكشف الخلاف بعد الوقت فإنه بالنسبه 
للقضاء لم يفت فالمصاحه السلوكيه تدور مدار البناء على مقدار الأخخذ بالأماره و مقدار فوت الواقع (فتلخص) ان حال ما قام 
عليه الطرق و الأصول حال ما قام عليه العلم من حيث عدم إيجاب شىء من المصلحه أو المفسده فى المتعلق فيكون مقتضى 
القاعده عدم الاجزاء عند تبدلها كما هو مقتضى القاعده عدم الاجزاء عند تبدل العلم» (و جوابها) ما ظهر مما سبق من أن ظاهر 
جعل الاماره و الطريق و الأصل هو الاكتفاء بإتيان مؤداها عن الواقع و تنزيله منزله الواقع فهو بخلا.ف العلم الذى لم يجعله 
الشارع و مع هذا الظهور لا يؤثر القطع بعدم حصول المصلحه الواقعيه إذ لعل الشارع اكتفى بذلك لعدم تمكن العبد من 
تحصيلها أو تسهيلا عليه و اما مسأله التصويب فقد تقدم منا الكلام 


فيها مفصلا و انه لدى الحقيقه لا يوجد قول بالتصويب إلا بالوجه الأول و اما ما ذكره فى السببيه فسيجىء إنشاء الله تعالى ان 
هذا يرجع الى إنكار السببيه و القول بالطريقيه فإن القول بالطريقيه يستلزم المصلحه فى سلوكها و لو للتسهيل على العباد لما تقرر 
من مسلك العدليه من أن أفعال اللّه تعالى تابعه للمصالح و المفاسد و ان جعله للاحكام تابع للمصالح و المفاسد و انما القول 
بالسية الذض ذهب اليه 


بعض الإماميه و بيناه فى الأ-صول هو إنشاء تكليف فعلى على طبق مؤدى الأماره أو الأصل بسبب وجود مصاحه فى المؤدى 
تقتضى ذلكك إلا أن موضوعه الجهل بالواقع. اما كون هذا الرأى صحيحا أم فاسدا فهو مطلب آخر فان الكلام فى الاجزاء انما 
يكون على تقدير صحته. 


(الحجه السادسه للمانعين) و هى المستفاده من كلام المرحوم آقا ضياء 
اشاره 


(قدس سره) و هى وان كانت تظهر مما سبق إلا انها فى الأسلوب و الإيضاح أحسن و حاصلها ان الكلا-م تاره يجرى فى 
الامارات و أخرى فى الأصول و على كلا التقديرين فاما أن يكون ذلك مع انكشاف الخلاف يقينا أو بحجه معتبره 


فالكلام يقع فى مسائل. 
(الأولى) فى الأمارات مع انكشاف الخلاف يقينا 


وهى اما أن تجرى فى نفس الحكم كما لو قامت الاماره على صلاه الجمعه ثم انكشف يقينا وجوب الظهر ففى هذه الصوره لا 
وجه للا-جزاء بناء على الطريقيه لأسن المكلف به هو العمل الواقعى و المطلوب بالتكليف الواقعى هو حصول مصاحته الواقعيه و 
على تقدير خطأ الاماره و الإتيان بمؤداها لا يكون المكلف ممتثلا للتكليف الفعلى المتوجه اليه» إن قلت طريقيه الاماره على 
القول بالطريقيه و ان لم تستلزم حدوث مصلحه فى مؤداها إلا أن جعل الاماره طريقا الى الواقع بنفسه يستلزم وجود مصلحه فيه 
يحتمل العقل كونها وافيه بمصلحه الواقع فاذا كان دليل جعل الاماره بلسان تنزيل المؤدى منزله الواقع فيكون له ظهور بكون 
مصلحه الجعل وافيه بمصلحه الواقع فيستازم الا-جزاء. نعم إذا كان بلسان تتميم الكشف أو وجوب العمل على طبق المؤدى فلا 
ظهور له فى ذلك لأن لزوم كون الجعل ذا مصلحه لا يستلزم كون تلكك المصلحه وافيه بمصلحه الواقع» قلت: ان مصلحه جعل 
الاماره طريقا حسبما يظهر من دليله ليست إلا التسهيل 
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على المكلفين فى الوصول إلى الأحكام الشرعيه و لا ريب أن مصلحه التسهيل مباينه لمصالح الأحكام الواقعيه و معه لا يتصور 
وفاء تلك بهذه و لو سلمنا ان جعل الاماره بلسان تنزيل المؤدى بمنزله الواقع فلا يستلزم وفاء مصلحه الجعل بمصلحه الواقع (نعم 
لو كان 


الشارع يقول) انى قد نزلت مؤدى الأماره منزله الواقع لكان تنزيله هذا مستازما لوفاء المؤدى بمصلحه الواقع فإنه يكون التتزيل 
صادرا من الشارع نفسه لا انه آمر بالتنزيل لأنه حينئذ يكون حكما واقعيا فى حال الشكك. ان قلت لو سلم عدم إمكان استفاده 
الاجزاء بملاكك الوفاء لأمكن استفادته بملاكك التفويت كما فى التيمم بتقريب ان جعل الشارع الاماره طريقا الى الواقع مع علمه 
بخطئها فيه أحياناء و عدم وفاء مصلحه جعلها بمصلحه الواقع يكشف ذلكك عن ترخيصه بتفويت الواقع الذى يستلزمه سلوكها 
كما ان عدم أمره بالإعاده بعد انكشاف الخطأ يكشف عن عدم إمكان التداركك للواقع الفائت و هذا يقتضى الإجزاء بملاكك 
عدم الاستيفاء. قلت اما كشف ما ذكرت عن الترخيص بتفويت الواقع فهو مسلم و لكنه ما دام الجهل بالخلاف باقيا و اما عدم 
أمره بالإعاده بعد انتكشاف الخلاف فلاستغنائه عن الأمر بالإعاده بإطلاق دليل الحكم الواقعى. هذا حال الاماره على الطريقيه 
التى تجرى فى الحكم. 


واما الأماره التى تستعمل فى استكشاف موضوع الحكم بناء على الطريقيه فهى (تاره) يكون مؤداها حكما شرعيا قد اعتبره 
الشارع موضوعا لحكم من الأحكام التكليفيه كطهاره الماء و حليه الأكل فى الحيوان و (اخرى) يكون مؤداها نفس الأسمر 
الخارجى الواقعى الذى لا تناله يد الجعل الشرعى كالماء و التراب و الغنم و على كل حال فلا يكون التعبد بمؤداها إلا تعبدا 
بنفس الحكم الشرعى أما القسم الأول فواضح و اما الثانى فحيث انه لا تناله يد الجعل الشرعى فلا محاله تكون التعبديه به عباره 
أخرى عن التعبد بحكمه الذى تناله يد 
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الجعل الشرعى كما هو واضح. و العله التى تقدمت 


فى عدم الاجزاء فى الأمارات التى مؤداها أحكام شرعيه جاريه هنا حرفا بحرفء ان قلت ان الأمارات التى تجرى فى 
الموضوعات تقتضى الإجزاء لأنها توجب توسعه. الاجزاء و الشرائط قلت ان مفاد دليل حجيه الاماره اما ان يكون جعل الحكم 
فى مرتبه الظاهر فلا وجه للاجزاء لأن الظاهر من أدله الشروط و الاجزاء هو كون الشرط هو الواقع الحقيقى لا الظاهرى فاذا أتى 
بالعمل مع الشرط الظاهرى لم يكن قد أتى به مع شرطه المجعول له و هو الشرط الواقعى, و اما ان يكون مفاد دليل حجيه الأماره 
هو تتميم كشفها فلا شبهه فى عدم الاجزاء مع انكشاف الخلاف ضروره ان حال الاماره على ذلكك حال القطع الحقيقى فكما ان 
العمل على طبق القطع لا يوجب الاجزاء مع انكشاف الخلاف فكذلك ما كان بمنزلته و سر ذلك ان مفاد الاماره هو ان الشرط 
الواقعى حاصل فاذا انكشف الخلاءف ظهر انه لم يحصل الشرط الواقعى فلا موجب للاجزاءء و أما ان يكون مفاد دليل حجيه 
الأماؤة الأبدر وين المؤدى مترله الواقع» أو الإ-لزام بترتيب آثار الواقع على مؤدى الاماره تعبدا حال الشكك أو الإلزام بالجرى 
على طبق مؤداها ففى كل ذلك لا تقتضى الاجزاء لعدم الدلاله على ان العمل على طبق المؤدى فيه مصلحه تفى بمصلحه الواقع 
على تقدير الخطأ مضافا الى ان الظاهر من دليل التنزيل ان لا مصلحه فيه غير التسهيل» نعم بناء على التنزيل المذكور ص 7١١‏ بأن 
يقول الشارع قد نزلت مؤدى الأماره منزله الواقع يثبت الاجزاء و ان انتكشف الخلاف لأن التنزيل و ان لم يكن بلسان أن المؤدى 
هو الواقع إلا ان تنزيله يقتضى ترتيب آثار الواقع على المؤدى عملا 


و يوجب الاجزاءء هذا كله بناء على الطريقيه. و اما على السببيه فأيضا التحقيق عدم الاجزاء مطلقا سواء كان مؤدى الاماره حكما 


شرعيا أو موضوعا لحكم شرعى و ذلكك لأن السببيه 
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تطلق على ثلاثه معانى: 


(أحدها) ان يكون مؤدى الأماره هو الحكم الواقعى و ان الواقع يدور مداره و لا ريب فى الاجزاء بناء على السببيه بهذا المعنى إلا 
انه لا ريب فى فسادها بهذا المعنى عقلا و نقلا. 


و (ثانيها) انه بقيام الاماره تحدث فى المؤدى مصلحه تجبر ما فات من مصلحه الواقع مثل مصلحه أو الوقت فى الصلاه بوضوء 
قامت الاماره على طهاره مائه مع انكشاف الخلاف فى الوقت أو مصلحه تمام الوقت فى المثال المزبور مع انكشاف الخلاف بعد 


و (ثالثها) انه بقيام الاماره تحدث فى المؤدى مصلحه غالبه على مصلحه الواقع الموجبه لعدم فعليه الواقع. مثلا إذا قامت الاماره 
على طهاره ماء نجس بعينه فتوضاً به و صلى فإنه بقيام الاماره على طهارته تحدث فى الوضوء به مصلحه غالبه على مصلحه 
الوضوء بماء ظاهر و هذا المعنى من السببيه وان كان خلاف ظاهر أدله اعتبار الأمارات لأن الظاهر من أدلتها هو اعتبارها بنحو 
الطريقيه إلا انه لا يتوجه عليه اشكال عقلا و لم يقم إجماع على بطلانه و الظاهر ان محل النزاع فى الاجزاء على السببيه هو هذا 
المعنى الثالث و كيف كان فإن غايه ما يتوهم سندا للاجزاء هو ان قيام الاماره يوجب مصلحه فى مؤداها و بإطلاق دليل اعتبارها 
و حجيتها يثبت كون تلكك المصلحه وافيه بمصلحه الواقع أو بمقدار 


منها بنحو لا يمكن مع استيفائه استيفاء الواقع و عليه لا محاله يتحقق الاجزاء و لكن فيه ان الاجزاء اما ان يكون بملاك الوفاء فهو 
غير معقول إذ هو لا يتصور إلا باحداث مصلحه فى المؤدى مسانخه مع مصلحه الواقع و لازم المسانخه انقلاب الإراده الواقعيه 


إلى إراده أخرى متوجهه إلى 


مؤدى الاماره و هذا أحد أنحاء التصويب الباطل عقلا و اما ان يكون الاجزاء بملاكك التفويت و الاستيفاء و هو غير ثابت بل 
الغابت غيره لأنخ غابه ما يمكن إن يستدل بعك ذلك هو الإطلاق وهو اما كلامى أو مقا و الكلامن لا بتصورهتا لأنهاثما 
يتحقق بعدم تقييد الكلام بذكر عدل للتخيير أو بالجمع بين العمل على طبق الاماره و العمل على طبق الواقع كما لو قال فى الأول 
أعمل على طبق الأماره أو على طبق الواقع و كما لو قال فى الثانى أعمل على طبق الاماره و الواقع معا و هذا التقييد غير معقول 
لعدم إمكان الأخذ به فى حال الجهل بالواقع و إذا كان هذا التقييد غير معقول فإطلاقه اللحاظى من ناحيه ذلكك القيد غير تام. و 
الإطلا-ق المقامى فى المقام وان كان متصورا و كافيا فى إثبات المدعى لأنه يمكن للمولى إذا كان فى مقام البيان ان يقول 
اعمل على طبق الاماره و إذا انتكشفء لكك الخلاف فاعمل على طبق الواقع فاذا سكت و هو فى مقام البيان عن ذكر الحكم بعد 
اتكشاف الخلااف كشف سكوته عن اجزاء العمل على طبق الاماره إلا-ان هذا النحو من الإطلاءق غير ثابت لكفايه إطلاقات 
الأحكام الواقعيه بيانا لحكم العمل على 


طبق الواقع بعد انكشاف الخلاف. 
(المسأله الثانيه فى الأصول) مع انكشاف الخلاف يقينا 


ولا يخفى أن الأصول على ثلاثه أقسام: 
(الأول) الأصول المحرزه كالاستصحاب و قاعدتى التجاوز و الفراغ. 


(الثانى) الأصول الغير المحرزه التى يرى البعض انها وظيفه عمليه مهدها الشارع للمكلف ليرجع إليها عند الشكك و يرى آخرون 
انها أحكام ظاهريه جعلها الشارع للشاكك كقاعده الطهاره و قاعده الحل على المشهور و كإيجاب الاحتياط شرعا و هذان 
القنياكامد الأصول سيان الأصول الرعو ديد 


(الثالث) الأصول العدميه كقاعده الرفع و نحوها و هذه الأصول 


سواء كان متعلقها حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعى فالتحقيق عدم الاجزاء بعد انكشاف الواقع اما فى الأصول المحرزه 
فلأسن متعلق الأصل ان كان حكما فهو على فرض الطريقيه فالا-جزاء كما تقدم فى الأمارات مبنى على وفاء مصلحه الجعل 
بمصلحه الواقع و على فرض السببيه فالاجزاء مبنى على وفاء المصلحه الحادثه فى متعلق الأصل بمصلحه الواقع؛ و ان كان متعلق 
الأصل موضوعا لحكم شرعى فالأصل المحرز ان قلنا ان مفاد دليله هو تنزيل الشكك منزله اليقين فواضح عدم الاجزاء لأنه يكون 
حاله حال اليقين فلا يزيد عليه فكما عند انكشاف الخلاف فى اليقين لا يجزى ما اتى به كذلكك الحال فى الشكك المنزل منزلته 
وان قلنا ان مفاد دليله هو الأمر بترتيب آثار الواقع فى حال الشكك فأيضا عدم الاجزاء واضح فان ذلكك لا يستلزم تحقق الواقع و 
لا تحقق ما يفى بمصاحه الواقع بل يكون ذلكك من قبيل الأوامر الطريقيه التى يقصد بها المحافظه على الواقع حال الشكك و بعد 
انكشاف الخلا.ف يكون التكليف الواقعى داعيا الى متعلقه لعدم ما يوجب سقوطه. نعم لو كان المجعول فى الأصول المحرزه 
حكما واقعيا 


فى حال الشكك كما لو كان التنزيل صادرا من الشارع نفسه لا أنه آمر بالتنزيل كان للاجزاء وجه كما تقدم إلا أن ذلكك خلاف 
ظاهر دليل الأصلء و اما ان كان الأصل غير محرز أعنى به القسم الشانى من الأ-صولء. فإن قلنا بلزوم الاقتصار على ظاهر أدله 
الشروط و الالجزاء فلا يجوز العمل على طبق الأصل حال الشكك سواء قلنا بأن الأصل وظيفه عمليه مجعوله للشاكك فى حال 
الشكك أو قلنا بأنه حكم واقعى حال الشكك لأن الأصل على هذا غير محرز للواقع بكلا تفسيريه و غير ناظر للواقع حتى حال 
الشكك حتى يؤخذ به فى حال الشكك بخلاف الأصول المحرزه إذ يحرز بها الواقع و تكون ناظره اليه وان كان قد عرفت عدم 
الاجزاء فيها أيضا نعم ان قلنا بأن المستفاد من ضم دليل الأصل إلى أدله الشروط و الاجزاء هو كون 
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الشرط و الجزء أعم من الواقع و متعلق الأصل لحكومه دليل الأصل على أدله الاجزاء و الشرائط فللاجزاء وجه وجيه لأن دليل 
المحكوم قد تكفل بإثبات ان الحليه مثلا شرط فى صحه الصلاه. و الدليل الحاكم تكفل بإثبات ان الشى ء المشكوكك حليته 
حلالل فينتج من الجمع بين هذين الدليلين ان الشىء المشكوكك حليته من أفراد الشرطء و لكن لا يخفى ان المجعول فى 
الأصول الغير المحرز كقاعده الطهاره و الحل هو الأمر بترتيب آثار الواقع فى ظرف الشكك لا جعل نفس الطهاره و الحليه فيكون 
مقتضى قاعده الطهاره» هو جواز الدخول فى الصلاه و نحوها من الأعمال المشروطه بالطهاره لا جعل الطهاره و لازم ذلكك عدم 
الاجزاء بعد انكشاف الخلاف. و اما الأصول 


العدميه أعنى بها القسم الثالث فعدم الاجزاء معها من جهه ان نفى التكليف بالجزء أو الشرط بها أو رفع المانع بها لا يوجب ان 
يثبت بها ان الباقى هو المكلف به لأن أدلتها لا إطلاق لها من هذه الجهه و لذا لا يتمسكك الفقهاء فى باب الأقل و الأكثر بإطلاق 
أدله الأقل لنفى التكليف بالأكثر» و عليه فلا محيص من إثبات وجوب الباقى بتلكك الأصول بأمرين. 


(أحدهما) أن تكون الأصول المزبوره ناظره إلى تزيل عدم المشكوكك فيه منزله العدم فى ترتيب آثار العدم عليه لا حليه التركك 
فى مرحله الظاهر إذ عليه لا يسوغ الاكتفاء بالباقى لمكان الارتباطيه بين الاجزاء و الشرائط و قد قررنا ان نفى التكليف بالجزء أو 
الشرط بدليل ثانوى كالحرج و الاضطرار يكون على نحوين: 


(الأول) نفيه بلا نظر الى نفيه فى الواقع و عليه فلا يجوز الاكتفاء بالباقى لمكان إرتباطيه المصلحه. 
(الثانى) أن يكون نفيه ناظرا الى نفيه فى الواقع و مقتضى ذلكك جواز 
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الاكتفاء بالواقع. 


(ثانيهما) أن يكون وجوب الباقى من الآثار الشرعيه لنفى المشكوكك فيه ليرتب على نفيه وجوب الباقى و لكن يمكن منع كلا 
الأمرية: 

(أما الأمول) فلن الظاهر من دليل اعتبار تلكك الأصول العدميه انها وظيفه شرعت فى ظرف الجهل و لا تكون ناظره إلى نفى 
التكليف فى مرحله الواقع. 

(و أما الثانى) فلأسن أصل وجوب الأكثر و ان كان مجعولا شرعيا و لكن تحديده بالأقل لازم عقلى لنفى جزئيه المشكوك أو 


شرطيته فترتب وجوب الأقل على نفى المشكوك من الأصل المثبت إلا أن يتشبث بخفاء الواسطه أو بوجه آخر و هؤ الذى بتى 
عليه أستاذ الاساتذه فى حديث الرفع» ثم انه بعد تمام 


الأمرين المذكورين و جواز الاكتفاء بالباقى ببركه القاعده تصل النوبه إلى مسأله الاجزاء و عدمه بعد انكشاف الخلاف و قد 
عرفت مما سبق ان الظاهر من أدله الأأصول العدميه هو التنزيل تعبدا و ترتيب الأثر فى مرحله الظاهر لا اراده ترتيب أثر الواقع 
واقعا و لا أقل من الشكك فالنتيجه عدم الأجزاء هذا كله لو اتكشف الخلاف يقينا و علما. 


(المسأله الثالثه) فيما لو أخذ المكلف بأماره أو أصل ثُمّ انكشف الخلاف 


بظن معتبر و الكلا-م تاره فى مقتضى القواعد الأوليه و أخرى فى مقتضى الأدله الثانويه» أما على الأول فالتحقيق عدم الاجزاءء 
بيان ذلكك ان الاختلا-ف اما ان يكون من جهه اختلاف الرأى فى الظهور اللفظى أو من جهه العثور على مخصص.ء أو من جهه 
العثور على معارض أقوى و فى جميع ذلكك لا يجزى ما أتى به على طبق الرأى الأول لأنه ينتكشف للمكلف عدم تمام الحجه 
الأولى وانه كان يتخيل وجودها على الرأى الأول فيرى المكلف انه يلزمه عقلا تدارك الواقع الذى وصل إليه بالحجه الثانيه 
كما فى صوره انتقاض القطع بالقطع 


النور الساطع فى الفقه النافع» ج ١‏ ص: 117" 


و عليه فلا وجه للقول بالاجزاء فى الأعمال السابقه إلا توهم تداركك مصاحه الواقع بمصلحه جعل الطريق أو المؤدى و قد عرفت 
فساد هذا الوهم و لو سلمنا ذلك فبتبدل الرأى ينكشف عدم تحقق الطريق المجعول على الرأى الأول فلم يكن فى البين ما يوهم 
التدارك ليقال بالاجزاء هذا مقتضى الأدله الأوليه» و أما مقتضى الأدله الثانويه فالظاهر تحقق الإجماع على عدم وجوب الإعاده 
و القضاء فى الصلاه و قد ادعى بعضهم الإجماع على الاجزاء مطلقا و لكن عهده هذه الدعوى على مدعيها كما انه قد يتمسكك 
لعدم وجوب الإعاده أو القضاء فى 


الصلاه بحديث (لا تعاد) بتقريب ان الحديث يشمل الخلل الواقع فى الصلاه جهلا بالموضوع أو الحكم أو نسيانا لهما سواء كان 
الجهل بسيطا أو مركبا و لكن هذا الحديث غير ناظر لصوره الجهل البسيط فيما يحتمل قبل الدخول ان الشى ء الذى يتركه جزء 
أو شرط إذ لو كان ناظرا إليه فى هذه الحال لزم ترخيصه بتركه فيكون حينئذ مخصصا لأدله الاجزاء و الشرائط فى مقام الجعل و 
هذا خلاف ظاهر الحديث إلا اللهم ان يفرق بين صوره ما إذا كان لا حجه له على العمل الذى جاء به ناقصا و بين ما إذا كان مع 
الحجه على حكم العمل الذى عمله فيمكن أن يقال بشمول حديث (لا تعاد) للصوره الثانيه لأ-نه قد دخل فى العمل بحجه 
سوغت له مخالفه احتمال وجوب غير ما قامت عليه الاماره و يكون قيام الحجه بعد ذلكك عليه من قبيل الالتفات بعد النسيان. 


(المسأله الرابعه) لا ينبغى الإشكال فى عدم الاجزاء فيما لو عمل ناقصا 


لعذر عقلى كالقطع بعدم وجوبه أو نسيانه أو استند الى البراءه العقليه فى التركك لعدم ما يوجب توهم الأجزاء إلا إذا كان المنسى 
من أجزاء الصلاه لحديث (لا تعاد)؛ و يقرب من هذه الحجه باختلاف يسير ما ذكره المرحوم الأصفهانى (ره) ما حاصله ان 
مؤدى الالجتهاد السابق إذ1 كان قل قامت عليه الأماره الشرعيه كالخر فان قلنا يححه الافارات من باب الطريقيه قدب تقض 


الآثار السابقه لأن حجيتها على هذا الوجه اما ان لا تتضمن إنشاء طلبيا كما إذا كان المجعول هو المنجزيه للواقع و الكاشفيه له و 
اما ان تتضمن إنشاء طلبيا كما إذا كان المجعول وجوب العمل على طبقها و هذا الإنشاء اما ان يكون بداعى تنجز 


الواقع فهو كالأول لا شأن له إلا تنجيز الواقع عند المصادفه و اما ان يكون بداعى جعل الداعى بعنوان الإيصال للواقع فلا محاله 
يكون مقصورا هذا الإنشاء على صوره مصادفه الواقع فعلى أى تقدير لا حكم حقيقى فى صوره المخالفه حتى توجد موافقه 
تكليف فعلى ظاهرى. و اما ان قلنا بالسببيه و الموضوعيه فمقتضاها اشتمال الفعل بعنوانه الثانوى أعنى بعنوان أنه مؤدى الاماره 
على المصلحه المغايره لمصلحه الواقع موجبه لإنشاء حكم فعلى على طبق المؤدى و هذه المصلحه اما تكون مسانخه لمصلحه 
الواقع و بدلا عنه فلا محاله تقتضى الاجزاء و صحه الأعمال السابقه. و اما ان تكون مغايره لمصلحه الواقع فهى لا تقتضى الاجزاء 
إذ لا موجب لسقوط الحكم الواقعى لعدم امتثاله و لا إتيان ملاكه أو ما يقوم مقامه و حيث ان الأمر بناء على السببيه لم يكن 
إنشائه بداعى تنجيز الواقع و انما كان بداع جعل الداعى لمؤدى الاماره و انه بما هو هو مطلوب لا بما هو معرف للواقع لم تكن 
فيه دلاله على ان الحكم المنشأ منبعث عن مصلحه هى بدل عن مصلحه الواقع و انما يقتضى أنها مصلحه مغايره لمصلحه الواقع 
فقط و (دعوى) لزوم كون المصلحه بدلا عن مصلحه الواقع لثلا تفوت مصلحه الواقع من دون تداركك لها (مدفوعه) بأنها 
مشتركه الورود على الطريقيه و السببيه مضافا الى ما تقرر فى محله من عدم لزوم كون المؤدى ذا مصلحه فضلا عن كونها بدلا 
عن الواقع إذ ربما يكون إيكال العبد الى الطرق القطعيه موجبا لفوات الواقعيات عليه أكثر من العمل بالأمارات و موجبا لوقوعه 
فى مفسده أعظم من فوات مصلحه الواقع أحيانا 
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مضافا الى ان تفويت مصلحه بإيصال مصلحه أخرى مساويه لها أو أقوى لا قبح فيه و ان لم تكن مسانخه و (دعوى) انه لا بد ان 
تكون المصلحه بدلا عن مصلحه الواقع و مسانخه لها إذ لو لم تكن كذلك للزم الأمر بتحصيلهما معا تعيينا إذا أمكن اجتماعهما 
فيأمر بتحصيل الواقع بتحصيل الطرق العلميه أو الاحتياط لثلا تفوت مصلحه الواقع و يأمر بتحصيل مؤدى الاماره لثلا تفوت 
مصلحه المؤدى و ذلكك خلاف الإجماع بل ضروره الدين إذ لم يذهب أحد الى ذلكك و اما إذا لم يمكن اجتماعهما أمر 
بتحصيلهما على سبيل التخبير و هذا خلا.ف ظاهر الأمر بالواقع فإنه ظاهر فى التعيين و خلاف ظاهر الأمر الطريقى فإنه ظاهر فى 
التعبين أيضا فلا بد ان تكون المصلحتان متسانختين و إحداهما بدل الأخرى فيتعين الاجزاء (فاسده) لأن المصلحتين قابلتان 
للاجتماع إلا ان المصلحه الواقعيه لا يجب تحصيلها الى حد بحيث يجب عليه ان يحصلها بالطرق القطعيه بل وجوب تحصيلها 
عليه لو وصل لها عاده و مع عدم الوصول العادى إليها و قيام الاماره لا يجب تحصيلها و انما يجب تحصيل مؤدى الاماره كما انه 
مع الوصول الى الواقع لا موقع للتعبد بمؤدى الاماره فالمصلحتان تعينيتان فى ذاتهما من دون فرق فى ذلكك بين أن يكون الواقع 
والمؤدى من قبيل المتباينين كالظهر و الجمعه أو الأقل و الأ-كثر (نعم) بناء على السببيه فرق بين الواجبات و بين العقود و 
الإيقاعات فإن مصالح الواجبات استيفائيه فيمكن بقاء مصلحه الواجب الواقعى على حالها فلا بد من استيفائها بعد كشف 
الخلاف بخلاف مصالح جعل العقود و الإيقاعات فإنها غير استيفائه و غير قابله للتداركك فبناء على 


السببيه تكون المصلحه فى جعل الملكيه بالعقد الفارسى فيكون العقد الفارسى سببا حقيقه للملكيه بواسطه المصلحه القائمه فى 
المؤدى لفرض حجيه الاماره على نحو السببيه. و عليه فيكون العقد الفارسى القائم عليه الاماره كالعقد العربى فى سببيته للملكيه 
وال لد كيت 
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الخلاف و انما عند قيام الحجه من العلم أو العلمى بأن العقد الفارسى ليس بصحيح يكون قد انتهى أمد سببيته للملكيه نظير 
النسخ و لكن هذا انما يتم بناء على السببيه لا بناء على الطريقيه إذ على الطريقيه لا يكون هناك جعلا للملكيه بالعقد الفارسى و 
حيث ان الحق فى باب التعبد بالخبر الذى هو العمده فى باب الامارات هو الطريقيه فالحق لزوم النقض للآثار السابقه بالاجتهاد 
الثانى إلا ما قام الدليل عليه هذا حال الامارات و اما (حال الأصول) فالاستصحاب بناء على كون مفاد دليله منجزيه اليقين السابق 
أو معذريته فى اللاحق كما هو ظاهره فحاله حال الاماره على الطريقيه المحضه التى لا تقتضى إنشاء طلبيا أصلا و بناء على كون 
مفاد دليله جعل الحكم على طبق مؤداه بعنوان الإيصال للحكم الواقعى فى اللاحق فحاله أيضا حال جعل الحكم على طبق مؤدى 
الاماره بعنوان الإيصال إلى الواقع فلا يقتضى الاجزاء كما تقدم فى جعل الاماره على الطريقيه من أنه يكون هذا الإنشاء مقصورا 
على صوره مصادفه الواقع فعلى أى تقدير مع كشف الخلاق لا حكم حقيقى حتى يوجد مجال لتوهم الاجزاء و اما بناء على أن 
مفاد دليله جعل الحكم على طبق مؤداه على أى تقدير حتى على تقدير مخالفه الواقع فهو و ان كان يقتضى انبعاث هذا الحكم 
عن مصلحه فى المؤدى إلا 


أن حاله حال الامارات بناء على السببيه فى عدم اقتضائه لكون المصلحه مسانخه لمصلحه الواقع أو بدل عنه حتى تجزى عن 
الواقع» و منه تعرف حال البراءه الشرعيه فانا و ان قلنا مقتضاها نفى الحكم حقيقه فعلا و يجعل فيها عدم الوجوب و عدم الجزئيه 
و الشرطيه دون جعل المعذوريه إلا ان فعليه الأمر بما عداه لا تقتضى إلا كون الأمر بالباقى ناشئا عن مصاحه إذ لا يعقل الأمر 
حقيقه إلا كذلك لكنه لا تتعين تلك المصلحه ان تكون بدلا عن الواقع حتى يتعين الاجزاء و (دعوى) ان عدم الجزئيه تاره 
بعدم جعل منشأ انتزاعهاء و مقتضاه تعلق 
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الأسمر بالباقى فلا يكشف عن مصلحه بدليه فيه و أخرى بجعل منشأ انتزاع عدم الجزئيه. و مقتضاه جعل عدم وجوب المجموع 
المركب من المشكوك و من الباقى لا مجرد المعذوريه و يكشف عن عدم المصلحه الملزمه فى المجموع المركب و ذلك 
بقتضى الاجزاء مع ان تعلق الأمر الفعلى بما عدى المشكوك محقق و لا أمر به إلا بعنوان نفس المركب فلا محاله يكشف عن 
المصلحه البدليه لأنه يكشف عن الغرض المرتب على الصلاه بما هى صلاه و منه تعرف الفرق بين ما يدل من الأصل و الاماره 
على نفى الجزئيه و الشرطيه و بين ما يدل على ثبوتهما فإن منشأ انتراعهما ثبوتا هو الأمر الفعلى بالمركب من المشكوكك بعنوان 
آخر فلا- يكشف إلا-عن مصلحه فيه لا-عن المصلحه المرتبه على الصلاه بما هى (فاسده) لأسن كشف جعل عدم الوجوب 
للمركب عن عدم المصلحه الملزمه انما هو يكشف عن عدم كون المصلحه فى المركب بحد لا بد من إتيانها 


ولو بتحصيل الطرق العلميه لاعن عدم المصلحه الملزمه فى المركب رأسا و إلا لزم الخلف من تعلق الأمر الواقعى بها. و اما 
كشف الأسمر بالباقى فعلا-عن ترتب الغرض من الصلاه عليه فغايته ترتب مرتبه من الغرض لا بتمامه و إلا لزم مساواه الأكثر و 
الأقل فى المصلحه و محصليه غرض واحد فلا بد فى دعوى الاجزاء من دليل على مصلحه بدليه أو عدم إمكان استيفاء الباقى من 
المصلحه. و الجواب عن ذلكك كله يظهر مما سبق من ظهور الأدله فى الاكتفاء بما أتى به و السيره بل و الإجماع على ذلكك فانا 
لم نر أحدا أمر مقلديه عند تبدل رأيه بإعاده أعمالهم أو قضائها أو عدم ترتيب الأثر عليها و قد تقدم ذلكك مفصلا كما ان 


النقاش فى بعض كلماتهم تظهر فى كتبنا فى الأصول و الله العالم. 
(الحجه السابعه للمانعين) [عدم كون العمل بالقول الأول للمجتهد عند تبدله اتباعا له و تقليدا] 


ان التقليد بأى معنى فسر من الأخذ بقول الغير من غير دليل أو قبوله كذلكك أو العمل به أو ما يقرب من هذه المعانى 
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يكون من الأمور التى تتعلق برأى الغير و التابعيه له. و لا يخفى ان هذا العنوان منتف فى المقام عند تبدل الرأى ففى حال التبدل 
لم يكن العمل بقوله الأول فيه اتباع له فلا يكون تقليدا و جوابه انه يكون اتباعا له فى ذلك الزمان نظير البقاء على تقليد الميت. 


(الحجه الثامنه) التى تظهر من كلمات استاذنا كا (قدس الله سره) ان عدم صحه الأعمال السابقه مقتضى الجمع بين أمور: 


(منها) كون الامارات طرقا الى الواقعيات من دون أن يكون لها موضوعيه و نحو مصلحه توجب قلبها. 


و(منها) انا كما نقول بالتخطئه فى الأحكام نقول بالتخطئه فى الموضوعات و (منها) ان مقتضى القاعده ان يكون الموضوع 
للآثار هو السبب الواقعى دون الاعتقادى بالنسبه إلى المباشر يعتى ما يترئب عليه النقل و الانتقال و الحليه و الحرمه هو السبب 
الصحيح فى الواقع دون الاعتقاد. نعم الطريق الى الصحيح الواقعى هو اعتقاد المجتهد بالنسبه اليه و الى مقلديه دون اعتقاد غيرهم 
وان كان قد يكون السبب هو الصحيح بحسب اعتقاد الغير لا الصحيح فى الواقع كما فى صحه صلاه الإمام بالنسبه إلى صلاه 
المأموم عند بعض إلا ان القاعده تقتضى ما ذكرنا. 


و (منها) ان الاماره الثانيه القائمه عند المجتهد حجه بالنسبه إلى الوقائع السابقه و انها لا تختص حجيتها بواقعه دون أخرىء نعم لا 
معنى لحجيتها بالنسبه الى ما لم يكن له اثر حال قيام الاماره. 


و (منها) عدم المعارضه بين الامارات السابقه و اللاحقه بعد فساد السابقه و تبين الخطأ فيها بل لعل لدليل اللاحقه نحو حكومه 
بالنسبه إلى السابقه فلا يتوهم التعارض بينهما 


فضلا عن تقديم السابقه على اللاحقه. مضافا الى ان 
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المعارضه لا تنفع فى الأجزاء, ثُمّ بعد الجمع بين هذه الأمور لا ينبغى التأمل فى اقتضاء القاعده عدم الأجزاء فى سائر الموارد. و 
يمكن التمسكك فى باب الصلاه بقاعده الفراغ و أصاله الصحه بل و يجرى ذلك فى مطلق العبادات بل و غيرها من المعاملات 
حتى بالنسبه إلى الصادر من الغير أيضا لعموم أدله البناء على الصحه لكنه و ان كان غير بعيد بناء على ظاهر إطلاقاتها إلا ان قصر 
حجيتها فى خصوص الشبهات الموضوعيه دون الحكميه و ظهورها و لو انصرافا أو نظرا إلى الحكمه المشار إليها فى بعض 
الاخبار فى مورد لم تكن صوره العمل محفوظه بل و فى سوقها سوق إلغاء احتمال السهو و النسيان يبعد الاعتماد على هذا 
الإطلاق و لذا لم يحضرنى من تمسكك بها نعم فى خصوص الصلاه إذا لم يوجب الاختلاف زياده ركن أو نقصه يمكن 
التمسكك بلا تعاد و لا وجه للتعدى إلى غيرهاء و مع ذلكك فالمسأله فى نهايه الإشكال إلا ان يثبت الدليل على أن العمل الواقع 
صحيحا باجتهاد أو تقليد صحيح يرتب عليه آثار الصحه و لو بعد بطلان الطريق فيكون حال طريقه بعد اختلاف رأيه حال العمل 
الصادر من مجتهد بالنسبه لمجتهد آخر فإن الأخر يرتب آثار الصحه على موضوع صدر باجتهاد مجتهد غيره و ان كان مخالفا له 
فى الرأى ألا ترى أنه يجوز له التصرف بالبيع و الشراء منه فيما اشتراه بالعقد الفارسى و تحرم عليه امرأه زوجها به. كذلكك يكون 
حال نفسه بالنسبه إلى زمان الاجتهادين و الانصاف انه ليس ببعيد. و الجواب 


عن ذلكك قد عرفته مما تقدم. 
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(السادس عشر من أحكام المجتهد و الاجتهاد) فيما بخص وظيفه المجتهد (بالنسبه لإعمال غيره المخالف له فى الرأى) 
أن المجتهد بالنسبه لإعمال غيره بل و المقلد كذلكك يتصور على صور أربعه: 


(إحداها) أن يكون شاكا فى مخالفه الغير له فى حكم عمله. و فى هذه الصوره يحمل عمله على الصحه لما تقدم ص *8” من 
بوت خذا الأصل وه (إذا راع شخضا قد بتى مسحداو شكقافى أنهاكاء بالآجر البعشول من الطين التحسن أو عقد علي 
امرأه و شكك فى انه عقد عليها بالفارسيه الذى هو فى نظره فاسد حتى يصح له أخذها بنى على الصحه و حرم عليه أخذها. 


(ثانيها) ان يعلم بمخالفته له اجتهادا أو تقليدا كما إذا كان المجتهد يفتى بجواز العقد بالفارسيه أو جواز البيع بالمعاطاه و قد عقد 
هو أو أحد مقلديه بالفارسيه أو باعوا بالمعاطاه فهل يجب على المجتهد الآخر المخالف له فى الرأى أو مقلديه ترتيب آثار النقل 
و الانتقال على ذلكك البيع بالمعاطاه و ترتيب آثار الزوجيه على ذلك العقد بالفارسيه أو عدم جوازه لاعتقاده الفساد مقنضى 
القاعده عدم الجواز فلا يرتب آثار الزوجيه و لا آثار الملكيه لأنه يكون ما أتى به فى نظر الغير خلاف الواقع. إلا ان الظاهر ان ما 
كان منها موضوعا للأثر إذا كان صحيحا عند فاعله فلا إشكال فى وجوب الترتيب عليه كما يقال ان الطلاق الصحيح عند فاعله 
يرتب عليه أثر المفارقه و عدم الزوجيه حتى ممن يرى فساده عنده و كما يقال فى الائتمام بصلاه الجماعه بالنسبه للمأموم الذى 
خالفه الامام فيما يعتبر فى الصلاه فإنه قيل يصح ائتمامه به لأن المعتبر فى إمام الجماعه ان تكون صلاته صحيحه فى نظره و 


لا يلزم ان تكون 
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صحيحه فى نظر المأموم. و اما ما كان منها ليس كذ لك فالظاهر هو وجوب الترتيب أيضا لقيام الإجماع و لما ذكرناه فى الدليل 
السابع عشر ص /7191 من انه لا إشكال فى ان يرتب آثار تلكك العقود الفاسده فى المذاهب الأخرى مع انهم مكلفون بالواقع 
فبالطريق الأولى ان يرتب ذلكك على آراء أهل المذهب الصحيح المخالفه للواقع. 


و قد استدل هل أولا: بأن مؤدى الدليل قد أخذه الشارع ما دام ثابتا فى حق من قام عنده و لم ينكشف له خلافه موضوعا لترتيب 
الآثار عليه ممن له تعلق بتلكك الواقعه و لو كان رأيه مخالفا لمن قام عنده ذلكك الدليل. و هذا ليس بعزيز فى الشريعه بل له نظائر 
كثيره كما فى تقسيم الحاكم الدار الذى تداعيا فيها متداعيان مع ثبوت يدهما معا أو خروجها كذلكك و تعارض ببينتهما أو 
عجزهما عن البينه حيث يجوز للحاكم و غيره ترتيب آثار ملكيتهما و الشراء منهما معا مع العلم بعدم ملكك أحدهما للنصف. و لا 
يخفى ما فيه فانا لا نسلم ذلك بل هو عين الدعوىء ان قلت ان الأدله على اعتبار الظن مطلقه تقتضى أن يرتب آثار الواقع على 
مؤداها سواء كان من قام عنده الظن أو من لم يقم عنده الظنء قلنا لو سلمنا ذلكك فهو لا ينفعنا فى المقام لأن المجتهد الآخر لا 
يرى ان هذا الظن مما قام الدليل على اعتباره حتى يرتب عليه الآثار. 


وقد يستدل له ثانيا ان حجيه الاماره لما كانت بنحو السببيه فتقتضى ثبوت الحكم فى حق من قامت عنده و لازمه ترتيب الآثار 
عليهاء و فيه مضافا 


الى عدم تسليم هذا المبنى. ان من يقول بالسببيه انما يقول بكون الاماره سببا لحدوث المصلحه فى مؤداها بالنسبه لخصوص من 
قامت عنده دون غيره جبرا لما فاته من مصلحه الواقع و لو سلمنا ذلك فلا نسلم أن المصلحه الحادثه بسبب قيام الاماره وافيه 
بمصلحه الواقع الفائت فلا وجه لمن انكشف عنده 


الواقع ان يرتب الأثر على غير الواقع الثابت بالأماره عند الغير. 


وقد يستدل له ثالثا: بأن الأصل هو حمل فعل المسلم على الصحه فإن المراد هو ترتيب آثار الصحيح عند الحامل و إلا فأى فائده 
للحمل على الصحه عند الفاعل مع عدم ترتيب الآثار للصحه عند الحامل مع انا نراهم عند الاختلاف فى الرأى اجتهادا أو تقليدا 
يحملون على الصحه من دون ملا-حظه للاختلاف فى الرأى ألا ترى ان العقود و الإيقاعات قد وقع فيها الخلااف بكثره و مع 
ذلكك فبناء العلماء و العوام على ترتيب آثار الصحه عليها من دون تفحص عن ذلكك فلا بد ان يكون ذلكك من جهه ما ذكرناه 
من ثبوت الصحه بالنسبه للحامل فى الواقعه التى قد وقعت من المخالف له فى الرأى وان كان نفس الحامل لا يجوز له ان 
تصدر منه تلكك الواقعه بهذا النحو لترتيب الأثر عليهاء و فيه ان الحمل على الصحه انما هو فى صوره الشكك لا فى صوره العلم 
بالمخالفه و لعل الشارع فى تلك الصوره أمر بالحمل على الصحه من باب التخفيف على العباد أو لشى ء آخر فلا وجه لاستفاده 
ترتب الصحه فى صوره العلم بالمخالفه (و يتفرع على ذلكث) انه لو أخذ حت الامام عليه السّلام و الغير يرى انه يجب 


إلقائه بالبحر فهل يجوز للغير معامله الملكك له و مثله إذا ذبح شخص ذبيحه بتقليد مجتهد فهل يجوز لمن خالفه الأكل منها أم لا 
ومثله مالو بنى المسجد من آجر معمول من الطين النجس اجتهادا أو تقليدا لمن يرى ان استحالته الى الجر مطهره له فهل 
يجب على الغير الذى لا يرى هذا الرأى قلع الحجاره و تخريب المسجد و عدم مسه برطوبه و عدم السجود عليه ممن يرى جواز 
السجود على الآجر و نظير ذلكك من بنى على طهاره الغساله اجتهادا أو تقليدا أو كفايه المره فى التطهير و خالفه الآخر اجتهادا أو 
تقليدا فبنى على نجاسه الغساله و عدم كفايه المره فهل يجب على المخالف له بالرأى اجتنابه و هكذا لو عقد الابن على المرأه 
بالفارسيه اجتهادا و تقليدا ثمّ طلقها قبل الدخول بها و كان الأب 
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يرى عدم صحه العقد بالفارسيه اجتهادا أو تقليدا فبناء على ترتيب آثار الصحه لا يجوز للأب التزويج بها و بناء على العدم جاز 
التزويج بها و نحو ذلكك و هذه الفروع و أمثالها ان كان الاختلاف فيها فى المجعولات الشرعيه فالحق كما ذكرناه من ترتيب 
آثار الصحه و ان كان الاختلاف فيها فى الأمور الخارجيه فلا وجه له لعدم وفاء الأدله المذكوره بذلكك و منه يعلم ان الطهاره و 
النكانته ان كانكه المتسولاث القرضة تن فلن الضحة :و الأاقلا وكحه لذ 


(ثالث الصور) ان يعلم مخالفته له و لكنه لا يدرى ان عمله عن جهل أو تقليد أو اجتهاد أو عن غفله كما لو رأى الذى يذهب 
الى فساد البيع بالمعاطاه ان زيدا قد اشترى 


بالمعاطاه و لكنه قد شكك فى ان زيد اشترى بالمعاطاه عن جهل أو تقليد لمن يقول بصحتها أو اجتهاد بصحتهاء و التحقيق انه إذا 
قلنا بالصحه فى الصوره الثانيه نبنى على الصحه و نرتب آثار الصحه على ذلكك لثبوت أصاله الحمل على الصحه و الالتفات 
للوظيفه فان العقلاء بانين على ذلكك. 


(رابع الصور) ان يعلم بمخالفته له و لكنه يعلم بأنه جاهل أو غافل و ليس بمجتهد و لا مقلد فى عمله هذا كما لو عقد على 
زوجته بالفارسيه جهلا أو غفله وفى هذه الصوره لا يجوز لمن يرى بطلان العقد بالفارسيه ترتيب آثار الصحه على ذلكك و ان 
كان عمل ذلك الجاهل مطابقا لأحد الأقوال فى المسأله حيث ان مقتضى القاعده هو عدم ترتيب الآثار لفساد المعامله فى نظره 
وما تقدم من الدليل الدال على ترتيب الآثار على عمل المخالف هو الاعمال الصادره منه عن وجه صحيح عنده لا مطلق 
الاعمال و هذا ليس عمله بصحيح عنده. 
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(السابع عشر من أحكام المجتهد و الاجتهاد) فيما يخص وظيفه المجتهد فى الأمور (التى يقوم بها عن الغير المخالف له فى الرأى) 


ان الذى يقوم بعمل عن الغير اما ان يكون وكيلا عنه كما لو وكله فى إجراء عقد أو إيقاع أو إعطاء زكاه أو خمس أو كفاره أو 
نحو ذلكك فيجب ان يعمل بمقتضى رأى الموكل اجتهادا بل أو تقليدا لا بمقتضى رأيه اجتهادا أو تقليدا لأن وظيفه الوكيل إتيان 
ما كان فعليا من الواقع بالنسبه إلى موكله. و الفعلى. من الواقع بالنسبه إليه هو ما كان مؤدى لطريقه فإن الغرض من التوكيل 
للموكل هو ترتيب الآثار بحسب التكاليف المتوجهه إليه كبيع الدار و تزويج المرأه و أداء الزكاه و لا شكك ان ذلكك مرتب على 
ما كان من 


الواقع فعليا بالنسبه اليه و ليس ذلكك إلا ما أدت اليه حجته لا حجه الوكيل و الحاصل ان الوكيل بمنزله الآله الموصله و لذا يصح 
إسناد المعامله إلى الموكل و يكون هو المخاطب بترتيب آثارها و لان تصرف الوكيل انما هو بالاذن لا بالملكك و الولايه فيلزم 
اقتتصار المأذون على ما اذن فيه و من المعلوم انما اذن له فيما كان يراه مطلوبا منه فتكون وظيفه الوكيل إتيان ما هو مطلوب من 
موكله و المطلوب من موكله هو مؤديات الطرق و الأمارات الواصله إليه دون الواصله إلى الوكيل عنه (ان قلت) ان الواقع بالنسبه 
إليهما واحد و تكليف الوكيل هو إتيان الواقع بدل الموكل و طريق إحراز ذلكك هو ما أدت الطرق و الأمارات الواصله إليه 
فيجب ان يراعى ما هو طريق بالنسبه اليه و لو كان العمل للغير (قلنا) الوكيل انما هو وكيل عن الموكل فى تحصيل الواقع بالنسبه 
للموكل لأنه المكلف بالعمل به ممن يريد شراء دار له و تزويج امرأه 
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أو دفع زكاه يريد تحصيل ذلكك على وجه جائز له فاذا وكل وكيلا فى ذلكك فهو انما وكله و أنا به عنه فى هذا العمل بهذه 
الكيفيه ل-فى عمل آخر أو كيفيه أخرى فإنه لم يوكله فى ذلكك فيكون إتيانه بالعمل مخالفا لموكله إتيانا بغير ما هو وكيل فيه» 
نعم إذا جعل العهده إليه بحيث يخرج عنها بمجرد إيصال المال اليه نظير إقباضه المجتهد بما هو ولى المستحق فيخرج من عليه 
الحق بمجرد إيصال المال اليه عن العهده لكن هذا الفرض خارج عما نحن فيه فان كلامنا فيمن يؤدى ما يؤدى بعنوان الوكاله 


لا بعنوان الولايه على مستحقه (ان قلت) أن الوكيل لا يتمشى منه قصد القربه فى العبادات كال وكيل فى إعطاء الزكاه أو الخمس 
أو الكفاره إذ لا يتمكن من قصد القربه بعمل قام الدليل عليه عنده بعدم كونه عبادياء (قلنا) تمشى القربه منه من هذه الجهه ليس 
بأشكل من تقربه بأمر الموكل مع ان بعضهم كأستاذنا كا (ره) كان يمنع من وجوب قصدها على الوكيل فلا يجب على الوكيل 
فى أداء الزكاه و الخمس قصد القربه: 


هذا مع علم الوكيل بالمخالفه للموكل. و اما مع شكه فى المخالفه فالظاهر عدم وجوب الفحص و جواز إتيان العمل على طبق 
رأيه للسيره القائمه على ذلككء (نعم) لو كان الموكل وكل الوكيل على العمل على طبق رأى الوكيل أو فوض الأمر لاختتياره اتى 
بالعمل على طبق رأيه لا رأى الموكلء و اما ان يكون وصيا عن الميت فيمكن ان يقال كما هو رأى استاذنا كا (ره) و ابن عمنا 
الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء (ره) بوجوب رعايه رأيه اجتهادا أو تقليدا لا رعايه رأى الميت لأن الميت لا يقصد بوصايته 
له إلا رفع الوزر و العقاب عنه و تحصيل الثواب له فإنه لا ريب ان من يوصى باستئجار من يصلى عنه ليس غرضه من ذلككء إلا 
رفع ما توجه عليه من استحقاق العقاب و من المعلوم أن العقاب المتوجه اليه ليس إلا على الواقع الفائت عنه لا على مخالفه 
الطريق و الوصى 
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يرى ان الواقع هو ما قامت الحجه عنده عليه لا ما قامت الحجه عند الميت عليه. 


ولذا نحن نلتزم حتى فى الوكاله فى انه لو وكله على تحصيل الثواب له 


و رفع العقاب عنه كان على الوكيل ان يأتى بالأعمال على طبق رأيه لا على طبق رأى الموكل ان قلت ان الوصيه استنابه فى 
التصرف بعد الموت و الميت انما يستنبط فى العمل الذى يراه مفرغا لذمته و الذى يراه مفرغا لذمته هو ما طابق رأيه لا رأى 
الوصىء مضافا لما ذكره بعض المتأخرين من دعوى انصراف الوصيه عرفا الى ما يراه الميت مفرغا لذمته كالوكاله. قلنا قد عرفت 
انه انما يستنيبه فى فراغ ذمته من استحقاق العقاب و تحصيل الثواب و لا نسلم انصراف الوصيه الى ذلكك بل انما تنصرف الى ما 
ذكرناه من انها ارفع استحقاق العقاب و تحصيل الثواب (ثمّ) انه لو أوصى الميت بالعمل على ما يوافق اجتهاده أو تقليده دون 
اجتهاد الوصى أو تقليده فهل على الوصى العمل إذا خالف رأيه و هل يجوز للأخير النيابه عن المبت فى عمل يراه باطلا ذهب 
استاذنا كا (ره) الى ان خلافه للميت ان كان بالدليل الظنى جاز ذلكك و لا يجوز لو كان خلافه له بالدليل القطعى: 


هذا كله مع معرفه الخلاف و مع الشكك فى ذلكك فالظاهر عدم وجوب الفحص و صحه عمل الوصى برأيه للسيره على ذلك, و 
اما ان يكون متبرعا عن الغير فهو يعمل بما يراه صحيحا عنده لا عند الغير لأنه إنما يتبرع لنيل الثواب للغير أو دفع العقاب عنه و 
هما انما يكونان مرتبين على الواقع و الواقع فى نظر المتبرع هو ما قامت الحجه عنده عليه لا ما قامت الحجه عند الغير عليه و 
(الحاصل) انه انما يتبرع عنه فيما هو صحيح و مفيد عنده لا فيما هو باطل لديه و اما ان يكون وليا على 


الغير كالولى على الغائب أو على الميت بقضاء العباده عنه فالمتبع أيضا رأيه لا رأى الغير لأن الواجب هو إبراء ذمته و هو انما 
يكون مرتبا على تحصيل الواقع منه و الواقع انما يحصل منه بإتيان ما قامت الحجه عليه عنده فإنه هو 


الواقع عنده. و اما ان يكون أجيرا عن الغير فهو يتبع رأى مؤجره لأ-ن المؤجر يجب عليه ان يأتى بما أوجر عليه فلو آجره على 
الحج عنه أو الزياره عنه أتى بما هو رأى المؤجر و هكذا الوصى أو المتبرع أو الولى لو آجره عن الميت فإنه يأتى بالعمل على 
طبق رأى المؤخر لدرأى عن استاجرعنه وهر السيخ:و ذلك لآن المؤعر بحن عليه أن يعمل يبنا آجره علية و المؤجر ان كان 
آجره بما هو وصى فقد عرفت ان المتبع هو رأيه و ان كان هو المتبرع فالمتبع كما عرفت أيضا رأيه و ان كان الولى فالمتبع أيضا 
رأيه نعم لو كان المؤجر هو الوكيل فالمتبع هو رأى الموكل. 


(الثامن عشر من أحكام المجتهد و الاجتهاد) فيما يخص الأمور المنقومه بالطرفين (فيما إذا أراد فعلها مع الغير المخالف له فى الرأى) 
اشاره 
إذا كان العمل متقوما بطرفين و كان أحدهما يخالف الآخر فى الرأى اجتهادا بل أو تقليدا 


[و فيه مقامان] 

اشاره 

فالكلام يتصور فى مقامين أحدهما فى المعاملات و الآخر فى العبادات 
[المقام الأول فى المعاملات] 


(اما الكلام فى المعاملات) فنقول: 


المتعاملا-ن إذا اختلفا فى شروط المعامله كما إذا كان البائع يرى صحه المعاطاه مثلا اجتهادا أو تقليدا و المشترى يرى بطلانها 
اجتهادا أو تقليدا فذهب بعضهم كالسيد (ره) فى عروته الى بطلا-ن البيع حتى بالنسبه للبائع و ذهب جمله من الأصحاب إلى 
صحته بالنسبه لمن يراه صحيحا و بطلانه بالنسبه لمن يراه باطلا ففى المثال المذكور يكون صحيحا بالنسبه إلى البائع و باطلا 
بالنسبه للمشترى نظير سائر الموضوعات الخارجيه التى يختلف فيها اجتهادا و تقليدا كماء الغساله فإنه بالنسبه لمن يقول بطهارته 
طاهر و بالنسبه لمن يقول بنجاسته نجس و هكذا 
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الكثير من الموضوعات المختلف فيها وقد نقل هذا القول جدى الهادى (ره) عن الشيخ الأنصارى (ره) فى تعليقته على بغيه 
الطالب و بعضهم ذهب الى الصحه بالنسبه للجميع» و بعضهم احتمل التفصيل فى المقام بين صوره ما إذا كان العقد فاسدا على 
مذهبهما أو مجمعا على فساده لعدم القائل بصحه هذا العقد كما لو اعتبر أحدهما العربيه دون إلحان و الآخر اعتبر عدم الالحان 
دون العربيه فأتى الأول بالعربى الملحن و الثانى بغير العربى الغير الملحن فان العقد يكون فاسدا على كلا المذهبين اما الأول 
فلعدم العربيه فى القبول و اما الثانى فللالحان فى الإيجاب ففى هذه الصوره يحكم بفساد العقد بالنسبه للجميع و هكذا فى صوره 
ما إذا كان العقد لم يقل بصحته أحد كما لو فرضنا انه لم يقل أحد بصحه العقد الفارسى الذى يقدم فيه القبول على الإيجاب و 
كان أحدهما يذهب الى جواز تقديم القبول 


و الآخر الى جواز العقد بالفارسيه فالذى يذهب الى جواز التقديم للقبول قدم القبول و الذى يذهب الى جواز الفارسيه نطق 
بالفارسيه فى الإيجاب فصار العقد مقدما بالقبول مع وقوع الإيجاب بالفارسيه و هو لم يقل أحد بصحه مثله» و إن ما عدى ذلكك 
فهو صحيح. (اما القول الأول) الذى ذهب اليه السيد (ره) من بطلان العقد بالنسبه لكل منهما. 


(فقد أستدل له أولا) بأن العقد متقوم بالطرفين فاللازم ان يكون صحيحا من الطرفين فلا يجوز لأحدهما الأكل إلا بعد صحته من 
الطرفين فمع اعتقاد أحدهما بطلانه و لو ببطلان أحد جزئيه لا يجوز له ترتيب الأثر و انما يتم ما ذكره الخصم من الصحه بالنسبه 
للبائع لو كان المؤثر فى حق البائع لجواز الأكل الإيجاب الصحيح و بالنسبه للمشترى القبول الصحيح و ليس كذ لكك إذ المؤثر 
المجموع و هو فعل كل واحد منهما و (بالجمله) البيع فعل واحد تشريكى و لا بد من كونه صحيحا فى مذهب كل منهما ليمكن 
ترتيب الأثر عليه» و لا يخفى 
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ما فيه فانا نقول بانا نسلم بأنه يلزم ان يكون صحيحا من الطرفين و هو فى نظر البائع كذلكك فإنه فى نظره صحيح من الطرفين نعم 
فى نظر المشترى ليس كذ لكك فللبائع أن يرتب آثار الصحه و قوله انما يتم ما ذكره الخصم من الصحه بالنسبه إلخ. لا يخفى ما 
فيه فان المؤثر لجواز الأكل فى حق البائع هو صحه العقد من الطرفين فى رأيه اجتهادا أو تقليدا و ان كان الطرف الآخر لا يراه 
صحيحا فى مذهبه و قوله و بالجمله إلخ. لا يخفى ما فيه فان كون البيع فعلا 


تشريكيا لا يلزم منه ان يكون صحيحا على مذهب كل من الطرفين و انما يلزم ان يكون صحيح الإيجاب و القبول فلو كان 
صحيحهما عند كلا الطرفين رتب كل منهما آثار الصحه و لو كان صحيحهما عند أحدهما رتب ذلكك الصحه. 


(و قد يستدل له ثانيا) بما حاصله ان العقد مركب من الإيجاب و القبول بنظر الشارع فهو عند الشارع أمر واحد مركب منهما قد 
رتب عليه الأمثر و هو النقل و الانتقال و جواز الأكل فعند بطلان أحد جزئيه لا محاله يبطل الكل لأن الكل متقوم باجزائه فينتفى 
بانتفاء أحد أجزائه فاللا-زم ان يكون صحيحا من الطرفين حتى يتحقق الكلء و لا يخفى ما فيه فانا نسلم ذلكك و لكنا نقول ان 
البائع يرى ان الكل الذى رتب عليه الشارع قد تحقق و انه كان صحيحا من الطرفين فى رأيه. نعم الطرف الآخر لا يرى ذلك. 
(و قد يستدل له ثالثا) بما حاصله ان العقد ان كان فى الواقع صحيحا وجب ترتيب الأثر عليه من الطرفين و يكون صحيحا من 
الطرفين و ان كان فى الواقع فاسدا حرم ترتيب الأ-ثر عليه من الطرفين و يكون فاسدا من كل منهما فلا يعقل ان يكون فاسدا 
بالنسبه لأحدهما و صحيحا بالنسبه إلى الآخر, و جوابه قد عرفته مما سبق من انه بالنسبه إلى الحكم الواقعى كذلكك و لكن فى 
الظاهر يجوز ذلك فان ذلكك غير عزيز فى الموضوعات الخارجيه فالماء قد يكون 
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طاهرا بالنسبه إلى شخص بواسطه قاعده الطهاره و نجس بالنسبه لآخر بواسطه الاستصحاب و عليه فمن يرى العقد صحيحا 


تصرف فيما انتقل اليه و من رآه فاسدا امتنع 


عن ذلكك و مع التنازع يرجع للقضاء. 


(و أما القول الثانى) و هو الصحه بالنسبه لمن يراه صحيحا و الفساد بالنسبه لمن يراه فاسدا فقد ذهب اليه المرحوم الشيخ 
الأنصارى كما يظهر ذلكك من جدى الهادى فى تعليقته على المكاسب حيث نقل عن تعليقه المرحوم الأنصارى على بغيه الطالب 
انه قال ان المعامله المذكوره صحيحه بالنسبه إلى المقلد فى صحتها فاسده بالنسبه إلى الآخر و لا تبعيض فى العقد بل هو من 
تعدد الحكم الظاهرى بالنسبه إلى مكلفين مختلفين فى التقليد و نظيره شائع انتهى كما انه قد ذهب اليه جل المتأخرين و يمكن 
أن يستدل .له بأن الأدلة الدالة على وجوب ترثين الأثرفى العقود اللأزمه أو جواز ترشنه فى الغقود الجائزه تكون فى نظر من يراه 
صحيحا من أحد الطرفين شامله لهذا العقد فيكون بحسب الأأدله المال المنتقل اليه ملكا له و يجوز له التصرف فيه و المال 
المنتقل عنه يحرم عليه التصرف به لخروجه عن ملكه. و اما الطرف الثانى فهو يرى ان تلكك الأدله غير شامله لهذا العقد فهو غير 
صحيح و ان المال لم ينتقل اليه وانه يحرم تصرفه فيه و مع التنازع يرجع لحاكم الشرع فيعمل بحكمه و رأيه و ان كان مخالفا 
لرأى أحدهما: 


وقد أورد على هذا القول: أولا: بأنه يلزم منه ان تكون المعامله الواحد صحيحه بالنسبه الى أحد طرفيها فاسده بالنسبه إلى 
الطرف الآخر مع انها فى الواقع اما فاسده أو صحيحه فلا يعقل التفكيكك بين الطرفين فى الصحه و الفساد و قد أجاب عنه الشيخ 
الأنصارى (ره) فى ما هو المحكى عن تعليقته على بغيه الطالب بما حاصله انه تفكيكك فى الحكم الظاهرى دون 


الواقعى فهى فى الواقع كما ذكره الخصم لكن 
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فى الحكم الظاهرى تكون صحيحه بالنسبه لأحد الجانبين ظاهرا لقيام الأدله على صحتها عنده و فاسده بالنسبه للجانب الآخر 
ظاهرا لعدم قيام الأدله على صحتها عنده و هذا يوجد بكثره فى الموضوعات الخارجيه التى هى محل اختلاف بين العلماء. 


و أورد على هذا القول ثانيا: بأن مع الاختلاف فى الرأى بين المتعاملين لا يتحقق الإنشاء من الآخر فاذا كان المشترى يرى بطلان 
العقد بالفارسيه و البائع قد أوقعه بالفارسيه فكيف يعقل ان ينشأ المشترى القبول لهذا الإيجاب الباطل الغير المؤثر فى النقل فى 
نظره و عقيدته فتكون المعامله فاسده لعدم تحقق إنشاء القبول. و هكذا لو قدم القبول من يرى جواز تقديمه فلا يعقل أن ينشأ 
الإيجاب بعده من يرى فساد ذلكك و عدم تأثيره و جوابه ان العلم بالفساد لا ينافى الإنشاء فإن الربا يعلم بفساده مع انه يتحقق 
الإنشاء و هكذا بيع الخمر و نحو ذلكء. سلمنا لكن نفرض ان البائع يرى اشتراط العربيه فإنشاء بالعربيه و المشترى لا يرى ذلكك 
فإنشاء بالفارسيه فالعقد يكون صحيحا فى نظر المشترى لتحقق الإنشاء الجدى من كليهما مع ان البائع لا يراه صحيحا لوقوع أحد 


جزئى العقد بغير العربيه. 
وقد يؤرةعلية ثالقاء انهابناء عل الشيريه يكوة الأبجات القاراسئ من اغتقل ضح من الأدله مميا ظاهنيا مؤثرا حقيفه فى النقل: 


و الانتقال فى مرحله الظاهر بحسب جعل الشارع و يكون قيام الاماره على ذلكك فى حكم الإيجاب الصحيح واقعا فان مبنى 
السببيه فى الأمارات هو ذلكك. و حينئذ فيصح للقابل أن يكتفى بذلكك و يصدر منه القبول وان كان 


تراس بعتيو امنا وتدل السعيه كوو قارع امت ميال تو نزاو تاو قو انه الت اند كان تجا مرا 
فيكون قيام الاماره بمنزله وجود ملاك فيه يقتضى كونه مؤثرا نظير 


تأثير الإيبجاب الصحيح فالقابل حينئذ يراه سببا مؤثرا صحيحا غايه الأمر أنه بحسب الظاهر بواسطه جعل الشارع له مؤثرا نظير 
جعل الشارع لحكم الحاكم مؤثرا حتى لمن خالفه فى الفتوى فللقابل ان يكتفى به و يصدر منه القبول نظير ما يكتفى باللإيجاب 
الصحيح عنده فيكون اعتقاد أحد الطرفين بصحه ما يصدر منه بواسطه قيام الاماره يؤثر فى صحه العقد من كل منهما. و عليه 
فيكون العقد صحيحا عند الطرفين و يرتب عليه الأثر من كل منهما و من كل احد غيرهما لأنه عقد صحيح عند كل منهما. 


نعم لو لم نقل بالسببيه و قلنا ان قيام الاماره لا يوجب إلا العذر و عدم استحقاق العقاب عند المخالفه فليس للطرف الثانى 
الاكتفاء به لأن قيام الاماره لا يوجب إلا معذوريته فى ترتيب اثر الواقع و لا يوجب جعل المؤثريه للنقل و الانتقال فلا يبصح من 
الطرف الآ-خر أن يكتفى به لعدم معذوريته لقيام الدليل عنده على فساده. و لا يخفى ما فيه فانا لو قلنا بالسببه فى الامارات و 
الأأصول فإنما نقول بها بالنسبه الى من قامت عنده فالشارع انما يجعل المؤثريه بالنسبه الى من قامت عنده الاماره و لم يجعلها 
حتى بالنسبه لمن لم تقم عنده الاماره إلا إذا دل الدليل على ان موضوع تكاليف الآخرين هو تكليفه. 


و يرد عليه رابعا: ان الصحه فى نظر الفاعل تكفى فى المعاملات و العبادات كما يكفى فى صحه 


الجماعه الصحه فى نظر الإمام فإذا كان الموجب يرى إيجابه صحيحا كفى ذلكك فى صحه العقد و صح للطرف الآخر ان يرتب 
عليه القبول و ان كان فى نظره ان الإيجاب فاسد و ذلكك للسيره العمليه فإنه مع كثره الاختلاف فى المعاملات لا تجد المسلمين 
فى مقام المعامله يتفحصون عن مخالفه الطرف الآدخر لهم فى الرأى و يبنى كل منهم على صحتها مع سكوت الأثمه عليهم 
الشلام عن ردعهم, و جوابه انا لا نسلم تحقق السيره على ذلك كيف و المعاملات المتداوله نوعها معلوم صحته عند الطرفين 
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و اما القول الثالث فقد ظهر دليله و جوابه من الإيراد الثالث و الرابع على القول الثانى. 


واما القول الرابع فدليله هو ان فى الصوره الأ-ولى يعلم كل من الطرفين بالفساد و فى الصوره الثانيه يكون الإجماع قائما على 
فساد العقد. و جوابه انه فى الصوره الأسولى مسلم إلا إذا قلنا بالسببيه كما ذهب اليه الخصم فى الإيراد الثالث على القول الثانى 
كان العقد صحيحا لأنه قد صدر من كل منهما ما هو صحيح فى نظره فيكون العقد صحيحا من الجانبين. 


و اما الصوره الثانيه فلما ذكره جماعه من ان الاتفاق على الفساد الناشئ من اجتماع عناوين على شى ء واحد كل أفتى بعنوان غير 
العنوان الذى أفتى به صاحبه و بتصادق تلكك العناوين على ذلكك الشى ء صار ذلكك الشى ء موردا للاتفاق فان هذا الاتفاق لا 
يعتد به عندهم لتخطئه كل من المفتين صاحبه فى الفتوى نظير اتفاق من يعتبر الفقاهه مثلا فى الإمام دون العداله و من يعتبر 


و الفقاهه فإنهم يتفقون فى فساد امامه الفاقد لهذه العناوين الثلاثه هذا كله فى المعاملات الواقعه بين الطرفين المختلفين فى 
الرأى. 
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[المقام الثانى] (العباده الواقعه) بين المختلفين فى الرأى 


(أما الكلام فى العبادات الواقعه بين الطرفين المختلفين فى الرأى) كما لو ائتم أحد المجتهدين بالآخر الذى يرى صلاته باطله أو 
مقلد أحدهما بالآخر كما لو تستر الامام بالسنجاب و نحوه مما يرى المأموم عدم جوازه و كما لو غسل أحد المجتهدين يد الآخر 
للوضوء بما يصح عنده دون ذلكك الآخر أو يممه كذلك بناء على جواز ذلكك أو دفع له مال الزكاه أو الخمس لأنه فى نظره 
يجوز له الدفع له و المدفوع له لا يرى صحه ذلكك أو اشترك معه فى ذبح الهدى فذبحه بنحو لا يرى الآخر صحته بأن فرى 
ودجا واحدا منه الى غير ذلكك من الأمثله و مقتضى القاعده عدم الصحه من الطرف الذى لم تصح عنده لما تقدم فى المعاملات 
و لكن فى الصلاه جماعه قد تكلم القوم فى صور ثلاثه: 


(الأولى) صوره ما إذا علم المأموم بفساد صلاه الإمام بعد انتهاء الصلاه فالظاهر الصحه بل ظاهر كثير الإجماع على الصحه لو 
تبين كفر إمام الجماعه بعد انتهاء الصلاه و فيه الحجه على الصحه لو تبين غيره من الموانع مضافا الى الاخبار الصحاح الداله على 
صحه صلاه من أمهم شخص ثم تبين بعد ذلكك انه يهودى أو نصرانى أو على غير طهر أو الى غير القبله و لا يصغى لما يعارضها 
من عاق الأخبان أو الدلاله, 

(الثانيه) صوره ما لو تبين للمأموم ذلكك فى أثناء الصلاه فالمنسوب للمشهور جواز الانفراد عنه دون الاستئناف لأن كل ما دل 
على صحه صلاه 


النور الساطع 
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المأموم إذا تبين له ذلكك بعد الفراغ يدل على صحه ما أوقعه مع الامام من اجزاء الصلاه لأن ما لا يمنع من صحه الكل أولى بأن 
لا يمنع من صحه الجزء فيتمها منفردا و لصحيح جميل عن الصادق عليه السّد.لام فى رجل أم قوما فذكر انه على غير وضوء 
فانصرف و قدم رجلا و لم يدر المقدم ما صلى الامام قبله قال (ع) يذكره من خلفه. و روايه زراره عن أحدهما عليه السّ.لام فى 
رجل صلى بقوم ركعتين فأخبرهم انه لم يكن على وضوء قال عليه السّلام يتم القوم صلاتهم فإنه ليس على الامام ضمان. 


(الصوره الثالثه) ان تكون صلاه الإمام فى نظر المأموم فاسده قبل الشروع فى الصلاه فالمحكى عن الجواهر نفى البعد عن جواز 
ائتمام المجتهد أو مقلده بالمخالف له فى الفروع مع استعماله محل الخلاف فى الصلاه كما لو تستر الامام بسنجاب و نحوه مما 
يرى المأموم عدم جوازه؛ و قد يفصل بين ما لو ثبت خطأ الإمام بدليل علمى و بين ما لو كان بدليل ظنى فلا يجوز فى الأول 
للقطع بطلان صلاته دون الثانى فإنه يحتمل صحه صلاته فى الواقع فيحملها على الصحيح لأصاله الصحه فى فعل الغير. و كون 
ظن المأموم حجه انما هو فيما يتعلق بعمل نفسه لا بعمل الغير لعدم الدليل عليه فبالنسبه إلى عمل الغير يعمل على حسب ما 
تقتضيه أصاله الصحه. و قد يفصل بين ما إذا بنى على ان الحكم الظاهرى هو تكليف واقعى ثانوى كتكليف فاقد الماء بالطهاره 
الترابيه أو تكليف عذرى طريقى لمجرد التسهيل فعلى الأول يصح الائتمام به لأنه يكون الامام قد أتى بالصلاه المطلوبه منه 


واقعا فيصح الائتمام به كما يصح الائتمام بالمتيمم و على الثانى لا يصح ذلك لأنه يكون فى نظر المأموم ما أتى به ليس بصلاه 
فى الواقع و الاقتداء لم يشرع إلا بالمصلى و هو ليس بمصلى فى الواقع فى نظر المأموم و (دعوى) ان المأموم إنما يرى صلاه 
الإمام باطله بواسطه الاماره و الاماره 
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انما هى حجه بالنسبه لعمل نفسه لا عمل غيره فهى لا تدل على فساد صلاه الإمام (باطله) فإن الامارات حجه لمن قامت عنده 
على العمل سواء كان صادرا منه أو من غيره و (التحقيق) ان يقال ان الميزان ان تكون صلاه الإمام عند المأموم صحيحه واقعا و 
لو بأصاله الصحه فمثلا إذا كان المأموم قد رأى الامام انه قد تركك شرطا أو جزء فى نظر ذلكك المأموم انه شرط علمى لا يضر 
بالصلاه لو تركك سهوا كما لو جهر الامام سهوا فى موضع الإخفات أو بالعكس أو كان المأموم يرى ان التكليف الظاهرى 
تكليف واقعى ثانوى فإنه حينئذ يكون المأموم يرى ان الامام يأتى بالصلاه الواقعيه فى حقه فتكون الصلاه صحيحه و إلا فهى 
باطله لأ-نه يرى نفسه قد اقتدى به فى عمل ليس هو بصلاه عنده إلا أن يقوم دليل على المنع فى مورد خاص كائتمام القائم 
بالقاعد و نحوه ان قلت: ان الصلاه واحده مشتركه بين الامام و المأموم و يكون المأموم بمنزله من أخل بواجب فى الصلاه عمدا 
لا لعذر كما عن الإيضاح قلنا: 


لا نسلم ذلك بل هما صلاتان لا اشتراكك بينهما إلا فيما يتحمله الامام من القراءه فاذا كان إخلال الإمام عائدا لمحل الاشتراكك 


بطل الائتمام و إلا فلا. 
(التاسع عشر من أحكام المجتهد و الاجتهاد) الولايه العامه له 
اشاره 


الولا-يه بالكسر هى الاماره و السلطنه و هى تاره تكون على جهه خاصه و هى السلطنه على التصرف بالشىء بنحو خاص 
كالمتولى على التصرف بمال القصير 


بنحو الإيجار و الاستيجار فقط و تسمى هذه بالولايه الخاصه و تاره تكون على جهه العموم و هو السلطنه على التصرف بالشىء 
بأنحاء التصرفات المشروعه كما لو جعل له الولايه على التصرف بمال القصير بما فيه المصلحه للمولّى عليه من البيع و الإجاره و 
الصلح و نحو ذلكك و تسمى هذه بالولايه العامه و لا يهمنا اطاله البحث فى ذلكك و انما المهم انه وقع النزاع بين الفقهاء فى أن 
الولا-يه المجعوله للفقيه الجامع لشرائط المرجعيه هى الولا-يه الخاصه فى موارد مخصوصه كالرجوع إليه فى الفتيا و قطع 
الخصومات و كل مورد قام الدليل على ولا-يه الفقيه فيه بحيث لو شكك فى مورد انه له الولايه فالأصل عدمها أو ان المجعول 
للفقيه الولا-يه العامه بمعنى ان المجعول له هو الولايه العامه المجعوله للإمام بحيث تكون الولايه ثابته له فى كل مورد إلا إذا قام 
الدليل على عدمها و لا نحتاج فى ثبوتها للفقيه فى موارد الشكك فى ثبوتها الى دليل خاص فيكون الأصل هو ثبوتها فى كل 
مورد شكك فى ثبوتها فيه إلا إذا كانت الشبهه مصداقيه كما سيجى ء إنشاء اللّهء و الحق هو الثانى و ان الفقيه الجامع للشرائط قد 
جعل الله له من الولايه ما جعله للإمام عليه السّد.لام فيثبت للفقيه الجامع للشرائط فى عصر الغيبه المقدار الثابت للإمام عليه السّلام 
فق البلطة التروية و السلطلته الاسيدى اللا به الحافة لأمور الناس :و الرئاسة 


ما يتوقف عليه نظم البلا-د و انتظام العباد و رفع الفساد بالنحو الذى هو ثابت للإمام ففى الموارد التى يكون للإمام الإذن فيها 
يكون للفقيه الا-ذن فيها و فى الموارد التى يكون للإمام التصرف فيها يكون للفقيه ذلككء و (الحاصل) انه قد جعل الله تعالى 
للفقيه الجامع للشرائط فى عصر الغيبه الكبرى كلما جعله تعالى للإمام عليه السّ.لام بما هو امام يرجع إليه فى شؤون تدبير المله 
دينا و دنيا لا بما هو مبلغ لأحكام الله تعالى فإنه بالصفه 
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الثانيه لا بد من إظهار المعجزه لصدقه. و العصمه لعدم خطأه. و ازاله حب الدنيا عن نفسه لرفع التهمه عنه فى التبليغ. و لا بما 
يرجع لتعظيمه و احترامه و محض إكرامه و انما جعل الله تعالى للفقيه كلما جعله للإمام عليه الس.لام من حيث رئاسته على كافه 
الأنام و سلطنته على سائر العباد و إدارته لأمور المله و إمامته لقياده الأمه لتنفيذ القوانين الدينيه و تدبير الشؤون الحيويه و الفقهاء 
(ره) عبروا عن هذه الحيثيه للإمام عليه السّرلام بالولايه. و هى التى من آثارها الإفتاء و القضاء و قبض ما يعود لمصالح المسلمين 
كأموال الخراج و المقاسمه و الأوقاف العامه و النذور و الجزيه و الصدقات و مجهول المالكك و اللقطه قبل التعريفء و قبض ما 
يعود للإمام (ع) من الأموال كحق الامام و الأنفال و أرث من لا وارث له. 


و الولى للوصايا مع فقد الوصى و للأوقاف مع فقد المتولى» و حفظ أموال الغائبين و 


اليتامى و المجانين و السفهاء و التصرف بما فيه المصلحه لهم حفظا أو إجاره أو بيعا أو نحو ذلكك: و جعل بيت المال و نصب 
الولاه على الأمصار و الوكلاء و النواب و العمال المعبر عنهم فى لسان الفقهاء بالأمناء. و تجنيد الجنود و الشرطه للجهاد و لحفظ 
الثغور و منع التعديات و حمايه الدين و اقامه الحدود على المعاصى و التعزيرات على المخالفات. و اعاشتهم و تقدير أرزاقهم و 
تعيين رواتبهم و نصب القضاه لرفع الخصومات»ء و حمل الناس على مصالحهم الدينيه و الدنيويه كمنع الغش و التدليس فى 
المعايش و المكاييل و الموازين و كمنع المضايقات فى الطرقات و منع أهل الوسائط من تحميلها أكثر من قابليتها و الحكم على 
المبانى المتداعيه بهدمها أو ازاله ما يتوقع من ظررها على السابله و ضرب السكه و امامه الصلاه و إجبار الممتنع عن أداء الحقوق 
الخالقيه و المخلوقيه و قيامه مقامه فى أدائها. و إجبار المحتكر و الراهن على الأداء و البيع. و إجبار الشريكك على القسمه و إجبار 
الممتنع عن حضور مجلس الترافع و الخصومه و تسير الحج و تعيين يوم طلوع 
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الأهله و الجهاد فى سبيل اللّه و إصلاح الجسور. و فتح الطرق و حفر الترع و صنع المستشفيات و سياسه الرعيه و إعطاء الرايه و 
العلم و اللواء. و تقسيم الغنيمه و الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر. و قد أعطى جدى كاشف الغطاء (ره) الأذان للسلطان (فتح 


على شاه) فى أخذ ما يتوقف عليه تدبير المملكه من الحقوق الشرعيه و الأخذ من الأأموال للدفع عن بلادد الإسلام كما أمر 


بوجوب طاعته و عدم 


مخالفته فى الجهاد لأعداء الرحمن و قد جعله نائبا عنه فى إداره شؤٌون مملكه إيران و أوجب على الشعب الايرانى إطاعته فى 
جهاده الاعداء و أذن له الأخذ من الزكاه و الخراج فى تدبير جنوده و عساكره و ان لم تفى أخذ من أموالهم بقدر ما يدفع به 


العدو عن أعراضهم و دمائهم 
و الدليل على ثبوت الولايه للمجتهد الجامع للشرائط أمور: 
(الأول) العقل: 


حيث ان العقل الحاكم بوجوب نصب الله الامام لحفظ البلاد و انتظام أمر العباد من حيث الأنمور الدينيه و الدنيويه يحكم 
بوجوب نصب من يقوم مقامه عند غيبته و عدم تمكن وصول المله اليه و عدم تيسر مراجعه الناس فى شؤونهم لديه ليكون 
مرجعا للعباد و رافعا للظلم و الفساد إذ لو لا النصب لاختل نظام العباد و استولى الظلم و الفساد كما يحكم بوجوب نصب من 
ينوب عنه (ع) فى البلاد النائيه و الأمصار البعيده التى يتعسر أو يتعذر مراجعتها فى كل شؤونها له فى زمن حضوره و ظهوره؛ و 
كما ان العقل حاكم بوجوب ان يكون الإمام أفضل الرعيه معرفه بالأمور الدينيه و ابصرهم بتدبير شؤونهم الدنيويه مع تلبس 
بتقوى وايمان يمنعانه عن الخروج عن حدوده الدينيه و يستكشف من كون الشخص الذى هو أفضل زمانه فى ذلك أنه 
منصوب للإمامه عليهم» كذلك يحكم العقل بوجوب أن يكون الشخص النائب مناب الامام و الساد مسده و القائم مقامه عند 


غيبته أفضل الرعيه معرفه 
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بالأمور الدينيه و أبصرهم تدبيرا بالشؤون الدنيويه مع تقوى و ايمان يمنعانه عن الخروج عن الحدود الدينيه و يستكشف من 
كون الشخص الذى هو أفضل الرعيه فى ذلكك أنه المنصوب و النائب عن الامام (ع) عند غيبته 


و انقطاعه عن الناس. و الحاصل انه لا ريب فى ولايته فى تدبير الشؤون الكليه الداخليه و الخارجيه الدينيه و الدنيويه التى تكون 
وظيفه من له الرئاسه و الزعامه العامه و اما الأنمور الجزئيه الخاصه المتعلقه بالأشخاص و لا تعلق لها بذلكك كبيع دار و تزويج 
امرأه و غير ذلكك من التصرفات فلا يدل العقل على ولايته على التصرف فيها. نعم لو كانت تتعلق بها المصلحه العامه كما لو 
فرض أن المصلحه العامه اقتتضت أخذ دار زيد لجعلها مركزا للدفاع عن المسلمين كان له الولايه على ذلكك. ان قلت ان الدليل 
المذكور يثبت ان الفقيه الجامع للشرائط منصوب من الله تعالى مع أن من قال بنصبه قال بنصبه من قبل الامام (ع) مضافا الى ان 
الوارد عن الامام (ع) انهم حجتى عليكم. قلنا ان الامام لا يجعل شيئا بدون جعل اللّه تعالى له و انما نسب نصبه الى الامام (ع) 
باعتبار نيابته عنه و ان الامام هو الواسطه فى جعله كما ان النبى صلى الله عليه و آله و سلم هو الواسطه فى جعل الامام (ع). 
فكون الامام خليفه رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم و نائبا عنه و وصيه لا ينافى ان هذه الخلافه و النيابه و الوصايه تكون 
من الله تعالى للإمام. و نظير ذلكك جعل الإمام للإمام بعده ان قلت ان ذلكك لا يصح من الفقيه لما دل من الآيات و الروايات 
على نفوذ تصرف البالغين فى نفوسهم و أموالهم و ثبوت السلطنه لهم و أما ما دل على أولويه الإمام بالمؤمنين من أنفسهم فمن 
جهه الرأفه بهم و الرحمه عليهم, قلنا ان الدليل العقلى مخصص تتلكك الأدله و 


فى ذلكك فيتعين الرجوع الى الفقيه للإجماع 
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بل ضروره المذهب على عدم الرجوع لغير الفقيه و لأ-ن غير الفقيه غير عالم بالأسمور الدينيه و المسائل الشرعيه التى تتجدد 
موضوعاتها بتطور الزمن. مضافا الى أن هناكك أمورا يريد الشارع إيجادها فى الخارج و لا يمكن حصولها إلا بمراجعه الرئيس 
فلو لم ينصب لنا رئيسا لزم نقض الغرض لفرض مطلوبيه تلكك الأمور مناء و يرشد لهذا الدليل ما عن العلل بسنده عن أبى الفضل 
بن شاذان عن مولانا أبى الحسن الرضا (ع) فى حديث قال فيه فان قال فلم وجب عليهم معرفه الرسل و الإقرار بهم و الإذعان لهم 
بالطاعه قيل له لأ-نه لما لم يكن فى خلقهم و قولهم ما يكملون به مصالحهم و كان الصانع متعاليا عن أن يرى و كان ضعفهم و 
عجزهم عن إدراكه ظاهرا لم يكن بدا بينه و بينهم معصوم يؤدى إليهم أمره و نهيه و أدبه و يوقفهم على ما يكون فيه إحراز 
منافعهم و دفع مضارهم إذ لم يكن فى خلقهم ما يعرفون به و ما يحتاجون اليه من منافعهم و مضارهم فلو لم يجب عليهم معرفته 
و طاعته لم يكن فى مجىء الرسول منفعه و لا سد حاجه و لكان إثباته عبثا بغير منفعه و لا صلاح و ليس هذا من صفه الحكيم 
الذى أتقن كل شىء فان قال فلم جعل أولى الأمر و أمر بطاعتهم فقل لعلل كثيره منها ان الخلق لما وقفوا على محدود 


و أمروا أن لا يتعدوا ذلك الحد لما فيه من فسادهم لم يكن يثبت ذلكك و لا يقوم إلا بأن يجعل عليهم فيه أمينا يمنعهم من 
التعدى و الدخول فيما حضر عليهم لأنه ان لم يكن ذلكك كذلك لكان أحد لا يترك لذته و منفعته لفساد غيره فجعل عليهم 
قيما يمنعهم من الفساد و يقيم فيهم الحدود و الاحكام و منها انا لا نجد فرقه من الفرق و لا مله من الملل عاشوا و بقوا إلا بقيم و 
رئيس لما لا بد لهم من أمر الدين و الدنيا فلم يجز فى حكمه الحكيم ان يتركك الخلق مما يعلم انه لا بد لهم و لا قوام لهم إلا به 
فيقاتلون به عدوهم و يقسمون به فيئهم و يقيم لهم جمعتهم و جماعتهم و يمتنع ظالمهم من مظلومهم 


و منها أنه لو لم يجعل لهم اماما قيما أمينا حافظا مستودعا لدرست المله و ذهب الدين و غيرت السنه و الاحكام و الزاد فيه 
المبتدعون و نقص منه الملحدون و شبهوا ذلك على المسلمين لأنا قد وجدنا الخلق منقوصين محتاجين غير كاملين مع اختلافهم 
واختلااف أهوائهم و تشتت أنحائهم فلو لم يجعل لهم قيما حافظا لما جاء به الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم لفسدوا على 
نحو ما بينا و غيرت الشرائع و السنن و الأحكام و الايمان و كان فى ذلك فساد الخلق أجمعين؛ و قد أشار الى ذلكك أيضا أمير 
المؤمنين عليه السّلام فيما روى عنه انه لا بد من أمير بر أو فاجر يعمل فى إمرته المؤمن و يتمتع فيها الكافر و يقاتل بها 


العدو و تأمن به السبل و يؤخذ به للضعيف من القوى حتى يستريح به و يستراح من فاجرء فإنه إذا ثبت لابديه ذلكك فلا بد أن 
يجعله الله تعالى و جعله انما يكون للبر لا للفاجر و للفقيه المستجمع لشرائط الزعامه الدينيه و الدنيويه دون غيره لحسن خبرته 
بالدين و لعدم تعديه على حقوق الآخرين» و يرشد أيضا لذلكك ما روى عن أبى عبد الله عليه التد.لام قال ما زالت الأرض إلا و 
لله فيها الحجه يعرف الحلال و الحرام و يدعوا الى سبيل الله و المروى عن إكمال الدين عنه عليه السّ.لام انه قال انه تباركك و 
تعالى لم يدع الأرض إلا و فيها عالم يعلم الزياده و النقصان و لو لا ذلكك لالتبست على المؤمنين أمورهم, و الحجه و العالم فى 
هذين الروايتين لا يحملان على الإمام الغائب (ع) لأنه فى وقت غيبته لا تعرف الناس مسائلهم و لا يدعوهم إلى أحكامهم و لا 


يبين لهم أمورهم. 


الثانى الذى استدل به على الولايه العامه للمجتهد الكتاب 


5 0" ل ا 
والذى استدل به منه آيتان: (إحداهما) و قوله تعالى أطيعٌوا الله وَ أطيعروا الرَسُول وَ أولى الأمر مِنْكمْ فإنها بمقتضى عموم 
الخطاب فيها لكل زمان حتى زماننا ان يكون فى زماننا وليا للأمر و ليس فى زماننا هذا غير الفقيه الجامع للشرائط يصلح ان 
يكون وليا للأمر لأنه الذى له الأهليه لأن ترجع الناس إليه فى أمورهم المعاديه و المعاشيه 
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لا سيما الأمور المتجدده الحادثه و لعدم القائل بغيره. و أما دعوى ان الحجه عليه السّلام هو ولى الأمر فى هذا الوقت فهى مسلمه 
و لكن لا يمكن الرجوع اليه و إطاعته فى الأمور الحادثه المتجدده؛ هذا 


مضافاء الى أن ما فى التوقيع الشريف الذى سيجى ء إنشاء اللّه تعالى من قوله عليه السّ.لام: (و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها 
الى رواه أحاديثنا) يدل على ان الفقهاء ولاه الأمر فى هذا العصر فاذا ضممنا ذلكك الى الآيه الشريفه بأخذ الصغرى من التوقيع و 
الكبرى من الآيه ظهر لكك وجوب اطاعه الفقهاء فى هذا العصر و هو ملازم لولايتهم بل لدى الحقيقه انا لا نقصد من البحث عن 
الولايه لهم إلا إثبات وجوب إطاعتهم. و (ان شئت قلت) ان التوقيع الشريف يثبت وجوب الرجوع للفقهاء فى هذا العصر و الآيه 
الكريمه تثبت وجوب الإطاعه لولاه الأمر فلا بد ان يكون الفقهاء ولاه الأمر و إلا لما وجب الرجوع إليهم. هذا و لكن التوقيع لو 
كان ثاها أغنانا عق ذلكة كلهاو يتيج ءا إنقاء اللهاالتعرضن ته فى الاخبار الداله على الولأيه.و (كيق كان) فالاستدلال بهذه 
الآيه الشريفه مبنى على ان تفسير أولى الأمر بالمعصومين عليهم السّدلام فى الروايات من باب بيان المصداق فى عصر تفسيرها 
نظير ما قلناه فى تفسير أهل الذكر فى قوله تعالى قَسْئلُوا أَهْلَ الذّكر)* بالأئمه عليهم الشلام. 
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و (ثانيهما) قوله تعالى الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمَؤْمِنَاتٌ بَْض هم أَولاءٌ بَغض بتقريب منا: و هو انه لا يعقل ان يكون كل مؤمن وليا على كل 
مؤمن و إلا لكان كل واحد من المؤمنين وليا و مولّى عليه. على ان ذلكك يذهب الاستفاده من جعل الولايه فلا بد من اراده ولايه 
المؤمن الذى يصلح للمرجعيه و الزعامه عليهم و ليس عندنا غير الفقيه العادل الجامع للشرائط. و يمكن المناقشه. 


أولا: بأن ظاهر التعبير هو الولايه بمعنى الحب التى مقتضاها الرأفه و الرحمه كما هو ظاهر النسبه 


للعموم إذ لو كان أراد الرئاسه لكان التعبير 
النور الساطع فى الفقه النافع» ج 3 ص: 75/8 
بغير هذا النحو. 


و ثاثيا: بأن المراد بها الولآيه فى الأمور الحسبيه: و فيه انه لو كا المراد بها ذلك لقيدها بالأمور الحسببه فحذف المتعلق يدل 
على ارادة المطلق: 


و ثالثا: ان ظاهرها الولا-يه من جهه الايمان بقرينه أخذ الايمان فى العنوان و لا ريب ان الولايه من جهه الايمان لا تقتضى إلا 
الرأفه بينهم و الإحسان. و المقصود لنا هو إثبات الولايه من جهه الحكومه و الزعامه و الآيه لا تثبت ذلك. و فيه ان المقصود هو 
إثبات الولا-يه من أى جهه كانت سواء كانت من جهه الايمان أو من جهه الفقاهه أو غير ذلكك و إذا كانت الآيه الشريفه تثبت 
الولايه المطلقه من دون تقييدها بشى ء كان من آثارها الحكومه و الرأفه و الإحسان. 


الثالث: الذى استدل به على الولايه العامه الإجماع 


بقسميه المنقول و المحصل أما المنقول فقد نقل الكثير الإجماع على ثبوت الولايه العامه للفقيه الجامع لشرائط المرجعيه كالشيخ 
ملا كتاب (ره) و فى البلغه ان حكايه الإجماع على ذلك فوق حد الإحصاء و هكذا فى العوائد حيث ذكر انه نص عليه كثير من 
الأصحاب بحيث يظهر منهم كونه من المسلمات و عن المحقق الك ركى انه قال اتفق أصحابنا على ان الفقيه العادل الجامع 
لشرائط الفتوى المعبر عنه بالمجتهد فى الأحكام الشرعيه نائب من قبل أثمه الهدى عليهم المّ.لام فى حال الغيبه فى جميع ما 
للقابه فه مدعل و ريا اع سفن الأضحات التقاء و الحنودي لعل تسوه يكن الأضصتات انل زؤشرة و ادو بسن قلي نا 
يحكى عنهم. و اما المحصل فيمكن استفادته من من فتاوى الفقهاء بثبوت الولايه للفقيه فى عده مواضع معللين 


ذلك بثبوت عموم الولا-يه له كما فى وجوب دفع ما بقى من الزكاه فى يد ابن السبيل بعد وصوله الى بلده الى الفقيه و فى 
وجوب دفع الزكاه ابتدأ أو بعد الطاب اليه. و تخيره 
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فى أخذ خمس أرض الذمى أو منفعتها. و ولايته على مال الامام و ميراث من لا وارث له. و فى توقف إخراج الودعى الحقوق 
على اذنه. و ولايته فى إجراء الحدود و فى أداء دين الممتنع من ماله» و توقف حلف الغريم على اذنه. 


وفى القبض فى الوقف على الجهات العامه. و فى نظارته لذلككء و توقف التقاص من مال الغائب على اذنه» و من الحاضر فى 
وجه. و فى بيع الوقف حبث يجوز و لا ولى له و فى قبض الثمن إذا امتنع البائع و قبضه عن كل ممتنع عن قبض حقه. و فى 
الدين المأيوس عن صاحبه. و بيع الرهن المتسارع اليه الفساد بإذنه و توليه اجاره الرهن لو امتنعا و تعيين عدل يقبض الرهن لو لم 
يرضياء و تعيينه ما يباع به الرهن مع تعدد النقدء و فى باب الحجر على المفلسء أو السفيه فى قولء و ولايته على الذى حدث 
جنونه أو سفهه بعد بلوغه مع وجود أبيه أو جده أو الوصى عنهما على المشهور و فى قبض وديعه الغائب لو احتيج إلى الأخذ, و 
فى إجبار الوصيين على الاجتماع أو الاستبدال بهماء و فى ضم المعين إلى الوصى العاجزء و فى عزل الخائن على القول بعدم 
انعزاله بنفسه و فى إقامه الوصى فيمن لا وصى له. أو مات وصيه أو كان و انعزل. و فى تزويج المجنون 


و السفيهه البالغه» و فى فرض المهر لمفوضه البضع و ضرب أجل العنين» و بعث الحكمين من أهل الزوجين و إجبار الممتنع على 
أداء النفقه و فى طلاق زوجه المفقود و فى إجبار المظاهر على أحد الأمرين و فى إجبار المولى كذلكك و احتياج إنفاق الملتقط 
على اللقيط على اذنه و نحو ذلكك من المقامات الأخر الكثيره التى لا تخفى على من تتبع الفقه فإنهم يقولون بثبوت ولايه الفقيه 
فى هذه الأسمور و ليس لكلها أو جلها دليل بخصوصه بل من جهه عموم ولايه الفقيه و هو كاشف قطعى عن الاتفاق على ثبوت 
الولايه العامه للفقيه نظير استكشاف بعضهم الإجماع على حرمه بيع النجس من التمسكك بحرمه بيع النجمس 
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فى حرمه بيع النجاسه التى لا دليل على حرمه بيعها و لعل نيابه الفقيه عن الامام عليه السِّ.لام أمر مرتكز فى أذهان الإماميه و لذا 
تجد عوامهم يصفون الفقيه الذى هو المرجع الدينى لهم بالنيابه. و هو يكشف عن وجود حجه شرعيه على ذلكك قال المرحوم 
ملا كتاب و ان وقع التشكيك فى بعض الأحوال فهو تشكيكك فى ثبوت ولايه الإمام عليه لا فى شمول نيابه الفقيه عن الامام بعد 
ثبوتها له و لكن لا يخفى ما فيه لمخالفه كثير من الفقهاء فى تلكك الموارد كما يظهر لمن راجع كتب الفقه الاستدلاليه فى تلكك 
المواضع مضافا الى ذهاب الكثير من علمائنا إلى المناقشه فى ثبوت الولا-يه العامه للفقيه. إلا-انه لدى الحقيقه تجد هؤلاء 
المناقشين فى ثبوتها تطفح على عبارتهم الاعتراف بها فى موارد أخرى فمثلا فى مقام وجوب دفع الزكاه للمجتهد فى زمن الغيبه 
نجد الكثير منهم 


يبنى ذلكك على ثبوت الولايه العامه له فى زمن الغيبه ثم يجى ء فى كتاب البيع أو التحجير أو الفحص عن الغائب يثبتها له و لعل 
بحسب الاستقراء يحصل للإنسان الجزم بالفتوى بها حتى من المنكرين لها فى مطاوى كلماتهم. 


الرابع: الذى استدل به على الولايه العامه للمجتهد الأخبار الكثيره 


اشاره 
القاضيه بالعموم 


و هى على طوائف. 


الطائفه الأولى: ما دل على ان العلماء ورثه الأنبياء 


و الكلام يقع تاره فى سندها و أخرى فى دلالتها. 


(أما الأول) فهو لا اشكال فيه لكثرتها و شهره روايتها الموجبه للوثوق بها بل و صحه سند بعضها كصحيحه أبى البخترى عن أبى 
عبد اللّه عليه السّلام انه قال العلماء ورثه الأنبياء. 


(و اما الثانى) فلأنه لا إشكال فى عدم إراذه الآرث بمعناه الحقيقى إذ لا نسب موجب لانتقال المال من الأنبياء إلى العلماء فلا بد 
أن يكون المراد المعنى المجازى و أقرب المجازات هو انتقال ما هو ثابت لهم من المقامات و المنازل 
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للعلماء إلا ما أخرجه الدليل ولا- ريب انه كان للأنبياء الولا-يه و السلطه على الرعيه مطلقا فينبغى ثبوت ذلكك للعلماء وهو 
المدعى» و يرشدك الى ذلك انه فى مرسله حماد الطويله عن العبد الصالح عليه الشّلام انه ذكر فيها ان نصف الخمس لولى 
الأمر بعد رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سم و وارثه. مع ان وارثه هو سيده النساء فاطمه عليها السّلام و زوجاته وولى الأمر 
هو الامام المرتضى فلا بد أن يكون المراد بوارثه هو الوارث لمقامه و ولايته لشؤون المسلمين و لذا عبر فيها بالوالى. و قد أورد 
على الاستدلال بهذه الطائفه. 


أولا ان المراد بالعلماء هم الأوصياء لأن إضافه الإرث إلى الأنبياء تقتضى أن يكون المورّث بلا واسطه هو النبى و الذى يرث 
النبى بلا واسطه هو الوصى لا العالم فان العالم يرث من الوصى و الوصى من النبى فالعالم ليس بوارث للنبى فلا بد من حمل 
لفظ: العلماء على الأوصياء فإن لكل تبن وضى و بعباره أخرى ان الأمر هنا يدوو ببق المجاز 


بأن نحمل الإرث مجازا على الأعم من الإرث بلا واسطه أو مع الواسطه و نتبقى العلماء على عمومها و بين ان نخصص العلماء 
بالأوصياء و قد تقرر فى محله تقديم التخصيص على المجاز. و قد أكد هذا الاشكال صاحب البلغه و لم يجب عنه و جوابه ان 
الظاهر من الخبر العموم و الأوصياء داخلون فى عموم العلماء فتكون نسبه الوارثيه للمجموع فلا يلزم مجاز و لا تخصيص بل ان 
بعضها يأبى حملها على الأئمه لاشتمال بعضها على أمور لا تناسب جلاله شأنهم مثل قوله عليه السّد.لام ما لم يدخلوا فى الدنيا و 
نحوه. هذا مع ان فى بعضها التعبير (بالفقهاء) و يأبى عن الحمل على الأوصياء أيضا كما فى الحديث عن أمير المؤمنين عليه 
الّ.لام انه قال لولده محمد تفقه فى الدين فان الفقهاء ورثه الأنبياء. فإن مورده محمد و هو ليس بوصى مضافا الى ان تخصيصه 
بالأوصياء لعله من التخصيص المستهجن لكثره الخارج و قله الداخل إلا ان يحمل على العهد و هو خلاف الظاهر. مضافا الى ان 
المجازيه لازمه 
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قن التوووك: 3 لينير: البدرادكيف لاروك الحقتقن التدايق هوا اعقال التال :قاد دمن لفغت الشجا و النل فروك وهو يقل لتويك 
مع الواسطه. 


و أورد على الاستدلال بها ثانيا: بأن المراد بالإبرث العلم لأ-ن المتبادر من كون العالم يرث النبى هو الإرث فى العلم خصوصا 
بمناسبه الحكم للموضوع و أخذ عنوان العالم فى مورد البيان. و لا بحث لنا فى ذلكك إذ ليس العلم إلا عند العلماء دون غيرهم 
ان قلت: ان هذا لا يحتاج الى بيان بهذه الكثره من الاخبار لبداهه هذا الأمرء قلنا 


الغرض منه بيان شرف العلم و انه من صفات الأنبياء» و يرشدكك الى ان المراد منها التوريث فى العلم ما ورد فى ذيل بعض تلكك 
الاخبار كما فى روايه الصدوق فى أماليه و فى مقدمه المعالم ان الأنبياء لا يورثون دينارا ولا درهما و انما يورثون علما وفى 
بعضها كما فى روايه مكاسب الشيخ الأنصارى (ره) لا يورثون دينارا ولا درهما و لكن ورثوا أحاديث من أحاديثهم فمن أخذ 
بشىء منها أخذ بحظ وافرء و فى روايه الكراجكى عن أمير المؤمنين عليه السّم.لام ان العلم ميراث الأنبياء. و جوابه ان الإبرث 
مطلق فتقيده بالعلم لا-وجه له. و مناسبه الحكم للموضوع تقتضى ثبوت الإرث فى جميع المقامات و المنازل و أخذ العلم فى 
العنوان انما يقتضى كونه سببا لثبوت تلكك المنازل و المقامات المعروفه للعلماء» و تقييد بعض أخبار الإرث بالعلم لا يوجب تقيد 
باقيهاء على انها ظاهره فى التقيه فإن الأنبياء يورثون الأموال كما احتجت بذلكك سيده النساء فاطمه عليها المّد.لام إلا ان يحمل 
ذلك فيها على أن الأنبياء ليس بشأنهم ذلكك أو بمعنى انهم لم يقصدوا و لم يسعوا الى توريث المال و انما يقصدوا و يهتموا 
لتوريث العلم كما هو ظاهر ماده (ورث) فلا ينافى ذلكك توريثهم المال. و اما روايه الكراجكى فهو انما تدل على ان العلم يورّثه 
الأنبياء و هو لا يقتضى عدم توريثهم غير العلم. 
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و أورد على الاستدلال بها ثالثا ان الظاهر ان المراد بها ان علماء أمه كل نبى ورثه ذلكك النبى فيكون علماء هذه الأمه ورثه نبينا 


صلى الله عليه و آله و سلّم و مقتضى 


كونهم ورّائه أن يكون كل منهم أخذ بحصه من الميراث كما هو شأن الورثه المتعددين لمورّث واحد فتكون الولايه منقسمه 
عليهم لا-انها ثابته بأجمعها لكل واحد منهم مع ان المقصود هو الثانى فلا بد أن يكون المراد بالعلماء الأوصياء لأن لكل نبى 
وصى واحد. و جوابه ان ذلكك فى إرث المال لا-فى إرث الأسمور المعنويه فإن القسمه فيها غير حقيقيه. فالمتبع هو ظاهر لفظ 
الحديث. و ظاهره ان كل واحد من العلماء يرث ما كان للنبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم من المنازل و المقامات المجعوله له. 


و يرد على الاستدلال بها رابعا هو تفسير العلماء فى بعض الأخبار بالأئمه الأطهار عليهم السّلام كما فى روايه يونس عن الصادق 
عليه السّرلام الناس على ثلاثه عالم و متعلم و غثاء فنحن العلماء و شيعتنا المتعلمون و سائر الناس غثاء. و جوابه انه تفسير بحسب 
المصداق فى ذلك العصر فإنه فى عصرهم ليس غيرهم أكمل فى العلميه. 


و إن شئت فقل إن المراد بمثل تلكك الأخبار هو بيان الفرد الكامل و إلا فلا إشكال فى كون غيرهم أيضا علماء. بل الظاهر من 
تلك الأخبار هو بيان من يقوم مقام النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم فى عصرهم و انهم هم لا غيرهم لأنهم أكمل فى العلميه و 
المؤهليه للنيابه عنه صَلّى اللّه عليه و آله و سلّم. 


و يرد عليها خامسا كما ذكره المرحوم الا-يروانى من أن القضيه فيها ليست مسوقه فى مقام البيان بل هى مهمله و المتيقن ما 
ذكرناه أى ان المراد بها توريث العلم و لعله أخذه من المرحوم مير فتاح صاحب العناوين حيث ذكر أن مساق هذه الأخبار و 


غيرها 


و جوابه انه لا إشكال انها فى مقام بيان عظمه شأن العلماء و مقتضى ذلكك هو كون القضيه المذكوره فيها و هى (العلماء ورثه 
الأنبياء) فى مقام البيان لذلكك 
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و مقتضاه الإرث لسائر مقاماتهم و منازلهم إلا ما قام الدليل على عدمه. 


و يرد عليها سادسا ان التعبير (بالعلماء) هو اعتبار العلم فى ذلكك. و مدار المجتهدين على الظنون فلا وجه لادراجهم فى هذه 
الأخبار. و جوابه ان ظنونهم لما كانت منتهيه للعلم صاروا مندرجين تحت عنوان العلماء مضافا الى شيوع إطلاق العلماء على 
الأعم ممن عندهم اليقين و الظن المعتبر على أن هناك قرينه على ذلكك و هو ان العلماء بنحو اليقين لا يوج دون إلا فى زمان 
الحضور فلو كان المراد بهم ذلك لم يبق لها مورد فى مثل زماننا هذا مع انها مسوقه لبيان حكم هذا الزمان إذ لا حاجه إليهم 
يعتد بها فى زمن الحضور فتأمل فإنه يمكن أن يقال ان الحاجه كانت ماسه لهم أيضا فى زمن الحضور لعدم تيسر وصول الشيعه 
للأئمه عليهم السَّلام و أخذ الأحكام منهم و لذا كثرت الرواه عنهم عليهم السّلام. 


(الطائفه الثانيه) ما وره (من أن العاماء أمناء) 
وفى بعضها الفقهاء أمناء الرسل و بعض آخر المؤمنون الفقهاء حصون الإسلام. و تقريب الاستدلال بها ان الأمين هو الذى 


يعتمد عليه فى حفظ مال الغير و لا إشكال انه لا يراد به هذا المعنى هنا فلا بد أن يراد به بقرينه الحال و المقال الاعتماد عليه فى 
حفظ ما كان على النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم حفظه و مسؤولا عنه من 


الأحكام الشرعيه و الأنمور العائده للرعيه و اداره شؤونهم و مصالحهم و رفع الفساد عنهم. و هذا لازمه رجوع أمر الرعيه اليه و 
جعل الولا-يه العامه له. و هكذا معنى حصون الإسلام. وقد أورد على الاستدلال بهذه الطائفه بما ذكره صاحب العناوين و 
صاحب البلغه بما حاصله ان متعلق الامانه هو خصوص الدين و أحكام شريعه سيد المرسلين بمعنى ان ما جاء به الرسل من 
الاحكام فهو محفوظ و مؤمن عند الفقهاء فيرجع لهم فيه لان هذا المعنى هو المنصرف له من تلك المطلقات كما يعطى تصريح 
بعضها بالأمناء على الحلال و الحرام و كذلكك كونهم حصون الإسلام معناه كونهم حفظه أحكام الإسلام من الضياع. 
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و جوابه ان إطلاق الامانه و إطلاق الحصن من دون ذكر متعلقه يقتضى العموم لكل ما على الرسل حفظه و تحصينه من التلف 
كحفظ النظام و اداره الشؤون و المصالح التى تتعلق بالنفوس و الاعراض و الأموال (و دعوى) ان إطلاقات هذه الاخبار مهمله 
من هذه الجهه و غير مسوقه لبيانها (فاسده) لأنها دعوى بلا برهان و الأصل يقتضى كونها فى مقام البيان و تقييد بعضها بالحلال 
و الحرام لا يقتضى تقييد جميعها و بهذا ظهر لك ما فى كلاءم المرحوم المحقق الا-يروانى (ره) حيث قال: الامانه تكون فى 
الودائع و الوديعه المستودعه عند العلماء هى الأحكام فتختص الروايه بمقام الفتوى دون إعطاء سائر مناصب الرسلء | ه. و وجه 
الظهور ان هذا إنما يتصور فى الأمانه بمعناها الحقيقى لا فى الأمانه بمعناها المجازى فإنه يصح نسبتها لكل أمر يوكل أمره للغير 
من الأحكام و حفظ النظام و اداره شؤون المسلمين و 


الإسلام. و قد أورد عليها أيضا بأن المراد بها الأئمه عليهم السلام. 
و جوابه ان هذا ينافى ما فى بعضها كروايه السكونى عن أبى عبد الله عليه الشلام قال: 
قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم: الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا فى الدنيا. قيل: 


با وشول اللدشوها دخولهم فى الدنيا؟ قال: اتباع السلطان فاذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم. 
(الطائفه الثالثه) ما دل على أن العلماء خلفاء رسول الله (ص) 


كمرسله الفقيه عن أمير المؤمنين (ع) عن رسول الله (ص) انه قال: اللهم ارحم خلفائى قيل: و من خلفائكك يا رسول اللّه؟ قال: 
الذين يأتون من بعدى و يروون حديثى و سنتى. و وجه الاستدلال بهذه الطائفه واضح فإن إطلاق الخليفه عرفا حتى فى زمن 
الصحابه على من يكون له التصرف فى شؤون الرعيه ما لولى الأمر من التصرف و السلطنه و الولايه عليهم تنزيلا للخلف بمنزله 
السلف كيف لا و الخليفه للشخص بقول مطلق من يقوم مقامه فى كل ما كان له من الصلاحيات و الأهليات و الولايات 


فالمنزله الثابته له تثبت لمن استخلفه عنه و يرشدك الى ذلكك تفريع قوله تعالى: 


ص و ل لا - 2 5 
ضاخكم بَئْنَ الّاس على قوله تعالى ل لود إِنا نك ِيف فى وض فإن مقتضى هذا التفريع ان يكون جعل الخلافه ليبس 
ويورد على هذه الطائفه بأكثر الإ.يرادات المتوجه على الاستدلال بالطائفه الا-ولى و الثانيه و الجواب الجواب نعم احتمال أن 


يكون المراد بهم الأوصياء لا يجى ء فى الروايه المتقدمه لأنها كما فى قضاء الوسائل ظاهره فى ورودها فى ابان بن تغلب: نعم 
فى روايه مخاطبه أمير المؤمنين عليه السّلام لكميل قال: أولئكك خلفائى يحتمل فيها ذلكك. و يورد أيضا 


على الاستدلال بهذه الطائفه أن ذلكك يقتضى ثبوت كلما كان للنبى صلَى الله عليه و آله و سلّم للعلماء و ليس كذلكك فيلزم 
التخصيص بالأكثر و جوابه ان الظاهر انه خليفه عليهم فيما يحتاجونه فيه لا فى غيره من الأشياء و لو سلمنا فمقتضى استخلاف 
النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم لهم هو جعلهم بمكانه و منزلته وهو يستدعى ثبوت كلما جعل له الشارع من الأحكام من 
عظيمه و احترامه و إطاعه أوامره و نواهيه و زعامته للعلماء فالآثار الشرعيه تثبت للخليفه إلا ما دل الدليل على عدمه فلا يلزم 
التخصيص بالأكثر. و يورد أيضا على الاستدلال بهذه الطائفه بضعف السند. و جوابه ان ضعف سندها منجبر بالاشتهار و تقل 
الإجماع على مضمونها كما تقدم فى الاستدلال بالإجماع و موافقتها لعموم الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر و قاعده نفى 
الضرر و نفى العسر و الحرج و قاعده الإحسان و كل معروف صدقه و غير ذلكك مما يشرف بصاحبه الجزم بعموم الولايه. 


الطائفه الرابعه ما ورد فى أن الفقهاء قاده 


فقد روى عن المفيد بسنده الى محمد بن على عليه الّد.لام عن آبائه عليهم السّلام انه قال: قال رسول الله صِلّى اللّه عليه و آله و 
اسل المتقون ساده و الفقهاء قاده و الجلوس إليهم عباده و وجه الاستدلال بها ظاهر و يؤيده مافى روايه أخرى الأنبياء قاده و 
الفقهاء ساده. 
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الطائفه الخامسه ما ورد كما فى جامع الأخبار ان العلماء كسائر أنبياء قبلى 


و فى آخر أنهم كسائر أنبياء بنى إسرائيل و فى خبر ثالث عن رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم علماء أمتى أفضل من أنبياء 
بنى إسرائيل كما هو المحكى عن مفتاح الفلاح للشيخ البهائى و عن تقريرات الأنصارى (ره) فى مسأله تقليد الميت. و فى رابع 
ان فضل العلماء على الناس كفضل رسول الله صِلى الله عليه و آله و سلم على أدناهم. و فى الفقه الرضوى انه قال منزله الفقيه 
فى هذا الوقت. كمتزله الأنبياء فى بتى إسرائيل. و وجه الاسندلال بها ان النى لآ ريب فى ثبوت الولايه العامه لهو مقتضى التشبيه 
مع عدم ذكر وجه الشبه هو ثبوت ما للمشبه به للمشبه خصوصا الروايه الأخيره إذ التعبير فيها بالمنزله. فهذه الروايات تقتضى 
ثبوت كل ما للنبى للعالم إلا ما أخرجه الدليل. و يرد على الاستدلال بها ما أورد به على الاستدلال بالطائفه الاولى و جوابه نفس 
الجواب. نعم قد يقال هنا انه لم يعلم ثبوت الولايه العامه لأنبياء بنى إسرائيل و انما ثبت تبليغهم للأحكام الشرعيه فلا ينفع التشبيه 
مع هذا الاحتمال. و لا يخفى ما فيه فإنه لا إشكال فى ان بعضهم كان له ذلك. 


ثم ان النبوه الحقيقيه تقتضى الولايه إذ الولايه لا تكون إلا لأفضل الرعيه 


و النبى هو أفضل الرعيه. و قد يقال ان الظاهر المستفاد من النظر فى مجموع تلكك الأمدله هو قيام الرواه و العلماء و الفقهاء و 
الحكام مقام النبى و الوصى صلوات الله عليهم فى الأسمور الثابته لهم صلوات الله عليهم من حيث النبوه و الرساله لا فى مطلق 
الأمور الثابته لهم و لو من حيثيه أخرى راجعه إلى خصائصهم, توضيح ذلك ان تعليق الحكم بالوصف يشعر خصوصا فى المقام 
المحفوف بقرائن عقليه و نقليه شتى بالعليه فتشبيه العالم بالنبى أو تشبيه الراوى بحجه اللّه لا يفيد إلا التنزيل و التشبيه فى 
اعصواضن نجي الوه القع فى وستاطف يق اللة اياده أو تحهه الآمناقة ال ' هن :وسناطه ببق الى و" الرعية فكل انهو قانت اللدين 


من حيث كونه 
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واسطه بين الله و خلقه و هى حيثيه تبليغ الأحكام فهو ثابت لمن ناب منابه و قام مقامه و أما الأمور الثابته له من حيثيه أخرى غير 
حيثيه الرساله كخصائص النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم من الأسمور الشرعيه و العاديه فالتشبيه و التنزيل المزبوران لا يعطيان 
المشاركه فيها أيضا لأنها خارجه عن الحيثيه المشار إليها بل الداخل فيها ليس إلا جهه بيان الأحكام و تبليغ الحلال و الحرام 
حتى انه لو لا أدله القضاء و حكم العقل بوجوب اقامته لكان إثبات شرعيته بتلكك الأدله دونه خرط القتاد و لا يخفى ما فيه فان 
حيئيه النبوه تقتضى الولايه العامه إلا إذا قام الدليل على عدم الثبوت بل التحقيق أن الوالى لما كان يجب بحكم العقل أن يكون 
أفضل الرعيه و النبى يلزم فيه أن يكون أفضل 


الرعيه فالنبوه تقتضى الولايه بل هى أظهر آثارهم ثم ان مجرد أخذ العنوان فى مقام التشبيه لا يقتضى أن يكون وجه الشبه هو 
ذلكك العنوان و إلا لزم فى مقام ذكر وجه الشبه بخلاف العنوان أن يكون منافاه فى الكلام أو فيه تجوز بل مقتضى التشبيه مع 
عدم ذكر وجه الشبه هو ثبوت جميع ما للمشبه به للمشبه إلا ما أخرجه الدليل أو ثبوت أظهر صفات المشبه به للمشبه. 


الطائفه السادسه ما ورد من أن العالم ولى من لا ولى له 


و نحوه كالنبوى المشهور على الألسن و تداولته بعض الكتب من قوله صلَى الله عليه و آله و سلم. السلطان ولى من لا ولى له 
وجه الاستدلال بهذه الطائفه هو ان مقتضى جعل الولا-يه للعالم و السلطان على كل من لا ولى له أن يكون له الولا-يه على 
المسلمين فى زمن الغيبه لأنه لا ولى لهم فعلا يدير شؤونهم و يرجعون له فى مهمات أمورهم و بعباره اخرى ان هذه الطائفه تدل 
على أن كل ماله صلاحيه لأن يكون له ولى فالفقيه وليه إذ لا يعقل أن يكون المراد بالذى لا ولى له مطلق من لا ولى له و إلا 
لزم أن يكون العاقل الرشيد أيضا العالم وليه لأنه لا ولى له فلا بد أن يكون المراد 
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بالذى لا ولى له هو خصوص من كان له قابليه الولايه و شأنيه نصب الولى له و لا شكك ان المسلمين فى زمن الغيبه لهم القابليه 
لأن يكون ولى لهم يدبر شؤونهم و يدبر أمورهم. و قد أورد الاستدلال بهذه الطائفه بعده إيرادات قد تقدم ذكرها فى الإيرادات 
على الطوائف التى قبلها و قد أجبنا عنها هناكك و قد أورد 


عليها أيضا بتقريب منا من أن السلطان ليس المراد به سلطان الجور لقيام الإجماع و ضروره المذهب على عدم ولايه الجائر و إنما 
المراد به السلطان العادل و هو الامام عليه السّ.لام و حينئذ فلا يثبت به الولايه للفقيه إلا بأدله عموم النيابه للفقيه عن الامام عليه 
الّد.لام و حينئذ فلا نحتاج لهذه الروايه. ولا يخفى ما فيه إذ أن إراده نفس الامام عليه السَّلام خلاف ظاهر إطلاقه فإن ظاهره هو 
من كان له سلطنه و الفقيه فى زمن الغيبه له سلطنه بالضروره على المجانين و السفهاء و نحوهم فيصدق عليه لفظ السلطان كيف 
لاوقد استفاد أكثر الفقهاء ولايه الفقيه فى مسأله المرأه المفقود زوجها من الروايه المشتمله على لفظ السلطان بل لا يتصور فى 
زمن الغيبه السلطنه لغيره. و قد أورد أيضا بضعف السند. و جوابه مضافا الى الشهره فى روايتها هو عمل المشهور بمضمونها. و قد 
أورد أيضا بأن الظاهر من قوله لا ولى له بقرينه اللام الداله على الانتفاع أن الولايه المثبته بهذه الطائفه للفقيه هى الولايه على ما 
ينفعهم دون الولايه عليهم بما يضرهم كالولايه على الممتنع و الصغير و المجنون باستيفاء حقوق الناس من أموالهم و كذا الولايه 
على السفيه و المفلس بالمنع من التصرف و ذلكك لأن الولايه المنفيه هى الولايه له لا الولايه عليه فلا باد أن تكون المثبته هى 
الولايه له لا الولايه عليه بقرينه المقابله إذ المقابله تقتضى أن يكون المراد بالولى المثبت هو الولى المنفى. و لا يخفى ما فيه فان 
هذه الطائفه إنما تقتضى ثبوت الولايه المطلقه حيث لم تقيد بشىء و لم يكن فى البين مقابله تقتضى الخروج عن هذا 


الظهور. مضافا الى أنا لا نسلم أن اللام فى لا ولى له هو لام 
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الانتفاع بل هى لام الصله نظير قولهم الشر جاء لزيد و الخطر قرب له و نحو ذلك و لعل ظهور اللام فى ذلكك إلا إذا قوبلت بعلى 
كما لو قال السلطان ولى من لا ولى له لا عليه. 


الطائفه السابعه [حكومه العلماء على الملوى] 


ما ورد كما فى كنز الكراجكى عن الصادق عليه السّلام انه قال إن العلماء حكام على الملوكك كما ان الملوكك حكام على الناس 
و وجه الاستدلال ان الظاهر من الحكام فى الروايه هو السلطنه عليهم و التحكم فى أمرهم و مقتضى كونهم لهم السلطه على 
الملوك أن يكون لهم السلطه على الناس بالأولويه. 


الطائفه الثامنه ما دل على أن العالم حجه الامام على الناس 


كقوله عليه السّ.لام فى التوقيع المشهور عن الحجه عليه الّ.لام فإنهم حجتى عليكم و أنا حجه اللّه. قال فى الجواهر و فى بعض 
النسخ فإنهم خليفتى عليكم و عليه فيكون التوقيع من قبيل الطائفه الثالثه إلا أن المشهور هو النسخه الاولى و قد وصفه المرحوم 
الشيخ محمد طه نجف بأنه مقطوع به أو كالمقطوع. و وجه الاستدلال ان الحجه يجب اتباعها فيكون العالم واجب الاتباع و هذا 
يقتضى أن يكون له الولا-يه و حذف المتعلق يقتضى العموم لكل ما كان للإمام عليه السّ.لام الولا-يه عليه و قد أورد على 
الاستدلال به بأن الحجه معناها ما يحتج به على الناس حتى لا يبقى عذر لهم فى التقصير فى امتثال التكاليف بدعوى عدم العلم 
بها و الاطلاع عليها و أين ذلكك من الولايه. 


و لكن الإنصاف ان إطلاءق الحجه على الشخص ظاهر فيما ذكرناه لا فيما ذكره المورد (نعم) لو أطلقت الحجه على القول كان 
ظاهرها ما ذكره. 


الطائفه التاسعه ما ورد من أن العلماء كافلون لأيتام آل محمد ص 


. ووجه الاستدلال انه مقتضى الكفاله لهم هو التولى لشؤونهم و إن المراد بأيتام آل محمد هم المسلمون باعتبار أبوه الأثمه 
عليهم التّرلام لهم لقوله صلَى الله عليه و آله و سلّم يا على أنا و أنت أبوا هذه الأمه و يشهد لذلكك المروى عن الاحتجاج عن 
مولانا الكاظم عليه السّلام 


انه قال: فقيه واحد ينتقذ يتيما من أيتامنا المنقطعه عن مشاهدتنا بتعليم ما هو محتاج إليه أشد على إبليس من ألف عابد. و قد 


أورد بأن المراد هو الكفاله فى تعليمهم الأحكام الشرعيه الموجب لتربيتهم الروحيه بعد انقطاعهم عن الأب الروحى. و فيه ان 
إطلاق الكفاله يقتضى ما ذكرناه نعم 


روايه الاحتجاج ظاهره فى الكفاله فى تعليمهم الأحكام الشرعيه. 
الطائفه العاشره ما دل على ان من عرف أحكامهم فهو حاكم 


وقاضى كمقبوله ابن حنظله و مشهوره ابى خديجه و وجه الاستدلال بهما ان ظاهرهما إعطاء منصب القضاء الذى تعطيه سلاطين 
العصر لقضاتهم و لا ريب ان سلاطين ذلك العصر كانوا يعطون لقضاتهم علاوه على ولايه فصل الخصومات الولايه على القصر 
و الأوقاف و نصب القيم على مال اليتيم و الحكم فى الهلالل الى غير ذلكك. (و دعوى) ان مورد هذه الروايات هو التخاصم و 
التنازع فيقتضى ان يكون جعل الحاكم و القاضى إنما هو لخصوص رفع الخصومه دون غيرها (مدفوعه) بأنها إنما كانت فى مقام 
جعل الحاكم و القاضى فى مقابل قضاتهم و قضيه المقابله تقتضى أن يكون ثابتا له ما كان ثابتا لقاضيهم من الشؤون و الوظائف 
كيف لا وهو عليه السّ.لام فى مقام ردع الشيعه عن الذهاب لقضاتهم فلا بد أن يكون منصب القاضى لسد حاجاتهم المتعلقه 
بقضاه الجور. و بعباره أخرى ان ذلكك أوجب تلازما عرفيا فتكون أدله جعل القاضى و الحاكم تدل على ثبوت تلكك الولايات 
بالدلاله الا-لتزاميه العرفيه نظير دلا-له حاتم على الكرم و يتم الكلا-م فى باقى الولايات بعدم القول بالفصل. و (دعوى) انها انما 
تقتضى إعطاء المنصب فى أيام الحضور و لا دلاله لها على إعطائه فى زمان الغيبه و يجوز الامام عليه السَلام إنما أعطاه لانجباره 
بحضوره؛ و ليس الاذن فى ذلك من الأحكام العامه للمكلفين ليثبت للمعدومين بمثل قوله عليه السّيلام. (حلال محمد حلال الى 


يوم القيامه) و غيره من أدله الاشتراكك 
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فى التكليف (فاسده) فإنها ظاهره فى عموم الاذن لكل من اتصف بتلك الصفات من دون 


تقيبيد بزمان خاص نظير قولهم ما كان لنا فهو لشيعتنا و قد فهم الفقهاء ذلكك و لذا استدلوا بها على ثبوت منصب القضاء للفقيه 


فى زمن الغيبه. 
الطائفه الحاديه عشره: ما دل على أن مجارى الأمور و الاحكام على أيدى العلماء 


بالله الامناء على الحلال و الحرام كما ورد فى الخبر عن سيد الشهداء عليه السّد.لام فى كتاب تحف العقول و رواه عنه صاحب 
كتاب الوافى فى كتاب الأسمر بالمعروف و كما فى التوقيع الشريف عن الحجه عليه السّ.لام المروى فى إكمال الدين و فى 
الاحتجاج للطبرسى الوارد فى جواب مسائل إسحاق بن يعقوبء و أما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواه أحاديثنا و وجه 
الاستدلال بهذه الطائفه ان مقتضى جعل جريان أمور المسلمين على يد الفقيه و رجوعهم فى حوادثهم اليه هو ثبوت الولايه 
العامه له عليهم. و أورد على الاستدلال بها المرحوم آقا ضياء العراقى فى كتاب البيع بأن مثل هذا العنوان مختص بالأئمه عليهم 
الّلام و لا أقل من كونهم قدرا متيقنا فى مقام التخاطب المانع من إطلاقه. 


ولا يخفى ما فيه فان العنوان (العلماء. و الرواه) كل منهما جمع محلى باللام يفيد العموم بالوضع لا بالإطلاق فلا وجه للأخذ 
بالقدر المتيقن فى مقام التخاطب. 


هذا مع انالا نسلم انه هو القدر المتيقن بل لعل قرائن الأحوال تقتضى ان المراد بها الفقهاء لا الأئمه لمعلوميه أن الأثئمه عليهم 
السّ.لام يرجع لهم فى الحوادث و بيدهم مجارى الأسمور (ان قلت) ان المراد بالأمور و بالحوادث هى الأحكام الشرعيه (قلنا) ان 
مقتضى عطف الأحكام على الأمور أن يكون المراد بها غير الاحكام لأن العطف يقتضى المغايره. و التأسيس أولى من التأكد. و 
عطف التفسير شاذ نادر مضافا الى ان اضافه المجارى إلى الأمور يشعر بتجددها و حدوثها وقتا 


بعد وقت. و الأحكام الشرعيه لا تتصف بذلكك و بهذا تعروف 


ان الحوادث لا يكون المراد بها الأحكام الشرعيه بل المراد بالحوادث مطلق الأمور التى لا بد من الرجوع فيها عرفا أو عقلا أو 
شرعا إلى الرئيس المتعين لحفظ النظام؛ قال بعض المحققين (ره) ان الرجوع فى المسائل الشرعيه إلى العلماء من البدهيات فى 
الإسلام من السلف الى الخلف مما لا يمكن ان يخفى على مثل إسحاق بن يعقوب حتى يكتبه فى عداد المسائل التى أشكلت 
عليه (ان قلت) ان المراد بالحوادث الواقعه هو الا-مور التى لا بد من وقوعها فتختص الروايه بالآمور الحسبيه فإنها كما سيجىء 
إنشاء الله هى الأ-مور التى يريد الشارع وقوعها فى الخارج كما احتمل ذلكك المرحوم آقا ضياء العراقى (قلنا) هذه الأمور لا 
توصف بالوقوع و انما توصف بالمطلوب أو نحو ذلكك (ان قلت) انه لا بد من تنزيلها على الأمور المعهوده الجاريه , بين المسلمين 
إذ لو لم تحمل على ذلكك لزم كثره التخصيص البالغه حد الاستهجان فى ارتكابها (توضح) ذلك ان كثره الت ات 
د حي بعر ييا صل الوم بلي المدورة وال كو فى كن (نان اين تزه على الذيى عن ل اما إن لضن 
كذ مكو لكد الآره أن العراد فى الأول (تسيووق ستتكود ).وا القاتى (أبو سفياة او أصجانة) عل تطريق التهك ون التخصيصض 
حذرا من استهجان تخصيص الأكثر. 


بل كثره التخصيص وان لم تبلغ حد الاستهجان توجب و هن العمل بالعام فلا يعمل بالعام إلا بعد الاطمئنان بعمومه لذلكك 
المورد» و لذا قلنا فى لا ضرر و أشباهها و كك (لا حرج) و 


أمثالها و آيات القصاص انه لا يعمل بعمومها لكثره ما خرج من تحتها إلا بعد مشاهده عمل جمله من الأساطين بها (قلنا) لا يلزم 
فى ذلك كثره التخصيص المستهجن فان الظاهر منها أن الأمور و الحوادث التى يرجع فيها الرعيه للرئيس بقرينه المقام و الحال 
لمعلوميه أن مثل شرب الماء و أكل الخبز و نحوها من الأمور لا يسأل عنها السائل و لا هى مورد التوهم و انما المنصرف 


من ذلكك هو الأسمور التى يرجع فيه للرئيس فلا يلزم التخصيص المستهجن على أنه من قال بالولايه العامه بالمعنى الأعم بنحو 
يشمل المقام الثانى و الثالث للإمام اللذين سيجىء بيانهما لا يلزم عليه التتخصيص بالأكثر و تكون هذه الروايه له لا عليه (ان 
قلت) ان الظاهر ان مجارى جمع مجرى اسم مكان لا مصدر ميمى يعنى محل جريان الأمور و الأحكام و عليه فيكون المراد بها 
المصالح و المفاسد الجاريه منها الأحكام جريان الماء من النبع و من المعلوم انها بيدهم بمعنى انها لا يعرفها غيرهم (قلنا) ان 
الظاهر من قوله عليه السّّلام بأيديهم أو على أيديهم هو كون أمرها يرجع لهم لا المعرفه مختصه بهم و إلا لقال مجارى الأمور 
أعرف بها فيكون المعنى ان الموارد التى تجرى فيها الأمور و الأحكام بأيديهم و تحت سلطنتهم ان شاءوا أوجدوها وان شاءوا 
أزالوها و هذا كنايه عن الولا-يه التامه (ان قلت) ان الظاهر منها الأثمه عليه السّد.لام لأن فى روايه التحف بعد ما وبخ العصابه 
المشهوره بالعلم بعدم التزامها بالأمر بالمعروف و غصبهم لمنزله غيرهم قال عليه السّلام ان مجارى الأمور و الاحكام على أيدى 
العلماء بالله 


الامناء على حلاله و حرامه. و هذا يقتضى ان المراد بهم خصوص الأئمه عليهم ال لام لأ.نهم هم الذين غصبوا حقهم (قلنا) 
الكلمه عامه. و الغصب يكون فى كل وقت للعالم العادل الذى يستحق المنصب فلا دلاله فى الروايه على اراده خصوص الأثمه 
(ع) من هذا اللفظ فى هذه الفقره نعم يكون الأ-ثمه (ع) من مصاديقها فى عصرهم عليهم التّدلام. على ان هذه التدقيقات فى 
ألفاظ الاخبار لا وجه لها فإنها إنما وردت لإفهام بسيطه فينبغى أن يؤخذ بمفاهيمها العرفيه (و من الغريب) من المحقق الايروانى 
(ره) حيث فسر مجارى الأمور بالأحكام حيث قال هذه العباره تدل على ان المجرى بيد العلماء و المجرى الذى يمكن فرض 
كونه بيدهم هو الاحكام و القوانين الشرعيه التى ينبغى أن يصدر المكلفون فى حركاتهم و سكناتهم عنها و لا يتخلفون عنها اه. 
و وجه الغرابه. 


أولا: ان الاحكام الشرعيه ليست أمرها بيد العلماء و انما أمرها بيد المشرع لها و هو الله تعالى. 

و ثانيا: عطف الاحكام على الأمور فى الحديث المذكور حيث ان الروايه (مجارى الأمور و الاحكام بيد العلماء) يمنع من ذلكك 
لأن العطف ظاهر فى المغايره (ان قلت) ان قوله عليه السّدِ.لام فى التوقيع الشريف (و اما الحوادث الواقعه) إنما يستفاد منه العموم 
حيث لا عهد و لم نعلم أن المسئول عنه أى شى ء هو فلعله كان أمرا خاصا و حوادث مخصوصه فتكون اللام اشاره لها و للعهد 
بها و الدليل متى تطرقه الاحتمال بطل فيه الاستدلال (قلنا) تقدم العهد لا يرفع دلالته الوضعيه على العموم لا سيما إذا كان الكلام 
مما يصح الابتداء به و يصلح لضرب القاعده 


ألا ترى انه لو قال القائل (انه كان عندى اليوم جماعه من العلماء و العلماء يجب إكرامهم) فهل يصح رفع اليد عن عموم العلماء 
بجعله للعهد و لذا اشتهر أن خصوصيه المورد لا توجب تخصيص الوارد. و لو سلمنا ذلك فمقتضى اقتصار الراوى على ذلكك و 
عدم نقله للسؤال يدل على اراده العموم و ألا يكون قد أخل بالنقل (ان قلت) أن تعليل الرجوع فى الحوادث الواقعه لرواه 
الحديث بأنهم حجته عليه السّرلام عليهم فى التوقيع الشريف يقتضى الرجوع إليهم فى خصوص تبليغ الأحكام الشرعيه فقط لأن 
الحجيه انما تكون فى التبليغ لأمر. و هو انما يكون فى المقام تبليغ الأحكام الشرعيه و لا يشمل التصرفات الشخصيه فى النفوس و 
الأموال أو التصدى للمصالح العامه من الحكومه و فصل الخصومه فإن ذلك كله أجنبى عن مفهوم الحجيه. فالتوقيع الشريف 
أجنبى عن المدعى كما ذكره المحقق الا-يروانى (ره) بتقريب منا (قلنا) نعم الحجيه كما ذكرت و لكن تعليل الحكم بها لا 
يقتضى تخصيص عموم الحكم فإنه أى منافاه بين وجوب الرجوع للرواه فى سائر الحوادث و كون العله فى ذلكك هو كونهم 
حجه فى تبليغ الاحكام 
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فإنه من الممكن أن يكون صحه تبليغهم للاحكام جعلت لهم أهليه الرجوع إليهم فى سائر الحوادث بل لعل الحقيقه الواقعيه فى 
المعصومين هو ذلكك فإن أهليتهم لتبليغ الاحكام على الوجه الأكمل اقتضت جعل الولا-يه لهم لمعرفتهم بأحكام التصرفات و 
الاعمال و إذا كان الأمر كذلكك فليس التعليل موجبا لانثلام عموم العام؛ (ان قلت) ان روايه مجارى الأمور و الاحكام بيد العلماء 


الدع منقولة عم حت العقول وعنافينا يبال على انها 


مخصوصه بالأثمه (ع) و الظاهر كذلك فان المذكور فيها هم العلماء باللّه لا العلماء بأحكام الله و لعل المراد بها بيان مقام الأئمه 
(ع) وان الأمور بحسب التكوين بيدهم نظير ما فى الزياره من قوله بكم ينزل الغيث فهى دليل على الولايه التكوينيه لا الولايه 
الظاهريه التى هى من المناصب المجعوله (قلنا) ليس فى سياقها ما يقتضى ذلكك كيف و قد ذكر فى الروايه لفظ الأئمه قبل هذه 
العباره فقال (ع): (فاستخففتم بحق الأثمه) فلو كان مراده الأثمه (ع) لذكرهم بهذه العباره و لما عبر عنهم بالعلماء و امل _تقييد 
العلماء (باللّه) فهو أيضا لا يقتضى إراده الأئمه (ع) لان الفقهاء أيضا لهم علم باللّه تعالى قال الله عز و جل إِلَذَا يَخَْى الله مِنْ 
لاد الْعللَاءٌ و هذا التخصيص لا بد أن يكون من جهه زياده معرفتهم بالله تعالى مضافا الى أن الروايه فى أغلب فقراتها لفظ 
الجلاله كقوله (ع): قبل تلكك الفقره (القيام بحق اللّه) و فى قوله (ع): (عاديتموها فى ذات الله أنتم تتمنون على اللّه) و قوله: (لقد 
خشيت عليكم أيها المتمنون على الله تعالى) و قوله: 


(لأنكم بلغتم من كرامه اللّه) و قوله (ع): (و من يعرف باللّه) و قوله: 


(و أنتم فى عباد اللّه) و قوله (ع): (عهود اللّه) و قوله: (و ذمه رسول اللّه) فهذه الفقرات كلها قبل تلكك الفقره فكان السياق 
يقتضى إتيان لفظ (اللّه) مع العلماء (ان قلت). ان هذه الأدله وردت فى تشخيص من يكون بيده مجارى 


الأمور من المصالح العامه التى دل العقل و النقل على وجوب إجرائها كمباشره القضاء و محافظه مال القصر و حفظ بيضه 


الإسلام و نحوها مما ثبت وجوب إجرائها ما دامت الشريعه باقيه لا فى تشخيص الأمور الجاريه فلو شكك فى أمر أنه مشروع جار 
فى المسلمين أم لافلا بد فى إثباته من التماس دليل آخر. و اما ما دل على قيام الفقيه مقام الإمام فى مجارى الأمور فهو يرجع 
الى إيكال النظر فى الأسمور العامه اليه على معنى وقوعها فى الخارج على حسب ما يراه فيتبع نظره فيما يتعلق بتجهيز الموتى و 
محافظه النفوس و الأموال الضائعه و لا يجوز لأحد معارضته بل لا ينفذ لو عارضه لأنه يباشر كل ما يباشر الامام عليه السّلام. قلنا: 
لا يخفى ما فيه فان الجمع المحلى باللا-م يفيد العموم الاستغراقى لكل أمر يرجع فيه العرف لرئيسهم و كل أمر يراه الفقيه فيه 
مصلحه لهم سواء كان من الأمور الجاريه بين المسلمين أو التى تحدث بتطور الزمن و اختلاف الأحوال و هذا هو معنى الولايه 
العامه. فظهر ان المجتهد العادل خليفه الإمام عليه السَّلام فى زمن الغيبه و له الولايه العامه كولايه الإمام إلا ما خرج بالدليل. 


هذه جمله من الأخبار التى ظفرنا بها فى هذا المقام و لا أظن أحدا يشكك بعد اطلاعه عليها فى ثبوت الولايه العامه للفقيه على 
نحو ما كانت ثابته للنبى و الامام إلا ما أخرجه الدليل. بل فى العوائد ان أكثر النصوص الوارده فى حق الأوصياء المعصومين (ع) 
المستدل بها فى مقام إثبات الولايه و الإمامه ليست متضمنه لأكثر من ذلك لا سيما بعد انضمام ما ورد فى حقهم انهم خير 
الخلق بعد الأئمه (ع) و أفضل الناس بعد النبيين. و إذا أردت توضيح ذلك فانظر إلى انه لو كان سلطانا فى ناحيه و 


أراد السفر لناحيه اخرى و قال فى حق شخص بعض ما ذكر فضلا عن جميعه فقال فلان خليفتى و بمنزلتى و أمينى و الكافل 
لرعيتى و الحاكم من جانبى و حجتى عليكم و المرجع فى جميع الحوادث لكم و على 
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يده مجارى أموركم و أحكامكم فهل يبقى لأحد شك فى أنه له فعل كل ما للسلطان فعله فى أمور الرعيه فى تلكك الناحيه إلا 
ما استثناه. و لا يضر ضعف تلكك الأخبار بعد الانجبار بعمل الأصحاب و انضمام بعضها لبعض فى إفاده المطلوب و ورود أكثرها 
فى الكتب المعتبره. و (قد استدل أيضا على الولا-يه العامه للفقيه) بقاعده الإحسان و عموم أدله الحسبه و المعاونه على البر و 
التقوى. و لا يخفى ما فيه فإنها لا تقتضى الولايه العامه فإن قاعده الإحسان و إنما تقتضى عدم الضمان و لو سلمنا دلالتها على 
جواز العمل الاحسانى فهى لا تقتضى الانحصار بالمجتهد بل لكل مسلم ذلكك مضافا الى ان الغرض إثبات الولايه التى مقتضاها 
الحكومه و المرجعيه و الزعامه لا إثبات مطلوبيه الإحسانء و من هنا يعلم الجواب عن أدله الحسبه و المعاونه على البر التى 
أقيمت على الولايه العامه 


[تنبيهات الولايه] 
اشاره 

و شغ التنبيه على أمورة 
[التنبيه الأول] تقسيم الولايه 


(أحدها) انه قد عرفت فيما تقدم ان الولايه بالكسر بمعنى الاماره و السلطه و لها عند الفقهاء عده تقسيمات باعتبارات مختلفه 
فتنقسم عندهم إلى اختياريه و هى التى تثبت باختيار الولى و ارادته كالوكيل و كالوصى و إجباريه وهى الثابته للولى بدون 
اختياره كالولايه للأب و الجد على الصغير. و ولايه الفقيه من القسم الثانى لا الأول فإنها تثبت له بدون اختياره فإنه لو تمكن من 
اعمالها فلم يعملها كان آثما كالأب و الجد (ان قلت) انها باختياره حيث كانت مقدماتها وهو صيرورته فقيها باختياره (قلنا) 
المناط هو كون قبولها باختياره و إلا فولايه الأب أيضا باختياره لأن من مقدماتها الزواج و هو باختياره. (نعم) قد يكون القبول 


لها واجبا عليه بطوارى و عوارض كما لو كان بنذر أو عهد أو نحو ذلك. 


وقد (تقسيم الولا-يه) إلى الولايه بالمعنى الأخص و الى الولايه بالمعنى الأعم فإذا أطلقت الولايه و أريد بها السلطنه على مال 
الغير أو نفسه قيدت بالمعنى الأسخص و قد أنهاها بعضهم إلى عشره و هى ولايه الأب و الجد و الوصى لأحدهما و الموالى 
بالنسبه لمماليكهم و حاكم الشرعى و عدول المؤمنين و الوكيل ممن تصح منه الوكاله» و وكيل الوكيل مع كون الوكيل مأذونا 
فى التوكيل و وصى الوصى مع كون الوصى مأذونا فى التوصيه و المقاص للمال بشرائط التقاص»ء و إذا أطلقت و أريد بها ما 


يقتضى الإطاعه قيدت بالمعنى الأعم فتعم المذكورات و ولايه الزوج على زوجته و الأم و الضيف و صاحب المنزل و نحو ذلكك 
للزوم إطاعتهم فى بعض الأمور و قد 


تطلق على مطلق القدره على نفاذ التصرف فتعم المذكورات و نعم المتصدق بمجهول المالكك و مالكك الصدقه فى الزكاه بالنسبه 
إلى العزل و الدفع الى المستحق و تبديل عين الزكاه بالقيمه و متولى الأوقاف. 


(و قد تقسيم الولايه) إلى الولايه الخاصه و الولايه العامه و قد يكون العموم و الخصوص الملحوظ لهم باعتبار الجهه فإن كانت 
عامه سميت عامه كولايه الفقيه على جميع أمور المسلمين عند بعضهم و ان كانت الجهه خاصه كولايه عدول المؤمنين أو الفقيه 
على خصوص بعض الأممور سميت خاصه و قد يكون العموم و الخصوص عندهم بلحاظ المولى عليه فتسمى عامه لو كان 
المولى عليه أفراد الناس كولايه عدول المؤمنين و ان كانت الجهه خاصه؛ و تسمى خاصه لو كان المولى عليه فردا خاصا كولايه 
المولى على عبده و ان كان من جميع الجهات المشروعه؛ ولا يهمنا تحقيق ذلكك كله لعدم ترتب ثمره مهمه عليه. 
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[التنبيه الثانى] محل النزاع فى الولايه 


(الثانى) ان للنبى صَلَى الله عليه و آله و سلّم و الأئمه عليهم السّلام مقامات ثلاثه المقام الأول جهه إفاضاته بوجوده الشريف على 
العالم فيستفيد به العالم أزيد من استفادته بالشمس و هذا المقام هو المشار إليه فى الاخبار و الأدعيه و الزيارات كما فى زياره 
الجامعه الكبيره و بكم ينزل الغيث و بكم يمسكك السماء أن تقع على الأرض و بكم ينفس الغم و بكم يكشف الضر و لعل لهذا 
المعنى يشير ما روى عنهم عليهم السّ.لام ان الأرض كلها لنا لا سيما إذا قلنا ان الشى ء الواحد لا يكون مملوكا لمالكين فيكون 
المراد انها تحت قدرتهم و بقبضتهم نظير ملكك الله تعالى لها و لعله اليه 


يشير أيضا قول أمير المؤمنين عليه السّ.لام فى كتابه إلى معاويه (نحن صنائع الله و الخلق صنائعنا) و يمككن أن يكون اليه يشير 
أيضا ما فى الزياره الرجبيه من قوله عليه التّ.لام فبكم يجبر المهيض و يشفى المريض و ما تزداد الأرحام و ما تغيض و بهذا 
المقام عندهم علم الغيب و تظهر على أيديهم المعجزات و هذا المقام يرجع لعالم التكوينيات و الولايه عليها تكون تكوينا نظير 
ولايه ربان السفينه عليها. 


المقام الثانى: الولايه و الأولويه بالمؤمنين من أنفسهم فكما أن للمؤمنين السلطنه على نفوسهم فللنبى صلَّى الله عليه و آله و سلم 
و الأئمه عليهم الن.لام سلطنه على أنفس المؤمنين ل ا 
تعالى الي أَؤْلل الْمؤْمِِينَ مِنْ أَنْقُيتَهِمْ و قوله تعالى وَ لا كان لِمَؤْمِن و لا مُوْمِنَه إذا قَضَى اللَهُ وَ رَسُوله أثرا أنْ يكون لَهُمْ الْحِيرَهُ 
و قوله تعالى: 

ىت لا 
إلا وَلِيِكمٌ الله وَ رَسُولَهُ بناء على ان الإضافه تقتضى الولا-يه على النفسء و فى روايه أيوب بن عطيه أنا أولى بكل مؤمن من 
فيد وق الحددرك الشواتر 
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بين الفريقين الخاصه و العامه فى يوم (غدير خم) الست أولى بالمؤمنين من أنفسهم قالوا بلى قال: من كنت مولاه فهذا على 
مولاه» و لحكم العقل بناء على أنهم عليهم السلام أولياء النعم كما هو مقتضى المقام الأول و ذلكك لحكم العقل بوجوب شكر 
المنعم و شكره انما يكون بإطاعته و تنفيذ ارادته بحيث تكون له الولايه عليه و هذا المقام يرجع الى عالم ولايتهم على النفوس و 
وجوب إطاعتهم لهم (ع) فى جميع إراداتهم 


(ع) و أوامرهم (ع) حتى العرفيه وان لم تكن فيها مصلحه للمأمور به وانما كانت لمصلحه الإمام فقط أو لمصلحه غيره بحيث 
يكون له عليه السّ.لام أنحاء التصرف فى نفوس الرعيه و أموالهم حسبما تتعلق ارادته و تقتضيه طلباته» كما ينفذ تصرف الإنسان 
فى نفسه و ماله بحسب ارادته و طلباته فى غير معصيه موجبه لعدم نفوذه بحيث للإمام أن يزوج البالغه الرشيده بدون اذنها و يبيع 
فال الغير دوت اذنه: وان أراف أن مكمله غلى كتقه تلحيلة إلادما خالت الأوامر الشرعيه الوجؤييه أو التواهى الشرعية التحريمية 
المطلوبه من كل أحد (و حاشاه أن يريدها) فتكون هذه الولايه نظير ولايه المولى على عبده و قد أنكر بعضهم كصاحب البلغه 
ثبوت هذا المقام لهم (ع) مدعيا عدم نهوض الأدله عليه و مقتضى الأصل عدمه مؤيدا ذلك بما هو المعهود من سيرتهم فى 
الناس على حد سيره بعضهم مع بعض من الاستيذان من البالغه الرشيده فى تزويجها و عدم التصرف فى مال الصغير مع وجود 
وليه الإجبارى الى غير ذلكك من الموارد التى يقطع الإنسان بمساواتهم عليهم الس لام فى معاملا-تهم مع الناس لمعامله الناس 
بعضهم مع بعضء و لا يخفى ما فيه لظهور الأدله المتقدمه فى ذلك. و أما السيره التى ذكرها فهى لا تنفى ذلكك بل انما تدل 
على عدم أعمال ولايتهم المذكوره كما أنهم عليهم السّ.لام لم يعملوا ولايتهم التى يقتضيها المقام الثالث الذى سيجىء إنشاء 
الله تعالى بعد أسطر بيائة:بو أما (دعوق) منافاد ها دل على الؤلاية.بهذا المعتى تاذل غلى ملطلة التاس على 


النور الساطع فى الفقه النافع» ج 2 ص: فض 


أدله الولا-يه بهذا المعنى حاكمه على الأ-دله المذكوره فهى تثبت الولا-يه لهم بنحو أقوى من ولا-يه الناس على نفوسهم. و أما 
(دعوى) استبشاع أن تكون لهم (ع) التمتع بزوجه الغير و بجاريته و نحو ذلكك (ففاسده) لما عرفت من ان لهم الولايه فيما ليس 
بمحرم أو واجب ففى هذا المقام لهم (ع) الولايه على طلاق الزوجه لأنه ليس بمحرم على الزوج أن يطلق لكونه باختياره و لهم 
الولايه على بيع الجاريه» مضافا الى أن التمتع بالزوجه و نحوه (انما هو من آثار ولايه الزوج عليها فى هذا الشأن و الذى قلنا بشوته 
لهم (ع) هو الولا-يه لهم فيما كان للغير الولا-يه له عليه بحيث يرجع لاختياره أن يفعله و ان يدفعه للغير و فى حال الزوجيه ليس 
للزوج اختيار فى دفع التمتع بالزوجه للغير. (و من هنا ظهر) ان ما ليس ان يعطيه الإنسان لغيره أو كان من الأمور التى لا اختيار له 
فيها كالإرث من مورثه ليس لهم (ع) الولايه على ذلكك الشخص فى إعطائه ذلك الشى ء لهم عليهم السلام لأنه نفس الشخص 
ليس له الولايه على ذلكك فهو نظير العبد الذى لا يقدر أن يعطى الشى ء لمولاه. 


و بعد كتابتى لهذه الكلمات رأيت كلاما للمحقق مرزا على الايروانى (ره) يعجبنى نقل محصله من أن معنى قوله تعالى الل 
ول بالْمَؤْمِنِينَ مِنْ أَنْسِهِمْ ان سلطنه النبى على المؤمنين أشد مما لهم من الساطنه على أنفسهم و ولايته عليهم أقوى من ولايتهم 
على أنفسهم. و لا-ريب ان سلطان المؤمنين على أنفسهم انما هو فى قودها الى مصالحها بما جعله اللّه تعالى من الطرق و 
الأسباب كالصيغ الخاصه التى تختص بكل من العقود و الإيقاعات؛ لا 


مطلقا و بلا سبب أو بأى سبب شاء فيكون مفاد الآيه ثبوت نفس هذه السلطنه بعينها للنبى (ص) غايه الأمر بنحو آكد بحيث لا 
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وجه الأولويه هو كونه أبصر بمصالح المؤمنين و مضارهم فيقودهم الى مصالحهم و يجنبهم عن مضارهم بأحسن من أنفسهم. 
فالآيه تدل على ثبوت الولايه للنبى صِلَى الله عليه و آله و سلم فيما يرجع الى المؤمنين من التصرفات بالطرق المقرره الشرعيه 
لكل نوع من التصرفات فليس له أن ينكح أو يطلق أو يبيع بدون تلكك الصيغ المقرره للنكاح و الطلاق و البيع فإن الآيه ليست فى 
مقام التشريع لتلك الاحكام بل فى مقام تشريع الولايه و من الجهات الأخرى مهمله و الأدله الداله على تشريع تلك الأحكام 
مبينه لها فتكون ولايته صلَى الله عليه و آله و سلم بعد الأخذ بالآيه و أدله تلك الأحكام ثابته فيما للشخص على نفسه الولايه لا 
أزيد من ذلك فليس للنبى صلَى الله عليه و آله و سلّم أخمذ زوجه المؤمن و التصرف فى أموالهم إلا إذ رأى مصلحتهم فى 
ذلك فيطلق حينئذ زوجه من رأى مصلحته فى إطلاق ثم إذا رأى مصلحه المطلقه فى أن ينكحها أنكحها بالطرق المقرره. ثم أن 
لفظ (الاولى) كما يطلق على الرئيس كذلكك يطلق على الرعيه قال الله (ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه) و قال عليه الس .لام: 
(أولى الناس بالأنبياء أعلمهم بما جاؤًا به) و المعنى فى المقامين واحد و الاختلاف فى مصاديقه فأولويه السلطان بالرعيه أولويته 
بالقيام بمصالحهم و أولويه علماء الرعيه بالسلطان أولويتهم بتحمل ما 


يرد منه و إعانتهم فى إجراء قوانينه و قد استدل المرحوم الشيخ محمد حسين قدس سره على وجوب إطاعتهم (ع) حتى فى 
أوامرهم الشخصيه العرفيه الراجعه مصلحتها لهم (ع) بما حاصله ان إطاعتهم (ع) فى الأوامر الشرعيه اطاعه بالذات للّه تعالى و 
اطاعه بالعرض لهم (ع) و اما إطاعتهم (ع) فى أوامرهم العرفيه تكون اطاعه لهم (ع) بالذات و اطاعه له تعالى بالعرض من حيثُ 
ان الإطاعه لهم فى أوامرهم العرفيه كانت من جهه نسبتهم لله تعالى بواسطه النبوه أو الإمامه و هذه الإطاعه هى المدلول عليها 
بقوله (ع) من أطاعكم فقد أطاع الله تعالى 
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إذا عرفت ذلك فنقول ان ما ورد فى باب إطاعتهم (ع) أولى بالشمول لمثل هذه الإطاعه من اطاعه أوامرهم الشرعيه لأن اطاعه 
أوامرهم الشرعيه اطاعه للّه تعالى و لزومها بديهى لا يحتاج إلى المبالغه فى الإلزام بها بخلاف إطاعتهم فى أوامرهم العرفيه. 


المقام الثالث: الولايه على تدبير شؤون المسلمين و السلطه و السلطنه على كل ما يتوقف عليه حفظ نظام العباد و رفع الظلم و دفع 
الفساد و هذا المقام يرجع لولايتهم على الأمور العامه فهى نظير ولايه الرئيس على رعيته. 


ولا يخفى ان المقام الأول لا إشكال فى عدم ثبوته للفقيه الجامع للشرائط فان الوجدان يكذبه و الأدله لا تقتضيه. 
و أما المقام الثانى: فالدليل العقلى المتقدم لا يقتضى ثبوته للفقيه. 


و هكذا الإجماع لم يقم على ثبوته له» و أما الأندله النقليه فيمكن دعوى دلالله بعض الأخبار عليه كقوله عليه السّ.لام: (مجارى 
الأمور بيد العلماء) و كقوله عليه السّلام. 


(ان العلماء كسائر الأنبياء) و نحوها مما تقدم و كل من قال بثبوت هذا المقام 


الثانى للفقيه قال بثبوت المقام الثالث له للأولويه و لأن كلما دل على ثبوت المقام الثانى للفقيه يدل على ثبوت المقام الثالث له 
دون العكس فان الكثير من علمائنا من قال ثبوت المقام الثالث للفقيه دون المقام الثانى و لذا ينبغى أن نسمى الولايه فى المقام 
الثانى بالولايه العامه بالمعنى الأعم و الولايه فى المقام الثالث بالولايه العامه بالمعنى الأخص أما تسميتها بالعامه فلأن الكثير من 
علمائنا من عبر عن هذه الولايه فى المقام الثالث بالولايه العامه و الكليه فى مقابل من أنكرها و ادعى بأن الثابت للفقيه هو الولايه 
فى موارد خاصه مما قام الدليل عليها بالخصوص كالقضاء و نحوه و انما قيدناها بالمعنى الأخص لأنها أضيق دائره من الولايه فى 
المقام الثانى» و لعل المرحوم الشيخ المحقق الشيخ محسن خنفر (ره) كان 


نجفى» كاشف الغطاء. على بن محمد رضا بن هادىء النور الساطع فى الفقه النافع» ١‏ جلد» مطبعه الآداب» نجف اشرف - عراق» 
اولء ١18ه‏ ق 
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يذهب إلى الولا-يه العامه بالمعنى الأعم فقد نقل لى بعض الأفاضل الثقات انه وقع النزاع فى الولايه العامه بين المرحوم المحقق 
صاحب الجواهر و بين المرحوم المحقق الشيخ محسن خنفر المذكور فى ثبوت الولايه العامه للمجتهد و قد أخذ الشيخ محسن 
خنفر يقيم الأدله عليها فالتفت الشيخ محمد حسن (ره) و قال ان كان الأمر كما يزعم الشيخ محسن فزوجته طالق فأجابه المرحوم 
الشيخ محسن الإشكال فى الصغرى. و هذا النزاع لا يتم إلا على تقدير أن يكون موضوعه هو الولايه العامه بالمعنى الأعم؛ و إلا 
فالظاهر من صاحب الجواهر 


«أعلا الله مقامه» فى عده مواضع من كتابه انه يقول بالولايه العامه بالمعنى الأخص أعنى بالنسبه للمقام الثالث. 
[التنبيه الثالث] ولايه الفقيه الجامع للشرائط فى زمن الغيبه بنحو النيابه عن الإمام أم بنحو الجعل له 


(الثالث) ان الفقهاء اختلفوا فى أن تفويض الفقيه لأمور الرعيه و ولايته على تدبير شؤونهم و سلطنته على حفظ نظامهم فى زمان 
الغيبه هل هو على وجه الوكاله و النيابه عن الامام عليه السّلام أو هو من باب إعطاء الولايه له و النصب له واليا كما فى إعطاء 
الولايه على القصر فى الوصيه فإنها إحداث ولايه لا نيابه و لذا يبقى التصرف للوصى مع خروج الموصى عن أهليه التصرف 
لموته أو هو من باب الحكم الشرعى بمعنى ان من جمله الأحكام الشرعيه الكليه ان الفقيه الجامع للشرائط له ولا-يه على 
العسلميق كنا ان الأب لهولاية على ابته 


الصغير و تظهر الثمره بين هذه الأ-قوال فى موت الإمام فإنه على الثالث لا ينعزل الفقيه لأ-نه حكم الله ثابت له و لا يرتفع عن 
موضوعه. و على الأول ينعزل لأن الوكيل ينعزل بموت الموكل. و على الثانى قيل لا ينعزل لأنه من قبيل إعطاء السلطنه له فهى لا 
تزول بمجرد موت المعطى و قيل ينعزل لأ-ن هذه السلطنه كانت من فروع سلطنه المعطى و من أشعتها التى تنطفى بانطفائها 
فبموته تزول سلطنته فيزول ما تفرع عليهاء و لكن الحق انها لا تزول بزوال سلطنه المعطى نظير إعطاء السلطنه و الولا-يه على 
الأوقاف أو إعطاء المتوفى السلطه و الولا-يه للوصى على القصيرء فإن إعطاء السلطه و الولايه ليس إلا جعل سيطره و سلطنه 
للشخص المتولى و ليس لها فى بقائها تعلق بالمعطى نظير إعطائه سائر الأشياء و الأعيان فإنه الظاهر من 


أدلتها (ان قلت) ان قوله عليه السّ.لام قد جعلته حاكما يستفاد منه عكس ذلكك حيث أسند الامام الصادق عليه الس لام الجعل 
لنفسه و هكذا قوله عليه التّ.لام (فإنهم حجتى عليكم و أنا حجه اللّه) فإنه أضاف صاحب الزمان عليه السّ.لام الحجه لنفسه فيعلم 
ان كلا منهما (ع) قد ولى الرواه فى زمانه بحسب ولايته فى زمانه على أهل ذلك الزمان (قلنا) قد أجاب عن ذلك المامقانى 
(ره) بما حاصله ان هذا لا ينافى الظهور فيما ذكرناه لصحه ذلكك من الإمامين المذكورين (ع) من باب الإمضاء لما عرفت ان 
للإمام (ع) العزل لما نصبه الامام السابق نعم للمعطى أو للإمام الذى بعده عزله لان له الولايه على ولايته» و لكن لا يخفى ان هذا 
البحث لا يثمر لنا شيئا فى عصر الغيبه لأ-نه حتى لو كانت ولايته بنحو الوكاله عن الامام عليه المّ.لام فهى باقيه لأنه انما يكون 
وكيلا عن الإمام الحجه عجل الله فرجه و سهل مخرجه و هو حى الى أن يظهر فيملاً الأرض قسطا و عدلا بعد ما تملأ ظلما و 
جورا نعم هذا يثمر فى عصر الغيبه فى الولى عن الفقيه إذا شكك فى أنه وكيل عنه أو متولى عنه كما لو أمر شخصا بمباشره وقف 


و لم يعلم الكيفيه 
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و(كيف كان) فدليل العقل المتقدم لإثبات الولايه يقتضى القول الثالث و هكذا الكتاب الشريف و هكذا ظاهر الطائفه الخامسه 
و العاشره كما ان ظاهر الطائفه الأولى هو القول الثانى إذ الوكيل لا يكون بعد الموت بخلاف الوارث و هكذا الثالثه كما أن 
ظاهر الطائفه التاسعه هو القول الأول و هكذا السابعه و هكذا 


الثانيه و لكن الجميع يجب حملها على القول الثالث لأن الطائفه الاولى من الاخبار صريحه فى نفى الأول لأن الوكيل لا يعبر عنه 
بالوارث كما ان باقى الأخبار أظهر فى الثالث فمقتضى الجمع هو القول الثالث مضافا الى اقتضاء حكم العقل له لدلالته على لزوم 
نصب الله تعالى للفقيه. مضافا الى ان الظاهر من كل خبر كونه بيانا للحكم الشرعى لا إذنا فى واقعه خاصه أو جعلا له فى مورد 
مخصوص و لذا حملوا مثل قوله صلَى الله عليه و آله و سلّم (من أحيا أرضا ميته فهى له) على انه حكم لا أذن فى الاحياء و غير 
ذلكك من الاخبار. 


[التنبيه الرابع] شرائط الفقيه الذى له الولايه العامه 


(الرابع): ان الفقيه الذى ثبتت له الولايه العامه يشترط فيه كلما يعتبر فى مرجع التقليد لأنه كما عرفت ان العقل يحكم بأنه مدير 
للألمور الدينيه فى الرعيه و يكون مرجعا لهم فيها فلا بد أن يكون يصاح للتقليد كما انه لا بد وان يكون أعلم أهل زمانه و 
أفضلهم و أبصرهم بتدبير الأمور و اداره الشؤون وان لم نشترط ذلكك فى مرجع التقليد و إلا لم يصلح أن يكون يتولى شؤون 
الرعيه الدينيه و الدنيويه و لم نستكشف جعل الولايه من الله تعالى له كما انه 
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يشترط فيه ان يكون مجتهدا مطلقا لا متجزيا لأن القضايا التى يبتلى بها و يتولى شأنها طالما تكون مجمعا لعده أحكام لا بد له 
من معرفتها مثلا- الخمر لا بد له من معرفه حكمها من النجاسه و حرمه الشرب و صحه البيع و مقدار الحد عليه و جواز تزويج 
شاربها و إعطاثئه الزكاه و الخمس الى غير ذلكك 


كما انه يشترط فيه الحياه و ان لم نشترط ذلك فى مرجع التقليد إذ تدبير الشؤون لا تصلح من الميت مع تطور الأمور و تجدد 
الحوادث و لعل أغلب الشروط التى سنذكرها إنشاء الله فى المفتى الذى هو مرجع التقليد يلزم ثبوتها له وان ناقشنا فى لزومها 
للمفتى و سيجى ء إنشاء اللّه منا التنبيه على ما يلزم منها فى الزعيم الدينى عند التعرض لها إنشاء الله فالويل ثم الويل لمن يدعى 
ذلك و ينصب نفسه له و هو ليس فيه الصلاحيه لذلكك و غير متوفره فيه تلكك الشروط. 


[التنبيه الخامس] الشك فى موارد الولايه 


(الخامس) بعد ما ثبت نيابه الفقيه عن الامام عليه السّ.لام و ان الولايه الثابته للإمام عليه السّلام ثابته له فى زمن الغيبه (فتاره) يعلم 
بأن العمل الفلا-نى يرجع لولا-يه الإمام عليه السّد.لام وانه من آثار ولايته و ان فعله لا يكون بدون إذنه و نظره كالجهاد و اقامه 
الحدود و حفظ الثغور و سائر الأعمال و الافعال و التصرفات التى هى من وظائف ولاه الأمر و سلاطين العصر (و تاره) يعلم بعدم 
رجوعه إليها وان آحاد الناس يستقلون بفعله بلا مراجعه رئيس كالعبادات الخاصه و المعاملات الشخصيه و (تاره) يشكك فى 
العمل فى انه مما يرجع للولايه و من آثارها حتى يكون يرجع أمره للفقيه فى زمن الغيبه أم لا بأن يحتمل انه من الأمور المختصه 
بشخص الامام كصلاه 
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الجمعه عند بعضهم أو من الأمور المختصه بالغير كصرف الكفاره على مستحقها. 


(أما الصوره الأولى) فلا إشكال فى ثبوت الولايه عليه للفقيه فى زمن الغيبه إلا أن يقوم دليل خاص على عدم جواز قيامه به كما 
قيل ذلك 


فى الجهاد و اقامه الحدود أو على قيامه به بنحو خاص كطلاقه لامرأه المفقود بشرط مضى أربع سنين على فقده و عدم الإنفاق 
عليها. 


(و أما الصوره الثانيه) فلا إشكال فى عدم الولايه للفقيه عليه إلا إذا قلنا بثبوت المقام الثانى من الولايه له المسمى بالولايه العامه 
بالمعنى الأعم فإنه قد تقدم انه لو قلنا بذلكك كان له الولايه حتى على تطليق الزوجه من زوجها. 


(و أما الصوره الثالثه) فإن قام الدليل على ثبوت الولايه له على ذلكك أو عدمها فهو المتبع و الا فقد يقال: ان الأصل عدم ثبوت 
الولايه له عليه لأنها سلطنه حادثه و الأصل عدمها. و لأنها تقتضى أحكاما و الأصل عدمهاء و قد يقال ان الدليل الاجتهادى فى 
الموارد الخالصه يقتضى عدمها مثل لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيب نفسه. و الناس مسلطون على أموالهم و الطلاق بيد من أخذ 
بالساق الى غير ذلكك من الأندله الوارده فى الموارد المخصوصه. و لكن التحقيق أن يقال ان الدليل الاجتهادى على الولايه لما 
كان عاما لعموم قوله عليه السّ.لام: مجارى الأ-مور بيد العلماء و قوله عليه السّد.لام؛ و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواه 
أحاديثنا الى غير ذلك مما تقدم فى مبحث أدله الولايه المنجبر ضعفها بما تقدم من الإجماعات المنقوله و الروايات المتضافره و 
هى جاكمه على الأأدله الاجتهاديه فى الموارد الخاصه مثل (لا بحل مال امرء) و نحوه فالمورد المشكوكك ثبوت الولايه فيه ان 
قام الدليل على تخصيصه من عموم الولا-يه فهو المتبع و إذا لم يقم دليل على ذلكك فالمتبع عمومات الولايه. و أما ان كانت 
الشبهه مصداقيه فإن كان المخصص لبيا جاز التمسكك بعمومات الولايه و إلا 


لعو 
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فالأصل عدم الولايه هذا فيما لو شكك فى أصل ثبوت الولايه على العمل و أما لو شكك المجتهد فى أن هذا العمل الذى ثبتت له 
الولايه عليه و وجب التصدى منه اليه هل تكون مباشرته له بنفسه أو يكون الغير مباشرا له بإذنه أو مخيرا بينهما فإن الأعمال التى 
ثبتت ولايه المجتهد عليها و تصديه إليها. 


(تاره) تكون المباشره لها راجعه فقط للمجتهد بمعنى أن تكون الاعمال راجعه لإرادته و لنظره من دون مدخليه للغير فيها سواء 
كان يباشرها بنفسه أو بالتوكيل عليه أو إعطاء المنضب و توليه'الغير عليها كنضب الولاه على 'الأمضار و اقامه الحدود و 
التعزيرات و كالجهاد عن بيضه الإسلام (و تاره) تكون مباشره الغير لها بأذنه بمعنى يكون لنظر الغير مدخليه فى تحققها مع اذن 
الفقيه كبيع المحتكر للطعام عند حاجه الناس فإنه يكون بأمر الحاكم لا بمباشرته فان المباشر للبيع هو صاحب المال الذى هو 
المحتكر. و كالتقاص من الجانى فيما لو قلنا بتوقفه على اذن الحاكم و (تاره) يكون له ان يباشرها بنفسه و له أن يأذن للغير 
بمباشرتها كصرف الزكاه على المستحقين فإنه قد يكون بمباشرته و قد يكون بأذنه لصاحب المال بصرفها. فعليه يكون الشكك 
فى ذلكك (تاره) فى عمل المجتهد نفسه كما لو شكك المجتهد فى أن الفحص عن الغائب يكون بمباشرته بنفسه بأنه هو يكتب 
إلى الأقطار و يسأل عنه أو يكون الغير هو المباشر للفحص دون الامام و لكنه بإذن الإمام فأصاله عدم وجوب مباشره الحاكم 
الشرعى للعمل معارضه بأصاله عدم وجوب الال-ذن و الأمر للغير بالمباشره فإن الحاكم الشرعى يعلم إجمالا بوجوب تصديه 
لذلك و لكن 


يشكك فى وجوب المباشره عليه أو الاذن للغير بالمباشره و مقتضى ذلكك هو الأخذ بالقدر المتيقن فيما لو علم بان أحد الطرفين 
مجزى قطعا و إلا احتاط بالجمع إذا أمكن الإتيان بهما معا و إلا فيتخير بينهما و لكن ظاهر الدليل الاجتهادى و هو قوله عليه 
السَلام 


مجارى الأمور بيد العلماء هو رجوع الأمر إلى اختيار المجتهد, و ليس فى هذا تمسكك بالعام فى الشبهه المصداقيه لأن الفرض 


أما مثال الأول كما لو شكك المجتهد فى صلاه الجمعه بعد فرض ثبوت ولايته على إقامتها فى انه يقيمها بنفسه أو يأذن للغير 
بإقامتها. 


و أما الثانى كما لو شكك المجتهد فى أن السفيه يتولى العقد بنفسه على الزوجه بإذنه أو نفس المجتهد يتولى عقده و الفرض 
عدم الدليل على ذلكك نعم لو شكك المجتهد فى توجه التكليف له أو لعامه الناس على سبيل الكفايه فالحق وجوب إتيانه عليه 
للعلم باشتغال ذمته به و شكه فى سقوطه عنه بفعل الغير كما انه لو رجع العامى له فى ذلكك أفتى له بعدم وجوبه عليه لأصل 
البراءه فى حق غيره من الناس (ان قلت) انه لا وجه لما ذكرته من وجوب التكليف على الفقيه عند الشكك المذكور أعنى الشكك 
بين تعيين الفعل عليه أو وجوبه الكفائى على عامه الناس لأصاله عدم خصوصيه الفقيه بمعنى عدم قصد الشارع له بخصوصه فان 


قصد 


التعميم فان التعميم يحتاج الى قصد حتى لو كان على سبيل البدل فيتساقطان على ان أصاله عدم قصد الخصوصيه إذا كانت 
أصل لفظى بأن كان المراد بها أصاله عدم التخصيص التى هى عباره عن أصاله العموم فهو غير صحيح لان الفرض هو الشكك 
فى ذلكك و عدم دليل لفظى حتى يرجع للأ-صول اللفظيه و إذا كانت أصل عملى بأن كان المراد بها استصحاب عدم انقداح 
ذلكك فى نفس المولى فهو وان كان أثره عدم التكليف بذلكك إلا أنه انما يثبت العدم الأزلى الذى هو مفاد ليس التامه و لا 
يثبت العدم الوصفى الذى هو مفاد ليس الناقصه إذ ليس له حاله سابقه حيث لم يعلم سابقا بان التكليف 
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المذكور قد جعله الشارع و لم يقصد معه الخصوصيه. هذا كله فى عمل المجتهد بالنسبه لنفسه و (تاره) يكون الشكك فى عمل 
العامى فعليه أن يرجع لمقلده فى معرفه حكمه و اما حكمه الذى ينبغى ان يفتى به مقلده فنقول ان العامى إذا شكك فى وجوب 
العمل عليه و احتمل انه من وظائف الفقيه المختصه به جرى فى حقه أصل البراءه منه. و اما إذا علم بأنه ليس بمختص بالفقيه و 
لكن احتمل أن إذنه شرط لوجوبه عليه أى أن المكلف احتمل ان العمل انما يجب عليه إذا أذن الفقيه به كالدفاع عن المسلمين 
فأيضا جرى فى حقه أصل البراءه منه و لا يجب عليه تحصيل الا-ذن و لا الفحص عنه و اما إذا علم بأن العمل ليس بمختص 
بالفقيه و علم بأن إذن الفقيه ليس بشرط لوجوبه و انما احتمل أن اذن الفقيه شرط لوجود الواجب و 


صحته فان كان من قبيل العباده فإن كان شكه فى كفايتها عن الغير مع إحرازه عدم وجوبها عليه كالمتبرع فى القضاء عن الميت 
مع وجود الولى لم يكن عليه شى ء فى فعل صلاته لأنها حتى لو لم تكن صحيحه أو لم يأتى بها لم يجب عليه شى ء و ان كان 
شكه فى اعتبار الاذن من المجتهد فى صحتها منه مع علمه بوجوبها عليه اما كفايه أو عينا فيكون المقام من قبيل دوران الأمر بين 
الأقل و الأ-كثر الارتباطيين و الأصل عدم وجوب الأكثر فلا يجب أخذ الا-ذن من المجتهد فى فعلهاء و أما ان كان من قبيل 
المعاملات كأن شكك فى صحه المعامله منه على مال اليتيم التى يحفظ بها ماله بدون اذن الفقيه وجب عليه أخذ الإذن منه لأن 
الأصل يقتضى الفساد بدون الا-ذن منه لأصاله عدم ترتب الأثر على المعامله ولا يجب عليه أخذ خصوص أذن مقلده بل له 
الأخذ لإذن كل فقيه إلا إذا احتمل اعتبار خصوص اذن مقلده؛ و ربما يتمسكك بمثل قوله عليه السّلام عون الضعيف صدته و كل 
معروف صدقه فان عمومها و إطلاقها يقتضى صحه مثل تلك المعاملات التى فيها حفظ مال اليتيم بدون اذن الفقيه لصدق العون 
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و المعروف عليها بدون أذن الفقيه: و الحاصل ان المعامله المذكوره اما ان تكون واجبه أو مستحبه لأنها حسب الفرض يحفظ 
بها مال اليتيم فتكون من المعروف و الإحسان و البر التى ندب لها الشارع و ذلكك يقتضى صحتها و قد ناقش فى ذلكك المرحوم 
الايروانى (ره) بما حاصله ان التمسكك بدليل كل معروف صدقه و أمثاله مما أخذ فى موضوعه 


مشروعيه الفعل لا وجه له لألنه إرشاد محض و ذلك لأ-ن موضوعها المعروفء و العون, و الإحسان. و المراد بها هو ما كان 
معروفا مشروعا عند الشارع و ما كان عونا مشروعا عند الشارع و ما كان إحسانا مشروعا عند الشارع فتكون هذه المواضيع كنايه 
عما رغب الشارع اليه و حث عليه و لا ريب انه إذا علم هذا و ان الفعل مطلوب للشارع لم تكن حاجه الى التمسكك بدليل كل 
معروف صدقه و كفى فى ذلك ما دل على مشروعيه ذلك الفعلء و إذا لم يعلم ذلك لم ينفعنا دليل كل معروف صدقه و نحوه 
لعدم إحراز موضوع المعروف فكيف يمكن أن يتمسكك به لإثبات ما علق عليه من الحكم فلا بد أن تكون الأدله الداله على أن 
كل معروف صدته للإرشاد إلى مطلوبيه ذلكك نظير ما إذا قال افعلوا الواجبات و اتركوا المحرمات فلا يصح التمسكك بها فى 
المقام لنفى عدم اعتبار الا-ذن من الفقيه لعدم إحراز مشروعيه العمل بدون أذنه (و لا يخفى ما فيه) فان الظاهر من الكلام هو 
الحمل على التأسيس لا التأكيد و الظاهر ان المراد بالمعروف و الإحسان و العون هو مفاهيمها العرفيه و هو ما يراه الإنسان معروفا 
و إحسانا و عونا نعم العقل يخصصها بكونها مشروعه عند الشارع فى ثبوت تلكك الاحكام لها إذ لا يعقل أن يريد الشارع معروفا 
قد حرمه كسقى الخمر أو التصدق بمال الغصب فاذا عرفت ذلكك فنقول ان ما كان معروفا عند الإنسان و لكن شكك فى 
مشروعيته عند الشارع صح التمسكك بعموم كل معروف لأن العام يصح التمسكك به فى الشبهه المصداقيه إذا كان المخصص 
ا 


النور الساطع فى الفقه النافع» 


2 ,2 ص: زكرا 


كما فيما نحن فيه فان المخصص لها هو حكم العقل بعدم صحه إتيان ما هو ليس بمشروع عند الشارع و هو يحتمل عدم 
المشروعيه للعمل بدون اذن الفقيه فيصح التمسكك بعموم كل معروف و ان كانت الشبهه مصداقيه لكون المخصص لبىء و يؤيد 
ذلك و يؤكده تمسك الفقهاء بعموم كل معروف صدقه فى موارد عديده فلو لم يفهموا ذلك منه لما تمسكوا به و ناقش 
بعضهم فى التمسكك بها بان عنوان المعروف و الإحسان و العون نحتمل دخول اذن الفقيه فى تحققه بمعنى ان المورد لو كان 
تائيه اذان الفقية لم : كك قله يقواة أذنة رهق عليه انه متريرف أو احجان وغوه مل هو مشكر وظلد :و تتمب راف بق اير 
وهو المجتهد ففى المقام الذى يحتمل فيه اعتبار أذن المجتهد يحتمل عدم صدق هذه العناوين عليه فكيف يصح التمسكك 
بعمومها فلم يحرز تحققها و الى هذا يشير كلا-م المحقق الأصفهانى (ره) حيث ذهب الى ان المعروف و الإحسان و نحوهما 
عنوان للواجبات و المستحبات فلا بد فى استفادتها ضيقا وسعه من ملاحظه نفس دليل ذلكك الواجب و المستحب فان كان لدليله 
إطلاق كان الفقيه و غيره على حد سواء و ان قام دليل على تقيده بالفقيه فان كان الدليل مطلقا سقط الواجب أو المستحب عند 
تعذر الفقيه لتعذر الشرط المطلق و ان كان مقيدا بصوره التمكن من من الفقيه أخذ بإطلاقه عند تعذر الفقيه وان كان دليل 
الواجب أو المستحب مهملا لم يكن مجال للتمسكك به لإثبات مطلوبيته من احاد المكلفين عند تعذر الفقيه كما لا-مجال 
للتمسك بدليل المعروف حيث انه لم يحرز انه يصدر 


معروفا من كل أحد (و لا يخفى ما فيه) فإنكك قد عرفت ان هذه العناوين عرفيه و ان الاحكام المرتبه عليها ناظره لما يراه العرف 
معروفا مع قطع النظر عن الشرع. و عليه فاعتبار الشارع لإذن الفقيه فى المورد لا يكون موجبا لأخذه فى موضوع المعروف و إنما 
يكون مقيدا له بالاذن نظير سائر المقيدات و المخصصات فاذا شكك 
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فى مورد اعتبار أذن الفقيه فى صحته و فعله و كان من المعروف عند العرف فى نظر الشاكك صح التمسكك بتلكك العمومات فى 
جواز فعله و صحته و الأصل عدم التقييد و التخصيص بأذن الفقيه و (الحاصل) أن الشاكك فى اعتبار أذن الفقيه يحرز صدق هذه 
العناوين فلا مانع من التمسكك بعمومها و لا نسلم انها عناوين للواجبات و المستحبات لما عرفت من أن المراد بها المفاهيم العرفيه 
كما هو الشأن فى سائر عناوين الموضوعات المأخوذه فى أدله الأحكام و انما نقيدها بالواجبات و المستحبات الشرعيه بحكم 
العقل حيث أن العقل يقول ان الشارع لا يريد إلا الواجب و المستحب فاذا شكك فى مورد انه واجب أو مستحب صح التمسكك 
بالعمومات المذكوره لأنه وان كان تمسكا بالعام فى الشبهه المصداقيه إلا انه لما كان المخصص لبيا صح ذلكء و يمكن أن 
يناقش أيضا فى التمسكك بها بأنه لا إشكال فى حكم العقل بتقيدها بمشروعيتها عند الشارع كما تقدم, و أصاله عدم الانتقال 
بالمعامله تقتضى عدم المشروعيه لهذا المعروف الذى كان بهذه المعامله فيكون هذا الأصل منقحا للموضوع فهو حاكم أو وارد 
عليها (نعم) فى مورد لا يجرى الأصل المقتضى لعدم المشروعيه لا يجى ء هذا الكلام؛ و يمكن 


أن يناقش فى التمسكك بها أيضا بأن أدله ولايه الفقيه تمنع من تصرف الغير إلا بإذنه لثبوت ولايته عليها فيكون تصرف غيره فيها 
بدون أذنه ليس بإحسان و ليس بعون لأن الإحسان و العون انما يطلبان شرعا و عقلا إذا لم يزاحمهما حق ذى حق بان يعارضا 
سلطنه شخص آخر و إلا فلا شبهه فى قبحهما و من هنا لا يجوز المداخله و التصرف بنحو الإحسان لا فى مال البالغ الرشيد 
لمنافاته لسلطنته على نفسه و لا فى مال اليتيم مع وجود وليه لمنافاته لسلطنه وليه و (الحاصل) ان عون الضعيف و حسن الإحسان 
و الإعانه على البر و التقوى مقيده عقلا و نقلا بعدم مزاحمه حق الغير» و بأدله الولايه للفقيه يثبت حق للحاكم فى الأمور 


الحسبيه فيرتفع بها قيد الموضوع فى أدله عون الضعيف و حسن الإحسان و الإعانه و هو عدم مزاحمه حق الغير و ينقاب الى 
نقيضه و هو مزاحمه حق الحاكم الشرعى ففى كل مورد يصدق فيه عنوان العون و المعروف يعتبر فيه اذن الفقيه لعموم أدله 
ولا-يه الفقيه لكل عون و معروفء و قد أورد على هذا الدليل المحقق مرزا فتاح بما حاصله ان أدله ولا-يه الفقيه و ان كانت 
حاكمه على أدله الحسبيه المذكوره إلا أن أدله ولايه الفقيه محكومه لدليل نفى السبيل على المحسنين فيقال ان التصرف فى 
مال اليتيم بالحفظ و الإصلاح مثلا إحسان و منع الحاكم له و إرجاعه إلى نفسه من السبيل عليه فينفى بدليل نفى السبيل على 
المحسنين نظير حكومته على دليل اليد فان من وضع يده على الامانه و تلفت منه لا بتفريط يكون 


مقتضى دليل اليد هو الضمان لها لكن بدليل نفى السبيل ينفى الضمان عنه فكذا فيما نحن فيه يرفع اليد عن عموم أو إطلاق أدله 
الولا-يه فى مورد قصد الإحسان و يحكم بعدم ثبوت الولا-يه فيه للفقيه بالمعنى المذكور. و لا ينتقض ما ذكرنا بعدم جواز 
التصرف فى أمور العاقل الرشيد بقصد الإصلاح و إيصال النفع مع كونه إحسانا و وجه عدم الانتقاض ما ذكرناه من عدم كونه 
إحسانا مع مزاحمه حق ذى الحق و فيما نحن فيه أعنى التصرف فى أمور العاقل قد قام الإجماع و الضروره على اختيار الناس 
العقلاء البالغين الرشد فى أمورهم و أحقيتهم بها من غيرهم فيكون تصرف الأجنبى فيها و لو بقصد الإحسان هتكا لحرمتهم و 
تضيعا لحقهم فلا يعد إحسانا بل يكون ظلما و اما مع عدم أهليتهم للتصرف فتصرف الغير فيها إحسان محض لا يشوبه شى ء من 
الجهات القبيحه إلا توهم كونه تضبيعا لحق الحاكم و هو مبنى على ثبوت الولايه له عليها ولا شىء يثبتها إلا أدله الولايه و هى 
محكومه بآيه نفى السبيل على المحسنين فلا ولايه له بذلكك المعنى فيجوز لكل أحد التصدى للأمور الحسبيه بدون اشتراطه 
بإذن الفقيه 
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وقد يورد على ما ذكرنا من حكومه دليل نفى السبيل بأنه من العمومات الموهونه لكثره ورود التخصيص عليها فلا يجوز 
التمسكك بها و فيه منع الصغرى انتهى ملخصاء و لا يخفى ما فيه فاته. 


أولا: منتقوض بعدم جواز التصرف من الغير فى أموال القصر بنحو الإحسان عند وجود الولى عليه مع انه لا وجه له عندهم إلا 
مزاحمه حق ذى الحق فلو كان دليل نفى السبيل حاكم 


على دليل الولايه لكانت له حكومه على أدله ولايه الولى هنا لأن لسان أدله ولايه الولى و أدله ولايه الفقيه واحد. 


و ثانيا: ان دليل نفى السبيل على المحسنين انما يثبت نفى السبيل على المحسن الذى لا يزاحم إحسانه حق الغير بحكم العقل و 
لذا اعترف بعدم جواز التصرف فى أمور العاقل بنحو الإحسان فإنه لا وجه له إلا المزاحمه لحق العاقل فى أموره فإذا كانت أدله 
نفى السبيل على المحسنين مقيده بعدم المزاحمه لحق ذى الحق فتكون أدله ولايه الفقيه حاكمه أو وارده عليها لأنها تثبت الحق 
للفقيه فى الأسمور الحسبيه فتكون أدله نفى السبيل غير شامله لها لعدم وجود القيد و هو عدم المزاحمه لحق ذى الحق نعم فى 
صوره تعذر الوصول للفقيه صح تصدى الغير لها و لذا نجد القوم نوعا يتمسكون بهذه المطلقات و العمومات فى الأمور الحسبيه 
عند تعذر الوصول الى المجتهد, و قد يناقش أيضا فى التمسكك بها و لعله يقرب مما سبق بان مثل قوله (عون الضعيف صدقه) 
مسوق لبيان مطلوبيه الأأمور الحسبيه بجميع أفرادها من دون نظر الى التقييد بالتصدى لها بنوع خاص من المكلفين كالفقيه أو 
غيره و لكن أدله ولاديه الفقيه مقيده لمطلوبيتها من الفقيه فيكون الأصل ثبوت ولايته عليها إلا ما أخرجه الدليل و هو المحكى 
عن ظاهر كلام صاحب الجواهر (ره) و لكن المحكى عن الأكثر ان أدله ولايه الفقيه قضايا 
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مهمله فى قوه الجزئيه فهى و ان أفادت أمرا زائدا و هو اعتبار التصدى للأمور المذكوره من صنف خاص و هو الفقيه إلا أن 
ذلك ليس على وجه الكليه و انما هو فى الجمله فلا 


تفيد حينئذ إلا ولايته على الأمور المذكوره فى الجمله و حينئذ فيكون الأصل جواز التصرف فى الأمور المذكوره لكل أحد إلا 
ما ثبت إناطته بالفقيه تمسكا بالعام عند تخصيصه بالمجمل المنفصل و عليه فلا يعتبر فى مورد الشكك فى ثبوت ولايته الرجوع 
اليه و لا يخفى ما فيه لما قدمناه من عموم أدله ولايه الفقيه فهى مقيده لكل عون و معروف بإذن الفقيه. 


[التنبيه السادس] هل يشترط فى تصرف الفقيه فيما له الولايه عليه المصلحه أو عدم المفسده 


(السادس) انه قد عرفت ان أدله الولايه ان كان يستفاد منها الولايه العامه بالمعنى الأعم الذى يشمل المقام الثانى و الثالث فلا 
إشكال فى عدم اعتبار المصلحه فى تصرفاته و ان كان الفقيه الذى يبلغ هذه المرتبه من الولايه تأبى نفسه أن يفعل ما ليس فيه 
المصلحه (أن قلت) ان مقتضاها أن يكون الفقيه أولى بالمؤمن من نفسه و أولويته كذلكك تقتضى مراعاه مضلحه المتولى عليه 
كما انه يراعى المتولى عليه مصلحه نفسه فى تصرفاته (قلنا) لو سلمنا ذلك فإنما يقتضى ذلك مرعاه الوالى لمصلحه نفسه لا 
لمصلحه المتولى عليه و أما ان قلنا ان أدله الولا-به لا يستفاد منها ذلكك و ائما يستفاد مئها الولايه الأمه بالمعنى الأخص الذى 
بخص المقام الثالث فان الظاهر بقرينه العقل هو اعتبار المصلحه العامه فى تصرفاته إلا انها بحسب نظره لا بحسب نظر غيره. و هو 


مصدق فيما يراه و إلا لزم 
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فساد الجعل و عدم الاستفاده منه. نعم ذهب جمع الى اعتبار المصلحه فى تصرفات الفقيه بحسب ولايته الشرعيه بل قد ادعى عليه 
الإجماع و لعل مستندهم فى ذلكك الى أن جعل الولايه باعتبار المحافظه على المصلحه. و لكن التحقيق ما قدمناه نعم قد يقوم 
الدليل 


الخاص على ذلكك كما فى مال اليتيم لقوله تعالى: 
ع ل لع د 
وَ لا تَفْربُوا أل اليتيم إلا بالتى هى أَحْسَنُ*. 


[التنبيه السابع] فى تعارض ولايه الفقيه مع الفقيه الآخر 


(السابع) ان ظاهر الأدله ان منصب الولايه مجعول لجميع الفقهاء الذين لهم أهليه إشغاله و صلاحيه القيام بمهامه و لكن لو أشغله 
واحد منهم لم يجز للغير مزاحمته و معارضته فى ذلكك شأن سائر الواجبات الكفائيه إذا قام بها من به الكفايه ليس لغيره مزاحمته 
فيها بل يحرم المزاحمه فيما نحن فيه لمن احتل هذا المنصب و مخالفته فى التصدى لمقتضاياته و آثاره فان وضع انزعامه الدينيه 
و تولى شؤون الرعيه يقتضى عدم المزاحمه و المخالفه لمن قبض على ناصيتها و لأن مزاحمته و معارضته فيما يقوم به من الأمور 
يلزم منها اختلال النظام و حصول النزاع و الخصام الموجب للفساد الذى لا يرضى به الشارع قطعا و الذى قد شرعت الولايه لرفعه 
(و بعباره أخرى) ان العقل حاكم بأنه يجب أن يكون المتصدى للقيام بمهام هذا المنصب من قبل الشارع شخصا واحدا إذ لو 
كان أكثر من واحد لحدث التشاجر فيما بينهم فى التصرف فى الشؤون العامه و المصالح المشتركه لاختلاف آرائهم و تباين 


أنظارهم و نزعاتهم بل هذا هو 
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الظاهر من روايه العلل المتقدمه ص 68” و غيرها بل ان الصادر منه ان كان حكما لم يجز معارضته فيه لما عرفت من عدم جواز 
نقض حكم الحاكم و ان كان عملا فهو أيضا قد يكون من قبيل الحكم كما عرفت فى مبحث الفرق بين الفتوى و الحكم. و أما 
مجرد الفتوى فيجوز مخالفته فيهاء على أن المزاحمه له فى مقتضيات هذا المنصب تكون تعديا و تجاوزا على ماله 


الحق الثابت له بهذا المنصب من الشارع بل يمكن أن يقال ان الولايه على كل عمل مجعوله على سبيل البدل لكل واحد من 
الفقهاء فاذا قام بها أحد لم يكن للآخر ولايه على ذلكك الشىء حتى يصح ان يقوم به و يزاحم الأول الذى قد قام به و لو تلبس 
ببعض مقدماته فاذا قام بالولايه على جميع الشؤون فلا يجوز للفقيه الآخر مزاحمته فى جميعهاء و إذا قام ببعضها لعدم تمكنه من 
القيام بالباقى لم يجز له مزاحمته فى ذلكك البعض الذى قام به و انما يجوز له القيام بالبعض الذى لم يقم به الأول بل يمكن ان 
يقال ان أدله الولايه هى تقرير للولايات و السلطات الموجوده فى سائر الملل و النحل كما يشير الى ذلكك خبر العلل المتقدم ص 
هع” و لا ريب فى ان الجعل فيها لواحد فإن الرئيس لكل قوم كما هو المتعارف فى ذلكك الوقت بل المتولى لكل شأن كما هو 
المتداول عند الأمم يكون واحدا و يمنع أشد المنع من مزاحمته بل يمككن أن يقال بأن ظاهر أدله الولايه هى انها ثابته للفقيه عين 
ما هو ثابت للإمام و كما ان الامام لا يزاحمه فى ولايته و لا فى التصرفات التى يقوم بها من جهه ولايته أحد أصلا حتى لو فرض 
انه امام مثله لأنه يلزم من ذلكك معصيه الامام الأول بالمخالفه له فكذلكك الفقيه لأن الثابت له من الولايه هو الثابت للإمام حتى 
لو قلنا انها بنحو النيابه عنه عليه السّ.لام» و من الغريب تجويز مزاحمه الإمام لإمام آخر من بعض المحققين» هذا مضافا الى ان 
دليل الولايه إذا كان هو الإجماع فالقدر المتيقن منه هو الولايه للفقيه 


مع عدم مزاحمته لفقيه آخر قد قام بمنصب 


الولايه. و اما إذا كان دليل الولايه العقل فكذلك لأن العقل انما يحكم بضروره الولى حذرا من وقوع الفساد و اختلال النظام و 
مع تجويز المزاحمه حتى فى مقدمات العمل يكون الحذر المذكور موجودا لاحتمال ان المولى عليهم يكون الأ-مر تابعا 
لشهواتهم و تلاعبهم. بل لعل السيره قائمه على عدم مزاحمه الفقهاء العدول الامناء بعضهم لبعض بل يستنكرون ذلكك لو وقع من 
أحدهم اشتباها (إن قلت) ان الروايات التى أقيمت على ثبوت الولايه للفقيه تدل على أن عموم الفقهاء لهم هذا المنصب و هو 
الولايه لا انه لواحد منهم دون غيره (قلنا) انا نقول بثبوتها لكل من الفقهاء الجامعين للشرائط و لكن ندعى انه لو قام واحد منهم 
بمهامها و أشغلها لم يجز للغير مزاحمته فهى نظير الواجب الكفائى فى أنه واجب على الجميع لكن لو قام به أحد سقط عن 
الباقين بل قد يحرم عليهم إتيانه مره أخرى كما فى الحدود و التعزيرات لو قلنا بوجوبها الكفائى (ان قلت) انه كيف تدعى عدم 
صلاحيه القيام بمنصب الولايه لأكثر من واحد مع أن الحسن و الحسين عليهم السّلام كانا إمامين قاما أو قعدا (قلنا) انا تتكلم فى 
عدم صلاحيه القيام بالمنصب المذكور لأكثر من واحد لغير المعصومين من الخطأ لاختلاف آرائهم و تباين طباعهم و تعدد و 
جهات نظرهم إذ إن ذلك موجب لحصول الشقاق و الانشقاق فيما بينهم مما يؤدى الى اختلا-ل النظام فى الرعيه بخلااف 
المعصومين عن الخطأ فان نظرهم للواقع واحد و وجهه نظرهم للمصلحه متحده بل هم نفس واحده فى جسمين فلا يعقل ان 
يحصل 


الانشقاق بينهم و لا يختل النظام بتوليتهم مجتمعين و لذا ليس هناك مانع من مسانده الفقهاء الجامعين لشرائط هذا المنصب 
بعضهم لبعض كما ينقل انه فى عصر المرحوم بحر العلوم «قدس سره» كان المرحوم كاشف الغطاء أو كل له مهمه المرجعيه فى 
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للتدريس و تفقيه الناس الأحكام الشرعيه و المرحوم الشيخ حسين نجف للصلاه جماعه بالناس (ان قلت) ان السيره على خلاف 
ذلك فانا نرى الفقهاء الأبرار كل منهم يعمل بمقتضى الولايه من دون مراجعه أحد منهم للآخر (قلنا) لعل ذلكك لعدم ثبوت 
الولا-يه العامه فى نظرهم للفقيه أو انهم لا يرون بذلك المزاحمه له فى المنصب أو لعلهم يرون بان ولاه الجور تمنعه من العمل 
بهذا العمل الذى هو من مقتضيات الولايه وهم يتمكنون من الإتيان به أو لغير ذلكك نعم لو كان مبسوط اليد لما جاز ذلك لأن 
نفس التصدى يكون مزاحمه له فى المنصب إلا بإذنه (ان قلت) ان الكثير منهم قد أفتى بجواز المزاحمه للآخر لو كان الآخر قد 
تلبس ببعض مقدمات العمل بدعوى أن المزاحمه إنما تمنع منها باعتبار انها ترجع لمزاحمه الإمام عليه السّ.لام لأن الفقيه نائب 
عن الامام عليه السّ.لام إلا أنه لما كانت نيابته عن الإمام انما هو فى نفس العمل لا فى مقدماته جازت مزاحمته فيها دون العمل و 
دعوى ان نظر الفقيه كنظر الامام عليه السّ.لام و أمره كأمره فلا تجوز مزاحمته حتى فى المقدمات لا تنفع مدعيها لأن اعتبار نظره 
من باب الطريقيه للواقع فاذا اطلع الفقيه الثانى على خطأه جاز له مزاحمته 


(قلنا) قد ذكرنا ان نفس التصدى تكون مزاحمه منه على منصب الولايه فإنه بعد ان كان منصب الولايه ثابت له و قد قام بما هو 
مقتضاه و تلبس به فمزاحمته و لو فى مقدمات العمل تكون مزاحمه له فى المنصب المجعول له من الله تعالى و تجاوزا على 
الحق الذى يكون له و الذى دل الدليل على عدم رضاء الشارع على المزاحمه فيه إلا بإذن القائم به و المتلبس به (ان قلت) ان 
الاحكام العقليه يقتصر فيها على مناطاتها و فيها نحن فيه مناط حكم العقل بعدم المزاحمه هو لزوم الفساد ففى مقام لا يلزم 
الفساد تجوز المزاحمه (قلنا) العقل يستكشف حكم الشرع بعدم جعله لجواز المزاحمه لأسن جوازها موجب لفتح باب الفساد 
حيك محال الاحتمال 
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و التجوز لعدم الفساد فى المزاحمه مفتوح. و الواقع لم ينكشف عنه الغطاء و عليه فلا محاله يستكشف العقل عدم جعل الشارع 


لجواز هذا الأمرء مضافا لما عرفت من أن جعل المنصب له يقتضى عدم المزاحمه له فى مقتضياته لأن المزاحمه تكون تعديا على 
ماله من الحق المجعول له من الشارع. 


[التنبيه الثامن] تزاحم ولايه الحاكم الشرعى مع ولايه غيره 


(الثامن) لا ريب فى انه قد دل الكتاب و الإجماع و السنه على ولايه جمله من المكلفين كولايه الجد و الأب على الصغير فى 
المال و النكاح و على المجنون المتصل جنونه بالصغر أو مطلقا على قول و هكذا على السفيه المتصل سفهه بصغره أو مطلقا على 
قول و ولايه الوصى على الأطفال مع فقد الوليين الإجباريين و ولايه المولى على عبده و ان كان أبوه و جده موجودين و ولايه 
الأولى بالميراث فى أحكام الميت و تحقيق ذلكك و 


تنقيحه يطلب من كتب الفقه و لكن محل البحث هنا فى أنه هل للحاكم الشرعى ولايه أيضا على المذكورات كما للأب و الجد 
ولايه على الصغير و إذا تعارضا أيهما يقدم أم ليس له ذلك و انه انما يكون ولى من لا ولى له معين من الشرع فاذا فقد كان هو 
الولى كما انه إذا فقد كان عدول المؤمنين. ظاهر كلمات الفقهاء كالمرحوم صاحب أنوار الفقاهه و المرحوم صاحب كتاب 
العناوين انه ليس له ولا-يه على ذلكك. و لكن التحقيق أن يقال انه ان قلنا بثبوت الولايه العامه له بالمعنى الأعم كانت له الولايه 
على ذلك لأنه على هذا يكون أولى بالمؤمنين من أنفسهم و يقدم مع التعارضء و اما ان قلنا 
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بثبوت الولايه العامه له بالمعنى الأخص فلا ولايه له على ذلكك كما لا ولايه له على القضايا الجزئيه إلا إذا كانت لها علاقه بحفظ 
شؤون المسلمين العامه. و لعله يؤيد تقديم ولايه الحاكم الشرعى على ولايه غيره ما روى عن الصادق عليه الس لام من انه إذا 
حضر الإمام الجنازه فهو أحق بالصلاه عليها و ما عن الدعائم عن أمير المؤمنين عليه السّلام إذا حضر السلطان و فى نسخه الإمام 
الجنازه فهو أحق بالصلاه عليها من و لبها (ان قلت) كيف قدم الحسين عليه السّلام سعيد بن العاص فى الصلاه على الحسن عليه 
السام قائلا له لو لا السنه لما قدمتكك (قلنا) غير مسلم عندنا وقوع ذلكك و لو سلمناه فيحتمل أنه للتقيه و ان الحسين عليه السّلام 
نوى الانفراد فى صلاته: 


كيف و المعصوم لا يصلى عليه إلا المعصوم (ان قلت) فى خبر السكونى عن الصادق 


عليه السّ.لام قال: قال أمير المؤمنين عليه السّد.لام: إذا حضر سلطان من سلاطين الله جنازه فهو أحق بالصلاه عليها ان قدمه الولى و 
إلا فهو غاصب (قلنا) هو مع ضعفه سندا. من المحتمل ان الضمير فى قوله فهو عائد للولى أى ان قدمه الولى فذاكك المطلوب و 
إلا فالولى غاصب للسلطان لعدم إعطائه ما هو حقه و ببالى ان هذا المعنى احتمله صاحب كشف اللثام. كما انه احتمل فى 
الذكرى ان المراد بالسلطان غير سلطان الأصل كما يشعر به التنكير المشعر بالكثره و يكون هذا الكلام من الصادق عليه السّلام 
تعريضا بالولاه و الخلفاء الذين يتقدمون بسلطانهم و قوتهم على الصلاه على الجنائز و غيرها. و لكن اضافه السلطانى الى الله 
تعالى ينافى ذلكك فان الظاهر ان المراد بهم الولا-ه الشرعيين الصحيحين (ان قلت) لعل المراد بالإمام و السلطان فى الخبرين 
المتقدمين هو إمام الأصل و حيئشذ فلا يثبت ذلك للفقهاء فى عصر الغيبه (قلنا) مضافا الى أن أدله النيابه تثبت كلما ثبت لإمام 
الأصل إلا ما أخرجه الدليل كما تقدم, ان الفقهاء يفهمون من هذه الألفاظ هو مطلق المتولى لشؤون المسلمين كما فى أخبار 
الفقيد الذى تتريص زوجته اربع 
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سنين فإنهم فهموا منها مطلق الفقهاء الصالحين للمرجعيه الجامعين لشروطها. 


هذا و المحكى عن الكاتب فى أحد قوليه و عن الكافى ان امام المسلمين أولى بالصلاه على الميت من وليه. 
[التنبيه التاسع] جواز نصب المجتهد لغيره فيما له الولايه عليه 


اشاره 


(التاسع) انه يجوز للمجتهد أن ينصب الغير على ما كان له الولايه عليه إلا ما قام الدليل على عدم جوازه. و يسمى ذلكك الغير 
المنصوب من قبل المجتهد عند الفقهاء بالأمين لأن الأمين عندهم هو المنصوب من قبل 


ولى الأ-مر عموما أو خصوصا فى أمر من الأمور. و فى المحكى عن شرح القواعد لجدنا كاشف الغطاء (ره) انه لو نصب الفقيه 
المنصوب من الامام بالإذن العام سلطانا أو حاكما لأهل الإسلام لم يكن من حكام الجور. و المشهور عنه (ره) انه نصب (فتح 
على شاه) سلطانا على إيران و أعطاه الإجازه فى توليه هذا المنصب. 


(أولا) ان الأصل فيما شكك فى جواز التوكيل فيه هو جوازه كما قرره الفقهاء فى كتاب الوكاله و التحقيق فى صحه هذا الأصل 
يطلب من كتاب الو كاله. 


للمجتهد كما تقدم فى مبحث الولايه و لا ريب فى ثبوت ذلك للإمام عليه الشلام فيثبت للمجتهد الحال محله. 
و (ثالنا) عموم أو إطلاق مثل قوله صلَى الله عليه و آله و سلّم (كل معروف صدقه؛ و عون الضعيف صدقه) لأن رفع القصور عن 
الصغير بجعل أمين له و والى عليه يكون 


من المعروف و العون له و هكذا جعل الوالى على الوقف يكون عونا للموقوف عليهم فتأمل. 


و (رابعا) ما دل على استخلاف القاضى قيما على ما هو تحت ولاديته فاذا جاز ذلكك فى زمن الحضور كما ربما يكون من 
مسلماتهم جاز فى زمن الغيبه أيضا و إذا جاز للقاضى فقد جاز للمجتهد بل الظاهر من قوله عليه السّلام (جعلته حاكما) هو ثبوت 
الغير 


الشرعيه. 
فيدل ذلكك على المطلوب بالدلاله الالتزاميه العرفيه نظير دلاله (حاتم) على الكرم. 


و (الحاصل) انه قد تقدم ان الظاهر من الأدله فى مبحث الولايه انه يثبت للفقيه كلما ثبت للإمام عليه السّ .لام إلا ما أخرجه الدليل 
حتى لو شكك فى ثبوت شىء للفقيه مع ثبوته للإمام عليه السّ.لام فتجرى أصاله عدم التخصيص أو التقيد و نثبت جوازه للفقيه 
(نعم) لو شكك فى ثبوته لنفس الامام عليه السّ.لام و لم تكن عمومات ولايته عليه السّ.لام تشمله كان الأصل عدم ثبوت الولايه 
للفقيه عليه. و قد أورد على دعوى إمكان جعل الفقيه لغيره الولايه أو القيمومه أو الجبايه و أشباهها بان ذلكك مبنى على الالتزام 
بجعل الأحكام الوضعيه و لعل الكثير من علمائنا لا يلتزم به بل ربما بعضهم يرى جعلها محالا. و لا يخفى ما فيه فان مثل هذه 
الأأمور التى لها منشأ انتزاع عرفى قابله للجعل بجعل منثأ انتزاعها فإنها لا تنقص عن جعل القضاء و الولايه التى لا إشكال فى 
جعل الامام عليه السّلام لهما و لو لم تكن قابله للجعل لما جعلها الامام عليه السَلام. 


و أورد ثانيا: بان النصب من المجتهد انما يصح لو كانت الولايه ثابته له فى مقابل الامام عليه السّد.لام و اما إذا كانت ثابته له بما 
هو نائب عنه عليه السّلام فلا يصح جعلها لغيره إذ ليس لذاته موضوعيه فى الأثر المذكور فلا وجه لاستقلاله 
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بالنصب و الجعل و فيه ما لا يخفى فإنه أى مانع من كون النائب عن الامام عليه المّ.لام و الحال محله فى تنظيم شؤون الرعيه أن 
يجعل الامام له صلاحيه النصب و التعين فى المناصب الشرعيه بل 


مقتضى نيابته عن الامام عليه السّ.لام هو ذلكك. كيف و الأدله تقتضى صحه ذلكك من المجتهد و انه نائب عنه فى كل ما يصح 
صدوره عن الامام عليه السّ.لام هذا كله مع التنزل عما ذكرناه فى مبحث الولا-يه من ان أدلتها تدل على ان المجتهد الجامع 
للشرائط ثابته له الولايه من الشارع لا بعنوان النيابه عن الامام عليه السّلام. 


أقسام جعل المجتهد لغيره 


ثم ان الجعل من المجتهد لغيره (تاره) يكون بنحو الاذن منه فى التصرف و (تاره) بنحو الوكاله و النيابه عنه و (تاره) يكون بنحو 
إعطائه المنصب و جعل الولايه له كجعله قيما أو واليا على البلد أو متوليا للوقف أو جابيا للزكاه و نحو ذلكك (ان قلت) أى فرق 
بين جعل المجتهد الوكاله و النيابه و الا-ذن و بين جعله لنفس المنصب كجعل الغير متولياء و بعباره أخرى أى فرق بين جعل 
المجتهد للغير وكيلا عنه فى تولى شؤون القصر و بين جعله للغير قيما عليهم (قلنا) ان المجتهد قد يتصرف فى مال اليتيم و الوقف 
بعنوان انه لا ولى له و انه هو ولى من لا ولى له فيكون تصرفه مع بقاء التحفظ على العنوان الذى جوز له التصرف فيه و هو عنوان 
كون المال أو الشخص لا ولى له و قد يتصرف فيه بنحو يخرجه عن هذا العنوان فيجعل له واليا و قيما و يخرج بذلكك عن كونه 
لا-ولى له و لا-ريب ان تصرفه بكل واحد من النحوين يغاير الآخر فجمل القيمومه و الولايه على اليتيم من قبيل الثانى و إعطاء 
الاذن و الوكاله 
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و النيابه من قبيل الأول لو لم يكن مسبوقا بجعل 


نفسه قيما و متوليا و إلا كان متشأه التصرف على التحو الثانى. 


و (الحاصل) ان مقتضى الأدله جواز ذلكك كله للمجتهد لا سيما المتصدى لأمور الرئاسه الدينيه و الزعامه الالهيه إلا إذا كان الغير 
غير صالح لجعل ذلكك الشى ء له فلا يجوز للمجتهد جعل ذلكك له كالفاسق الذى قامت الأدله على عدم صلاحيته لتوليه الوقف 
و كالعامى الذى لا يصاح للقضاء هذا و ربما (يقال) انه لا يجوز للزعيم الدينى أن ينصب شخصا للقضاء أصلا لأن ذلكك 
الشخص ان كان مجتهدا فهو له القضاء و ان كان غير مجتهد فلا يجوز نصبه (قلنا) ان للزعيم الدينى ذلكك فإنه لو تمكن من له 
الأهليه للزعامه الدينيه لم يجز لأحد مزاحمته فى الزعامه و لا فى القضاء كما تقدم فى تنبيهات الولايه و لكن له أن يعين مجتهدا 
للقضاء لسد حاجه الناس فى رفع المخاصمات و حسما لماده المنازعات فى اختيار القاضى و يمنع من الرجوع لغيره خوفا من 
الاختلاف فى الحكم نعم لو لم يعين أو لم يكن فقيها له تلك الزعامه جاز لكل مجتهد القيام بالقضاء. 


[التنبيه العاشر] جواز عزل المجتهد للمنصوب 


(العاشر) لا إشكال انه يجوز للمجتهد الذى له الولا-يه عزل المنصوب من قبله أو قبل غيره إذا ظهر منه ما يوجب عزله كما انه 
يجوز العزل للمصلحه أو لوجود من هو أتم منه نظرا بلا-خلا.ف يعرف و انما وقع الكلام فى جواز العزل تشهيا و اقتراحا و حبا 
للغير أو بغضا له فجمله ذهبوا الى الجواز كما هو 
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المحكى عن التحرير و الكشف و المفتاح و الجواهر لأنه مقتضى ولايته على المسلمين العامه و ذهب صاحب الشرائع و الإرشاد 


جواز ذلكك لأن ولايه المنصوب قد استقرت فلا تزول تشهيا مضافا الى ان عزله عبث و فيه عرضه للقدح فى المعزول و هو ليس 
يستحق القدح. و لا يخفى ما فيه فانا لا نسلم استقرار الولايه بحيث لا تزول بعزل من له الولايه العامه و ليس العزل فيه عبث لعله 
لحب فى نفس المولى و رغبه تقتضى ذلكك و ليس كلما يوجب أن يكون الإنسان عرضه للقدح لا يجوز فعله و إلا لما جاز 
أغلب الأفعال على انا لا نسلم ذلكك إذ يمكن رفعها لو كان العزل موجبا لها بأن يصرح الولى العام بأن عزله ليس لما يقدح فيه. 


[التنبيه الحادى عشر] تصرفات المجتهد بعد موته أو بعد فقدانه لأهليه المرجعيه 


اشاره 


(الحادى عشر) لا إشكال فى عدم جواز الترافع الى المجتهد الميت أو من فقد الأهليه كأن صار فاسقا أو عاميا فلا يجوز رفع 
الخصومه بحسب رأيه بالرجوع إلى الحاكى عن فتواه أو كتابه للإجماع و ظاهر الأخبار على اعتبار الحياه فى القاضى و لعدم 
قابليته لأن يصدر الحكم منه و هو غير الفتوى كما أن الأدله الداله على اعتبار باقى الشروط فيه تقتضى عدم صحه قضاءه عند 
فقده لها و أما الأحكام الصادره عنه فى الخصومات و المرافعات و الأمور الحسبيه فى زمان حياته و زمان أهليته فهل تبطل بعد 
مماته أم لا فنقول ان (منها) ما يكون أحكاما لرفع الخصومات ككون هذا ملكا لزيد و هذه المرأه محرمه على هذا الشخص و 
كون هذا المال وقفا و نحو ذلكك فهذه لا إشكال فى عدم بطلانها بموته 
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أو فقدان أهليته لأنها يكون ردا لحكمه و الراد عليه راد على الله تعالى و (منها) ما يكون من قبيل المعاملات 


الصادر منه بعنوان ولايته كبيعه أموال القصر و الغائبين و المجانين و إجارته لها أو للأوقاف العامه فأيضا تكون نافذه و لا تبطل 
بموته للأندله الداله على لزومها كأوفوا بالعقود و نحو ذلكك فهو كسائر المتعاملين بها لا ينقص عنهم و (منها) ما يكون بنحو 
الاذن فى التصرف و الوكاله و النيابه عنه كما لو أذن له بقتل الكافر أو التصرف فى مجهول المالكك أو حق الامام عليه السَّلام أو 
وكله بحفظ مال القاصرين أو أتابه عنه فى توليه الؤقق :فلا إشكال فى بطلاان ذلكك بموته لأننه لا يزيد غن سائز الوكلاء و 
المأذونين و النائبين فى بطلا-ن وكالتهم و إذنهم و نيابتهم بموت الموكل و الآذن و المنوب عنه لتقومها بالاذن و الرضا و طيب 
النفس المتقومه بالحياه بل و لو لم نقل بتقومها بالحياه فهى أيضا تبطل لانتقال الأمور التى قد أذن فيها أو وكل فيها أو أناب فيها 
الى من بعده فلا بد للمتصرف فيها أن يرجع لمن انتقل أمرها إليه. مضافا للإجماع الذى ذكره فى الجواهر على بطلان الوكاله 
بالموت ففيما نحن فيه تبطل نيابته و وكالته و أذنه من المجتهد بالموت فلا أثر لما كان تأثيره عنه بأحد هذه العناوين و هكذا لو 
جن المجتهد أو سقط عن أهليه التصرف بالفسق و نحوه لأنه يرجع ما بيده لغيره فلا بد من أخذ الاذن من ذلك الغير الذى 
رجعت تلكك الأمور له (نعم) المجتهد بالإغماء أو النوم أو الغفله لما كان لا يخرج عن أهليه التصرف بالإجماع و السيره كانت 
الوكاله و النيابه و المأذونيه لا تبطل بهاء و قد يستدل بإطلاق أدله الوكاله و هو مبنى على تسليمه؛ و (منها) 


مآ يكو يتحو إغطاء المنضب كإغطاء القيمومة على القضر و الولابة على الأوقاق و الجبانه و القضاءنيق الناس ببناء على جواز 
جعل المجتهد لشخص قاضيا و نحو ذلكك من المناصب الشرعيه و الظاهر انها لا تبطل بموته و لا بخروجه عن الأهليه و لكن 
للمجتهد الحى أن يعزله عنها وقد حكى 
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الإجماع عن الشيخ و جامع المقاصد و عن الإيضاح الإجماع على عدم انعزال الأولياء القَوّام المجعولين من قبل المجتهدين خلافا 
لما يظهر من صاحب البلغه حيث ذهب الى بطلا.ن ذلك بموت المجتهد و بعضهم فصل فى المقام بين ما إذا كان نصب 
المجتهد للقيم و نحوه من جانب الامام عليه السّ.لام فيكون المجتهد واسطه فى الجعل عن الامام و حينشذ فلا ينعزل بموت 
المجتهد فى عصر الغيبه لكون الجاعل له حيا لم يمت و بين صوره ما إذا نصبه المجتهد من قبل نفسه باعتبار ان له حق النصب 
فينعزل بموته. و الحق هو القول الأول و هو عدم البطلا-ن بموت المجتهد أو بخروجه عن الأهليه» و يمكن أن يستدل له (أولا) 
بالإجماع المنقول عن الشيخ و الإيضاح و جامع المقاصد و لعل الإجماع المحصل قبل صاحب البلغه ثابت. 


و (ثانيا) بأن الولايه التى كانت للإمام عليه السّ.لام قد ثبت جعلها للمجتهد فى عصر الغيبه الجامع للشروط و انه يقوم مقامه فى 
جميع ما هو ثابت له عليه السّ.لام فكما ان الامام لا ينعزل المنصوب قيما أو واليا من قبله بالإجماع بموته كذلكك الذى نصبه 
المجتهد لأنه نائب مناب الإمام فى جعل هذه الوظائفء نعم إنما ينعزل إذا عزله الولى لا ان موت الولى موجب لعزله 


و (ثالثا) باستصحاب بقاء تلكك المناصب و الوظائف بعد موت المجتهد و باستصحاب صحه تصرفات القيم و الولى بعد موت 
المجتهد الناصب لهما. و قد أورد على الاستصحاب المذكور: بأنه معارض باستصحاب عدم الصحه فى العقود و المعاملات 
الواقعه من القيم و الولى بعد موت المجتهد و عدم ترتب الأ-ثر على تصرفاتهما بعد موت المجتهد و لا يخفى ما فيه فان 
الاستصحاب الأول مقدم على الثانى لأنه من قبيل الشكك السببى و المسببى فإن الشكك فى ترتب الأثر على المعاملات ناشئ من 
الشكك فى بقاء القيمومه و الولانيه. مضافا إلى أنه لا وجه للاستصحاب الثائى المذكور لأن البقين السايق هو صحه المعاملات 
الصاذرة 


من الولى و القيم و نشكك فى بقائها بعد طرو موت المجتهدء إلا اللهم أن يقال: ان هذا استصحاب تعليقى فاسد عندنا. مضافا إلى 
استصحاب عدم صحه القيمومه و الولايه من المجتهد الحى الآخر و عدم صحه التصرف منه فان هذا المجتهد الحى الآخر لم 
يكن يصح منه ذلكك فى زمن حياه المجتهد الأول فنستصحب عدم الصحه منه إلى ما بعد موت المجتهد الأول. و لا يخفى ما فيه 
فان أدله الولايه العامه تقتضى صحه تصرفه عندما صار وليا عاما فى العزل و النصب و الإمضاء لتصرفات المجتهد السابق 


حجه القول الثانى 


واستدل للقول الثانى و هو الانعزال بموت المجتهد أولا: بأن نصب المجتهد القيم و الولى و نحو ذلكك من الوظائف كالجبايه 
للأنموال إنما هو عباره عن جعله نائبا و وكيلا عنه فى ذلكك و مقتضاه انعزاله بموته أو بخروجه عن الأهليه للإجماع على انعزال 
الوكيل بموت الموكل. (و جوابه) ان ذلك من قبيل 


إعطاء المنصب و الولا-يه على التصرف فجعل الولى و القيم من حاكم الشرع كجعل حاكم الشرع وليا و قيما من اللّه تعالى و 
ليس من قبيل النيابه عن المجتهد, و لذا لسان الجعل يختلف عن لسان النيابه ففى صوره النيابه يقول المجتهد جعلتكك نائبا عنى 
فى حفظ أموال القاصرين و الإسداره لشؤون الوقف و فى صوره إعطاء المنصب يقول جعلتكك قيما و جعلتكك متوليا وقاضيا و 
جابيا. و دعوى انه ليس لحاكم الشرع ذلكك و إنما له أن يجعل نائبا عنه فى ذلكك. (قلنا) هذا خروج عن محل البحث فان محل 
البحث هو بعد فرض جواز الجعل منه و قد أثبتنا ذلكك فى تنبيهات الولايه العامه و انه يجوز له أن يجعل المنصب لغيره. 


و (ثانيا) بأن إعطاء المنصب يكون متفرعا على ولايه المجتهد و من شؤون نيابته عن الامام عليه الس لام و بموت المجتهد تزول 
ولايته و نيابته عن الامام فيزول 

ما يتفرع عليها. (و جوابه) ان إعطاء المنصب حدوثه متفرع على ذلكك و ليس بقائه متفرع عليه بل هو أول الكلام. 

حجه القول الثالث 


و استدل للقول الثالث أعنى القول بالتفصيل بين صوره إعطاء المنصب من قبل نفس المجتهد فينعزل بموته و بين صوره إعطائه 
من قبل الامام عليه الام فلا ينعزل بموته بأنه فى الصوره الاولى يكون من شؤون و توابع و فروع ولايه المجتهد و بموته تسقط 
ولايته فيسقط توابعها و ما يتفرع عليها بخلاف الصوره الثانيه فإن المجتهد واسطه فى الجعل عنهم (ع) و ليس له استقلال فيه و 
ليس لذاته موضوعيه فى الأثر المذكور فموته لا يوجب الانعزال لأن موكله فى الحقيقه هو الامام 


عليه الدّ.لام وهو لم يمت و إنما الذى مات هو الواسطه بينهما قالوا و لو شكك فى أن جعل المجتهد لصاحب المنصب من قبيل 
الأول أو الثانى لم يجرى الاستصحاب لأنه من قبيل تردد المستصحب بين الفرد الطويل المعلوم البقاء و الفرد القصير المعلوم 
الزوال و لا أثر للكلى المردد بينهما حتى يستصحب و أما استصحاب جواز التصرف فهو استصحاب تعليقى معارض باستصحاب 
عدم ترتب الآثار على ما يصدر منهء و لا يخفى ما فيه لا مكان المناقشه (أولا) بأن الوكيل لا يجوز له توكيل الغير إلا بإذن 
الموكل كما قرر فى كتاب الوكاله و فيما نحن فيه و إن ثبت جواز توكيل المجتهد لشخص من قبل نفسه إلا ان جواز توكيله من 
قبل الامام عليه السّلام غير ثابت و على مدعيه الدليل و كذلكك ولايته عن الامام لا تستلزم جواز أن يوكل شخصا عن الامام عليه 
السّلام. 


و (ثانيا) بأن على كلا الصورتين لا ينعزل اما فى الصوره الثائيه فلموافقه 


الخصم لنا فى ذلكك. و اما فى الأولى فلما عرفت ان صلاحيه النصب له لا يوجب التبعيه وجودا و عدما له ألا ترى ان الجد أو 
الأب يجعل لشخص القيمومه على أولاده مع انه لا ينعزل بموتهما و الواقف يجعل توليه الوقف لشخص ممع انه لا ينعزل بموته (و 
بعباره أخرى) ان جعل ذلك المنصب بيده لا يستلزم أن يزول بموته أو فقدان أهليته. 

[الشى فى نوع جعل الفقيه للشخص انه بنحو الاذن و نحوه أو بنحو إعطاء المنصب.] 


ثمّ انه بعد ما عرفت بأن الوكاله و النيابه و الاذن تبطل بموت المجتهد أو فقده لأهليه المرجعيه؛ و ان القيمومه و الجبايه و الولايه 
و نحوها من المناصب الشرعيه لا تبطل 


بذلكك فلو شكك فى كيفيه تعيين الفقيه للشخص بأنه بنحو الاذن و أشباهه مما يبطل بالموت و نحوه أو بنحو إعطاء المنصب له 
كمنصب القيمومه و أمثاله مما لا يبطل بذلكك فذهب بعضهم إلى الثانى متمسكا بالإطلاق مدعيا أن الوكاله و النيابه تحتاج إلى 
التقييد بكون منصبه نيابه عن الغير بخلاف إعطاء المنصب فإنه و إن كان كل منهما فردا مباينا للآخر لكن فى مقام البيان يحتاج 
أحدهما إلى التقييد دون الآخر كما قبل فى البيع من أن إطلاقه يقتضى إيقاعه عن نفسه لا عن الغير لاحتياجه إلى قصد ذلكك و 
هكذا عقد النكاح فإنه يحمل على الدائم لأن الانقطاع يحتاج إلى تقييد. 


و لعل غرضه إن كل واحد منهما و إن كان فردا مباينا للآخر إلا أن بيان أحدهما يحتاج إلى مئونه زائده و قيود أكثر فيحمل 
جعل الفقيه على الفرد الذى هو أقل مئونه فى بيانه» و يمكن أن يقال انه معارض بصوره احتمال الإذن فإنه أيضا لا يحتاج الى 
التقييد, و الأولى أن يقال انه إن كان يحتاج بيان أحدهما إلى بيان أزيد دون الآخر حمل جعل الفقيه على الآخر الذى هو أقل 
بيانا و إِلَّا فيرجع إلى استصحاب الآثار و الأعمال التى كانت ثابته له سابقا و قد أورد على هذا الاستصحاب انه غير صحيح لتردد 
المجعول بين فردين معلوم الزوال 


و معلوم البقاء و لا أثر للجامع ليجرى استصحابه. و لا يخفى ما فيه فان النصب بأى نحو كان أثره جواز التصرف بدليل انه وقت 
وجود الناصب بأى نحو كان النصب تترتب عليه تلكك الآثار فلو لم تكن آثارا للجامع لما ترتبت 


النصب مطلقا عند وجود الناصب. (إن قلت) ان استصحاب جواز التصرف استصحاب تعليقى معارض باستصحاب عدم ترتب 
الأثر. (قلنا) إنا لم نستصحب جواز التصرف و إنما نستصحب موضوعه و هو القدر الجامع بين الفردين» مضافا إلى ان استصحاب 
جواز التصرف استصحاب تنجزى لأن نفس الجواز ثابت فعلاء و اما استصحاب عدم ترتب الأثر فقد تقدم ص 50١‏ فساده. 


[التنبيه الثانى عشر] أموال الفقيه فى زمن الغيبه التى يصرفها على نفسه و شؤونه أو وجوب دفع أموال الإمام له 


اشاره 

(الشانى عشر) لا-ريب ان الذى يصلح أن يكون مالا للفقيه فى عصر الغيبه باعتبار ولايته هى أموال الإمام عليه الشّ.لام و قبل 
الخوض فى ذلك لا بأس بالتعرض لأموال الإمام عليه السّدلام الثابته له ثم بيان صحه تصرف الفقيه الجامع لشرائط المرجعيه و 
الولا-يه فيها بصرفها على نفسه و شؤونه فنقول إن أموال الإمام عليه الّ.لام على قسمين (أحدهما) ما يكون ثبوتها له بعنوان 
الإمامه و من جهتها. و (ثانيهما) ما يثبت له بالأسباب الموجبه لثبوتها لسائر المسلمين كالثابته له بالإرث أو بالهديه أو بالكسب أو 
بالنذر لشخصه الكريم أو الوقف على ذاته المقدسه أو نحو ذلكك و لا كلام لنا فى القسم الثانى لوضوح عوده لوراث الامام و 
عدم رجوعه للفقيه و إنما كلامنا فى القسم الأول لأنه هو الذى يمكن ان يقال فيه بعوده للفقيه فى 
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عصر الغيبه» 

و الكلام يقع فى مقامين 

اشاره 


أحدهما فى تعيين أموال الإمام عليه السشّلام و تشخيص أنواعها. و ثانيهما فى بيان عودها للفقيه فى عصر الغيبه. 
اما (المقام الأول) [و هو] فى تعيين أموال الإمام ع و تشخيص أنواعها 

اشاره 

فنقول 

[حق الإمام] 


اشاره 


من أموال الامام (نصف الخمس) و يسمى بحق الإمام فإنه لا اشكال و لا خلاف فى كونه ثابتا له بعنوان الإمامه و إنما وقع النزاع 
فى ثبوته فى زمن الغيبه. فعن الشيخين و السيدين و الشهيدين و سائر من تأخر عنهم القول بالثبوت بل المحكى عن الرياض انه 
الأشهر بل عدم الخلاف فيه إلا نادرا من القدماء. و عن الجواهر انه المشهور نقلا و تحصيلا ان لم يكن المجمع عليه. و حكى 
القول بالسقوط عن المراسم و الكفايه و الذخيره و المداركك و المفاتيح و الحدائق. 


[حجه القول بالثبوت فى زمن الغيبه] 


و يدل على (القول الأسول) هو انه لا إشكال فى ثبوته فى زمن الحضور لكل ما دل عقلا-و نقلا على وجوب دفع الحق إلى 
مستحقه. و إن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم كان يؤخذه و ان الأثمه الأطهار عليهم السلام يرسلون الوكلاء الى جميع النواحى 
لقبضه حتى فى زمن الغيبه الصغرى. و أدله الاشتراكك فى التكليف تقتضى ثبوته فى زمن الغيبه. مضافا الى ان الاخبار الداله على 
وجوب الخمس فى كل نوع من أنواعه ظاهره الدلاله على ثبوته فى كل عصر مضافا لما فى الصحيح المروى فى الكافى» عن 
على بن إبراهيم عن أبيه من قول ابى جعفر الثانى عليه السّ.لام ان أحدهم يثب على أموال آل محمد أيتامهم و مساكينهم و أبناء 
سبيلهم فيأخذه ثم يجى ء فيقول: اجعلنى فى حل. أ تراه ظن إنى أقول لا افعل. و الله ليسألنهم اللّه تعالى يوم القيامه عن ذلكك 
سؤالا حثيثا. و لما فى المروى فى الكافى بسنده عن محمد بن الطبرى فيما كتبه أبو الحسن الرضا عليه السّلام الى رجل من تجار 
فارس إن الخمس عوننا 


على ديننا و على عيالنا و على أموالنا و ما نبذله و نشترى من أعراضنا ممن نخاف سطوته فلا تزوه عنها. و لما فى المروى فى 
الكافى بسنده عن ابى الحسن الرضا عليه السّلام فى جواب قوم طلبوا 


منه ان يحل لهم الخمس؟ ما أمحل هذا تمحضونا الموده بألسنتكم و تزوون عنا حقا جعله الله لنا و جعلنا له و هو الخمس لا 
نجعل أحدا منكم فى حلء و ما فى المروى عن الشيخ بإسناده عن أبى بصير عن أبى جعفر عليه السّرلام قال سمعته يقول: من 
اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله اشترى ما لا يحل له. و ما فى خبر أبى بصير قال قلت: ما أيسر ما يدخل به العبد النارء قال: 
من أكل مال اليتيم درهما و نحن اليتيم. و ما فى خبر عبد الله بن بكير عن الصادق عليه السّدلام انه قال: انى لآخذ من أحدكم 
الدرهم وانى لمن أكثر أهل المدينه مالالا أريد بذلكك إلا أن تطهروا و ما فى التوقيع الوارد عن العمرى فى جواب مسائل 
محمد بن جعفر الأزدى قال و اما ما سألت عنه من أمر من استحل ما فى يده من أموالنا و يتصرف فيها تصرفه فى ماله من غير 
أمرنا فهو ملعون و نحن خصمائه. 


و ما رواه فى الوسائل عن الحجه عليه السّ.لام انه قال للحسين عم ناصر الدوله الحمدانى: يا حسين لم تمنع أصحابى عن خمس 
مالكك, ثم ذكر فى آخره: ان العمرى أتاه و أخذ خمس ماله. 


ولا يخفى عدم دلاله بعض هذه الاخبار على المدعى من ثبوت الخمس فى زمن الغيبه 


بل لعله ظاهر فى ثبوته فى زمن الحضور لمن تدبر فيها و ساكته عن زمن الغيبه لكن فى غيره و ما تقدم من الأدله غنى و كفايه. 


حجه القول بالسقوط فى زمن الغيبه 


(أولا) ان إيصاله إلى الامام كان متعذرا عاده على نحو تعذر إيصال اللقطه أو الكنز أو المجهول المالكك إلى صاحبه بل هو أشد 
من ذلكك و كان عزله و استيداعه و الوصيه به أو دفنه إلى ظهوره (عج) تغريرا بالمال و تعرضا للتلف لطول الزمن و كثره السراق 
و غلبه العثور عليه ممن لا- يستحقه و ندره الأمناء فيسقط وجوب إيصاله إلى الامام عليه السّد.لام بأى نحو كان لأن التكليف إذا 
تعذر امتثاله سقط وجوبه. ولا يخفى ما فيه فان أدله الولايه المتقدمه ظاهره فى أن كل ما كان ثابتا للإمام بعنوان الإمامه يثبت 
للفقيه الجامع للشرائط كما هو ظاهر ما دل على ان العلماء ورثه الأنبياء و غيرها و سيجىء ان شاء الله عند الكلام فى المقام 
الثانى ما يظهر لكك فيه ان حق الإمام فى زمن الغيبه صاحبه هو المجتهد الجامع للشرائط و عليه فلا يتعذر إيصاله لمستحقه و 
(ثانيا) اخبار التحليل (الأول) ما رواه الشيخ ره بإسناده عن سعد بن عبد الله عن ابى جعفر يعنى أحمد بن محمد بن عيسى عن 
الحسن بن على الوشاء عن احمد بن عائذ عن أبى سلمه سالم بن مكرم و هو أبو خحديجه عن ابى عبد الله عليه السّد.لام قال قال 
رجل و انا حاضر حلل لى الفروج ففزع أبو عبد الله عليه السّلام فقال له رجل ليس يسألكك أن يعترض الطريق انما يسألكك خادما 


يشتريه أو امرأه يتزوجها 


أو ميراثا يصيبه أو تجاره أو شيئا أعطيه فقال هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم و الغائب و الميت منهم و الحى و ما يولد منهم الى 
يوم القيامه فهو لهم حلال اما و الله لا يحل الا لمن أحللنا له لا و الله ما أعطينا أحدا ذمه و ما عندنا لأحد عهد و لا لأحد عندنا 


ميثاق. 


و (ثانيا) ما رواه هو (ره) عنه عن ابى جعفر عن محمد بن سنان عن صباح الأزرق عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام 
قال ان أشد ما فيه الناس يوم القيامه ان يقوم صاحب الخمس فيقول يا رب خمسى و قد طيبنا ذلكك لشيعتنا لتطيب ولادتهم و 
لتركو أموالهم. 

و (ثالثا) الصحيح الذى رواه هو (ره) بإسناده عن ابى جعفر عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن 


ابى بصير و زراره و محمد بن مسلم كلهم عن ابى جعفر عليه السّ.لام قال قال أمير المؤمنين على بن ابى طال عليه السَّلام هلكك 


الناس فى بطونهم و فروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا الا و ان شيعتنا من ذلكك و ابائهم فى حل. 


و (رابعا) الصحيح الذى رواه الشيخ (ره) بإسناده عن سعد بن عبد الله عن ابى جعفر عن على بن مهزيار قال قرأت فى كتاب 
لأبى جعفر عليه السّلام الى رجل يسأله أن يجعله فى حل من مأكله و مشربه من الخمس فكتب بخطه عليه السّلام من أعوزه شى 


ء من حقى فهو فى حل. 


و (خامسا) الصحيح الذى رواه هو (ره) عنه عن ابى جعفر عن الحسين بن سعيد عن فضاله بن أيوب عن 


عمر بن أبان الكلبى عن ضريس الكناسى قال قال أبو عبد اللّه عليه الشلام أ تدرى من اين دخل على الناس الزنا فقلت لا أدرى 
فقال من قبل خمسنا أهل البيت الا لشيعتنا الأطيبين فإنه محلل لهم و لميلادهم. 


و (سادسا) ما عن تفسير الحسن العسكرى عليه السّلام عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السّلام انه قال لرسول اللّه صلى الله عليه و 
آله و سلم قد علمت يا رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم انه سيكون بعدكك ملك عضوض و جبر فيستولى على خمسى من 
السبى و الغنائم يبيعونه فلا يحل لمشتريه لأن نصيبى فيه و قد وهبت نصيبى منه لكل من ملكك شيئا من ذلكك من شيعتى لتحل 
لهم منافعهم من مأكل و مشرب و لتطيب مواليدهم ولا يكون 
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أولادهم أولاد حرام قال رسول الله ما تصدق أحد أفضل من صدقتك و قد تبعكك رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم فى 
فعلكك أحل الشيعه كل ما كان فيه من غنيمه و بيع من نصيبه على واحد بعد واحد من شيعتى و لا أحلها انا و لا أنت لغيرهم. 


و (سابعا) ما رواه الصدوق (ره) فى محكى إ كمال الدين عن محمد بن محمد بن عصام الكلينى عن محمد بن يعقوب عن 
إسحاق بن يعقوب فيما ورد عليه من التوقيعات بخط صاحب الزمان عجل فرجه و جعلنى من كل مكروه فداه اما ما سألت عنه 
من أمر المنكرين لى إلى أن قال و اما المتلبسون بأموالنا فمن استحل شيئا فأكله فإنما يأكله النيران و اما الخمس فقد أبيح لشيعتنا 
و جعلوا منه 


فى حل الى أن يظهر أمرنا لتطيب ولادتهم و لا تخبث: 


و (ثامنا) المعتبر الذى رواه الشيخ (ره) بإسناده عن سعد بن عبد الله عن ابى جعفر احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان 
عن يونس بن يعقوب قال كنت عند ابى عبد الله عليه السّد.لام فدخل عليه رجل من القماطين فقال جعلت فدااك تقع فى أيدينا 
الأسموال و الأرباح و تجارات نعلم ان حقكك فيها ثابت و انا عن ذلكك مقصرون فقال أبو عبد الله عليه التّدىلام ما أنصفناكم إن 
و (تاسعا) ما رواه هو (ره) بإسناده عن على بن الحسن بن فضال عن الحسن بن على بن يوسف عن محمد بن سنان عن عبد 
الصمد بن مشير عن حكيم مؤذن بنى عيسى عن ابى عبد الله عليه المّد.لام قال قلت له و اعملوا انما غنمتم من شى ء فان لله 
خمسه و للرسول قال هى و الله الإفاده يوما بيوم الا ان ابى جعل شيعتنا من ذلكك فى حل ليزكوا. 

و (عاشرا) الصحيح أو المعتبر الذى رواه هو (ره) بإسناده عنه عن احمد بن محمد بن أبى نصر عن أبى عماره عن الحرث بن 
المغيره النضرى عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال قلت له ان لنا أموالا من غلات و تجارات و نحو ذلكك و قد علمت ان لكك فيها 
حقا قال فلم أحللنا إذا لشيعتنا الا لتطيب ولادتهم و كل من والى ابائى فهو فى حل 
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مما فى أيديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب. 


و (الحادى عشر) ما رواه هو (ره) بإسناده عنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن عبد الكريم بن عمر و 


الخثعمى عن الحرث بن المغيره النضرى قال دخلت على ابى جعفر عليه الس لام فجلست عنده فإذا نجيه قد أستأذن عليه فاذن له 
فدخل فجثا على ركبتيه ثمّ قال جعلت فداكك انى أريد أن أسألك عن مسأله و اللّه ما أريد بها الا فكاكك رقبتى من النار فكأنه 
رق له فاستوى جالسا فقال يا نجيه سلنى فلا تسئلنى عن شىء إلا أخبرتكك به قال جعلت فداكك ما تقول فى فلان و فلان قال يا 
نجيه ان لنا الخمس فى كتاب الله و لنا الأنفال و لنا صفو المال و هما و الله أول من ظلمنا حقنا فى كتاب الله إلى ان قال اللهم انا 
قد أحللنا ذلكك لشيعتنا قال ثم اقبل علينا بوجهه فقال يا نجيه ما على فطره إبراهيم غيرنا و غير شيعتنا. 


و (الثانى عشر) الصحيح الذى رواه الصدوق فى محكى العلل عن محمد بن الحسن عن الصفار عن العباس بن معروف عن حماد 
بن عيسى عن حريز عن زراره عن ابى جعفر عليه السّ.لام أنه قال أن أمير المؤمنين عليه التّد.لام حللهم من الخمس يعنى الشيعه 


و (الثالث عشر) ما رواه ثقه الإسلام عن محمد بن يحيى عن محمد بن احمد عن محمد بن عبد الله بن احمد عن على بن 
النعمان عن صالح بن حمزه عن ابان بن مصعب عن يونس بن ظبيان أو المعلى بن خنيس قال قلت لأبى عبد اللّه عليه السّد.لام ما 
لكم من هذه الأعرض فتبسم ثم قال أن اللّه تعالى بعث جبرئيل و امره أن يخرق بإبهامه ثمانيه أنهار فى الأرض منها سيحان و 


جيحان و هو نهر بلخ و الخشوع و هو نهر الساس و مهران 


غصب عليه وان و لينا لفى أوسع فيما بين ذه الى ذه يعنى ما بين السماء و الأرض ثم تلا هذه الآيه قل 
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هى للذين أمنوا فى الحياه الدنيا المغصوبين عليها خالصه لهم يوم القيامه بلا غصب. 


و (الرابع عشر) ما رواه هو (ره) عن عده من أصحابه عن احمد بن محمد بن محمد بن سنان عن يونس بن يعقوب عن عبد 
العزيز بن نافع قال طلبنا الاذن على ابى عبد الله عليه الت.لام و أرسلنا اليه و أرسل إلينا ادخلوا اثنين اثنين فدخلت انا و رجل معى 
فقلت للرجل أحب ان تحل بالمسأله فقال نعم فقال له جعلت فداكك أن ابى كان ممن سباه بنو أميه و قد علمت ان بنى أميه لم 
يكن لهم ان يحرموا و لا يحللوا و لم يكن لهم مما فى أيديهم قليل و لا كثير و انما ذلكك لكم فاذا ذكرت الذى كنت فيه دخلنى 
من ذلكك ما يكاد يفسد على عقلى ما انا فيه فقال عليه السّ.لام له أنت فى حل مما كان من ذلكك و كل من كان فى مثل حالكك 
من ورائى فهو فى حل من ذلكك فقمنا و خرجنا فسبقنا معتب الى النفر القعود الذين ينتظرون إذن ابى عبد اللّه عليه الس لام فقال 
لهم قد ظفر عبد العزيز بن نافع بشى ء ما ظفر بمثله احد قط قيل له و ما ذلكك ففسره لهم فقام اثنان فدخلا 


على ابى عبد الله عليه الشسلام فقال أحدهما جعلت فداكك ان ابى كان من سبايا بنى أميه و قد علمت ان بنى أميه لم يكن لهم من 
ذلكك قليل و لا كثير و انا أحب ان تجعلنا من ذلكك فى حل فقال و ذلكك إلينا ما ذلكك إلينا ما لنا أن نحل و لا أن نحرم فخرج 
الرجلان و غضب أبو عبد الله عليه التّ.لام فلم يدخل عليه أحد فى تلك الليله إلا بديه أبو عبد الله عليه السّد.لام فقال الا تعجبون 
من فلان يجيئنى فيستحلنى مما صنعت بنو أميه كأنه يرى ان ذلكك لنا و لم ينتفع أحد فى تلكك الليله بقليل و لا كثير إلا الأولين 
فإنهما عنيا بحاجتهما. 


و (الخامس عشر) ما رواه هو (ره) عن على بن محمد عن على بن العباس عن الحسن بن عبد الرحمن عن عاصم بن حميد عن 
أبى حمزه عن ابى جعفر عليه التّرلام فى حديث قال ان الله جعل لنا أهل البيت سهاما ثلا.ثه فى جميع الفى ء فقال تباركك و 
تعالى وَ اعْلَمُوا نا غنمْتُمْ مِنْ شَئ ءٍ كَأنَ ِلِّ حُمْسَهُ وَ للوَسُولٍ وَ لِذِى 


القع ورقانة و انل كين راقو الفتن مدن امعان الس ولق ةوقو تيعء عاكن عيه الثائن ولاق قينا الله 
يا أبا حمزه ما من ارض تفتح و لا خمس يخمس فيضرب على شى ء منه الا كان حراما على من يصيبه فرجا أو ما لا الحديث 
الى غير ذلكك من الاخبار. 


والحوات هنا (أولا) باعزافن الأسكاب عنيا لأنها تدل تعل خوك الأبلكة مق نزمان التى على اللهقليهةن الهو 


سلّم الى وقت ظهور الغائب عجل الله فرجه أو الى يوم القيامه و هذا لم يقل به أحد من الأصحاب بل هذه الأخبار مخالفه لما 
يقتضيه النقل المأثور و السيره المستمره فى جميع الأعصار و الأمصار على إخراج الخمس و حمله إلى النبى صلَّى الله عليه و آله 
و سلّم و الى الأمئمه الأطهار أو الى النوابهم عليهم الّ.لام و ارسالهم الوكلا فى النواحى لقبضه بل هى مخالفه للأخبار التى 
وردت فى ضبط أنواعه و بيان مصارفه و تقدير نصابه بل مخالفه لما دل على وجوبه من الآيات و الروايات فضلا عما دل على 
التشديد فى أمره و لعن مستحله. و يؤيد ذلكك ان أكابر القدماء الذين هم أعرف بمفاد أخبارهم عليهم السّ.لام و جهات ورودها 


اختاروا وجوب الخمس و لم يفهموا من هذه الأخيان ستفوطة 


و (ثانيا) إن هذه الأخبار لا يصح التمسكك بها أصلا لأنها إن أخذ بعموماتها و إطلاقاتها لزم ارتفاع الخمس بالمره و سقوطه من 
عهد الأئمه عليهم السّد.لام بل من عهد رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم وهو باطل بالضروره و لا يقول به حتى الخصم, و 
إن حملت على زمان الحضور خاصه فهو لم يقل به أحد حتى الخصمء بل ظاهرهم الاتفاق على عدم سقوطه زمن الحضور و إن 
حملت على زمن الغيبه فيلزم خروج موردها فان موردها زمن الحضور و هو غير صحيح. 


و (ثالثا) إنها مخالفه لحكم العقل و الشرع لأنها تدل على ان الامام الذى صدر منه التحليل قد حلل حصه الهاشميين من الخمس 
و حلل ما يملكه الامام 


المتأخر عنه و هو لا وجه له 


لعدم تسلط الامام على ذلك لعدم ملكه له فلا بد أن يكون المراد بها هو تحليل خصوص ما يعود اليه و هو ما كان له فى زمانه 
فلا يشمل عصر الغيبه إلا أن يثبت التحليل من الحجه عليه السّد.لام و هو غير ثابت لعدم قيام دليل على ذلكك إلا روايه الصدوق 
المتقدمه ص 5٠١‏ و هى غير مسلم صحتها مع معارضتها لما تقدم ص 507 من روايه الحسين عم ناصر الدوله» و التوقيع المتقدم 
ص 507 الوارد على العمرى فى جواب مسائل محمد بن جعفر مع انه لم يعلم المراد من الخمس فيها إذ لعل (أل) فيه للعهد 
بخمس معين لشخص معين الذى قد وقع السؤال عنه. مع منافاتها لما هو معروف من حال وكلائه عجل الله فرجه من استقرار 
سيرتهم على قبض الأخماس و يؤيد ذلكك من أن المراد بها تحليل خصوص ما يعود اليه قول أبى جعفر عليه السّد.لام فى صحيح 
ابن مهزيار المتقدم ص 504 (من أعوزه شى ء من حقى فهو فى حل) و قول أمير المؤمنين عليه السّلام فى روايه تفسير العسكرى 
المتقدمه ص 504 و قد وهبت نصيبى و قول أبى عبد الله عليه السّلام فى روايه حكيم المتقدمه ص 5٠١‏ (إن أبى جعل شيعتنا 
من ذلك فى حل). 


وقوله فى روايه عبد العزيز المتقدمه ص 5١7‏ (أنت فى حل مما كان من ذلك). 


فإنها ظاهره فى أن التحليل إنما هو لخصوص ما يعود اليه من المال و هو إنما يكون بالنسبه الى ما يستحقه فى عصر إمامته. على 
انه لو كان الخمس و حق الامام حلال لم يحتاج الى استئذان ممن تأخر من الأثمه عليهم السّلام فلا بد أن يفهم 


منها إراده المرخصيه و الإباحه فى زمن المحلل خاصه أو لشخص مخصوص فيتعين تجديد الاذن فى غير ذلكك الزمان و لغير 
ذلك المحلل له. على أن عمومها أو إطلاقها حتى بالنسبه لما يعود اليه من المال لا يأخذ به الخصم لأنه لو أخذنا به لزم تحليل 
ما يعود للإمام بالميراث أو الهبه أو نحو ذلكك و هو لم يفتى به أحد إلا أعدائهم من الكفار فعمومها و إطلاقها موهون لا يصح 
التمسكك به لنفى ما ثبت وجوبه من الكتاب 
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والسف دهن الكسدى و السراك بر حوره 


و (رابعا) إن هذه الأخبار معارضه بأدله القول الأول من الآبه و الأخبار. و الترجيح لأدله القول الأول لموافقتها للكتاب و السنه و 
لمخالفتها للعامه فتعين الأخذ بأدله القول الأول. 


الجمع بينهما و بين الاخبار الداله على التحريم بتنزيل التحليل على زمن الغيبه و التحريم على زمن الحضور وفق المحكى عن 
سلار. و خيره الذخيره» و المدارك. و المفاتيح. 


قلنا: هذا الجمع لا يصح قطعا لان أخبار التحليل صريحه بما يعم الحضور كيف و مورد أكثرها هو زمن الحضور فلو حملناها على 
زمن الغيبه نزم خروج الوارد عن مورده كما أن روايات التحريم صريحه فى ما يعم زمن الغيبه فالجمع بذللكك إهمال للدليلين. 
مضافا الى أن هذا الجمع لا شاهد عليه من الروايات فيكون جمعا لا دليل عليه. مضافا الى ما فى الجمع بذلكك من اعراض 
الأصحاب و شذوذ القائل به. (نعم يمكن) حمل هذه الاخبار أعنى أخبار 


التحليل على صوره الخوف من أخذ حقوقهم أو على صوره الإعواز و الإشفاق على صاحب الحق كما ان مالكك المار قد يشفق 
على المديون له فيبرء ذمته. و الأب قد يشفق على أولا-ده فيسقط ما بذمتهم له و يبيح ما له لهم. أو على ما هو المشهور بين 
الأصحاب من إباحه ما يأخذونه من المخالفين من المناكح (التى هى الجوارى التى تسبى من دار الحرب) و من المساكين (التى 
يغنمها المسلمون من الكفار) و من المتاجر (التى هى الأ-موال التى تشترى من الغنيمه المأخوذه من أهل الحرب) فعن المنتهى 
دعوى الإجماع على استثناء المناكح من متعلق الخمس و إنها مباحه فى حال ظهور الامام و غيبته و عن الشهيد (ره) فى البيان 
دعوى إطباق 
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الإماميه على إباحه تلكك الأمور الثلاثه و لم يحكك الخلاف فى ذلكك إلا عن ظاهر ابن جنيد وابى الصلاح ولا شبهه فى ضعفه 
و شذوذه وعن حواشى الشهيد (ره) انه قال: قد تقرر عندنا ان جميع ما يؤخذ من دار الحرب بغير إذن الامام سواء كان فى 
حضوره أو غيبته فهو له عليه السّلام و قد أباحه لشيعته فى حال الغيبه و يؤيد حمل روايات التحليل على ذلكك. المروى فى غوالى 
اللثالى مرسلا عن الصادق عليه التّ.لام انه سأله بعض أصحابه فقال يا ابن رسول الله ما حال شيعتكم فيما خصكم اللّه تعالى إذا 


غاب غائبكم و استتر قائمكم فقال عليه السّ.لام ما أنصفناهم إن واخذناهم بل نبيح لهم المساكن و نبيح لهم المناكح و نبيح لهم 
المتاجر. و لا يقدح ضعفه بالإرسال بعد اعتضاده بالشهره التامه و الإجماعات المحكيه 


و ظاهر الروايات المتناوله لها بعمومها و لكن المرسل المذكور مختص بزمن الغيبه كما هو صريح المحكى عن فتاوى جماعه و 
كما هو صريح المحكى المتقدم عن حواشى الشهيد (ره) و لكنه مخالف للإجماع المحكى عن المنتهى المتقدم و لروايات 
التحليل المذكوره حيث تعم زمن الحضور و الغيبه إلا اللهم أن يحمل الغيبه على ذهاب سلطانهم و عدم خضوع الناس لهم. 


و(كيف كان) فالظاهر هو حمل تلكك الأخبار أعنى أخبار التحليل على تحليل هذه الثلاثه فإنه هو الظاهر من أغلبها لمن تأمل 
فيها خصوصا ما يذكر فيها من العله بطيب الولاده مع انه القدر المتيقن منها بعد ما عرفت عدم إراده عمومها أو إطلاقها. و عليه 
فلا-وجه لما فى شرح اللمعه للمحقق المدقق الشيخ جواد ملا كتاب من أن الظاهر من الاخبار إباحه جميع ما يؤخذ من أيدى 
المخالفين من الخمس و الأنفال من غير فرق بين المناكح و المساكن و المتاجر و غيرها من الأسموال المختصه بالإمام أو 
المشتركه بينه و بين غيره ثمّ صارت فى يد الجائر فإنه يباح للشيعه تناولها دفعا للعسر و الحرج و تحصيلا لطيب الولاده» و قد 
سبقه جدنا كاشف الغطاء (ره) فى ذلكك فإن المحكى عن كشف الغطاء انه قال بعد تعداد 
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الأنفال و كل شى ء يكون بيد الامام مما اختص أو اشترك بين المسلمين يجوز أخذه من حاكم الجور بشراء و غيره من الهبات 
و المعاوضات و الإجارات لأنهم أحلوا ذلكك للإماميه من شيعتهم» هذا و مقتضى هذه النصوص جوز انتزاع ذلكك من أيدى 
مخالفيهم قهرا و سرقه و غيله لكون ما بأيدى مخالفيهم باقيا على ملك الامام 


وقد أحله لشيعته خاصه إلا ان المحكى عن ظاهر الأكثر هو المنع من أخذه من المخالف من غير إذن المخالف و لعله من جهه 
كونه المتيقن من الإباحه للشيعه هو إباحه أخذه من المخالف برضاه نظير ما ذكروه من المنع من سرقه مال الخراج و المقاسمه 
بغير إذن الجائر» هذا و الظاهر ان التحليل و الإباحه للشيعه هنا بنحو التمليكك و إن كان فى تحقق الملكك هنا نوع غموض و 
اشكال لانتفاء ما بفيده من إيجاب و قبول أو حيازه للمباحات الأصليه أو غير ذلكك من الأسباب المملكه فلذا احثمل بعض بقاء 
المال على ملكك الامام و اجراء حكم الأملاكك عليه تعبداء و احتمل آخر تحقق الا.عراض من الامام فيندرج فى المباحات 
الأصليه المملوكه بالحيازه؛ و احتمل آخر ان الامام عليه الّ.لام عبد إسقاط حقه ألحقه بالمباحات فيملكك بالحيازه و إن كان 
قبلها ملكا للإمام فلا منافاه بين التمسكك بالحيازه و الملكيه قبلها إذا سقط حق المالك من ذلكك و لو بإسقاطه لقبيل دون قبيل 
كما احثمل ذلكك فيما ينثر فى الأعراس. 

هذا و لكن الظاهر ان تحليل هذه الأمور الثلاثه إنما يكون لخصوص ما يعود للإمام عند تحليله لأنه هو المقدار الذى يملكه فى 
هذا الوقت عند احتلا-له لهذا المنصبء و اما ما يتجدد فيحتاج الى تحليل آخر منه و لذا نرى الأصحاب فى عصر الحضور 
يحملون الأموال العائده للأثمه عليهم السّلام أو يطلبون التحليل منهم و إلا لاكتفوا بتحليل أمير المؤمنين عليه السّ.لام بل تحليل 


رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم كما عرفته ص .6١1*‏ إن قلت: قد تقدم حكايه الإجماع عن المنتهى بحليتها فى زمن 


النور الساطع فى الفقه 
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الحضور و الغيبه. قلنا: (أولا) قد خالف فى ذلكك أبو صلاح و الإسكافى فالإجماع المحصل غير حاصل و عدم حجيه المنقول 
منه. بل حتى المحصل منه فى المقام ليس بحجه لاحتمال اعتماد المجمعين على روايات التحليل التى قد عرفت انها إنما تدل 
على تحليل ما يعود للإمام المحلل فى وقت تحليله بالنسبه لمن حلل له فقط كما هو مدعانا. 


و (ثانيا) لو سلمنا ذلكك فظاهر معّده ان ما حللوه الأثمه عليهم المّد.لام من هذه الثلاثه يكون حلالا فى وقت الحضور و الغيبه» و 
هذا نحن لا ننكره فان المسكن أو المنكح أو المتجر به إذا حلله الامام عليه السّلام يكون محللا ما دامت عينه باقيه و آثاره حلال 
ليوم القيامه دون ما تجدد منها و لم يصدر التحليل فيه مجددا من الامام الذى وجد فى عصره فالجاريه المحلله تبقى حلال هى و 
ما تعاقب منها للشيعه دون ما تتجدد من الجوارى و لا أقل من كون هذا هو القدر المتيقن من الإجماعء و بهذا يظهر لكك ان 
التحليل حتى لو كان ثابتا من الحجه عليه الم لام فهو إنما يكون تحليلا لما هو راجع له وقت صدور التحليل لا لما يحدث بعد 
ذلك التحليل. إن قلت: ما تصنع بروايه غوالى اللثالى المتقدمه فإنها صريحه فى التحليل لهذه الأمور الثلاثه فى زمن الامام و فى 
غيره من الأزمنه. قلنا: مضافا لضعف الروايه بالإرسال و عدم انجبارها بتمسكك الأصحاب بها انها إنما تدل على اباحه ما خصهم 
الله تعالى به و ما ملكوه و الخصم يدعى ان ما يتجدد فى زمن الغيبه الكبرى يكون ملكا لمن احتل منصب الولا-يه على 
الولو تان 


أدله الولايه المتقدمه تدل على ان الولايه للمجتهد الجامع للشرائط كما تقدم. إن قلت: ان خبر ابى خحديجه المتقدم يدل على 
الحليه ليوم القيامه قلت: مع ضعف سنده إنما يدل على حليه ما أحلوه ليوم القيامه و انه ليس بإذن موقت و اما الأمور الحادثه فهى 
تحتاج فى حليتها لتحليل المتولى لهذا المنصب فى زمانها كما هو مقتضى العقل و النقل إذ لا يصح تحليل شىء لا يملكه 
المحلل. إن قلت: يلزم الحرج 

بعدم إباحه ذلكك قلنا: لا حرج فإنه يرجع للمجتهد الجامع لشرائط المرجعيه و يؤخذ الاذن منه أو يعوضه عنه. إن قلت: ان السيره 
على عدم مراجعه المجتهد الجامع للشرائط فى ذلكك. قلنا. أما سيره الفساق فليست بحجه و اما سيره المتدينين الصلحاء فغير 
مسلمه بل إثباتها دونه خرط القتاد ان لم تكن السيره بعكس ذلكك. 


المعادن 
(و من أموال الإمام عليه السّ.لام المعادن) كما هو المحكى عن المقنعه و المراسم و عن الكلينى (ره) و شيخه على بن إبراهيم و 
عن الحدائق و الكفايه و السرائر و المستند و غيرهاء و قد احتج لهم (أولا) بموثق إسحاق بن عمار حيث فيه: 


«و كل أرض لا-رب لها و المعادن منها». و لا يخفى ما فيه للاحتمال القوى بل هو الظاهر ان الضمير فى «منها» عائد للأرض لا 
للانفال لبعدها عن الضمير. 


ولا -اشكال عندهم ان الأرض التى يملكها الامام يملكك الامام المعادن فيها بالتبع و إنما الكلام فى مطلق المعادن انها ملكك له 
أم لاء و يؤكد الاحتمال المذكور وقوع «فيها بدل «منها» فى بعض النسخ. 


و (ثانيا) صحيح أي خالد حيث فيه «و الأرض كلها لنا) 


حيث دل على انهم عليهم البّ.لام مالكين لجميع الأأرض و هى منها المعادن فيكونون مالكين للمعادن فى جميع الأرض. و لا 
يخفى ما فيه فان ملكهم للأعرض ليس بمعنى الملكيه الشرعيه لوجود الأراضى التى لا يملكونها بل المراد بها الملكيه بمعنى 
القدره على التصرف التكوينى فيها كما هو مقتضى ثبوت الولايه لهم بمقامها الأول نظير ما فى الزياره «و بكم ينزل الغيث» أو 
بمعنى تدبير شئونها (و إن شئت) قلت. ان هذا الخبر الصحيح لم يفهم منه أحد الملكيه الشرعيه. على انه 
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معارض بقوله تعالى خَلق لكمْ ما فى الأض جَميعا. 
و(ثالثا) خبر أبى بصير و خبر داود و هما قاصران سندا و لا جابر لهما. 


و (الحق) ان المعادن من المباحات الأصليه و الناس فيها شرع سواء و من سبق إلى شىء منها فهو ملكه كما هو المشهورء و يدل 
عليه مضافا الى الأصل الأخبار الكثيره التى هى أقوى سندا و أكثر عددا الناطقه بوجوب الخمس فى المعادن فلو كانت للإمام 
عليه السّلام لما وجب عليه الخمس لنفسه و لغيره فيها. 


ثمّ ان المعادن منها باطنه و هى التى لا تظهر إلا بالعمل و المعالجه كمعادن الذهب و نحوه. و منها ظاهره و هى التى لا تفتقر إلى 
إظهار فمن قال انها ملكك الامام كان حكمها حكم أملاكك الإمام فى زمن الغيبه. و اما من قال انها ليست منها كما عرفت انه هو 
الحق فالباطنه منها يجوز إقطاعها من قبل الامام و قد حكى فى التذكره الإجماع عليه كما ان الظاهر منها للإمام أن يقطع ما 
يوجب تكوينه فى أرض موات كما لو كان الى جانب الأرض المملحه 


أرض موات إذا حفر بها بئر و سيق إليها الماء صار ملحاء وقد نفى فى الجواهر الخلاف فى ذلكك و تحقيقه يطلب من كتاب 
اخباء الهوات, 


البحار 


(و من أموال الإمام عليه السّ.لام البحار) كما فى المستند و المحكى عن المفيد (ره) و الكلينى (ره) إلا ان المشهور شهره عظيمه 
كادت تكون إجماعا هو عدم عدها من أموال الامام و الأصل يقتضى ذلكك ولا نص معتبر يقتضى ذلكك. 
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الأرض التى لم يقاتل عليها 


(و منها الأرض التى لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب) و هى الأرض التى استولى عليها المسلمون من غير قتال سواء انجلى 
أهلها عنها خوفا من المسلمين أو سلموها طوعا مع بقائهم فيهاء و يدل على ذلك مضافا للإجماع المحكى عن جماعه ما فى 
صحيح البخترى عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال الأنفال ما لم يوجف عليه خيل و لا ركابء و موثق محمد بن مسلم عن أبى 
عبد اللّه عليه السّ.لام انه سمعه يقول: ان الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقه دم. و (حكى) عن بعض المتأخرين انه نسب 
إلى الأصحاب ان كل ما لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب سواء كان من الأرض أو غيرها فهو للإمام عليه السّ.لام و ربما يستدل 


له بصحيح البخترى المذكور و غيره حيث لم يقيد بالأرض. 


و دعوى ان الكثير من الاخبار قد قيدته بالأرض كموثق محمد بن مسلم المتقدم و غيره فيحمل المطلق على المقيد (مدفوعه) بأن 
المطلق إنما يحمل على المقيد إذا كان بينهما تنافى و فيما نحن فيه لا تنافى بينهما لأن كل منهما مثبت للحكم و (يمكن أن يورد 
على الدليل المذكور) بأن المساق فى المطلقات و المقيدات متحد و هو يدل على وحده الحكم فلا بد من حمل مطلقها على 
مقيدها. مضافا الى ان سكوت الأخبار المقيده 


بالأراضى عما عداها مع انها فى مقام البيان و التعداد لما هو من الأنفال يقتضى ظهورها فى القصر على الأراضى فتكون منافيه 
للمطلقات فتحمل عليهاء مضافا لما ذكره المامقانى من ظهور ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فى الأراضى و انه لو لم يقيد 
بالأراضى لزم التخصيص بالأكثر ضروره عدم ملكيه الإمام لكل ما لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب- انتهى. 
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و العهده عليه (ره) و عليه فغير الأراضى مما لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب يكون من الغنيمه. 
الأرض الميته 


(و من أموال الإمام عليه اليّد.لام الأرض الميته) و فى المحكى عن الكفايه انه قد نفى معرفه الخلاف فى ذلكك و استظهر الاتفاق 
عليه فى الجواهر. و فى المحكى عن الخلا.ف الأ-رضون الموات للإمام خاصه لا يملكها أحد بالاحياء إلا بإذن الإمام عليه 
التّ.لام- الى ان قال-: دليلنا إجماع الفرقه و اخبارهم» و يدل عليه فيما رواه فى الكافى من صحيح حفص عن أبى عبد اللّه عليه 
الام من عد الأرض الخربه من الأنفالء و هكذا صحيح محمد بن مسلم. إن قلت: ما ذا تصنع بما ورد عنهم عليهم السّلام بأن 
من أحيا أرضا فهى له قلنا: قد قيد بإذن الإمام بالإجماع المحكى عن جامع المقاصد و الخلاف و التنقيح و غيرها على ان هذه 
الاخبار تقيدها بذلكك نعم المحكى عن التذكره إجماع أهل العلم على ان الأرض الميته التى يعرف مالكها و كانت منتقله إليه 
بغير الاحياء لم يزل ملكه عنها بموتها حتى الأرض المفتوحه عنوه التى ملكها المسلمون بالفتح فإنه لا يزول ملكها عنهم بموتهاء 
و يرشد الى ذلكك من تقييد الأرض الخربه 


التى هى من الأنفال بالتى باد أهلها فى جمله من الاخبار كما فى خبر حماد و خبر محمد بن على الحلبى» و كموثق إسحاق بن 
عمار و خبر عبد الله ابن سنان» و كخبر داود بن فرقد. و امام ان كان ملكها بالإحياء ففى زوال ملكها عنه برجوعها مواتا عملا 
بظاهر صحيح الكابلى و غيره أو بقائها على ملكك المحيى لها أولا عملا بالقاعده و ظاهر بعض النصوص خلاف بين القوم يطلب 
من محله فى كتاب احياء الموات. 
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الأرض التى لا مالك لها 


(و من أموال الإمام عليه السّلام الأرض التى لا مالكك لها) حتى لو كانت محياه و حتى لو كانت مملوكه سابقاء و يدل على ذلكك 
عدها من الأنفال فى موثق إسحاق بن عمار و خبر أبى بصيره و منها المفاوز و سيف البحار و سواحلها و شواطئ الأنهار التى 
برزت بعد نزول آيه الأنفال أو كانت بارزه و لم يملكها أحد و الجزر التى تظهر فى وسطها. 


رؤوس الجبال 


(و من أموال الإمام عليه السّ.لام رؤوس الجبال) و هى قمم الجبال الكبيره و الصغيره و يتبعها ما يكون فيها من حجاره أو شجر أو 
معدن أو عين ماء و نحو ذلكك سواء كانت فى الأرض المملوكه للإمام عليه السّرلام أو المملوكه للمسلمين أو المملوكه لشخص 
معين كما صرحت به مرفوعه أحمد بن محمد و خبر محمد بن مسلم و خبر داود ابن فرقد و خبر حماد بن عيسى و ضعفها منجبر 
بالاشتهار بين الأصحاب قديما و حديثاء و انما استفدنا العموم من إضافتها للجمع المحلى باللام. 
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بطون الأوديه 

(و من أموال الإمام عليه ال.لام بطون الأسوديه) و هى كل منفرج بين الجبال و يتبعها ما يكون فيها من شجر و غيره سواء كانت 
محياه أم لا و سواء كانت واقعه فى أرض مملوكه أم لاء و يدل على ذلك صحيح حفص و موثقه محمد بن مسلم و خبره الآخرء 
و خبر داود بن فرقه و مرفوعه أحمد بن محمد, و خبر حماد ابن عيسىء؛ و يدل على العموم الإضافه للجمع المحلى باللام. 


الآجام 


(من أموال الإمام عليه السّ.لام الآجام) و هى الشجر الكثير الملتف بعضه ببعض لتقاربه سواء كان قصبا أو غيره و يسمى فعلا 


بالزور و يتبعها ما فيها من المعادن و غيرهاء و يدل على ذلكك خبر أبى بصير و خبر داود بن فرقد و خبر حماد بن عيسى و خبر 


الحسن بن راشدء و فى المحكى عن مجمع البيان انه قد صحت الروايه عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما ال لام انهما قالا: 
الأنفال الآجام و بطون الأوديه و غير ذلكك و ضعفها منجبر بالاشتهار و العموم مستفاد من الجميع المحلى باللام. 
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صفو الغنيمه 


(و من أموال الإمام عليه السّد.لام صفو الغنيمه) و هو ما يصطفيه الامام و يختار لنفسه من الغنيمه قبل قسمتها مما يحب و يشتهى 
كالجاريه الحسناء و السيف القاطع و الدرع الدلاص. و يدل على ذلك ما عن المنتهى من أن عليه إجماع علمائنا و صحيح حماد 


بن عيسى و صحيح الربعى عن الصادق عليه الت.لام حيث فيه كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم إذا أتاه المغنم أخذ 
صفوه الى أن قال و كذلك الإمام يأخذ كما أخذ رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم. 


صفايا الملوك و قطائعهم 


(وهق آموال الإمام عليه الس لام صفايا الملوكك و قطائعهم) و هى ما كان فى الغنيمه من المال الخالص لسلطان المحاربين فإنه 
على ذلكك ما حكى من الإجماع عن المنتهى و لصحيح داود بن فرقد و موثق سماعه و موثق إسحاق بن عمار. 


ارث من لا وارث له 

(و من أموال الإمام عليه الّد.لام إرث من لا وارث له) و هو المال الذى مات مالكه و لا وارث له من قرابه أو زوج أو مولى عتق 
أو ضامن جريره و لم يكن مشترى بمال الزكاه للإجماع المنقول و لقول أبى جعفر فى صحيح ابن مسلم: من مات 
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و ليس له وارنث من قرابته و لا مولى عتاقه ولا ضامن جريره فمن له من الأنفال. 


نعم المسلم إذا مات و كان له وارث كافر لا غير يرثه الامام و ذلك للإجماع المحكى و للروايات المستفيضه المعتضده بعمل 
الأصحاب الداله على أن المسلم لا يرثه الكافر و لصحيحه أبى بصير و فى آخرها و ان لم يسلم من قرابته أحد فإن ميراثه للإمام 
هذا (ولا يخفى) ان وجود الزوج أو الزوجه لا يمنع من إرث الإمام عليه السّد.لام و إنما يكون لهما السهم الأعلى من التركه فقط 
كما هو ظاعر الأخباز المد كوره و معاقد الاتجماغاف. و انا الممل ركف المشدرى'هة مال الركاه فانه إذا نات ولا واوك 'لداووله 
أرباب الزكاه و ذلكك للإجماع المنقول عن غير واحد و لما فى موثق عبيد بن زراره قال: سألت أبا 


عبد الله عليه السّ.لام عن رجل أخرج زكاه ماله ألف درهم فلم يجد موضعا يدفع ذلكك اليه فنظر الى مملوكك يباع فيمن يزيده 
فاشتراه بتلكك الألف درهم فأعتقه فهل يجوز؟ قال عليه الس لام: نعم؛ قلت: فإنه لما ان أعتق اتجر فأصاب مالا كثيرا ثمّ مات و لا 


وارث له فمن يرثه؟ قال (ع): يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكاه لأنه إنما اشترى بمالهم. 


واقاقسن المكقق (وعاقن الروالة شعت البقد لآن فى طرقيا ابن شال وهو له وعد اللديق كر وفه قحك إلا اساي 
قال بعد ذلكك: ان القول بها عندى قوى لمكان سلامتها من المعارض و اطباق المحققين على العمل بها و يدل على ذلكك أيضا 
ما عن الصدوق فى العلل من الصحيح عن أيوب قال: 


قلت لأبى عبد الله (ع): مملوك يعرف هذا الأمر الذى نحن عليه أشتريه من الزكاه و أعتقه؟ فقال (ع): اشتره و أعتقه. قلت: فان 
هو مات و تركك مالا؟ 


فقال: ميراثه لأهل الزكاه لأنه اشترى بسهمهم. 


هذا و قد ذهب غير واحد من علمائنا الى ان الحربى إذا عقد لنفسه الأمان ليسكن فى دار الإسلام ثتمّ مات أو قتل و لم يكن له 
وارث مسلم ورثه الامام» 
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وقد ذلكك بأنه مال لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب. ولا يخفى ما فيه فإنه قد تقدم؛ 67١‏ ان المراد به هو الأرض لا مطلق الذى 
لم يوجف عليه بخيل و ركاب. 


الغنيمه بغير اذن الامام 


(و من أموال الامام الغنيمه بغير إذنه) و هو ما يغنمه المسلمون عند غزوهم بدون إذن الامام (ع) فإنه للإمام سواء كان أرضا أو 


غيرها و سواء 


كان الغزو للدعوه للإسلام أو للملكك و السطوه و السلطان و المحكى عن غير واحد عدم الخلاف فيه و الإجماع عليه» و يدل 
عليه مرسله العياش الوراق عن رجل سماه عن أبى عبد الله قال: إذا غزا قوم بغير إذن الامام فغنموا كانت الغنيمه كلها للإمام و لا 
يضر إرسالها بعد انجبارها بعمل الأصحاب و لذا فى المسالكك قال: ان بالحكم روايه منجبره بعمل الأصحاب- انتهى, و ان كان 
ذلك عجيب منه لأسنه خلاف ما أسسه من القاعده من عدم جبر الخبر الضعيف بالشهره. و عليه فلو غزا سلطان من سلاطين 
الإسلام فى زمن الغيبه الكفار و المشركين الذين تحل أموالهم كانت الغنيمه للإمام. نعم فى صوره الدفاع عن الإسلام و النفس و 
نحوهما. فالظاهر ان الغنيمه ليست للإمام (ع) بل تكون حكمها حكم الغنيمه بإذن الإمام للاذن العام منه (ع) بذلكك و (قد ناقش) 
صاحب المدارك فى أصل الحكم و قال فى المحكى عنه: ان الغنيمه بغير إذن الامام إنما فيها الخمس كالتى تكون بإذنه 
لإطلاق الآآيه و ضعف الروايه و لحسنه الحلبى عن ابى عبد اللّه (ع) فى الرجل من أصحابنا يكون فى لوائهم فيكون معهم فيصيب 
غنيمه فقال يؤدى خمسا و يطيب له. (و أجيب عنه) بتقييد الإطلاق بالمرسله المعتضده بالشهره و عدم صلاحيه الحسنه 
لمعارضتها مع إمكان كون ما تضمنته من باب التحليل. 
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[المقام الثانى: فى يبان عود أموال الإمام ع للمجتهد.] 


(اما المقام الثانى) و هو بيان عود كل ما كان للإمام بعنوان الإمامه يعود للمجتهد الذى له الولايه العامه فى زمن الغيبه و يتصرف 
به كما يتصرف الامام (ع) به فنقول: ان الدليل على ذلكك أمور: 


(الأول) ان المتجفيد الدى الذضن 


ثبتت له الولايه العامه و الزعامه الدينيه إنما يكون فى زمن الغيبه و إلا ففى زمن الحضور لا زعيم دينى سوى الامام. 


(و قد عرفت) فى صدر هذا المبحث انه كلما كان ثابتا للإمام بعنوان انه إمام فهو يثبت له إلا ما أخرجه الدليل» و ليس فى المقام 
دليل يدل على عدم الثبوت له و (دعوى) انه من المحتمل ثبوت تلكك الأموال له باعتبار عصمته أو شرفه أو من خصوصيه فى 
ذاته (مدفوعه) بأن ظاهر الأدله انها ثابته له بهذا العنوان أعنى عنوان الإمامه و الولايه و الحجه لأخذها فيها بل الضروره قامت 
على ذلكك و يدل عليه ما رواه الصدوق بإسناده عن ابى على بن راشد قال قلت لأبى الحسن الثالث عليه السلام: انا نوتى بالشى ء 
فيقال هذا كان لأبى جعفر عليه التّ.لام عندنا فكيف نصنع؟ فقال (ع): فان كان لأبى بسبب الإمامه فهو لى و ان كان غير ذلكك 
فهو ميراث على كتاب اللّه تعالى و سنه نبيه (ص». فان ظاهر هذا الخبر ان نفس الإمامه هى السبب فى الاستحقاق و ان الامام أو 
كل ذلك الى فهم السائل من أدله أموال الامام التى أخذ فى عنوانها الإمامه و الولايه و إلا فليس فى الأدله تشخيص ان هذا 
المال بسبب الإمامه بهذا اللسان. مضافا إلى انه لو كانت الاحتمالات المذكوره من احتمال الخصوصيه و نحوها موجبه لعدم 
ثبوت الاحكام التى أخذ فى عنوانها (الإمامه و الولى) للمجتهد لزم عدم الاستفاده من أدله الولايه و يكون وجودها لغوا وعبثا 
لأن الاحتمالات المذكوره تتطرق لكل حكم أخذ فيه تلكك العناوين. 


(الثانى) ان الظاهر من أدله هذه الأموال انها مجعوله لمن احتل منصب 
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الإمامه كيف و الضروره قامت على انها دائره مداره وجودا و عدما و لذا لا يرثها وارث الامام و إنما تعطى لمن بعده من الأثمه 
المقتضى لتملكه ذلكك المال و لا ريب ان الزعيم الدينى فى زمن الغيبه يحتل هذا المنصب و يتلبس به فهو يستحقها. 


(إن قلت) إذا كان منصب الإمامه للفقيه فى زمن الغيبه فيلزم ان لا يكون ولى العصر أرواحنا فداه إماما. (قلنا) أى أمر يوجب 
لزوم ذلكك فهو الإمام الأصل و المجتهد الامام الفرع؛ على انا نقول: ان ظاهر الأدله هو ان هذه الأموال لمن يباشر أمور المسلمين 
و يتولاها و (بعباره أخرى) جعل الولايه للمجتهد لا يوجب زوال ولايه الإمام أرواحنا فداه لأنها ولايه و إمامه عند غيبه نظير ما 


قيل فى نبوه هارون عند غيبه موسى فان ليس معناه زوال نبوه موسى. 


(الثالث) ما فى مرسله حماد الذى أجمع الكل على تصحيح ما يصح منه ذكر فيها ان نصف الخمس لولى الأمر من بعد رسول 
الله (ص) و وارثه مع ان وارثه فاطمه سيده النساء (ع) فلا بد ان يريد الوارث هو الوارث لمقام الولايه لشؤون المسلمين و قد 
تقدم من الاخبار ما دل على ان العلماء ورثه الأنبياء (الرابع) ما عرفت من ان العقل بعد ما حكم بلزوم شخص فى زمن الغيبه 
يتولى شؤون المسلمين و الفتوى لهم فلا بد له من مصارف و أموال للقيام بتلكك المهمات العظمى التى تقدم ذكرها فى بحث 
الولايه العامه» و لا يصلح من الأموال ما يكون 


ضرفا له الأ تنكف الأتموال فااد مدان يكرق هو السعصض لينا ولعلة سعفاة ذلكد مق الاخيان المنقدمهفة اة العلماء خلقاء 


الرسول (ص). 
وقد يستدل على ذلكك بأنها مال الغائب و هو الإمام أرواحنا فداه. و التصرف 
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فيها للحاكم. و أجيب عنه انه لا دليل على ولايته على أموال الغائبين مطلقا حتى مال الامام (ع) مع ان الولايه على مال الغائبين 
إنما هى بالحفظ لهم لا بالتفريق بين الناس أو صرفها على النفس. و قد يستدل أيضا بعموم الولايه (و أجيب عنه) ان عموم 
الولايه يقتضى ثبوت الولايه فيما يتعلق بأمر الرعيه لا فيما يتعلق بنفس الامام و أمواله و الاولى الجواب عنه بما ذكرناه فى الدليل 
الأول (و قد يستدل) أيضا بأنه بعد ما ثبت لزوم التصرف فى هذه الأموال فلا بد له من مباشر و ليس اولى من الحاكم بل هو 
المتيقن. (و جوابه) ان الكلا-م فى إثبات لزوم ذلكك التصرف و كيفيته و صحه إنفاقها على نفسه بالنحو الذى كان الامام (ع) 


يتصرف بها حتى على نفسه. 


(إن قلت) ان روايات التحليل المتظافره قد دلت على انه ما كان لهم فهو لشيعتهم (قلنا) قد تقدم ص 508 نقلها و بيان عدم 
دلالتها على حليه ما يتجدد من أموال الإمام (ع) فى زمن الغيبه الكبرى الذى هو محل كلامنا و ابتلائنا (إن قلت) قد قامت الأدله 
على ان نصف الخمس مما هو حق الإمام يعطى للساده الأطهارء ففى مرسله حماد الطويله المرويه عن الكافى بعد أن ذكر عليه 
السشّلام ان للوالى نصف الخمس و نصفه الآخر لأهل بيته يقسم بينهم و ان فضل منه 


شى ء فهو للوالى قال (ع): و إن نقص عن استغنائهم (أى استغناء أهل بيته) كان على الوالى أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون 
به و إنما صار عليه أن يمونهم لأن له ما فضل عنهم و فى مرسله أحمد بن محمد التى رواها الشيخ (ره) أيضا كذلك فإنه بعد 
أن ذكره (ع) ذلك قال: قال فضل شى ء فهو له (أى للإمام) و إن نقص عنهم و لم يكفهم أتمه من عنده كما صار له الفضل 
كذلكك يلزمه النتقصان. فهاتان الروايتان قد دلتنا انه عند إعواز الذريه من الساده يعطون من حق الامام (ع) و فى عصر الغيبه 
الذريه معوزون فيعطون حق الامام (ع) 


وما فى المروى عن الوسائل عن كتاب الطرف بإسناده عن عيسى المستفاد عن أبى الحسن موسى بن جعفر (ع) ان رسول الله 
قال لأبى ذر و سلمان و المقداد أشهدونى على أنفسكم بشهاده أن لا إله إلا اللّه- الى أن قال-: و ان على بن أبى طالب (ع) 
وفص تحد و أخر المؤمية :واإق طاعتة وتطاغه الله و:رشولة و الأكمه من ولنه و هوه اهل كه متروصة وائغنه على كلا 
مؤمن و مؤمنه مع إقامه الصلاه لوقتها و إخراج الزكاه من حلها و وضعها فى أهلها و إخراج الخمس من كل ما يملكه أحد من 
الناس حتى يرفعه إلى ولى المؤمنين و أميرهم و من بعده الأئمه من ولده فمن عجز و لم يقدر إلا على اليسير من المال فليدفع 
ذلك الى الضعفاء من أهل بيتى من ولد الأئمه فمن لم يقدر على ذلك فلشيعتهم. فهذه الروايه قد دلت 


انه مع العجز عن أداء الخمس للأئمه (ع) يعطى لذريتهم و حكى المامقانى (ره) ذلكك عن جدنا كاشف الغطاء (ره) و الفاضل 
المجلسى و الشيخ المفيد و المحقق فى المعتبر و العلامه فى المنتهى و عن الرياض انه استقر عليه رأى المتأخرين (قلنا) لا يخفى 
مافى التمسكك بهذه الروايات الثلا-ثه (أولا-) ضعفها بالإرسال و بان عيسى بن المستفاد قد ضعفه العلامه (ره) و (ثانيا) ان 
الروايتين الأوليتين قد اشتملتا على ما لا يقول به حتى المتمسكين بها و هو أخذ الإمام ما فضل من حق الساده. و الروايه الثانيه 
أنفاعد تمن الحمين. الارض التى فتحت بدون قتال مع انها للإمام» و الروايه الثالثه اشتملت على دفع الخمس بأجمعه للإمام 
الظاهر فى أخذه بأجمعه له و'اثالكا) ان ظاهر الرواتين الأوليتين أن المتولك لشووة المسلمين بعطى من عنئذه المغوز من ققراء 
أهل البيت» و لا إشكال فى ذلككء فان بيت المال الذى يكون للمسلمين إنما يكون لسد حاجاتهم, و لذا فى نفس الروايه الأولى 
ذكر فى الزكاه بالنسبه إلى الفقراء مثل ذلكك و انه ان فضل من حقهم شىء فهو للوالى و إن نقص كان على الوالى ان يمونهم 
من عنده فهما لبيان وظيفه ولى المسلمين» و نحن نقول 
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بذلك فى عصر الغيبه بأن على المتولى لشؤون المسلمين ان يسد حاجات الفقراء و المساكين و الذريه الطاهره من عنده و ان 
تعد إن رقيو حي لعز ليم الى ريق ان القتاتميو در زار ةلالظ لوي انها بالمقاء رادا سن باط هلين 01 اعادو رن 
الركاة و الكمين تعطى نننيكا سيرا مق الما لأهل 'بيئه 


(ع) لا أن الخمس يعطيهم لهم و لذا عطف على العجز عدم القدره إلا على اليسير من المال. 


(إن قلت) ان الكثير من الاخبار تدل على جواز التصدق بالمال بل وجوبه عند تعذر إيصاله لمالكه و ما نحن فيه بمقتضى العاده 
مندرج فى مصاديق هذا الحكم فعلى من بيده مال الإمام أرواحنا فداه يتصدق به وقد أفتى بذلكك المرحوم الهمدانى ره و حكى 
عن صاحب الجواهر الفتوى بذلكك. 


قلت سيجى ء إنشاء الله تعالى حكايه الأخبار التى توهم دلالتها على ذلك فى الفصل الآتى بعد هذا فى بيان الأموال التى 
للمجتهد الولا-يه عليها. و لو سلمنا دلالتها فهى أجنبيه عن المقام لأنها انما تدل على من لم يتمكن من التصرف فى ماله أو 
الاطلاع عليه. و الحجه عجل الله فرجه قادر على ذلكك. على انكك قد عرفت ان أدلتها ظاهره و لو بمناسبه الحكم للموضوع أنها 
أموال لمن يقوم بمهام منصب الإمامه و يشتغل بتدبير شؤون المسلمين. و المجتهد الزعيم الدينى هو المتولى لذلكك فى هذا 
العطيوة 
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[التنبيه الثالث عشر] الأموال التى للفقيه الولايه عليها فى صرفها فى مواردها فى زمن الغيبه 


اشاره 
الثالث عقر قد عرفت الأمؤال التى ‏ يملكها النستيك المنولى لقؤون السسلفين. ويحتاكة. أموال له الولانه علن صرقها فى مواردها 


(منها الزكاه) 
اشاره 


فإنه لريب فى وجوب دفع الزكاه الى امام الأصل عند المطالبه بنفسه أو بساعيه كما قطع به الأصحاب و نقل عن التذكره 
إجماعهم عليه. مضافا لكل ما دل على وجوب اطاعه النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم و الامام عليه السّد.لام و تحريم مخالفتهم 
من الكتاب و السنه و الضروره. مضافا الى معلوميه ذلكك فى عصر النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم و ما بعده من الأعصار حتى 
توصل بذلكك من تأمر على المسلمين الى قتل من رماهم بمنع الزكاه و سماهم بأهل الرده. و مضافا لقوله تعالى حَُذ من أملالِهم 
ص دَقَهُ تطهَرْهُمْ وَ تَرَكيِهم بتقريب أنه لا يتعقل وجوب الأخذ بدون وجوب الدفع الذى لا أقل من وجوبه عند الطلب و لا ريب 
فى مساواه الفقيه الجامع لشرائط الزعامه الدينيه فى زمن الغيبه للإمام عليه السلام فى وجوب الدفع اليه بنفسه أو لساعيه و وكيله و 
ذلك بدليل عموم ولايه الفقيه المذكور فى زمن الغيبه و نيابته عن الامام عليه السّلام فيثبت للنائب جميع ما ثبت للمنوب عنه من 
الوظائف و الأحكام عدى ما أخرجه الدليل. 


(إن قلت): إنا لم نقف على ما يفيد عموم النيابه و الولا-يه من النصوص و إنما الوارد. جعله قاضيا و حاكما فى مقبولتى أبى 


خديجه وابن حنظله. و إن رواه حديثنا حجتى عليكم فى توقبع صاحب الأمر عليه الّد.لام. و الأمر باتباع العلماء عن الباقر عليه 
السّلام. و لا يفيد شيئا من ذلكك سوى لزوم التقليد و الرجوع إليهم فى قطع المنازعات 


من غير فرق بين زمن الحضور و بين زمن الغيبه حسبما يقتضيه 
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إطلاق النصوص المشار إليها و ملاحظه موردها ولا دلاله فيها على عموم النيابه و الولايه لا سيما ما كان بنحو جبايه الأموال و 
الصدقات فإنه من وظائف الإمام عليه الّ.لام و خواصه و توابع سلطنته و منصبه و لذا ورد فى الحديث: (خمس للولاه وعد منها 
الصدقات). و دعوى دخولهم فى ولاه الأمر. فاسده بعد ملاحظه الأخبار المفسره لهم بأهل العصمه عليه الس لام. (قلنا) قد تقدم 
فى مبحث الولا-يه بيان دلا-له كل طائفه من النصوص على عموم الولايه و النيابه و دعوى لزوم أن تكون هذه الولايه ثابته لهم 
زمن الحضور. فاسده فإن النصوص إنما تثبت لهم ذلك بعنوان قيامهم مقام الأئمه و نيابتهم عنهم فى إداره شؤون المله و لا بد 
أن يكون مؤداها عدم مزاحمتهم لهم عليه السّ.لام فى ذلكك و ثبوتها لهم بعد عدم التمكن من وصول المله إليهم (ع) و حل 
شؤونهم على أيديهم (ع). ثمّ ان مقتضى ذلكك كون العلماء هم الولاه بعدهم فيثبت لهم كلما ثبت لهم بعنوان الإمامه و الولايه 
لكن قد عرفت غير مره أن ذلكك لا يقتضى الثبوت لكل مجتهد و إنما هو للمجتهد الجامع لصفات الزعامه الدينيه» ثم إن بعضهم 
توسع فى المقام فأوجب دفع الزكاه فى زمن الغيبه للفقيه المأمون ابتداء و إن لم يطلبها بنفسه أو وكيله كما هو المحكى عن 
المفيد (ره) و أبى صلاح. قال فى الجواهر: إن المراد بالفقيه هو الجامع لشرائط الفتوى و الحكومه. و قيل: المراد بالمأمون من لا 
يتوصل إلى أخذ الحقوق مع غنائه عنها بالحيل 


الشرعيه. و كيف كان فلا يخفى ما فيه لحكايه الإجماع عن الغنيه على عدم وجوب الدفع إلا مع عدم المعرفه. و للسيره المستمره 
على تولى المالكك تفريق الزكاه بنفسه من غير نكير و يدل على ذلكك ما ورد فى جواز تقديم الزكاه قرضا ثم احتسابها. و ما ورد 
من جواز نقلها عند فقد المستحق فى البلد» و ما ورد فى جواز شراء العبيد منها و مقاصه الغرماء بها و دفعها لا صلاح ذات البين و 
أبناء السبيل و الأقارب و الأطفال. الى 
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غير ذلكك من النصوص التى يقف عليها المتتبع الداله على ذلك. نعم نقل الاتفاق على استحباب نقلها الى الفقيه فى زمن الغيبه 
لكونه أبصر بمواقعها و أعرف بمواضعها و فيه رفع للتهمه و هوى النفس فى التفضيل و نحو ذلك. 


[وجوب نصب المجتهد عاملا لقبض الزكاه.] 


يجب على المجتهد أن ينصب عاملا يقبض الزكاه ربما يستفاد من سيره رسول الله (ص) و سيره وصيه أمير المؤمنين (ع) فى 
خلافته من نصبهم العمال على جبايه الصدقات ان نصب العمال على قبضها واجب كما أفتى بذلكك الشيخ فأوجب نصب عامل 
على الزكاه؛ بل المحكى عن الحدائق انه المشهور. و لقاعده اللطف فإنها تقتضى وجوب نصب العمال لأنه من الأمور التى تقرب 
للطاعه و تبعد عن المعصيه لعدم سماحه أنفس المكلفين بها بإخراجها بخلاف ما إذا حضر العامل عليهم لإخراجها و لوجوب 
مراعاه الولى على الفقراء لصالحهم و لا-ريب فى أن المصلحه للفقراء أن ينصب جابيا لحقوقهم» كذا ذكره صاحب الجواهر 
(ره)» و لكن لا يخفى ان السيره لم يعلم وجهها انها على جهه الوجوب و قاعده اللطف لو كانت تقتضى ذلك لاقتضت 


فى الصلاه و الحج و نحوهما من الواجبات أن يرسل المعصوم من يقف عليهم لتأديتها. نعم إنما تقتضى قاعده اللطف وجوب 
الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر. و مراعاه الولى لمصلحه المولى عليه لا تقتضى أزيد من أن يكون تصرفه فى شؤونه فيه 
المصلحه لا انه يجب عليه أن يحصل ما له مصلحه فيه. ألا ترى انه لا يجب على الوالى أن يرسل من يتسكع للمولى عليه بل 
المشهور عدم وجوب الاتجار بمال المولى عليه و نحو ذلكك 
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براءه ذمه صاحب الزكاه لو أوصلها إلى المحتهد أو وكيله 


كه تع وهوب إبضاليا لل النسعي صن لبد مدي مسعاف إيفيالها ذا سناع الاين ف بران اع جر هي العا ار وفنا 
اليه أو إلى وكيله. 


و يتفرع على ذلك انه لو تمكن صاحب الزكاه من إيصالها للمجتهد أو وكيله فلم يفعل فقد فرط فيها فان تلفت منه و الحال هذه 
لزمه الضمان كما يدل عليه ما فى صحيحه محمد بن مسلم أو حسنته فى الزكاه عن أبى عبد الله (ع): «إذا وجد لها موضعا فلم 
يدفعها اليه فهو ضامن» و فى صحيحه زراره فى الزكاه عن أبى عبد الله (ع): «إذ عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن)» 
وقد أورد على ذلكك بعضهم بأن إيصالها إلى المجتهد أو وكيله ليس إيصال إلى مستحقها حقيقه بل حكما فاذا جاز لصاحب 
الزكاه أن يتولى الإيصال لمستحقها الحقيقى بنفسه و كان ذلكك أوثق فى نفسه من حيث الوصول إلى المستحق فلم يدفعها إلى 
المجتهد و لا إلى وكيله و كان المستحق الحقيقى فعلا غير موجود و تلفت فلم يصدق اسم التفريط و التعدى فيشكل إثبات 
الضمان فى 


هذه الصوره بالقواعد العامه. و اما الاخبار الخاصه المتقدمه فلا يبعد دعوى انصرافها عن مثل الفرض و إلا فمقتضى إطلاقها عدم 
الضمان أيضا لانضراف الأهل الوارد فيها إلى المستحق لا المتولىء و الفرض فى الصوره المذكوره ان المستحق الحقيقى غير 
موجود فلا ضمان عليه. و لا يخفى ما فيه فان الشارع بعد ما اكتفى بإيصالها للمجتهد أو وكيله كان قد فرط بها بعدم إيصالها 
لهما على أن الصحيحه الأولى كان التعبير فيها بالموضع. و لا ريب ان المجتهد أو وكيله موضع لها. 
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لا يجوز للساعى تفريقها بدون إذن الفقيه 


قال فى الجواهر: لا يجوز للساعى تفريقها إلا بإذن الإمام لأن العماله ولايه و وكاله فيقتصر فيها على موضع الاذن من الموكل؛ 
إلا اللهم إذا أذن له بذلك. 


نيه القربه على المجتهد 


لا إشكال فى أن الزكاه من العبادات فمقتضى القاعده اعبار النيه فى تحققها و صحتها. و عليه فاذا كان المجتهد قبضها بعتوان 
الولايه على صاحبها أو الوكاله عنه وجب عليه النيه عند دفعها للمستحق و إن كان قبضها بعنوان الولايه على الفقير و الوكاله عنه 
وجبت النيه على الدافع له و تحقيق الحال يطلب من كتاب الزكاه. 


دعاء الإمام أو نائبه لمعطى الزكاه 


ذكره الفقهاء (ره) انه يستحب دعاء الإمام أو نائبه للمالكك. و المراد من النائب هنا ما يشمل الساعى و الفقيه على ما قيل و الحكم 
باستحباب ذلكك عند قبض الزكاه من المالكك مشهور بين الأصحاب بل عن الشيخ فى زكاه الخلاف و الفاضلين فى المعتبر و 
الإرشاد و الشهيد فى الدروس وجوب ذلككء استنادا إلى ظاهر الأمر به فى قوله تعالى وَ صَلَّ عَلَبِهِْ بعد أمره بأخذها منهم فيدل 
على وجوب ذلكك عند الأخذء و فى الدلاله عليه نظر ظاهر و لو تمت الدلاله عليه فنمنع استفاده الوجوب من ظاهر الأمر هنا بعد 
اشتهار الاستحباب على وجه 
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لا يبعد معه دعوى الإجماع عليه لمصير الشيخ و الفاضلين و الشهيد (ره) اليه و ملاحظه خلو النصوص عن افادته لا سيما ما ورد 
من تعليم أمير المؤمنين (ع) آداب الأخخذ لساعيه. و اتفاق الأصحاب على انتفاء الوجوب عن الفقير الذى لعله أولى من النائب 
بالدعاء» و مخالفه الحكم للأصول و الاعتبار فأقصى ما هنالكك أن يقال بالاستحباب الذى قد يتأمل فى تعديته من الامام (ع) الى 
قائليه ماضن أو العام لقوه احتمال كون ذلكك من خواص النبى (ص) و الامام (ع) لا سيما بملاحظه تعليل الأمر بقوله جل شأنه 
«إنَ صَلاتَك سَكنٌ 


لَه لعدم تحقق العله فى غير صلاه النبى و الامام الذى هو بمنزله النبى فى جميع ما ثبت له من الاحكام عدى ما علم اختصاصه 
به (ص»» و من ذلكك ينقدح الشكك فى شمول أدله التأسى لذلك. و دعوى ان النائب كالمنوب عنه مسلمه فيما تحققت النيابه 
فيه لا ان جميع التكاليف الثابته فى حق المنوب لاحقه للنائب لانتفاء ما يدل عليه عقلا و نقلا إلا ان الأمر فى ثبوت الاستحباب 
للنائب بل و الفقير أيضا هين لاشتهاره و عموم استحبابه للمؤمنين و أمر المتصدق بطلب الدعاء من الفقير المستلزم لثبوت 
استحبابه منه مع التسامح فى أدله السنن و هل يتعين الدعاء بلفظ الصلاه للأمر بها و التأسى بالمنقول من فعله (ص) انه جاءه أبو 
أوفى بصدقته فقال: «اللهم صل على آل أبى أوفى». و جاءه آخر بزكاته فقال: «اللهم صل عليه أو يجوز بكل دعاء قولا-ن 
أظهرهما الثانى لكون الصلاه لغه بمعنى الدعاء فيعم الأمر بها و الأصل عدم النقل و عدم اعتبار لفظ مخصوص. 
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[زكاه الفطره.] 

وجوب دفع زكاه الفطره للمجتهد الجامع للشرائط عند المطالبه و (منها) زكاه الفطره. فإن ما ذكرناه فى زكاه المال من وجوب 
الدفع للمجتهد عند المطالبه يدل على وجوب دفعها للمجتهد الجامع للشرائط عند المطالبه. و فى خبر على بن راشد سألته عن 


الفطره لمن هى؟ قال: للإمام» قال قلت له: فأخبر أصحابى؟ قال نعم من أردت أن تطهره منهم. و فى الجواهر ان بعض النصوص 
يظهر منها شمول آيه التطهير لهذه الزكاه و ان عاده السلف حملها للإمام و ربما يظهر من المفيد وجوبه. 

[الخمس.] 

وجوب دفع الخمس للفقيه زمن الغيبه (منها الخمس) فقد نسب الى المشهور وجوب إيصال جميع الخمس الى الامام (ع) حال 
حضوره ثم هو يأخذ نصفه له و يقسم النصف الآخر منه على قدر الكفايه فإن فضل كان له و ان أعوز أتمه من نصيبه» و استدلوا 
لذلك بمرسله حماد المجمع على تصحيح ما يصح عنه التى رواها فى الكافى عن على ابن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن بعض 
أصحابنا عن العبد الصالح (ع) فى حديث طويل قال وله نصف الخمس كملا-و نصف الخمس الباقى بين أهل بيته فسهم 
لليتامى و سهم لمساكينهم و سهم لأبناء سييلهم يقسم بينهم على الكتاب و السنه ما يستغنون به فى سنتهم فان فضل شى ء عنهم 
فهو للوالى فإن عجز و نقص عن استغنائهم كان على الوالى أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به و إنما صار عليه أن يمونهم 
لأن له ما فضل عنهم؛ و مرسله أحمد المضمره التى رواها الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن 


بعض أصحابنا قال فيها 
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فالذف لله قلونيو ل اللةءوالذ للرسول فيو لذن القرنة و الحعد قر ومانة الضف اجام و الصف الاك العام و الصناكية 
و أبناء السبيل من آل محمد (ع) فهو يعطيهم على قدر كفايتهم فان فضل شى ء فهو له و إن نقص و لم يكفهم أتمه من عنده 
كما صار له الفضل كذاك يلزمه النقصان و ضعفهما منجبر بعمل الأصحاب. 


ولا يخفى ان هذين الروايتين ظاهرتان فى من يتولى شؤون المسلمين و يدير أمورهم عند بسط يده و لذا عبر فى الأولى ب 
مذكور فى الروايتين و إذا نتقص وجب أن يكمله من نفسه لأسن إدارته لشؤون المسلمين تقتضى أن يعطى ما يأخذه من المال 
لهذه الغايه لمن كان فقيرا منهم و لذا ذكر (ع) فى نفس مرسله حماد بعد ذلك الزكاه وانها يقسمها الوالى على الأصناف 
الثمانيه بقدر ما يستغنون به فى سنتهم بلا ضيق و لا تقتير فان فضل من ذلكك شىء رد إلى الوالى وان نقص من ذلكك شىء و 
لم يكتفوا به كان على الوالى أن يمونهم من عنده بقدر سعتهم حتى يستغنوا. و يرشد لذلكك قوله (ع) فيها و يؤخذ الباقى فيكون 
ذلكك أرزاق أعوانه على دين الله وفى مصلحه ما ينويه من تقويه الإسلام و تقويه الدين فى وجوه الجهاد و غير ذلكك مما فيه 
مصلحه العامه ليس لنفسه من ذلكك قليل و لا كثير. (و الحاصل) ان المتأمل فى هذه الروايه يجد أنها ناظره لبيان 


وظيفه والى المسلمين المبسوط اليد صاحب بيت المال من وجوه: 


(الأمول) انها فرض فيها كون الخمس يفى بمؤنه السنه للوالى و الساده و لذا ان نقص من حقهم أعطاهم الوالى و هذا لا يتصور 
إلا فى الخمس إذا جمع فى محل واحد و صرف لأن خمس كل شخص قد يكون أقل من درهم فكيف يصنع به ذلكك و هكذا 
يستفاد ذلك من بيانه (ع) فى الزكاه. 


(الثالث) التعبير بالوالى فإنه ظاهر فيمن يتولى شؤون المسلمين لا من جلس فى بيته و سلكك مسلكك المتصوفين. 


إن قلت: إن الظاهر من قوله فى مرسله حماد (له) هو كون الفاضل ملكا له مع ان الفتوى بخلاءف ذلك. فان الفاضل من حق 
الساده ليس له. 


قلنا: نعم لكن بقرينه آخر الروايه فى الزكاه يعلم ان المراد بكونه له هو رده اليه و إرجاعه لبيت ماله مضافا الى انه لا مانع من 
الاللتزام فى هذه الصوره بإرجاع الباقى له و الحاصلء أن مرسله حماد بقرينه ما ذكره فيها فى الزكاه يخرج فيها عن ظهور اللام 
فى الملكك. و الروايه الثانيه لم يذكر المروى عنه فهى ساقطه عن الاعتبار إذا عرفت ذلكك فقد ظهر لك ان المجتهد إذا كان 
مبسوط اليد كان حكمه كذلك لأنه يكون هو الحجه على أهل زمانه بنيابته عن ولى العصر و المتولى لشؤونهم بأهليته لذلك. و 
عليه جمع المال لصرفه فى ذلك. 


إن قلت: إن ظاهر صحيح محمد بن أبى نصر عن الرضا (ع) فى أن الامام ليس حكمه ما ذكر حيث قال: سئل عن قوله تعالى وَّ 
اغلهوا اللا حبنت ون 


من ع فَأنّ ( خقسة و للأشول و لعدى القوبلا فقيل له:فما كان لله فلمق هو؟ فقال: لرسول الله (ضص) و ما كان لرسول الله فهو 
للإمام فقيل له: أ فرأيت ان كان صنف من الأصناف أكثر و صنف قل ما يصنع به؟ قال: ذاكك الى الامام (ع) أرأيت رسول الله 
صَلَّى الله عليه و آله كيف يصنع أ ليس إنما كان يعطى على ما يرى كذلك الامام (ع) و هو ظاهر إن العطاء للأصناف الساده 
تابع لرأيه (ع) و لو كان العطاء مقيدا بقدر المؤنه السنويه لما كان العطاء مقيدا برأيه. قلنا: يستفاد من هذا الصحيح إن ذلك 
المذكور فى مرسله حماد على سبيل الاستحباب و يرشد الى ذلكك ان الزكاه بالإجماع و الأخبار المتظافره يجوز إعطائها لصنف 
واحد مع انها 
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فى نفس المرسله المذكوره ذكر انها تقسم على نحو ما ذكره فى الخمس فلا بد من حمل ما فى المرسله على الاستحباب أو 
على الجمع فى بيت المال. 


الأموال الموقوفه 


(منها ولايته على الأموال الموقوفه) المشهور ان الواقف إذا لم يعين متوليا فى ضمن صيغه الوقف. و تمت شرائط الوقف فللحاكم 
الشرعى الولايه عليه دون الواقف و دون الموقوف عليه (و يعبر عن متول الوقف فى ألسنه الفقهاء بالناظر). أما عدم ثبوت التوليه 
للواقف فلخروج الوقف عن يده فيكون حاله بالنسبه إليه كالأجنبى و أما استصحاب جواز تصرفاته بما يصلح شأن العين الموقوفه 
فلا يجرى لتبدل الموضوع عرفا لأن موضوعها ما هو ملكك له. 


والعين قد خرجت عن الملكيه التى كانت موضوعه لجواز تلكك التصرفات. 


و أما عدم ثبوت الولايه للموقوف عليهم فلعدم الدليل على ولايتهم على الوقف. 


فالأصل عدمها فيتعين الولا-يه لحاكم الشرع لأنه ولى من لا ولى له كما تقدم ذلكك فى اخبار الولايه العامه للحاكم الشرعى و 
للفقهاء فى هذا المقام فيما يرجع للحاكم الشرعى مسائل (منها): ان الواقف لو جعل النظاره لأكثر من واحد فمات بعضهم أو 
خرج عن أهليه النظاره كأن جن أو فسق (على المشهور المعروف بين الأصحاب بل المحكى عليه الإجماع من الرياض من اعتبار 
العداله فى الناظر) فان كان قد جعل لكل واحد منهم الاستقلال فى النظاره فالباقى منهم له النظاره. و إن شرط اجتماعهم 
فالمشهور انه يجب على الحاكم الشرعى ضم شخص آخر اليه و يحتمل انعزالهم بأجمعهم لأن توليه كل منهم كانت مشروطه 
بالآخر و ترجع التوليه لحاكم الشرع لأنه ولى من لا ولى له. و (منها) 
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ان الحاكم الشرعى إذا كان متوليا فله أن يتصدى بنفسه و له أن يوكل غيره أو ينصب متوليا قالوا و له عزل الوكيل عنه و ليس له 
عزل المتولى ما دام باقيا على الأهليه. و (منها) انه إذا جعل الواقف التوليه لشخص و لم يقوم بشؤون الوقف أو مات أو خرج عن 
الأهليه أو كان لا يصلح لها من أصله كأن كان صبيا أو كان فاسقا على المشهور قيل تعود التوليه لأهله. و قيل لحاكم الشرع 
لكون أهله بمنزله الأجانب عنه و الحاكم الشرعى ولى من لا ولى له. و لو زال المانع من ولا-يه المجعول ففى عود التوليه له 
وجهان: من أنها كالوكاله فلا تعود و للاستصحاب و من أنها كالولايه قد منع نفوذها فاذا زال عادت. و (منها) إذا جعل الواقف 
التوليه لاثنين على وجه الاجتماع فلا 


ينفذ تصرف أحدهما من دون الآدخر و لا- يجوز لهما قسمه الوقف و لو تعاسرا أجبرهما الحاكم الشرعى على الاجتماع مع 
الإمكان و مع عدمه يكون المرجع هو الحاكم الشرعى. و (منها) انه لو صار الحاكم الشرعى ناظرا لم يجز للحاكم الشرعى الآخر 
عزله ولا مزاحمته ولا-عزل من نصبه (نعم) لو مات الحاكم الشرعى قيل ينعزل المنصوب من قبله و قيل لا ينعزل لأ-نه 
كالمنصوب من قبل الامام (ع) نعم الوكيل عن حاكم الشرع ينعزل بموت ذلكك الحاكم الشرعى و تحقيق هذه الفروع تطلب من 
كتاب الوقف. و إن كان التحقيق إن ما ذكروه فيها بالنسبه لحاكم الشرع لا دليل يعتمد عليه إلا أدله الولايه العامه و هى تقتضى 
أكرر من ذلك 


مجهول المالك و المال الذى لا يمكن إبصاله لصاحبه 
اشاره 


و متها ولادبته على المال الذى لآ يمكن إتضاله لصاحبه و على مجهول المالكث) اعلم ان مال الغير اما أن يكون المالكك له 
معلوما بشخصه يمكن إيصاله له أو يكون 
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معلوما بشخصه و لكن لا يمكن إيصاله له أو لا يكون كذلكك بأن كان مرددا و على التقدير الثالث فالمال اما أن يكون متصفا 
بأحد العناؤين كأن كان كنزا أو لقطه أو مختلطا بالحلالء و أما أن يكون مندرجا تحت عنوان من العناوين ككونه جائزه من 
السلطان أو وديعه عند الغير و لم يعرف صاحبها أو وجد فى بطن حيوان اشتراه و لم يعرف البائع أو فى بطن حيوان اصطاده و 
نحو ذلكك و أماان لا يكون كذلك لا متصفا بإحدى تلكك العناوين و لا مندرجا تحت عنوان فيسمى بالمجهول المالكك و 
يسمى بالمظالم و إن كانت المظالم تطلق على سائر 


الحقوق الماليه كال زكاه و نحوها. إلا أن الظاهر اختصاصها عند إطلاقها بمجهول المالكك. إذا عرفت ذلكك فنقول إن ما كان 
مالكه معلوما بالتفصيل و يمكن إيصاله له فيجب رده لمالكه عند التمكن من رده كما هو الشأن فى سائر الواجبات إلا أن يحرز 
رضاه بالبقاء عنده و هل الواجب تسليمه له و إقباضه إياه أو يكفى إعلامه به و التخليه بينه و بينه الظاهر هو الثانى و ذلكك لأن 
الأأدله الآسمره بالرد ظاهره فى كونها بيانا لحكم العقل فى الأمانات و الذى يحكم به العقل هو تمكين المالكك من ماله و عدم 
حيلولته بينه و بينه. مضافا الى أن الأسموال الغير المنقوله لا يتصور فيها إلا ذلكك فلو كان الرد ظاهرا فى الإيصال و الإقباض للزم 
عدم شمول الأدله للأموال الغير المنقوله فإذن لا بد من إراده معنى يصح نسبته للجميع و هو المعنى الثانى دون الأول. مضافا الى 
أن معنى الرد هو الإرجاع إلى حالته الاولى كقوله تعالى يَرُدُوتَكُمْ مِنْ بَعْد انغ كفَاراً. و كقوله: 


فَارْنَدٌ تصديراً. و لا إشكال أنه بالتخليه قد أرجعه إلى حالته الاولى من استيلاء المالكك عليه. مضافا الى أن الفقهاء قد فسروا الرد 
بالتخليه فى باب الوديعه و لا إشكال فى شمول أدله رد الأمانه للوديعه فلا بد أن يراد بالرد فيها ما يشمل هذا المعنى و هو التخليه 
(ثم) انه لا خلاف فى كون الرد فوريا و ذلكك 
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لأن إبقاء العين تحت تصرفه تصرف لم يعلم رضا المالكك به فيكون محرما. مضافا للقاعده المقرره من وجوب الاقتصار فى وضع 
الندغلى المقدار المتيحقق اذته, 


و لروايه يونس عن أبى عبد الله (ع) 


قال: يا يونس من حبس حتق المؤمن أقامه الله يوم القيامه خمسمائه عام على رجليه حتى يسيل من عرقه أوديه الى أن قال ثمٌ 
يؤمر به إلى النار. و لحديث المناهى من حبس على أخيه المؤمن شيئا حرم الله عليه بركه الرزق. (ثمٌ) على ما بيناه من ان المراد 
بالرد التخليه ذكر غير واحد بأنه يشكل حمل المال الى صاحبه لأنه تصرف لم يعلم إذن المالكك فيه. 


(نعم) إذا أحرز ان الحمل احفظ للمال مما إذا بقى فى محله أو مساويا جاز الحمل لأنه يكون الحمل إحسانا فيصح ارتكابه. ولا 
يخفى ما فيه فان الواجب لما كان مطلق الرد جاز لمن عنده المال أن يرده بأى أنواع الرد و لذا كانت السيره الموجوده هو حمل 
المال لصاحبه. 


و أما إذا عرف صاحبه و لم يمكن إيصاله له لحبس أو لجهل بمحله فالذى قواه الهمدانى (ره) و تبعه بعض المعاصرين هو انه 
بعد اليأس من التمكن من إيصاله لصاحبه هو جواز التصدق به أو وجوبه و استدلوا على ذلكك. 


(أولا) بأن أخبار مجهول المالكك يستفاد منها أن التصدق به ليس من جهه جهل المالك بل من جهه تعذر إيصال المال له و قد 
استدل بهذا السيد كاظم (ره) و الحاج آقا رضا الهمدانى (ره). و لا يخفى عدم استفاده ذلكك منها. 


(و ثانيا) بروايه على بن ميمون التى رواها الشيخ بإسناده عنه قال: 


سألته عن تراب الصواغين و انا نبيعه؟ قال: أما تستطيع أن تستحله من صاحبه. قال: قلت: لا إذا أخبرته اتهمنى قال: بعه. قلت: بأى 
شى ء قال: بطعام. قلت: فأى شى ء اصنع به؟ قال تصدق به أما لكك و أما لأهله. 


و وجه الاستدلال بها مع انها من غير 


ما نحن فيه لأن ظاهرها هو تردد المال بين أن 


يكون ملكه أو ملكك غيره. هو أن التهمه كانت مانعه له عن الإيصال و هو بصدد فراغ ذمته فى الواقع لاحتماله ان المال ليس له. 
و الامام (ع) جعل التصدق موجبا لفراغ ذمته فى الواقع لو كان المال لغيره واقعا. و لا يخفى أنها مضافا لضعفها بعلى بن ميمون و 
إضمارها ان هذه الروايه لم تعمل بها الأصحاب. 


(و ثالنا» بروايه حفص بن غياث فيمن أودعه رجل من اللصوص دراهم قال (ع): لا يرده فإن أمكنه أن يرده على صاحبه فعل و 
إلا كان فى يده بمنزله اللقطه يعرفها حولا فإن أصاب صاحبها و إلا تصدق بها حيث علق الامام عليه السلام وجوب التصدق على 
عدم إمكان الرد على صاحب المال مطلقا سواء كان من جهه الجهل به أو تعذر الوصول اليه لحبسه أو بعد المسافه أو غير ذلكك 
و الظاهر انه يتعدى عن موردها بتنقيح المناط إذ لا خصوصيه له كما أن ضعفها منجبر بعمل الأصحاب كما عن الجواهر و 
المسالكك. 


«و لكن يمكن أن يقال عليها؛ انها ظاهره فى خصوص صوره الجهل بالمالك فتكون وارده فى مجهول المالكك لقوله (ع): 
«يعرفها حولا» فإنه يناسب الجهل بالمالكك لا صوره التعذر إذ مع التعذر يكون المالك معلوما. 


و دعوى ان التعذر قد يحتاج الى التعريف كما لو تعذر الوصول الى المالك من جهه بعده فإنه يحتاج إلى إرسال رسل لتعريفه 
بذلك. فاسده فإنه لو كان كذلكك لقال عرفه بها و الحاصل أن الروايه بواسطه التشبيه باللقطه مع أخذ التعريف بالحول فيها مع 
كون المودع هو اللص ينعقد لها ظهور فى 


مجهوليه المالكك فلا يمكن التمسكك بها فى المقام. 
(و رابعا) بصحيحه يونس قال: سألت عبدا صالحا (ع) فقلت: 


جعلت فداكك كنا مرافقين لقوم بمكه و ارتحلنا عنهم و حملنا بعض متاعهم بغير علم و قد ذهب القوم و لا نعرفهم و لا نعرف 
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نصنع به؟ قال (ع): تحملونه حتى تلحقوا بالكوفه. قال يونس: 


لست أعرفهم و لا ندرى كيف نسأل عنهم؟ فقال (ع): بعه و أعط ثمنه أصحابكك. فقال: أهل الولايه؟ فقال (ع): نعم و قد استدل 
بها الحاج آقا رضا الهمدانى (ره) بتقريب انها ظاهره فى تعذر إيصال المال لصاحبه المعلوم لأنه كان يعلم بأن هذا المال لذلكك 
الشخص الخاص المعهود الذى كان معه بمكه و لكنه لم يكن يعرف بلده و لا شخصه على وجه يمكنه الوصول اليه بالفحص و 
السؤال و هكذا استدل بها بعض المعاصرين و لا يخفى ما فيه فان الروايه ظاهره فى عدم معرفتهم و عدم تشخيصهم حيث فيها (و 
لا نعرفهم و لست أعرفهم) فهى ظاهره فى مجهول المالكك. 


(و خامسا) بما رواه فى الكافى و التهذيب عن نصر بن حبيب صاحب الخان قال: كتبت الى العبد الصالح (ع) قد وقعت عندى 
مائه درهم و أربعه دراهم و قد مات صاحبها و لم اعرف له ورثه؟ فكتب (ع) اعمل فيها و أخرجها صدقه قليلا قليلا. و ما فى 
موثقه هشام بن سالم انه سأل حفص الأعور أبا عبد الله (ع) عن أجير كان يقوم فى رحاه و له عندنا دراهم و ليس له وارث فقال 
(ع): تدفع للمساكين و لا يخفى ما فيها فإنها ظاهره فى موت 


صاحب المال و يكون المال مجهول وارثه فتكون هذه الأخبار لبيان حكم مجهول المالكك إذا لم نجرى استصحاب عدم الوارث 
لأنه لو جرى كان مال الإمام لأنه وارث من لا وارث له و عليه يكون الامام قد أذن للسائل بالتصدق بماله (ع). 


(و سادسا) الصحيح الذى رواه الشيخ الطوسى بسنده عن يونس بن عبد الرحمن قال: سثل أبو الحسن الرضا و أنا حاضر فقال 
رفيق لنا كان بمكه فرحل عنها إلى منزله و رحلنا الى منازلنا فلما أن صرنا فى بعض الطريق أصبنا بعض متاعه فأى شى ء نصنع 
به؟ قال: تحملونه إلى الكوفه. قال: لسنا 
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نعرف بلده ولا نعرف كيف نصنع؟ قال: إذا كان كذلكك فبعه و تصدق بثمنه. قال له: على من جعلت فداكك؟ قال: على أهل 
الولا-يه و هى ظاهره فى وجوب التصدق بمال معلوم المالكك إذا لم يمكن إيصاله له ولا يخفى ان هذه الروايه و إن كانت فى 
تقريرات بعض أساتذه العصر للمرحوم الشاهرودى بهذه الصوره و لكن الحقيقه إنها ليست كذ لكك إذا الذى رواه الشيخ الطوسى 
(ره) فى التهذيب ج ؟ ص 188 عن الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن قال: سئل أبو الحسن الرضا 
(ع) و أنا حاضر فقال: جعلت فداك تأذن لى فى السؤال فإن لى مسائل؟ قال: سل عما شئت. قال: قلت له: رفيق كان لنا بمكه 
فرحل عنها إلى منزله و رحلنا الى منازلنا فلما أن صرنا فى الطريق أصبنا بعض متاعه معنا فأى شى ء نصنع به؟ قال: فقال. تحملونه 
حتى تصلوه إلى الكوفه. قال: لسنا نعرفه و لا نعرف بلده 


ولا نعرف كيف نصنع. وو فى نسخه أخرى قال له: (كيف نعرفه و لا نعرف بلده و لا نعرفه كيف نصنع)؟ قال (ع): إذا كان 
كذللكك فبعه و تصدق بثمنه. قال له: 


على من جعلت فداكك؟ قال: على أهل الولا-يه فتكون هذه الروايه ظاهره فى مجهول المالكك لا فى معلوم المالكك نظير روايه 
يونس المتقدمه فى الوجه الثالث. 


(و سابعا) بمرسله السرائر حبث قال: و روى انه إذا لم يظفر له بوارث تصدق به عنه. و مرسله الفقيه حيث قال: و قد روى فى هذا 
خبر آخر إن لم يجد له وارثا و علم الله بذلكك الجهد فتصدق به و إرسالها منجبر بالشهره الفتوائيه بالتصدق و فيه ما لا يخفى 
فإنهما ظاهر ان فى خصوص المفقود دون من تعذر الإيصال إليه لحبس أو نحوه, و لعل الشهره الفتوائيه فى خصوص هذا 
المورد أيضا مع ان المدعى أعم مضافا الى أن ظاهرهما هو صوره العلم بموت صاحب المال 
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و الجهل بالوارث و هو حينئذ من موارد مجهول المالكك بلا إشكال و خارج عن محل البحث هذا مضافا إلى انها معارضه يما 
دل على وجوب حفظ المال لصاحبه و الإيصاء به بعد الموت كما فى (صحيح معاويه بن وهب) على ما يراه المتأخرون فى 
أصحاب الإجماع قال: سئل أبو عبد الله عن رجل كان له على رجل حق ففقده ولا يدرى أ حى هو أم ميت ولا يعرف له وارث 
ولا نسب ولا بلد؟ 


قال: اطلبه. قال: إن ذلك قد طال فأتصدق به؟ قال: اطلبه فإنه ظاهر فى المحافظه على المال المعلوم صاحبه و فى طلبه و 


مثلها (صحيحه هشام بن سالم) ان خطاب الأعور سأل أبا إبراهيم (ع) و أنا جالس عنده فقال: انه كان عند أبى أجيرا ففق دناه و 


بقى له من أجره شيئا و لا نعرف له وارثا؟ قال (ع): 
اطلبه قال: قد طلبناه و لم نجده؟ فقال: مساكين و دركك يده. قال: 


فأعاد عليه. قال (ع): اطلب و اجهد فإن قدرت عليه و إلا فكسبيل مالكك حتى يجىء له طالب فان حدث بكك حدث فأوصى به 
إن جاء له طالب أن يدفع له ولا يخفى ان هذه الأخبار هى مقتضى القاعده لأن المال يجب على الآخذ المحافظه عليه حتى 
يوصله لصاحبه و قد تمسكوا بها الأصحاب فى الدين الذى غاب صاحبه و لا يدرى أحى هو أو ميت كما انهم تمسكوا بها فى 
باب المواريث فى عدم صحه قسمه أموال الغائب المنقطع خبره على ورثته. و إن كانت هى لم تكن فى الميراث إلا أنه صح 
الاستدلال بها لعدم القائل بالفرق بينه و بين سائر الحقوق. و من هنا يظهر ما فى الكفايه حيث طعن فى التمسكك بها باحتمال 
الفرق. كما انه لا وجه للطعن بها بأنها ظاهره فى الدين و كلامنا فى العين و ذلكك لعدم ظهورها فى ذلكك و لو سلمناه فللإجماع 
على عدم الفصل بين الحقوق و لتنقيح المناط إن لم نقل بالأولويه القطعيه. هذا وقد ظهر لكك وجوب الفحص هنا عن المالكك 
و الطلب له لصريح الروايات. ثم إن الظاهر إن الطلب المأخوذ فى الروايات يصدق بالسؤال عنه 
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و الترقب له فلا يجب أعلى أفراده من الضرب فى الأرض مضافا إلى أنه إلزام شاق فيه إتلاف 


المال و تعب البدن و الشريعه لم تبن على مثله و أدله الحرج تنفيه و عليه فلا وجه للبحث عن ان الطالب هو الحاكم أو من عنده 
المال. و إن نفقه السفر على الطالب أو على الغائب الى غير ذلكك مما ذكروه فى المقام و يرشد إلى ما قلناه ما روى عن زراره 
فى الصحيح عن أبى جعفر (ع) عن الرجل يكون عليه الدين لا يقدر على صاحبه و لا على ولى له ولا يدرى بأى أرض هو؟ 
قال: 


لا جناح عليه بعد أن يعلم الله منه أن نيته الأداء. 


(إن قلت): إن التكليف بالانتظار لازمه الانتظار إلى أن يعلم بالحال و قد ينجر ذلكك إلى أقصى مده العمر و هذا فيه حرج منفى 
بالشريعه. (قلنا): 


لا حرج فى الانتظار بأن يجعله كسائر الأمانات و إذا خشى التلف تصرف به مع الضمان أو يستبدله بمال لا يخشى تلفه. و (أما 
إذا كان المال المجهول المالكك متصفا بأحد العناوين) ككونه كنزا أو لقطه أو مندرجا تحت عنوان ككونه من جوائز الظالمين 
فقد ذكروافى موطنه حكمه (و أما إذا كان مجهول المالكك غير متصف بأحد العناوين و لا مندرجا تحت عنوان) فان تردد بين 
غير محصورين فالكلام يقع فيه فى عده جهات: (إحداها) فى وجوب الفحص عن مالكه و قد ذهب اليه المشهور و استدل عليه 
بأمور: (أحدها) إن أدله وجوب الرد إلى المالكك تقتضى الفحص عنه لأنه مقدمه له و (دعوى) انا نحتمل ان الرد غير مقدور 
للمالك فالأصل البراءه منه فلا تجب مقدمته و هى الفحص. (مدفوعه) بأنه قد تقرر فى محله ان الشكك فى القدره لا يرفع 
التكليف و لا يوجب جريان أصل البراءه منه 


و إلا لسقطت نوع التكاليف إذ نوع التكاليف عند القيام بها يحتمل الإنسان عدم قدرته على إتمامها. و لكن لا يخفى ما فيه فان 
فرض الكلام فى الشبهه الغير المحصوره. فأصاله عدم وجوب الرد بالنسبه لكل واحد من 
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الأشخاص المحتمل ملكيتهم له جاريه بلا معارض. 


(إن قلت): إنا نعلم إجمالا إما بوجوب إيصال المال لمالكه أو التصدق به عنه فيجب الفحص لمعرفه التكليف كما ذكره استاذنا 
(كا ره). (قلنا): 


لاعلم إجمالى لأن وجوب الرد أصل البراءه ينفيه لكون الشبهه غير محصوره و وجوب التصدق إن قام الدليل عليه وجب الأخذ 
به و إلا فالأصل البراءه منه مضافا إلى أن الكلا-م لو كان مع قطع النظر عن الأدله فإنا لا نعلم إجمالا ذلكك بل؛ نحتمل ان المال 
يكون ملكا لواضع اليد عليه. 


(ثانيها) صحيحه يونس الأولى المتقدمه ص *6 حيث فيها أمر الإمام بالتفحص بحمل المال للكوفه بعد دعوى الراوى عدم 
معرفه القوم و عدم معرفه أوطانهم ثم لما ذكر الراوى إنه آيس من معرفتهم بقوله و لا ندرى كيف نسأل عنهم أمره بالتصدق و 
رفع عنه وجوب الفحص فيستفاد من الروايه انه بالجهل بالمالك يجب الفحص و يستفاد منها انه باليأس من معرفه المالكك 
يتصدق به. و عليه لو كان اليأس حاصلا قبل الفحص كما إذا كان لم يعرف المالكك بوجه من الوجوه تصدق به كما هو ظاهر 
الروايه و لا-زمه انه إذا حصل اليأس بعد الفحص حتى القليل منه يتصدق به و هى أحسن الروايات فى هذا الباب وقد استدل 
بعض أساتذه العصر بروايه يونس الثانيه. و لا يخفى ما فيه فإنه قد رتب فيها التصدق على 


مجرد الجهل بالمالك, فهى للخصم أنفع. 


(ثالثها) أخبار اللقطه و اخبار الدين المجهول مالكه و اخبار المفقود فإنها تدل على وجوب الفحص عن المالك و بتنقيح المناط 
يثبت المطلوب فى المجهول المالك. فان المناط فى الفحص فيها هو المحافظه على إيصال الحق لصاحبه. 


ولا يخفي مافيه فانا لا نسلم أن المناط جرد ذلك فلعله في الدي: المجهول المالكك هو إحسان صاحب الدبية: 
يخفى ما ف هو مجر فى الدين هو ! ب الدين 
المديون بتسليطه على المال و الانتفاع به فيه 
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و الأأمر بالفحص جبرا لاحسان المالك. و فى اللقطه إنما أمر الشارع بالفحص لبغضه لأخذها من مكانها. و فى المفقود لكون 
المالك معروفا بشخصه. 


(رابعها) ما تمسكك به المرحوم الايروانى من روايه حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل من المسلمين أودعه 
رجل من اللصوص دراهم أو متاعا و اللص مسلم هل يرده عليه؟ فقال: لا يرده فإن أمكنه أن يرده على صاحبه فعل و إلا كان 
بمنزله اللقطه فيعرفها حولا فإن أصاب صاحبها ردها اليه و إلا تصدق بها فان جاء صاحبها بعد ذلكك خيره بين الأجر و الغرم فان 
اختار الأ-جر فله الأجر و إن اختار الغرم غرم له و كان الأجر له. و الحديث و إن كان ضعيفا بالقاسم بن محمد إلا أن المحكى 
عن المسالكك و الجواهر ان ضعفه منجبر بالشهره. و لا يخفى ما فيه فإنه لا وجه للتعدى من موردها لمجهول المالكك إذ لعل أمر 
الإمام بالفحص من جهه إقدامه على الأخذ من اللص الذى يعلم بأنه قد سرق هذا المال فان ظاهر السؤال هو ذلكك لا انه قد علم 
عل الأحعل لير اخفل اللقظة 


فى عدم رضاء الشارع بأخذه فان اقدامه عليها أوجب عليه الفحص. 


و عليه فإنما يتعدى منه لكل مال أقدم على أخذه مع العلم بحرمته و كان مالكه مجهولا و لكن المحكى عن ابن إدريس ره رد 
وديعه اللص المذكور لإمام المسلمين فان تعذر أبقاها أمانه ثمّ يوصى بها إلى حين التمكن و قواه فى المختلف و المحكى عن 
المفيد ره و سلار يخرج خمسها و الباقى يتصدق به و لم يذكر التعريف و المجلسى ره ذهب إلى التخير بين الصدقه بها و بين 
إبقائها أمانه قال ره و ليس له التملكك بعد التعريف كما جاز ذلكك فى اللقطه. 


(إن قلت): إن ما ذكرته من التعدى ينافيه ما فى روايه على بن أبى حمزه قال: كان لى صديق من كتاب بنى أميه فقال لى: 
استأذن لى على أبى عبد الله (ع) فاستأذنت له فاذن له فلما أن دخل سلم و جلس ثم قال: جعلت 
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فداكك إنى كنت فى ديوان هؤلاءء القوم فأصبت من دنياهم مالا كثيرا و أغمضت فى مطالبه إلى أن قال قال (ع): فاخرج من 
جميع ما اكتسبت فى ديوانهم فمن عرفت منهم؟ رددت عليه ماله و من لم تعرف تصدقت به إلى أن قال: رجع الفتى معنا إلى 
الكوفه فما تركك شيئا إلا خرج منه حتى ثيابه التى على بدنه فما أتى عليه أشهر قلائل حتى مرض و مات. فان هذه الروايه تدل 
على أن الحرام الذى يأخذه الإنسان و هو مجهول المالكك يتصدق به من دون فحص و لو كان يعتبر فيه الفحص سنه لما كان 


يصح من الفتى عند رجوعه يتصدق به بعد أشهر. 


(قلنا): مضافا 


إلى ضعفها بعلى بن أبى حمزه و عدم عمل المشهور بها و إنها منافيه لأخبار حليه جوائز السلطان فهى محموله على الاستحباب 
نظير من عنده مال يحتمل أنه حرام و إن كان بحسب الظاهر حلال فيحتاط فيه بهذا النحو مضافا إلى إمكان دعوى عدم دلالتها 
على أن المأخوذ مجهول المالكك و إنه محرم أخذه بل إنما دلت على أنه أخذ منهم من دون تفحص عن انه من أموالهم أو 


أموال غيرهم. 


(إن قلت): ان موثقه إسحاق بن عمار و هى سألت أبا إبراهيم عن رجل نزل فى بعض بيوت مكه فوجد فيه نحوا من سبعين 
درهما مدفونه فلم تزل معه و لم يذكرها حتى قدم الكوفه كيف يصنع؟ قال: يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها؟ قلت: فان لم 
يعرفوها؟ قال: يتصدق بها. ظاهره فى عدم الفحص سنه مع أن يده يد عدوان إذ أنه أخذ المال و هو يعلم بأنه حرام. 


(قلنا): الروايه ظاهره فى اللقطه و لذا ذكرها صاحب الوسائل فى كتابها فهى نظير الروايات الوارده فى اللقطه أجنبيه عما نحن فيه 


ولو سلمنا شمولها لما نحن فيه فهى مقيده بروايه حفص على انا لا نسلم إن يده يد عدوانيه لقوله: (و لم يذكرها». (هذا وقد 
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بإطلاق عده روايات. منها ما تقدم ص 587 من روايه على بن حمزه فى عمال بنى أميه؛ و قد عرفت ضعفها وعدم عمل 
المشهور بها و عدم دلالتها على أن المأخوذ كان مجهول المالكك و إنما قد أغمض فى مطالبه. و (منها) روايه على ابن راشد 
قال: سألت أبا الحسن (ع) 


قلت: جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتى بألفى درهم فلما وفيت المال خبرت أن الأرض وقف؟ فقال عليه السلام: لا 
يجوز شراء الوق و لا تدخل الغله فى مالكك و ادفعها لمن وقفت عليه. قلت: لا أعرف لها ربا؟ قال: تصدق بغلتها. الى غير ذلكك 
من الروايات التى يستدل بها على عدم وجوب الفحص و الجواب عنها انه بعد تسليم صحه سندها و تماميه دلالتها فهى مخصصه 
بما تقدم من الأدله على وجوب الفحص التى عمدتها صحيحه يونس و مضافا إلى أن مجهول المالكك لما كان من قبيل الشبهه 
الغير المحصوره كان الأغلب انه مأبوس من معرفه صاحبه إلا ما شذ و لعل الأخبار الآمره بالتصدق بدون الفحص ناظره لذلكك 
بل ظاهر قول الراوى فى روايه على بن راشد: (لا أعرف لها ربا) هو عدم المعرفه فى الحاضر و المستقبل فيكون ظاهرها الإياس 
ا 0 . و(قد أجاب عن ذلكك بعض أساتذه العصر (بما حاصله أن الآيه الشريفه و هى (إِنَّ 
الله امك أنْ وو ا أت لل أَهْلها» تقتضى وجوب الفحص عن المالكك لكونه مقدمه للرد الواجب و هى تشمل الأمانه 
المتالكته كالؤديغه و تكوها والأفائه:الشرعيه كاللقظة بو مجهول المالكف و:تحوفاء والكتها مقنذه ضور التمكة من الأداءاق 
الفحص لقبح التكليف بما لا يطاق. و اخبار التصدق المطلقه تشمل صوره التمكن من الأداء للمالك و صوره عدم التمكن و 
لكنها مقيده بمجهول المالكك فبين الآ-يه الشريفه و الاخبار المطلقه عموم من وجه فإن الآيه أعم من الاخبار من جهه شمولها 
للأمانه المالكيه دون الاخبار. و أخص من جهه 
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إغلعكنا 


اختصاصها بصوره التمكن من الفحص. و الاخبار المطلقه أعم من جهه شمولها لصوره عدم التمكن من الفحص و الرد و أخص 
من جهه اختصاصها بمجهول المالك فتقع المعارضه بينهما فى مجهول المالكك مع التمكن من الفحص فمقتضى الآديه هو 
وجوب الفحص عن المالكك و مقتضى الأخبار المطلقه هو وجوب التصدق بالمال و عدم وجوب الفحص عن المالكك و قد 
حققنا فى علم الأ.صول انه إذا تعارض الكتاب مع الخبر بنحو العموم من وجه يؤخذ بعموم الكتاب أو بإطلاقه و عليه فلا بد أن 
نأخذ بإطلاءق الآيه و نحكم بوجوب الفحص و مع الإغضاء عما ذكرناه و الحكم بالتساقط يرجع الى عموم حرمه التصرف بمال 
الغير بدون اذنه. و لا يخفى ما فيه فإنه مضافا الى أن الآيه ظاهره فى الأمانه المالكيه فإنها المتبادر منها عرفاء انه لا تعارض بين 
الآيه و الاخبار المطلقه الداله على وجوب التصدق لأن الآيه داله على الحكم الواقعى لأنها إنما تشمل مجهول المالك لا بعنوان 
انه مجهول بل بعنوان انه مال للغير يجب رده لأهله و إلا لزم الجمع بين الحكم الظاهرى و الواقعى. و الاخبار المذكوره داله على 
الحكم الظاهرى لأخذ الجهل فى موضوعه. و لو تتم ما ذكره للزم الفحص فى سائر الشبه الغير المحصوره الوجوبيه لأسن دليل 
التكليف الوجوبى يقتضى الإتيان به. و الفحص مقدمه لامتثاله و أصل الإباحه و نحوه يقتضى إباحه التركك سواء فحص أم لم 
يفحصء و هكذا يمكن تسريه الحكم إلى الشبهه التحريميه الغير المحصوره و (إن شئت قلت) ان أصاله عدم وجوب الرد جاريه 
فى أطراف مجهول المالك لكونه شبهه غير محصوره فيكون التكليف بالرد غير منجز فلا يجب الفحص و 


على هذا فلا معارض لاخبار وجوب التصدق الغير المقيده بالفحص فيثبت بها وجوب التصدق وهو المطلوب للخصم بل 
للخصم أن يدعى أن المراد (بالأهل) فى الآيه أعم من المالكك أو الفقراء بعد ما عممت الأمانه فى الآيه لمطلق ما بيد الإنسان و 
عليه فلا منافاه و لا 
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معارضه بين الاخبار و اليه مضافا الى دعوى ان الآ-يه إرشاد لحكم العقل بوجوب رد الامانه و هو لا يشكك فى حكمه فتكون 
دعوى المعارضه من قبيل دعوى معارضه القطع للنقل لا من قبيل معارضه الكتاب للسنه. 


مقدار الفحص عن مجهول المالىكى 


(ثانيها) إن بعد ما ثبت وجوب الفحص عن مجهول المالكك فمقداره إلى حد اليأس من الظفر بالمالكك فلو كان واضع اليد على 
مجهول المالكك آيسا فى أول الأ-مر من المالك لم يجب عليه الفحص و الدليل على ذلكك كله هو صحيحه يونس الأ-ولى 
المتقدمه ص *56 (نعم) يستثنى من ذلكك صورتان الاولى الحرج فى الفحص فان عليه أن يفحص بمقدار لا يلزم منه ذلكك الى 
أن يحصل له اليأس لأدله نفى الحرج (الثانيه) ما لو أقدم على مال يعلم بحرمته و كان مجهول المالكك لديه كما لو أخذ المال 
من اللص الذى يعلم بأنه سرقه فإن يجب عليه الفحص مقدار سنه و ذلكك لروايه حفص بن غياث. 


اجره الفحص على الفاحص أو المالكى 


(ثالثها) انه بعد ما ثبت وجوب الفحص فلو توقف الفحص على بذل الأجره كأجره الدلال و الإعلان بل و هكذا المحافظه على 
العين لو توقفت على الأسجره فهل الأجره على من وجب عليه الفحص أو على المالكك الحق ان الواجب هو البذل لأنه الموقوف 
عليه الفحص أما انه بنحو المجانيه فلم يقم دليل عليه فله أن يختار البذل بنحو العوض نظير ما يقال فى الإطعام فى المخمصه فإنه 
واجب لكن لا يجب بنحو المجانيه بل له الرجوع بالأجره. و هكذا الصناعات التى يتوقف عليها النظام و هكذا تحمل الشهاده 
هذا إذا كانت يده على مجهول المالكك 
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جد اعسات ان اع مال إجافلا علدو الررعيلة إلى مائعية | ززواه متامو فى رق ماعية اتلد الي 11 لي فسوي و 


سَبيلٍ و عليه أن يستأذن من الحاكم الشرعى فى الصرف عليه بناء على اعتبار الاذن من الحاكم فى القيام بالأمور 


الحسبيه التى تكون من هذا النوع كما سيجى ء إن شاء اللّه. 
(و كيف كان) فاذا وجد المالكك أخذ الأجره منه لأن من له الغنم فعليه الغرم. 


و إن امتنع رفع أمره للحاكم الشرعى و هو يأخذها منه لأنه ولى الممتنع و إن لم يجده أخذها الفاحص من العين ثم صرف الباقى 
ف معنا رفك جووالالمالكق هذا كله إذا كانك ود معن المان>يك ساني انا اذا كاك يقد به علنوات كاذ رو ضوعي "كما 
لو سرق المال و جهل صاحبه فالظاهر إن الأجره عليه لا على المالكك لأنه قد أدخل الضرر على نفسه بعدوانه و تجاوزه على حق 
المالكك فلا يناسبه التخفيف و لا ترفعه قاعده لا ضرر لأنها فى مقام المنه و التخفيف و لأن هذه الأجره حصلت بفعل المعتدى 
فلا وجه لتغريم المالككء و يدل على ذلكك ما فى نهج البلاغه عن أمير المؤمنين (ع): «الحجر الغصب فى الدار رهن على خرابها/ 
أى موجب لخرابهاء كما ان الرهن موجب لااسترداد المال الذى وضع عليه. و مثله ما رواه ابن ميثم (ره) عن رسول الله (ص): 
«اتقوا الحرام فى البنيان فإنه أسباب الخراب». و يؤيده بل يدل عليه ما فى صحيحه أبى ولاد عن أبى عبد اللّه (ع) قال قلت: قد 
علفته بدراهم فلى عليه علفه. قال (ع): لا لأنكك غاصب فإنه يفهم من التعليل ان ما يصرف على المغصوب من الغاصب يكون 
من مال الغاصب و لا يؤخذ من المالك. و لعل المتدبر فى كلمات الفقهاء يرى ان ذلكك من الأمور المسلمه عندهم. 


وفى تقريرات بعض أساتذه العصر و قد ورد فى بعض الاخبار انه إذا غصب أحد خشبه فجعلها فى أساس البناء ثمّ 


جاء مالكها يطلبها وجب عليه ردها 
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ولو كان بهدم البناء. و لكنى بعد الفحص لم أطلع على هذا الخبر بهذا التفصيل و إنما الذى وجدته هو ما تقدم. 
مجهول المالك إذا ادعاه مدعى 


(رابعها) ان مجهول المالكك إذا ادعاه مدعى سواء كان قبل الفحص أو بعده أو فى أثنائه» فدعواه تاره تكون مقترنه بالعلم بصدقه 
بواسطه القرائن» و تاره تكون مقترنه بالحجه الشرعيه؛ و أخرى مقترنه بالتوصيف و التعريف بذكر العلامات الموجوده فى المال 
و أخرى مجرده عن ذلكك كله؛ أما إذا كانت مجرده عن ذلكك فقد يقال بأنها دعوى بلا معارض و هى حجه. و لا يخفى ما فيه 
فان الدليل على حجيتها هو روايه منصور بن حازم قال قلت للصادق (ع): 


عشره كانوا جلوسا و وسطهم كيس فيه ألف درهم فسأل بعضهم بعضا: أ لكم هذا الكيس؟ فقالوا كلهم: لاء فقال واحد منهم: هو 
لى» قال (ع): هو للذى ادعاه. و هى إنما تدل على حجيه الدعوى فيما إذا لم يكن على المال يد ملزمه بإيصاله للمالك, و قد 
استدل على ذلكك أيضا بالإجماع و لكن القدر المتيقن منه هو ذلكء و قد استدل على ذلكك أيضا بأصاله الصحه فى قول 
المسلم. و فيه ان حمل قول المسلم على الصحه إنما يقتضى الصحه الفاعليه لا صحه القول و مطابقته للواقع فان ما دل على أصاله 
الصحه لا يدل على اقتضائها صدق الكلام و مطابقته للواقع و إنما يقتضى حمله على عدم تعمده للكذب. و قد استدل على ذلكك 
أيضا بما ورد فى اللقطه بما فى روايه الحلبى عن أبى عبد الله (ع) فى اللقطه: فإن جاز لها طالب و إلا 


لكن الأستاذ كا (ره) 
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ذكر ان فى موردها و هو اللقطه لم يعمل بها فكيف يتعدى منه إلى مجهول المالكك. 


هذا كله إذا كانت الدعوى مجرده و أما إذا اقترنت بالتوصيف و التعريف للمال فإن أفاد العلم العادى بأن المال له أعطى له و 
إلا فلا لعدم الدليل على حجيه التوصيفء و قد يستدل على حجيته فى المقام بما فى التهذيب عن محمد بن أبى نصر قال: سألت 
أبا الحسن الرضا (ع) عن الرجل يصيد الطير الذى يسوى دراهم وهو مستوى الجناحين و هو يعرف صاحبه أ يحل له إمساكه. 
فقال: إذا عرف صاحبه رده عليه و إن لم يكن يعرفه و ملكك جناحيه فهو له و إن جاء طالب لا تتهمه رده عليه. و لا يخفى ما فيه 
فان الظاهر من قوله (ع): «لا تتهمه) هو العلم أو ما يقاربه و قد يستدل له أيضا بالقياس على اللقطه فإنه إذا عرفها مدعيها بذكر 
العلامات دفعت له. و فيه انه لو سلم ثبوت هذا الحكم فى اللقطه فقياس المقام بها قياس فى الشرع باطل» و دعوى اتحاد المناط 
غير مسلمه. و أما إذا حصل العلم من القرائن بصدق دعواه أو قامت الحجه الشرعيه كالبينه دفع المال له. قال الأستاذ كا (ره): لو 
دفعه إلى المدعى بعد الثبوت أو حصول العلم ثم تبين الخلاف الأقوى عدم الضمان لعدم السبيل على المحسنين» و لانصراف 
أدله الإتلاف عن هذا الإتلاف الذى هو فى سبيل الوصول إلى 


المالكك و عود النفع اليه» سلمنا عدم الانصراف لكن دليل نفى الضرر و السبيل على المحسنين حاكم على دليل الإتلاف. و لو 
سلمنا المعارضه و عدم الحكومه كان المرجع هو البراءه من الضمان. 
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(خامسها) ان مضصرف مجهول المالكك بعد اليأس عن الظفر بمالكه يتصدق به على الفقراء لصحيبحه يونس الأولى المتقدمه (إن 
قلت) إنه تعارضها روايه داود ابن أبى زيد عن أبى عبد الله (ع) قال له رجل: انى قد أصبت مالا و انى قد خفت فيه على نفسى و 
لى أضيك سانفة ندقيةة الور تكلب جرفتي شال أبوعيد اللد 


و الله ان لو أصبته كنت تدفعه اليه؟ قال: اى و الله قال (ع): فلا و اللّه ما له صاحب غيرىء قال فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره 
قال فحلف قال (ع): فاذهب فقسمه فى إخوانك و لكك الأمن مما خفت منه قال: فقسمه بين إخوانه. فإن ظاهر هذه الروايه كون 
مجهول المالكك يملكه الامام (ع). و قد استظهر هذا الرأى صاحب المستند. و دعوى ضعف سندها بموسى بن عمر حتى ان 
المجلسى (ره) وصفها بالجهاله. مدفوعه بتوثيق جماعه له كالحجه المامقانى و الشيخ محمد طه نجف و الشيخ النورى. و دعوى 
انها وارده فى واقعه شخصيه و احتمال ان الامام (ع) كان يملكك هذا المال حقيقه و أمره بالتصدق به تطوعا و تفضلا و تحميله 
الغير توزيعه رفعا للتهمه. مدفوعه بأن ترك الاستفصال يقتضى إطلاق المقال. و هذه الروايه لا تعارضها سائر الروايات الوارده 
فى هذا الباب حتى الآمره بالصدقه مع الضمان لو جاء المالكك كروايه حفص بن غياث المتقدمه؛ و حتى الظاهره فى تملكك 


مجهول المالكك لو دفع الخمس كصحيحه على بن مهزيار و ذلكك لأ-ن تلكك الروايات تحمل على الاذن المالكى بالحفظ أو 
الصدقه أو التملكك بهذا النحو و لعل اختلاف الروايات فى مصرف مجهول المالكك يدل على ملكيه الإمام (ع) له و انه كان يأذن 
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بها لعدم فتواهم بأن المال المجهول المالك من الأنفال يضعف ذلك. مضافا للروايات الحاصره للأنفال و عدم عد مجهول 
المالك فيهاء مضافا لعدم ظهورها فى ملكيه مجهول المالك للإمام. نعم لا يببعد ظهورها فى ولايته على مجهول المالك فى 
التصدق به و يؤيدها الروايات الداله على الولايه المطلقه للإمام (ع) و لعل الاعتبار العقلى يساعد على ذلكك خصما للمنازعات. و 
عليه ففى زمان الغيبه تكون الولا-يه للمجتهد الجامع للشرائط لما تقدم من ثبوت كل ما للإمام من جهه الإمامه و الولايه يثبت 
للمجتهد الجامع للشرائط فى زمن الغيبه» و لكن على هذا تكون منافاه بينهما و بين الاخبار الداله على وجوب التصدق على 
القابض إلا أن الظاهر أقوائيه الروايه الداله على ولايه الحاكم دلاله. فتحمل أخبار التصدق على الاذن منه عليه السّلام. و لكن 
يضعف حجبه الروايه عدم عمل المشهور بهاء إذ المشهور لم يفتوا بالولايه للحاكم الشرعى على مجهول المالكك, و لكن السيره 
من المتقدمين عليها فإنهم لا يتصدقون به بدون إذن الحاكم أو يدفعونه له فالروايه مضافا لسلامتها كانت السيره على طبقهاء غايه 
الأمر إنه يستفاد منها و من الروايات الأخرى إن لحاكم الشرع الولايه على التصدق بالمال. هذا و لكن التحقيق عدم دلاله الروايه 
على ذلكك لاحتمال أن الرجل قد أصاب مالا 


من أموال الإمام (ع) أو من الأموال التى له الولايه عليها مثل مال الخراج و المقاسمه و الامام يعرف هذا الرجل من أنه جابى عند 
الظلمه أو من موظفيهم فى هذه الأشياء أو جنودهم الذين يغزون معهم و لا مهنه له غير ذلكك و لا مال له سوى ذلكك. 


و دعوى ترك الاستفصال. لا تنفع فى المقام لأن الراوى حاكى لوضعيه الحال. 


نعم لو كانت الروايه هكذا: بأن سأله الراوى عن رجل أصاب مالا وقد خاف على نفسه. يمكن أن يقال إن ترك الاستفصال من 
الامام عن هذا الرجل و عن هذا المال يقتضى العموم, و أما فيما نحن فيه فالراوى إنما ينقل سؤال رجل له 


و لعل قرائن الأحوال فى الرجل تقتضى وضوح السؤال عن مورد خاصء فالروايه لا دلاله فيها أصلاء و أما أدله الولايه العامه فهى 
عندهم إنما تثبت ولا-يته فى الأ-مور العامه لا الخاصه و أما ما ورد من أن الامام ولى من لا ولى له فهى لا تجى ء فى المقام لأن 
القابض هو ولى المال باعتبار تكليفه بالفحص عنه و التصدق به. و لا دليل لنا على أن الفقيه ولى الغائب كما سيجىء إن شاء 
اللّه. 


وقد يتوهم الفرق فى مجهول المالكك بين ما إذا كان كليا فى الذمه فيجب دفعه للحاكم الشرعى أو الاستئذان منه فى صرفه لأن 
الكلى لا يتعين إلا بإذن المالكك أو وليه و الحاكم الشرعى ولى الغائب و بين ما إذا كان عينا خارجيه فلا يجب دفعه للحاكم 
الشرعى لتعينه فى نفسه و هو (توهم فاسد) فإنه لو تمت ولايه الحاكم فإنما تتم بواسطه ما ذكرناه من الأدله 


و هى لا فرق فيها بين الكلى و العين الخارجيه و إن لم تتم فأدله التصدق لا فرق فيها بين الكلى و العين الخارجيه و يستفاد منها 
ان من بيده مجهول المالكك هو الولى فى تعينه إذا كان كليا نظير الزكاه و الخمس. 


(إن قلت): ان صحيحى معاويه و هشام بن سالم المتقدمين ص 554 يدلان على وجوب حفظ مجهول المالكك و الإيصاء به. 
(قلنا): قد تقدم هناكك أنهما إنما وردا فى معلوم المالك. 


(إن قلت): ان ما فى صحيحه على بن مهزيار المذكوره فى كتاب الخمس من قوله (ع): «و مثل مال يؤخذ ولا يعرف صاحبه» 
ظاهر فى أن مجهول المالكك يملكه واضع اليد عليه بإخراج خمسه. (قلت): انها ظاهره فى تعداد ما هو مفروغ عن ملكيته و يجب 
فيه الخمس لأنه (ع) فى مقام تعداد الفوائد و الغنائم للإنسان التى يجب فيها الخمسء كما أن جميع ما ذكره فى هذا المقام كله 
مفروغ عن ملكيته» فإنه (ع) ذكر الجائزه و الميراث و الغنيمه من العدو 


فتكون الروايه ظاهره فى المال المجهول المالكك الذى يملكك بالأخذ كاللقطه التى تملكك و الحرام المختلط بالحلال و المال 
الذى يوجد فى بطن حيوان اشتراه و لم يدعيه البائع و الطائر إذا قبضه و لم يعرف صاحبه و المال الذى يخرج من البحر من 
السفينه المنكسره و كالكنز و نحو ذلكك. و نحن كلامنا فى مجهول المالكك الذى لا يملكك بالأخذء و لو سلمنا عدم ذلكك فهى 
مطلقه تقيد بالروايات الداله على وجوب التصدق بمجهول المالكك. 


(إن قلت): ان الأمر بالتصدق فى مجهول المالكك لا يدل على الوجوب و إنما يدل على 


الإباحه لأ-نه وارد عقيب الخطر لا-ن مجهول المالكك مال للغير و مال الغير حرام التصرف به فالأمر بالتصدق به وارد بعده لأنه 
بواسطه طرو جهل المالكك عليه. (قلنا) الأمر بالتصدق فى مجهول المالكك حكم ظاهرى و حرمه التصرف حكم واقعى فهو نظير 
الأ.مر باستصحاب الحرمه للشىء الحرام فان الاستصحاب يكون واجبا لا مباحا و السر فى ذلكك هو اختلاف مرتبه الحكم فلم 
يكن الأمر فى مرتبه النهى. و (إن شئت قلت): ان الميزان فى ذلكك هو فهم العرف و فى المقام العرف لا يفهم من الأمر الإباحه. 


من يجوز التصدق عليه بمجهول المالكى 


(سادسها) انه بعد ما ثبت وجوب التصدق بمجهول المالكك فيجوز التصدق به على كل أحد أو على خصوص أهل الولايه مطلقا 
أو خصوص الفقراء منهم مطلقا أو على غير الهاشمى. الظاهر من صحيحه يونس الأأولى المتقدمه ص 587 اشتراط كون 
المتصدق عليه من أهل الولايه و هل يشترط كونه فقيراء ظاهر 
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بعفى الساخرين عو ذلك لكأن السادر هو لقظ العيدقه كز العطيه الفقير لوس اللهى لقوله تعالى إنما الصدقات للفظااو وال 
على ما غدقانة المتعة اق الصدقه شر الغطنه لوح الله مطنتا كنا خولاغر كلبات القرييييى لذا بقال للوقق مصندقه حار 
مع انه قد يكون للأغنياء» و يؤيد ذلكك بل يدل عليه قوله تعالى: 


و و 00م لا , لا :ممه لل كه ع( يلار يمد رمم اه واه 5 1 5 
ِنْ تِدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَا هى وَ إِنْ تُخفوها وَ تُوْتُوهَا الْفَطراءَ فَهُوَ حَيِدٌ لَكمْ فان مفهوم الصدقه لو كان مقيدا بالفقير لما كان وجها 


لأفضليتها بإعطائها للفقراء. و هكذا يؤيده قوله تعالى أ أبّهَا الّذِينَ آمنُوا إذا اجيم الوَسُولَ فَقَدّمُوا بينَ يَدَْ نَجلاكغ صَدَقَهُ فان 
الرسول لم يكن فقيراء و أما قوله 


ال ات لْفْمََاءِ فالاستدلال به من جهه حصر الصدقات بالفقراء و لكن المقطوع به ان الآآيه الشريفه لم يرد منها 
حصر مطلق الصدقه بذلكك لأن المذكور فى الآيه هو الأصناف الثمانيه الذين تعطى لهم الزكاه فيكون الظاهر هو خصوص الزكاه 
منها مضافا إلى تفسيرها بالزكاه فى بعض الروايات. 


(فتلخص) أن لا دليل على اعتبار الفقر فى المتصدق عليه بمجهول المالك, و حكى عن الجواهر (ره) الفتوى بذلكك عملا 
بإطلاق الروايات. 


و أما اشتراط كونه غير هاشمى فقد استدل عليه بحرمه الصدقه الواجبه على الهاشمى و هذا صدقه واجبه فتحرم على الهاشمى أما 
كونه صدقه واجبه فلفرض الكلادم انه كذلكك, و أما حرمه الصدقه الواجبه على الهاشمى فلما فى صحيحه جعفر ابن إبراهيم 
المرويه فى الكافى قال: قلت لأبى عبد الله (ع) أ تحل الصدقه لبنى هاشم فقال: إنما تلكك الصدقه الواجبه على الناس لا تحل لنا 
فأما غير ذلكك فليس به بأس. و لا يخفى انه ظاهر فى خصوص الزكاه فإن تقييد الواجبه بالناس يوجب الانصراف إلى الزكاه كما 
إذا قيل: الصلاه الواجبه على الناس 


و الحج الواجب على الناس دون ما عداها من الصدقات الواجبه كالكفارات فإنه لا يصح نسبه وجوبها إلى الناس و إنما تجب 
بأسباب خاصه كالمنذوره و يؤكد ذلكك ان الزكاه هى القدر المتيقن و الأخبار الأخرى التى قيدتها بالزكاه كخبر زيد الشحام عن 


أبى عبد الله (ع) قال: سألته عن الصدقه التى حرمت عليهم فقال (ع) هى الزكاه المفروضه و روايه الهاشمى قال: سألت أبا عبد 
الله (ع) عن الصدقه التى حرمت على بنى هاشم ما هى؟ فقال: هى الزكاه. و عليه فأخبار 


التصدق بمجهول المالكك الشامله للهاشمى و غيره تبقى على إطلاقها. 
عدم ضمان المتصدق بمجهول المالك إذا ظهر المالى 


(سابعها) بعد ما ثبت وجوب التصدق بمجهول المالكك فلو تصدق به ثمّ جاء المالكك و لم يرض بالتصدق فهل يضمن المتصدق 
أم لاو لا حاجه لنا فى الكلا-م فى مقتضى الأصل العملى أو مقتضى القاعده إلا بعد العجز من استفاده الحكم من الأخبار 
المعتبره. و الكلام يقع فى مقامين: أحدهما فيما لو تصدق به بنفسه و الأخر فيما لو دفعه للحاكم و الحاكم تصدق به. أما الكلام 
فى (المقام الأول) فنقول: إن مقتضى إيجاب التصدق من الشارع الذى هو المالكك الحقيقى للأمور هو عدم الضمان فإن إيجابه 
الإتلاف له بنحو التصدق من دون ذكر التضمين له يلازم عرفا عدم الضمان بحيث يكون له ظهورا فى ذلكك ألا ترى ان المولى 
إذا قال لخادمه اعطى هذا المال لعمر فهل يشكك أحد فى عدم ضمان الخادم له نعم لو قيده بأنه لو جاء زيد فأعطه بدله كان 
ذلك رافعا لظهوره شأن سائر القرائن الرافعه لظهور الألفاظ. كيف و المالكك الحقيقى للمال و هو الشارع قد أوجبه عليه بدون 
تقيد بالضمان نظير ما إذا أوجب مالكك المال على عبده إتلاف المال 
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أو إعطائه لعبد آخر فهل يا ترى أحد لا يستظهر عدم الضمان من ذلكك و لا يرى أن ذكر الضمان بعده منافى لظهور اللفظ و 
بهذا ظهر لكك أن مجهول المالكك الذى يكون من قبيل وديعه اللص يتصدق به و يضمن لو ظهر صاحبه لأن الروايه الداله عليه 
المتقدمه ص 587 مقيده له بالتغريم و التضمين لصاحب المال إذا ظهر و طالبه بذلكك و أما الذى لا يكون 


من قبيلها فلا ضمان لأن الأدله المتقدمه ص 88٠‏ الداله عليه غير مقيده بذلكك. 


و أما (المقام الثانى) و هو فيما لو دفعه لحاكم الشرع فحيث قد عرفت ص 88١‏ انه لا ولايه لحاكم الشرع على مال المجهول 
المالكك فلا بد أن يكون دفعه له من باب الوكاله عنه فى صرفه فى التصدق به عن صاحبه. و عليه ففى المورد الذى ثبت فيه 
الضمان و هو ما كان مثل وديعه اللص يكون الضمان على القابض لا على الحاكم لأن الحاكم وكيل محض و لا ضمان على 
الوكيل لأن تصرف الوكيل يكون تصرفا للموكل كما هو مفاد أدله التوكيل فيكون التصدق واقعا من القابض للمال و الحاكم 
الشرعى بمنزله الآله له هذا (و قد استدل بعض أساتذه العصر) على عدم الضمان بالتصدق بلزوم التسلسل بتقريب انه إذا تصدق 
بالمال صار مديونا للمالكك بالمثل أو القيمه و هذا الدين أيضا مجهول المالكك فيجب التصدق به أيضا و يكون ضامنا للمالكك 
بالمثل أو القيمه و هلم جرا إلى ما لا نهايه له و لا يخفى ما فيه فان لزوم التسلسل لا يرفع الضمان بالتصدق و إنما يوجب عدم 
التصدق بعد الضمان لأنه هو الموجب للتسلسل. و هذا نظير ما يقال فى الآبه الشريفه و هى قوله تعالى: 
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و إذا بيع يِه فَحيوا بأَحْسَن ميلا أَوْ رُدُونًا) فان رد التحيه أيضا تحيه فيجب رده و هلم جرا فيلزم التسلسل. فان التسلسل فى 
هذا إنما يرفع وجوب التحيه فى جواب ردها لا-انه يرفع وجوب ردها و هكذا مثل ذلكك قوله تعالى (النَفْسَ بالنّفْس و العَهِنَ 
بالْعَئِن) فإنه يلزم التسلسل لكن لزوم التسلسل لما كان من قتل النفس 
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بالنفس التى هى القصاص للنفس المقتوله كان ذلكك مرفوعا لا أن النفس لا تؤخذ بالنفس. سلمنا لكن الإجماع بل ضروره 
المذهب على عدم التصدق بالضمان لمجهول المالكك يكون موجبا لتقييد أدله التصدق بمجهول المالكك بغير ما كان مجهول 
المالكك ضمانا لمجهول المالك الذى تصدق به فلا يلزم التسلسل للتقييد الموجود فى أدله التصدق بمجهول المالكك الموجب 
لعدم شمولها لضمانه الحاصل بالتصدق به على أن ذلكك لا يجب على القول بالتضمين و التغريم إذا ظهر المالكك و طالب بماله 
المتصدق به كما هو المستفاد من روايه وديعه اللص المتقدمه ص 588 فإنه على ذلكك لم يكن بالتصدق دينا على المتصدق بل 
إنما يغرم إذا ظهر المالكك و عليه دفعه للمالكك لا انه يتصدق به. (و أما إذا كان مجهول المالكك قد تردد بين محصورين) و غير 
خارج بعض الأطراف عن محل الابتلاء بحيث يقدر على إيصال المالكك لكل واحد منهم فلا إشكال فى عدم شمول الأخبار 
المتقدمه له لانصرافها عنه و لذا لم يتمسكك بها فى هذا المورد أحد من الفقهاء. فإن أمكن التصالح بينهم فهو لأنه قد حصل 
رضا صاحب المال و إن لم يكن ذلكك فمقتضى تنجز التكليف عليه بالرد للمالكك و عدم إمكان الامتثال التفصيلى هو الاحتياط 
بأن يدفع العين لأحدهم و يسترضى الباقين بدفع القيمه أو أزيد منها لهم. و لكنه لا يخفى ما فيه فان أدله الضرر ترفع مثل هذا 
الاحتياط. نعم إذا كان أخذ المال بسوء اختياره و بقصد العدوان فلا تنفيه أدله الضرر. و يمكن أن يقال إن الواجب هو التخليه 
بين المالكك و صاحبه فيتخلى عن المال لهم كما تقدم ص 588 من أن 


الرد الواجب هو التخليه بين المال و صاحبه لا تسليم المال و إيصاله لصاحبه. و قد يقال بوجوب دفعه للحاكم الشرعى لأن 


للحاكم الشرعى الولايه على المال الممتنع تسليمه لمالكه و لا يخفى ما فيه فان الحاكم الشرعى لا دليل على ولايته على المال مع 
حضور صاحب المال و عدم امتناعه عن أخذه. و قد يقال بالقسمه بينهم أخذا من بعض 


الأخبار الوارده فى الوديعه المردده بين شخصين و حيث عرفت أن الواجب هو التخليه بينهم و بين المال فمع اتفاقهم على أن 
المال لأحدهم أو ادعاء بعضهم المال دون الباقى و قلنا بحجيه الدعوى بلا معارض فلا كلام و مع التنازع يرفع أمرهم لحاكم 
الشرع فإن أقام أحدهم البينه أو حلف بأنه له فالمال له و مع التساوى بأن لم يقم أحدهم البينه و لم يحلف أحدهم أو أقام 
الجميع البينه أو حلفوا فالحكم هو التنصيف مع اليمين أو القرعه مع اليمين و تحقيق ذلكك و تنقيحه يطلب من كتاب القضاء و 
من كتاب الوديعه فقد حرر الفقهاء (ره) ذلك مفصلاهء و (أما إذا كان مجهول المالكك مرددا بين محصورين) و لكن بعض 
الأطراف خارج عن محل الابتلاء بأن كان ممتنع الإيصال له فيكون أمره دائرا بين وجوب الرد و بين وجوب المحافظه عليه 
فيجب عليه المحافظه على المال و الفحص عن المالكك لأنه مقدمه للرد فان عرف المالكك فهو و إن لم يعرفه احتاط و إن لم 
يتمكن من الاحتياط تخير بين التخليه بينه و بين الطرف الغير الخارج عن محل الابتلا-ء و بين المحافظه عليه حتى يجىء مالكه 


لدوران أمره بين واجبي: لا يمك 


الأراضى الخراجيه و مال الخراج و المقاسمه 

و (منها ولا-يته على التصرف فى الأراضى الخراجيه و على مال الخراج و المقاسمه) و الأراضى الخراجيه هى التى فتحها 
المسلمون بإذن الإمام عنوه أى بالقهر والغلبه و كانت محياه حين الفتح و هى للمسلمين قاطبه حتى المتجددين بالولا-ده 
بالإجماع و الروايات المتظافره و التصرف فيها منوط بنظر الامام (ع) لأنه المتولى لشؤون المسلمين فيما يرجع لهم لكونه الوالى 
عليهم و لصحيح ابن أبى نصر و ما أخذ بالسيف فذلك للإمام يقبله بالذى يرى و قد أشبعنا الكلام فى ذلكك فى شرح المكاسب 
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و (الخراج) ما يضرب على الأراضى المذكوره من النقود كالأ-جره عليها. (و المقاسمه) ما يضرب عليها من حاصل الزرع 
كالأجره عليها و ليس لهما مقدار معين فى الشرع بل مقدارهما بنظر المتولى لشؤون المسلمين بحسب ما تقتضيه مصلحتهم. و قد 
يسميان بالقباله و بالطقس و بالميرى» و قد يطلق الخراج على المقاسمه كما فى مرسله حماد بن عيسى عن أبى الحسن (ع) حيث 
قال: الأرض التى أخذت عنوه بخيل أو ركاب فهى موقوفه متروكه بيد من يعمرها و يحيها على صلح ما يصالحهم عليه الوالى 
على قدر طاقتهم من الخراج النصف أو الثلث أو الثلثان و على قدر ما يكون لهم صالحا و لا يضر بهم الحديث. 

ولا-ريب فى أن الفقيه فى زمن الغيبه الجامع لشرائط الولايه له الولايه على تلكك الأراضى الخراجيه لكونها راجعه للمسلمين و 
هو وليهم فيؤجرها بما يراه من المصلحه كما أن له الولايه على صرف أجرتها فى مصالح المسلمين لولايته عليهم 

أرض الجزيه و الذمه 


و (منها ولايته على المال الذى يؤخذ على أرض الجزيه) و هى الأرض التى صولح 


أهلها على أن الأرض لهم و عليها طقسها بحسب ما يصالحهم ولى المسلمين من النصف أو الثلث أو غير ذلك و هذه تسمى 
بأرض الجزيه و ارض الذمه و هى تكون ملكا لأربابها يتصرفون فيها تصرف الملاءك فى أملا-كه ليس عليهم شى ء سوى 
الضريبه المجعوله عليهم بالصلح و إذا أسلم أهلها طوعا كانت لهم. 
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مال الجزيه 


و (منها ولايته على مال الجزيه) و هى الضريبه التى تؤخذ على رؤوس الكفار أو أراضيهم الذين هم أهل الكتاب و هم اليهود و 
النصارى و المجوس لإقامتهم بدار الإسلام: و قد روى عن الخاصه و العامه ان النبى (ص) كان يوصى أمراء السرايا بالدعاء 
للإسلام قبل القتال فإن أبوا فإلى الجزيه فإن أبوا قوتلوا. و اما ما عدى الكتابيين فلا تقبل منهم للإجماع المحكى عن الغنيه و 
غيرها و لقوله تعالى فاقوا الْمُضْرِكِينَ عَِتٌ وَحَدْتُمُوهُمْ. و تقدير الجزيه بنظر الامام بحسب ما يطيقونه كما هو مقتضى صحيح 
زراره و محكى الإجماع عن الغنيه و عن السرائر نسبته إلى أهل البيت (ع). و لا يخفى ان مصرفها إنما هو فى مصالح المسلمين 
العامه كما هو شأن كل ما يرجع لهم من الأموال. 


[التنبيه الرابع عشر] عدم سماع الدعوى بعدم الأهليه على الحاكم إلا مع البينه 


(الرابع عشر من تنبيهات الولايه) انه لا إشكال فى سماع الدعوى من أحد الرعيه على الحاكم الشرعى فى الحقوق الماليه كالعقار 
لأمنه من هذه الجهه كغيره من الرعيه فتشملها إطلاقات أدله سماع الدعوى ولا ينافيها ثبوت الرئاسه العامه له فقد حضر أمير 
المؤمنين عليه السّد.لام مع اليهودى فى مجلس القضاءء و اما الدعوى بخلل حكمه أو فساده أو بعدم أهليته للحكم أو جوره فى 
حكمه أو خطأه فيه فلم تسمع بحيث يرتب عليها القضاء على الحاكم بالحلف أو النكول على القول به و ذلك لما هو المشهور 
بل المحكى عليه نفى الخلاف و الإجماع و للزوم 
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الفساد باجتراء الناس على تحليف الحكام المنصوبين لاستقامه النظام حيث ينفتح باب الدعاوى عليهم لان كل محكوم عليه 
يكون بإمكانه اقامه الدعوى بذلك على الحاكم عليه حتى الحاكم 


الثانى الذى حضر عنده لإقامه الدعوى على الأول بل حتى الثالث و هلم جرا مضافا الى ما فيه من الحزازه و الغضاضه على 
الحكام بإحضارهم مجلس القضاء و هذا مما يوجب امتناع الحكام لفصل الخصومات فلا يعقل أن يشرع الله تعالى مثل هذه 
الاحكام كيف و الحكومه منصب نبوه و إمامه و أمانه و قد أمضى الشارع إنشائه الحكم و فوض أمره إليه من غير رد مع احتمال 
ذلك فيه و جعل رده كفرا و كيف تصدق الدعوى عليه من المدعى مع انه متهم بالعداوه و البغضاء له فلا يحتاج الحاكم إلى 
البينه على صحه حكمه و لا إلى اليمين منه بصحه حكمه باعتبار انه منككر للدعوى المذكوره عليه و هى الدعوى بفساد حكمه 
من دون فرق فى ذلكك كله بين ما إذا كان الحاكم المدعى عليه حاضرا بمجلس الدعوى أو كان غائبا فقد ذكر الأصحاب انه لا 
يلزم بالحضور مع المدعى إلا إذا كانت له البينه على دعواه فتسمع لعموم أدله البينه (إن قلت) ان عدم سماع الدعوى إن كان من 
جهه عدم لزوم الدعوى كما ذكروه فى كتاب القضاء من أن شرط سماع الدعوى هو لزومها بأن يترتب على المدعى عليه بعد 
ثبوت الدعوى شى ء قابل للإلزام و لذا لا تقبل دعوى البيع الفضولى على مالكك المال و فيما نحن فيه لا يلزم الحاكم بشىء لو 
صحت الدعوى و إنما يؤخذ ما أخطأ فيه من بيت المال (فلا وجه له) إذ لو كان الأمر كذلك فلا فرق بين صوره وجود البينه 
على عدم صلاحيه الحاكم و بين عدمها لأن الدعوى لم تكن لازمه فلا تسمع مضافا إلى أن الدعوى المذكوره من الدعاوى 
اللازمه 


لو ادعاها المحكوم عليه لأنه يكفى فى لزوم الدعوى هو حصول الحق بعد ثبوت الدعوى و فيما نحن فيه لو ثبتت الدعوى على 
المدعى عليه و هو 
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الحاكم وجوب دفع المال من بيت المسلمين إن لم تكن عين المال موجوده كما سيجىء إن شاء اللّه توضيح ذلكك. 


و (إن كان عدم سماع الدعوى) من جهه عدم شمول موازين القضاء لهذه الدعوى باعتبار ان موازين القضاء من الإقرار و اليمين 
والنكول وغيرها المتبادر من أدلتها انها موازين فيما إذا كانت الدعوى تتعلق بحق مالى واقعى» و الدعوى المذكوره ليست 
كذلك لأن دعوى عدم صلاحيه الحاكم للحكم أو جوره لا تعرض فيها للحق الواقعى الذى حكم به الحاكم لا نفيا و لا إثباتا 
لإمكان ثبوت حق المدعى مع عدم صلاحيه الحاكم للحكم أو جوره. (ففيه أيضا) انا لو سلمنا ذلكك فهو يقتضى عدم سماع 
الدعوى حتى مع البينه لأن البيئة يقبا امن موازنة القضاء و (إن كان عدم السماع للدعوى) من جهه أثاره الفساد و تعطيل 
الاحكام و إهانه الحكام و تزهيدهم عن إجراء الأحكام (ففيه) ان ذلكك يقتضى عدم السماع حتى مع البينه. (قلنا): عدم السماع 
لها من جهه حكم العقل بأن فتح هذا الباب على الحكام يولد الفساد و لعله يغلق باب القضاء لأنه كل من يحكم يمكن أن 
يدعى عليه بذلكك المحكوم عليه ثمّ الحاكم الآخر الذى يرجع له أيضا يدعى عليه ذلكك المحكوم عليه و هلم جرا فينسد باب 
الاستفاده من القضاء بخلاف ما إذا قامت البينه فإنه ينقطع مع عدمها و لا غضاضه على الحكام فى سماعها عليهم لندره قيامها 


عليهم. (و لو 


سلمنا) اختصاص موازين القضاء بالحق المالى الواقعى فنقول: ان البينه إنما تسمع معها الدعوى لا باعتبار ما قام عليها من أدله 
موازين القضاء بل من جهه الأدله الداله على حجيتها فى سائر الموضوعات مع قطع النظر عن القضاء. 


(إن قلت) ان سماع البينه على الحاكم يوجب نقض حكمه بغير ما جوزوه به لأن البينه لا تفيد سوى الظن و لا يجوز نقض حكم 
الحاكم بالظن بل ان تخصيصهم 
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محل جرح الشهود قبل حكم الحاكم و انه بعده لا تسمع دعوى الجرح عليهم يفهم منه بطريق الأولويه عدم سماع الدعوى على 
الحاكم بعد الحكم لأنه أعظم مرتبه من الشهود (قلنا) ان سماعها ليس من الرد عليه بل هو من بيان خطأ الحاكم الذى هو غير 
معصوم كذا فى الجواهر و لعله (ره) يريد ان البينه تثبت انه لم يحكم بحكمهم (ع) و دليل حرمه الرد إنما يدل على حرمه الرد 
على ما كان من حكمهم (ع) فالبينه على ذلكك تنفى الموضوع لحرمه الرد لا انها يثبت بها الرد و لذا لو أقيمت على ثبوت الحق 
للمحكوم عليه بعد صدور حكم الحاكم عليه لم تقبل لأنها تثبت الرد على حكمه (و بعباره أخرى) ان أدله حجيه البينه على عدم 
أهليه الحاكم أو خطأه مقدمه على أدله حرمه الرد لأنها تجرى فى موضوع الرد فتكون حاكمه أو وارده عليها. 


(إن قلت) ان الدعوى من المحكوم عليه على الحاكم تكون من قبيل دعوى اوَّلى عليه على مولاه لأن الحاكم ولى على المحكوم 
عليه (قلنا) لا نسلم عدم قبولها عليه» و لو سلمناها فلا نسلم هذا النحو من الولايه يكون مانعا من القبول بل 


هو عين المدعى. 


(إن قلت) ان البينه لا تقبل لأنه قد أقر بخلافها بفعله و هو ترافعه مع خصمه عند الحاكم المذكور فان ترافعه عنده دليل على 
اعترافه بصلاحيته للحكم فيكون بفعله ذلكك قد كذّب البينه التى أقامها لأن به قد أقر بصلاحيه الحاكم (قلنا) نمنع التككذيب 
لاحتمال جهله ببعض شروط الحاكم ثمّ علم بها بعد ذلكك أو اعتقد وجودها ثم انكشف له عدم وجودها أو ألجأ إلى الترافع 
عنده. مضافا إلى أن الإقرار و إن كان حجه لكن لا نسلم ان الفعل الدال عليه أيضا حجه إذ لا دليل على حجيته. نعم فى بعض 
الموارد ثبتت حجيته كما فى أخذ القناع من رأس المطلقه فى الرجوع عن طلاقها و نحو ذلك. 
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(ثمَ) ان بعضهم خص كلام الفقهاء بما إذا كان المدعى على الحاكم مدعيا و الحاكم مدعى عليه بقرينه قولهم ان دعواه لا تسمع 
عليه و ليس له إحلافه» و أما إذا ذكر ما يكون معه منكرا و مدعى عليه كما إذا قال لم يثبت عدالتكك أو اجتهادكك أو جمعكك 
لشرائط الحكومه و قد حكمت على و ألزمتنى بما لا يلزمنى شرعاء فذهب إلى أنه لا إشكال فى قبول قوله و مطالبه الحاكم 
المزبور بالبينه على جمعه للشرائط إلا إذا كان الحاكم الثانى معلوما له باليقين أو بالبينه أو نحو ذلكك من الأدله المعتبره اجتهاده 
و جمعه لشرائط الحكومه (و لا يخفى ما فيه) فإنها أيضا لا تسمع لعين ما ذكروه من العله من لزوم الفساد و نحوه و الحط من 
كرامه أمناء الله على دينه. و هكذا ذكر بأنه تسمع الدعوى على الحاكم فيما لو ادعى المحكوم 


عليه على الحاكم بمثل ما حكم به لصاحبه أو قيمته كأن ادعى على الحاكم دارا أو قيمتها بزعم ان الحاكم قد سبب إتلاف ماله 
بحكمه به لغيره فله تغريمه إذ الغرم عليه لا-على بيت المال لعدم أهليته فى نظره للحكم و ذكر (ره) ان الظاهر عدم الخلاف فى 
سماع هذه الدعوى على الحاكم و إن لم تكن بينه لأنها كسائر الدعاوى عليه؛ و قد تقدم ان الحاكم فى دعاوى الحقوق تسمع 
عليه الدعوى كغيره. و لا يخفى ما فيه فان العله التى ذكرها القوم لعدم سماع الدعوى من لزوم الفساد موجوده هنا بأى نحو كان 
مصب الدعوى لرجوعها إلى أمر واحد و هو لزوم سماع الدعوى على الحاكم بعد حكمه و نفوذه. (نعم) الدعوى بأن الحاكم قد 
أقر بفسقه أو بعدم أهليته للحكم تسمع لأنن الإقرار أمر حادث بعد الحكم يفسده و ليس فيه اهانه على الحاكم و لا فتح باب 
الفساد فتشمله أدله موازين القضاء. 


و أما (الدعوى على المعزول عن القضاء) فقد ذهب الأكثر إلى سماعها لأنه يكون كغيره من الرعيه» و الدعوى عليه شرعيه و 
مرجعها الى المال فان 
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الحاكم لو أقر بذلكك لزمه المال. و العمده عموم أدله الدعوى و البينه و اليمين فاذا ادعى عليه شخص بأن حكمه قد صدر منه 
عليه حال فسقه أو عدم اجتهاده أو صغره أو نحو ذلكك سمعت الدعوى فيحضره الحاكم الثانى و قد حكى عن الشيخ فى 
المبسوط ذهابه الى أن عليه البينه بأن حكمه كان صحيحا و إلا ثبت عليه الحق لأنه اعترف بالحكم و نقل المال الى غيره فهو 
يدعى ما يزيل الضمان عنه 


فلا يقبل منه» ورد بأن نقل المال لا يوجب الضمان مطلقا و إنما يوجبه مع التفريط و هو لم يفرط و إنما نقل المال بحسب 
الموازين الشرعيه و إنما عليه اليمين و ذهب العلالمه و أكثر المتأخرين و هو المحكى عن الشيخ (ره) فى الخلا.ف انه يصدق 
باليمين لادعائه الظاهر كسائر الأمناء إذا ادعى عليهم بالخيانه» و ذهب بعض العامه إلى أنه يصدق بغير يمين لأنه كان أمين الشرع 
فيصان منصبه عن التخلف و الابتذال و ذهب آخرون إلى أنه لا تسمع الدعوى عليه إلا إذا أقام البينه لأنه أمين الشرعء و الظاهر 
ان أحكامه وقعت وفق الصواب فيعمل بها على الظاهر إلا أن تقوم الحجه بخلافه و لأنه يبطل الدواعى إلى الحكم و يؤدى الى 
امتهان الحكام و زهدهم عن الاحكام. 


[التنبيه الخامس عشر] الحقوق التى يتوقف استنقاذها على إذن الحاكم الشرعى 

(الخامس عشر) ان الحق إن كان دفاعا عن النفس أو العرض أو المال جاز القيام به إن خاف على نفسه القتل و لا يتوقف على 
إذن الحاكم الشرعى للإجماع و للصحيح أو الحسن عن أبى عبد الله (ع) قال أمير المؤمنين (ع): 

أن الله ليفقت الرجل الذى يدخل عليه اللص :فى ريع قاذ يحارب تو زور عن 


أبى جعفر (ع) قلت له: اللص يدخل فى بيتى يريد نفسى و مالى؟ قال: اقتله فأشهد الله و من سمع ان دمه فى عنقى. و فى خبر 
عبد اللّه بن سنان من قتل دون مظلمه فهو شهيد (نعم) حكى الإجماع على وجوب الدفاع بمراعاه الأسهل فالأسهل فإن اندفع 
بالزجر دفع به و إلا فبالضرب و إلا فبالقتل و إن كانت النصوص الكثيره خاليه عن هذا التقييد و داله على 


جواز الدفاع بالقتل مطلقاء و يذهب دم المدفوع هدرا جرحا أو قتلا للإجماع المحكى على ذلكك (و إن كان الحق عقوبه) فإن 
كان حدا أو تعزيرا وقف استيفائه على إذن الحاكم على ما هو المشهور بل نفى الخلاف عنه فى الكفايه و أنوار الفقاهه إلا أن 
يدخل فى باب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر كالضرب على المنكر و كذا تأديب الآباء للأطفال و كذا تأديب المعلم لهم 
لكن يشترط فى الأ-خير الا-ذن من وليهم؛ و يدل على ما ذكرناه روايه حفص بن غياث إقامه الحد الى من اليه الحكم» بل هو 
قضيه نصب الحاكم عموما لزجر الناس و سياستهم و حفظ شؤونهم (نعم) المحكى عن الشيخ و جماعه ان الرجل إذا وجد مع 
زوجته رجلا يزنى بها و علم بمطاوعتها له فله قتلهما و هكذا من سب النبى (ص) أو أحد الأثمه (ع) فإنه يقتل الساب بدون إذن 
الامام كما هو المشهور و عن الغنيمه الإجماع عليه و يقتضيه إطلاق النصوص و هكذا مدعى النبوه لظهور النصوص فى ذلكك و 
من يطلب زياده المعرفه فليراجع كتاب الحدود (و إن كان الحق قصاصا) فالمشهور بل نقل الإجماع على توقف استيفائه على 
إذن الحاكم. لعظم خطره و لأن استيفائه وظيفه الحاكم على ما يقتضيه نصبه لزجر الناس و سياستهم و لعدم معرفه العوام بمواقع 
عاض وار اح لح كرو رض اا ركو د ارك (ره) الحسن فى أنوار فقاهته الى عدم 
التوقف لقوله ان عله لِوَليّه سانا و لقوله تعالى قَمَن ايد عَلْيكمْ فَاغْوَدُوا عَلَيهِ و لقوله تغان' العم بالنفس. 5 
الْجْوُوحَ 
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ام 


و أما ما ذكر من الاعتبار فهو لا يصلح لمعارضه العمومات و لضعف الإجماع المنقول (و إن كان الحق ديه) فحكمه حكم الدين 
الذى سيجىء ان شاء الله الكلا.م فيه (و إن كان الحق غير عقوبه و غير مالى) كالشفعه و الوصايه و الزوجيه و الطلاق و 
الاستمتاع و الخيارات و نحو ذلكك فله استيفائها من دون الرجوع لحاكم الشرع مع علمه بحقه اجتهادا أو تقليدا أو ضروره أو 
إجماعا و ذلكك لأن الأدله الداله على جواز الاستيفاء فى العين و الدين بدون الرجوع الى الحاكم القن حجن ف ]إن شام الله عدن 
بالطريق الاسولى على جواز استيفاء ذلكك بدون الرجوع الى الحاكم و استدل فى المستند على ذلكك بالإجماع و الأصل الخالى 
عن المعارض (و إن كان الحق مالا-فان كان عينا فى يد إنسان) فله انتزاعها منه و لو قهرا لقوله (ص): الناس مسلطون على 
أموالهم. فإن مقتضى إعطاء السلطه للمالكك هو جواز أخذه من يد الغير. و قوله (ص): لى الواجد يحل عقوبته. 


فإنه يدل على جواز العقوبه للاستنقاذ. 
(إن قلت): انه وارد فى الدين فلا يشمل صوره وجود العين (قلنا): 
المورد لا يبخصص الوارد مع انه إذا فرض فى الدين جواز ذلك فبالطريق الأولى يجوز ذلكك عند وجود العين. 


(إن قلت) أانغانه ما ستفاد من الحديق حليه عقان"الوؤاجيد المماطل و لكن لأ ذلاله فيه على ان المعافن هو متاح المال أو 
الحاكم الشرعى فهو نظير ما دل على ان من زنى يعاقب فى سكوته عن المعاقب (قلنا) هو ظاهر فى أن من له المال هو المعاقب و 
لذا فهم الأصحاب فى باب الدين من الحديث ان لصاحب الدين العقاب, و أما فى الحدود فمن 


جهه الأدله الخاصه على ان المقيم لها هو حاكم الشرع فتكون رافعه لذلكك الظهور (نعم) يستثنى من ذلكك أمور (أحدها) لزوم 
الفتنه من ذلكك فان لزمت الفتنه وجب رفع أمره لحاكم الشرع لأن 
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مقتضى نصبه وليا عاما هو الرجوع له فيما يوجب الفتنه بين الناس» و يكفى احتمال الفتنه احتمالا عقلائيا معتدا به. 


(ثانيها) أن ينحصر استنقاذه منه بالمقدمه المحرمه كالدخول لداره أو ضربه فإنه يجب عليه أن يستنقذه منه بالرفع الى الحاكم إذا 
أمكن استنقاذه به لأنه مقدمه محلله. و لا يخفى ما فيه فان قوله (ص): لى الواجد يحل عقوبته. 

يدل على حليه العقوبه للاستنقاذ فضلا عن جواز فعل المحرم للاستنقاذ (نعم) لو وضعها فى ملك الغير من دون علم الغير و 
استلزم إخراجها ضرر على الغير لم يجز إخراجها بدون اعلامه لحديث لا ضرر و لأنه لم يصدق اللى. 

(ثالثها) ما إذا لزم الضرر على الخصم فإن أدله الضرر حاكمه على دليل السلطنه فلا بد أن يرفع الأمر لحاكم الشرع فى هذه 


الصوره (و فيه) ان قوله (ص): لى الواجد. يدل على جواز العقوبه فضلا عن جواز الضررء مضافا الى أن قاعده الضرر معارضه 
بمثلها لان عزل الإنسان عن ماله ضرر عليه فتجىء قاعده السلطه بلا معارض. 


(رابعها) إذا اعتقد الخصم ان ما بيده هو ماله و كان استنقاذه منه فيه ضرر عليه فإنه لا يصدق اللى و المماطله عليه و لا يصح 
الد لتمسكك بقوله (ص): 


الناس مسلطون. لحكومه أدله الضرر عليه (و فيه) ان صدق اللى على الخصم ظاهر (نعم) يمكن أن يقال ان عدم سلطنه المدعى 
على المنكر يمنع عن الانتزاع القهرى» كيف و جعل الشارع للرئيس 


الحاكم إنما هو لازاله الفساد. و الا-نتزاع القهرى من المنكر من أفراد الفساد (و إن كان الحق دينا) يعترف به الغريم لم يجز له 
انتزاعه قهرا بدون إذن الحاكم للإجماع المنقول و لأن للغريم التخيير فى جهات القضاء فلا يتعين حق الدائن فى شى ء من ماله 
بدون تعينه و أما إذا كان غائبا أو ممتنعا عن أدائه أو كان جاحدا أو ممنوعا من التوصل لماله و للغريم بينه 
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تثبت حقه عند الحاكم و كان الوصول الى الحاكم ممكنا له فذهب المحقق و الفخر على ما حكى عنهما الى وجوب رفع أمره 
الى الحاكم لأمن له الولا-يه العامه له ولا يجوز له الأخذ منه بدونه و لأن الأصل الاولى عدم جواز الأخذ و التصرف وعدم 
صيرورته ملكا له إلا بإذن الحاكم للإجماع و النص على ان الحاكم ولى الممتنع كما سيجى ء ان شاء اللّه. و ذهب المشهور الى 
جواز الأخذ من عين المال أو بيعه و أخذ مقدار حقه من ثمنه و ان لم يرفع أمره الى الحاكم و لم يأخذ منه الاذن لقوله تعالى 
من اغوّدي عَلِكمْ فَاغْيَدُوا عليه بِمِثْل ما اتدل عَلَيكم - و إِنْ امابوا بِمِْل ا عُوقِيكمْ به و خبر جميل بن دراج: سألت أبا 
عبد الله (ع) عن رجل يكون له على الرجل دين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذى جحده أ يأخذه و ان لم يعلم الجاحد بذلكك؟ 


قال: نعم. و قوله (ص): 


لى الواجد يحل عقوبته وعرضه. و فى الصحيح قلت لأبى الحسن (ع): انى أعامل قوما فربما أرسلوا الى فأخذوا منى الجاريه و 
الدابه فذهبوا بهما منى ثمّ 


يدور لهم المال عندى فآخذ منه بقدر ما أخذوا منى؟ فقال: خذ منهم بقدر ما أخذوا منكك و لا تزد عليه. و احتمال ان هذا إذن 
منه (ع) فى الأخذ لا بيان للحكم الشرعى لا وجه له لان الظاهر انه حكم شرعى للمسأله فيحمل اللفظ عليه (و إن تعذر إثبات 
حقه على الغريم عند الحاكم الشرعى) لعدم البينه أو عدم إمكانه الوصول اليه أو لم تكن للحاكم يد مبسوطه فله الاستيفاء منه 
بمقدار ماله و يسقط اعتبار رضا المالكك نافيا فى الجواهر عن ذلكك الخلاف عندنا و للإجماع المنقول و للأدله السابقه بل له 
الاستيفاء حتى من المال الذى غير الجنس الذى بذمته بل له الاستيفاء حتى المال الذى أودعه عنده و ذلكك لإطلاق الأدله 
السابقه و لصحيح البقباق فى رجل اسمه شهاب كان قد أخذ منه رجل ألف درهم ثم استودعه بعد ذلكك ألف درهم فقال له أبو 
العناشسن: خذها مكان الآلك التى 
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أخذها كه نانى سهان قال.فدخل شهاب على أن عيك الله قذكر لكك لدافقال :اما أنا وأحي أن #اخدهاءو تحلفت. و خير 
على بن سليمان قال كتبت إليه فى رجل غصب رجلا مالا ثمّ وقع عنده مال بسبب وديعه أو قرض مثل ما خانه أو غصبه أ يحل 
له حبسه عليه؟ فكتب (ع): نعم يحل له ذلكك إن كان بقدر حقه و إن كان أكثر فيأخذ منه ما كان عليه و يسلم الباقى اليه إن شاء 


اللّه. و أما صحيح معاويه بن عمار عن أبى عبد الله (ع) قلت له: الرجل يكون لى قبله حق فيجحدنيه ثم يستودعنى مالا ألى أن 


آخذ بدل ما عنده؟ قال: هذه الخيانه فهى مضافا الى ظهورها فى الكراهه لأن ذلكك ليس بخيانه حقيقه و إنما يشبه الخيانه 
فمقتضى الجمع هو حمله على الكراهه لأظهريه أخبار الجواز من أخبار المنع. و على ما ذكرناه يجوز للفقير تقاص الزكاه و 
الخمس و رد المظالم من الغنى المماطل أو الجاحد, و هل يجوز لحاكم الشرع ذلكك للإيصال لأهله. قال فى المستند: نعم يجوز 
بل يجب لوجوب دفع الظلم عن المظلوم على حاكم الشرع. و قال السيد (ره) فى الملحقات: يجوز للحاكم الشرعى من باب 
الولا-يه الشرعيه الاقتتصاص من مال من عنده الزكاه أو الخمس أو المظالم مع جحوده أو مماطلته إذا لم يمكن له إجباره على 
الأداء- انتهى. و الأمر واضح مما تقدم فان حكمه حكم العين الموجوده عند الجاحد إذا كانت العين موجوده و حكم الدين إن 
كانت العين تالفه. (ثمّ لا يخفى) أن المقاصه لا تجوز ممن ثبت الحق له عند حاكم الشرعء و لا تجوز المقاصه لمستثنيات الديون 
كثياب بدنه و قوت يومه و فرس ركوبه إذا لم يكن له غيرهاء و كذا لو حجر على ماله الحاكم» و كذا لو كان عليه ديون تزيد 
على تركته فإنه ليس له تقاص الزائد على حصته بعد التوزيع لانتقال ماله بعد موته الى الديان. و لا تجوز المقاصه من الغير لمن 
لا يعلم ان له الحق عند ذلكك الغير (نعم) لو قامت عنده بينه جاز» و لا تجوز 


عند خوف الفتنه و كثره الفساد و تحقيق ذلك يطلب من محله (قال صاحب أنوار الفقاهه) شبل جدنا كاشف الغطاء (ره) و لا بد 


فى المقاصه 


من النيه إلا-فى الدينين المتساويين فيقع التهاتر قهراء و فى لزوم الكلمات المذكوره فى الاخبار عند المقاصه و هى أن يقول: 
«اللهم انى لا آخذه ظلما و لا جنايه و إنما أخذته بمكان مالى الذى أخذ منى لم أزد عليه شيثا» وجه, و الأوجه عدم الوجوب 
لظهور الاستحباب من الروايات و لعدم إيجاب الأصحاب له و لخلو أكثر الاخبار عنها فتحمل على اراده تذكر نيه المقاصه مخافه 
العدوان أو استحباب ذكر الله و التنزه عن أكل أموال الناس بالباطل. قال (ره): و الظاهر ان المقاصه بمنزله المعاوضه اللازمه فلا 
يجوز الفسخ فيها بعد حصولها إلا بظهور عيب أو غبن و يتولى هذه المعاوضه طرف واحد و هو المقاص للدليل. و يجوز فى 
المقاصه أخذ الجنس و غير الجنس و يجوز فى غير الجنس أخذه عوضا حين الأخذ و يجوز بيعه و اقتصاص ثمنه بل و يجوز بيع 
ثمن الثمن الى أن ينتهى إلى موافق جنسه و قدره و لا يجب الانتظار فى البيع الى وقت الغلو كما لا يجوز البدار مع تفويت 
المصلحه فى مال الغير» و لو توقفت المقاصه على مجرد الدخول الى دار الغير من دون اذنه فلا يبعد الجواز مع ضمان أجره 
المثل لدخوله و خروجه و لكن بشرط خوف الاستيذان منه و إلا وجب الاستيذان منه. و لو توقف قبض حقه على قبض زائد جاز 
و لعله لأدله نفى الضرر الحاكمه على أدله النهى عن التصرف فى مال الغير و يدل على ذلكك أيضا خبر على بن سليمان المتقدم. 
و عليه يكون الزائد أمانه عنده يجب إرجاعها إلى صاحبها فان لم يمكن إيصالها لخوف و شبهه ارجع أمرها إلى الحاكم 


ولا يبعد جواز التصدق بها و لو تلفث الزياده ففى ضمائها وجهان و الأوجه إن كانث مشاعه فهى مضمونه كالأصل لأصاله 
ضمان اليد لما أخذته و إن كانت معينه و كان قبضها لمكان الضروره فلا ضمان. و لم يعتنى (ره) 


بالقول بعدم الضمان مطلقا لكونه امانه و الامانه غير مضمونه و لإذن الشارع بالأخذ و إذن الشارع لا يستعقب ضمانا. و لعله لمنع 


كونه أمانه و منع ان الأمانه الشرعيه غير مضمونه و منع كون الاذن لا يستعقب ضمانا. 
[التنبيه السادس عشر] الاعمال الموجبه لضمان المجتهد و ما يكون ضمانها فى ماله أو بيت المال 


(السادس عشر) ان الحاكم الشرعى الذى له الولايه إذا طلب من شخص عملا كالصعود إلى نخله أو النزول إلى بثر أو تهديم دار 
فمات أو جرح أو تلف منه شيئا فلا يخلو اما أن لا يكون الحاكم قد ألزمه به فلا ضمان لأن الموت أو غيره كان باختياره و إن 
كان قد ألزمه به فان كان يرجع لمصلحه المسلمين فضمان الديه من بيت مال المسلمين لأن إلزامه باعتبار مصلحتهم و من له 
الغنم فعليه الغرم إلا فى الإ-لزام على الجهاد و إن كان العمل يرجع لشخص الحاكم فضمان ديته أو تلف شى ء منه من مال 
الحاكم نفسه. هذا إذا كان العمل لم يوجب القتل غالبا و إنما يوجبه فى شذوذ الأحوال و ندرتهاء و أما لو كان يوجبه غالبا 
كالا-كراه على تناول السم فيجب أن يقتص من الحاكم إن كان العمل يعود لشخصه لأنه كان ذلكك عدوان منه عليه. هذا كله 
على ما هو المشهور من عدم ثبوت الولايه العامه له بالمعنى الأعم. 
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تذنيب [الولايات الخاصه الثابته للمجتهد و الفرق بينها و بين الولايه العامه.] 


اشاره 


فيما ذكره الفقهاء للمجتهد من الولايات الخاصه قد تقدم الكلام فى الولايه العامه للمجتهدء ثم انه ينبغى لنا التعرض لما ذكره 
الفقهاء للمجتهد من الولا-يه على أمور خاصه من قبل الشرع. و الفرق بينهما واضح فان ما كان من الولايه الشرعيه فى المورد 
الخاص مستنده أدله الولا-يه العامه رجعت الولا-يه فيه للولا-يه العامه. فإن قلنا بشبوتها ثبتت فى هذا المورد و إلا فلا وما كان 
مستنده أدله خاصه كانت الولايه فيه غير راجعه للولايه العامه فلا يتوقف ثبوتها فيه على ثبوت الولايه العامه. (و تظهر الثمره فى 
ذلك) ان ما كان مستندها أدله 


الولايه العامه يعتبر فى ثبوتها للمجتهد جامعيته للشرائط المعتيره فيها المتقدمه ص //" دون ما إذا كان مستندها الأدله الخاصه 
فلا يعتبر فيها تلكك الشرائط من الأعلميه أو غيرها بل تكون نظير ولايه الأب و الجد و عدول المؤمنين فيقتصر على ما تقتضيه 
أدلتها و لهذا لم يشترط فى ولا-يه المجتهد على أموال اليتامى و نحوها الأعلميه و جاز قيام المفضول بها مع وجود الأفضل لأن 
الدليل الذى قام عليها لم يعتبرها فى ذلك و هكذا الكلام فى غيرها. و دعوى اختصاص هذه التصرفات بالأعلم نظرا لكونها من 
مناصب الإمامه فلا بد أن يقتصر فيها على موارد العلم بالاذن من الامام و لا ريب ان الأفضل مأذون فيها و الأصل عدم الاذن 
للمفضول (فاسده) بأن إطلاق الأ-دله حاكم على هذا الأصل إلا ان دعوى الإجماع فى كلام بعضهم على وجوب الرجوع الى 
الأعلم فيها توجب الاحتياط و إن كان هذا الإجماع لم يثبت عندنا. بل تظهر الثمره أيضا فى مسأله النيابه و الوكاله عنه فعلى 
تقدير ثبوتها من باب الولايه العامه صح له أن 
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ينيب أحدا عنه فيما له الولايه عليه لقيام الأدله على ذلك كما تقدم ص 40" و اما على تقدير ثبوتها من باب الولايه الخاصه به 
لم يجز له أن يوكل عنه أحدا فيما كان له الولايه عليه إلا إذا قامت الدليل على جواز ذلكك فلذا كان علينا أن نتعرض لها لتميز 
تلك الولايات انها من التى قام الدليل عليها بخصوصها أو انها من التى لم يقم الدليل عليها بخصوصها و كانت الولايه فيها من 
باب الولايه العامه. 


ولايه المجتهد على الصغير 


(منها) ولايته على الصغير» فان للفقيه 


الولا-يه عليه ما لم يكن له ولى من أب أوجد أو وصى من أحدهما و إن لم نقل بالولا-يه العامه للفقيه للإجماع و الاخبار 
كصحيحه على بن رباب قال: سألت أبا الحسن موسى (ع) عن رجل بينى و بينه قرابه مات و تركك أولادا صغارا و تركك مماليكك 
غلمانا و جوارى و لم يوصى فما ترى فيمن يشترى منهم الجاريه يتخذها أم ولد و ما ترى فى بيعهم فقال قال (ع): إن كان لهم 
ولى يقوم بأمرهم باع عليهم و نظر لهم و كان مأجورا فيهم. قلت: فما ترى فيمن يشترى منهم الجاريه يتخذها أم ولد؟ قال: 


لا بأس بذلكك إذا باع عليهم القيم الناظر لهم فيما يصلحهم فليس لهم أن يرجعوا فيما صنع القيم لهم الناظر لهم فيما يصلحهم. و 
وجه الدلاله انها تدل على ثبوت الولايه لغير الأب و الوصى و الجد عند فقدهم. اما عند فد الأب و الوصى فلمنطوق الروايه» و 
اما عند فقد الجد فلأنه لو كان موجودا لذكره لمعروفيه ولايته بينهم و إذا ثبتت الولايه لغير هؤلاء الثلاثه فلا بد أن تكون ثابته 
للفقيه إذ لا يحتمل غيره فى مقابله» مضافا للإجماع المركب و هو ان كل من قال بثبوت الولايه عند فقد الثلاثه المذكورين قال 
بثبوتها للفقيه. و كصحيحه محمد بن 
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إسماعيل بن بزيع فى الكافى قال: مات الرجل من أصحابنا و لم يوصى فرفع أمره إلى قاضى الكوفه فصير عبد الحميد القيم بماله 
يكن الميت صير 


اليه وصيته و كان قيامه بهذا بأمر القاضى لأنهن فروج. فذكرت ذلك لأبى جعفر (ع) فقلت له. يموت الرجل من أصحابنا و لم 
يوصى الى أحد و خلف الحوارى فيقيم القاضى رجلا منا لبيعهن- أو قال-: 


يقوم بذلكك رجل منا فيضعف قلبه لأ-نهن فروج فما ترى فى ذلكك القيم؟ قال فقال (ع): إذا كان القيم به مثلكك أو مثل عبد 
الحميد فلا بأس به. و مثله ما رواه فى التهذيب فى آخر الوصايا لكن بزياده تقييد (عبد الحميد) ب (ابن سالم العطار) و هكذا 
بهذه الزياده فى مفتاح الكرامه. و هكذا بهذه الزياده فى المحكى عن نقد الرجالء و إن كان المحكى عن البهبهانى (ره) فى 
التعليقه سقوط هذه الزياده من نسخه التهذيب الموجوده عنده. وعن المحقق القمى (ره) فى كتاب الحجر من أجوبه مسائله ان 
المراد منه عبد الحميد بن سالم. و كيف كان فوجه الدلاله ان القدر المتيقن من المماثله هو الفقيه العادل لا سيما و محمد بن 
إسماعيل ابن بزيع من الفقهاء من مشايخ الفضل بن شاذان. و صحيحه إسماعيل بن سعد قال: سألت الرضا (ع) عن رجل يموت 
بغير وصيه و له ولد صغار و كبار أ يحل شراء شىء من خدمه و متاعه من غير أن يتولى القاضى بيع ذلكك فان تولاه قاض قد 
تراضوا به و لم يستخلفه الخليفه أ يطيب الشراء منه أم لا؟ قال (ع): 


إذا كان الأكابر من ولده معه فى البيع فلا بأس إذا رضى الورثه بالبيع و قام عدل فى ذلكك. و الظاهر ان مراد السائل بالخليفه فى 
قوله «و لم يستخلفه الخليفه» هو الخليفه الحق. و موثقه سماعه قال: سألت أبا عبد الله (ع) 


عن رجل مات و له بنون و بنات صغار و كبار من غير وصيه و له خدم و مماليكك و عقد كيف 


يصنع الورثه بقسمه ذلكك الميراث؟ قال: إن قام رجل ثقه قاسمهم ذلكك كله فلا بأسء و وجه دلاله هاتين الروايتين انهما دلتا 
على جواز بيع العدل و قسمه الثقه و لا شكك فى صدقهما على الفقيه الجامع للشرائط و النبوى المشهور السلطان ولى من لا ولى 
له. و المراد بالسلطان هو الفقيه الجامع للشرائط» كما حمله الفقهاء فى بعض روايات المفقود زوجها و الوجه فى ذلك انه لا 
يحتمل أن يكون فى زمان الغيبه سلطان غيره مع ان الشارع قد جعل له السلطنه على المجانين و السفهاء و نحو ذلكك فيصدق 
عليه لفظ السلطان فلا يصغى لما ذكره بعضهم من التشكيكك فى صدق السلطان عليه. 


(إن قلت). ان روايه إسماعيل و سماعه يدلان على جواز تولى العدول مع وجود الفقيه. و يحكى عن الأردبيلى (ره) انه قد مال 
الى ذلكك فى شرح الإرشاد أيضا لهاتين الروايتين (قلنا) هذا مخالف لعمل الأصحاب الثابت بالتتبع و حكايات الإجماع على 
اختصاص جواز تصرف العدول بمال اليتيم بصوره فقد الفقيه (ثمّ لا يخفى) ان هذه الأدله لا يثبت منها إلا ولايته على الصغير مع 
فقد الجد و الأب و الوصى كما هو ظاهر مساقها و القدر المتيقن من الإجماع. 


: ل ل ١‏ 
(ان قلت) ان الآديه الشريفه و هى قوله تعالى وَ لا تَفْرَبُوا كآلَ اليم إلا الى هي أَحْسَنٌ* قد دلت على جواز قرب ماله بالتى هى 
أحسن لكل أحد من الناس حتى لو كان الأب أو الجد أو الوصى موبجودا. (قلنا) الآبه 


ليس فيها إطلاق من هذه الجهه و لا تدل على جواز قرب كل أحد من مال اليتيم و إنما هى ناظره إلى ان الذى له حق القرب لا 
يجوز له أن يقربه إلا بالتى هى أحسن (ان قلت) ان الجد قد شملت الروايات المذكوره بإطلاقها صوره وجوده أيضا فتكون داله 
على ولا-يه الفقيه مع وجود الجد (قلنا) الأدله الداله على ولا-يه الجد لما كانت تدل على أن ولا-يته مثل ولايه الأب بل مع 
التعارض تقدم على ولايه الأب كانت مخصصه لتللك الروايات بصوره فقدان الجد مضافا 
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ل ل والشراء و الصلح و 
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نحوها و لكنه مخصوص بصوره انتفاء المفسده ه للإجماع و لقوله تعالى وَل تَقْرَبُواكالَ اليتيم إَِا الى هى أَحْسَنٌ» وهكذاقوله 
(ع) «و انظرهم» فى صحيحه ابن رباب المتقدمه. و هل يكفى عدم المفسده أو لا بد من وجود المصلحه ظاهر الآيه الثانى إذ مع 
عدم المصلحه لم يكن التصرف فى مال اليتيم بالتى هى أحسن كما أن ظاهر الآيه هو مراعاه الأصلح مع تعارضه بالصالح فلو 
كان بيعه صالحا و لكن إجارته أصلح وجبت الإجاره و بهذا يقيد إطلاق الروايات المتقدمه» هذا كله مع التصرف فى ماله اما مع 
عدم التصرف كما لو كان المال مدفونا أو مودوعا عند الأمين فلا يجب ملاحظه الأصلح لعدم القرب اليه. كما ان الظاهر انه إذا 
بنينا على ولايه الفقيه فى هذا المقام من جهه الأدله الخاصه لا من جهه الولايه العامه فلا يجوز له طلاق زوجه 


الصبى الدائمه و لا بذل المده فى زوجته المنقطعه لعدم الدليل على ذلكك مضافا الى ما دل على ان الطلاق بيد من أخذ بالساق. 
نعم ذكر بعضهم ان الصبى إذا بلغ مجنونا فله الطلاق للروايات الداله على جواز طلاق الولى عن المجنون. 


و (الحاصل) ان مقتضى أدله ولا-يه الحاكم على الأينام هو جواز إجارتهم و استيفاء منافع أبدانهم و استيفاء حقوقهم الماليه و 
غيرها كحق الشفعه و الفسخ بالخيار» و دعوى الغبن و الإحلاف ورد الحلف و حق القصاص فى الدم و الجنايات و اقامه البينه و 
جرح الشهود و نحوها (نعم) وقع الكلام فى ولايته على تزويج الصبى و الصبيه كما كان لأبويهما و جديهما من طرف الأب فإن 
المشهور عدم ثبوت ولايه النكاح للحاكم الشرعى و نسب عدم الولايه له فى الحدائق إلى الأصحاب مؤذنا بدعوى الإجماع و 
احتمل الإجماع جماعه و قال صاحب المداركث فى شرح النافع: انه المعروف بمذهب أصحابنا- انتهى. و أرسل الفتوى بذلكك 
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جمله من علمائنا المتقدمين إرسال المسلمات و تنظر فى ذلكك صاحب المسالكك, و يمكن أن يستدل لهم. أولا بمفهوم الشرط 
فى صحيح محمد بن مسلم عن أبى جعفر (ع) فى الصبى يتزوج الصبيه يتوارثان؟ قال (ع): إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما 
فنعم» قلت: فهل يجوز طلاق الأنب؟ قال (ع): لاو لا يخفى أن مفهومها معارض بمنطوق صحيحه ابن يقطين قال: سألت أبا 
الحسن (ع) أتزوج الجاريه و هى بنت ثلاث سنين أو يزوج الغلام و هو ابن ثلاث سنين وما أدنى حد ذلكك الذى يزوجان فيه 
فاذا بلغت الجاريه فلم ترضى فما حالها؟ قال: لا بأس بذلكك 


إذا رضى أبوها أو وليها مضافا الى أن الأدله الداله على ثبوت الولايه له تكون مخصصه للمفهوم نظير الأدله الداله على ولايه 
الجد على التزويج. و ثانيا بمفهوم صحيحه محمد بن مسلم الأخرى قال: سألت أبا جعفر (ع) عن الصبى يتزوج الصبيه قال: إذا 
كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز و لكن لهما الخيار إذا أدركا فإن رضيا بذلكك فان المهر على الأب» قلت: هل يجوز 
طلاق الأب على ابنه فى صغره؟ قال: لا و اشتمال ذيله على إثبات الخيار غير ضائر لأن خروج جزء من الخبر عن الحجيه لا يضر 
بالباقى و الجواب عنها كالجواب عن الاولى. 


و ثالشا خبر عبيده بن زراره المروى فى البحار عن أبى عبد الله (ع) فى الصبى يزوج الصبيه هل يتوارثان؟ فقال (ع) ان كان 
أبواهما اللذان زوجاهما حيين فنعم و الجواب عنها كالجواب عن الاولى مع ما فى تقبيدها بالحيين. و رابعا ما رواه فى الكافى فى 
الصحيح و التهذيب فى الموثوق عن أبى عبيده الحذاءء؛ قال: سألت أبا جعفر (ع) عن غلام و جاريه زوجهما وليان لهما و هما 
غير مدركين فقال (ع) النكاح جائز و أيهما أدركك كان له الخيار و ان ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما و لا مهر إلا أن يكونا 
قد أدركا و رضياء قلت: فإن أدرك أحدهما قبل الآخر قال (ع) يجوز ذلك عليه ان هو رضى؟ قلت: فان كان الرجل الذى قد 
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أدركك قبل الجاريه و رضى بالنكاح ثم مات قبل أن تدركك الجاريه أ ترثه؟ قال: 


نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك فتحلف باللّه ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها 


لأن لها الخيار إذا أدركت قلت: فان كان أبوها هو الذى زوجها قبل أن تدركك؟ قال (ع): يجوز عليها تزويج الأب و يجوز على 
الغلاسم و المهر على الأب للجاريه. ولا ريب ان ذكر الأب قرينه على إراده غيره من الوليين المذكورين أولا-و لذا كان لهما 
الخيار عند البلوغ لكونه حينئذ فضوليا موقوفا على الإجازه. 


ولا يخفى انه حال هذه الروايه حال صحيحه محمد بن مسلم المشتمله على الخيار عند تزويج الأبوين» فكما ان الخصم استدل 
بهاو أسقط الخيار كذلك هنا: على أن ذكر الأب ليس فيه دلالله على إراده غيره من الأولياء فلعل الراوى ذكره للتأكد من 
الحكم و لم يكن فى جواب الامام (ع) ما يدل على المخالفه فى الحكم للأولياء كيف و لازم عدم إراده الأب من الأولياء أن 
يكون حكم الجد غير حكم الأب فى الروايه لأنه داخل فى الأولياء فالأولى الحمل على تأكيد السؤال و خامسا ما فى روايه داود 
بن سرحان عن أبى عبد اللّه (ع): و اليتيمه فى حجر الرجل لا يزوجها إلا برضاها بناء على إراده الصبيه الغير البالغه كما هو ظاهر 
التعبير باليتيمه» و المراد برضاها هو رضاها بعد البلوغ فإنه على هذا تدل الروايه على ان كل من زوج الصبيه الفاقده للأب فزواجه 
غير نافذ إلا إذا بلغت و رضيت به و (الجواب) عنها ان الظاهر هو تزويج الرجل لها بقرينه الضمير فى (يزوجها) فإنه عائد للرجل 
التى هى فى حجره. و من المعلوم ان مجرد كون الجاريه فى 


حجره لاد يوجب انفوذ زواجه إناها إلأد إذا بلغت و.رضيت بذلك لكون العققد حيشذ يكون فضولياء كما انه يحتمل أن يكون 
المراد باليتيمه 
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هي البالغه كما في قوله تعال وَ ايكَلوا المَتاملا حتى إذا ب تلغوا النكاح فإن انشتم ما منهم رشدا. 


والذى يمكن أن يستدل به لثبوت ولا-يه الحاكم الشرعى على تزويج الصغير و الصغيره عند فقد أبواهما النبوى المشهور: 
السلطان ولى من لا ولى له. 


والفبغير حتسن الفرض لاتولى له لخ كلاميا فيمن :مات أبوه وجذه و لا وصئ عليه و«يشيكل على التمسكفا نه (أولا) بإرسالة 
الموجب لضعفه و جوابه انه منجبر بعمل جمله من الأصحاب به. و (ثانيا) بأن الفقيه غير مسلم بأنه السلطان, و جوابه انه لا 
إشكال فى أن الشارع قد جعل له السلطنه على المجنون و نحوه و الصبى بالنسبه لماله و لا يتصور فى زمن الغيبه السلطنه لغيره. و 
(ثالنا) بأنه لا يثبت الولايه له على النكاح, و جوابه أنه بإطلاقه يثبت له الولايه على كل شؤون الصبى التى كان أبوه قد ولى عليها 
ولا إشكال فى ان الأب كان وليا على نكاحه. 


و صحيحه ابن سنان: الذى بيده عقده النتكاح هو ولى أمرها. ولا شكك ان الحاكم ولى أمر الصغيرين و هكذا سائر الأخبار 
الوارده فى بيان من بيده عقده النكاح وعد ولى الأمر منه. و قد أورد عليها من أن مفهوم صحيحتى محمد بن مسلم أخص منها 
لأنهما مختصين بالصغير و هذه الصحيحه أعم, و جوابه ان لسانها لسان حكومه و بيان للموضوع و ان الولى من هوء نعم قد ذكر 
بعضهم انها وارده فى المرأه 


البالغه و عليه فتخرج عن محل الكلام. 


و روايه زراره عن أبى جعفر (ع) قال: إذا كانت المرأه مالكه أمرها تبيع و تشترى و تعتق و تشهد و تعطى مالها ما شاءت فإن 
أمرها جائز تزوج إن شاءت بغير إذن وليها و إن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليهاء و لا يخفى ما فيهاء فإنها وارده 
فى المرأه لاا فى الصغيره. 


و صحيحه الفضلاء عن أبى جعفر (ع) قال: المرأه التى ملكت نفسها غير السفيهه و لا المولى عليها إن تزوجها بغير ولى جائز» و 
الجواب عنها كالجواب 


عما تقدمها من انها مختصه بالبالغه. و صحيحه ابن يقطين أتزوج الجاريه و هى بنت ثلاث سنين أو تزوج الغلام و هو ابن ثلاث 
سنين و ما أدنى حد ذلكك الذى يزوجان فيه فاذا بلغت الجاريه فلم ترض فما حالها؟ قال (ع): لا بأس بذلكك إذا رضى أبوها أو 
وليها. وقد أورد على الاستدلال بها بأنها شاذه و لا يخفى ما فيه فإنه قد أفتى بمضمونها جماعه؛ نعم المحكى عن المشهور 
الفتوى بخلافها و هو لا يسقطها عن الحجيه بعد صحتها و فساد مبنى المشهور. 


(ثم لا يخفى) ان الملتقط له الولايه على الصغير الذى التقطه بتعهده و تربيته لأنه يجب عليه ذلكك. و ان كانت نفقته غير واجبه 


عليه و إنما يرفع أمره لوالى المسلمين فينفق عليه من بيت المال فان عجز عن تربيته سلمه لحاكم الشرع لأنه ولى من لا ولى له. و 
إذا كان اللقيط مال كما لو كان عليه ذهب أو ثياب فلا يجوز للملتقط التصرف به و إنما يرجع لحاكم الشرع لأنه هو 


الول عل >مالة: 


كما ان عاقله اللقيط الإمام لأنه وارثه لكونه وارث من لا وارث له فاذا جنى صغيرا كانت الديه على الامام و إن جنى كبيرا عمدا 
اقتتص من اللقيط و ان جنى خطأ فالديه على الامام و إذا قتل اللقبط عمدا فللإمام القصاص و إذا قتل خطأ فالديه للإمام. و لا 
يتولى الملتقط ذلكك لكونه لا ولايه له إلا على الحضانه. 


و تحقيق ذلك يطلب من كتاب اللقطه. 
ولايه المجتهد على المجنون و السفيه 


و(منها) ولايته على المجنون و السفيه و هو من ليس له ملكه الإصلا ل ا 
ا ب ب ييه تعالى وَل ونوا الشقباء أالَكمُ و المفهوم قوله تعالى فَإِنْ 
آنَمُمْ مِنْهُمْ وُشْداً فَاقعُوا لهم أَطالَهُم. و لصحيحه هشام بن سالم و أن احتلم و لم يؤنس منه رشدا كان سفيها أو ضعيفا 
فليمسكك عنه وليه ماله و فى 
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موثقه ابن سنانء و جاز امره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا فقال و ما السفيه فقال الذى يشترى الدرهم بأضعافه قال و ما الضعيف 
قال الأبله و حيث ثبت أن الشارع قد حجر على أموالهما فلا بد أن يقيم عليهما قيما عند فقد أبويهما و جديهما و الوصى عنهما و 
القدر المتيقن هو اقامه المجتهد العادل و للإجماع الذى قطع به النراقى (ره) و قد استدل بعضهم أيضا بما تقدم من الروايات 
الداله على عموم الولا-يه و لكن على ذلكك تكون الولايه الثابت للمجتهد عليهما هى الولايه العامه فيعتبر فيها ما يعتبر فيها. ثمّ لا 
يخفى أن ولايته 


عليهما انما هى بنحو التصرف على الوجه الأصلح كما هو المحكى عن ظاهر المشهور لأنه القدر المتيقن من الإجماع و من دليل 
العقل المذكور كما أنه انما يكون وليا عليهما مع فقد الجد و الأب و الوصى لأنه القدر المتيقن من الأدله المذكوره. (و تنقيح 
البحث و توضيحه) أن الجنون أو السفه ان كان أدواريا بحيث يفيقان فى حال يمكن مراجعه شؤونهما فيها فلا ولايه عليهما بل 
ينتظر فيهما إلى وقت الصحه و يوكل أمرهما فيه إلى أنفسهما و أن كان فى السفه يستبعد ذلكك و إن كانا اطباقيين مستمرين فاما 
أن يحدثا بعد البلوغ و المشهور فى هذه الصوره ثبوت الولايه لحاكم الشرع حتى مع وجود الجد أو الأب أو الوصى لانقطاع 
ولايتهم بعد البلوغ فيهما لا ولى لهما. و الحاكم ولى من لا ولى له و ذهب بعضهم إلى ثبوت الولايه لهم لا للحاكم الشرعى. و 
غايه ما يمكن أن يستدل لهذا البعض هو أن يقال أن الأدله الداله على ثبوت الولايه للمذكورين تقتضى بإطلاقها ثبوتها لهم على 
الأولاد عند جنونهم و سفههم حتى لو حدث ذلك بعد بلوغهم بدعوى إن إطلاقات أدله الولايه قد دلت على ولايتهم على الولد 
مطلقا خرج عنه الكبير العاقل الرشيد و بقى غيره تحت الإطلاقات و على هذا فمن بلغ و هو رشيد ترتفع ولايتهم عنه و تعود إذا 
ابتلى بالجنون و السفه نظير ما إذا أمر المولى بإكرام العالم و العادل ثب أن زيد كان عالما ثمّ صار جاهلا ثم صار عادلا 
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فإنه يجب إكرامه. و لا يخفى ما فيه لأن الأدله على ولايتهم على الصغير قاصره عن 


ذلكك فلا عموم لها و لا إطلاق» فإن الذى استدل به على ولايتهم أمور أحدها: 


الإجماع و انما يؤخذ القدر المتيقن منه و هو غير الصوره المذكورهء كيف و قد ذهب المشهور الى عدم الولايه لهم فى هذه 
الصوره و ثانيها الاخبار و هى على طوائف (الأولى) ما تدل على جواز تصرفات الأب المعامليه لنفسه بالاقتراض من مال الولد و 
بتقويم جاريته على نفسه. فان ذلكك يقتضى الولايه له عليه إذ لا تنفذ المعامله إلا ممن له الولايه عليه. و لكن لا يخفى انها إن 
كانت لها إطلاق لحال ما بعد البلوغ بحيث يجوز للأب حتى ما بعد البلوغ الاقتراض من الابن لنفسه و تقويم جاريته على نفسه 
فهى إذن لا تقتضى ثبوت الولايه لأن فى هذه الحال لا إشكال فى عدم ولايه الأب على الابن و إن كانت لا إطلاق لها فأذن هى 
لا إطلاق لها يقتضى ثبوت الولا-يه بعد البلوغ عند السفه و الجنون (و بعباره أخرى) انها إنما يستفاد منها الولايه حيث يثبت 
الحكم المذكور لأنها قد استفيدت من ثبوته. و عليه فما بعد البلوغ حال الرشد و الكمال إن كان الحكم المذكور ثابتا فلازمه 
عدم الملازمه بينه و بين الولايه لعدم تحقق الولايه قطعا فى هذه الحال و إن لم يكن الحكم المذكور موجودا فقد انقطع ثبوت 
الحكم المذكور و يحتاج الى ثبوته عند حدوث السفه أو الجنون الى دليل آخر و إلا فالأصل عدمه. مضافا الى انا لا نسلم أنها 
تقتضى الولايه و إنما تقتضى جواز انتفاع الوالد بمال ولده و تقويم جاريته كما لا يجوز له الإنفاق على نفسه من مال ولده و لو 
دلت على الولايه فهى إنما تدل 


على هذا المقدار الخاص من الولايه و هو الولايه على الاقتراض من مال ولده لنفسه و تقوم جاريته على نفسه فقط و هو غير ما 
نحن فيه من ثبوت الولايه له بالاتجار و النكاح و باقى الشؤون الأخرى (الثانيه) أخبار الوصيه المشتمله على جواز تصرف الوصى 


عن الأب و الجد فى 
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مال القصرء فإنها مختصه بالقصر و لا تشمل لحالهم ما بعد البلوغ على أن هذا الحكم الذى استفيد منه الولايه للوصى على القصر 
يزول قطعا عن الوصى عند بلوغ القصر و رشدهم ضروره عدم جواز تصرف الوصى فى مالهم عند بلوغهم و رشدهم. فثبوته 
للوصى بعد بلوغهم و رشدهم عند عروض الجنون أو السفه لهم يحتاج الى دليل فالأصل عدمه. (الثالثه) الأخبار الداله على جواز 
معاملاتهم العائده إلى الصغير كتزويجه و الاتجار بماله فإنه مضافا الى اختصاصه بالصغير فإنه لا يدل على ثبوت الولايه إلا فى 
مورد ثبت هذا الحكم لأنها مستفاده من ثبوته ولا ريب فى انقطاع هذا الحكم عند بلوغهم و كمالهم و لا دليل على عودته بعد 
عروض الجنون و السفه عليهم و الأصل عدمه بعين ما ذكرناه فى الطائفه الثانيه. هذا مع أنه قد ناقش بعضهم فى أصل دلالتها 
على الولا-يه باعتبار ان أدله التزويج مختصه بالنكاح, و أدله الاتجار إنما هى مسوقه لبيان تعلق الزكاه إذا اتجر الأب بمال ولده 
(الرابعه) ما دل على ان الولد و ماله لأبيه كروايه على بن جعفر عن أخيه (ع) قال: سألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان فهو يجد 
البنت أن يزوج رجلا و هوى أبوها الآخر أيهما أحق أن ينكح؟ 


قال: الذى هوى الجد 


أحق بالجاريه لأنها و أباها للجد. و روايه عبيد بن زراره عن أبى عبد الله (ع) أنه قال: انى ذات يوم عند زياد بن عبد اللّه إذ جاء 
رجل يستعدى على أبيه فقال: أصلاح الله الأ-مير ان أبى زوج ابنتى بغير إذنى فقال لجلسائه: ما تقولون فيما يقول هذا الرجل؟ 
فقالوا: نكاحه باطلء قال (ع): 


ثمّ أقبل على فقال: ما تقول يا أبا عبد الله فلما سألنى أقبلت على الذين أجابوه فقلت لهم: أ ليس فيما ترون أنتم عن رسول الله 
زف اقب جاه ا تعديه على أبيه فى مثل هذاء فقال له رسول الله أنت و مالكك لأبيكك قالوا بلى فقلت لهم كيف يكون هو 
و ماله لأبيه و لا يجوز نكاحه قال فأخذ بقولهم و ترك قولى 
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و روايه الحسين بن أبى العلاء قال قلت لأبى عبد الله (ع) ما يحل للرجل من مال ولده قال قوته بغير سرف إذا اضطر اليه قال 
فقلت له قول رسول الله (ص) للرجل الذى أتاه فقدم أباه فقال له أنت و مالكك لأبيك, الحديث. و قد استدل بهذه الطائفه 
المحقق ملا كتاب على ثبوت الولايه للأب على ولده إذا غرض عليه السفه أو الجنون بعد بلوغه و رشده. ولا يخفى ما فيه فإنه 
لا يعقل أن يراد بها الولايه لورود بعضها فى الولد الكبير الرشيد البالغ كروايه على بن جعفر و روايه عبيد بن زراره» و روايه ابن 
أبى العلاء التى تقدم ذكرها فلو كان ذلكك يقتضى الولايه للزم ثبوت ولايه الأب على البالغ الرشيد إذ لا يعقل خروج المورد عن 
الواردء مع أنه إنما تدل على ذلكك 


لو قلنا بأن اللام للملك مثل الملكك لله تعالى و لا يعقل إراده ذلكك منه لأن الولد و ماله ليس بمملوك لوالده فلا بد أن تكون 
اللا.م للاختصاص بنحو من الأنحاء مثل العباده للّه. و عليه فهى لا تقتضى الولايه إذ الاختصاص يحتمل أن يكون باعتبار انه فرع 
منه كما يقال الغصن للشجره و هذا الفرخ لهذا الطير» و يحتمل أن يكون من جهه شده الارتباط به كما يقال هذا صديق لفلان» 
وغايه ما يستفاد من هذا التعبير هو أولويه الجد من الأب فيما كان يجوز لكل منهما فعله. وقد استدل بعضهم بالسيره المستمره 
عند العقلاء على تصرف الجد و الأب فى شؤون أولادهم مع عدم الردع و هذا يقتضى ثبوت الولايه لهما عليهم. و لكن لا يخفى 
ان القدر المتيقن من هذه السيره هو ما قبل البلوغ ولا يعلم ثبوتها ما بعد البلوغ. و (اما إذا كان الجنون و السفه مستمرين من 
الصغر الى ما بعد البلوغ) فالولايه للحاكم الشرعىء إذا لم يكن له جد أو أب أو وصى عنهما لما تقدم فى صدر هذا البحث من 
ان الفقيه هو القدر المتيقن ولايته عليهماء و أما إذا كان أحدهم موجودا فالولايه له لا للحاكم الشرعى لاستصحاب ولايته مضافا 
الى ما يظهر من صاحب الحدائق من عدم الخلاف 


فى ذلك و من صاحب المفاتيح فى كتاب النكاح, و إن كان يظهر من خصوص صاحب المفاتيح فى الباب الخامس فى 
التصرف بالنيابه ان الولا-يه فى خصوص السفيه للحاكم مطلقا حتى لو كان السفه متصلا بما بعد البلوغ» و نظيره المحكى عن 
التذكره» و استدل له 


فى التذكره بأن الحجر يفتقر الى حكم الحاكم و زواله أيضا يفتقر اليه فكان النظر فى ماله اليه سواء تجدد السفه بعد البلوغ أو 
كان مستمرا لما بعد البلوغ, و لا يخفى ما فيه فان الظاهر انه لا نزاع فى عدم توقف حجر السفيه على حكم الحاكم إذا كان السفه 
متصلا بالبلوغ» و قد نقلت الإجماعات على ذلكك كما ان فكك الحجر لا نسلم أنه يتوقف على حكم الحاكم لقوله تعالى: 


فْإِنْ آنَمِحُمْ مِنْهُمْ رُشْداً و لزوال المقتضى للحجر و لأ-نه لو توقف على ذلكك لطلب الناس عند بلوغهم فكك الحجر عنهم من 
الحاكم و لكان عندهم من أهم الأشياء مضافا الى ان كون الحجر و فكه بيد الحاكم لا ينافى كون الولايه على التصرف فى 
شؤونه لغير الحاكم فإنه نظير إثبات الحق له فإنه بيد الحاكم. 


و (اما لو كان الجنون و السفه حال الصغر) فأيضا كذلكك من أن الولايه للحاكم الشرعى مع فقد الجد و الأب و الوصى و إلا 
فهى لهم اما انها للحاكم الشرعى مع فقدهم لما تقدم فى صدر هذا المبحثء و اما انها لهم عند وجودهم فللإجماع المنقول و 
المحقق. 
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قعيين المراد بالأب و الجد و مقدار ولايتهما 


ثمّ ان المراد بالجد و الأب انماهما النسبيان و اما الرضاعيان فلا ولا-يه لهما قطعا لانصراف لفظ الأب و الجد إليهما لا الى 
النسب على الرضاع. كما ان الظاهر ان المراد الجد للأب لا للام للانصراف له. و اما من ولد منهما بالزنا فقد ذهب بعضهم الى 


عرفا عليه و الأحكام الشرعيه تابعه للمعانى العرفيه و لا ريب انه لم يثبت فى الجد و الأب حقيقه شرعيه. ثم ان ولايه الجد و الأب 
لا تختص بشى ء دون شىء فتجرى بالنسبه إلى التصرف بالأموال و النكاح قال المرحوم المامقانى أن ولايتهما تجرى فى كل 
أمر عدى طلاءق زوجته لقوله (ع) الطلا-ق بيد من أخذ بالساق و غيره من الاخبار و أما هبه مده المتعه و فسخ النكاح الدائم 
بالأسباب الموجبه للفسخ فهى ثابته لهما لعموم الولايه أو إطلاقها و انما الخارج منها بدليل خاص هو الطلاق فيبقى هبه المده و 
الفسخ و غيرهما مندرجه تحت عموم الولايه أو إطلاقها. 


مقدار ولايه الحاكم الشرعى (على المجنون و السفيه) 


ثم انه بعد ما عرفت ثبوت ولا-يه الحاكم الشرعى على المجنون و السفيه بقطع النظر عن أدله الولايه العامه فمقتضى الأدله هو 
ثبوتها للحاكم الشرعى بشرط الصلاح كما تقدم فى صدر البحث كما هو ظاهر المشهور كما لا إشكال فى ولايه الحاكم 
الشرعى فى إجارتهم و استيفاء منافع أبدانهم و استيفاء حقوقهم الماليه و غيرها كحق 
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الشفعه و الفسخ بالخيار و دعوى الغبن و الإحلاف ورد الحلف و حت القصاص فى الدم و الجنايات و اقامه البينه و جرح الشهود 
و أمثالها لأ-نه مقتضى الأأدله الداله على ولا-يه الحاكم عليهما (نعم) محل الكلام فى ولايته عليهما فى النكاح ففى المجنون و 
المجنونه اختلفوا فى ثبوت ولايه الحاكم عليهما فإن المحكى عن جماعه كالمبسوط و الإرشاد و التحرير و المحقق الشيخ على و 
الفاضل الهندى و شارح المفاتيح يشترطونها بشرط الحاجه و الضروره فى نكاح المجنون بل المحكى عن الشيخ على دعوى 
الإجماع على اشتراط ذلك و 


قال المحقق النراقى (ره) ان كلمات أكثر القدماء خاليه عن ذكر ولايه الحاكم على نكاح المجنون بل يظهر من كثير مصنفاتهم 
انتفائها كالفقيه و الخلاف و المبسوط و النهايه و التبيان و الجامع و الوسيله و الغنيه و غيرها انتهى. و الحق ثبوتها وقد تقدم فى 
اخبار ولايه الحاكم على الصغير ما يدل على ولايه الحاكم على نكاح المجنون. 


و (أما السفيه) ففى ولايه الحاكم على نكاحه مع فقد ولى عليه خلاف بين المتأخرين فالمحكى عن المحقق فى الشرائع و العلامه 
فى القواعد و التحرير و الإرشاد الى عدم ثبوت الولايه عليه و صحه عقده بنفسه لو أوقعه بدون اذن المولى كما صرحوا بذلكك 
فى نكاح المحجور عليه و ان كان لهم كلام فى المهر و ذهب جمع آخر كما فى التذكره و نكت الإرشاد و المسالكك و شرح 
القواعد للمحقق الشيخ على الى ثبوت الولا-يه لا بمعنى استقلال الحاكم فى تزويجه بل بمعنى عدم استقلاله و توقف صحه 
نكاحه على اذن الحاكم قال (ره) لا-ريب ان السفيه لا يجبر على النكاح لأنه بالغ عاقل و لا يجوز له الاستقلال لأنه لسفهه و 
تبذيره محجور عليه شرعا ممنوع من التصرفات الماليه و لما كان هذا القول مركب من دعويين (إحداهما) عدم استقلال الحاكم 
ترج حيار يي و ون لتك علي ناوالا يعار ولت ومو روصيه على الازالايا كو دارا يليا لوي 
بالإجماع و بقوله تعالى فَإِذا بَلعْنَ أَجَلْهُنَّ 
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فلا جناح عَلَتِكمْ فللا فَعلْنَ فى أَنْفْسِهِنّ. و صحيحه الحلبى عن أبى عبد الله (ع) انه قال فى المريه الثيب تخطب الى نفسها قال هى 
أملكك لنفسها 


تولى أمرها من. 


شائت. و صحيحه البزنطى قال: قال أبو الحسن (ع) و الثيب أمرها إليها و على (الدعوى الثانيه) بصحيحه الفضلاء المتقدمه فى 
مبحث ولا-يه الفقيه على الصغير فإنها دلت بمفهومها على عدم جواز تزويج السفيهه بغير ولى. و روايه زراره المتقدمه هناكك 
أيضا المصرحه بأنه لا يجوز تزويج المريه الغير المالكه لأمرها إلا بأمر وليها و النبوى المشهور السلطان ولى من لا ولى له فان 
مقتضى الجمع بين هذه الاخبار مع الإجماع المذكور هو ان يكون المراد ان اختيار الزوج السفيه و الزوجه السفيهه راجع لهما و 
لكن يكون بإذن المولى عليهما لأن لا يكون الاختيار واقعا على من هو ضرر عليهما و مضرا بمستقبلهما و بعد وجود الإجماع لا 
مجال للتمسكك بالروايات المذكوره أو غيرها على استقلال ولايه الحاكم الشرعى فى تزويجهما و يؤكد الإجماع على ذلكك 
اكتفاء العلماء فى باب شرائط المتزوجين فى النكاح بالبلوغ و العقل و الحريه و تفريعهم على ذلك عدم صحه عقد الصبى و 
الصبيه و المجنون و المجنونه و السكران و العبد فقط من غير تعرض لذكر السفيه أصلا و تفريعهم عدم صحه التصرفات الماليه 
من السفيه فى باب المعاملات على اشتراط الرشد. 


ولايه المجتهد على المغمى عليه و السكران 


و (منها) ولا-يه الحاكم الشرعى على المغمى عليه و السكران لأن الأدله الداله على ولايته على المجنون تقتضى ولايته عليهما 
بتنقيح المناط أو الأولويه. 


ولايه المجتهد على المفلس 

و (منها ولايه المجتهد على المفلس) قد ذكر الفقهاء (ره) ان الحاكم الشرع الولايه على التحجير على المفلس بمنعه من التصرف 
فى ماله و قسمته على غرمائه 
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ببيعه إلا إذا كانت عين مال الغريم موجوده فإن ذلكك الغريم أحق بها من غيره نعم التحجير عليه لا يكون إلا فى صوره ما إذا 
عليه و ذكروا ان رفع الحجر عنه لا يحتاج لحكم الحاكم برفعه على تفصيل فى ذلكك كله ذكره الفقهاء رضوان الله عليهم فى 
كناب المقلين» 


ما يتوقف ثبوته مما تقدم (على حكم الحاكم) 


لا إشكال فى ان ولايه الحاكم على الصغير و المجنون تثبت بمجرد تحقق موضوعهما بالشرائط المتقدمه و يثبت التحجير عليهما 
بمجرد تحققهما من دون حاجه لحكم الحاكم بالتحجير عليهما و وجه ذلك واضح حيث لم يؤخذ فى ثبوت التحجير عليهما فى 


هذه الحاله حكم الحاكم. و هكذا يرتفع التحجير عنهما و تزول الولايه عليهما بزوالهما من دون حاجه لحكم الحاكم برفعه و أما 
المفلس فقد ذكر الفقهاء اعتبار حكم الحاكم بالتحجير فى ثبوت التحجير و الولايه عليه. و أما رفع التحجير عنه فلا يحتاج لحكم 
الحاكم برفعه و قد تعرضوا لذلك فى كتاب المفلس مفصلا. 


و أما السفه فالمنسوب الى المشهور توقف الحجر و الولا-يه عليه ثبوتا و رفعا على حكم الحاكم و ان السفه بنفسه غير موجب 
العلماء فى بعض ما يعد فعله سفها و رشدا فيتوقف ثبوته 


و نفيه على رأى الحاكم., و انه لو كان مجرد تحقق السفه موجبا للحجر وان لم يحكم به الحاكم لأدى إلى العسر و الحرج فى 
المعاملات لأن أغلب المعاملات مع مجهول الحال مع استمرار السيره على المعامله من دون بحث و لا نظر و ذهب جمع من 
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المحققين الى عدم اعتبار حكم الحاكم فى الحجر عليه مطلقا ثبوتا و رفعا استنادا الى ظواهر الإطلاقات من الآيات و الروايات 
حنا حل على دوت السر طن وجرد اللبقة من ير امقنان حك الجاك حقتوك تان 37071 تنا اللكللاء نالك وقراة 
تعالى إن كان الى عَلَيهِ الح يها أو ضَ ِيف أل يَمطيع أن يمل هُوَ ِل وه بالْعردل) حيث أطلق النهى فى الأولى عن 
إيتاء السفيه و فى الثانيه أثبت الولايه و الولى عليه و هكذا الكلام فى الروايات الداله على التحجير على السفيه. و لان الحجر على 
السفيه انما هو لمصلحته و النظر له فى حفظ ماله كالحجر على الصبى و المجنون فإنه لا يفتقر الى حكم الحاكم لا كالحجر على 
المفلس فإنه لمصلحه الغرماء فلا يثبت بدون حكم الحاكم و الحق هو الثانى لضعف ما ذكر حجه على التوقف فان عمومات 
المعاملات مخصصه بما دل على ان السفه مانع عن صحتها بإطلاقه و (دعوى) ان السفه أمر اجتهادى (ممنوعه) بأنه هو و الرشد 
أمران عرفيان و لا يقدح الاختلاف فى تحققهما ببعض الأفعال إذ هو من الاختلاف فى المصاديق العرفيه و لو فرض توقف ثبوته 
و نفيه على رأى الحاكم فلا يلزم منه توقف الحجر عليه على حكم الحاكم بالتحجير و (دعوى) لزوم العسر 


و الحرج لو اكتفى بمجرد السفه فى الحجر (ممنوعه) فإن السفه من قبيل المانع و هو انما يقتضى اجتناب معامله معلوم السفه و 
هو لا عسر فيه ولا حرج. و أما مجهول الحال فالسيره قاضيه بصحه معاملاته عملا بأصاله الصحه فى فعل المسلم و بأصاله الرشد 
و عدم السفه إلا مع فرض جهل الحال بعد سبق العلم بالسفه فان الاستصحاب للسفه و الحجر عليه موجب للمنع و لذا حكم 
الأصحاب باستمرار الحجر الى تبين الرشد فى صوره ما إذا جهل حال الصبى إذا بلغ و لقوله تعالى فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا 
لت أَكالَهُمْ و مقتضى ذلك ان النزاع فى اعتبار حكم الحاكم و عدمه فى الحجر على السفيه انما هو فى السفه المتجدد بعد 
الرشد لا فى المتصل منه بالبلوغ لمعلوميه اتصال الحجر عليه 
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الثابت له حال صغره بدون حكم الحاكم. و يؤيد ذلكك انه لو كان زوال الحجر بعد البلوغ موقوفا على حكم الحاكم لطلب الناس 
عند بلوغهم فكك الحجر عنهم من الحاكم كما أفاد ذلكك العلامه فى المحكى عن تذكرته. 


ولايه المجتهد على الغائبين 


اشاره 


و (منها) ولا-يه الفقيه على الغائبين و هم على قسمين أحدهما المفقود خبرهم و هم كما فى أنوار الفقاهه ما يشمل الضائعين و 
المفقود فى بلده إذا كانت واسعه لم يدر كيف صنع به فيها و الضال فى الطريق و المنكسره به السفينه فى البحر و لم يعلم غرقه 
و المفقود فى المعركه و المأسور و الغائب إذا غاب و لم يدر إلى أين توجه و القسم الثانى هم الغائبون المعلوم خبرهم و هذان 
القسمان قد ذكروا فى كتاب القضاء ان للحاكم الشرعى 


القضاء عليهم ببيع مالهم لقضاء الدين المعجل عليهم بعد مطالبه الدائن و استدلوا على ذلك بمرسله جميل عنهما (ع) قالا الغائب 
يقضى عليه إذا قامت عليه البينه و يباع ماله و يقضى دينه و هو غائب و يكون الغائب على حجيته إذا قدم ولا يدفع المال إلى 
الذى أقام البينه إلا بكفلاء و نحوه خبر محمد بن مسلم عن الباقر (ع) إلا ان فيه إذا لم يكن مليا و استدلوا أيضا بأن ما دل على 
ولا-يه الحاكم الشرعى على الممتنع عن أداء الحق عليه يدل على ذلكك بعد اتحاد المناط بينهما من امتناع إيصال الحق إلى 
مستحقه من غير فرق فى الامتناع بين كونه قهرا أو عن اختيار و استدلوا أيضا بأن تعطيل الاستيفاء الى وقت الحضور ضرر منفى 
اح ا ا ورك لاريرار كاج حورا برور سيا االو اد عاي اب يه ليطا لكا اليم قرا رسيي اليك لاك 
يجوز حفظه للقطع بالاذن منهم الحاصل بشاهد الحال و لقوله تعالى وَ أَحِْنُوا إِنَّ الله بْحِبٌ الْمُحْسِنِينَ و لكن ذلك لا يكون من 
باب الولايه بل من باب الإحسان و البر و الحسبه. 


نعم فيما عدى ذلكك فالقسم الثانى منهم ليس للحاكم الشرعى الولايه على أموالهم و لا على أزواجهم مع قطع النظر عن الولايه 
العامه حتى فيما كان الغائبون غير متمكنين من التصرف فى أموالهم لبعد المسافه أو لحبسهم و ذلكك للأصل و أما القسم الأول 
فللحاكم الولاديه على حفظ أموالهم فقط و لا دليل على ذلكك مع قطع النظر عن ثبوت الولايه العامه إلا الإجماع المدعى و لا 


فى أموالهم بالبيع و الشراء و التبديل و نحو ذلك حتى بعد الفحص عنه و اليأس و ان كان لهم فيه مصلحه فإن الأصل الحرمه و 
لقاعده عدم حل مال إمرء إلا بطيب نفسه و لا تجرى قاعده و الإحسان و إلا لجرت فى أموال الحاضرين و هكذا ليس على 
الحاكم استيفاء ما للغائبين فى الذمم و لذا لا يحجر على أموال غرمائهم بخلاف المجانين و السفهاء فإنه له الاستيفاء و التحجير 
على غرمائهم و هكذا لا يجوز التصرف فى أموالهم بالقسمه بين ورثتهم حتى بعد الفحص و اليأس عنهم كما هو المحكى عن 
معظم الأصحاب فى المسالكك و (دعوى) انه قد تقرر فى أبواب الفقه ان الحاكم ولى الغائب و أرسلها الفقهاء إرسال مسلمات 
(مدفوعه) بما هو المحكى عن المسالك ان من القواعد المقرره فى بابها ان الودعى ليس له دفع الوديعه إلى الحاكم مع إمكان 
المالك و لا مع غيبته إلا مع الضروره و لو كان الحاكم كالمالكك لجاز الدفع إليه فى الموضعين (و دعوى) تنزيل الظن بالموت 
منزله اليقين. دعوى بلا دليل و دعوى لزوم تعطيل حق الوارث. فاسده لعدم ثبوت استحقاقه للمال لعدم العلم بانتقاله اليه 


[الفتوى بأن المشترى بالخيار إذا غاب عن البائع فللبائع ان يدفع الثمن للفقيه لفسخ البيع عند حلول الأجل.] 


قال المرحوم النراقى (ره) ان من الموارد التى لا أرى عليها دليلا ما تداول فى هذه الأعصار فى المبايعات الشرطيه التى فيها خيار 
الفسخ للبائع بشرط رد الثمن إلى المشترى فى زمان معين فاذا لم يبحضر المشترى فى الزمان المعين يجيئون بالثمن إلى الفقيه و 
يفسخون المبايعه و لا أرى لذلكك وجها فان شرط الخيار هو رد الثمن إلى المشترى فإذا لم يتحقق الشرط كيف يتحقق الفسخ و 
كون الفقيه قائما مقامه 


النور الساطع 
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حتى فى ذلكك مما لا دليل عليه أصلا و (توهم) ان ذلكك لدفع الضرر و الضرار (فاسد) إذ هذا الضرر مما أقدم البائع نفسه عليه 
مع ان الفسخ عند غير المشترى متضمن لضرر المشترى سلمنا الضرر المنفى فلم يجبر برد الثمن إلى الفقيه و الفسخ عنده إذ بعد 
ما جاز للحاكم التجاوز عن مقتضى الشرط لدفع الضرر فيمكن دفعه بزياده مده الخيار أو بإلزام المشترى على ما يجبر به الضرر 
أو بغير ذلكك من الاحتمالات. 


[الفتوى بأن البائع إذا لم يقبل الثمن فى بيع النسيئه عند حلول الأجل يؤديه المشترى للفقيه و تبرء ذمته.] 


ومن تلك الموارد ما ذكروه فى باب النسيه انه إذا لم يقبل البائع الثمن فى الأجل يؤديه إلى الحاكم و يبرئ بذلكك و يكون 
التلف من البائع حينشذ و هو أيضا مما لا دليل عليه و حديث الضرر يعلم ما فيه مما مر الى غير ذلكك من الموارد (فان قيل) لا بد 
فى أمثال تلكك الموارد من الرجوع إلى الحاكم (قلت) نعم لا-شكك فى ذلكك هو المرجع فى جميع الحوادث و له منصب 
المرجعيه فى جميع ما يتعلق بالشريعه و لكن الكلام فى وظيفه الحاكم بعد الرجوع إليه انها ما هى و الله العالم بحقائق أحكامه. 


[المديون إذا غاب عنه الدائن بحيث يأس منه دفع الدين للفقيه.] 


صاحبه بحيث يأس منه و لم يعلم له وارثا بعد ان اجتهد فى طلبه سلمه لحاكم الشرع إلا ان المشهور يتصدق به و لعله الوجه فى 
ذلكك انه ما يتخيل من مساواته لمجهول المالكك لاشتراكهما فى عدم التمكن من الإيصال لصاحبه و لما أرسله فى السرائر حيث 
قال و روى انه إذا لم يظفر له بوارث تصدق به عنه و لما فى الفقيه و روى فى هذا خبر آخر ان لم يجد له وارثا وعلم الله 
بذلكك الجهد فتصدق به (و لا يخفى ما فيه) فإنه ليس من مجهول المالكك لأن صاحب الدين معروف فى نفسه و إلحاقه به قياس 
ممنوع (نعم) لو علم موته و جهل وارثه أمكن ان يقال انه من مجهول المالكك كما لو علم بعدم الوارث له كان من مال الامام 
(ع) لأنه وارث من لا وارث 


له. و أما الأخبار فمع ضعفها بالإرسال و معارضتها بصحيح معاويه عن الصادق (ع) فى رجل كان له على 
النور الساطع فى الفقه النافع» ج ١‏ ص: ه١٠0‏ 


رجل حق ففقده ولا يدرى أين يطلبه ولا يدرى أحى هو أم ميت ولا يعرف له وارثا ولا نسبا قال اطلب قال ان ذلكك قد طال أ 
فأتصدق به قال اطلب و (الحاصل) انه يمكن ان يقال ان المال للإمام مع العلم بموت الدائن و الشكك فى وجود الوارث فإن 
أصاله عدم الوارث تقتضى انه مال لا وارث له فهو للإمام و ان كان ناقش فى ذلكك بعضهم بأن الشرط هو العلم و القطع بعدم 
الوارث فلا يكفى الاستصحاب لإثباته كما انه يمكن ان يقال انه من مجهول المالكك لو تمت مناقشه ذلكك البعض و (لعل) ما 
يحكى عن الشيخ فى النهايه و عن جماعه من الحكم بالصدقه نظرهم إلى صوره عدم العلم بموت صاحب الدين و عليه فيكون 
حكمهم جار على القواعد الشرعيه مؤيدا بالمراسيل المذكوره غير معارض بالصحيح المتقدم لوروده فى صوره بقاء صاحب 
الدين و عدم العلم بموته فان اللازم فى مثله استبقاء الدين أمانه و الإيصاء به عند الموت أو دفعه لحاكم الشرع لأنه ولى الغائب 
نعم التصدق به مع ضمان المال لو لم يرض بالصدقه إحسان محض فهو جائز و ليس فيه تصرف بمال الغير بغير اذنه حيث انه لم 


يسلم له حتى يكون ماله 
[ولايه المجتهد على مال المودع عند فقده.] 


ولقد جعل الفقهاء (ره) من آثار ولايه الحاكم الشرعى على الغائبين ولايته على مال المودع عند فقده و فقد الوكيل عنه مع 
الضروره للمودع عنده فى التخلى عن الوديعه أو العذر له 


فى ذلكك لعجزه عن الحفظ لها أو الخوف عليها من الغرق أو الحرق أو النهب أو أخذ المتغلب لها و من العذر السفر عنها مع 
الاضطرار اليه أو مطلقا بناء على منافاه السفر عنها مطلقا لحفظها و ان كانت السيره على خلافه فى كثير من الأحوال فإنهم ذكروا 
انه يردها لحاكم الشرع معللين ذلكك بأنه ولى الغائب فى حفظه ماله و لكن مقتضى هذا التعليل هو جواز ردها لحاكم الشرع عند 
فقد المالك أو وكيله اختيارا وان لم تكن ضروره من خوف سرقه. و نحوها لأ-نه رد للولى و الوديعه من العقود الجائزه 
فللمستودع الفسخ فى جميع الأوقات و لازمه جواز ردها للحاكم لأنه ولى المودع عند غيبته 
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إلا ان ظاهر الأصحاب المنع من ردها للحاكم إلا مع الضروره و يمكن ان يكون الوجه فى ذلكك هو ان الحاكم لا ولايه له على 
من له الوكيل. و الودعى بمنزله الوكيل و انما جاز الدفع للحاكم عند الضروره دفعا للحرج و الإضرار إلا ان هذا يقتضى عدم 
تعامه العلل العند كو 


[وجوب قبول المجتهد الوديعه و الدين و المغصوب و نحوها عند فقد مالكها.] 
وحيث يجوز دفعها الى الحاكم فهل يجب عليه القبول لأنه ولى الغائب و منصوب للمصالح أولا للأصل؟ و لعل الأول أقوى و 
كذلك لو حمل اليه المديون الدين و المغصوب و نحو ذلك مع غيبته المالك (و قد ذكر الفقهاء) فى كتاب اللقطه ان الضوال 


فى الكلاء و الماء لو أخذها الإنسان كان مكلفا بين إمساكها لصاحبها و بين دفعها لحاكم الشرع و قد علله بعضهم بأنه ولى حفظ 
مال الغائب و علله آخرون بأن الحاكم منصوب لمصالح المسلمين التى منها ذلكك هذا كله بالنسبه 


لولايته على مال الغائبين. 


[ولايه المجتهد على المفقود فى فك زوجته منه.] 
اشاره 


و أما بالنسبه إلى ولايته على أزواجهم فلا بد لنا ان تنقل الأخبار فى هذا الباب (منها) صحيحه بريد بن معاويه المرويه فى الكافى 
و التهذيب و الاستبصار قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن المفقود كيف يصنع بامرأته قال ما سكتت عنه و صبرت يخلى عنها فإن 
هى رفعت أمرها إلى الوالى أجلها أربع سنين ثم يكتب إلى الصقع الذى فقد فيه فليسئل عنه فان خبر عنه بحياه صبرت و ان لم 
يخبر عنه بشىء حتى تمضى الأمربع سنين دعى ولى الزوج المفقود فقيل له هل للمفقود مال؟ فان كان له مال أنفق عليها حتى 
يعلم حياته من موته وان لم يكن له مال قيل للولى أنفق عليها فان فعل فلا سبيل لها إلى ان تتزوج ما أنفق عليها و ان لم ينفق 
عليها أجبره الوالى على ان يطلق تطليقه فى استقبال العده و هى طاهر فيصير طلاق الولى طلاق الزوج فان جاء زوجها من قبل ان 
تنقضى عدتها من يوم طلقها الولى فبدا له ان يراجعها فهى امرأته و هى عنده على تطليقتين فان انقضت العده قبل ان يجى ء أو 
يراجع فقد حلت للأزواج و لا سبيل للأول عليها قال الصدوق 


النور الساطع فى الفقه النافع» ج ١‏ ص: 007 


فى الفقيه و فى روايه أخرى انه ان لم يكن للزوج ولى طلقها الوالى و يشهد شاهدين عدلين فيكون طلاق الوالى طلاق الزوج و 
تعتد أربعه أشهر و عشرا ثت تتزوج ان شاءت و (منها) خبر أبى الصباح الكنانى المروى فى الكافى عن أبى عبد الله (ع) فى امرأه 
غاب عنها زوجها أربع سنين و لم ينفق عليها و 


لا تدرى أحى هو أم ميت أ يجبر وليه على ان يطلقها؟ قال نعم و ان لم يكن له ولى طلقها السلطان قلت فان قال الولى أنا أنفق 
عليها قال فلا يجبر على طلاقها قال قلت أرأيت ان قالت أنا أريد مثلما تريد النساء و لا أصبر و لا أقعد كما أنا قال ليس لها ذلكك 
و لا كرامه إذا أنفق عليها و (منها) موثقه سماعه المرويه فى الكافى قال سألته (ع) عن المفقود فقال ان علمت انه فى أرض فهى 
منتظره له أبدا حتى يأتيها موته أو يأتيها طلااقه وان لم تعلم أين هو من الأسرض كلها و لم يأتها منه كتاب و لا خبر فإنها تأتى 
الإمام فيأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب فى الأرض فان لم يوجد له أثر حتى تمضى الأربع سنين أمرها ان تعتد أربعه أشهر و 
عشرا ثمّ تحل للرجال فان قدم زوجها بعد ما تنقضى عدتها فليس له عليها رجعه و ان قدم و هى فى عدتها أربعه و عشرا فهو 
أملكك برجعتها. 


و (منها) صحيحه الحلبى المرويه فى الكافى عن أبى عبد الله (ع) انه سثئل عن المفقود فقال: المفقود إذا مضى له أربع سنين 
بعث الوالى أو يكتب إلى الناحيه التى هو غائب فيها فان لم يوجد له أثر أمر الوالى وليه ان ينفق عليها فما أنفق عليها فهى امرأته. 
قال: قلت: فإنها تقول: فإنى أريد ما تريد النساء. قال ليس لها ذلكك و لا كرامه. فأن لم ينفق عليها وليه أو وكيله أمره أن يطلقها 
فكان ذلك عليها طلاقا واجبا. 


و خبر السكونى المروى فى التهذيب عن جعفر عن أبيه (ع) ان عليا (ع) قال 


فى المفقود لا تتزوج امرأته حتى يبلغها موته أو طلاق أو لحوق بأهل الشركك 
و مثلها ما رواه فى المستدركك عن الجعفريات. 


و عن دعائم الإسلام روينا عن جعفر بن محمد عن آبائه عن على (ع) انه قال إذا علم مكان المفقود لم تنكح امرأته. و عن جعفر 


يخلى عن امرأه المفقود ما سكتت فإن هى رفعت أمرها إلى الوالى أجلها أربع سنين و كتب الى الموضع الذى فقد فيه فيسأل 
عنه فان لم يخبر عنه بشى ء حتى تنقضى الأربع سنين دعى ولى المفقود فقال هل للمفقود مال فان كان للمفقود مال قال للولى 
أنفق عليها من ماله فان فعل فلا سبيل لها إلى التزويج ما أنفق عليها و ان أبى وليه ان ينفق عليها أجبره الوالى على ان يطلق تطليقه 
فى استقبال عدتها و هى طاهر فيصير طلاق الولى طلاقا للزوج فان جاء زوجها قبل ان تنقضى عدتها من يوم طلق الولى فبدا له 
ان يراجعها فهى امرأته و هى عنده على تطليقتين باقيتين و ان انقضت عدتها قبل ان يجىء أو يراجع فقد حلت للأزواج و لا 
سبيل لأحد عليها وان قال الولى أنا أنفق عليها لم يجبر على ان يطلقها وان لم يكن له ولى طلقها السلطان قيل له يا ابن رسول 
الله أرأيت ان قالت المريه أنا أريد ما تريد النساء و لا استطيع أن اصبر قال ليس لها ذلكك و لا كرامه إذا أنفق عليها وليه. 


و عن كتاب سليم بن قيس الهلالى عن أمير المؤمنين (ع) عند ذكر بدع عمرو قضيته فى المفقود ان أجل امرأته أربع 


سنين ثم تتزوج فان جاء زوجها خير بين امرأته و بين الصداق فاستحسنه الناس و اتخذوه سنه و قبلوه عنه جهلا و قله علم بكتاب 


اللهنو ستقة نبيه (ص). 


وعن الشيخ المفيد فى كتاب الاختصاص عن يعقوب بن زيد عن أبى عمير قال: قال مؤمن الطاق فيما ناظر به أبا حنيفه ان عمر 
كان لا يعرف أحكام الدين أتاه رجل فقال يا أمير المؤمنين إنى غبت فقدمت و قد تزوجت امرأتى فقال ان كان قد دخل بها 


فهو أحق بها وان لم يكن قد دخل بها فأنت أولى بها و هذا حكم 


لا يعرف و الأ-مه على خلافه و قضى فى رجل غاب عن أهله أربع سنين انها تتزوج ان شاءت و الأمه على خلاف ذلك انها لا 
تتزوج أبدا حتى تقوم البينه انه مات أو كفر أو طلقها. و عن أبى عبد الله (ع) انه قال فى المفقود ينتظر أهله أربع سنين فان عاد و 
إلا تروجت فان قدم زوجها خيرت فان اختارت الأول أعتدت من الثانى و رجعت إلى الأول وان اختارت الثانى فهو زوجها. 


ء نعى موته و قال هى امرأه ابتليت فلتصبر و قال عمر تتربص أربع سنين ثم يطلقها ولى زوجها تم تتربص أربعه أشهر و عشرا ثمّ 
رجع إلى قول على (ع). 


و عن الصدوق فى المقنع و اعلم ان المفقود إذا رفعت امرئته أمرها إلى الوالى فأجلها أربع سنين ثم يكتب إلى الصقع الذى فقد 


فيه 


فيسئل عنه فإن أخبر عنه بحياه صبرت و ان لم يخبر عنه بحياه و لا موت حتى يمضى دعى ولى الزوج المفقود فقيل له هل 
للمفقود مال فان كان له مال أنفق عليها حتى يعلم حياته من موته و ان لم يكن له مال قبل للولى أنفق عليها فان فعل فلا سبيل 
لها إلى ان تتزوج ما أنفق عليها و ان أبى ان ينفق عليها أجبره الوالى على ان يطلقها تطليقه فى استقبال العدوه و هى طاهر فيصير 
طلاق الولى طلاق الزوج وان لم يكن لها ولى طلقها السلطان و أعتدت أربعه أشهر و عشره أيام فإن جاء زوجها قبل ان تقتضى 
عدتها من يوم طلقها الوالى فبدا له ان يراجعها فهى امرأته و هى عنده على تطليقتين و ان انقضت عدتها قبل ان يجى ء الزوج 
فقد حلت للأزواج ولا سبيل للأول عليها هذا ما ظفرنا به من الروايات فى هذا الباب و قد فهم الأصحاب من هذه الروايات ان 
المراد من الولى و الامام فيها هو حاكم الشرع فى زمن الغيبه لفتواهم بمضمونها بالنسبه اليه و عدم فتوى ابن إدريس (ره) 
بمضمونها فى زمن الغيبه لا من جهه عدم فهمه ذلك منها بل من جهه كونها أخبار 
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آحاد على ما حكى عنه 
و كيف كان فالمستفاد من هذه الاخبار بعد ظم بعضها إلى بعض و تقبيد مطلقها بمقيدها أمور. 


الأسول [المرأه إذا عرفت حياه زوجها المفقود لا يجوز لها ان تنزوج» و مع علمها بوفاته و لكن الحاكم الشرعى أمرها بتأجيل زواجها 
للفحص عنه فلا يجوز تزويجها.]: 


ان الزوج إذا عرف حياته انتظرته زوجته كما هو مقتضى صحيحه بريد و موثقه سماعه و غيرها كما انها إذا عرفت موته أعتدت 
عده الوفاه كما هو مقتضى أدله المرأه المتوفى عنها زوجها. و جاز تزويجها لمن أخبرته بموته للسيره القاضيه بذلكك و لأنهن 
مصدقات على فروجهن. و يمكن القول بأنه 


مع تأجيل الحاكم ليس للسامع منها التزويج بها الإبان يحكم الحاكم بجوازه. و لكنه بعيد. 
الثانى [زوجه المفقود تؤجل اربع سنوات حتى لو كانت غير مدخول بها. و ان مبدأ التأجيل من حين فقده.] 


ان زوجه المفقود سواء كانت مدخول بها أم لا مع جهلها بحاله ان صبرت خلى عنها و ان رفعت أمرها لحاكم الشرع أجلها أربعه 
سنين للفحص عنه و هل يفحص عنه فى مده التأجيل فى سائر الأرض أو الناحيه التى غاب فيها مقتضى الجمع بين الروايات انه 
ان عرفت الناحيه التى غاب فيها فحص عنه فيها كما هو مقتضى صحيحه بريد و صحيحه الحلبى و خبر دعائم الإسلام و اما إذا لم 
يعلم الناحيه التى غاب فيها تفحص عنه فى الأرض فى كل طرف احتمل كونه فيها كما هو مقتضى خبر سماعه قال صاحب أنوار 
الفقاهه الشيخ حسن شبل كاشف الغطاء انه لا يجب تمام الاستقصاء لعسره و لا يكتفى بالقليل للشكك فى أجزائه. ثم انه هل 
يشترط فى حساب الأأربع سنين التى هى مده التأجيل و الفحص من وقت رفع أمرها إلى الحاكم أولا يشترط ذلكك بحيث لو 
بقيت بعد فقده أربع سنين تتفحص هى أو وليها عنه كفى ذلكك و بعباره أخرى ان مبدأ التأجيل أربع سنين هو من حين فقده أو 
من حين التفحص عنه أو من حين رفع أمرها للإمام ظاهر صحيحه الحلبى و خبر أبى الصباح هو الأول و اما صحيحه بريد وما 
كان بلسانها من قوله (أجلها أربع سنين) فهو غير ظاهر فى كون مباء التأجيل هو من حين رفع أمرها للوالى إذ لعل المراد أجلها 


أربع سنين مبدثها حين الفقد. 
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الثالث [انه لابد فى صحه زواج امرأه المفقود من الفحص عنه اما فى الأربع سنين أو بعدها.] 


الحلين. 
الرابع [انه لابد الفحص عنه ان كان له مال أنفق على زوجته و لم تطلق منه حتى يعلم موته.] 


انه بعد تمام الأسربع سنين و الفحص فيها بالمقدار المتعارف فان عرف حاله بنحو تطمئن به النفس فيعمل على طبقه و ان لم 
يعرف حاله فان كان له مال أجبر الحاكم الشرعى من بيده ماله ان ينفق عليها حتى يعلم حياته من موته و لا سبيل لها ان تتزوج 
إلى ان ينفذ ماله و ان لم يكن له مال قيل لوليه أو وكيله أنفق عليها فإن أنفق عليها أيضا لا سبيل لها ان تتزوج ما دام ينفق عليها 
كما هو مقتضى صحيحه بريد و صحيحه الحلبى و روايه دعائم الإسلام و كلام المقنع و بها تقيد موثقه سماعه و غيرها مما لم 
يشتمل على ذلك. و اما لو تبرع متبرع بالنفقه عليها فلا دليل على وجوب الانتظار حتى يعلم حياته من موته و ان كان ظاهر 
بعضهم إلحاق صوره التبرع بصوره إنفاق وليه أو وكيله نعم لو قام حاكم بالإنفاق عليها من بيت المال مع عدم الولى له وجب 
عليها الانتظار لأنه حينئذ يكون هو وليه. 


الخامس [ان المطلق لها هو حاكم الشرع.] 


انه بعد تمام الأربع سنين و الفحص فيها بحسب المتعارف و لم يكن مال للغائب ينفق عليها و لا وليه ينفق عليها طلقت فى حال 
طهرها و المطلق يكون حاكم الشرع ان لم يكن له ولى وان كان له ولى أجبره حاكم الشرع على ان يطلقها منه. و قد دل على 
إجبار الوالى للولى على التطليق فى هذه الصوره صحيحه بريد و خبر ابى الصباح و صحيحه الحلبى و خبر دعائم الإسلام و كلام 
المقنع. و دل على تطليق حاكم الشرع لها عند عدم الولى للغائب فى الصوره المذكوره روايه الفقيه المعتضده بخبر ابى الصباح و 


خبر دعائم 


الإسلام و كلام المقنع فإنه يحصل الوثوق بالصدور و بذلك تقيد الروايات الغير المشتمله على الطلاق كموثقه سماعه مضافا 
إلى ان تلكك الروايات مؤيده بالروايتين المشتملتين على ان المفقود لا تتزوج امرئته حتى يبلغها موته أو طلاقه أو لحوقه بأهل 
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الطلاق فى جواز تزويج امرئته و هو اما ان يكون منه أو من وليه أو من حاكم الشرع. 
السادس [ان عده الطلاق بمقدار عده الوفاه و لا يجب عليها الحداد.] 


أن العده التى تعتد بها بعد طلاقها من وليه أو من حاكم الشرع هى عده وفاه أربعه أشهر و عشره أيام لروايه الفقيه و كلام المقنع 
الذى هو كالروايه و موثقه سماعه. و لا يجب عليها الحداد إذ لا دليل عليه و لأن العده انما كانت بعد الطلاق لا بعد الموث. 


السابع انه ان جاء زوجها قبل انقضاء عدتها 


كان أمرها بيده ان شاء رجع بها و تبين عنه إذا طلقها بعد رجوعه تطليقتين وان انقضت العده قبل ان يجى ء فهى تملكك أمرها 
كما عليه المشهور و يدلكك على ذلكك صحيحه بريد و موثقه سماعه و غيرها 


الثامن [عند عدم الحاكم الشرعى يقوم عدول المؤمنين بتطليقها. ] 


انه قال فى أنوار الفقاهه انه لو تعذر البحث عن الحاكم لعدم وجوده أو لقصور يده فالقواعد تقضى بأنها مما ابتليت فلتصبر 
اقتصار على ما دلت عليه الاخبار و لقوله (ع) امرأه المفقود امرئته حتى يأتيها يقين موته أو طلا.قه و لكن يمكن القول بقيام 
عدول المسلمين مقام الحاكم حسبه لحصول الضرار بدونه بل لا يبعد تولى الأمريه ذلكك ثم تعتد بعد ذلك دفعا للضرر و لكنه 
خلا.ف ما فى الاخبار و فتوى الأصحاب و فى الحدائق ردا على صاحب المسالكك بعد ان نقل عنه تعيين صبر المريه فى هذه 
الصوره قال لا يخفى ما فيه من الاشكال و الداء العضال و الضرر المنفى بالآيه و الروايه الواردتين فى أمثال هذا المجال و بهما 
استدلوا فى غير حكم من الأحكام و خصصوا بهما ما كان ثمه من دليل مطلق و عام. و فى المحكى عن الوافى ما حاصله انه مع 
فقد الحاكم أو قصور يده تجب على عدول المؤمنين القائمين مقامه فى تولى بعض الأمور الحسبيه القيام بذلكك و تخرج الآيات 
و الاخبار الداله على نفى الضرر و الحرج و الضيق فى هذا الدين شاهدا على ذلك انتهى. على انه يمكن الدعوى ان لفظ الوالى 
فى صحيحتى بريد و الحلبى و غيرهما و لفظ السلطان 
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فى خبر ابى الصباح يشمل عدول المؤمنين عند فقد حاكم الشرع لأنهم 


هم الولا-ه على الأنمور و لهم السلطنه عليها حينذاك فيكون لفظ الوالى يشملهم كما يشمل حاكم الشرع بالإجماع و ضروره 
المذهب ومن هنا يظهر الحال.فى سغله تطليقها و مسقله اعندادها قا ن ظاهر الروايات انها لآ بدو ان تكون. بأمر الولى. 


التاسع [ثبوت التوارث بين المفقود و يبن زوجته.] 


ان الظاهر هو ثبوت التوارث بينهما لو مات أحدهما قبل انقضاء العده و دعوى انها عده وفاه و من شأنها انقطاع العصمه بينهما 
فاسده إذ لا نسلم انها عده وفاه حقيقه و ليس فى الأخبار نص على تسميتها بعده وفاه و انما تشبهها بطول الزمن كيف و حق 
الرجوع له بها ثابت فهى كالرجعيه و الأصل بقاء التوارث بل الحق أنها عده رجعيه لجواز رجوعه بها و هى محبوسه عليه. 


العاشر [عدم وجوب الحد حال العده على المرأه المفقود زوجها.] 


انه له يجب :غليها الخد لما عرفت من انها ليسث بعده وقاه و يجن غل العا النفقه لأنها فى الحقيقه هذه رجعيه لجواز رجوعة 
بها نعم لو كانت غير مدخول بها أو طلاق ثالث أو مختلعه فلا نفقه لها. 


الحادى عشر [عدم إلحاق بينونه الزوجه المفقود زوجها بعد العده ببينونه باقى أزواجه.] 


قال فى أنوار الفقاهه لا يلحق ببينونه الزوجه بعد العده بينونه أزواجه الباقيه اللاتى لم يرفعن أمرهن لحاكم الشرع و لا قسمه 
مواريثه و لا انعتاق أم ولده و لا وصاياه اقتصارا على مورد النص. 


[قسمه ميراث المفقود.] 


ولو قلنا بقسمه مواريثه لدليل اقتصرنا عليه أيضا دون الأحكام الباقيه و قال فى الحدائق و كما خرجت الزوجه بالأخبار المذكوره 
خرج الميراث أيضا بموثقه سماعه عن أبى عبد الله قال المفقود يحبس ماله على الورثه قدر ما يطلب فى الأرض أربع سنين فان 
لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثه. و موثقه إسحاق بن عمار قال: قال أبو الحسن (ع) المفقود يتربص بماله أربعه سنين ثم يقسم 
و هذه الروايه وان كانت مطلقه بالنسبه إلى طلبه مده الأربع سنين إلا-انه يجب حمل إطلاقها على ما تضمنه الخبر الأول من 
الطلب تلك المده حملا للمطلق على المقيد و قد مال جمله من الأصحاب الى هذا القول منهم 
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الصدوق و المرتضى و أبو الصلاح و استوجهه فى المسالكك أيضا إلا انه اختار فيه القول المشهور و هو ان ينتظر به مده لا يعيش 
فيها عاده مع انه لا دليل على ما ذهب اليه المشهور إلا أصاله الحياه الذى يجب الخروج عنه بالنص الذى هو هنا موجود كما 
عرفت. و لكن صاحب المسالكك لم يعتنى بالموثقتين المذكورتين لإلحاق الموثق عنده بالضعيف و ترجيح الأصل عليه. 


الثانى عشر [متى تملك الزوجه النفقه على زوجها.] 


انه لا خلاف بين الأصحاب ان الزوجه تملكك النفقه بمجرد التمكين لزوجها منها فلو لم يدفعها اشتغلت ذمه الزوج بها. كما انه لو 
مكنت زوجها منها وغاب عنها على الصفه التى فارقها عليها أيضا تجب نفقتها عليه بلا خلاف كما فى الجواهر و اما ان كان 
غاب عنها و لم يكن قد دخل بها فحظرت عند الحاكم و بذلت التمكين الكامل فلا تجب النفقه إلا بعد إعلامه لتوقف صدق 
التمكين 


عليه. و فى المحكى عن المسالك لو لم يعرف موضعه كتب الحاكم إلى حكام البلاد فان لم يظهر فرض الحاكم نفقتها فى ماله 
الحاضر و أخذ منها كفيلا بما يصرفه إليها لأنه لا يؤمن ان تظهر وفاته أو طلاقه و ناقش فى ذلكك فى الجواهر بأن المتجه سقوطها 
لعدم حصول التمكين المتوقف على اعلامه المفروض عدمه إذ المشروط ينتفى عند انتفاء شرطه 


الثالث عشر [لو ظهر وجود المفقود أثناء العده.] 

لو ظهر وجوده فى أثناء المده أو العده زال الحكم المذكور و كان حالها حال المريه الغائب زوجها المعلوم حاله لان موضوع 
الحكم فى لسان الروايات هو الغائب المجهول الحال. 

[ولايه المجتهد على] الممتنع عن أداء ما عليه من الحقوق 


و (منها) ولا-يته على الممتنع عن أداء ما عليه من الحقوق المستحقه عليه بل حتى على الممتنع عن قبض الثمن المردود له فى 
زمن الخيار فى بيع الخيار و نحوه و لم يمكن إجباره عليه فان للحاكم الشرعى ان يتولى قبضه و يفسخ بالخيار بعد قبضه 
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و كذا بيع ماله للوفاء عنه و ذكر الأصحاب ان البائع إذا حل أجل ثمن المبيع و امتنع عن قبض الثمن قبضه الحاكم الشرعى عن 
البائع و هكذا فى ببع السلم و هكذا فى باب الزكاه فإنهم جعلوا للحاكم الشرعى أخذها من الممتنع و تولى النيه عنه بدعوى 
ولايته عليه. 


[الممتنع عن أداء الدين.] 
بل ذكروا ان الممتنع عن أداء الدين و ما يجب عليه من نفقه و نحوها لحاكم الشرع الولايه على ماله و أداء ذلكك منه. 
[الممتنع من الشريكين.] 


و هكذا ذكروا فى باب الشركه انه لو أراد أحد الشريكين القسمه و امتنع الآخر أجبره الحاكم الشرعى أو أمينه عليها مع عدم 
الضرر و لعل الوجه عندهم هو ولايته العامه 


[الراهن إذا امتنع عن الأداء.] 


و ذكروا فى باب الرهن ان الأجل إذا حل و أراد المرتهن حقه طالب الراهن بالوفاء و لو امتنع الراهن من الأنداء و لم يكن 
المرتهن مفوضا على بيع الرهن من قبله رفع امره لحاكم الشرع ليلزمه بالبيع بالقول أو بالضرب أو بالحبس و نحوها مما يتوقف 
عليه تحصيل الحق و ليس للمرتهن البيع قبل رفع أمره إلى الحاكم؛ 


[المرتهن الممتنع.] 


و هكذا لو أراد الراهن بيعه للوفاء و امتنع المرتهن فالحاكم يلزمه بالاذن و الا تولى أمره الحاكم و لم يذكر أحد لهم دليلا على 
ذلك غير دعوى عدم الخلاءف و فيها ما فيها نعم يمكن ان يستدل لهم بموثق عمار عن الصادق (ع) كان أمير المؤمنين (ع) 
يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه ثمّ يأمر فيقسم ماله بالحصص فإن أبا باعه و قسمه فيهم. و بعموم أدله الولايه و لا ينافى 
ذلكك موثق إسحاق بن عمار عن أبى إبراهيم (ع) فى الرهن الذى لا يدرى لمن هو من الناس من انه يبيعه. لعدم دلاله له على 
عدم اعتبار اذن الحاكم الشرعى فيما نحن فيه لأن موضوعه الرهن المجهول المالكك و ما نحن فيه هو امتناع الراهن أو المرتهن 
عن البيع عند حلول الأجل و هكذا الكلام فى (موثق عبيد بن زراره عن الصادق (ع) فى الرهن الذى قد غاب مالكه من انه لا 
يباع حتى يجى ء صاحبه فان موضوعه فيما إذا غاب الراهن فهو أجنبى عما نحن فيه و هكذا الكلام فى (موثق ابن بكير) فى 
الرهن الذى انطلق مالكه فلا يقدر عليه من انه حتى يجى ء 
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صاحبه فإنه أيضا ظاهر فيما إذا غاب الراهن مضافا الى 


ان الأمخيرين قد أعرض الأصحاب عن إطلاقهما و اما (خبر إبراهيم بن عثمان) عن الصادق (ع) فى رجل رهن داره عنده فأراد 
بيعها فقال (ع) أعيذك باللّه ان تخرجه من ظل رأسه. فلسانه لسان كراهه. على انه لم يعلم منه ان الراهن كان ممتنعا و لعل 
الظاهر ان مصب السؤال هو الاستفسار عن صحه بيع الدار التى يسكنها الراهن و إبقائه بلا مؤى الذى هو يشبه حاله الإعسار. و 
هكذا الحال فى النفقه الواجبه عليه فإنه فى الشرائع ذكر ان الحاكم يجبره على دفعها و ان امتنع حبسه و ان كان له مال ظاهر أخذ 
منه الحاكم ما يصرف فى النفقه من دون اعتبار رضاه و ان كان له عروض أو عقار أو متاع جاز له بيعه لأن النفقه حق كالدين و 
لعل وجه ذلكك هو ثبوت الولايه العامه للحاكم التى من شؤونها رفع الظلم و دفع الفساد. 


[المظاهر الممتنع.] 


و هكذا المظاهر لا-مرئته الممتنع عن التكفير و الطلاق فان امرئته ان صبرت على تركه لوطثها فلا اعتراض عليه وان لم تصبر 
رفعت أمرها لحاكم الشرع فيحضره و يخيره بين التكفير و الرجعه و بين الطلاق و أنظره للتفكر فى ذلكك ثلاثه أشهر من حيث 
المرافعه فإن انقضت المده و لم يختر أحدهما حبسه و ضيق عليه فى المطعم و المشرب حتى يختار أحدهما. و فى المحكى عن 
المسالكك و كشف اللثام و الرياض الإجماع و الاتفاق على ذلكك بل المحكى عن نهايه المرام ان هذه الاحكام مقطوع بها فى 
كلام الأصحاب و استدل لها بموثق أبى بصير قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل ظاهر من امرأته قال ان أتاها فعليه عتق رقبه أو 


صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا و إلا تركك ثلاثه أشهر فإن فاء و إلا أوقف حتى يسئل أ لكك حاجه فى امرأتكك أو 
تطلقها فان فاء فليس عليه شى ء و هى امرأته و ان طلق واحده فهو أملكك برجعتها 


[الممتنع فى الإيلاء.] 


و هكذا الممتنع فى الإيلا-ء عن الطلاق و الرجوع بها بعد انقضاء مده التربص التى هى أربعه أشهر فإن الحاكم الشرعى يجبره 
بالحبس أو التضيق عليه حتى يفى ء أو 
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يطلق و قد حكى صاحب الجواهر عدم الخلاءف فى ذلكك و الاخبار متظافره على ذلكك ففى خبر غياث عن الصادق كان أمير 
المؤمنين (ع) إذا أبى المولى ان يطلق جعل له حظيره من قصب و أعطاه ربع قوته حتى يطلق. و مثله خبر حماد بن عثمان و فى 
مرسل خلف بن حماد عن الصادق (ع) فى المولى اما ان يفى ء أو يطلق فان فعل و إلا ضربت عنقه. و روى عن أمير المؤمنين 
(ع) انه بنى حظيره من قصب و جعل فيها رجلا آلى من امرئته بعد الأربعه أشهر فقال له اما ان ترجع إلى المناكحه و اما ان تطلق 
و إلا أحرقت الحظيره. و فى الصحيح عن الباقر (ع) و الصادق (ع) إذا آلى الرجل ان لا يقرب امرأته فليس لها قول و لا حق فى 
الأربعه أشهر و لا اثم عليه فى كفه عنها فى الأربعه أشهر فإن مضت الأربعه أشهر قبل ان يمسها فما سكتت و رضيت فهو فى حل 
وسعه و ان رفعت أمرها قيل له اما ان تفى ء و اما ان تطلق الخبر. 


[الممتنع عن تفسير إقراره.] 


و هكذا الممتنع عن التفسير فى الأقارير المبهمه فان المحكى عن المشهور ان الحاكم يحبسه حتى يفسر ما أقر به و حكى عن 
الشرائع و التحرير انه المروى و هو شهاده منهما على وجود روايه به و الشهره تجبر إرسالها و احتمل صاحب مفتاح الكرامه انهما 
أزادا الك المشيور يده 


الفريقين و هو قوله (ص) (لى الواجد يحل عرضه و عقوبته) و فى نقل آخر و حبسه و لا تفاوت بينهما فان الجنس من أنواع 
العقوبه و وجه الاستدلال به ان الجواب عن الإبهام واجد له و قادر عليه إلا ان يقال ان الخبر ظاهر فى المال لا فى الجواب. و 
ذهب الشيخ و ابنى زهره و إدريس الى أن الممتنع المذكور يجعل ناكلا لأنه إذا سكت و لم يفسر فقد نكل عن الجواب و 
اليمين معا و ان العناد فيه أشد. 


[الممتنع عن تعمير الأرض.] 

و هكذا الممتنع عن تعمير الأرض يجبره الامام على احد الأمرين اما الاحياء و اما التخليه بينهما و بين غيره و لو امتنع أخرجها من 
يده لثلا يعطلها. 

قال (جدى العباس بن على) فى كتابه موارد الأنام فى شرح شرائع الإسلام انه 

النور الساطع فى الفقه النافع» ج ١‏ ص: 018 


لا خلا.ف يعرف فى ذلكك حذرا من التعطيل المنافى للغرض منها و هو الانتفاع العام لسائر الناس على أن أدله التحجير لم يكن 
فيها ما يقتضى جواز ذلك على نحو تحجير الأرض للزراعه مثلا بل لعل ما فيها مقتضى لعدم ذلكك كما هو هنا ثم استثنى من 
ذلك ما لو ذكر عذرا أنظره السلطان بقدر زواله ثم ألزمه أحد الأمرين؛ فان لم يفعل أحدهما و لم يمتثل سقط احترام تحجيره و 
جاز لغيره إتمام عمله بإذن الإمام (ع) إن كان ذلكك راجعا اليه كما هو أحد القولين و إلا لم يفتقر الى اذنه كما هو الحكم فى 
سائر المشتركات هذا كله مع كون العذر الذى أبداه مقبولا عند العقلاء غير موجب للتعطيل المنافى للغرض المزبور؟؟ و قال فى 
الجواهر و الذى عثرنا عليه مناسبا 


لذلك مضافا الى بعض القواعد التى يمكن تقريرها هنا. خبر يونس عن العبد الصالح (ع) إن الأرض لله تعالى جعلها وقفا على 
عباده فمن عطل أرضا ثلاث سنين متواليه لغير ما عله أخذت من يده و رفعت الى غيره الحديث. و إن كان هو غير منطبق على 
تمام ما سمعت و تحقيق الحال يطلب من كتاب أحياء الموات. 


نجفى» كاشف الغطاء» على بن محمد رضا بن هادىء النور الساطع فى الفقه النافع» ؟ جلد» مطبعه الآداب» نجف اشرف - عراق» 
اولء ١7١١‏ ه ق 
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[الممتنع عن المصالحه.] 


(و هكذا الممتنع عن المصالحه) فيما لو اختلط ماله بمال غيره و لم يعلم التالف ماله أو مال غيره فان تراضيا بالصلح فهو و إلا 
أجبرهما الحاكم الشرعى بالصاح بما يراه عدلا بينهما و علل القوم ذلكك بكون الحاكم الشرعى ولى الممتنع و يدل على ذلكك 
روايه السكونى فيمن استودع دينارين و استودع آخر دينارا فامتزجت الثلاثه و تلف أحدهما بغير تفريط من المستودع فإنها تدل 
على اختصاص صاحب الدينارين بواحد و تنصيف الآدخر بينهما. و لما ورد فى صحيحه ابن المغيره فى رجلين كان معهما 
درهمان فقال أحدهما: الدرهمان لىء و قال الآخر: بينى و بينكك من ان أحد الدرهمين للأول و الآخر بينه و بين صاحبه من غير 


تعرض لليمين منهما أو من أحدهما. و لما فى روايه إسحاق بن عمار فيمن اشترى ثوبا 
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بعشرين و الآدخر ثوبا بثلاثين فاشتبها انه يباع الثوبان و يعطى صاحب الثلاثين ثلاثه أخماس الثمن» و صاحب العشرين خمسى 
الثمن» فان الظاهر من الجميع وجوب المصالحه القهريه. 

[الوارث إذا امتنع عن دفع قيمه البناء للزوجه.] 


(و هكذا لو امتنع الوارث عن أن يدفع للزوجه قيمه البناء و الشجر و النخل و كل ما تستحق قيمته) من ان للحاكم إجباره على دفع 
القيمه أو البيع عليه قهرا. و قد حكم بذلكك فى الجواهر و أرسله إرسال مسلمات قائلا: كغيره من الممتنعين عن أداء الحق. فإنه 
يظهر من ذلك ان الحكم ضرورى عندهم. 

ولايه المجتهد على الميت 

و (منها) ولايته على الميت فيما إذا لم يكن له ولى أو كان و لكنه كان ممتنعا أو كان و لكن يتعذر الوصول اليه و توضيح ذلكك 
و تحقيقه ان ما بخص الميت من الأحكام التى كان الخطاب فيها موجها لعموم المسلمين بنحو الكفايه سواء فى المستحبات منها 
أو الواجبات كالاستقبال به حال الاحتضار و تغسيله و تكفينه و تلقينه و الصلاه عليه و دفنه و نحو ذلكك ان اولى الناس بها هو 
أولاهم بميرائه كما هو المحكى عن القواعد و اللمعه و عن النهايه و المبسوط و المهذب و المعتبر بأن أولى الناس بأحكام 


: 0 ,0 2 نه احما 0 الخلاف و ظاهر المنتهى دعوى الإجماع 
اعت الحمدها اول اناد حرا وم جات القن سك لاه آنه 1 عق عن 
39 5 00 لا وك 11 [] رفء 5 
فى تدلو للكت يعوو وواللا الي وراولا الاتحاء يكف "ولي شمن 


و عليه فلو امتنع الولى كرد تداستط نجه ويكرة ترا لولم زكر للحت راو أو اإرطو كارا رادار رو ان 

٠ 53 3 3 ١ 1‏ 35 34 ا 
فى هذه الصور وقع الكلام هل تكون لحاكم الشرع ولايه على الميت و تكون هذه الآمور ترجع لنظره نظير وليه المتصدى لها م 
لا. ذهب بعضهم كالمرحوم الهمدانى إلى 
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انصراف الأدله عن الحاكم الشرعى و لأن حق الولايه من الحقوق المتقومه بنفس صاحب الحق فيتعذر استيفاءه بولايه الغير و 
ذهب بعضهم الى ثبوت الولايه له على ذلك لما ورد من ان العالم ولى من لا ولى له الذى تقدم الكلام فى دلالته و سنده فى 
الطائفه السادسه من أدله الولا-يه و هو يدل على ان الأسمر الذى قد جعل الشارع له وليا إذا فقد كان العالم وليا عليه و لأنه فى 
صوره عدم الوارث له. و قلنا: بأن حاكم الشرع فى زمن الغيبه وارث من لا وارث له كالإمام فيكون وليه حينئذ هو حاكم الشرع 
فى هذه الصوره. و لأن الأمور المذكوره تكون من الأمور الحسبيه و قد تقدم و يجى ء الكلام فيها. و فى المحكى عن الذكرى و 
المسالك: (و لو لم يكن ولى فالإمام وليه مع حضوره و مع غيبته فالحاكم و مع عدمه فالمسلمون»» هذا مع قطع النظر عن ثبوت 
ولايه الفقيه العامه» و إلا فمع ثبوتها فهى كما عرفت مقدمه على ولايه الولى كما تقدم فى مبحث تزاحم ولايه الحاكم الشرعى 


مع غيره. 
[ولايه المجتهد على الصلاه على الميت.] 


(ثمَ لا بأس بالتعرض للصلاه عليه على حده) فنقول: إن الصلاه عليه قد حكى الإجماع على تقديم الإمام الأصلى على غيره فيهاء 
بل المحكى عن كشف اللثام انه ضرورى المذهب. و لقول الصادق (ع: إذا حضر الإمام الجنازه فهو أحق بالصلاه عليها. و فى 
مرسل الدعائم عن أمير المؤمنين (ع): إذا حضر السلطان. و فى نسخه (الإمام) الجنازه فهو أحق بالصلاه عليها من وليها. 


و تقديم الحسين (ع) سعد بن العاص فى الصلاه على الحسن (ع) قائلا له لو لا السنه لما قدمتكك لعله لإطفاء الفتنه كما حكاه 


فى الجواهر عن الذكرى فان من السنه اطفائها على انه غير ثابت عندنا. و باب التقيه باب واسع. على انه مناف لما دل على ان 
المعصوم لا يصلى عليه إلا المعصوم الظاهر فى كونه يصلى عليه مستقلا لا مؤتما بغيره. (إن قلت): إن خبر السكونى عن الصادق 
5 
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قال: قال أمير المؤمنين (ع): إذا حضر سلطان من سلاطين الله جنازه فهو أحق بالصلاه عليها إن قدمه الولى و إلا فهو غاصب فإنه 
يدل على ان الولى أولى من الامام» و إن صلاه الإمام مشروطه بإذن الولى. 


قلنا: إن الخبر ضعيف فلا يعمل به فى مقابل ما ذكرناه. و إذا ثبت ذلكك للإمام ثبت للمجتهد الذى يستحق الزعامه الدينيه فى 
عصر الغيبه و ذلكك للأدله التى أثبتنا بها قيامه مقام الامام (ع) فى شؤون إمامته. 


ولايه المجتهد على نصب الأمين للرهن 


(و منها) ولايته على نصب أمين للرهن» و توضيح ذلكك ان ظاهر أكثر الفتاوى عدم استحقاق المرتهن وضع الرهن عنده. و عليه 
فلكل من الراهن و المرتهن الامتناع من استيمان صاحبه و لا يحل لأحدهما استيمانه عنده بدون اذن الآخر لتعلق حق الملكك 
للراهن به و حق الاستيثاق للمرتهن به حتى انه لو اذن الراهن للمرتهن فى حفظه فمات المرتهن فللراهن الامتناع من استيمان 
وارث المرتهن مع عدم اشتراط المرتهن حق حفظه لوارثه لكونه استيداعا و الوديعه تنفسخ بموت الودعى فإذا لم يتفق الراهن و 
المرتهن على أحدهما و لا على غيرهما رفع أمرهما لحاكم الشرع فاما يجعله عنده أو ينصب أمينا عدلا غيرهما و لو كان 
لأحدهما مرجع العداله على الآخر ففى جواز نصب الحاكم له وجهان أظهرهما جواز النصب لا لترجيحه بالعداله بل 


لكونه بواسطه العداله يصح نصبه و الظاهر انه فى المقام لا دليل لهم على ذلكك إلا الإجماع و إن كان لم أر أحدا ادعاه و لكن 
ارسالهم لهذا الحكم أعنى (ولا-يه الحاكم على ذلكك) يشعر بإجماعهم عليه. و لعل مستندهم فى ذلكك هو ما دل على ولايته 
العامه فيما يتعلق بمصالح المسلمين. 


[فيما لو طلب المودع عنده الرهن رد الرهن.] 

هذا وفى المحكى عن بعض الفقهاء انه لو أودعاه عند عدل و طلب ذلك العدل رده إليهما فامتناعا عن 
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قبضه أجبرهما حاكم الشرع على قبضه أو قبضه عنهما. 

[لو تشاح الشريك و المرتهن فى إمساى الرهن.] 

و هكذا لو رهن مشاعا و أذن للمرتهن فى قبضه و تشاح الشريكك و المرتهن فى إمساكه انتزعه الحاكم الشرعى. 


فأما أن يجعله عنده أو عند أمين عدل. و لعل الوجه فيه هو ولا-يه الحاكم الشرعى فيما يتعلق بالمصالح العامه أو كونه ولى 
الممتنع. أو لما ذكره فى الجواهر من أن قوله (ع): فإنى قد جعلته حاكما يقتضى ذلك لأن الحاكم هو المعد لقطع مثل ذلكك 
النزاع الذى يجب على الشارع حسم مادته لما يترتب عليه من المفاسد. 


و منه يظهر أن حكومه الحاكم لا تختص بما كان من الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر بل هى أعم من ذلكك ضروره عدم 
المعروف فى اللرض إذالا بنع طن الع الفرركيى الاذن لاخر فى الفنظ أو لذن يزيت الحدهما لفعاحهبا لا منص في 


[فيما إذا اختلفا فيما يباع به الرهن.] 


و منه يظهر ما ذكره الفقهاء فيما إذا انحصر الوفاء ببيع الرهن اختيارا من المتراهنين أو لامتناع الراهن من الوفاء و نحو ذلكك 
فاختلفا فيما يباع به بأن اختار كل منهما جنسا من الثمن غير جنس الآخر. فان ظاهر كلماتهم عدم ترجيح أحد الإرادتين على 
الأخرى لاجتماع الحقين فى عين الرهن و انتفاء المرجح من البين فيلزمها الحاكم الشرعى بالبيع بالنقد الغالب فى البلد قطعا 
للتزاع بينهما. 


و ربما يستشكل بأن تعين النقد الغالب عليها مع انحصار الحق بهما و عدم رضائهما به مما لا وجه له لأنه إن كان لقطع الخصومه 
فقطعها غير منحصر بالنقد الغالب بل يمكن بالنقد المجانس للحق أو الأسوفر حظا و الأقرب عرفا. و لعل نظرهم بأن الموجب 
لمراعاه النقد الغالب و إلزام الحاكم به ليس هو مجرد قطع النزاع بين المتراهنين بل لأن عقد الرهان متضمن للزوم بيع 


الرهن عند الاحتياج الى بيعه و الاستيفاء من ثمنه سواء صرح بذلكك أم ل© و لا ريب فى ان إطلاق البيع المأذون فيه ضمنا 
ينصرف إلى كونه بالنقد الغالب كانصرافه الى ثمن المثل فرد الحاكم لهما إلى النقد الغالب رد إلى ما التزما به من البيع المقيد 


بثمن معين جنسا و قدرا لا اقتراحا 
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ولايه المجتهد على نصب الوصى للميت 
اشاره 


و(منها ولا-يته على نصب الوصى للميت و الناظر عليه) ذكر الفقهاء ان لحاكم الشرع الولايه على نصب الوصى للميت فيما إذا 
حن الوضصى أوامات أو عجر عق التضصرف لكبر أو هرضن أو سفه بحيث لا يتمكن هن المباشترة.و لآ الأستابه و لو بالاستيجار و 
نحوه و لعل الوجه فى ذلكك مضافا للإجماع هو سقوطه عن الولايه على الموصى به فإن الوصايه هى جعل الولايه بعد الموت 
للوصىء و المذكورون لا يصلحون لها فيكون الموصى به بلا ولى عليه و الحاكم ولى ما لا-ولى له وهو المتولى لمصالح 
المسلمين و القيم على أمورهم لولا-يته العامه. نعم لو عجز عن بعض التصرفات دون بعض فالحاكم الشرعى إنما يضم له أمينا 
للقيام بما عجز عنه. و هكذا لو فسق الوصى بناء على اعتبار العداله فى الوصى (كما عن المشهور بل عن الغنيه الإجماع عليه). 
فإنه لو فسق لم يصلح حينئذ للولا-يه فيبقى الموصى به بلا ولى و الحاكم ولى ما لا ولى له. و هكذا لو اشترط الموصى فقاهه 
الوصى أو عدالته أو نحو ذلكك فإنه لو زال الشرط ينتفى جعل الوصايه له لأن المشروط عدم عند عدم شرطه فيرجع الأمر لحاكم 
الشرعء و هكذا لو 


ظهرت خيانته فإنه يعزله الحاكم الشرعى و ينصب غيره و الظاهر عدم الخلاف فى ذلك و وجهه على القول باشتراط عداله 
الوصى واضح. و أما على القول بعدم اشتراطها فحيث ان الوصايه بحسب ظاهر الحال إنما أعطاها المسلم له على الأموال و 
حقوق الغير لأمانته وعدم خيانته فيخرج عن أهليته للوصايه باتصافه بالخيانه. مضافا الى أن الحاكم الشرعى باعتباره المتولى 
لمصالح المسلمين و المرجع فى شؤونهم فيجب عليه مراعاه حقوق الأطفال و أموال الصدقات و نحوها و حفظها عن التعدى ولا 
يتم ذلكك إلا 
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بعزل الحاكم له و منعه من التصرف فوجب عليه عزله و اقامه غيره مقامه و (دعوى) ان هذا لا يتم فيما لو علم الموصى بخيانه 
الوصى فأوصاه. على أن ذلكك لا يقتضى عزله بل غايته منعه من الاستقلال فيضم الحاكم اليه غيره كما عن بعض المتأخرين 
(مدفوعه) بأن الوصايه استيمان و ولايه بعد الموت و قد جعلها الشارع للمحافظه على الحقوق و حفظ المال عن صرفه فى غير 
مورده فهى غير مجعوله شرعا للخائن و من هنا يظهر انعزاله بالخيانه و لا وجه لعدم عزله و الاكتفاء بضم الحاكم إليه فإن الضم 
إنما يصح مع عجز الوصى لا مع خروجه عن الأ-هليه. و هكذا ذكروا ان الإنسان لو مات و لا-وصى له و له أطفال و لا ولى 
إجبارى عليهم أو له وصايا من الغير أو غير ذلكك مما يحتاج إلى الولى يكون المرجع فى ذلكك هو الحاكم الشرعى لأنه ولى من 
لا ولى له هذا كله مع كون الوصى منفردا و أما إذا لم يجعله منفردا فتاره يطرأ العجز 


أو الموت أو نحو ذلك مما يسقطهم عن الوصايه فالحكم هو كما فى صوره الانفراد» و إن طرأ على أحدهم ذلك 
فالكلام بقع و على وجوه ثلاثه: 
(أحدها) [تنصيب الموصى ناظرا على الوصى] 


اشاره 


أن يجعل الموصى على الوصى شخصا آخرا يكون صرف الوصى باطلاعه حذرا من خيانته و لم يكن له مدخل فى التصرف و 


[فيما إذا خرج الناظر عن صلاحيته للنظاره.] 


و حينئذ فلو مات الناظر أو خرج عن صلاحيه النظاره و الأشراف بواسطه جنونه أو عدم قدرته أو هرمه أو نحو ذلكك فهل يستقل 
الوصى بالتصرف أو يجب رفع أمره للحاكم الشرعى الظاهر هو الثانى لعدم اعتماد الميت على الوصى استقلالا فلا يصح منه 
التصرف منفردا لأسنه تغير للوصيه و تبديل لها فلا بد له من مراجعه من هو ولى الأمر و هو ينصب عليه ناظرا. (إن قلت): انه لا 
ولايه للحاكم مع وجود وصى الميت. و مقتضى وصايته استقلاله. و شرطيه اشراف الغير عليه مقيده بحال الإمكان و إلا لبطلت 
وصايته لانتفاء شرطها فينبغى استقلال الحاكم بالوصيه لا جعل ناظرا عليه. 
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قلنا: ان هنا جعلان: جعل الوصيه. و جعل النظاره فتعذر أحدهما إنما يقتنضى سقوطه بخصوصه و لا يقتضى عزل الوصى حتى 
يرجع الأمر للحاكم الشرعى و لا يقتضى إلغاء ما اشترطه من عدم استبداد الوصى فى عمله لكونه مخالفه لمقتضى الوصيه فلا بد 
من الرجوع فى هذه الناحيه لمن بيده مجارى الأمور و هو الفقيه الجامع للشرائط فيعين ناظرا عليه. مضافا الى أن هذا هو القدر 
المتيقن فى التصرف بمال الميت. (و من هذا يظهر) صوره امتناع الناظر عن النظاره فان الواجب على حاكم الشرع أن يجبره على 
ذلكك و إن لم يقدر على ذلك نصب ناظرا مكانه. 


(ثانيها) أن يجعل الوصايه لكل منهما مستقلا 


ففى هذه الصوره لو خرج أحدهما عن الأهليه أو مات فالوصى الآدخر يكون هو المرجع ولا ينصب مكانه وصيا آخرا لثبوت 
الوصايه للباقى على نحو الاستقلال. 


(ثالثها) أن يجعل الوصايه لكل منهما مجتمعين 
اشاره 


بأن يجعل الوصايه لهما معا بمعنى تعلقها بالمجموع بأن يكون مجموعهما وليا واحدا بحيث يكون كل منهما جزء وصى أو 
يجعل الوصايه لكل منهما بشرط الاجتماع فى التصرف بمعنى صدوره عن رأيهما جميعا. فإنه فى هذه الصوره بأى نحو كان 
الجعل لو مات أحدهما أو خرج عن الأهليه فقد يقال بلزوم استقلال الحاكم الشرعى بالوصايه لأن الوصى الموجود مشروطه 
وصايته بالآخر و قد عدم هذا الشرط و المشروط عدم عند عدم شرطه و قد يقال ان على الحاكم الشرعى أن يضم اليه من يقوم 
مقام الآخر إذ لا يشرع للوصى إنفاذ الوصيه منفردا لاشتراط الموصى عدم الانفراد فلو انفرد كان تبديلا للوصيه فلا مناص له من 
الرجوع الى الحاكم الشرعى لأنه المرجع فى أمور المسلمين فاذا رجع اليه فالواجب على الحاكم الشرعى أن 
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ينفذ الوصيه حسب ما أراده الوصى قدر الإمكان» و حيث أن الموصى قد قدم هذا الموجود على الحاكم الشرعى حيث انه قد 
أوصاه فإذن لا بد للحاكم الشرعى من إبقاء الوصى على وصايته. و حيث ان الموصى لا يرضى باستقلال هذا الوصىء فلا مناص 
من تعين الحاكم أمينا بدلا عن المفقود يضمنه الى الموجود مضافا الى أن هذا مقطوع بصحته و لا نقطع بالصحه مع الاستقلال و 
اللازم هو الاقتصار فى التصرف بمال الغير على القدر المتيقن صحته هذا و المنسوب إلى الأكثر فى هذه الصوره هو استقلال 
الوصى الموجود بالوصايه فظهر ان الأقوال ثلاثه و (الحق) 


هو الأول فان الموصى إنما قدم الأول على نظر الحاكم عند ما كان منظما لما عينه معه لا عند فقده و خروجه عن الأهليه كما ان 
الثانى هو الأحوط. و من هنأ يظهر لكك الحال فيما لو مات الوصيان فإنه للحاكم ان ينصب واحدا مكانهما. 


[لو تشاح الأوصياء] 


(كنا انيم د كروااقى 1ن الرضييع الماكرريج (ر لاطا و انير انو ل ققااعانالطرك نلعيل بالررصيه بقح راحد رهما 
الحاكم الشرعى على الاجتماع لأنه المتولى لمصالح المسلمين و المعد لحسم مثل ذلكك لأدله الولايه العامه فإن تعذر اجتماعهما 
عزلهما و استبدل بهما غيرهما لا-ن شرط ولايتهما على شؤون الميت و على أمواله اجتماعهما و مع انتفائه ينتفى المشروط و 
يكون المال بلا ولى. و الحاكم الشرعى ولى من لا ولى له. و لكن يمكن ان يورد على ذلكك بأمور: 


(أحدها) ما عن الروضه من أن هذا لا يتم ببناء على المشهور من اشتراط عداله الوصى لأنه بتعاسرهما يفسقان لوجوب المبادره 
إلى تنفيذ الوصيه مع الإمكان فيخرجان بالفسق عن الوصيه و يستبدل بهما الحاكم الشرعى فلا يتصور إجبارهما على هذا التقدير 
و أجاب عنه غير واحد بأن محل كلام القوم هو التشاح بينهما بحسب ما يراه أحدهما من المصلحه غير ما يراه الآخر و هو لا 
يوجب فسقهما 
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وانما الموجب للفسق هو التشاح عنادا و تشهيا. (ثانيها) انه لا وجه للإجبار لأن حقيقه الإجبار هو حمل الإنسان على فعل ما يكره 
ولا يتصور فى المقام لأنه إن أرادوا جبر أحدهما على موافقه صاحبه على الرأى و ان اعتقد خلاف المصلحه بالموافقه فهو ليبس 
من الجبر لهما بل هو من 


الاذن لأحدهما بالانفراد حيث لا اعتراض عليه من الآخر على هذا التقدير وان أراد و أجبرهما على رأى مخالف لرأيهما فهو غير 
جائز لأ-نه يكون هذا استبدال لهما بغيرهما لا جبرا على الاجتماع. و يمكن الجواب عنه بأن المراد بالجبر على الاجتماع هو 
جبرهما على اعاده النظر و اجاله الرأى رجاء لتحصيل الموافقه بينهما و يكون المراد بتعذر اجتماعهما هو عدم حصول الاتفاق 
فى النظر بينهما و عليه فلا وجه لما فى الجواهر من التزام جبر الحاكم لهما بما هو الأصلح عنده فى نظره و مع التساوى يتخير فان 
هذا رجوع لأحدهما لا جبرا على اجتماعهما. (ثالثها) ان ذهاب المشهور الى الاستبدال بهما مع تشاحهما و عدم اجتماعهما مناف 
لما مر من ذهابهم من انه لو مرض أحدهما أو عجز ضم الحاكم إلى الآدخر من يعينه و انه لو مات أو و فسق استقل الآدخر 
بالوصايه و ذلكك لأنه أيضا لا يمكن اجتماعهما فعدم إمكان الاجتماع لو كان موجبا للاستبدال فكذا فى صوره العجز أو الفسق 
أو الموت أو المرض ينبغى الفتوى منهم بالاستبدال. 


و الحاصل انهم كان عليهم اما ان يلحقوا تلكك الأ-حوال فى الحكم بحال تعذر الاجتماع أو يحلقوا حال ما نحن فيه من تعذر 
الاجتماع بتلك الأ-حوال فيكون الواجب فيما نحن فيه هو جعل أحدهما مستقلا وهو ما يكون أرجح فى نظر الحاكم و مع 
التساوى يختار أحدهما أو يضم له أمينا هذا و لكن هذا الإ-يراد لا يرد على ما اخترناه فيما نحن فيه حيث اخترنا فى المقامين 
الرجوع إلى نظر الحاكم الشرعى و زوال الوصايه و الولايه عنهما. 
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و (منها ولايته 


على من لا ولى له فى الدم) فقد ذكر الفقهاء ان حاكم الشرع ولى من لا ولى له فى الدم فيقتص ان قتل عمدا و لو قتل خطأ أو 
شبيه بالعمد فله استيفاء الديه. و ذلكك لما فى صحيحه أبى ولاد أو حسنته. فى مسلم قتل و ليس له ولى مسلم على الامام ان 
يعرض على قرابته الإسلام فمن أسلم فهو وليه يدفع اليه القاتل ان شاء قتل و ان شاء عفى و إن شاء أخذ الديه فان لم يسلم أحد 
كان الامام ولى أمره ان شاء قتل و ان شاء أخذ الديه يجعلها فى بيت مال المسلمين إلى ان قال: فان عفى عنه الامام. قال (ع) انما 
هو حق لجميع المسلمين و انما على الامام أن يقتل أو بأخذ الديه و ليس له العفو. 


(العشرون: من أحكام المجتهد و الاجتهاد) وجوب الفتوى بالتخير و القضاء بالتعيين (عند التعارض بين الامارات) 
اشاره 


لا يخقى أنه بناء على التخير فى ضون تغارقن الأمارتين المتكافتين قلا شكال فى أن المحعيد بالنسيه لعمل نفسه يكو مخيرا 
بينهما. و اما بالنسبه إلى إفتائه و قضائه 


فالكلام بقع فى مقامين 
(الأول فى مقام الإفتاء) [عند تعارض الأمارات.] 


فهل يفتى بالتخير فى العمل أو ان التخير ثابت له فقط و يفتى بمضمون أحد الخبرين الذى اختاره حكى فى الرسائل ذهاب 
المشهور إلى الأول أعنى لزوم أن يفتى المجتهد بالتخير فى صوره تكافؤ المتعارضين مستدلين على ذلك. 


أولا بأن نصب الشارع للأمارات و طريقتها يشمل المجتهد و المقلد فالخطاب الأصولى كالخطاب الفرعى متعلق بنوع المكلفين 
من غير فرق بين المجتهد و المقلد 
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فالخطاب بالتخير لا يختص بالمجتهد غايه الأمر؛ إن العامى لا يقدر فى زماننا هذا على تشخيص مدلول الخبر و شرائط العمل به 
و دفع معارضاته و المجتهد قادر على ذلك فيكون المجتهد نائبا عن العامى فى ذلكك و وجب على العامى الرجوع إليه لمعرفه 
الحكم الشرعى فهذا الاختصاص بالمجتهد و التعيين عليه أمر طارئ لا يمنع من الحكم بالتخير بعد عموم أدلته للعامى و المجتهد 
نظير اختصاص العمل بالخبر بالمجتهد فإنه عرضى لا يمنع من عموم مؤداه الذى هو الحكم الفرعى للمجتهد و العامى. و قد 
أجيب عن ذلكك بأن الحكم بالتخير بين المتعارضين حكم أصولى كالحكم بوجوب العمل بخبر الواحد و كالحكم بالترجيح 
للراجح منهماء فإن العامى لا يقدر على العمل بها بخلاف الحكم الفرعى كالحكم بوجوب رد السلام فإن العامى يقدر على 
العمل به فلذا كان الحكم الأصولى مختص بالمجتهد دون العامى بخلاف الحكم الفرعى. 


و الحاصل إن التخير بين الأمارتين المتعارضين تخير فى المسأله الأصوليه بمعنى انه تخير فى أخذ الحكم من أحدهما 


واستنباطه منه و هذا لا يقدر عليه العامى فهو يغاير التخير فى المسأله الفرعيه فإنه تخير فى العمل بالتكليف كالتخير بين القصر و 
الإتمام فى المواطن الأربعه أو خصال الكفاره فالأول يختص بالمجتهد كالخطاب بالترجيح للراجح من المتعارضين فإنه يختص 
بالمجتهد و كالخطاب بالحدود المتوجه للحكام فلا تعلق لهذا الحكم بالعامى فلذا لا يصح للمجتهد أن يفتى به للعامى بخلاف 
التخير فى المسأله الفرعيه فإن العامى قادر عليه و متمكن من امتثاله. إن قلت: 


إن الخطابات الشرعيه بالمسائل الأصوليه متوجهه للعوام أيضا فإن العوام فى عصر النبى (ص) و الأثمه (ع) كان يرجعون للأخبار 
المرويه عنهم (ص) و يعملون بها و يعالجون متعارضاتها بما ورد عنهم (ع) كما يعمل بها المجتهدون بل المخاطب فى كثير منها 
العوام. 


قلنا: نعم لكن فى هذه الأعصار التى كثرت فيها الاختلاطات و الأفكار 
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و تشتت الآسراء و الأنظار صار العوام لا يقدرون على تشخيص مدلول الخبر و إحراز شروط العمل به و دفع معارضاته بخلاف 
عصور المعصومين (ع) ثم إنا لا نسلم ان المخاطبين بها كانوا غير مجتهدين كيف و هم يسألون عن الخبرين عند تعارضهما و 
المرجحات لأحدهما على الآدخر و بهذا ظهر لك ما فى كلام المرحوم الآخند (ره) حيث ذهب فيما نحن فيه الى عدم جواز 
الإفتاء بالتخير فى المسأله الفرعيه بأن يقول أنت مخير فى هذه الواقعه لعدم الدليل عليه فيها و جواز الإفتاء بالتخير فى المسأله 
الأصوليه» و حينئذ للمقلد أن يختار غير ما اختاره مجتهده من المتعارضين و يعمل بما يفهم مما اختاره بصريحه أو بظاهره إن 


كان ممن قام عنده حجيه الظواهر و إلا رجع 


للمجتهد فى تعين مدلوله كما رجع إليه فى معرفه ان مورده من موارد التخير و لا يخفى ما فيه لما عرفته و لما ستعرفه فى تحقيق 
القول الثانى من أن الاحكام الأصوليه التى ترجع للاستنباط مختصه بالمجتهدين مضافا الى أن هذا يلزم منه الاجتهاد فى المسأله 
مع أن مقدماته تقليديه و المشهور عدم جواز ذلك. 


(و ثانيا) إن الإفتاء بالحكم الذى هو مضمون أحدهما على سبيل التعين مع عدم تعيبنه على العامى كما هو الفرض إفتاء بغير 
حكم الله تعالى لأمن الله تعالى لم يعينه عليه فلا- يجوز للمجتهد ذلك لأن الفتوى بغير ما أدى اليه نظره تشريع محرم بالأدله 
الأربعه لكونه إدخال ما ليس من الدين فى الدين. و فيه ما عرفته فى الجواب عن الحجه الا-ولى من أن التخير لم يكن حكما 
للعامى و إنما هو حكم مختص بالمجتهد نظير أحكام المسافر المختصه به و حينئذ فيختار المجتهد أحد الخبرين و يعين حكم 
المسأله منه ثمّ يشاركه المقلد فى ذلكك الحكم و إلا فقبل الاختيار لم يشخص حكم الواقعه المتعارض فيها الأخبار حتى يفتى 
به. و ذهب العلامه إلى الثانى فى محكى التهذيب و هو الفتوى بمضمون أحدهما فقط دون التخير بين 
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مضمونيهما و قد استدل على ذلكك بما تقدم من أن التخير مختص بالمجتهد لعجز العامى عن العمل به. و إن اختيار المجتهد 
لأحدهما يكون هو الطريق التعبدى للحكم الشرعى المشترك بينهما. و أجيب عنه بأن الذى يجب اتباعه إنما هو رأى المجتهد لا 
ما اختاره فى مقام عمله فإذا رأى المجتهد تكافؤ الخبرين و إن الحكم عند التكافؤ جواز الأخذ بمضمون كل منهما و 


اطلع المقلد على ذلكك جاز له تطبيق عمله على ذلكك و إن لم يخبره المجتهد بذلكك أو أخبره بخلافه. و الحاصل انه لا دليل 
على أن اختيار المجتهد بمنزله الطريق التعبدى لإثبات متعلقه و صيروره المتعلق تكليفا تعينيا منجزا على العامى مع أن المجتهد لا 
يراه فى الواقع كذ لكك و إنا لا نسلم اختصاص الخطابات المتعلقه بالطرق بالمجتهدين و الا فيتطرق البحث إلى الأحكام الواقعيه 
الأوليه أيضا. و يقال انها لا تتعلق بالجاهل القاصر عن معرفتها فتلخص ان العوام مكلفون بالعمل بالخبر الواحد السليم عن 
المعارض و بأحد الخبرين المتعارضين أو بأرجحهما مزيه بالعمل. و بقول اللغوى: فى ان الصعيد وجه الأرض و بتقديم العرف 
على اللغهه و بإجراء الاستصحاب و سائر الأ.صول فى موردها و نحو ذلكك فإنها كالأحكام الواقعيه متعلقه بالجميع غايه الأمر ان 
العوام عاجزين عن التشخيص بها فينوب عنهم المجتهدون و ذلك لأنها بأجمعها أحكام شرعيه إلهيه و جميع المكلفين فيها شرع 
سواء و حكم الله تعالى فى الأولين و الآخرين سواء و حكمه على الواحد و الجماعه سواء. نعم إنها لا تتنجز إلا بعد إمكان العلم 
بها أو إمكان الرجوع الى العالم فى معرفتها ففى أصل تعلق الأحكام لا تفاوت بين الناس و كذا لا تفاوت بينهم فى عدم تنجزها 
مع العجز عن الوصول إليها و كذا فى تنجزها مع تيسر العلم بها بلا واسطه كالمجتهد أو مع الواسطه كالمقلد. و عليه فاللازم 
حينئذ على المجتهد بيان حكم الواقعه للمقلد و من الواضح إن حكمها هو التخير فكيف يفتى بالمعين الذى ليس هو حكم الله 
لافى حقه و لاا حق مقلده. و بعباره أخرى 
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إن دعوى اختصاص حكم التخير بالمجتهد. إن كان من جهه دعوى عجز العامى عن العمل بها و العاجز غير مكلف كما لو كان 
عاجزا فى الفرعيات فإنه غير مكلف بها فلا يخفى ما فيه لأن عجزه انما كان من جهه عدم العلم و هو لا يوجب الاختصاص بغيره 
الذى هو المجتهد كما نشاهد فى ذلك العامى القاصر العاجز عن معرفه التكاليف الشرعيه الفرعيه فإنه كما يجب عليه إن يرجع 
لمن يعلمها كذلكك يجب فى تلكك أن يرجع لمن يعلمها فهو غير عاجز فى الحقيقه لإمكانه الوصول إلى من يعلمها. و إن كان 
من جهه أن المجتهد عليه أن يفتى بمؤدى ما اختاره لنفسه من الطريق فيكون الطريق الذى اختاره من المتعارضين مؤداه هو 
الحكم الشرعى للمقلد. ففيه ان المقلد عليه أن يتبع رأى المجتهد فى الواقعه و قد كان رأيه هو التخير بين مضمون الخبرين فى 
هذه الواقعه و اختيار أحدهما كان لهوى فى نفسه لا علاقه له بالحكم الشرعى و بعباره أخرى أنه ان كان اختيار أحد الخبرين من 
تتمه الاستنباط و الاجتهاد و إنه لم يتحصل الاجتهاد للمجتهد قبل الاختيار لعدم حصول الدليل له إلا بعد الأخذ و الاختيار 
لأحدهما و قبله لا حجه له فأخذه يجعل للخبر حجيه عنده غايه الأمر أنه قبل الأخذ له أن يأخذ كل منهما بعنوان الحجيه فلهما 
هذه الشأنيه لا أنهما حجتان بالفعل فلا يكون المقلد مخيرا لأن الحكم الشرعى لم يتحقق للمجتهد حتى يقلده العامى فيه فلا 
يجوز الإفتاء بالتخير» فهو فاسدء لأن الشارع بعد ما حكم بالتخير و وجد المجتهد الموضوع للتخير فيكون المجتهد فارغا عن 
الاجتهاد و قد تم الاجتهاد قبل 


الاختيار لأحدهما فيكون الحكم هو التخير بينهما و يكون اختياره لأحدهما من قبيل العمل بالحكم الشرعى. و إن كان من جهه 
أن حكم الواقعه فى الواقع تعينيا لا تخيريا فكيف يفتى بالتخير ففاسد أيضا لأن حكم الواقعه بعنوانها الاولى كذلك. و أما بعنوان 
تعارض الخبرين فيها فحكمها التخير. و إن كان من جهه ان التخير إنما يكون حكم المتحير و العامى بعد اختيار المجتهد 
ادها 
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يخرج عن كونه متحيرا لا-ن من ناب منابه فى الاستنباط و هو المجتهد زال تحيره باختيار أحدهما. ففيه أنه قبل اختيار المجتهد 
لأحدهما يقتضى جواز الفتوى بالتخير مع أنه لا يعقل زوال التخير الذى هو موضوع لاختيار أحدهما باختيار أحدهما و إلا لزم أن 
يكون حدوث المعلول سببا لزوال العله. و إن كان من جهه أنها مسأله أصوليه و المسأله الأصوليه لا يجوز التقليد فيها فسيجىء 
إن شاء الله جواز التقليد فيها فيما يمكن العمل بها كمسأله تقليد الميت و فيما نحن فيه يمكن العمل للمقلد إذا أفتى له المجتهد 
بالتخير بين المضمونين للخبريين المتكافئين نظير ما يفتى له بالتخير بين خصال الكفاره. و إن كان من جهه أنه لا بد للمقلد من 
موافقه المجتهد فى الحكم لأنه تابع له و على الإفتاء بالتخير قد يلزم المخالفه لأن المقلد قد يختار خلاف ما اختاره المجتهد ففى 
صوره ما إذا تكافأ الخبران و كان أحدهما دالا على الوجوب و الآخر على الحرمه فاختار المجتهد الوجوب و المقلد الحرمه فلم 
يكن تابعا له. فلا يخفى ما فهى فإنه نظير ما إذا قلده فى البقاء على تقليد الميت و كانا متخالفين فى الفتوى فان التبعيه 


إنما تكون فى أصل الفتوى و إذا كانت التبعيه فى الفتوى تجوز المخالفه فلا مانع منها. و ان كان من جهه أن لازم ذلكك عدم 
جواز التعين فى مقام القضاء أيضا لأسن الحكم الشرعى لو كان عند التكافؤ هو التخير فكيف يقضى بخلاف حكم الله تعالى 
بالتعين كما لو باع أحدهما العذره على الآخر ثمّ شكا فى صحه البيع فأحدهما يقول بصحته لقوله عليه السلام: (لا بأس ببيع 
العذره). و الآخر يقول: بفساده لقوله (ص): 


(بيع العذره سحت). فلا يخفى ما فيه فإنه فى صوره النزاع التخير يختص بالقاضى و لا يشمل المتنازعين لأنه يلزمه عدم رفع 
التشاجر بينهما فجعل القاضى لرفع الخصومه يقتضى اختصاص التخير به (و التحقيق أن يقال) أن التخير بين المتكافئين من 
الأحكام الأصوليه التى تتعلق بمقدمات الاستنباط و هى لا يشتركك 
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فيها العامى و المجتهد لأن الأحكام الأصوليه المذكوره ليست مطلوبه فى حد ذاتها بل المطلوب فى الحقيقه هو الأحكام الفرعيه 
التى هى مؤديات الامارات و الأصول العمليه فهى أحكام طريقيه مقدميه لتحصيل الأحكام الفرعيه فلا ثمره لتكليف غير المجتهد 
بها لعدم قدرته على العمل بها و التكاليف المقدميه الطريقيه مختصه بمن يقدر على سلوكها و أعمالها لتحصيل ذى المقدمه و 
ذى الطريق منها و هو المجتهد دون العامى. مضافا الى ان موضوعاتها مختصه بالمجتهد فان موضوع وجوب العمل بخبر الواحد 
هو الذى يتفحص و لم يجد المعارض و لا المخصص و العارف بالدلاله و هو لا يكون إلا المجتهد و هكذا موضوع الأصول 
العمليه هو الشكك الفعلى بعد الفحص و العجز عن الظفر بالدليل و هو مختص بالمجتهد و هكذا الأدله التى 


أخذ فى موضوعها الظن أو القطع إذ هما مختصان بالقاطع و الظان. مضافا إلى ان الأحكام الأصوليه الراجعه للاستنباط و كيفيته 
انما تكون مختصه بالمستنبط و هو المجتهد دون العامى شأن سائر الأحكام المختصه بموضوعاتها كأحكام السفر المختصه 
بالمسافر دون الحاضر و لعله إلى هذا أشار الشيخ الأنصارى (ره) فى رسائله بقوله (ره) و التخير هنا فى طريق الحكم فعلاجه 
بالتخيير مختص بمن يتصدى لتعين الطريق و (دعوى) ان المجتهد ينوب عن العامى فى الاستنباط فيكون العامى مكلفا بأحكام 
الاستنباط. (فاسده) لأسن النيابه عنه فى الاستنباط لا تقتضى ثبوت أحكام الاستنباط على المنوب عنه فإن أحكام كل شىء 
تختص بمن يقوم بذلكك الشى ء فإن أحكام الصلاه للنائب مثل سجود السهو و البناء على الأكثر فى عدد الركعات انما تختص 
بفاعل الصلاه و لا تتعدى للمنوب عنه و هكذا أحكام الحج النيابى و غيرها. و (دعوى) أن العامى إذا كان مكلفا بالفروع فهو 
مكلف بمقدماتها وهو التكاليف الأنصوليه (فاسده) فإن تكليف العامى بالفروع يقتضى وجوب تحصيلها بالمقدور اليه و هو 
التقليد فيها و ليس مكلف باستنباطها و الاجتهاد فيها نعم المجتهد مكلف بالاجتهاد 
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فيها و استنباطها فتكون أحكام الاجتهاد و الاستنباط متوجهه نحوه. و دعوى أن الحكم بالتخير بين الخبرين للشكث فى حجيه 
أحدهما نظير الحكم ببقاء الحاله السابقه عند الشكك فيها فكما ان الحكم بالبقاء مشتركك بين المجتهد و المقلد فكذا الحكم 
بالتخير فاسده بما ذكره المرحوم الأنصارى مما حاصله ان الشكك هناكك فى نفس الحكم الشرعى المشتركك فحكم الشارع فيه 
بحكم مشتركك و التخير هنا فى طريق الحكم و استنباطه فحكم الشارع بالتخيير مختص بمن 


يتصدى لتعيين الطريق كما ان الحكم بالترجيح مختص به. و دعوى ان التخير هنا مسأله فرعيه لأنه تخير فى العمل بمضمونهما 
نظير التخير فى خصال الكفاره فاسده فإن التخير هنا فى الطريق لمعرفه الحكم الشرعى بمعنى انه تخير فى أخذ الحجه على الواقع 
و التخير فى الطريق مسأله أصوليه. 


ودعو اا التخير هنا لو يطلا انه تحن وى الحطض هو مق سخيرافى ميقأله اصوليه و لما ان المسألةالأصونه لأ يجوز التقليل 
فيها و مختصه بالمجتهد لكنه لما كان مستازما للتخير فى المسأله الفرعيه و هو التخير بين مضمونى الخبرين لأنه إذا كان مخيرا 
فى الأخذ بأحدهما فهو مخير فى مفادهما أيضا و هو تخير فى المسأله الفرعيه فيفتى المجتهد بالتخير من هذه الجهه. فاسده فإن 
هذا التخير فى الفرع تابع للمسأله الأصوليه فإذا كانت المسأله الأصوليه قد سلم اختصاصها بالمجتهد و عدم جواز التقليد فيها فلا 
يجوز فيما يتبعها من الفروع ان تنتجاوز موضوعها و تثبت لغيره و هو العامى. و دعوى ان الحكم الأْصولى و ان كان متوجه 
للمجتهد فإنه الذى جاءه النبا و الحديثان المتعارضان أو تيقن بالحكم سابقا و شكك فى بقائه لاحقا و هو المأمور عنوانا بالتصديق 
و بالترجيح و بالتخير و بالإبقاء فى الاستصحاب لكنه إذا كان له مساس بمقلديه فلا يعقل جعله للمجتهد فقط بل هو المأمور 
عنوانا و مقلده مأمور لبا حيث انه بأدله جواز الإفتاء و وجوب التقليد يكون المجتهد نائبا عن المقلد فيما يمسه من الاحكام فهو 
محكوم بتلك الأحكام 


الأصوليه عنوانا و مقلده محكوم بها لبا و عليه فلا مجال إلا للإفتاء بالحكم المجعول فى 


حق المقلد لبا و هو فيما نحن فيه التخير بلسان (اذن فتخير) و بعنوان (بأيهما أخذت من باب التسليم وسعكك). لا يخفى ما فيها 
لان الكلا-م فى مساس هذا الحكم الأأصولى بالمقلد و كيف يمسه و التخير انما هو فى الحجيه فإن اختيار العامى لأحدهما و 
أخذه حجه له لا ينفعه لعدم معرفه دلا-لته و مخصصه و مقيده و غير ذلكك و الحاصل ان التخير فى المسأله الفرعيه أعنى بين 
المضمونين له مساس بالمقلد لكن لا دليل علية هنا و التخير فى المسأله الأصوليه اعتى التخير فى اخثبار الحجه من المتكافئين 
أخبار التخير تدل عليه لكن لا مساس له بالمقلد. 


[المقام الثانى: فى القضاء عند تعارض الأمارات.] 


قضاء المجتهد عند تكافؤ المتعارضين (المقام الثانى) و هو قضائه عند تكافؤ المتعارضين فنقول قد عرفت فيما سبق ان حكم 
المجتهد فى الإفتاء عند تكافؤ المتعارضين الدالين على الحكم الشرعى هو التخير فى الفتوى بأحدهما و لا يجوز له الفتوى 
بالتخير بينهما. و أما قضائه عند تكافؤ المتعارضين ففى الرسائل للشيخ (ره) انه عن جماعه يختار أحدهما فيقضى به لان القضاء و 
الحكم عمل نفسه لا غيره و لما عن بعض من ان تخير المتخاصمين لا ترتفع معه الخصومه. ثم ان القاضى لو حكم فى خصومه 
فى واقعه على طبق احدى الأمارتين المتكافئتين فهل له الحكم على طبق الأسخرى فى خصومه أخرى فى نفس تلكك الواقعه 
المحكى عن العلامه (ره) فى التهذيب الجواز و نسب للمحقق القمى (ره) بل نسب للمحققين ذلكك أيضا و استدل عليه فى 
النهايه بأنه ليس فى العقل ما يدل على خلاف ذلكك و لا يستبعد وقوعه كما لو تغير اجتهاد المجتهد إلا ان يدل دليل على عدم 
الجواز كما روى 


ان الت (صن) قال لأبن بكر لاتقفى فى شن م واحد يكبي مخدلفين. و التحفيق ان قال اتا ان قلنا بأن الستفاد عن أدله 
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التخير فى المتكافتين هو التخير الاستمرارى فيجوز ذلكك بأن يحكم تاره على طبق أحد الأمارتين و أخرى على طبق الأخرى و ان 
قلنا أن المستفاد هو التخيير الابتدائى فلا يجوز ذلكك و قد حققنا ذلك فى محله و وقته فى مبحث التعارض. 


الواحد و العشرون من أحكام المجتهد و الاجتهاد فيما بخص اجتهاده إذا استند فيه الى التقليد فى بعض المقدمات 


ان المجتهد لو استند فى اجتهاده لمقدمات كانت بعضها تقليديه كما لو كان مقلدا فى حجيه الاستصحاب فهل يجوز عمله 
باجتهاده و هل يجوز للغير تقليده. 


الظاهر انه لو كان تقليده فى تلكك المقدمات صحيحا جاز عمله باجتهاده حيث كان اجتهاده يستند لمقدمات صحيحه و إلا فلا 
كما هو واضح و أما رجوع الغير له فلا يجوز لأنه ليس اجتهاده فى هذه المسأله باجتهاد بل يرجع للتقليد لأن النتيجه تتبع أخس 
المقدمات و أدله التقليد انما تدل على جواز الرجوع للمجتهد فى المسأله لا للمقلد فيها فان حكمه حكم العامى فيها بل لا يجوز 
له الفتوى بهذه المسأله لأنه جاهل بحكمها. 


الثانى و العشرون من أحكام المجتهد و الاجتهاد فيما يخص الأعمال التى شك فى صحتها من جهه الشك فى الاجتهاد و صحته 
لا يخفى أنه تاره يشكك الإنسان فى أصل صدور الاجتهاد منه فى أعماله الماضيه بمعنى انها صدرت منه عن اجتهاد أم لا فهو 
يشكك فى صحه أعماله من جهه الشكك فى أنها صدرت منه عن اجتهاد أم لا و أصل الصحه لا يثبت صدورها عن اجتهاد 


ولكن قد عرفت ص *”ان أصل الصحه يثبت صحه الأعمال فيما إذا لم يعرف أنها بأى كيفيه وقعت أما مع علمه بكيفيتها و 
لكنه لا يدرى بمطابقتها للواقع فاصل الصحه لا يجرى فيها لأنه لا يجرى فى الشبهه الحكميه إذ لا يثبت به الحكم الشرعى و انما 
يثبت مطابقه المأتى به للحكم الشرعى الذى هو معنى صحته كما قررناه فى محله (و تاره أخرى) يشككث فى صحه أعماله من 
جهه الشكك فى صحه اجتهاده مع القطع بصدور أعماله عن اجتهاده و لكن يشككث فى صحه اجتهاده و هذا يتصور على صور 
(إحداها) ان يكون شكه من قبيل الشبهه الحكميه 


كان يدرى أن اجتهاده فى المسائل كان بدون معرفه علم النحو و الصرف و المنطق و لكنه شكك فى صحه الاجتهاد بدون ذلكك 
فلا مجال لجريان أصاله الصحه و لا بد له من الفحص و معرفه صحه الاجتهاد بدونها أو توقفه عليها. 


(ثانيها) ان يشكك فى الصحه فعلا مع العلم بتحققها سابقا كأن احتمل فعلا بواسطه طبع بعض كتب الأخبار أوسعه تظلعه بالأحكام 
أو علم الأصول أو الدرايه له قوه استنباط أكثر أو قدره على الفحص أزيد ففى هذه الصوره يبنى على البقاء على صحه اجتهاده 
الأعالة الصيعه أو انيتعومابها. 


(ثالثها) ان يعلم بأن أعماله صدرت عن اجتهاد و لكنه يشكك فى صحه اجتهاده فعلا بنحو الشكك السارى بمعنى ان فتاواه و 
أعماله الماضيه صدرت عن اجتهاد صحيح جامع للشرائط أم لا بنحو الشبهه الموضوعيه. فقد يقال ان مرجع الشكك فى هذه 
الصوره إلى الشكك فى ان التكليف الفعلى الذى هو مؤدى الاجتهاد الصحيح على طبق ما عمله و أفتى به أم لا و عليه فلا مجرى 
لقاعده الفراغ و الصحه فى أعماله و فتاويه الماضيه لأن الشكك ليس فى موافقه العمل و الفتوى للاجتهاد و انما فى موافقه العمل 
و الفتوى للتكليف الفعلى الذى هو مؤدى الاجتهاد الصحيح و لا يحرز تكليفه الفعلى الذى هو مؤدى الاجتهاد الصحيح بإجراء 


قاعده 
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الفراغ و الصحه لأن قاعده الفراغ انما تقتتضى صحه العمل إذا شكك فى مطابقته لتكليفه الفعلى لا ما إذا شكك فى نفس التكليف 
الفعلى و انه كان موافقا لعمله المعلوم بحده أم لا و لكن التحقيق انه قد تقدم ص 8" و سيجى ء إنشاء اللّه فى مباحث التقليد 


صحه إجراء أصاله الصحه فى المقام. 


(رابعها) ان يشكك فى صحه اجتهاده الماضى مع العلم بصحه اجتهاده فعلا كما لو جدد النظر فى المسأله و تبدل رأيه فيها فشكك 
فى صحه اجتهاده الشول و احتمل انه قصر فى بعض المقدمات أو لم يكن عنده مؤهلات الاجتهاد فأصاله الصحه جاريه فى 
اجتهاده السابق و يكون حكمه حكم من تبدل رأيه عن اجتهاد صحيح إلى اجتهاد صحيح آخر. 


الثالث و العشرون من أحكام الاجتهاد و المجتهد ما بخص طرق إثبات اجتهاد المجتهد 


يثبت اجتهاد المجتهد أولا- بالقطع باجتهاده لأن القطع حجه بذاته من أى سبب حصل سواء كان من الاخشار أو الأخبان..و قد 
يورد على ذلكك بأنه كيف يعلم العامى باجتهاد المجتهد و هو لا يعرف من علوم الاجتهاد شيئا و جوابه بالنقض بأنا نعلم أعلم 
الناس بالتجاره و الصياغه و لا نعرف شيئا منها. 


و بالحل انا نعرف ذلكك من آثاره أو من كثره الأخبار بذلكك عنه بحيث تفيد القطع (و ثانيا) بالبينه العادله كما هو المحكى عن 
المقاصد العليه و المعالم لما سيجى ء إنشاء الله فى مبحث العداله من ان البينه حجه فى مطلق الموضوعات و قد حكى الخلاف 
فى ذلكك عن الذريعه و الجعفريه و الوافيه. 


(و ثالنا» بظاهر الحال بأن يراه منتصبا للفتوى بمشهد من الخلق و يرى اجتماع الناس عليه و العمل بفتواه و الانقياد الى قوله و 
إقبال المسلمين على سؤاله 
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و استرشاده للإجماع المحكى عن النهايه و عن شرح المبادى لفخر الإسلام و عن المنيه و عن المحصول و لمرسله يونس عن 
مولانا الباقر (ع) خمسه أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم الولايات و المناكح و الذبائح و الشهادات و الأنساب و 
سيجى ء إنشاء الله الكلام 


فى هذه المرسله فى مبحث العداله عند الكلام فى إثبات العداله بظاهر الحال. و قيل يثبت بالشياع و بخبر العدل الواحد و بالظن 
و بحكم الحاكم و إذا أردت تحقيق ذلكك فراجع طرق إثبات العداله التى سيجى ء الكلام فيها إنشاء الله فانا هناكك قد تعرضنا 
لكل الطرق التى تثبت الموضوعات الخارجيه. 


الرابع و العشرون من أحكام المجتهد و الاجتهاد التصدى للأمور الحسببه 


الحسبه (بكسر الحاء) اسم مصدر من الاحتساب و هى الأجر و الثواب و الأمور الحسبيه فى ألسنه الفقهاء هى التى يأتى بها طلبا 
للأسجر و الثواب و أرادها الشارع فى الخارج من دون خصوصيه لمن يقوم بها لأنها تعم مصالحها و يتقوم بها النظام وان شئت 
فقل هى الواجبات الكفائيه و المستحبات الكفائيه و بعباره أخرى انها كل ما علم من الشرع مطلوبيته مع عدم تعين المكلف به 
كإنقاذ الغرقى و تكفين الموتى و دفنهم. و قد قيل ان أظهرها الجهاد. و الدفاع عن المسلمين. و الأمر بالمعروف و النهى عن 
المنكر. و اقامه الحدود. و التعزيرات. و الفتيا. و القضاء. 


و الشهاده و الاشهاد على الواقعه باعتبار انه من المصالح الكليه التى يتوقف عليها النظام و يرتبط بها أمر الخاص و العام حسما 
لماده المنازعات الناتجه من تركه. و أخذ اللقيط و هو الإنسان الضائع الغير المستقل بنفسه و لا كافل له. و المحافظه على مال 
الصغير و المجنون و السفيه و المفليى و عبر عنها بعضهم بالأمور المستفاد القيام بها من آيه المعاونه و هى قوله الى تعاوثوا 
تل الو رقترك وايه اعيثر | فال 
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بحب الْمُحْسِنِينَ و من قوله (ع) (كل معروف صدقه) و من قوله (عون الضعيف من أفضل صدقه) و 


من حكم العقل بالإحسان فتكون الأأمور الحسبيه هى ما يصدق عليها عنوان الإحسان و البر و المعروف ثم لا يخفى ان البحث 
عما كان مستحبا منها لا يهمنا لجواز تركه و لمعرفه حاله من معرفه حال ما هو الواجب منها (و انما المهم) بيان حال ما هو 
الواجب منها فقد ذهب بعضهم إلى وجوب تصدى المجتهد لها مستدلا على ذلك. 


(أولا-) بالإجماع ولا يخفى ما فيه لمخالفه الكثير من العلماء فى ذلكك و ان لعدول المؤمنين القيام بها. و (ثانيا) ان كل أمر كان 
كذلك بمعنى ان الشارع يريد تحققه فى الخارج لا بد ان ينصب الشارع له شخصا يقوم به و المفروض انه غير معلوم من يقوم 
به. و الفقيه صالح للقيام به فنحن على يقين من نصبه للقيام بتلكك الأمور و غيره مشكوك نصبه فالأصل عدم نصبه فهى و ان 
كانت من الواجبات الكفائيه لكنا نقطع بتعلقها بالفقهاء و نشكك فى كون إتيان غيرهم مسقطا عنهم أم لا و الأصل عدم السقوط 
فلا بد من تصدى الفقهاء لها. و التحقيق ان يقال انه لما كان الفرض ان هذه الأمور مراده للشارع فالدليل على إرادتها اما ان 
يكون شاملا لكل أحد و مقتضى ذلكك يصلح كل أحد للتصدى لها و اما ان يكون معينا لقسم خاص من الناس كالصلاه على 
الميت فان الدليل دل على تصدى وليه لها و مقتضى ذلكك تصدى ذلكك القسم الخاص لها دون غيره و أما ان يكون الدليل لم 
يعلم منه شيئا و شكك فى ان التصدى لها مخصوص بقسم خاص كالمجتهدين أو عدول المؤمنين أو تصح من الجميع بنحو 
الكفايه فقد يقال ان أصاله عدم الخصوصيه تقتضى تساوى 


الكل فيه فلو تصدى شخص سقط عن غيره. 


وقد يقال ان الأصل هو وجوب تصدى ذلك القسم الخاص لأصاله عدم السقوط عنه بفعل الغير له. و دعوى أصاله عدم 
الخصوصيه فاسده لأنها معارضه بأصاله 
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عدم قصد التعميم. و دعوى ان التعميم يكون بعدم إراده الخصوصيه و لا يحتاج إلى قصد حتى يعارض بذلك فان التعميم على 
سبيل البدليه يقتضى إراده العمل فى الخارج من دون قصد شخص معين. و قد تقدم فى التنبيه على الشكك فى الولايه ما فى هذا 
الدعوى وان التعميم كالتخصيص يحتاج إلى القصد. فلا بدمع الشكك المذكور من الرجوع إلى الأصول العمليه و هى بالنسبه 
إلى المجتهد تقتضى إتيانه بها للعلم بتوجه خطابها اليه و الشكك فى سقوطه بفعل غيره و الاشتغال اليقين يستدعى الفراغ اليقينى. 
و أما بالنسبه إلى غيره فهى تقتضى عدم وجوبها عليه لأصاله البراءه من وجوبها عليه. 


واما إذا شكك فى صحه عملها منه مع علمه بجوازه منه و لو بأصل الإباحه كما لو كان العامى علم بواسطه أصاله الإباحه جواز 
المحافظه على مال اليتيم أو الصلاه على الميت فان كانت من قبيل العبادات فان كان شكه فى كفايه عمله العبادى عن غيره كأن 
شكك فى أن صلاته على الميت تكفى عن صلاه غيره أم أنها بمنزله العدم لم يكن عليه شى ء فى إتيانه بذلكك العمل و أن كان 
شكك فى اعتبار الاذن من المجتهد فى صحتها منه فيكون المقام من قبيل دوران الأمر بين الأقل و الأكثر و الأصل عدم وجوب 
الأكثر فلا يجب الاستيذان من المجتهد و أن كانت من قبيل المعاملات ذات الأثر الشرعى كأن 


شكك فى صحه المعامله منه على مال اليتيم التى يحفظ بها ماله فالأصل يقتضى الفساد لأصاله عدم ترتب الأثر على المعامله و 
وجب عليه أخذ الاذن من الفقيه و اما إذا شكك فى تعين وجوب تصدى الفقيه له أو تعين وجوب تصدى شخص آخر له كما فى 
المجنون إذا حدث جنونه بعد بلوغه و كان أبوه موجودا فإنه يشكك فى أن وليه المجتهد أو أبوه فالأصل البراءه من الوجوب 
بالنسبه إلى كل منهما كواجدى المنى فى الثوب المشتركك نعم لو أريد إيقاع المعامله على ماله و احتمل اعتبار أذن أحدهما 
على سبيل الاجمال فيها 
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وجب أخذ الاذن من كل منهما. ان قلت ان المعامله المذكوره أما أن تكون واجبه أو مستحبه لأنها حسب الفرض يحفظ بها مال 
البتيم فتكون من المعروف و الإحسان فيشملها قوله (ص) (كل معروف صدقه) و مقتضى ذلك صحتها قلنا قد تقدم تحقيق 
التمسك بذلك فى مثل هذه الموارد فى مبحث الولايه عند التنبيه على موارد الشكك فى الولايه للفقيه و انه يصح التمسكك بهذه 
العمومات فى كل مورد شكك فى اعتبار إذن الفقيه إلا أن كان هناك أصل يجرى فى العمل و يثبت حرمته كما فى المعامله 
المذكوره دون مثل الصلاه على الميت و تجهيزه و حفظ مال القصير و الغائب بلا تصرف فيه و أخذ مال الزكاه و الخمس من 
الممتنع و تفريقها على أربابها و (كيف كان) فلا إشكال فى وجوب تصدى الفقيه لها و لو بنحو الكفايه و أحوطيه أخذ الإذن 
منه فيها (إلا اللهم) أن يحتمل اعتبار تصدى الإمام (ع) بخصوصه لها كالجهاد و نحوه و لم يقم 


دليل على نفى هذا الاحتمال و لم يثبت ولايه الفقيه أو نيابته عن الامام (ع) فى القيام بها فإنها لا تكون أيضا واجبه على المجتهد 
لأصل البراءه من وجوبهاء ولا فرق فيما ذكرناه بين المجتهد المطلق أو المتجزى لما عرفت أنها من قبيل المطلوبات الكفائيه التى 
يأتى بها لوجه الله تعالى فمقتضى القاعده هو جواز التصدى من كل أحد إليها إذا تمكن من القيام بها على الوجه الصحيح إلا 
إذا قام دليل خاص أو أصل خاص على حرمه القيام بها من المتجزى كما ذكرناه فى غير المجتهد. 


وعليه فلا يصغى لما ذكره بعض المتأخرين من عدم جواز تصدى المجتهد المتجزى للأمور الحسبيه بدعوى أنه لا دليل على 
جواز تصدى المجتهد لها إلا الإجماع على الجواز و القدر المتيقن منه هو المجتهد المطلق: و أن مقتضى الأصل هو ذلكك لان 
التصرف فى أموال الغائبين و القاصرين و نحو ذلك مما ليس له ولى خاص غير جائز بمقتضى عدم جواز التصرف فى مال أحد 
إلا بإذنه خرجنا عن 
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هذا الأصل فى المجتهد المطلق من جهه الإجماع و بقى غيره تحت عموم المنع هذا و قد يقال بأن غير المجتهد لا يقدر على 
القيام بالأمور الحسبيه لأ-نه أبصر بها و أعرف بمواقعها و مجاريها و فيه ما لا يخفى فانا لا نسلم عدم القدره ولو فرض عدم 
القدره يكون الأنمر منحصرا بالمجتهد من باب انحصار الواجب الكفائى بواسطه العوارض الخارجيه بفرد واحد من المكلفين 
فالحق ان الأمور الحسبيه يجوز للمجتهد و لغيره من المسلمين القيام بها إلا ان يقوم دليل على إراده التصدى لها من قسم خاص 
كالفقهاء 


أو عدول المسلمين كما يقال ذلكك فى الحدود و التعزيرات و التصرف بمال القصير بما فيه المصلحه و ليس هنا محل البحث فى 
تشخيص المتصدى من غير الفقهاء فإنا إنما نتكلم هنا فيما يخص الفقيه من الوظائف و الاحكام. هذا كله مع عدم ثبوت الولايه 
العامه للفقيه و إلا فمع ثبوتها يتعين التصدى لها على نظره كما تقدم (ان قلت) ان هذا ينافى وجوبها الكفائى على سائر المسلمين 
إذ مقتضى ذلك جواز قيام كل مسلم بها و مقتضى دعوى ولايه الفقيه بالتصدى لها هو وجوبها عليه دون غيره و بعباره أخرى انه 
لا معنى لإناطه الواجب بنظر بعض المكلفين و الفرض انه مطلق لا مشروط فمقتضى وجوبها الكفائى عدم اعتبار اذن الغير فى 
صحه فعلها (قلنا) معنى الولايه هو أحقيته من غيره بالتصرف و عدم تصرف الغير بدون نظره و اذنه و هذا لا ينافى وجوبه على 
الغير بنحو الكفايه على نحو الإطلاق إذ لا منافاه بين كون الوجوب مطلقا و بين ان يكون اذن الولى شرط لصحه العمل فالغير إذا 
أراد ان يبرئ ذمته أخذ الا-ذن من الولى و أتى بالعمل فيكون اذن الولى من قبيل مقدمه الواجب فالواجب واجب كفائى على 
الناس كافه وجوبا مطلقا غير مشروط و يتوقف صحته على مراعاه اذن الولى. 
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الخامس و العشرون من أحكام المجتهد و الاجتهاد عدم تغسيل المقتول بين يديه 


من أحكام المجتهد ان المقتول بالجهاد أو الدفاع عن بيضه الإسلام بأمره لا يغسل و لا يكفن و يصلى عليه سواء كان حرا أو 
عبدا رجلا أو أمريه و سواء كان طاهرا أو جنبا و سواء كانت المرأه حائضا أو نفساء للإجماع المحكى عن ظاهر الغنيه بل 
صريحها على ثبوت ذلك 


لب قهز فى سكل اللذفى كر تكياد وحق :وا لوافى حال الفية و الأتويت' أن ذلك هن الجياد حق بل نكو أظو مصناك قداو »تشنيك 
له إطلاق حسنه أبان بن تغلب بإبراهيم بن هاشم قال سمعت أبا عبد الله يقول الذى يقتل فى سبيل الله يدفن فى ثيابه و لا يغسل 
إلاان يدركه المسلمون و به رمق ثمّ يموت بعد فإنه يغسل و يكفن و يحنط ان رسول الله (ص) كفن حمزه فى ثيابه و لم يغسله 
و لكنه صل عليه و نحوه فى ذلكك خبره الآخر قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الذى يقتل فى سبيل اللّه أ يغسل و يكفن و يحنط 
قال يدفن كماهو فى ثيابه إلا ان يكون به رمق الحديث. و المروى عن الفقه الرضوى و ان كان الميت قتيل المعركه فى طاعه 
الله لم يغسل و دفن فى ثيابه التى قتل فيها بدمائه و لا ينزع من ثيابه شى ء معقود. و مضمر أبى خالد قال اغسل كل الموتى 
الغريق و أكيل السبع و كل شى ء إلا ما قتل بين الصفين فان كان به رمق غسل و إلا فلا. و روايه أبى مريم عن الصادق (ع) انه 
قال الشهيد إذا كان به رمق غسل و كفن و حنط و صلى عليه وان لم يكن به رمق كفن فى ثيابه. و روايه عمر بن خالد عن زيد 
بن على عن آبائه (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع) ينزع عن الشهيد الفرو و الخف و القلنسوه و العمامه و المنطقه و السراويل إلا 
ان يكون قد أصابه دم فإن أصابه دم ترك و لا يتركك 


ردقن شنو وا السدرا ان الشويف إذااماك قن 


المعركه لا يغسل و لا يكفن و هو إجماع أهل العلم إلا سعيد بن المسيب و الحسن فإنهما أوجبا غسله قالا لآن الميت لا يموت 
حتى يجنب و لا عبره بخلافهما مضافا لما دل على قيام المجتهد مقامهم (ع) كما تقدم فى مبحث الولايه لكن لو تمسكنا بالأخير 
لا بد أن يكون ذلك فى المجتهد الذى جمع شرائط الولايه و صلح لأن يكون قائما مقام الإمام فإنه هو المنصوب من قبله (ع) 
لهذه المهمات و قد اعتبروا فى ذلكك أمور (أحدها) ان يكون مقتولا بين يدى الإمام (ع) كما هو المحكى عن الأكثر و لا وجه 
لهذا الاشتراط كما هو المحكى عن المعثر و الذكرى و ذلكك لخلو الأخبار المتقدمه منه:.و أما أخذ الشهيد فى لسان بعضها لا 
يقتضى تقييد مطلقاتها لأنهما يكونان من قبيل المثبتين على ان معنى الشهيد هو القتيل فى سبيل الله تعالى كما هو المحكى عن 
الصحاح و القاموس و فى النهايه من قتل مجاهدا فى سبيل اللّه (ثانيها) ان يكون وقوع موته فى المعركه بحيث لو انقضى الحرب 
وهو حى أو سقط جريحا و مات خارجها غسل و كفن و لم يجرى فى حقه الحكم المذكور و يمكن ان يستدل له بما تقدم من 
الفقه الرضوى و لكن لا يخفى انه لا دلا-له على وقع الموت فى المعركه فإن الإضافه فيه يحتمل ان تكون من اضافه المسبب 
للسبب مثل ألم الضرب و يمكن ان يستدل له بمضمر أبى خالد المتقدم و ضعفه منجبر بنقل الإجماع على ذلكك عن الخلاف 


و التذكره. و المحكى عن صاحب المدارك انه نسبه إلى الأصحاب. و عن مجمع البرهان قال كأنه إجماعى. 


(ثالثها) ان يكون مقتولا فى الجهاد أو الدفاع عن بيضه الإسلام لا مطلق من بذل نفسه فى طاعه الله و لو عن غير جهاد كالمقتول 
فى سبيل الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر لدعوى الإجماع على وجوب تغسيله كغيره من المعتبر و التذكره و هو المتبادر من 
القتل فى سبيل الله لمن أمعن النظر فى أخبار الباب و صريح مضمره أبى خالد و الفقه الرضوى و ضعفهما منجبر بدعوى عدم 
الخلاف فى ذلكك و ما عرفته من نقل الإجماع 
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(رابعها) ان يكون موته قبل ان يدركه المسلمون حيا لتظافر الأخبار على ذلكك و الظاهر ان المراد من ادراكك المسلمين له حيا هو 
ان ينقذه المسلمون من الحرب كما هو الظاهر من قولهم فلان أدرك فلان و فى الدعاء (يا على أدركنى) و يؤيد ذلكك ما حكى 
عن عمار (ره) من ان المسلمين حضروه حينما استسقى اللبن الذى كان آخر شرابه من الدنيا مع ان أمير المؤمنين (ع) لم يغسله. 
و يؤيد إراده هذا المعنى أيضا ما روى عن النبى (ص) انه قال يوم أحد من ينظر حال سعد بن الربيع فقال رجل أنا أنظر لكك يا 
رسول الله فنظر فوججده جريحا و به رمق فقال له ان رسول (ص) أمرنى ان انظر فى الأحياء أنت أم فى الأ-موات فقال أنا فى 
الأموات فأبلغ رسول الله (ص) منى السلام قال ثم لم أبرح إلى ان مات. و لم يأمر النبى (ص) بتغسيل أحد منهم. 


(و كيف كان) فيكون هذا الشرط يرجع للشرط 


الثانى لأن لازم إنقاذ المسلمون له من حرب العدو ان يكون موته خارج المعركه. و على هذا فلو وجود فى المعركه و فيه رمق 
ثمّ مات فيها كان حكمه عدم وجوب التغسيل و عدم التكفين له لأنه يصدق عليه ان موته كان قبل ان يدركه المسلمون حيا. 


السادس و العشرون من أحكام المجتهد و الاجتهاد عدم انعقاد صلاه الجمعه فى زمن الغيبه بدونه 

حكى عن المحقق الثالث انه جزم باختصاص جواز إقامه الجمعه فى زمن الغيبه بالفقيه الجامع للشرائط و عده من الأمور المسلمه 
لدى الفقهاء و تحقيق ذلكك و تنقيحه انه مبنى على مقدمتين. 

(الاولى) ان صحه صلاه الجمعه مشروطه بالإمام (ع) أو نائبه و ذلكك 
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لتواتر نقّل الإجماع على ذلك من فطاحل الفقهاء كالشيخ فى الخلاف و ابن إدريس فى سرائره و المحقق فى معتبره و العلامه 
فى تحريره و هو كاف فى رد من ذهب إلى خلااف ذلكك كما ان نسبه الخلاف لبعض المتقدمين كذبها أكثر المتأخرين 
كصاحب مفتاح الكرامه (ره) و غيره. 

و للأخبار المتكثره منها موثقه سماعه قال سئلت أبا عبد الله عن الصلاه يوم الجمعه فقال أما مع الامام فركعتان و أما لمن صلى 
وحده فهى و أربع ركعات وان صلوا جماعه. و نحوها موثقته الأخرى قال سئلت أبا عبد الله عن الصلاه يوم الجمعه فقال أما مع 
الامام فركعتان و أما مع من صلى وحده فهى أربع ركعات بمنزله الظهر يعنى إذا كان امام يخطب فان لم يكن امام يخطب فهى 


أربع ركعات و ان صلوا جماعه. و الظاهر كما ذكره بعضهم ان التفسير من الراوى. و خبر دعائم الإسلام عن على (ع) انه قال لا 
يصلح الحكم و لا الحدود. و لا الجمعه إلا للإمام أو 


من يقيمه الامام. و النبوى المشهور المنجبر بالعمل أربع للولاه الفى ء و الحدود و الجمعه و الصدقات. و النبوى الآخر ان الجمعه 
و الحكومه لإمام المسلمين» و فى الصحيفه السجاديه فى دعاء الجمعه و ثانى العيدين اللهم ان هذا المقام لخلفائكك و أصفيائكك 
و مواضع أمنائكك فى الدرجه الرفيعه التى اختصصتهم بها. و صحيحه زراره عن أبى جعفر (ع) قال صلاه الجمعه فريضه و 
الاجتماع إليها فريضه مع الإمام فإنه يفهم منها انها انما يجب إقامتها إذا كانت مع الامام لا مع أى شخص كان و فى المحكى عن 
التهذيب بسنده عن أمير المؤمنين (ع) انه قال لا جمعه إلا فى مصر يقام فيه الحد و من المعلوم ان المصر الذى يقام فيه الحد هو 
مصر الإمام أو نائبه فيكون هذا التعبير كنايه عن لزوم كونها مع الإمام أو نائبه. و فى الصحيح أو القريب منه المروى فى العلل انما 
صارت صلاه الجمعه إذا كان مع الامام ركعتين و إذا كان بغير الامام ركعتين و ركعتين لأن الناس يتخطون إلى الجمعه من بعد 
الحديث. و لا وجه لحمل 
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الامام فيها على إمام الجماعه فإن الإمام ينصرف عند إطلاقه الى امام الأصل و نائبه الذى له الولايه المطلقه مضافا الى انه لو كان 
كذلك لامتنع الاشتراط بالإمام إذ من الممتنع فى العاده عدم وجود إمام جماعه يحسن الحمد و الصلاه و الوعظ و القراءه و لو 


بالتلقين إذ لا يعتبر فى الخطيب للجمعه قدرته على إنشاء الخطبه فإنه يكفى أقل القليل (ان قلت) ان مقتضى النصوص المذكوره 
اعتبار شخص المعصوم و هو خلاف ما يدعيه المشترطون من الاكتفاء 


به أو بنائبه. 


(قلنا) الإجماع بل الضروره و السيره على الاكتفاء بالنائب فإن فعل النائب فعل المنوب عنه بل كل عمل يكون من وظائف الإمام 
لا يلزمه المباشره له بنفسه المقدسه للحرج و التعذر فى كثير من الأحوال و فى بعض الاخبار عبر بالولاه و فى بعضها بمن يقيمه 
الامام. و قد عرفت ان خبر التهذيب المتقدم يشمل ذلك و لعل فى تفسير الراوى فى موثقه سماعه الثانيه المتقدمه ما يدل على 
ذلك حيث عبر (بإمام يخطب) للتنبيه على عدم لزوم شخص الامام و الاكتفاء بنائبه و فى صحيحه الفضل بن عبد الملكك التى 
ستجى ء عبر فيها (بمن يخطب). 


0 0 0 لا 
(ااقايف اواق لضان ل انها الذِينَ آمَنُوا إذا تُودِىَ لِلصّلاءِ مِنْ يَوْم البْمَعَهِ فَاسِعَوًا إِللِلْ كر اللّهِ يدل على وجوب صلاه الجمعه 


على كل أحد سواء أقامها الإمام أم لا و هكذا ما فى صحيحه أبى منصور عن أبى عبد الله و الجمعه واجبه على كل أحد لا يعذر 
الناس فيها إلا خمسه المريه و المملوك و المسافر و المريض و الصبى (قلنا) لا يصح التمسكك بتلكك الآيه الشريفه و لا بتلكك 
الروايه الصحيحه و نحوها على نفى شرطيه امامه الإمام أو نائبه لها حيث كلها ظاهره فى بيان اراده الجمعه المعهوده التى تعارف 
إقامتها بشرائطها المقرره فى الشريعه فتكون اللا-م للعهد لا للجنس و لا أقل من احتمال ذلكك فان الدليل متى تطرقه الاحتمال 
بطل به الاستدلال. 
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ولو سلمنا ان اللام للجنس لا للعهد فان المراد ان الجمعه المنعقده يجب على كل أحد حضورها لأدائها لا انه يجب إتيانها على 
كل أحد كيفما كان و لو سلمنا 


ذلك فهى مقيده بالأدله الداله على اعتبار وجود الإمام أو نائبه فيها كما انها مقيده بباقى شروط وجوب الجمعه. 


(ان قلت) ان صحيحه الفضل بن عبد الملكك قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول إذا كان قوم فى قريه صلوا الجمعه أربع ركعات 
فان كان لهم من يخطب بهم جمعوا تدل على وجوب الجمعه بمجرد وجود من يخطب. (قلنا) هذه الروايه و نحوها ظاهره فى 
اعتبار من يخطب فى الجمعه و انه شرط وجوب لها و الإجماع منا و من الخصم انه لو كان ذلكك شرط وجوب لها لكان هو 
المنصوب لخطبه الجمعه الذى هو الإمام أو نائبه. مضافا للأدله الداله على الاشتراط. 


(اؤاقلت) ال ختححه رراوم قال تنا أن عيبن اللد علا مناذة المحيفة جر ظتيرة: اله بويد أن انمه فقلت تقدوا عل كم فال لذ اننا 
عنيت عندكم. تدل على صحتها بدون الإمام أو نائبه. (قلنا) لا دلاله لها على ذلكك إذ ان مثل زراره و أصحاب الإمام فيهم من هو 
جامع لشرائط الفتوى فهو نائب عن الامام مضافا الى ان ذلكك يكون نصبا للإمام لهم نيابه عنه فى أدائها و نظير ذلكك قول أبى 
جعفر (ع) لعبد الملكك صلوا جماعه يعنى الجمعه مضافا الى ان الأدله الداله على الاشتراط تقييدها مضافا الى انها ظاهره فى 
اعتقاد زراره عدم صحتها بدون الامام فلو كانت واجبه حتى مع عدم الإمام أو نائبه لما خفى ذلكك على مثل زراره و أشباهه. 


(أن قلك) "ان صنحيحه زراره الأخرئ قال: قلت له على امن تحت الجمعه قال .على شبعه تفر من المسلميق والآ ججمعة لاقل من 


خمسه أحدهم الإمام فإذا اجتمع سبعه و لم يخافوا أمهم بعضهم و خطبهم. 


وقال: أبو جعفر و انما وضعت الركعتان الخبر. تدل على عدم اعتبار امامه الإمام أو نائبه فى وجوب الجمعه خصوصا 
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ذيلها. قلنا انما هى مسوقه لبيان العدد المعتبر فى الجمعه فلا يصح التمسكك بها لنفى اعتبار غيره مضافا لتقيبد الأدله الداله على 
اعتبار ذلكك فيها مضافا لما نقله صاحب مفتاح الكرامه (ره) عن أستاذه من ان قوله فاذا اجتمع سبعه إلخ. يحتمل ان يكون من 
كلام الصدوق (ره). وقد صرح المحققون بأن كلام الصدوق (ره) فى الفقيه مخلوط مع الأحاديث بحيث يشتبه على الغافل غير 
المطلع و يؤيد ذلكك قوله قال: أبو جعفر (ع) مع ان الظاهر ان ما رواه أو لا كان عن أبى جعفر (ع) و ذلكك يستشعر منه ان ما 
ذكره بعده كان من عند نفسه و يؤيده أن الكلينى (ره) و الشيخ رويا عن زراره المذكور عن نفس أبى جعفر (ع) مضمون هذه 
الروايه و لم يذكرا هذه الزياده. 


(ان قلت) انا نستصحب وجوبها. (قلنا) ان المتيقن السابق هو وجوبها مع الإمام أو نائبه. 


(المقدمه الثانيه) ان المجتهد الجامع لشرائط الولايه منصوب من قبل الامام (ع) لإقامه الجمعه و غيرها من وظائفه (ع) لما ذكرناه 
فى مبحث الولا-يه من الاخبار المتكثره الداله على ذلكك فاذا ثبت ان صلاه الجمعه مشروطه بالإمام أو نائبه و فى زمن الغيبه 
المجتهد الجامع لشرائط الولا-يه و المرجعيه و الزعامه الدينيه يكون هو النائب عن الامام و هو المنصوب من قبل الإمام فى 
وظائف الإمام بما هو امام فيثبت ان الجمعه فى زمن الغيبه مشروطه بالمجتهد الجامع لشرائط المرجعيه. (ان قلت) على هذا تكون 
صلاه الجمعه واجبه عينا 


لوجود المجتهد المذكور الجامع للصفات المذكوره بحمد الله (قلنا) السيره المقطوعه و ظاهر الكثير من الاخبار ان وجوبها على 
سبيل التخير على الإمام أو نائبه فله ان يقيمها و له أن لا يقيمها كما هو ظاهر صحيحه زراره المتقدمه و لعل إقامتها أفضل فردى 
الواجب التخيرى لما هو المحكى عن مصباح الشيخ (ره) بطريق صحيح عن الصادق (ع) انه قال إنى لأحب للرجل 
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أن لا يخرج من الدنيا حتى يتمتع و لو مره واحده و ان يصلى الجمعه فى جماعه. 


نعم لو أقامها وجب السعى إليها كما هو ظاهر الآيه الشريفه و ظاهر المحكى عن غايه المراد و التنقيح و ان كان المحكى عن 
جامع المقاصد انه لا يجب الحضور و ان انعقدت. و تحقيق ذلكك يطلب مما كتبناه فى هذا الموضوع فى محله. 


(تنبيه) إذا كان قيام المجتهد مقام الامام (ع) فى هذه الصلاه من باب الولايه العامه له فى زمن الغيبه جاز له ان يستنيب عنه فيها و 
أما ان كان من جهه الأدله الخاصه فلا لعدم ما يدل على ذلكك. 


السابع و العشرون من أحكام المجتهد و الاجتهاد عدم انعقاد صلاه العيد بدونه فى زمن الغيبه 
ظاهر الأخبار عدم انعقاد صلاه العيدين بدون الإمام لصحيحه زراره عن أبى جعفر (ع) لا صلاه يوم الفطر و الأضحى إلا مع امام 
عادل: و صحيحته الأخرى عنه أيضا من لم يصلى مع الإمام فى جماعه يوم العيد فلا صلاه له و لا قضاء عليه. و صحيحه محمد 


بن مسلم عن أحدهما عن الصلاه يوم الفطر و الأضحى فقال ليس صلاه إلا مع الامام و صحيحه أبان عن زراره عن أحدهما (ع) 
قال: إنما صلاه العيدين على المقيم و لا صلاه إلا بإمام. و قد يناقش 


فى دلالتها. 


تقدم فى صلاه الجمعه من ان الأدله الداله على قيام المجتهد مقام الإمام فى زمن الغيبه تقتضى ثبوت هذا الأمر له مضافا الى ان 
الامام لا يصلى إلا فى بلده و أما سائر البلاد فالمصلى نائبه بل ربما كان مريضا فيستنيب شخصا عنه (ع) فى بلده مضافا الى 


دعوى الإجماع من 
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غير واحد من الفقهاء المتقدمين و المتأخرين على أنه يعتبر فيها ما يعتبر فى صلاه الجمعه و قد تقدم اعتبار الإمام أو نائبه فى 
الجمعه قال الشيخ المرحوم المحقق الشيخ جواد ملا كتاب و أما اعتبار شرائط الجمعه فيها (أى فى صلاه العيد) فقد قطع به 
الأصحاب كما فى كشف اللثام؛ و ادعى عليه فى الانتصار و الغنيه و المعتبر و التذكره و جامع المقاصد الإجماع صريحا كما هو 
ظاهر كثير من العبارات من غير استثناء شى ء سوى الخطبتين المستثناتين فى معقد إجماع التذكره (و ثانيا) أن المراد بالإمام إمام 
الجمعه لا إمام الأصل أو نائبه و جوابه أنه لو كان الأمر كذلكك لاستغنى بذكر الجماعه عن ذكر الامام لاندراجه فى مفهومها مع 
أن الإطلاق منصرف الى الامام الحق الأصلى مضافا لتعريف الامام المنصرف لإمام الأصل لعدم معهوديه غيره و أن كان فى 
بعض النصوص قد أتى به بلفظ التنكير فإنه يحمل على ذلك المعرف و تقيد الامام بالعادل فى بعض الروايات أنما هو توضيحى 
(أن قلت) لو كان الأمر كذلكك لكانت صلاه العيدين واجبه عينا فى زمن الغيبه للأدله على وجوبها لدعوى إلا 


جماع من غير واحد من علمائنا على وجوبها و لصحيحه جميل عن أبى عبد الله (ع) أنه قال صلاه العيد فريضه و بمعناها 
صحيحته الأسخرى و إخبار أخر و الفرض أن شرط وجوبها قد حصل فى زمن الغيبه و هو حضور منصوب الامام و هو الفقيه 
الجامع لشرائط المرجعيه فيلزم أن تكون واجبه فعلا مع أن الإجماع على عدم وجوبها فى زمن الغيبه ففى المحكى عن الروض و 
الألفيه الإجماع على عدم وجوبها حتى أن بعضهم قال أن السر فى عدم اختيار أحد من الأصحاب الوجوب فى صلاه العيد مع 
اختيار المشهور فى صلاه الجمعه الوجوب تخييراء و الحال أن الجمعه و العيدان متحدان فى الشرائط عند جميع الأصحاب و 
حالهما واحد بحسب الفتاوى و الإجماعات هو أن الوجوب يصير عينيا حيث لا بدل للعيد بخلاف الجمعه فيلزم المخالفه للجمعه 
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فى المقام بحسب الشرائط و من تجب عليه. و صاحب المدارك مع تقويته لوجوب صلاه العيد فى زمن الغيبه أعترف بعدم 
عثوره على تصريح به لواحد من الأصحاب. (قلنا) قد ذهب جماعه من المتأخرين إلى وجوبها فى زمن الغيبه و عن المجلسى فى 
البحار الميل اليه و يحكى عن المدارك و غيره تقويته وعن الحدائق اختياره و عن المجلسى أنه صرح فى زاد المعاد بوجوبها 
جماعه مع الفقيه و استحبابها منفردا مع تعذره إلا أنه بمقتضى صحيحه محمد بن مسلم عن ابى جعفر (ع) قال: قال الناس لأمير 
المؤمنين (ع) ألا تخلف رجلا يصلى فى العيدين فقال لا أخالف السنه ان وجوبها مشروط بإقامه الإمام لها بخصوصه و لا يكفى 
المنصوب عنه فان الظاهر ان الناس 


طلبوا منه (ع) ينيب عنه فى أداء صلاه العيد الواجبه كما هو مرتكز فى أذهانهم فأجاب بالامتناع و عدم مخالفه السنه: و مثله ما 
عن البحار نقلا عن كتاب عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد اللّه (ع) يقول قال الناس لعلى (ع) إلا تخلف 
جماعتين للعيد إلا ان الظاهر هو ما ذكرناه نعم صحتها فى حال التمكن من الامام أو منصوبه مشروطه بالجماعه مع أحدهما و مع 
التعذر يصليها منفردا فيكون فى المقام دعاوى ثلاثه (أحدها) ان صحتها مشروطه بالائتمام جماعه فيها بالإمام الأصلى أو متصضوية 
(الثانيه) ان وجوبها مشروط بإقامه الإمام الأصلى جماعه لها دون غيره فلو أقامها منصوبه لا تجب. 

(الثالثه) عند تعذر الإمام أو منصوبه يستحب إقامتها جماعه أو منفردا أما الدليل على الاولى فهى الروايات المتقدمه مع الروايات 


الداله على قيام منصوب الامام مقامه المعتضده بالإجماعات المحكيه الداله على اشتراطها مع الإمام أو من نصبه فتكون صحتها 
مشروطه بهما. 
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و أما (الدليل على الثانيه) فهو مقتضى الجمع بين صحيحه محمد بن مسلم المتقدمه و السيره من عهد الأئمه (ع) و العلماء الاعلام 
على تركها و بين الإجماعات و الوجوه الداله على صحه الاستخلاف عن الإمام فى إقامتها و بين الأدله الداله على وجوبها بل 
لعل أغلب الإجماعات المنقوله على وجوبها مقتصره على اشتراط الامام دون ذكر المنصوب له و هكذا ظاهر أغلب عبارات 
القدماء من الأصحاب ففى المحكى عن المقنعه للشيخ المفيد انه قال 


الصلاه فرض لازم لجميع من لزمته الجمعه على شرط حضور الإمام فإنه يستفاد من ذلكك ان وجوبها مشروط بإقامه الإمام لها 
جماعه فقط و انما صحتها تكون منوطه بإقامه الإمامه أو منصوبه لها. 


و أما (الدليل على الثالثه) فيدل على استحبابها منفردا صحيحه ابن سنان عن أبى عبد اللّه (ع) قال من لم يشهد جماعه الناس فى 
العيدين فليغتسل و ليتطيب بما وجد و ليصل وحده كما يصلى فى جماعه و على هذا يحمل موثقه سماعه عن أبى عبد الله (ع) 
لا صلاه فى العيدين إلا مع الإمام فإن صليت وحدكك فلا بأس فإن الظاهر ان فى عصر الامام (ع) كان يتعذر اقامه الامام أو 
منصوبه لها خوفا من الظلمه فلذا أجاز (ع) للراوى إقامتها وحده و لا ريب ان جواز إتيان العباده يقتضى استحبابها و الى ذلكك 
يرجع ما فى الخبر عنه (ع) إنما صلاه يوم العيدين على ما خرج الى الجبانه و من لم يخرج فليس عليه صلاه. فإن المراد نفى 
الصلاه الواجبه بقرينه (عليه). و قد حكى عن الذكرى نسبه القول باستحبابها على الا-نفراد عند اختلالل بعض شرائطها إلى 
الأصحاب و فى الرياض أنه الأشهر و عليه عامه من تأخر. و أما استحبابها جماعه عند عدم الإمام أو منصوبه فهو ظاهر المنقول 
عن جمع كثير من علمائنا و ظاهر المحكى عن الذكرى و جامع المقاصد و العزيه و الشافيه انه مذهب أكثر الأصحاب. و ظاهر 
المحكى عن المختلف أنه عليه فعل الأصحاب فى زماننا قال: المحقق ابن إدريس (ره). فيما حكى عنه ان 
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قول فقهائنا أجمع يستحب فى زمن الغيبه لفقهاء الشيعه أن يجمعوا بهم 


صلوات الأعياد بقتضى أن تجوز جماعه فى زمن الغيبه. و ان معنى قول أصحابنا على الانفراد ليس المراد بذلكك ان يصلى كل 
واحد منفردا بل المراد أنها تصلى جماعه عند انفرادها عن الشرائط انتهى. ملخصا و لا يخفى أن فعل الأصحاب هو الصلاه خلف 
من يرون أنه منصوب للإمام بأدله الولايه العامه و أنه نائبه دون من لم يرونه كذلكك فلو كان المستند فى استحبابها جماعه فعل 
الأصحاب لم يكن ذلكك صحيحا إلا اللهم أن يكون ذلكك من باب التسامح فى أدله السئن. 


(تنبيه) الكلام فى جواز إنابه المجتهد غيره فى هذه الصلاه كالكلام فى صلاه الجمعه المتقدم. 
الثامن و العشرون من أحكام المجتهد و الاجتهاد عدم انعقاد صلاه الاستسقاء بدونه 


نقل غير واحد إجماع الأصحاب على أن صلاه الاستسقاء مماثله لصلاه العيد كما و كيفا عدى الوقت و بعديه الخطبه للصلاه. 
كما أن حسنه هشام بن الحكم عن الصادق (ع) يدل على المماثله لهاء و هذا يقتضى أنه يعتبر فى صحتها امامه امام العصر فيها 
أو من ينصبه عنه إلا إذا تعذرا و لااريب أن المجتهد فى زمان الغيبه هو المنصوب عنه فيكون هو المعتبر فى صحتها و لو عند 
تعذره (أن قلت) لو كان يصح الأخذ بالممائله لصح صلاتها فرادا. (قلنا) إنما نأخذ بإطلاق المطلق أو عموم العام إذا لم يكن 


مخصص فاذا فرض هناك مقيد أو مخصص على عدم صحتها فرادا لم نأخذ بالإطلاق و العموم. 
تنبيه الكلام فى صحه انابه المجتهد غيره فى هذه الصلاه كالكلام فى صلاه الجمعه المتقدم. 
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التاسع و العشرون من أحكام المجتهد و الاجتهاد تقديمه فى إمامه الجماعه 


يستفاد من جمله من المتأخرين كالعلا-مه و جماعه ممن تأخر عنه أن الا-ولى للمأمونين تقديم المجتهد على غيره فى إمامه 
الجماعه فى زمان الغيبه مستدلين على ذلكك بالعقل و النقل اما الدليل العقلى فهو أنه لو قدموا غير المجتهد لزم تقديم المفضول 
على الفاضل و هو قبيح و لأن الحاجه الى الفقه فى الصلاه غير محصوره فكان أولى بالملاحظه و لا يخفى ما فيه اما قبح تقديم 
المفضول على الفاضل. ففيه المنع منه فى غير الرئاسه العامه و مسائل التقليد فإنه قد تكون هناك اعراض أخر تستدعى تقديمه 
بحكم العقل و اما الحاجه الى الفقه فهى انما تقتضى تقليده فقط و قياس ما نحن فيه على ذلك لا وجه له فان القياس ليس بحجه 
ولأن المفضول قد يقدم فى إمامه الجماعه كما لو 


كان هو الراتب فى المسجد أو صاحب المنزل أو الأمير كما حكى عدم الخلاف فى ذلككء و اما النقل فمن الكتاب قوله تعالى 
َل يَشِتَوى الَِّينَ َعْلَمُونَ وَ الِّينَ [1 يَعْلْمُونَه و من السنه ما حكى عن الصدوق فى الفقيه مرسلا قال قال (ص) امام القوم 
وافدهم فقدموا أفضلكم و قال قال على (ع) ان سركم أن تزكو صلاتكم فقدموا خياركم و عن الصدوق فى الفقيه مرسلا و 
الشيخ فى كتاب الأخبار مسندا قال قال (ص) من أم قوما و فيهم من هو اعلم منه لم يزل أمرهم إلى السفال الى يوم القيامه» و 
عن رسول اللّه (ص) أن أثمتكم وفدكم الى الله تعالى فانظروا من توفدون فى دينكم و صلوتكم, و ما روى من صلى خلف 
عالم فكأنما صلى خلف رسول الله (ص». و ما روى من ان الصلاه خلف العالم بألف ركعه و لتقديم العالم على الهاشمى فى 
المروى عن الرضا (ع) أنه قال للهاشمى انكم سادات الناس و العلماء ساداتكم و (لا يخفى ما فيه) فان الآيه الكريمه 
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انما تدل على عظم منزلته و لا تدل على أولويه تقديمه فى الجماعه و ارجحيته على غيره فى هذا المنصب و اما السنه فهى 
ضعيفه السند و الدلاله نعم يستفاد من تعاضد بعضها مع بعض أن الصلاه خلف المجتهد فيها ثواب عظيم و هذا لا يستدعى 
ممع اي ا و الم لد لهي حوفي 411 يكون الثابت من الشرع بذلك 
تايط غيم فلذل الأن يكرت هو الننقةء القوله تال إن | ترفك علد للد أ اك نيعا قد معدل لق لك 


بما روى عن النبى ص من قوله يؤمكم أقرؤكم و قوله ص يوم القوم اقرؤهم لكتاب اللّه تعالى فان كانوا فى القراءه سواء فاعلم 
بالسنه: و بما فى معتبر ابى عبيده المروى فى الكافى قال سئلت أبا عبد الله الصادق (ع) عن قوم من أصحابنا يجتمعون فتحضره 
الصلاه فيقول بعضهم لبعض تقدم يا فلان فقال أن رسول الله (ص) قال يتقدم القوم أقرؤهم للقرآن فان كانوا فى القراءه سواء 
فأقدمهم هجره فان كانوا فى الهجره سواء فأكبرهم سنا فان كانوا فى السن سواء فليؤمهم أعلمهم بالسنه و أفقههم فى الدين و 
الظاهر أن هذا الترتيب فى خبر ابى عبيده مما لا يعرف به قولا من الأصحاب عدى ما يحكى عن البيان نقلا عن بعض الأصحاب 
من المصير اليه و وجه الاستدلال بذلكك هو أن يقال أن المراد من الأقرء هو الأفقه كما ذهب اليه المحقق الشيخ جواد ملا كتاب 
و بعده المرحوم آقا رضا الهمدانى بناء على ما قيل من أن المتعارف فى ذلك الزمان الملازمه بين القراءه و الفقه كما حكى عن 
ابن مسعود أنه قال كنا لا نتجاوز عشر ايات حتى نعرف أمرها و نهيها. و جعل الأعلم بالسنه فى النبوى و خبر ابى عبيده مرتبه 
متأخره عن الاقرء غير مناف لإراده الأفقه من الاقرء كما ربما يتخيله بعضهم لان المراد به على هذا التقدير من جمع بين وصفى 
القراءه و الفقه و هو مقدم على من انفراد بوصف الفقه لأعلميته بالسنه: و عليه فتكون هذه الروايات دليلا لتقديم المجتهد على 


غيره. و الانصاف ان من 
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بأولويه هذا المنصب للمجتهد على غيره عند الشرع هذا كله مع قطع النظر عن ثبوت الولا-يه العامه و النيابه المطلقه للمجتهد 
الجامع لشرائط الزعامه الدينيه فإنه لا إشكال فى تقديمه على غيره لان المنصب المذكور يقدم الإمام الأصلى على غيره فيه 
بالإجماع و ضروره الدين و المجتهد المذكور قائم مقامه فى زمن الغيبه. و فى المروى عن النبى (ص) أنه قال و كل أهل مسجد 
أحق بالصلاه فى مسجدهم إلا أن يكون أمير حضر فإنه أحق بالإمامه من أهل المسجد. 

الثلاثون من احكام المجتهد و الاجتهاد لو عطل الناس الحج أو زياره النبى ص وجب على المجتهد أن يجبرهم على ذلك 

يجب على الفقيه الجامع لشرائط الولايه ان يجبر الناس على الحج و زياره النبى (ص) عند تعطيلهم لذلك لما فى الصحيح الذى 
رواه الصدوق بأسانيده عن حفص بن البخترى و هشام بن سالم و معاويه بن عمار و غيرهم عن ابى عبد الله (ع) قال لو أن الناس 
تركوا الحج لكان على الوالى أن يجبرهم على ذلكك و على المقام عنده و لو تركوا زياره النبى (ص) لكان على الوالى أن 
يجبرهم على ذلكك و على المقام عنده فان لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين, و رواه الشيخ بإسناده عن 
الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن حفص بن البخترى و هشام بن سالم و حسين الأحمسى و حماد و غير واحد و معاويه بن 
عمار عن ابى عبد الله (ع) و فى الصحيح الذى رواه ثقه الإسلام عن عده من أصحابه عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد 
عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد اللّه (ع) قال لو عطل الناس الحج لوجب على 
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الامام 


ذلكك فالأدله الداله على قيامه مقام الإمام الأصلى تقتضى ثبوت هذا الحكم له. 


الواحد و الثلاثون من احكام المجتهد و الاجتهاد انه يخرج قبل صلاتى الظهر لمنى و يقيم بها الى طلوع الشمس 


المشهور بين الأصحاب بل حكى الإجماع عليه أنه يستحب للإمام الخروج من مكه إلى منى يوم الترويه الثامن من ذى الحجه 
بعد إحرام الحج قبل صلاتى الظهر و العصر و يصليهما بمنى و يبقى بمنى الى طلوع الشمس من يوم عرفه و أن الأفضل لغيره 
إيقاع الإحرام بعد اتيانهما فى المسجد بالنحو الذى ذكره الفقهاء و يدل على ذلكك صحيح جميل على الامام أن يصلى الظهر 
بمنى ثم يبيت بها و يصبح حتى تطلع الشمس ثم يخرج و فى صحيحته الأ-خرى ينبغى للإمام أن يصلى الظهر من يوم الترويه 
بمنى ثم يبييت بها و يصبح حتى تطلع الشمس ثم يخرج. بل المحكى أن الشيخ فى التهذيب و ظاهر النهايه و المبسوط ذهب الى 
انه لا يجوز للإمام غير ذلكك و أن صاحب الحدائق قد مال اليه لظاهر النصوص المزبوره و لكن مقتضى الشهره على الاستحباب 
و نقل الإجماع عليه و اشعار لفظ ينبغى و نحوه به هو حملها على الاستحباب كما فى الجواهرء هذا و قد فسر فى الجواهر (الامام) 
بأمير الحاج ناقلا التصريح بذلك عن غير واحد من الأصحاب معللا بأنه ينبغى أن يتقدم الى المنزل فيتبعوه و يجتمعوا اليه. و لا 
يخفى أن هذا خلاف الظاهر و المراد به هو امام المسلمين و من يتولى شؤونهم و انما يرتب هذا الحكم على أمير الحاج باعتبار 
نيابته عنه فالأولى ثبوت هذا الحكم للمجتهد النائب مناب الامام و الذى 
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الولايه المطلقه و الزعامه الدينيه فى عصر الغيبه فإنه قد عرفت أنه كلما ثبت للإمام بعنوان الإمامه يثبت له اما لأنه إمام حال الغيبه 
أو للأدله على قيامه مقام الإمام الأصلى. 


الثانى و الثلاثون من احكام المجتهد و الاجتهاد يستحب له أن يخرج من المشعر بعد طلوع الشمس 


يستحب للإمام الإفاضه من المشعر الحرام بعد طلوع الشمس بخلاف غيره فإنه يستحب له قبل طلوع الشمس بقليل كما صرح 
بذلك غير واحد لخبر جميل ينبغى للإمام أن يقف بجمع حتى تطلع الشمس بل عن الشيخ و ابن حمزه و القاضى الوجوب ولا 
يخفى أن ظاهر الخبر هو الاستحباب. ثب أنكك قد عرفت أن كل ما ثبت للإمام يثبت للفقيه الجامع للشرائط حال الغيبه. 


الثالث و الثلاثون من أحكام المجتهد و الاجتهاد استحباب خطبه المجتهد يوم النفر الأول 


فى المحكى عن المختصر النافع و القواعد و غيرهما أنه يستحب للإمام يوم النفر الأول أن يخطب بعد صلاه الظهر كما عن 
السرائر و بعد صلاه العصر كما عن المنتهى بان يعلم الناس وقت النفرين الأول و الثانى و عن المداركك (ينبغى أن يعلمهم فيها 
أيضا كيفيه النفر و التوديع و يحثهم على الطاعه و على أن يختموا حجهم بالاستقامه و الثبات على طاعه الله تعالى و أن يكونوا 
بعد الحج خيرا مما قبله و أن يذكروا ما عاهدوا الله عليه من خير) و لكن لم أجد حتى الآ-ن دليلا على ذلكك و لكن لا ينكر 
حسنه فإن ذلكك من شؤون الزعامه الدينيه و الولايه لأمور الرعيه. 
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اشاره 


الظاهر ثبوت الإجماع على مشروعيه الجهاد بل وجوبه بأمر الإمام الموجود عند بسط يده أو بأمر من نصبه للجهاد و لكن وقع 
النزاع بكفايه أمر المجتهد الجامع للشروط إذا كان مبسوط اليد فى زمان الغيبه فعن المسالكك و غيرها عدم الاكتفاء به و حرمه 
توليه. و لكن الظاهر كفايه ذلك لان مقتضى عموم أدله وجوب الجهاد و عدم اختصاصها بزمان دون زمان هو ثبوته فى زمن 
الغيبه و اما ما دل على اعتبار وجود الامام العادل. فإنه ظاهر فى اعتبار وجود الزعيم الدينى الجامع للشرائط لقوله فى موثقه 
سماعه المحكيه عن الكافى و الاحتجاج عن ابى عبد اللّه (ع) أنه قال لقى عباد البصرى على بن الحميين (ع) فى طريق مكه فقال 
له يا على بن الحسين تركت الجهاد و صعوبته و أقبلت على الحج و لينه أن اللّه عز و جل يقول إِنَّ الل اشتَرك من الْمُؤْمِنِينَ الآآيه 
فقال 


(ع) أتم الآديه فقال الدَايبُونَ الْْابِدُونَ الآيه فقال (ع) إذا رأينا هؤلاء الذين هذه صفتهم فالجهاد معهم أفضل من الحجء و عن 
تفسير على بن إبراهيم عن أبيه عن رجاله عن على بن الحسين (ع) مثله و عن محمد بن الحسن الطوسى بسنده عن أبى حمزه 
الثمالى مثله: و لا ريب أن هذا يشمل المجتهد الجامع للشرائط فى زمن الغيبه فيكون المراد بالإمام فى تلكك الروايات هو هذا 
المعنى» و يؤيد ذلكك ماعن علل الصدوق بسنده عن ابى بصير عن ابى عبد الله (ع) عن آبائه قال قال أمير المؤمنين (ع) لا 
يخرج المسلم فى الجهاد مع من لا يؤمن على الحكم و لا ينفذ فى الفى ء. سلمنا إراده الإمام الأصلى لكن الآدله الداله على نيابه 
المجتهد الجامع للشرائط عن 


التو التاطق: الفقة لتاقم ع ام عدم 
فى فع» ج ١‏ ص 


الامام المتقدمه تثبت له جميع الأحكام الثابته له بعنوان الإمامه و لا ريب أن الجهاد انما يثبت للإمام بهذا العنوان و لذا أخذ نفس 
هذا العنوان فى موضوع الأدله: و يرشدك إلى ذلك فتوى الفقهاء بكفايه من نصبه الإمام فى الجهاد فلو لم يكن دليل النصب 
حاكما على تلكك الأدله لما كان وجه لافتائهم بذلكك لأن أدله الجهاد إذا كانت تمنع من كفايه غير الإمام فهى تمنع من ذلكك 
سواء دلت الأدله على النصب العام لسائر الوظائف أو لبعضها بالخصوص هذا مع أن تلكك الأخبار إذا قيست بالنسبه للأخبار 
الوارده فى هذا الباب تكون ظاهره فى النظر للمنع من الجهاد مع أثئمه الجور و اما دعوى الإجماع على عدم كفايه المجتهد 
الجامع للشرائط فى زمان الغيبه فإن الظاهر من مدعيها أنها حدسيه شاكك مدعيها فيها كيف 


ولو سلمث فهى ليسث بحجه لاحتمال استناد المجمعين الى تلكك الأدله الموهوت دلالتها. 
باقى أحكام المجتهد فى باب الجهاد 


و من هنا يظهر الحال فى الاحكام التى ذكروها فى الجهاد للإمام؛ من أن الكفار المحاربين لا يبدءون بالحرب إلا بعد الدعوه 
لهم من الامام أو من ينصبه لذلكك إلى محاسن الإسلام و امتناعهم عن ذلكك إلا إذا عرف لهم محاسن الإسلام بقتال سابق أو 
بغير ذلكك. و من أن له مهادنه الكفار. 


و أنه ينبغى له قتال من يليه من الكفار إلا أن يكون الأبعد أشد خطرا أو أكثر ضررا. فان ذلكك من أحكام السياسه التى ترجع إلى 
نظر الامام؛ و أن الواجب عليه التربص إذا كثر العدد و قل المسلمون حتى تحصل له الكثره المقاومه و يجعل كل ما يتحرس به 
المسلمون من الكفار كعمل الحصون و حفر الخنادق و تهيئه الجند و أخذ السلاح الكافى لهم الى غير ذلكك مما يقتضيه الحال 
بحسب العصور و الأزمان لأن أمر الجهاد موكول لنظره لتوليه شؤون المسلمين و يجب 
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على الرعيه طاعته. و من أنه يكره طلب المبارزه بدون أذن الامام بل قيل بحرمتها كما أنها تستحب المبارزه كفايه أو عينا إذا 
ندب إليها الامام و تجب كفايه أو عينا إذا ألزم بها. و من أنه للإمام أو من نصبه أن يذم لأهل الحرب عموما أو خصوصا على 
حب ماايراة ف المضلحة: و ثفى الخاذف قن الجواهر عم ذلكك :و لأن ولابته عاعه و الأمر موكول الى نظره فى ذلك و ييحن 
الوفاء بالذمام على حسب ما وقع عليه» و من أن الامام يرث الحربى الذى عقد الأمان لنفسه إذا لم يكن له 


وراث مسلم. و علل بأنه مال لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فهو من الأنفال التى جعلها الله له كإرث من لا وارث له و قد 
ناقشنا فى ذلكك بان المراد بما لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب هو خصوص الأرضء و من أن التحكيم و المهادنه لا تجوز إلا 
بإذن الامام» و من جواز جعل الإمام الجعائل لمن يدله على مصلحه من مصالح المسلمين و ليس للجيش الاعتراض لعموم الولايه 
و لفعل النبى (ص) كما فى الجواهر. و من أن كيفيه القتل بيد الامام لمن أسر و الحرب قائمه» و من ان الامام يكون له التخير بين 
المن و الغداء و الاسترقاق للاسرى بعد انقضاء الحرب و أنه إذا استرق الزوج انفسخ النكاح, و من أن ما شرطه الامام من الجعائل 
التى يجعلها للقائمين بمصالح المسلمين المحاربين و من السلب إذا شرطه للقاتل يجب إخراجه لأربابه قبل قسمه الغنيمه و هكذا 
ما رضخه للكفار الذين قاتلوا بإذن الامام. و من أن ما غنمه المسلمون بعد القسمه إذا كان فيه مال لمسلم عاد المال لأربابه و 
يرجع الغانم على الامام بقيمته فيعطيه من بيت المال و بعضهم قيد ذلكك بتفرق الغانمين و إلا أعاد القسمه أو رجع على كل 
واحد منهم بما يخصه. و من أن للإمام أو من يقوم مقامه عقد الذمه. و من أن تقدير الجزيه بيد الامام بحسب ما هو الأصلح 
للمسلمين» و جواز وضع الامام لها على رءوسهم أو على أراضيهم و جواز اشتراط ضيافه ماره العسكر عليهم, و أن خرقوا الذمه 
فى دار الإسلام للإمام 
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ردهم إلى مأمنهم؛ و قيل 


أن الامام مخير بين ذلكك و بين استرقاقهم أو مفاداتهم أو قتلهم. و من أن الامام إذا ضرب مقدارا من الجزيه إلى أمد معين أو 
على الدوام وقد مات وجب على الإمام القائم بعده إمضاء ذلكك و أن أطلق الأول كان للثانى تغيره حسبما يراه صلاحاء وقد 
حكى عدم الخلاءف على ذلك فى الجواهر و من أنه على الامام أن يمنع أهل الكتاب استيناف بناء المعابد لهم كالبيع و 
الكنائس و الصوامع فى بلاد الإسلام و لو استجدوها وجب عليه إزالتها سواء كان ذلكك البلد مما أحدثه المسلمون كالبصره و 
الكوفه و بغداد و سر من رأى و نحوها أو فتحت عنوه أو صاحا على أن تكون الأ-رض للمسلمين» دون أراضيهم التى فتحت 
صلحا على أن تكون لهم و يؤدون خراجها فإنه يجوز إقرارهم على بيعهم و كنائسهم و نحوها من معابدهم و أحداث ما شاءوا 
من ذلكك و من أن أهل الذمه إذا فعلوا ما ليس بسائغ فى شرعهم أيضا كالزنا كان للإمام أو من يقوم مقامه أن يجرى عليهم 
الحد الذى يجريه على المسلمين و ذهب بعضهم إلى أنه له أن يدفعهم إلى أهل نحلتهم ليقيموا عليهم الحد بمقتضى شرعهم. و 
من أن للإمام و من يقوم مقامه المهادنه و هى المعاقده على ترك الحرب بعوض أو غير عوض إذا كان فى ذلكك مصلحه 
المسلمين و أن له أن يشترط لنفسه الخيار فى نقضها متى شاء قال فى الجواهر أن الظاهر قيام نائب الغيبه مع تمكنه مقامه فى 
ذلك لعموم ولايته بل لا يبعد جريان الحكم على ما يقع من سلطان الجواز المعد نفسه لمنصب الإمامه انتهى. 


ومن أن الامام يجب 


عليه العمل بموجب ما شرطه فى عقد الهدنه ما قبله الى أن تخرج مده الهدنه و أنه يجب قتال من خرج على السلطان العادل (و 
هم أهل البغى) إذا ندب اليه السلطان أو من نصبه السلطان لذلكك بل من وظائف الامام جواز قتال كل من خالف أمره فى حق 
وجب عليه أدائه كما لو امتنع من الزكاه 


النور الساطع فى الفقه النافع» ج 2 ص: ع0 
أو الصلاه أو الصوم أو نحو ذلككء و له أن يستعين بأهل الذمه فى قتال المسلمين البغاه مع الضروره. 
الخامس و الثلاثون من أحكام المجتهد و الاجتهاد وجوب إجبار المجتهد للمحتكر على بيع ما احتكره 


لا يخفى ان الاحتكار الممنوع منه شرعا هو حبس الطعام طلبا لغوا الثمن مع احتياج أهل البلد و فقد بائع له أو باذل له فلو حبسه 
للقوت أو للتصدق أو لطلب زياده الثمن مع عدم احتياج الناس له أو مع احتياجهم و وجود البائع له و الباذل له بنحو يقوم 
بحاجتهم فلا مانع منه شرعا لعدم الخلاف المحكى و لقول الصادق (ع) فى حسنه الحلبى أو صحيحته إنما الحكره أن يشترى 
طعاما ليس فى المصر غيره فيحتكره فان كان فى المصر طعام أو متاع غيره فلا بأس بأن يلتمس بساعته الفضل و لقول الصادق 
(ع) فى صحيح الحناط انما كان ذلكك رجل من قريش يقال له حكيم بن حزام و كان إذا دخل الطعام المدينه اشتراه كله فمر 
عليه النبى (ص) فقال له. يا حكيم بن حزام إياكك أن تحتكرء فان ظاهره الإشاره إلى الاحتكار الممنوع منه شرعا و كيف كان 
فالاحتكار أن كان يؤدى إلى تلف النفوس لاضطرارهم لما احتكره و لا مندوحه لهم عنه البالغ إلى حد المخمصه و ما يقرب 
منها فلا ريب فى حرمته و يجب على 


متولى شؤون المسلمين من الامام أو نائبه إجبار المحتكر على البيع للإجماع المنقول عن غير واحد بل لضروره الدين و لصالح 
مصلحه المسلمين و اما إذا لم يبلغ ذلكك حد الاضطرار ففى تحريمه أو كراهته قولان أكثر المتأخرين على الثانى لعدم صراحه 
بعض الاخبار فى التحريم و عدم صراحه ما ظاهره التحريم فى مورد البحث بل لعله ظاهر فى الاحتكار مع 
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الاضطرار مضافا لما فى حسنه الحلبى أو صحيحته عن الصادق (ع) قال سألته عن الرجل يحتكر الطعام و يتربص به هل يصلح 
ذلك قال (ع) أن كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به و أن كان الطعام قليلا لا يسع الناس فإنه يكره أن يحتكر الطعام و 
يترك الناس ليس لهم طعام. و حمل الكراهه على الحرمه مجاز خلاءف الظاهر و كيف كان فقد حكى عدم الخلااف بين 
الأصحاب فى أن الامام أو من يقوم مقامه يجبر المحتكر على البيع أو غيره من المعاوضات بل فى الجواهر حكايه الإجماع عن 
جماعه عليه و فى كتاب ملا جواد (ره) نقل الإجماع المستفيض عليه من دون فرق بين أن يكون المحتكر مالكا أو وكيلا أو وليا 
و للنصوص منها خبر حمزه عن أمير المؤمنين (ع) أن رسول الله (ص) مر بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج الى بطون 
الأسواق حيث ينظر الناس إليهاء و خبر حذيفه ابن منصور عن ابى عبد الله (ع) نفذ الطعام على عهد رسول الله (ص) فأتاه 
المسلمون فقالوا يا رسول اللّه قد نفذ الطعام و لم يبق شىء إلا عند فلان فمره يبيع الناس قال فحمد اللّه و اثنى عليه ثم قال يا 


فلان أن الطعام قد نفذ الأشياء عندكك فأخرجه و بعه كيف شئت ولا تحبسه بل ذلكك من المصالح العامه للمسلمين فولايه 
الفقيه فى زمن الغيبه تقتضى ذلكك بل تقتضى أن المحتكر لو امتنع من المعامله على ماله مع الإجبار قام الفقيه مقامه فى المعامله 
على ماله نعم لو بذل المحتكر طعامه صدقه لم يجبر على بيعه إلا فى حق من ينقصه قبولهاء و قد اختلفوا فى جواز تسعير ولى 
المسلمين للطعام و المشهور عدمه للأصل و عموم التسلط على المال و الإجماع المنقول عن جماعه و لخبر حمزه عن على (ع) 
المتقدم فان تكملته فقيل لرسول اللّه (ص) لو قومت عليهم فغضب حتى عرف الغضب فى وجهه و قال انا أقوم عليهم انما السعر 
الى اللفعو وجل يرقعه إذا قافو بشعه | ذاشاء و فى مرشل النقه إند قبل للنبى (عى) رسعت لناسدر ا ففال ها كدت لألقى الله 
تعالى ببدعه لم يحدث 
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إلى فيها شى ء و لما ورد ان الله و كل بالأسعار ملكا يدبرها. و الحق ان يقال انه لا يسعر عليه إلا أنه لو أجحف ألزمه ولى 
المسلمين بالنزول الى حد ينتفى معه الإجحاف إذ الميزان هو مصلحه المسلمين برفع حاجتهم مع عدم الاضطرار بالغير و فى 
المحكى عن كتاب الأمير (ع) لمالكك الأشتر فى الاحتكار. و ليكن البيع بيعا سمحا بموازين العدل واسعا لا يجحف بالفريقين من 
البائع و المبتاع. 


السادس و الثلاثون من أحكام المجتهد و الاجتهاد اعتبار قبضه فيما يعتبر فيه القبض إذا كان فى الجهات العامه 


ان الأمور التى يعتبر فى صحتها القبض كالوقف و الهبه و نحوها إذا تحققت بالنسبه للجهات العامه كما لو أوقف على الفقراء أو 


أوقف مسجدا أو وهبه. للفقراء 


نظير ما لو صنع ذلك للمجنون أو للصبى الذى لا ولى له فإنه يعتبر فى صحتها قبض الحاكم الشرعى باعتبار ان القبض لا يتحقق 
بالنسبه اليه ألا بقبض جميع أفراده أو الولى العام و حيث لا يمكن قبض الجميع فيتعين قبض وليهم كما يتولى القبول عنهم و 
لهذا قالوا فى الزكاه ان قبض الحاكم الشرعى لها يكون قبضا عن الفقراء أجمع و موجبا لبراءه ذمه الدافع و كان له الصلح عنها 
بخلاءف قبض بعض مستحقيها فإنه انما يكون قبضا لما يخص المدفوع له باعتبار كونه مصرفا من مصارفها و تحقيق الحال فى 
هذه المسأله يطلب من مظاتها و إن كان الأحوط ما ذكرثاه. 
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السابع و الثلاثون من أحكام المجتهد و الاجتهاد جواز بذل السبق فى المسابقه و الرمايه من بيت المال 


ذكر الفقهاء انه لو بذل الامام السبق من بيت المال جاز بلا خلاف و لا إشكال معللين ذلك بأن فيه مصلحه للإسلام و المسلمين 
و هى مصرفه. و مقتضى التعليل تعديه الحكم للمجتهد الثابت له الولايه العامه. 


الثامن و الثلاثون من أحكام المجتهد و الاجتهاد عدم جواز فسخ النكاح بالعيوب بدون مراجعته 


حكى عن بعض الأصحاب ذهابهم الى توقف فسخ النكاح فى جميع العيوب على الحاكم الشرعى و هو لا وجه له لمخالفته 
لجميع الأخبار الحاكمه بأن الفسخ للزوجه من غير توقف على أمر آخر. (نعم) ظاهر الأصحاب أن زوجه العنين ليس لها الفسخ 
قبل الرجوع الى الحاكم الشرعى فيؤجلها سنه و بعد ذلك يكون الفسخ لها و ذكر المحقق الشيخ حسن (ره) شبل كاشف الغطاء 
(ره) ان مقتضى كلامهم ان الرجوع الى الحاكم الشرعى و الانتظار إلى سنه تعبدى حتى لو تسالم الزوج و الزوجه على العنن و 
قطعا به و بعدم برئه منه و فى كلامهم بحث لا سيما فيما لم يوجد هناك حاكم شرع أو وجد و امتنع من ضرب الأجل انتهى. 


و الموجود فى أخبار الباب ما يدل على ان التأجيل من حين المرافعه إلى الحاكم كخبر أبى البخترى عن جعفر (ع) عن أبيه (ع) 
عن على (ع) انه يقول فى العنين يؤجل سنه من يوم مرافعه المريه. و فى خبر قرب الاسناد عن الحسين بن علوان عن جعفر بن 
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محمد (ع) عن أبيه (ع) عن على (ع) أنه يقتضى فى العنين أنه يؤجل سنه من يوم رافعته المريه المنجبر ضعفهما بدعوى عدم 
الخلاءف عن الرياض و من المعلوم ان ظاهرهما أنهما لو ترافعا عند الحاكم كان على الحاكم تأجيله سنه و لا دلاله فيهما على 
لزوم المرافعه مطلقا 


كما انهما ظاهرهما فى ان مبدء السنه هو المرافعه فيما لو ترافعا و إلا فكيف مبدثها المرافعه مع عدم الترافع و الاتفاق على وجود 
العنن هذا. و الظاهر ان المراد بالمرافعه مطلق النزاع بينهما فى هذا الموضوع وان لم يكن عند الحاكم بقرينه عدم تقيدها بذلكك. 
و لكن القوم حملوها على المرافعه عند الحاكم. كما ان من الأخبار ما يدل على انتظاره سنه فقط كصحيح محمد بن مسلم عن 
أبى جعفر (ع) قال العنين ينتظر به سنه و غيره من الاخبار الداله على ذلكك المؤيده بنقل الاتفاق على تأجيله سنه عن الشهيد 
الثانى (ره) و المحقق الشيخ على (ره) و ظاهر هذه الاخبار هو ان التأجيل من جهه احتمال عدم العنن أو احتمال برئه منه و ذلكك 
بقرينه الخبرين المتقدمين فان مقتضى المرافعه هو احتمال عدم العنن أو البرء منه و بقرينه ما روى عن المشايخ الثلاثه عن عباد 
الضبى أو غياث عن أبى عبد الله (ع) أنه قال فى العنين إذا علم أنه لا يأتى النساء فرق بينهما. و عن أبى بصير عن ابن مسكان فى 
الصحيح قال: 

سئلت أبا عبد اللّه عن امرأه ابتلى زوجها فلم يقدر على الجماع أ تفارقه قال: نعم ان شائت. و عن أبى صباح الكنانى قال: سئلت 
أبا عبد (ع) عن أمريه ابتلى زوجها فلم يقدر على الجماع أبدا أ تفارقه قال نعم ان شائت. و عن الكنانى بهذا الاسناد قال: إذا 
تزوج الرجل المريه و هو لا يقدر على النساء أجل سنه حتى يعالج. و عن عبد الله بن الحسين عن على بن جعفر عن أخيه موسى 


سألته عن عنين دلس نفسه لامرئه ما حاله 


قال عليه المهر و يفرق بينهما إذا علم انه لا يأتى النساء فان هذه الاخبار ظاهره فى انه مع علم الرجل بالعنن و عدم برئه منه و عدم 
المرافعه منه فى ذلكك يفرق بينهما بدون تأجيله سنه. فظهر ان التحقيق ان 
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العنين عند النزاع بينه و بين زوجته فى العنن أو البرء منه يؤجل سنه من حين النزاع و ان لم يوجد حاكم و لعل الإجماع المحكى 
ناظر لهذه الصوره و أما إذا علم وجود العنن و عدم البرء منه و لم يقع من الزوج مناقشه فى ذلكك مع الزوجه كان للزوجه الفسخ 
من دون تأجيل و الله العالم. 


التاسع و الثلاثون من أحكام المجتهد و الاجتهاد بعثه للحكمين فى الشقاق بين الزوجين 


الشقاق: هو ان يكره كل واحد من الزوجين صاحبه فيكون كل منهما بكراهته للآخر فى شق عنه أى فى ناحيه عنه؛ و الحكمان 
هما الشخص الذى بيع الزوج و الشخص اذى تن رجه و الأصل فى ذلكك فول تل و اطع يعاق تو تك 
حكما مِنْ أهْله وَ حكماً مِنْ أَهْلِهًا إِنْ يردا إطرلاحاً يوه اللَهُ بَتهلا) و قد اختلف الفقهاء فى الباعث للحكمين المذكورين هو 
الحاكم الشرعى كما عن المسالكك من نسبته إلى الأكثر أو الزوجان كما هو المحكى عن ابن بابويه و أبيه. أو أهل الزوجين كما 
هو المحكى عن السدى. و عن ابن جنيد ان الامام يأمر الزوجين ان يبعثا الحكمين. 


و ظاهر الاخبار ان ذلكك يرجع للزوجين و ذلكك لما رواه المشايخ الثلاثه عن الحلبى فى الصحيح و فى آخر فى الحسن عن أبى 
عبد الله (ع) قال سألته عن قول اللّه تعالى فَابعَيُوا حكماً مِنْ أَهْلِه وَ حكماً مِنْ أَهِْهًا قال (ع) ليس 


للحكمين ان يفرقا حتى يستأمرا الرجل و المريه و:يشترطا عليهما ان شاءا جمعا و ان شاءا فرقا فان جمعا فجائز و ان فرقا فجائز و 
نحوها غيرها من روايات الباب فان ظاهر اشتراط الحكمين على الزوجين قبول ما يحكمان به ان البعث انما يكون منهما و إلا لو 
كان من غيرهما لما كان لهما الا-شتراط و كان الأمر يرجع للباعث فان من قال إن البعث من الحاكم يجعله مستقلا لا يتوقف 
حكمهما على رضائهما. (نعم) عند رفع أمرهما للحاكم 
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الشرعى و تشاحهما و لم يتفقا على الجعل للحكمين فعلى الحاكم الشرعى جعل ذلكك لهما و ما يحكم به الحكمان يكون نافذا 
عليهما وان لم يرضيا به و ذلكك للولايه الثابته له فى رفع الخصومات. و يؤيد ذلك ما عن محمد بن سيرين عن عبيده عن على 
(ع) فى رجل و أمريه حدث شقاق بينهما أنه قال: (ع) ابعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها ثمّ قال للحكمين هل تدريان ما 
علكنا عليكها راهنا أناتجنها هيا اندرأ كنا ا عتر قا فرسيا فقالت المونرفيت كنات الله على :ولى اللهففالة 


الرجل أما الفرقه فلا فقال: على (ع) ما تبرح حتى تقر بما أقرت به. 


نعم فى الجواهر بتقريب و توضيح منا ان الضمير فى (خفتم) و فى (فابعثوا) للخطاب للجماعه و هو لا بد ان يكون للحاضرين و 
فى (بينهما) للغيبه للزوجين و لا بد ان يكونا غائبين فالمرجع لهما مختلف بالحضور و الغيبه و الجمع و التثنيه فلو كان الباعث 
للحكمين هما الزوجان لاتفق الضميران و لكانت الآيه فإن خفتما شقاق بينكما فابعثا. 


فلا بد ان يكون ضمير الجمع فى الكلمتين عائد للحكام المنصوبين لذلك كما هو المحكى عن الأكثر فى المسالككء و عن كنز 
العرفان و مجمع البيان انه المروى عن الباقر (ع) و الصادق (ع) و (دعوى) المنافاه بين كون الباعث هو الحاكم و بين ما هو ظاهر 
الأخبار من استثمارهما بأمر الزوجين من الافتراق و الاجتماع (مدفوعه) بأنه لا منافاه بين كون الباعث هو الحاكم و المبعوث عنه 


يستأمر بأمر الزوجين. 


ولا يخفى ما فيه فان اختلا.ف الضمير لا يوجب ان يكون المخاطب هم الحاكم فلعله المسلمون و يكون من قبيل المطلوب 
الكفائى. و عليه فلو قام به الزروجان سقط عن الباقين مضافا الى ما عرفت كما فى الحدائق ان من قال بأن الباعث هو الحاكم يقول 
برجوع الأ-مر إليه دون الزوجين و أما ما نقل عن كنز العرفان و مجمع البيان فهو لم نظفر به فى أخبار الباب كما صرح بذلكك 
صاحب الحدائق (ره). على ان اختلاف الضمائر فى لغه العرب و فى القرآن الشريف مع اتحاد المرجع أكثر من ان يحصى. 
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الأربعون من أحكام المجتهد و الاجتهاد ان يكون اللعان بين الزوج و الزوجه بين يديه 

المنسوب للأكثر كما هو المحكى عن المسالكك أن يكون اللعان بين الزوجين بين يدى الحاكم لحسن بن مسلم سثل الباقر (ع) 
عن الملاعن و الملاعنه كيف يصنعان قال: يجلس الامام مستدبر القبله فيقيمها بين يديه. و عن ابن سعيد استحباب ذلكك و يؤيده 


المرسل عن الصادق (ع) انه قال: و السنه ان يجلس الامام للمتلاعنين و يقيمها بين يديه كل واحد منهما مستقبل القبله و الأدله لا 
تفى بوجوب ذلك. 


الواحد و الأربعون من أحكام المجتهد و الاجتهاد انه ينفق على اللقطه من الإنسان و الحيوان و التى يخشى فسادها يبيعها 
اشاره 


يظهر من الفقهاء الاتفاق على وجوب الإنفاق على اللقيط و اللقيطه من ولى المسلمين عند عدم مال لهما و لا متبرع على الإنفاق 
عليهما وان اختلفوا فى ان الإنفاق عليهما يكون من بيت المال كما هو المشهور أو بنحو القرض و الأصح هو الأول لما فى 
الجواهر من حكايه عدم الخلاف فيه عن المبسوط و لأنه بعد الحكم بحريته و إسلامه و فقره فى ظاهر الشرع و اعداد بيت المال 
لمصالح المسلمين كان اللازم الإنفاق عليه منه قال: فى الجواهر و هل يلحق نائب الغيبه بالسلطان على وجه يجب على الملتقط 
رفع الأ-مر اليه لم أجد تصريحا به و لكنه محتمل. و أما الضال و الضاله ففى مفتاح الكرامه ان عبارات الفقهاء قد طفحت بأن 
السلطان إذا 
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وجد و رفع أمرهما إليه أنفق عليهما من بيت المال صرح بذلك فى المقنعه و النهايه و السرائر و النافع و التحرير و اللمعه و 
المهذب و المقتصر و الروضه و المسالكك و غيرها قال (ره) و فيه ما تقدم من أنه لا ينفق على مال الغير من بيت المال بل 
يستقرض عليه أو يباع فيه و أما المال 


الملتقط الذى يخشى فساده ففى محكى التذكره انه لم يجز بيعه بنفسه مع وجود الحاكم لأنه مال الغير و لا ولايه له عليه و لا 
على مالكه كالمال الغير الملتقط و لا يخفى ان هذا انما يتم لو لم نقل بأن للملتقط الولايه على المال لأن له جواز تملكه و 
الصدقه به بعد التعريف. و لو افتقر بقاء اللقطه إلى العلا-ج كالرطب المفتقر الى العلاج رجع الى الحاكم فيبيع الحاكم بعضه و 
ينفقه عليه وجوبا حذرا من التلف قال فى مفتاح الكرامه و وجه تعين الرجوع الى الحاكم انه مال غائب و هو وليه فى حفظ ماله و 
فى العمل ما هو الحفظ له فيه. و لكن قد عرفت ان هذا انما يتم لو لم تكن للملتقط الولا-يه على المال و ظاهر الاخبار أنه له 
الولايه عليه. 


هل يجب على الحاكم قبول اللقطه 


ذهب بعضهم الى أن الملتقط يجوز له دفع اللقطه إلى الحاكم لأن يبيعها لأ-نه ولى الغائب فى الحفظ و فى المحكى عن 
المسالكك أنه يجب على الحاكم قبولها لأنه معد لمصالح المسلمين و من أهمها حفظ أموالهم. و لا يخفى ما فيه فان أدله اللقطه 
ظاهره فى ولايه الملتقط عليها و هو الحافظ لها فلا يجب على الحاكم الحفظ لأن اللقطه محفوظه بيد الملتقط و تحقيق ذلكك كله 
يطلب من كتاب اللقطه. 


الثانى و الأربعون من أحكام المجتهد و الاجتهاد جواز القضاء و الحكم للمجتهد 
اشاره 

تقدم ص 177 الفرق بين الحكم و الفتوى كما تقدم أنه يجوز للمجتهد 
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الفقتوى و الكلا-م هنا فى جواز الحكم له و القضاء و قد عرفت معنى الحكم فى الفرق بين الفتوى و الحكم. و اما القضاء فهو 
بالمد.و و التسروس ينيداني احبر :عن بنج لحان رض تررق نيا ستتره ينا يي لاخر ار باجا اريك الي 
بعض»ء منها الحكم و الإلزام كقوله تعالى و الله يَقَضَى بِالْحَقَ و منها الإتمام كقول تعالى فَإِذا قط يم منابتَككُمْ و عن المسالكك 
أنه سمى القضاء قضاء لأن القاضى يتم الأمر بالفصل و يمضيه و سمى حكما لما فيه من منع الظالم عن ظلمه و عن كشف اللثام 
هو فصل الأنمر قولا أو فعلات و فى عرف الفقهاء عباره عن ولايه شرعيه لمن له أهليه الفتوى على الحكم فى إثبات الحقوق و 
استيفائها و فى المصالح العامه و الظاهر أنه ب بمعنى الحكم المخصوص و فى محكى الروضه فسره بنفس الحكم بين الناس و يدل 
على ذلكك المشتقات منه كقضى و يقضى و أقضى فالظاهر عدم ثبوت معنى جديد للفقهاء يغاير معناه اللغوى كما 


أنه لو كان عرف الفقهاء ما ذكر للزم اختصاص القضاء عندهم بالصحيح و لا يطلق على الفاسد مع أنه لا إشكال فى إطلاقه على 
قضاه غير الشيعه عند الفقهاء على سبيل الحقيقه. و الشرائط التى ذكروها للقضاء ليست هى شرائط لنفس القضاء و انما هى 
شرائط لصحته و لكن الظاهر انما دعاهم لنسبه ذلك المعنى للفقهاء و هو رؤيتهم صدق القاضى على صاحب الولايه و أن لم 
يصدر منه الحكم فعلا كما لو كان نائما لكن قد عرفت فى مبحث الاجتهاد إن المشتق إذا صدق لا يلزم منه أن يكون مصدره 
بمعناه الحقيقى متحقق كما فى نجار يصدق على النائم من دون صدور نجاره منه (ثمّ لا يخفى) انا لا ننكر كون القضاء من 
الولابات و أنه من شغب الرئاسه:و الولآدية العامه للأئمه الأطهار.و انما ندكر أن يكون معناه عتد الفقهاء كذلك. و ندل على 
ل لو ل ل ل 
القرآن الكريم بقوله تعالى إِنَّ الله يَأمْركُمْ أَنْ وَدُوا الات إنيا ميقا 
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وَ إذا حَكَمتم بين اناس أَنْ تَحكمُوا بِالْعَدْلِ) و قوله تعالى مخاطبا لداود نا ملك حَلِيفَ فى الََدْض فَاحَكعْ بهن الناس بِالْحَي و 
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[ تتَبع القوى: و يدل عليه أيضا مشهوره أبى خديجه إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا الى أهل الجور و لكن انظروا الى رجل 
منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم قاضيا فإنى قد جعلته قاضيا فحاكموا اليه: و قوله عليه السلام القضاه أربعه ثلاثه فى 
النار و واحد فى الجنه و جعل (ع) الرجل الذى قضى 


بالحق و هو يعلم فى الجنه: و قول الصادق عليه السلام اتقوا الحكومه انما هى للإمام العالم بالقضاء العادل بين المسلمين كنبى أو 
وصى و قول أمير المؤمنين عليه التّ.لام لشريح قد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبى أو وصى أو شقى و قول ابى عبد الله (ع) فى 
مقبوله عمر بن حنظله فى رجلين وقعت بينهما منازعه ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا وحرامنا و 
عرف أحكامنا فليرضوا به حاكما فإنى قد جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم اللّه و علينا 
رد والراد علينا راد على اللّه تعالى و هو على حد الشركك بالله: و فى روايه أبى خحديجه الأخرى اجعلوا بينكم رجلا قد عرف 
حلالنا و حرامنا فإنى قد جعلته عليكم قاضيا و يدل عليه أيضا الإجماع و المستفاد من الجميع أنه من مناصب النبى و الأثمه (ع) 
بالأصاله لكونه من شؤون الرئاسه العامه و الولايه التامه الثابته لهم (ع) من ضروره المذهب و أن ثبوت هذا المنصب لغيرهم انما 
هو من قبلهم و بواسطتهم و انهم (ع) قد أثبتوه للمجتهد العادل الجامع لشرائط الإفتاء للإجماع القطعى على ذلكك بل الضروره و 
مقبول عمر بن حنظله. و مشهوره ابى خديجه المتقدمتان 


[قضاء المنسد عليه باب العلم و العلمى.] 


هذا (و قد يورد) على جواز قضاء المجتهد المنسد عليه باب العلم و العلمى بناء على الحكومه بل من رجع الى الأصول العمليه 
العقليه بأن مثله ليس ممن يعرف الاحكام مع أن معرفتها معتبره فى القاضى كما دلت عليه المقبوله كما فى كفايه الاخند (ره) 


نعم 
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بناء على الكشف 


يصدق عليه انه عارف بحلالهم و حرامهم كالمجتهد الذى قامت عنده الاماره فيكون تشحولا للعقوله. و (دغوى) أن كل من 
قال بجواز قضاء المجتهد قال به من دون فرق بين المنفتح عنده باب العلم و بين المنسد و بين من رجع للأصول العقليه فبواسطه 
عدم القول بالفصل يثبت جواز قضائه. (فاسده) لأنه ليس بمثابه يكون حجه على عدم الفضل لأن السأله من المستحدثات أو 
من جهه الغفله عنها. (و دعوى) ان المجتهد المنسد عليه باب العلم أو الراجع للأصول العقليه بواسطه علمه بالأحكام التى هى 
موارد الإجماعات و الضرورات و المتواترات إذا كانت بمقدار يعتد به فيصدق عليه ممن عرف حلالهم و حرامهم فتدل المقبوله 
على جواز قضائه و ان كان منسدا عليه باب العلم فى معظم الفقه. (فاسده) لأن ظاهر أدله القضاء أن يكون القاضى عالما بأحكام 
الواقعه و فرض الكلادم أنه ليس بعالم لانسداد باب العلم عليه أو رجوعه للأصول العقليه. (و الجواب عنه) ان المراد بالمعرفه فى 
المقبوله و غيرها هو المعرفه بالوظيفه الشرعيه الفعليه حسب الموازين التى يقتضيها العقل و المنسد عليه باب العلم و العلمى قد 
عرف الوظيفه الشرعيه التى يريدها منه المعصومون (ع) و قد تقدم منا توضيح ذلكك و تنقيحه. 


وقد يورد على جواز قضاء المجتهد ثانيا بأن المقبوله قد دلت على ان المجتهد انما يصح ان يقضى بحكمهم (ع) لقوله (ع) فيها 
(فاذا حكم بحكمنا) و المجتهد لم يحرز أن ما أدى اليه اجتهاده هو حكمهم (ع) بل يعرف ان هذا مؤدى الأماره أو الأصل 
العملى خصوصا إذا كان منسد عليه باب العلم. (و أجاب عنه) فى الكفايه بأن إسناد الحكم إليهم (ع) على سبيل المجاز كما 


لو قلت هذا الحكم السلطان و الحاكم هو وكيله أو نائبه فنسبه الحكم الصادر من المجتهد إليهم (ع) فى المقبوله باعتبار أنه 
منصوب منهم (ع) و القرينه على هذا المجاز هو كون المجتهد فى مقام الحكم غالبا يحكم بقضايا شخصيه مثل ان هذه الدار 
لزيد مع ان الحكم الجزئى لم يكن 
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صادرا عنهم (ع) فلو أريد بالمقبوله خصوص الصادر منهم (ع) لزم اختصاص المقبوله بالفرد النادر. و ذهب المرحوم الأصفهانى 
(ره) أنه يحتمل بقرينه صدر المقبوله و هو (من عرف أحكامنا) ان المراد بقوله فيها (إذا حكم بحكمنا) أنه إذا حكم بما عرفه 
من أحكامنا بالطرق المقرره لمعرفتها كما يحتمل ان المراد إذا حكم بأحكامهم (ع) المقرره لفصل الخصومات فى مقام القضاء 
كما يحتمل أن المراد هو كونه من جزئيات الحكم الوارد عنهم (ع) و كون قواعدهم (ع) منطبقه عليه و لا ريب ان القاضى يعلم 
بذلكك بواسطه اجتهاده. (أقول التحقيق) ان المراد به أنه إذا حكم بحكم بعنوان أنه حكم للمعصومين (ع) احترازا من أن يحكم 
بحكم المخالفين أو أهل العرف أو بحكم العقل أو بحكم السلطان فان من نظر فى حلالهم و حرامهم قد يحكم بينهم لا بعنوان 
أنه حكمهم (ع) بل بعنوان حكم أهل العرف أو بعنوان حكم العقل فلا يلزم الأخذ به و جاز رده. 


جواز قضاء [المجتهد] المتجزى 


ثم أن أنه يجوز القضاء للمجتهد المتجزى كما يجوز للمجتهد المطلق إذا كان مجتهدا بالمسائل التى تخص القضاء فى المسأله 
المتنازع فيها و يدل على ذلكك مشهوره أبى خديجه المتقدمه صفحه ١9١‏ خصوصا على نسخه (قضائنا) بدل قضايانا. و للإجماع 
المركب بعد ما ثبت جواز تقليده فان المحكى 


عن غير واحد ان من قال بجواز تقليده قال بجواز قضائه و الترافع اليه. و قد أورد على ذلكك المرحوم آغا ضياء و غيره من 
المعاصرين بمقبوله عمر بن حنظله المتقدمه صفحه 7٠١‏ و سبقهم الى ذلك المرحوم صاحب الجواهر و ارجع مشهوره أبى 
خديجه إلى مفاد المقبوله و أورد على ذلكك أيضا بما فى التوقيع عن صاحب الأمر (ع) من قوله (و أما الحوادث الواقعه 
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فارجعوا فيها الى رواه حديثنا فإنهم حجتى عليكم و أنا حجه الله) و فى بعض الكتب فإنهم خليفتى عليكم: و تقريب الإديراد 
بذلك ان هذه المذكورات تدل بظاهرها أنه يعتبر فى القاضى معرفه جميع الأحكام الشرعيه عن مداركها فان قوله (ع) (عرف 
أحكامنا) ظاهر فى معرفه جل الأحكام لإضافه الجمع و عبر (بالمعرفه) للإشاره إلى اعتبار أن تكون عن مدرك لا عن تقليد و 
على هذا يخرج قضاء المتجزى إلا إذا فرض كون المتجزى عارفا بغالب الأحكام و كانت له قوه استنباط جل الأحكام بحيث 
يصدق عليه أنه عارف بأحكامهم (ع) و قد تقدم صفحه 7٠١‏ الجواب عن ذلكك و ان المراد بها الجنس مضافا الى ما عرفته غير 
مره من أن مناسبه الحكم الموضوع تقتضى معرفه ما بخص الموضوع المتنازع فيه» مضافا الى أن ذلكك هو مقتضى الجمع بينهما 
و بين مشهوره أبى خديجه المتقدمه صفحه 19١‏ فإن المقبوله لو كانت ظاهره فى بيان ما يعتبر فى القاضى فمشهوره ابى خديجه 
أيضا كذلك لها ظهور فى ذلكك بل ظهورها أقوى من ظهور المقبوله لما عرفت صفحه ٠١”‏ أن سياق المقبوله ظاهر فى الجدنس 
ولو سلمنا تساوى الظهورين فيتساقطان و 


كل منهما يكون دالا على أن المذكور فيها منصوبا للقضاء و ليس حينئذ إحداهما تنفى نصب الآخر قاضيا. و أما التوقيع فظاهر 
فى إراده الجنس لكون (الحديث) مفردا مضافا و لو سلمناه فالكلام فيه عين الكلام فى المقبوله» و قد أورد ثانيا على الاستدلال 
بمشهوره أبى خديجه لجواز قضاء المتجزى بالإيراد العاشر عليها المتقدم صفحه 198 و جوابه هو الجواب. و يرد ثالثا على 
الاستدلال بمشهوره أبى خحديجه لجواز قضاء المتجزى عدم العمل بها فى خصوص المقام كما عن بعضهم و فى الجواهر عدم 
الجابر لسندها بالنسبه الى ذلكك بل الموهن متحقق فإنى لم أجد من أثبت جميع أحكام المجتهد المطلق للمتجزى عدى ما 
يحكى عن الأردبيلى (ره) مستدلا بخبر أبى خديجه. (و جوابه) انه لم يعلم عدم الفتوى بمضمونها فيمن اجتهد فى خصوص 
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مسائل القضاء على انكك قد عرفت عدم و هن سندها وان المحكى عن المسالكك الاتفاق على العمل بمضمونها كما تقدم 
صفحه 197 على أن نفس صاحب الجواهر (ره) احتمل جواز الحكم بالمعلوم من أحكام أهل البيت (ع) للمتجزى و حكاه عن 
بعضهم خصوصا مع عدم المجتهد المطلق. و يرد رابعا أن فى المسالكك دعوى وفاق الأصحاب على عدم جواز الحكم ممن لم 
يكن مجتهدا مطلقا و فى الجواهر دعوى الإجماع بقسميه على ذلكك. (و جوابه) ان عباره المسالكك فى باب الأمر بالمعروف غير 
صريحه فى ذلك فإنه إنما ذكر ذلكك فى الفقيه المجتهد و من المعلوم ان هذا أعم من المتجزى و المطلق و أما صاحب الجواهر 
فقد اعترف (ره) بحكايه الخلاف فى ذلكك عن الأردبيلى (ره) و احتمل جواز الحكم من 


المتجزى فى المعلوم من أحكام أهل البيت (ع) و حكاه عن بعضهم و (الحاصل) ان الإجماع المفيد للقطع بحكم الامام (ع) هنا 
غير حاصل فيصح التمسكك بالروايه المذكوره على انكك قد عرفت أن غيرها من الروايات أيضا فيه دلاله على ذلك بمناسبه 
الحكم للموضوع فان المراد بها من عرف أحكامنا التى تخص الواقعه المتنازع فيها. هذا و قد ذكر الفقهاء (ره) شروطا لقضاء 
المجتهد تطلب من كتاب القضاء 


و ينبغى التنبيه على أمور. 
[التنبيه الأول] ان الحاكم بحكم بعلمه 


(التنبيه الأول) الظاهر ان المجتهد يحكم بعلمه الناشئ من الأسباب العاديه و ان قامت البينه على خلافه كما لو رأى الهلال بعينه و 
اطلع على قتل زيد لعمر بنفسه دون الناشئ من أسباب غير عاديه كالمكاشفات و الرمل و الجفر لقيام الإجماع على عدم جوازه 
(و قبل الخوض فى ذلكتث) ليعلم ان الظاهر أن محل الخلاف هو ما كان التخاصم فى الموضوعات الخارجيه ككون هذا ملكك 
زيد و هذا زانى و نحو ذلكك و أما إذا كان النزاع من جهه الشبهه الحكميه كما لو كان نزاعهم من جهه عدد الرضعات المحرمه 
فلا إشكال فى عمل المجتهد بعلمه إذ يكون الرجوع إليه حينئذ 


النور الساطع فى الفقه النافع» ج ١‏ ص: 08١‏ 


فى فتواه ولا ريب فى أنه يفتى بما يعلم به دون غيره و لا يتصور فى هذه الصوره مخالفه موازين القضاء من البينه و نحوها لعلمه 
لأأنه فى هذه الصوره لا يرجع لموازين القضاء و انما يرجع للفتوى و الحاصل أن المجتهد لا بد وان يحكم بعلمه و يدل على 
ذلك الإجماع المحكى عن الانتصار و الغنيه و الخلاف و ظاهر السرائر و نهج الحق و غيرها على حكم الحاكم بعلمه فلا تضر 
مخالفه 


ابن جنيد. كر ل لس سو ال ال ل 
لقوله تعالى للم لود | 1 جعلاك حَبِيقَة فى اْأَرضٍ اشم بين اناس باعقٌ) و قو تعالى و إذا حَكمْتَم , يِنَ الناس أنْ تخكمُوا 
بالكل واقولة فاق و إن عكرت ياشع قو الفدط:والاتوين فى ااشكيه ددن عله مك بالجق كنا أ سكي 
بخلاف علمه حكم بالباطل ألا ترى أن الحاكم لو اطلع على أن عمر قتل زيدا ثمّ قامت البينه على أن خالدا قتله فان حكمه 
بمقتضى البينه يكون خلا.ف العدل و القسط و الحق لأنه حكم بخلاف الواقع و قس الباقى على ذلك. مضافا الى ان كلما علق 
فيه الحكم على الأمر الواقعى من حد أو قصاص كان العقل حاكما بلزوم العمل به و الحكم به عند تحققه. و عند العلم و القطع 
به يرى العقل تحققه و ان شئت قلت أن جميع ما دل على حد السارق و الزانى و ما دل على الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر 
يدل على ان الحاكم لو علم بالواقع لزمه الحكم به إذ لا يحتاج تنجزها إلى شىء سوى العلم بها قال صاحب أنوار الفقاهه ان 
عدم القضاء بالعلم قد يؤدى الى إيقاف الحكم أو الفسق من الحاكم كما إذا طلق الرجل ثلاثا عند الحاكم ثم أنكر ذلكك الرجل 
فلو لم يحكم الحاكم بعلمه لزم أما تسليمها اليه و هو فسق أو اعانه على الإثم و العدوان و أما تركك الحكم. مضافا الى ان حجيه 
البينه و باقى موازين القضاء أمارات على الواقع فهى غير مجعوله للعالم بالواقع 


ان القول بعدم حجيه العلم للحاكم و حجيه البينه و نحوها من موازين 
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القضاء عند العلم بكذبها يلزمه التصويب الباطل لما عرفت من أن النزاع إن كان فى الشبهات الحكميه فالمرجع هو علم الحاكم 
فلا بد أن يكون محل البحث هو الموضوعات فاذا قلنا بحجيه موازين القضاء فيها حتى مع علم الحاكم بالخلاف لزم التصويب 
فى الموضوعات لأنن مثل القاتل و الزانى و المديون و نحوها من موضوعات الاحكام ليس مما يعم الموضوع الواقعى و ما يقام 
عليه البينه بالضروره من العامه و الخاصه فالبينه أن بدلت الموضوع لزم التصويب فى الموضوعات وان لم تبدله فلا يعقل ثبوت 
حكم غيره له وان بدلت البينه الحكم الواقعى إلى حكم آخر لزم التصويب و الإ-لزام اجتماع الحكمين المتباينين فى موضوع 
واحد فى مرتبه واحده و هى مرتبه العلم لأن الفرض أن الحكم الثابت بواسطه البينه ثابت فى مرتبه العلم بالواقع أيضا مضافا 
لقوله تعالى وَ لا تَقْفُ لا لهس لَك به عِلْم. و لجعله (ع) الرجل الذى يقضى بعلمه فى الجنه فى تقسيمه القضاه إلى أربعه. (أن 
قلت) فما تصنع فى خبر الحسين بن خالد عن الصادق (ع) انه قال الواجب على الإمام إذا نظر الى رجل يزنى أو يشرب خمرا ان 
يقيم عليه الحد و لا يحتاج الى بينه مع نظره لأنه أمين الله فى خلقه و إذا نظر الى رجل يسرق فالواجب عليه أن يزجره و ينهاه و 
يمضى و يدعه قال قلت كيف 


ذلك فقال لأسن الحق إذا كان للّه تعالى فالواجب على الامام (ع) اقامته و إذا كان للناس فهو للناس و بمضمونه أخبار أخرى. 
(قلنا) قد أجابوا عن ذلكك بما حاصله أن الروايه انما تدل على كون مطالبه ذى الحق فى حق الناس شرطا لإقامه الحد فان معنى 
قوله (ع) (و إذا كان للناس فهو للناس) ان الحق الذى يكون للناس فأمره يرجع إليهم و هذا لا ينافى وجوب القضاء بالعلم فى 
حقوق الناس كما انه لا يقضى فى حقوق الناس بالبينه و الإقرار إلا بعد مطالبه ذى الحق كما هو المحكى عن جماعه مدعين 
على ذلك الإجماع على توقف القضاء فى حقوق الناس على مطالبه ذى الحق (نعم) يحكى الخلاف فى ذلكك عن الشيخ فى 
المسو مل 
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و يدل على ما ذكرناه ما رواه سماعه عن الصادق (ع) قال من أخخذ سارقا فعفى عنه فذاكك له و ان رفع الى الامام قطعه فان قال 
الذى سرق منه الا أهب له لم يدعه الامام حتى يقطعه إذا رفعه اليه و انما الهبه قبل ان يرفع الى الامام. و ما أرسله فى الفقيه و 
الخصال من ان صفوان بن أميه سرق ردائه فأخذ السارق و جاء به الى رسول الله (ص) و اقام على ذلكك شاهدين فأمر (ص) 
بقطع يمينه فقال صفوان يا رسول الله أ تقطعه من أجل ردائى فقد و هبته له فقال (ص) الا كان هذا قبل أن ترفعه الى فجرت 
السنه فى الحد إذا رفع الى الامام و قامت عليه البينه أن لا يعطل 


و يقام (ان قلت) انه يلزم على هذا أنه لو حكم الحاكم بان هذا قول رسول الله (ص) حيث أنه علم به لزم إنفاذ حكمه عند جميع 
الحاكم و العمل به و هو لا يلتزم به احد (قلنا) الإجماع على عدم نفوذ حكمه فى ذلكك هو المانع فهو نظير الحكم بان حكم الله 
تعالى هو هذه الفتوى. (ان قلت) ما تصنع بقوله (ص) (لو كنت راجما من دون بينه لرجمتها) فإنه ظاهره أن النبى (ص) كان يعلم 
باستحقاقها للرجم و لم يحكم بذلك لعدم قيام البينه عنده على ذلكك. قلنا الخبر ضعيف فلا يؤخذ به. (ان قلت) ان الاخبار خاليه 
عن الحكم بالعلم و انها انما علقت الحكم فى جميعها بالبينات و الايمان و لم يذكر معها الحكم بالعلم و إن الرسول (ص) و 
الأئمه (ع) لم يزالوا يحكمون بالبينه و اليمين مع علمهم بالواقع فعلا أو بالمشيئه بمعنى أنهم لو أرادوا أن يعرفوا الواقع لعرفوه. و 
لاريب فى عدم المطابقه بين علمهم و البينه و اليمين فى جميع أحكام الدعاوى و لم يزالوا يقفوا عن الحكم و الحد حتى توجد 
البينه. و لم ينقل عنهم (ع) أنهم ردوا بينه فى حد أو قصاص أو قطع خصومه لعلمهم بخلافها أو حكموا ابتداء على شخص بحق 
و أسندوا ذلكك إلى علمهم (ع) (قلنا) لندره حصول العلم عند القضاه لم يتعرض له فى الاخبار بل لبداهه العمل 
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بالقطع تركك التعرض له. على أن الأدله الآمره بالحكم بالعدل و القسط و الحق تكون داله على اعتبار الحكم بمقتضى العلم لأن 
الذى يحكم بخلاف قطعه يكون قد حكم بخلاف الواقع 


وهو حكم بغير العدل و بغير القسط و بغير الحق (و دعوى) أن ما دل على حصر الموازين للقضاء بأربعه يقتضى نفى كون العلم 
من موازين القضاء (فاسده) جدا للقطع بأن الموازين الشرعيه كلها أمارات على الواقع و من شأن الامارات اختصاصها بالجاهل 
فهى موازين بالنسبه للجاهل بالواقع. مضافا إلى أنه لم يثبت إهمال الامام لعلمه فى مورد و على تقدير الثبوت فهو قضيه فى واقعه 
محتمله لكثير من التأويلاءت و التوجيهات ككون الموضوع فيها مبنى على الظاهر كما يقال أن من نعلم بأنه يبطن الكفر و لكن 
يظهر الإسلام يرتب عليه آثار الإسلام من الطهاره و غيرها لان الموضوع لتلكك الاثار هو إظهار الإسلام. أو كون المصلحه العامه 
تقتضى عدم الحكم بالعلم. و لعل منه عدم حكمهم بكفر بعض الفرق أو من جهه التقيه و نحوها على أنا لا نسلم انهم لم يعلموا 
بعلمهم الحاصل لهم من الأسباب العاديه و انا لو سلمنا ذلك فانا إنما نسلمه فى علمهم الحاصل من الأسباب الغيبيه التى من 
المصلحه العامه إخفائها على الناس و التى قد ذكرنا فى صدر البحث عدم الدليل على لزوم العمل به. 


[حرمه قضاء من ليس له أهليه القضاء. | 


اشاره 

من ليس له أهليه القضاء يحرم عليه القضاء بين الناس. و حكمه غير نافذ. و لا يجوز الرجوع إليه فى مقام التخاصم. و لا يجوز 
الشهاده عنده. و المال الذى يؤخذ بحكمه حرام (التنبيه الثانى) قال السيد (ره): فى عروته أن من ليس له أهليه القضاء يحرم عليه 
القضاء بين الناس و حكمه ليس بنافذ و لا يجوز الرجوع إليه فى فصل الخصومه بالترافع عنده و لا تجوز الشهاده عنده. و المال 
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و ان كان الآخذ محقا إلا إذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع عنده فهذه أحكام خمسه (أما حرمه قضائه بين الناس) فلأن عدم أهليته 
إن كان من جهه جهله بالمسأله المترافع فيها أو من جهه جهله بأصول القضاء و قواعده فواضح لكون قضائه موجبا للتفويت 
الحقوق و تضيع الأموال و اباحه الإعراض مع أن كل ذلك مما علم بعدم رضاء المولى به فيكون التسبيب لوقوعها حراما مضافا 
إلى أن الأدله الداله على القضاء التى سنذكرها فيما بعد تدل على أنه من الأمور المختصه بالنبى (ص) و الأثمه من بعده و من 
أذنوا له بذلكك و المذكور لم يأذنوا له بذلكك قطعا. 


وان كان عدم أهليته من جهه عدم اجتهاده المطلق و إلا- فهو عارف بالمسأله المترافع فيها و أصول القضاء فحرمه ذلكك مبنى 
على عدم جواز قضاء المتجزى و قد تقدم منا الكلام فى ذلكك فى مبحث تجزى الاجتهاد. و ان كان عدم أهليته من جهه فقده 
للشروط المعتبره فى القاضى من العداله أو طهاره المولد و نحوها فحرمه ذلكك من جهه أن الأدله الداله على جواز القضاء تدل 
على أنه من الأسمور المختصه بالنبى (ص) و الأ-ثمه (ع) من بعده أو من أذنوا له بذلكك ولا-ريب أن القاضى الفاقد للشروط 
المعتبره فيه غير مأذون منهم فيحرم عليه القضاء. مضافا للأدله الكثيره منها صحيحه سليمان بن خالد عن أبى عبد الله (ع) قال: 
اتقوا الحكومه فإن الحكومه انما هى للإمام العالم بالقضاء العادل فى المسلمين كنبى أو وصى و فى نسخه أخرى لبنى أو وصى. 
و كروايه إسحاق بن عمار عن أبى عبد الله (ع) قال قال: أمير المؤمنين لشريح 


[من كان عالما بالأحكام الشرعيه من طريق التقليد يحرم عليه القضاء.] 


(و اما) إذا كان عاميا و لكنه عالم بالقضاء عن طريق التقليد فقد حكى عن بعضهم جواز القضاء له إلا ان الحق عدم جوازه له لما 
عرفته من ان القضاء من الأسمور المختصه بالنبى (ص) و الأئمه (ع) أو المأذون من قبلهم و المقلد حتى العالم بالقضاء عن طريق 
التقليد لم يثبت الاذن له بذلك فهو حرام عليه. و قد حكى الإجماع من المسالكك على ذلك و ادعى الإجماع 
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فى أنوار الفقاهه عليه. (نعم) حكى عن المرحوم المتبحر صاحب الجواهر (ره) فى كتاب القضاء ثبوت الا-ذن بالقضاء للعالم 
بالقضاء و لو عن طريق التقليد و انه ناقش فى الإجماع المذكور و قد استدل له على ذلكك بوجهين: 


(أحدهما): الروايات منها روايه أبى خحديجه قال أبو عبد الله (ع): إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا الى أهل الجور و لكن انظروا 
إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا (و فى نسخه) (من قضائنا) فاجعلوه بينكم فإنى قد جعلته قاضيا فتحاكموا اليه بتقريب أن 
العلم أعم من القطع الوجدانى أو الظن الحاصل من الأماره المعتبره شرعا بدليل شمول الروايه عند الجميع للمجتهد الذى أكثر 
استنباطاته ظنيه و لا ريب أن العامى المقلد قد حصل له الظن من الأماره المعتبره و هى الفتوى. 


(و منها) ما فى روايته الأسخرى عن أبى عبد اللّه: اجعلوا يينكم رجلا- عرف حلالنا وحرامنا فإنى قد جعلته قاضياء بتقريب أن 
المعرفه للحلال و الحرام تشمل المعرفه عن تقليد. (و منها) روايه الحلبى قال قلت: لأبى عبد الله (ع)» ربما كان بين الرجلين من 


أصحابنا المنازعه فى الشى ء فيتراضيان برجل منا فقال (ع): 


ليس هو ذاك انما هو الذى يجبر الناس على حكمه بالسيف و السوط بتقريب ان الامام (ع) قرر السائل على جواز التراضى على 
قضاء رجل منا بقوله (ع) ليس هو ذاكك فان المراد منه أن الرجل منا الذى تراضيا على قضائه ليس هو ذاكك القاضى المنهى عن 
الرجوع إليه فى القضاءء و حيث ان تركك استفصال الامام (ع) عن انه رجل مقلد أو مجتهد علم جواز قضاء كل عالم حتى عن 
طريق التقليد (و لا يخفى ما فيه) فان إطلاق هذه الروايات منصرف عن المقلد العامى و لو سلم الإطلاق فيها فهى مقيده بمقبوله 
عمر بن حنظله بقوله (ع) فيها (ينظر ان من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا) فإنه ظاهر 
فى المجتهد لأنه هو الذى له النظر فى الروايات من حيث الدلاله و السند لمعرفه الأحكام الشرعيه 
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و مقيده أيضا بالتوقيع الشريف عن الإمام الحجه عجل الله فرجه بقوله (و أما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها إلى رواه أحاديثنا 
فإنهم حجتى عليكم و أنا حجه اللّه) بناء على شمول الحوادث حتى للمنازعات فإنه (ع) أرجعهم للرواه الذين يعرفون الحكم 
الشرعى من الاجتهاد فى الروايات و لم يرجعهم لمطلق من عرف الأحكام الشرعيه و لو عن الفتوى و دعوى أنهما لا يصلحان 
لتقيد تلك المطلقات لأن كل منهما مثبتين للحكم فاسده لأن الظاهر منهما انهما فى مقام بيان تمام الموضوع للحكم. 


و أما ما ذكره بعضهم من أن الروايات المذكوره ليس لها إطلاق بحيث تشمل المعرفه عن تقليد لأنها فى مقام بيان 


اشتراط الايمان فى القاضى فى مقابل العامه و انه لا بد و ان يكون من الشيعه, و أما من جهه أنه مطلق من يعرف الحكم أو 
خصوص المجتهد فليست الروايات فى مقام بيانه. فلا يخفى ما فيه فان روايه أبى خديجه الأولى ظاهره فى مقام بيان اعتبار 
المعرفه كما أنها فى مقام بيان أنه من الشيعه لتعقيبه (ع) (يعلم) بقوله (منكم). 


(الوجه الثانى) الذى استدل به على جواز قضاء العامى المقلد: أن المنصوبين من قبل الأثمه (ع) فى زمن الحضور للقضاء لم 
يكونوا مجتهدين عندهم ملكه الاستنباط بل أغلبهم سئلوا الأئمه (ع) عن الأحكام الشرعيه و عرفوها بطريق الجواب لا بطريق 
الاجتهاد و أعمال ملكه الاستنباط نظير سؤال العوام للعلماء و معرفتهم الأحكام الشرعيه منهم. و الجواب عنه أن المنصوبين منهم 
للقضاء لا بد و أن يكونوا عندهم ملكه الاجتهاد و الاستنباط للأحكام الشرعيه لابتلائهم بمختلف الوقائع و القضايا الموقوفه على 
اطلاعهم على الأدله الشرعيه و الأخبار الدينيه و حمل العام منها على الخاص و المطلق على المقيد و أعمال قواعد المعارضه لا 
سيما من بعد عن ديارهم (ع) أو شق عليه الوصول إليهم (ع) إلى غير ذلكك من الأمور التى لا بد من إعمالها فى معرفه أحكام 
الوقائع المتوقفه على ملكه الاستنباط و ليس الاجتهاد 
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إلا ذلك غايه الأمر سهوله الاجتهاد فى عصرهم (ع) لسهوله مقدماته فى ذلكك العصر و صعوبته فى عصرنا لصعوبه مقدماته 
(و أماان حكمه غير نافذ) فلأن الأدله الداله على نفوذ حكم القاضى إنما تخص من كان فيه أهليه القضاء فاذا كان لا أهليه له 
فلا تشمله الأدله فالأصل عدم نفوذ حكمه. 


[حرمه الترافع الى من ليس له أهليه القضاء.] 


(و أما عدم جواز الترافع إلى من ليس بأهل للقضاء) فقد حكى الإجماع عليه و العمده فى المقام هو الاخبار الداله على عدم 
جواز الرجوع إلى قضاه العامه و أهل الجور فإنها و ان اختصت بقضاه العامه إلا ان مقتضى الضابط المذكور فيها أنه حكم كل 
من ترافع إلى غير من كان داخلا فى الضابط المزبور فيها بعد تقيد مطلقها بمقيدها (منها) روايه أبى خديجه المتقدمه حيث فيها 
إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور و لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم؛ فان قوله (ع) 
و لكن انظروا بمنزله الضابط و لا ريب ان المراد بالرجل هو الجامع لباقى صفات القاضى بواسطه الأدله الداله على تقيد القاضى 
بها فتكون الروايه داله على حرمه التحاكم و الترافع إلى غيره (و نظيرها) روايته الأخرى قال بعثنى أبو عبد الله إلى أصحابنا فقال 
(ع) قل لهم إياكم إذا وقعت بينكم خصومه أو تدار فى شىء من الأخذ و العطاء ان تحاكموا إلى احد من هؤلاء الفساق بينكم 
اجعلوا رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا فإنى قد جعلته قاضيا (و نظيرها) مقبوله عمر بن حنظله قال: سئلت أبا عبد الله عن رجلين 
من أصححابنا بينهما منازعه فى دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاه أ يحل ذلكك فقال (ع): من تحاكم إليه فى حق 
أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت و ما يحكم له فإنما يأخذه سحتا و ان كان حقه ثابتا و فى نسخه (حقا ثابتا) لأنه أخذه بحكم 
الطاغوت و قد أمر الله تعالى أن يكفر به قلت فكيف يصنعان قال: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا 
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و نظر فى حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حاكما فإنى قد جعلته حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما 
استخف بحكم الله و علينا رد و الراد علينا راد على الله و هو على حد الشركك باللّه. وقد يقرب الاستدلال بهذه المقبوله بوجه 
آخر بأن من كان لبس بأهل للقضاء وقد تصدى له فقد صار طاغوتا لان الطاغوت هو من طغى و تعدى على حدود الله تعالى 
فيكون الترافع و التحاكم عنده تحاكم عند الطاغوت و هذه الروايه قد دلت على حرمته و قد يستدل على حرمه التحاكم عند من 
ليس بأهل للقضاء بأنه أعانه على الاثم لأن قضائه حرام و الترافع عنده موجب دوو افغرياته 


[حرمه الشهاده عند من ليس له أهليه القضاء.] 


(و أما عدم جواز الشهاده عند من ليس له أهليه القضاء) فلأن الشهاده عنده سبب لقضائه و من مقدمات قضائه نظير الترافع عنده 
فتكون محرمه من باب الإعانه على الإثم و لذا المرحوم آقا ضياء العراقى قيد عدم جواز الشهاده بصوره ما إذا قصد التوصل بها 
إلى فصل الخصومه. أو لأنها تقويه للباطل الذى هو القضاء المحرم لأنه إمضاء له. أو لمقبوله عمر بن حنظله المتقدمه حيث دلت 
على عدم جواز الترافع عند سلاطين أهل الجور و قضاتهم من جهه أنهم من الطاغوت الذى أمروا أن يكفروا به باعتبار ان الكفر 
بهم يقتضى عدم الشهاده عندهم و عدم متابعتهم و ترتيب الأثر على مناصبهم و بضميمه عدم الفصل بين قضاه العامه و قضاه 
الشيعه الذين لا أهليه لهم يتم المطلوب 


[حرمه التصرف بالمال المأخوذ بحكم من ليس له أهليه القضاء.] 

(و أما المال الذى يؤخذ بحكمه حرام التصرف به كالذى يؤخذ غصبا) فلعدم سببيه حكمه للاستحقاق و لا لدفع حق الدعوى بل 
وان كان الآخذ محقا و مالكا لما أخذه فإنه حرام تصرفه فيه. و قد يستدل على ذلكك (أولا) بأنه صار متعلقا لحق دعوى الغير 
بعد وقوعه بيده فلا يجوز التصرف فيه قبل ابطال حق دعوى من فى يده بعد أن أظهر دعواه و أقدم على المرافعه فلا ينافى ذلكك 
جواز سرقته منه لعدم وجود الدعوى منه و (لا يخفى ما فيه) فإنه مختص بصوره ما إذا كان المال بيد الغير دون ما إذا كان ليس 
بيده. على انا لآ نسلم ان حق الدعوى للغير يمنع من تصرف 
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العالم بما يملكه. 


(و ثانيا) بمقبوله ابن حنظله المتقدمه قبل أسطر حيث قال (ع) فيها (و ما 


يحكم له فإنما يأخذه سحتا و ان كان حقا ثابتا) و دلالتها على ذلكك أما من جهه ما ذكرناه من جعل الضابط فيها للقاضى الذى 
يصح الترافع عنده و يكون أخذ المال بحكمه ليس من السحت بعد تقيده بما دل على ما يشترط فى القاضى فيكون ما عداه من 
الثضاه هوم لآ أهليه لهو ركون الخد الما بوانشطه حكمة سحت أو من جيه أن الذاغوت فها هو كل م جاوز حدودالله 
تعالى و طغى على اللّه و عصاه و ليس مختصا بولاه أهل الجور و السنه فيكون التعليل بقوله (لأنه أخذه بحكم الطاغوت) يشمل 
كل قاضى و سلطان ليس له أهليه الحكم أو من جهه عدم القول بالفصل بين قضاه أهل الجور و غيرهم من القضاه الذين لا 
أهليه لهم و قد أورد على الاستدلال بالمقبوله بوجوه (أحدها) ما ذكره استاذنا المرحوم الشيخ كا (ره) بأن العالم بان العين له لا 
مانع له من التصرف و ليس فى إطلادق المقبوله قوه تخصيص لأدله جواز تصرف المالكك فى ملكه وان السلطنه على الأموال 
عقلى معاضد بالشرع ربما يدعى فيها الإباء عن التخصيص حتى قيل فيما ورد فى الموارد من ترخيص الماره بالأكل مما مر عليه 
أنه يكشف عن ثبوت حق له و إلا فالحكم بجواز التصرف فى مال الغير لا يكاد يقع فى الشرع إلا بدليل قطعى و فى حكمه المنع 
من تصرف المالكك بل هو من أفراده فى وجه. و يمكن الجواب عنه انا لا نسلم ذلكك كيف و منع الشارع عن التصرف فى 
الملك أكثر من أن يحصى فهو يحرم التصرف فيه بنحو الإسراف أو بنحو الضرر أو فى حال 


خاص كحال الصوم أو حال الحج و هكذا يمكن أن يكون منها حال حكم القاضى الجائر به له عند التداعى و كيف يمكن 
إنكار قوه إطلاقها مع تعليل الحكم فيها بالأمر بالكفر بالطاغوت (ثانيها) ما يمكن أن يقال بل لعله قد قيل بأن السؤال فيها عن 
الدي: 

سن 
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و الميراث و لا-ريب فى ظهور الدين فى الترافع فى الكلى لا- فى العين الخارجيه و هكذا ظهور النزاع فى الميراث فى الشبهه 
الحكميه كالنزاع فى أن الزوجه تستحق فى الأرض أم لا ولا إشكال فى هذه الصور ان حكم الجائر لا ينفذ أما فى الدين فإن 
أمره بالأخذ من مال الغريم معناه نفوذ حكمه فى تعيين الكلى فى فرد خارجى و هو حرام و هكذا فى الشبهه الحكميه. (و لا 
يخفى ما فيه) فان النزاع فى الدين قد يتصور فى العين الخارجيه كما لو استدان منه مال و عينه باقيه فعلا فطالبه به و هكذا النزاع 
فى الميراث طالما يكون فى غير الشبهه الحكميه كما لو ادعى بأن أباه قد تركك هذا المال و أنكره الآخر أو أودع هذا المال و 
أنكره الآدخر أو ورث هذا المقدار من المال و أنكره الورثه أو ادعى أنه ابنه و أنكره الآخرون إلى غير ذلكك فمقتضى تركك 
استفصال الامام (ع) هو شمول الحكم للجميع. 

(ثالثها) مورد الروايه المأخوذ بحكم السلطان و قضاه العامه فلا يعم المأخوذ بحكم غيرهم من فاقدى شرائط القضاء. و لا يخفى 
ما فيه لما عرفت فى تقريب الاستدلال بها ص 0888 من عدم اختصاصها بهم و عمومها لكل ما يأخذ بحكم من ليس له أهليه 


الحكم و 


الققاء واختضاض الموره لآ بخصض الوارة: 


(رابعها) أن المقبوله معارضه بموثقه على ابن فضال قال: فرأت فى كتاب أبى الأسد إلى أبى الحسن الثانى (ع) و قرأته بخطه 
سأله عن ما فى تفسير قوله تعالى و توا فلكم بتكم بالباطل و مدنُوا بل إلى الْحكام فكتب (ع) بخطه الحكام القضاه ثم 
كتب تحته: هو أن يعلم الرجل أنه ظالم فيحكم له القاضى فهو غير معذور فى أخذه ذلك الذى قد حكم له إذا كان قد علم أنه 
ظالم» و وجه المنافاه ان فى الروايه اشترط عدم المعذوريه بصوره العلم بأنه ظالم و غير مستحق ما أخذه فيفهم من مفهوم الشرط 
أنه يكون معذورا لو لم يعلم بأنه ظالم و يجوز له الأخذ. (و دعوى) أن هذا تفسير للايه وان الأكل بالباطل يكون بهذا النحو 
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(غير مفيده) لأن ما ذكر بعد التفسير هو ناظر لبيان الحكم الشرعى للمسأله لا لبيان معنى الباطل و شرحه سلمنا ذلكك إلا أنه لو 
كان ما يأخذه سحتا حتى لو كان محقا كما هو مفاد المقبوله كان من الأكل الباطل فتخصيصه الأكل بالباطل بتلكك الصوره 
ينافى إطلاق المقبوله السحت على الحق المأخوذ بواسطه القضاه ممن ليس له أهليه القضاء (و دعوى) أن مراد الامام (ع) القضاه 
العدول فإنه لا إشكال فى عدم معذوريه المدعى لو علم أنه ظالم و معذوريته لو لم يعلم. 

(مدفوعه) بأن الآيه بقرينه قوله (ع) وَ دنُوا بها إِلَى عتم الظاهر فى الرشوه للقاضى ليحكم له بالباطل يوجب انعقاد الظهور لها 
فل افقناء" أهان لون لان فقا اهل اليدك الاسعسر 3 علدها يقلات فقاو اهل الجون فياف ينا 


ورد من أن المراد بالحكام فى الآ-يه الكريمه هم قضاه الجور كما فى روايه أبى بصير فى كتاب القضاء من الوسائل. (نعم) 
يحتمل أن الضمير فى قوله (أنه ظالم) عائد للقاضى فيكون معنى الروايه هو أن يعلم الرجل أن القاضى ظالم بجلوسه مجلس 
القضاء و هو ليس بأهل له أو المراد أنه من الظلمه و أهل الجور و حينئذ فالروايه تكون مؤكده لمعنى المقبوله و يؤيد إراده هذا 
المعنى أن اراده المعنى الأول واضح بديهى لا يحتاج أن يكتبه الامام (ع) أن قلت كان على الامام (ع) أن يوضح هذا المعنى قلنا 
لما كان الحكم المذكور خلاف التقيه أجمله و أبهمه خصوصا فى الكتابات فإن التقيه فيها أكثر و الزم و يؤيد ذلكك أن الكلام 
فى القضاه الظلمه الذين هم الحكام. 


نفسه فلا يكون سحتا و ان حرم التصرف فيه بعنوان ثانوىء و لو سلم إطلاقه على مطلق الحرام كان ذلكك فيما خبث ذاتا و أما ما 
كان غير خبيث فى ذاته فليس بسحت و ان حرم بطرو عنوان عرضى 
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عليه فلا يقال آكل السحت لمن أفطر فى نهار رمضان بطعام مملوكك له أو قطع صلاته به و عليه فالعين المتداعى عليها ليست 


بسحت على مالكها و ان حرم عليه استعمالها فقول الامام (ع) يأخذه سحتا لا يشمل التداعى على العين الخارجيه و انما يشمل 
الدين لأن حكم القاضى بتعيين كلى الدين فى مال الغريم غير نافذ فيكون أخذ الدائن له أخذ لغير ماله و 


هو سحت. (و لا يخفى ما فيه) فان السحت ظاهر فى (الذى يحرم الانتفاع به و يحرم التكسب به و لو كان بعنوان ثانوى) لأنه هو 
المتبادر من إطلااقه و فى الأمثله المذكوره لم يكن المال يحرم التكسب به حتى يكون سحتا فالعين الخارجيه لما كانت يحرم 
التكسب بها صارت من السحت على أنه بعد فرض دلاله المقبوله على أن ما يؤخذ بحكم القاضى سحتا صارت العين الخارجيه 
المأخوذه بحكم القاضى سحت كسائر الأعيان الخارجيه المحكوم بسحتيتها لذاتها أو لطرو عنوان آخر عليها كالغصبيه فاذا كان 
للمقبوله إطلاق و دلالله فلا-وجه لتقيد المأخوذ فيها بغير العين الخارجيه و بعباره أخرى أن المقبوله هى التى أثبتت السحتيه 
للمأخوذ كذلك بينما فى حد ذاته ليس بسحت فلا وجه لإخراج بعض أفراد المأخوذ لعدم صدق السحت عليه فى العرف. (و 
فغوق) أنداشين قائل لأن يكورة سينا لذن التطفه بعدر فنيا الشاقه الداقدوهو الس بعية: دان زفاسن») فإن المتحيه لست 
تقتضى ذلكك فان المال المغصوب ليس به خبث ذاتا و انما هو بطرو عنوان عليه و هو الغصبيه صار فيه خبث و هكذا المال 
المختلط بالحرام و هكذا ما يعطى لمحاربه الدين و ذلكك لان السحتيه انما تثبت فيما إذا حرم الانتفاع بالمال مع حرمه التكسب 
به و لو بواسطه طرو عنوان يقتضى ذلكك و لا-ريب أن هذا المعنى قابل للشبوت فى العين الخارجيه بالنسبه لمالكها و المقبوله 
بإطلاقها تقتضيه سلمنا لكن هذا الإطلاق متعارف عند العرب فإنه إذا قيل أن مالى لا يحل لأحد أخذه فإنه دم عبيط أو نار تحرق 


أو سم ذعاف فهل ترى يبخصص 
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ماله بما يكون دما عبيطا أو بما يكون نارا دون ما عداه ففى ما نحن فيه الامام (ع) فى مقام التشديد فى الحكم و المبالغه فى 

المنع منه عبر بالسحت عن المأخوذ به كنايه عن المبالغه فى الحرمه و أنه حكمه حكم السحت وان لم يكن سحتا نظير قوله 
ع 4 لأاء 

تعالى يأكلونَ فى بُطونِهم نارا. 


(سادسها) هو حمل المقبوله على حرمه الأخذ فقط دون حرمه التصرف بالمال المأخوذ بتقريب منا بأن نقول أن سحتا فى الروايه 
نائب المفعول المطلق لا حالا فيكون المعنى انما يأخذه أخذا سحتا نظير قولهم ضربا مؤلما أى أخذا يكون فيه خبث و حرمه. 
نظير ما يقال تجاره سحت أى فيها خبث و حرمه و يدل على إراده هذا المعنى أنه لو كان مقصود الامام (ع) هو كون المأخوذ 
سحتا لقال (ع) و ما يحكم له به فهو سحت لكان أخصر و أوضح و انما مراد الامام (ع) هو بيان ان الأخذ محرم فقط و أما ان 
المأخوذ بعد أخذه يكون سحتا فهو مسكوت عنه. و بهذا تتوافق المقبوله و موثقه على بن فضال بناء على احتمال ان الضمير فى 
الموثقه يعود للقاضى و يكون المراد إذا علم الرجل ظلم القاضى فى جلوسه بمجلس القضاء كما تقدم ص 24١‏ و يؤيد ذلك ما 
ذكره صاحب معالم الزلفى فى شرح عروه الوثقى من أنه لم يجد من أفتى بكون المأخوذ سحتا صريحا مطلقا حتى فيما لو كان 
الآخذ محقا إلا الماتن مع أنه فى ملحقاته فى كتاب القضاء استشكل فى ذلك مثل صاحب الكفايه» لكن المحكى عن المستند 


دعوى الإجماع عن والده على حرمه المأخوذ بحكم الجائر حتى لو كان حقا. 


و (أما أنه يجوز الترافع) إلى من ليس له أهليه القضاء و ما يأخذه بحكمه فليس بسحت إذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع عنده فقد 
استدل عليه جماعه بقاعده نفى الضرر و قاعده نفى العسر و الحرج لحكومتهما على جميع ما ذكر من الأدله لحرمه الرجوع إليهم 
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فكتب يجوز ذلكك» و حيث أن المعتمد هو قاعده نفى الضرر فلا بد من الأخذ بها بمقدار ما تقنضيه و عليه فلآ بد للمدعى من 
إحراز كون المال له بالعلم الوجدانى أو بالدليل المعتبر عنده و أما مع الجهل بكون المال له فلم يحرز موضوع الضرر بتركك 
الترافم حتى ينفيه بقاعده نفى الضرر كما أنه مقتضى القاعده المذكوره هو الرجوع إلى من ليس له أهليه القضاء عند فقد الجامع 
للشرائط أو تعسر الوصول اليه أو عدم نفوذ قضائه بمعنى عدم استنقاذ الحق بقضائه بل حتى فى صوره ما إذا كان بالرجوع 
للجامع للشرائط لا يظهر حقه بخلاف ما إذا رجع للجائر كما لو كان شهوده على الواقعه فسقه لا يقبلهم القاضى الجامع للشرائط 
و يقبلهم القاضى الجائر فإنه يجوز له الرجوع أيضا للجائر لقاعده نفى الضرر و لا ينفع إطلاق مقبوله ابن حنظله لحكومه قاعده 
الضرر عليهاء هذا و قد نسب عدم الجواز فى المسأله للأكثر و حكى الإجماع عليه عن الروضه و استدل له بإطلاق أدله المنع و 
بأنه اعانه على الاثم و بأن الترافع إليه أمر بالمنكر و لكن لا يخفى أن قاعده نفى الضرر حاكمه على 


الجميع و الإجماع موهون بوجود المخالف كما هو المحكى عن الشهيدين فى الحواشى و المسالك. 
التنبيه الثالث [ترافع غير أهل مذهبه عنده.] 


الترافعم من غير أهل المذهب (التنبيه الثالث) فى الشرائع فى كتاب الإيلاء ما حاصله ان الذميان إذا ترافعا عند حاكم شرعنا كان 
الحاكم بالخيار بين أن يحكم بينهما بمقتضى شرعنا و ب ون المبردهها إلى ادل استتيماءو سيق أن يكال نعلي الا كم أن 
لم لي ا رو ار 
الدّاس بم ا أزاك اللَهُ و لقوله تعالى وَ أَنِ اخكم بَينهُ بلا أَنْرَلَ اللَهُ و لقوله تعالى مَنْ لَمْ يَشكع ل ا أَنْرَلَ الله ولان غير مذهبه 
حتى الكفار مكلف 


ا الوا ل و ل (ان قلت) ان ذلكك هو 
م ل يه لذ أغرض عَنْهُْ و ردهما الى نحلتهما من الا-عراض عنهم. (قلنا) قد قبل انها 
تبرخ يقولة شالق 2 أن شك مره لا أثرّلَ الله كما عن بعض العامه و لو سلمنا عدم نسخها فالرد إلى أهل نحلتهما لا يصح 
اليس زافرزق هنهها لانن اديه وجري [لزالال كانت كي لقان 


نفوذ حكم المجتهد و عدم جواز نقضه 


اشاره 


(التنبيه الرابع) ان حكم المجتهد نافذ و لا يجوز نقضه سواء كان متجزيا أو مطلقا حتى لمجتهد آخر فيما إذا كان المتنازعان 
يرجع نزاعهما الى الحكم الشرعى الكلى كثبوت حق الشفعه فى أكثر من الشريكين و ثبوت الحبوه لا كبر الأولاد و ثبوت الحصه 
للزوجه فى الأراضى و يدل على ذلك مقبوله عمر بن حنظله و أما إذا كان المتنازعان يرجع نزاعهما إلى الموضوعات الخارجيه 
كالتراع 


فى ملكيه شى ء أو دين و نحو ذلكك فظاهر المقبوله أيضا لا يجوز نقضه و رده بقرينه صدرها فان صدرها يدل على ان النزاع 
كان فى الموضوع الخارجى و هو الدين و الميراث و لا أقل من ترككث استفصال الامام (ع) مع عموم الجواب مع ان الإجماع قائم 
على ذلكك بل الضروره عليه بل يقتضيه أصل تشريع القضاء. و الحاصل انه لا يجوز نقض حكمه لا من الحاكم نفسه و لا من 
المترافعين لديه و لا من حاكم آخر و لا من غيرهم لوجوه. 


(الأول) ان الحكم هو الإلزام بإجراء تنفيذ القانون الشرعى فى الواقعه كما تقدم فى مبحث الفرق بين الفتوى و الحكم و الشارع 
قد فصل به الأمور و أنفذه و قرره» و نقضه يقتضى عدم ذلكك. 
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(الثانى) الإجماع بل الضروره التى قامت على ذلكك. 


(الثالث) قوله (ع) فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فبحكم الله استخف و علينا رد و الراد علينا راد على الله تعالى و هو على حد 
الشركك باللّه تعالى (ان قلت) ان الظاهر من قوله (ع) فاذا حكم بحكمنا هو إحراز كون الحكم مطابقا للواقع و ألا لم يحرز أنه 
حكمهم (ع) فمقتضى الروايه عدم وجوب تنفيذ الحكم مع الشكك فى كون حكمهم (ع) لأن الموضوع لوجوب التنفيذ هو كون 
الحكم حكمهم (ع) فاذا لم يحرز مطابقته للواقع لم يحرز موضوع وجوب التنفيذ و لا يخفى أنه مع العلم بالمطابقه للواقع لا 
حاجه لجعل وجوب التنفيذ لحكم العقل بذلكك فاذن الروايه ليست بداله على وجوب إمضاء كل حكم و ليست أيضا بصدد 
ذلكك و لذا جمله من العلماء لم يستدلوا بها. (قلنا) هذه 


الروايه بقرينه صدرها و انها لبيان وظيفه المتنازعين فلا يعقل أن يجعل حل خصومتهما منوطه بالعلم بالواقع الذى طالما خفى 
على ذوى الابصار فلا بدان يكون المراد بقوله (حكم بحكمنا) أى حكم بحكم بعنوان أنه حكم المعصومين لا حكم المخالفين 
(الرابع) لزوم الهرج و المرج إذ كل ينقض حكم الآخر فلا ترتفع الخصومه فليتسلسل. 


[المراد] بنقض الحكم 


اشاره 


أعلم ان الحكم قد ينقض بأن ينشأ إبطاله فقط و قد ينقض بأن ينشأ حكم بخلافه فمثلا إذا حكم الحاكم بحريه العبد فتاره ينشأ 
نقضه بأن يقول هو أو حاكم غيره أبطلت الحكم و نقضته و تاره ينشأ حكم بخلافه كأن يحكم بعبوديه العبد 


[موارد جواز نقض الحكم] 


اشاره 


و كيف كان فقد ذكروا لجواز نقض الحكم و إزالته بإزاله آثاره موارد. 


الور الساطع فى الفقه النافع» ج 2 ص: 04 
(المورد الأول) ما إذا تراضى الخصمان على تجديد الدعوى 


وقبول حكم الحاكم الثانى. (ورد عليه) بأن الحكم عباره عن فصل الخصومه بإلزام أحد المتخاصمين و من الواضح أن النزاع 
يستحيل أن يطرء عليه فصلان لخصومته إذ بعد فصل الخصومه لا تبقى خصومه حتى تفصل مره ثانيه سواء رضى المتخاصمان 
بتجديد المرافعه أم لا لأن رضاءهما يكون لاغيا بعد فرض عدم الخصومه بينهما شرعا فلا يبقى محل قابل للفصل بعد الحكم 
الأول و بهذا استدل الاشتيانى (ره) و مرزا حبيب الله فى تقريراته المنسوبه اليه. (و لا يخفى ما فيه) فان الكلام فى النقض لا فى 
الحكم مره ثانيه فان الحكم مره ثانيه يكون بعد تحقق النقض فاذا تحقق النقض برضاء المتخاصمين عاد النزاع و صار المحل 
محلا لفصل الخصومه و بعباره أخرى أن الخصم يدعى أن النقض فى هذا المورد صحيح فاذا صح النقض تجددت الخصومه 
نظير ما إذا ظهر فسق الشهود فإنه ينقض الحكم و تتجدد الخصومه فكان على القوم أن يبينون عدم صحه النقض لا عدم النزاع و 
الخصومه فالأولى فى الجواب عنه أن يقال أن ما تقدم من الدليل الأول و الثالث يقتضيان عدم صحه النقض لا بالتراضى و لا 


بغيره. 


(المورد الثانى) ما لو علم بمخالفه حكمه للواقع النفس الأمرى 


فإنه يجب على العالم نقضه سواء كان المترافعين أو الحاكم بل كل من علم ذلكك و كان محل ابتلائه فإنه لا يجوز له العمل به 
لقطعه بالمخالفه للحكم الشرعى الإ-لهى فإن حكم الحاكم إنما أمرنا الشارع بالأخذ به باعتبار كشفه عن حكم الله تعالى فى 
الواقعه الخاصه فإذا علمنا بأنه غير حكم الله تعالى فلم يكن له كاشفيه عنه هذا مع أن ما دل على ان الخبر المخالف للكتاب 
يطرح يدل بمفهوم الأولويه على ان الحكم المخالف للواقع يطرح 


1 للد فكيف بالحكم الذى لم يحتمل مطابقته للواقع على أن الآيات الثلاثه المصدره 
راان وم 0 بل أَثرَلَ اللّه)ء « تدل على طرحه 
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وان كانت ظاهره فى صوره العمد إلا أنه يستفاد منها طرح مثل هذا الحكم و ان صدر عن غير عمد مع ان إمضاء مثل هذا 
الحكم إدخال ما ليس من الدين فى الدين (و بعباره أخرى) أن الحكم انما يكون حجه مع الجهل بالواقع و أما مع معرفه الواقع 
فلا حجيه له و لا لغيره من الامارات بل لا يعقل ذلكك إلا على التصويب و أما لو علم بمخالفته للحكم الظاهرى فلا يجوز نقضه 
لأن الأحكام الظاهريه متعدده حسب تعدد الآراء فليس لمجتهد نقض ما حكم به المجتهد الآخر لمخالفته لحكمه الظاهرى و إلا 
لم يبق للحكم مورد لا ينقض فيه إلا نادرا و أدله حرمه الرد و النقض تشمل صور المسائل الخلافيه التى يكون لكل مجتهد 
حكم ظاهرى فيها بل مورد مقبوله عمر بن حنظله التى هى من أمتن الأدله على حرمه النقض هى صوره الاختلاف فى الحكم؛ و 
أورد على ذلكك (أولا) أنه بحكم الحاكم قد فصلت الخصومه و تقرر الحال فأى دليل على ان العلم بالخلاف سبب موجب لرفع 
ذلك. (و جوابه) بأنه مع العلم بالخلاف ينكشف بأن الخصومه لم تفصل بحكم الشرع فهى باقيه و لا الحال قد قرر بحكم الشرع 
فهو باقى على وضعه فليس العلم سببا و انما انكشف ان الوضع باقى على حاله و ان الحكم ملغى عن أصله غير مؤثر فى مورده 
فليس فى الحقيقه 


نقض للحكم فى هذا المورد. (و أورد ثانيا) ان الروايات دلت بإطلاقها على أن مجرد الحكم مانع من الرد و النقض سواء علم 
بالخلاف أم لا فأى وجه لتقيد الروايات بصوره عدم العلم بالخلاف مع عدم وجود أى أثر له فى الروايات (و جوابه) أن الروايات 
تدل على ان اعتبار الشارع لحكم الحاكم باعتبار كشفه عن حكم الشارع فى الواقعه فإن قوله (ع) فاذا (حكم بحكمنا إلخ.) ظاهر 
فى كون حكمه كاشف عن حكمهم (ع) و هكذا قوله (ع) فى روايه أبى خديجه (انظروا إلى رجل يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه 
قاضيا) فإنه ظاهر فى كون اعتبار قضائه باعتبار كاشفيته عن حكمهم (ع). و لا ريب أنه مع العلم بالخلاف لا كاشفيه لحكمه 
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(و أورد ثالنا) أنه قد تقرر فى كتاب القضاء أن الميزان فى اعتبار حكم الحاكم هو كونه حكما لله تعالى فى نظر الحاكم لا فى 
نظر غيره و لذا لو كان أحد المترافعين يفتى بخلاف ذلكك لا يجوز له النقض للحكم. (و جوابه) ان المراد أنه لا يشترط فى حكم 
الحاكم أن يعلم و يقطع بأن حكمه مطابق للواقع بل مجرد وجود الموازين الشرعيه كافى فى حكمه لا أنه لا يجوز نقضه لمن 
بقطع بأنه مخالف للواقع (و أورد رابعا) أن اعتبار الحكم ان كان من باب الطريقيه فالحق كما ذكرتم ألا أنه ينافى ذلك ذهاب 
المشهور إلى أنه إذا علم فساد مدرك الحكم و مبناه لا يجوز نقضه كما سيجى ء إنشاء الله و ان كان من باب الموضوعيه و 
السببيه فحينئذ يكون معتبرا حتى مع العلم بمخالفه الواقع. (و جوابه) أن الطريقيه و 


السببيه أنما يجعلا-ن للأمارات فى ظرف الجهل بالواقع لا عند انكشاف الواقع فان الجعل حينئذ يلزم منه التصويب أو اجتماع 
المتنافيين. و قد يستدل بالإجماع على جواز النقض فى هذه الصوره و لا يخفى ما فيه فإنه يمكن أن يناقش فى الإجماع بعدم 
كشفه عن رأى الامام فى المقام لاحتمال استناد المجمعين إلى تلكك الإيرادات. 


(المورد الثالث) [عدم أهليه الحاكم للحكم] 


الذى ذكره القوم لجواز النقض هو صوره القطع بعدم أهليته للحكم بأن كان عاميا أو قطع بخطإ الحاكم فى اجتهاده قصورا أو 
تقصيرا مثل الاستناد فى الحكم إلى كتاب فيه غلط أو خبر له معارض أقوى مع تركه للفحص أو إلى بعض كتب الاخبار من غير 
المراجعه إلى غيره أو غير ذلك مما ينافى الاجتهاد الصحيح فإنه يجوز النقض بل يجب على المترافعين و الحاكم و غيرهما ممن 
هو محل ابتلاائه لأسن الحكم الذى أمضاه الشارع هو الحكم الصادر عن اجتهاد صحيح لا مطلق الحكم كما هو ظاهر المقبوله 
بقرينه صدرها وهو قوله (ع) وعرف أحكامنا. كيف و الحكم الذى يصح ان ينسب إليهم (ع) فيقال قد حكم بحكمهم (ع) 
الحكم المستند إلى اجتهاد صحيح فالاجتهاد الصحيح مأخوذ فى موضوع 
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الحكم و فى الحقيقه ان هذا ليس بنقض للحكم بعد فرض عدم صحته و إنما يكون فى هذه الصوره الحكم لاغيا من أصله. و قد 
استشكل بعضهم فى جواز النقض عند العلم بكون الحكم موافقا للواقع من جهه أن الغرض من الحكم هو وصول الحق إلى 
مستحقه و قد وصل فيحرم النقض لأن الحكم طريق للوصول إلى الحق فمتى حصل الوصول للحق كان حراما إبطاله. و جوابه ان 
الحرام هو 


أخذ المال من مستحقه و ليس يلالزم النقض استرجاع المال إذا علم الحاكم بواقع الحال بل يبقى الحق عند مستحقه و ينقض 
الحكم لما عرفت من ان الاجتهاد الصحيح له موضوعيه للحكم لا أنه طريق للواقع فلا يصح الحكم بدونه و من هنا يعلم الفرق 
بين هذا المورد و المورد الثانى لأن سبب النقض فى الثانى هو القطع بالمخالفه للواقع و سبب النقض فى هذا المورد القطع بفساد 
الاجتهاد سواء صادف الواقع أم لاء و يلحق بهذا المورد صوره ما إذا علم الحاكم بنفسه فساد اجتهاده فإنه لو اطلع الحاكم الآخر 
على ذلكك كان على الحاكم الآخر نقضه كما على الحاكم الأول نقضه. 


(المورد الرابع) الذى ذكره القوم لجواز النقض هو صوره ما لو قطع بمخالفه حكم الحاكم للدليل المعتبر عند الكل 


أو المعظم كالخبر الصحيح المعمول به الموجود فى الكتب المعتبره مع عدم المعارض أو إجماع كاشف عن دليل معتبر عند 
الكل أو ظاهر كتاب أو سنه متواتره مع عدم المعارض فان نقض الحكم أيضا جائز فى هذه الصوره كما يحكى عن الشهيد (ره) 
فى الدروس لأن القطع بالواقع أو القطع بالدليل المذكور سيان فى عدم جواز المخالفه و لذا جعلوا الإجماع من الأدله القطعيه 
التى لا يجوز مخالفتها مع ان الإجماع قد لا يكشف عن الواقع و إنما يكشف عن دليل معتبر عند الكل بحيث لو فرض مراعاه 
المجتهد لشرائط الاجتهاد لأغتى بمضمونه (و لكن الحق ان يقال) ان ذلكك ان أوجب القطع بعدم مراعاه المجتهد لشرائط 
الاجتهاد بمعنى اكتشفنا من ذلكك فساد 
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اجتهاده جاز النقض و رجع إلى المورد الثالث و حكمه حكمه و إلا فيحرم النقض لشمول أدله حرمه النقض و الرد لهذه 
الصوره. (و دعوى) ان هذا يرجع الى العلم و 


القطع بمخالفه الحكم للتكليف الظاهرى الفعلى الثابت عند الكل لثبوت الدليل على خلاءف الحكم, فيكون من قبيل المورد 
الشانى و هو العلم بمخالفه الحكم للتكليف الثابت (مدفوعه) بأنه ليس الأمر كذلك فإنه المورد الثانى هو العلم بمخالفه الحكم 
للتكليف الواقعى و هنا يكون العلم بمخالفه الحكم للتكليف الظاهرى و قد عرفت فى المورد الثانى انه لا يجوز النقض بالعلم 
بمخالفه الحكم للتكليف الظاهرى 


(المورد الخامس) الذى ذكروه القوم لجواز النقض هو انكشاف بطلان دليل الحكم 


و مستنده و إن كان الحاكم أهلا للحكومه واجدا لشرائط نفوذ الحكم فاذا ظهر عند المجتهد الآخر فساد مبنى الحكم بأن كان 
مخالفا له فى المبنى كأن لا يقول بحجيه خبر الواحد و الحاكم اعتمد على خبر الواححد أو بالعكس جاز له نقضه و عدم ترتيب 
الآثار عليه فى حق نفسه و ان لم يجز معارضه الحاكم فى ذلكك فيجوز نقض حكم من كان مستنده الشهره أو الأولويه الظنيه أو 
الخبر الضعيف أو غير ذلكك عند من لا يعمل بها. غايه الأمر نفوذه فى حق الحاكم و متابعيه ممن يقلدوه أو من لم ينكشف عنده 
فساد المدرك و قد نسب هذا إلى الدروس و القواعد و اما قوله (ص): «فاذا حكم بحكمنا و لم يقبل منه فإنما بحكم الله 
استخف- الخبر» إنما يدل على خصوص حكم الحاكم الصحيح كما هو ظاهر الإضافه فمقتضاه وجوب إحراز الصحه فى قبول 
حكم الحاكم اما بالوجدان أو الدليل أو الأصل أو أصاله الصحه و أين أحدها بعد انتكشاف فساد المبنى. 


و لكن لا يخفى ان الظاهر من الروايه هو الحكم بحسب الموازين و ان كان المستند غير صحيح و لذا ينفذ الحكم فى المتنازعين 
وان كان أحدهما مجتهدا مخالفا للحاكم فى فتواه و مستند حكمه. 


إلا اللهم أن يقال انا نلتزم بأنه ينفذه بحسب الظاهر 
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دون الواقع نظير المحكوم عليه الذى يعلم بفساد الحكم, فالعمده فى المقام ما يستفاد من مقبوله ابن حنظله» و قد عرفت غير مره 
ان المراد بها هو ما حكم به الحاكم بعنوان انه حكمهم (ع) و عليه حتى لو ظهر فساد المبنى فالمقبوله تدل على نفوذ الحكم و 
قد يورد على ذلكك بأن عموم المقبوله أو إطلاقها معارض بالأدله التى قامت على خلاف حكم الحاكم فلا وجه لترجيحه عليها. 
(و جوابه) ان لسان المقبوله لسان حكومه عليها مضافا الى أن مورد المقبوله هو صوره الاختلاف فى الدين و الميراث أعم من 
الشبهه الحكميه أو الموضوعيه لترك الامام (ع) الاستفصال و لازم ذلكك أن يكون الحكم مقدما على الدليل المخالف له 


الموجود عند أحد المتنازعين. 
(المورد السادس) [عدول الحاكم إلى فتوى تخالف حكمه] 


لنقض حكم الحاكم هو ما إذا عدل الحاكم الى فتوى تخالف الحكم الصادر منه كما سيجى ء إن شاء الله فى مبحث نقض 


الحكم بالفتوى. 


هذا كله فى الحكم فى التكاليف الشرعيه. (و اما الموضوعات) كالهلال و الملكيه فالحق انه لا يجوز أيضا نقض حكم الحاكم 
فيها إلا إذا علم بمخالفه حكمه للواقع أو علم بعدم أهليته للحكم أو علم بتقصيره أو قصوره فى موازين الحكم فإنه ينقض حكمه 
النتقض جهارا و لا تجديد المرافعه بل يجب عليه الالتزام ظاهرا بالحكم و إلا لزم نقض أغلب الاحكام فى الموضوعات من حيث 
ادعاء المحكوم عليه كذب الشهود أو كذب المدعى أو عدم أهليه الحاكم 


أو قصوره فى الموازين أو تقصيره. نعم يجوز له نقضه سرا بمعنى عدم الاللتزام بآثار الحكم فى الواقع فيجوز له إنقاذ ماله من 
المحكوم له بينه و بين الله تعالى و لو بالسرقه إلا فى صوره اليمين فإنه لا يجوز للمحكوم عليه نقض الحكم لا جهرا و لا سرا بناء 
على ان اليمين موجبه لذهاب حقه و حرمه التقاص منه 


و تحقيق ذلكك يطلب من كتاب القضاء. ثمّ انه قد يتوهم الإشكال فى النقض فى صوره ما إذا علم بمخالفه الموضوعات لواقعها 
الواقعه فى طريق الحكم كما إذا علم الحاكم الثانى فسق الشهود واقعا و لكن التحقيق انه لا يصح النقض فى هذه الصوره لأن 
ذلكك قد يؤدى الى تنازع الحكام و عدم النظام للأنام بنقض كل منهم للآخر بمقتضى علمه فى طريق الحكم و لعدم علم الحاكم 
بمخالفه الحكم للواقع و عدم علمه بفساد حكمه لأسن الفرض ان الحاكم الأول يعلم بعداله الشهود فلا-فساد فى حكمه بعد 
اندراج حكمه فى عموم الأدله الداله على عدم النقض فيكون نظير من استند فى حكمه الى روايه ليست بحجه فى نظر الحاكم 
الآدخر فإنه لا يجوز نقضه مع كونه لم يقصر فى الاجتهاد و لم يقطع الحاكم الآخر بمخالفته للواقع» نعم لو ادعى المدعى ذلكك 
أعنى فسق الشهود أو عدم أهليه الحاكم أو جوهر مع البينه سمعت دعواه و صح الحكم على طبقها لو تمت البينه لمطالبه ذى 
الحق بحقه مع إقامه الحجه عليه. 


و يلحق بالمقام أمور ينبغى التنبيه عليها 
(أحدها) الفحص عن حكم الغير ليعلم ما يوجب نقضه 
اشاره 


انه قد عرفت ان الحكم ينقضى فى الموارد المتقدمه فهل يجب على نفس الحاكم أو على الحاكم الآدخر أو المقلدين أن 


يفحصوا عن الحكم 


إذا احتملوا وجود ما يوجب نقضه فيفحصوا حتى ينقضوه إذا وجدوا ذلك ولا ينقضوه إذا لم يجدوا ذلك أو يجوز لهم 
الفحص أو يحرم عليهم الفحص المشهور بل الظاهر عدم وجود الخلاف فى جواز الفحص و عدم وجوبه وعدم حرمته لأصاله 
البراءه من الوجوب و الحرمه و أصاله الصحه فى الحكم و السيره على عدم الفحص فلا يجب الملاحظه و النظر فى أحكام الغير 
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وقد يقال بحرمه الفحص عن ما يوجب النقض للحكم لوجهين: 


(أحدهما) ان الظاهر من الروايات و الإجماعات هو وجوب قبول حكم الحاكم و ترتيب آثار الحكم الصحيح عليه و إن احتمل 
عدم صحته و لا ريب ان الفحص عن الحكم و النظر فى صحته و فساده ينافى قبوله و ترتيب آثار الصحه عليه؛ و لا يخفى ما فيه 
فان الفحص و النظر فى الحكم ليس برد للحكم مع البناء على الالتزام به ما لم يظهر فساده كما ان قبول قول العادل و حرمه رده 
و قبول قول المرأه على ما فى رحمها لا ينافى الفحص عن صحته احتياطا و لا يقال إنه رد له إذا كان البناء على الالتزام به ما لم 
يظهر فساده. (نعم) إذا كان الفحص و النظر فى الحكم بنحو يوجب صدق عنوان الرد على الحكم كان حراما كما لو فحص عن 
الحكم بأن سمع الدعوى ثانيا و طلب من المدعى البينه و من المنكر اليمين و نحو ذلكك فهو حرام لأنه يصدق عليه بأنه رد 


لحكم الحاكم. 


59 ا 
(و ثانيهما) ان الفحص يستلزم التفتيش عن عيوب الناس من فسق الحاكم أو كذب الشهود و هو محرم لقوله تعالى وَ لا تَسّسُوا. 
ولا يخفى ما فيه فان التفتيش عن الواقع لمعرفه الوظيفه الشرعيه و إن كان فحصا عن العيب إلا انه ليس بحرام كما فى الفحص 
عن أحوال الشهود و رجال الحديث و نصح المستشير» نعم يحرم إذا كان غرضه الاطلاع على عيوب الحاكم أو الشهود فظهر انه 


يجوز الفحص بنحو لا يوجب صدق عنوان الرد عليه 


[الصور التى يجب الفحص فيها عن حكم الحاكم.] 

اشاره 

وقد أستثنى صورا يجب فيها الفحص 

(الاولى) ما لو علم إجمالا بوجود ما ينقض أحد أحكام هذا الحاكم المحصوره 

كأن صدرت منه خمسه أحكام نعلم بنحو الإجمال أن واحدا منها فيه ما يوجب نقضه و لكن لا نشخصه بعينه فإنه فى هذه 
الصوره يجب الفحص من باب المقدمه 
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العلميه لتمييز ما يجب قبوله من هذه الأحكام عما يجب نقضه إذ لو بادر الى النقض قبل الفحص لم يحصل له العلم بالخروج 
عن عهده التكليف بقبول الحكم الصحيح ورد الفاسد. قيل يمكن تمييز ما يجب قبوله من الأحكام عن غيره بغير الفحص 
كشهاده البينه أو الحاكم يعين ذلكك و عليه فلا يتوقف التمييز على الفحص حتى يكون واجبا من باب المقدمه قلنا لو أمكن 
ذلك كان الفحص أحد أفراد المقدمه فيكون واجبا على سبيل التخيير: 


[الصوره الثانيه ادعاء المحكوم عند الحاكم فساد الحكم] 


ثانى الصور التى قيل يجب الفحص عن الحكم فيها ما إذا ادعى المحكوم عند الحاكم فساد حكم الحاكم و بطلانه أو ما يوجب 
فساده مثل كون الشهاده كانت من الفساق أو اشتباه الحاكم أو نسيانه أو قله فحصه أو عدم أهليته و نحو ذلك مما يوجب فساد 
حكمه فإنه قد حكى الإجماع على وجوب فحص الحاكم الثانى عن حكم الحاكم الأول. و استدل على ذلكك بدليلين: 


(أعدهنا) ضرف الالمساء عليه وف الجواعن شن وجداة الكاقق قدو لكق يمكق اق يقال ان مضادر الانماع عو إطلاقات 
سماع دعوى كل مدعى فلا يكشف الإجماع عن رأى المعصوم. 


(ثانيهما) إنها دعوى كسائر الدعاوى يلزم على الحاكم سماعها لإطلاق ما دل على سماع كل دعوى و حيث لا يمكن فصل هذه 
الدعوى و حلها إلا بالفحص عن حكم الحاكم الأول فيجب على الحاكم الآخر ان يفحص عن الحكم لوجوب حل الخصومه 
عليه و فصلها فهو يجب 


من باب المقدمه. و قد أورد على هذا الاستدلال بايرادات ثلاثه: 


(أحدها) أنه لا وجه لدعوى توقف حل الخصومه على فحص الحاكم عن الحكم بل يمكن حلها بالبينه بأن يقيم المدعى الشهود 
على عدم أهليه الحاكم أو فسق الشهود و إذا لم يتوقق حل الخصومه على الفحص فهو ليس 
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بواجب. و الجواب عنه مضافا الى أن الحل بالبينه من النظر فى الحكم و الفحص عنه فان النظر فى الحكم قد يكون بالتتبع فى 
كيفيه حكمه و قد يكون بالاستماع للبينه فهذا الفرض لا يوجب خروج الصوره المذكوره عن وجوب النظر و الفحص فيها و إنما 
يكون الواجب من باب المقدمه هو القدر الجامع و كل من التتبع و اقامه البينه فرد منه واجب على سبيل التخيير على ان الدعوى 
إذا كانت على عدم مطابقه حكمه للواقع فلا تصح البينه لأن البينه إنما تقبل فى الموضوعات لا الاحكام فلا تقبل فى كون هذا 
حكم الله أو مخالف له و حينئذ فينحصر حل الدعوى بفحص الحاكم الثانى عن الحكم فان قطع بمخالفته رده و إلا فلاء نعم لو 
كانت الدعوى على عدم أهليه المجتهد أو فسق شهوده أو عدم فحصه أو غير ذلكك من الموضوعات الخارجيه قبلت البينه. 


(ثانيها) ان ظاهر أدله القضاء انه ليس للمحكوم عليه الاعتراض على حكم الحاكم لأنه يكون ردا عليه فلا تسمع دعواه على حكم 
الحاكم فيكون ظاهر هذه الأدله مقيدا للإطلاقات الداله على سماع كل دعوى من مدعى مضافا الى لزوم الهرج و المرج و فتح 
باب الفساد لان لكل محكوم عليه أن يدعى ذلكك بعد كل حكم حكم به عليه حتى حكم الحاكم الثانى. 


و أجيب بأن الظاهر من أدله القضاء هو الرد على ما كان من حكمهم (ع) لقوله (ع): فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه» و المحكوم 
عليه إنما يدعى ان هذا الحكم ليس بحكمهم (ع) أو ليس منصوبا للقضاء فليست الأدله مقيده لإطلاقات أدله سماع دعوى كل 
مدعى و أما الهرج و المرج فهو ليس بلازم لانقطاع الخصومه بالرجوع الى جميع الحكام الموجودين فى وقته. و لا يخفى ما فيه 
فان أدله القضاء ظاهره فى ان الحاكم الذى تراضى عليه المتخاصمان و كان مجلسه للقضاء مبنيا على أن يحكم بحكمهم (ع) لا 
بحكم العرف و لا بقانون الروم. حكمه لا يجوز 
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الرد عليه و الاعتراض عليه و المراد من قوله (ع): فاذا حكم بحكمنا هو كونه بانيا على ذلكك و إلا فمن أين يستطيع المتخاصمان 
أن يعرفا ان هذا هو حكمهم (ع) و الحاصل ان الظاهر من أدله القضاء ان الرجل إذا كان من الشيعه و نظر فى حلالهم (ع) و 
حرامهم (ع) و قد تراضى عليه الخصمان فى أن يحكم بحكم المعصومين الأطهار و صدر منه حكم بعنوان انه حكمهم (ع) لا 
يجوز لهم الرد عليه و الاعتراض عليه فلا تسمع الدعوى عليه لأنها نوع من الاعتراض إن لم تكن أجلى أفراده و بعباره أخرى إن 
كان المبيح للرد هو الشكك فى اجتهاد الحاكم و كونه ناظرا فى حلالهم و حرامهم فأصاله الصحه تنفى هذا الشكك و ان كان 
الشك فى مطابقه حكمه للواقع فهو غير معتبر إحرازها و إنما المعتبر اجتهاده و عدالته و كونه يحكم بعنوان انه حكمهم (ع) من 
دون اعتبار إحراز المطابقه. 


(ثالثها) دعوى 


الإجماع على عدم سماع الدعوى بالبطلان بعد حكم الحاكم كما ذكروه فى مبحث الدعوى المسموعه فى كتاب القضاء. و 
جوابه ان الذى ذكروه هناكك هو عدم سماعها مره ثانيه بعد حكم الحاكم الأول و عدم سماع الدعوى بعدم أهليته أو بجوره فى 
حكمه بدون البينه بمعنى عدم إحضار الحاكم مجلس القضاء و تحليفه مع عدم البينه من المدعى على الحاكم و هذا لا ينافى 
التتبع فى حكمه و النظر فيه و فى البينه التى استند إليها من دون إحضاره مجلس القضاء و بعباره اخرى ان المذكور هنا هو النظر 
فى حكمه و المذكور هناك إحضاره فى مجلس القضاءء و أما لزوم الهرج فهو أوضح من أن يبين. 


[الصوره الثالثه عدم وصول الحق للمحكوم له] 


ثالث الصور التى قبل يجب الفحص عن الحكم فيها صوره ما إذا لم يصل الحق للمحكوم له كما لو حكم عليه بالمال و حبسه 
لاستيفاء المال منه فإنه عند مجى ء الحاكم الثانى مكان الحاكم الأول يجب عليه أن يتفحص فى الحكم الأول فإن كان الحكم 
الأول مخالفا للحق أبطله و إلا ألزم به. و الحاصل ان الحكم فى 
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صوره انقطاع الفصل بين المتخاصمين بحيث يكون المحكوم له قد استوفى جميع حقه لم يجب الفحص على الحاكم الثانى 
الذى يجى ء مكان الحاكم الأول و أما فى صوره عدم تمام الفصل بين المتخاصمين و عدم استيفاء الحق للمحكوم له كأن 


حبس الغريم أو حجر على ماله لاستيفاء حق المحكوم له أو حكم و لم يستوف أصلا وجب على الحاكم الثانى الحال محل 
الأول الحاكم بذلك الحكم أن يفحص عن الحكم. و بعباره أخرى ان الحاكم الأول إذا لم ينفذ حكمه بإجراء آثاره 


عليه بأن يأمر من عليه الحق بالخروج عنه و يحكم عليه بوجوب أداء الحق فإنه يجب على الحاكم الثانى الفحص عن الحكم 
الأول فإن علم مخالفته للواقع أبطله و إلا أمضاه. و حكى القول بذلكك عن الأكثر كما حكى القول به عن المسالك و المجمع و 
ظاهر الإرشاد و و الحق عدم الوجوب وفاقا للمحكى عن القواعد و الإرشاد لأصاله صحه الحكم و لأصل البراءه و استدلوا على 
وجوب الفحص فى هذه الصوره ان أصاله الصحه غير جاريه فى الحكم الأول لأنه لم يتم الفصل به حتى تجرى أصاله الصحه 
بعد الفراغ منه فإن أصاله الصحه فى فعل الغير انما تكون بعد الفراغ منه فاذا لم تجرى أصاله الصحه فلم يعلم صحه الحكم 
فيحتاج تنفيذ الحكم إلى مسوغ فلا بد من الفحص ليعلم صحته من فساده (و لا يخفى ما فيه) فأن الحكم قد تمّ الفصل به و ليس 
الاستيفاء و الاستنقاذ من مراتب الفصل بالحكم فإنه بإنشاء الحكم تحقق الفصلء و الاستيفاء من آثاره لا من مراتبه سلمنا انه من 
مراتبه إلا انه يكفى لجريان أصاله الصحه مضى مقدار من العمل الذى تكون صحته موضوعا لترتيب سائر المراتب عليه و بعباره 
أخرى أنه لا وجه لتخصيص أصاله الصحه فى فعل الغير بحاله الفراغ منه و مضيه و انما المختصه بالفراغ هى قاعده الفراغ الجاريه 
فى حق الإنسان نفسه و هى غير أصاله الصحه فى فعل الغير. 


النور الساطع فى الفقه النافع» ج ١‏ ص: 2٠١‏ 
هل يعتبر فى النقض مطالبه صاحب الحق 


(التنبيه الشانى فى المقام) أنه قد عرفت موارد النقض و هى ثابته للحكم الباطل بأقسامه سواء كان واقعا فى حقوق الله أو فى 


حقوق الناس ولا يشترط فى نقض 


الحاكم للحكم المطالبه للحاكم من المحكوم عليه أو من غيره بنقض الحكم أما من فى حقوق الله فواضح إذ لا مطالب لها 
سوى الله تعالى و لا يتصور مطالبه الله عن نفسه و لذا قام الإجماع على عدم اشتراط المطالبه. و أما فى حقوق الناس فالمحكى 
عن القواعد و المبسوط و بعض العامه اشتراط المطالبه و ظاهر غيرهم عدم اشتراطها حيث أطلقوا النقض (و الحق) عدم الاشتراط 
المطالبه لأن ما تقدم من الأدله على النقض تشمل صوره المطالبه و عدم المطالبه بل تتدل على النقض حتى لو طالب المحكوم 
عليه بعدم النقض فراجعها. (ان قلت) ان المحكوم عليه إذا لم يطالب بالنقض فربما كان قد أسقط حقه فلا وجه للنقض و اعاده 
الخصومه و اما إذا طالب بعدم النقض فقد أسقط حقه قطعا فلا معنى للنقض و إعاده الخصومه. 


(قيل فى جوابه) أنه ان أريد بالحق هو نفس النقض فمعلوم ان النقض حق الهى مفروض على الحاكم الآخر و ليس بيد المحكوم 
عليه و لا بيد غيره فإنه إن تمت موازين النقض صح صدوره و إلا-فلا. وان أريد به متعلق الحكم فإن إسقاطه و ان كان بيد 
المحكوم عليه بإبراء أو هبه و نحوهما إلا-ان ذلكك لا ينافى نقض الحكم و بيان فساده بإنشاء النقض الذى يسقط الاستحقاق 
سي لحك اشرق لارتروي الليات: 


المراد بالجواز فى قولهم جواز النقض 
(التنبيه الثالث) ان الظاهر ان المراد بجواز النقض لمن تحقق عنده 
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موجبات النقض هو الجواز بالمعنى الأعم فمن كان الحكم محل ابتلاائه بمعنى ان آثاره تترتب عليه وجب عليه نقضه لبطلان 
الحكم عنده فلا يجوز له ان يرتب عليه الآثار 


بما هو حكم و أما من لم يرتبط به ذلكك و لم يترافع عنده الخصمان فيجوز له النقض. 
المراد بالنقض 


(التنبيه الرابع) ان المراد بالنقض من الحاكم هو إنشاء بطلان الحكم و فساده أو إنشاء حكم بخلافه» و النقض من غير الحاكم هو 


ابتداء النقض من حينه أو من حين صدور الحكم 


(التنبيه الخامس) ان نقض الحكم هل يقتضى عدم تأثيره من أول الأمر بأن يكون وجوده كعدمه فيكون نظير فسخ المعامله من 
حينها أو يقتضى رفع اليد عن استمراره مع تأثيره قبل زمن النقض نظير النسخ. الحق هو الأول لما عرفت فى موارد نقض الحكم 
من أنها يكون الحكم فيها لاغيا من أول الأمر لا من حين النقض. 


الشى فى جواز النقض 


(التنبيه السادس) فى مورد الشكك فى جواز النقض كما لو صدر حكمان من مجتهدين و لم نعلم بأن الثانى جامع لشرائط جواز 
النقض أم لافلا وجه لإ-جراء أصاله الصحه لتعارض الأصلين فى الحكم الأول و الثانى و حرمه الرد فى كليهما و لا وجه 
لاستصحاب تأثير الحكم الأول لعدم اليقين السابق بتأثيره نعم يصح استصحاب عدم تأثير الحكم الثانى و عدم نفوذه بعد الحكم 
الأول بناء على صحه استصحاب العدم الأ-زلى و لكن هذا لا يثبت تأثير الحكم الأول حتى على القول بالأصل المثبت إذ لا 
ملازمه 
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بينهما (لا يقال) ان هذا العدم لم يحرز لاحتمال أنه فى الواقع يكون الحكم الثانى مؤثرا لكونه هو المطابق للواقع (لأنا نقول) ان 
عدم التأثير يكون هو الثابت لانتفاء الموضوع و هو الحكم فى السابق فإن السالبه بانتفاء الموضوع تصدق لا محاله بخلاف 
الموجبه فإنها تكذب عند انتفاء الموضوع (و التحقيق أن يقال) أن الحكم الثانى حاكم على الأول لأنه يشتمل على نقض الأول 
بخلاف الأول فإنه لم يكن ناظرا للحكم الثانى و بعباره أخرى أن الحكم الثانى لا يكون إلا بعد فساد الأول فهو كاشف عن فساد 
الأول نظير اليد الثانيه الكاشفه عن زوال حكم اليد الاولى. (و ان شئت قلت) 


أن الحكم الثانى يشتمل على حكمين أحدهما الحكم بنقض الحكم الأول و ثانيهما الحكم بالوظيفه نعم لو كان الحكم الآخر 
غير ناظر للحكم الأول كأن حكم أحدهما بالهلالل و الآخر بعدمه من دون التفات منهما إلى حكم صاحبه فحينئذ يرجع إلى 
المرجحات المذكوره فى مقبوله عمر بن حنظله فإن فقدت يتساقطان و يرجع لحكم حاكم ثالث لأسن مقبوله عمر بن حنظله 
تعرضت لترجيح الحكمين المتعارضين (لا- يقال) أنا نشكك فى مانعيه الحكم الثانى من نفوذ الحكم الأول و الأصل عدم المانع 
(لأنا نقول) انا نشكك أيضا فى مانعيه الحكم الأول من نفوذ الحكم الثانى و الأصل عدم المانع. (لا يقال) أن الحكم الثانى قبل 
صدور الأول كان نافذا قطعا فيستصحب بعد صدوره (لأنا نقول) أنه قبل صدور الحكم الأول لم يكن موجودا حتى يستصحب 


نفوذه. 

المراد من حرمه النقض 

(التنبيه السابع) هل المراد بحرمه النقض و قبول الحكم الالتزام بآثار المحكوم به مطلقا فى نوعه أو فى شخصه من حيث انفصال 
الخصومه أو ما هو محط الحكم بأن يكون الحكم طريقا بالنسبه إلى الجهه التى وقعت الخصومه فيها و كانت محط 
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الحكم أو أن المراد به الا-لتزام بآثار المحكوم به مطلقا بحيث يكون الحكم طريقا إلى جميع آثار المحكوم به نظير الفتوى فمثلا 
إذا اختلف المتبايعان فى نجاسه المبيع كالعصير الذاهب ثلثاه بالشمس و طهارته فيدعى المشترى بطلان البيع من جهه بنائه على 
نجاسته و يدعى البائع صحته من جهه بنائه على طهارته فحكم الحاكم بالطهاره من جهه صحه الببع أو حكم الحاكم بصحه البيع 
فعلى الأول لا يرتب عليه إلا خصوص الأثر الذى يرفع الخصومه و كان محط الحكم و 


المقصود به أعنى صحه البيع و لزومه و تملكك الثمن للبائع و المثمن للمشترى و أما باقى الآثار و هى الطهاره و شربه و الصلاه به 
فلا ترتب بخلافه على الثانى فإنها ترتب عليه و الحاصل أن فى المقام مطلبان. (أحدهما) أن الحكم فى مورد يسرى إلى نوعه فلو 
حكم بصحه بيع العصير المذكور فى هذه الدعوى فهل الحكم يسرى إلى باقى أفراد العصير الذى ذهب ثلثاه فيكون الحكم نافذا 
بالنسبه لكل عصير كذلكك ولا يجوز رده أو ان الحكم يختص بخصوص هذا الفرد فى خصوص هذه الواقعه (الحق) ان الحكم 
لا يسرى إلى باقى الألفراد بل لا يتجاوز هذه الواقعه أيضا للإجماع و لأن الدليل انما دل على إمضاء الحكم بالنسبه لمتعلقه و 
متعلقه كان هو خصوص هذا الفرد فى خصوص هذه الواقعه فلو فرض كان متعلقه عاما كما لو حكم بحليه أخذ مال الكفار فى 
هذا اليوم و قلنا بأن للحاكم أن يحكم فى مثل هذا أو بوجوب الصوم على كل أحد من جهه الهلال فهو ينفذ بمقدار متعلقه فقط 
لأن عدم إنفاذه فى غير متعلقه لا يسمى ردا له فلذا يجب فى هذا المقام أن يعرف سعه دائره المتعلق و عدمها (و اما ما استدل به) 
لتسريه الحكم لباقى الأفراد بدعوى أنه لو لا التسريه لزم القول بالفصل بين الأفراد فيكون هذا الفرد صحيح ببعه دون غيره من 
الأغراد و هو قول بالفصل. (فجوابه) أنه بحسب الأحكام الظاهريه يجوز التفكيكك و القول بالفصل كما قرر فى علم الأصول. و 
الحكم تكليف ظاهرى (و ما يقال) ان الحكم فيه 
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طريقه للواقع (فإنه يقال) ان 


غرضهم أنه لا يجوز مخالفته للواقع و إلا فهو إنشاء محض ليس له أدنى حكايه عن الواقع فدليل اعتباره لا يقتضى إلا حجيته فى 
خصوص متعلقه و مورده و محط نظر الحاكم فى حكومته فقط فلا يتعدى الى غيره و عليه فلا مانع من الحكم بعدم صحه بيع 
ذلك العصير فى منازعه أخرى فلو باعه على آخر و وقع النزاع بينهما و ترافعا لحاكم آخر يرى نجاسته نفذ حكمه بفساد البيع و 
الحاصل ان استصحاب بقاء الفتوى و بقاء آثارها يقضى بالبقاء و عدم انتقاضها بالحكم فى غير مورد الحكم نعم لو كان الحاكم 
بالخلاف هو صاحب الفتوى انتقضت الفتوى فى سائر الأفراد لأنه لو لم يعدل عن فتواه لما حكم بذلكك و إلا لزم القول بالفصل 
بين الأفراد فى فتواه. 


(ثانيهما) أنه سواء قلنا بأن الحكم يسرى لباقى الأفراد أو يختص بخصوص الفرد الموجود فى الواقعه التى حكم فيها فهل الحكم 
يقتضى ترتب جميع الآثار أو خصوص الأ-ثر الذى كان محط الحكم و المقصود منه. (و الحق) هو الثانى و ان الذى يرتب هو 
خصوص ما كان محطا للحكم و موردا له لأسن الذى حكم الحاكم به هو خصوص صحه البيع و كون الثمن للبائع و المثمن 
للمشترى لأسن الحكم كما قد عرفت إنشاء و ليس حجيته كالفتوى من باب الطريقيه المحضه فهو ليس له إراءه إلا عن متعلقه 
فدليل اعتباره لا يقتضى إلا أن يثبت به متعلقه دون غيره فلا يعتبر الحكم إلا فيما تعلق به إنشائه و لا يرتب أى اثر آخر بل حتى 
آثاره الشرعيه إذا لم يعلم شمول الحكم لهاء و عليه فيكون فرق بين ما إذا كان متعلق الحكم الطهاره 


بأن يقول الحاكم حكمت بطهارته و بين ان يقول حكمت بصحه البيع فيما إذا كان نظره فصل الخصومه و هى كانت من جهه 
صحه البيع و استرداد الثمن فإنه لم يكن قد حكم بالطهاره نعم لو فرض انه كان قد حكم بالطهاره و قلنا بصحه حكمه فيها ترتب 
عليه آثار الطهاره بمقدار ما كان مقصودا للحاكم فى حكمه و أما ما عداها من الآثار فيكون الحكم بالنسبه إليها 
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بمنزله الفتوى أو الشهاده التى لا تنفذ بالنسبه للحاكم الآخر و مقلديه لعدم تعلق حكمه بها لأن مخالفته فيها لا تكون ردا على 


حكمه حيث انها ليست بمتعلق حكمه 


[صور] نقض الحكم بالفتوى و بالعكس 


اشاره 


(التنبيه الثامن) قد عرفت عدم جواز نقض الحكم بالحكم و موارد جوازه و منه يظهر نقض الحكم بالفتوى و نقض الفتوى 
بالحكم أما نقض الفتوى بالفتوى فقد حققنا الكلام فيه فى مبحث تبدل رأى المجتهد. و الحاصل أن الصور المتصوره أربعه 


[الصوره] (الأولى): نقض الحكم بالحكم 


بأن ينقض الحكم الأول بإنشاء حكم بخلادفه كأن يحكم بملكيه الدار لزيد ثمّ يحكم هو أو حاكم آخر بملكيتها لخالد و قد 
عرفت أنه ينتقض الحكم بالحكم الثانى إذا كان الأول مخالفا للواقع أو كان مقصرا فى اجتهاده و إلا فلا ينقض به و كان الحكم 
الثانى باطلا فاسدا فراجعه. 


(و [الصوره] الثانيه) و هى نقض الحكم بالفتوى 


كأن حكم بصحه بيع العصير العنبى فى واقعه خاصه لأنه كان يفتى بطهارته ثم بعد هذا أدى نظره الى نجاسته و أفتى بنجاسته أو 
أفتى بفساد بيعه فهل هذه الفتوى المتأخره توجب نقض الحكم السابق منه المستند لفتواه بطهاره العصير يمكن ان يقال أنه لا 
يجوز النقض فى هذه الصوره للإجماع و لأنه إذا لم نجوز نقض الحكم بالحكم فبالطريق الأولى أن لا نجوز نقضه بالفتوى لأن 
الحكم أقوى من الفتوى. (و ان شئت قلت) ان الظاهر من المقبوله و غيرها كون حكم الحاكم حاكم على جميع الطرق و 
الامارات و مقتضى حكومته أن لا ترفع أثره الفتوى و لا غيرها من الامارات. (ان قلت) ان ما دل على حرمه الكتمان و وجوب 
الردع و تدمير الباطل يقتضى أن يكون بالفتوى ينقض الحكم لأن الحكم يكون بنظر المفتى بالخلاف باطل. (قلنا) ان الإجماع و 
الأدله الداله على حرمه نقض الحكم تكون مخصصه لأدله حرمه الكتمان و وجوب الردع (نعم) فى 
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صوره جواز نقض الحكم تكون الفتوى ناقضه له عن مورده الخاص. (و الحاصل) أنه فى صوره عدم جواز نقضه لا يجوز نقضه 
بالفتوى المتأخره لا من الحاكم نفسه و ان عدل عن فتواه التى استند الحكم إليها و لا من حاكم آخر قد خالفه فى الفتوى التى 


استند إليها الحاكم فى حكمه و أما فى صوره جواز نقضه فيجوز ان ينقض بالفتوى لأنه لم يكن من الحكم الذى حرم الشارع 
نقضه بل هو ملغى من أصله كما عرفت تحقيق ذلك فى مبحث موارد نقض الحكم فتصح الفتوى فى مورده لعموم أدله الفتوى 
لتلك الموارد» و المراد بنقض الحكم بالفتوى هو ان يفتى فى خصوص مورد الحكم بخلافه و إلا فالفتوى بنحو العموم بما هو 
حكم المسأله تصح حتى من الحاكم نفسه إذا عدل نظره عن الفتوى السابقه و ان لم يكن مجوز النقض موجودا لكنه لا ينقض 
بها الحكم عند عدم المجوز للنقض و ينقض بها الحكم عند وجود المجوز للنقض. (و الحاصل) ان الفتوى بنحو العموم المخالفه 
للحكم سواء كانت من الحاكم أو من غيره تصح و تجوز وان لم يكن المجوز للنقض بها موجودا وانما الذى لا يجوز هو 
الفنوى المخالفه فى مورد الحكم بخصوصه و فى نفس الواقعه مع عدم المجوز لنقض الحكم. (فتلخص) أن الحكم لا ينتقض 
بالفتوى وان كان قد تبين للحاكم فساد حكمه بالظن الاجتهادى لأ-ن حكم الحاكم كما عرفت مقدم و حاكم على جميع 
الامارات و الظنون المعتبره كما يستفاد من المقبوله و غيرها. (و قد يتمسك) فى المقام باستصحاب عدم جواز النقض فيكون 
الشكك فى المقام نظير الشكك فى النسخ فان الحكم مثبت للتكليف و يشكك فى رفع استمراره و لا يخفى ما فيه فإنه مع الشكك لا 
يقين سابق بعدم النقض إذ يرجع الشكك إلى صحه الحكم من أصله لا فى ارتفاع أثره بعد القطع بثبوته و أما التشبيه بالنسخ فهو 
غير صحيح فان الحكم يثبت حكما ظاهريا ما دام 


لم يعلم بمخالفته للواقع فاذا علم بمخالفته للواقع فلا بد من البناء على عدم الحكم الظاهرى من أول الأمر و إلا لزم التصويب 
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(هذا وقد يمنع) من شمول أدله حرمه النقض بالنسبه إلى نفس الحاكم فيما لو تبين فساد حكمه بالظن الاجتهادى فان المقبوله و 
غيرها من أدله الرد انما هى ناظره لحرمه رد الغير على الحاكم بالظنون الاجتهاديه و أما بالنسبه إلى الحاكم نفسه فهى غير ناظره 
إلى رده على حكمه و (الحاصل) ان الأدله التى دلت على حكومه حكم الحاكم على سائر الامارات و الطرق الظنيه انما هى 
ناظره إلى حكم الحاكم بالنسبه لغيره و أما بالنسبه إلى نفسه فلا و هكذا ما جعل دليلا من الهرج و المرج و عدم حل الخصومه 
انما يختص بغيره لا بالنسبه لنفسه و إذا كان الأمر كذلكك فلا دليل لنا على حرمه نقض حكم الحاكم بفتوى نفسه و مع الشكك 
فالأصل يقتضى جواز النقض بفتوى نفسه بل وجوب النقض لقيام الظن المعتبر الاجتهادى على فساد الحكم و لا دليل على حرمه 
نقضه فيجب إبطاله من أصله فيكون الحكم فاسدا من أصله لقيام الحجه على ذلكك فيكون وجوده كعدمه. و أما الإجماع 
المنقول على حرمه نقض الحكم بالفتوى لم يعلم ثبوته بالنسبه إلى الحاكم نفسه فيؤخذ القدر المتيقن منه و لو سلم شموله 
للحاكم نفسه فلا نسلم كشفه عن رأى المعصوم (ع) فى هذا المورد لاحتمال اعتماد المجمعين على الروايات المناقش فى 
دلالتها. (و أما دعوى لزوم الهرج و المرج) بدعوى انه ربما يكون رأى المجتهد يتبدل بمرات عديده فالزوجه المرتضعه بعشر 
رضعات عده مرات تنفصل عن زوجها 


و ترجع إليه. 


(فاسده) لأن الفرض نادر الوقوع من مجتهد و لو فرض اقتصر على مورده الخاص فهو نظير دعوى لزوم العسر و الحرج. 
(و [الصوره] الثالثه) و هى نقض الفتوى بالحكم 


و قد عرفت أنه ينقض الحكم الفتوى إذا وقع الحكم على الوجه الصحيح و بحسب الموازين الشرعيه و لم يعلم بمخالفته للواقع 
إذ لو لم تنتقض الفتوى به لكان جعل اعتباره لغوا لسبق الفتوى غالبا عليه و للزم دوام الخصومه بين كل مختلفين فى الرأى 
اجتهادا أو تقليدا مضافا إلى 
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الإجماع على نقضها بالحكم و سيره المسلمين على ذلك فالحكم ينقض الفتوى السابقه عليه فى مورد الحكم. و قد خالف فى 
ذلكك المحقق القمى (ره) فى قوانينه و ظاهر كلامه (ره) أنه فى صوره ثبوت حق الدعوى ينقض الحكم الفتوى و أما فى صوره 
عدم حق الدعوى كما لو تراضيا على العقد بالفارسيه بأن قلدا مجتهدا فيه مع علمهما بالخلاف ثمّ دعاهما الهوى إلى المنازعه 
فلو رجعا لمجتهده آخر يقول بفساده فحكمه بالفساد لا ينقض فتوى مقلدهما بالصحه. و فى عوائد النراقى (ره) ما حاصله ان 
المتنازعين المقلدين لمجتهد واحد فى الواقعه المتنازع فيها إذا ترافعا عند حاكم يخالفه فى الرأى فحكمه بمقتضى رأيه لا ينقض 
الفتوى و لا يعمل به و إنما يجب عليه أن يحكم برأى المجتهد الذى قلداه فى هذه الواقعه سابقا. و لعل نظر الأول منهما الى أن 
الاتفاق بين المتعاقدين على عقد يوجب إسقاط حق الدعوى فلا تصح الدعوى منه و نظر الثانى منهما الى ان المتعاقدين إذا كانا 
مقلدين لمجتهد واحد كان حكمهما الشرعى الواقعى فى المعامله هو فتوى مجتهدهما لا حكم الحاكم. (و الجواب) عن الأول 


ان 


إسقاط حق الدعوى لا يوجب سقوط حكم الحاكم مع أن مجرد الاتفاق على شىء لا يوجب سقوط الدعوى و عدم سماعها و 
عن الثانى ان الفتوى حكم ظاهرى لهما و قد تقدم ان حكم الحاكم مقدم على حكمهما الظاهرى و لذا يقدم الحكم على فتوى 
المجتهد نفسه فإنه لا يجوز له أن يعمل بفتواه و يجب أن يعمل بحكم الحاكمء نعم لو علم بالواقع فحكم الحاكم يرد و ينقض 
(و قد أجاب) عن ذلكك المرحوم ملا على بما حاصله من أنه على الحاكم أن يحكم بما أنزل اللّه تعالى بحسب معتقده و لذا لم 
يشترط أحد فى حكم الحاكم استفساره عن رأى المتداعيين فى المسائل الخلافيه بل انعقدت السيره على عدم الاستفسار بل يلزم 
ذلكك أن لا يجوز لنا الحكم على الكفار و المخالفين بما هو حق عندنا إذا احتمل فى حقهم التراضى على حكم حاكم خاص 
فى الواقعه و هو خلاف الإجماع. 
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و بالجمله: الواجب على الحاكم بما أدى اليه نظره من الصحه و الفساد فى الواقعه و لو كان المتنازعان قلدا مجتهدا آخر فى 
خلاف ما يراه الحاكم؛ نعم حكمه إنما يكون حكما ظاهريا فلا يقلب حكمهما الواقعى الذى قلدا فيه فلو قلدا فى صحه بيع 
المعاطاه و أوقعاه ثم ترافعا عند من حكم بفساده لم يحل المبيع على البائع و الثمن على المشترى فى الظاهر لكون الحكم 
الشرعى فى حقهما خلافه فالحكم ينقض الفتوى فى الظاهر لا فى الواقع. 


(و [الصوره] الرابعه) نقض الفتوى بالفتوى 


و هو غير جائز إذا لم تكونا من مجتهد واحد فان المجتهدين طالما يختلفون فى فتاواهم و لو كانت فتوى المجتهد الآخر تنقض 
الفتوى السابقه عليها 


للزم سد باب الإفتاء و انحصار الحكم الظاهرى بالفتوى المتأخره لأنها تنقض جميع ما تقدم عليها من الفتاوى و يلزم من ذلكك 
تقليد الجميع له و الإجماع بل الضروره على خلاف ذلك نعم المقلد لا يجوز له أن ينقض فتوى مجتهده بالعدول لآخر إلا إذا 
كان الآخر أعلم من الأول فيجب عليه النقض بناء على وجوب تقليد الأعلم» هذا كله بالنسبه إلى الإفتاء و أما بالنسبه إلى ترتيب 
الأثر فى عق ميجتهد بالنسه لمجتهدا آخر أو مقلديه:فنقول أن 'الضحه إن كان عند تفش المجتهد تكفن فى تزين الأثر كما إذا 
علم من الأدله ان الصحه عند الفاعل تكفى فى ترتب الأثر من الغير عليه و إن كان عند الغير فاسدا فحينئذ ترتب الاثار كما يقال 
فى الطلاق فإنه لو كان صحيحا عند الفاعل جاز لمن كان فاسدا عنده التزويج منها و لذا كان طلاق المخالف مجوزا لأخذ غيره 
لإوعفه :و أما إن كانت غير كافيه بل لأتدمن الصحه عتده أيضا فحيعد لو كاق العمل فاشدا بحسب فتؤاة فلا رركن الأثر علية و 
لو فرض انه كان صحيحا عند الفاعل كما لو ذبح و لم يكن الذبح صحيحا عند الغير و مع الشكك فالقاعده عدم ترتب الأثر لعدم 
إحراز الموضوع للأثر إلا إذا كان هناكك أصل يقتضى الصحه. و من هذا الباب ما لو أفتى بجواز دخول النجاسه 
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الثانى إخراجها إن تمكن و هكذا لو بنى المسجد من آجر لا يرى نجاسته 


و يرى الغير نجاسته و يشكل فيما إذا أوقف شيئا يراه طاهرا على المسجد و شرط عدم إخراجه و اطلع المجتهد المفتى بوجوب 
إخراجه و الظاهر انه يجب عليه إخراجه لأ-ن شرط الواقف إن اختص بمن يراه طاهرا فهذا المجتهد ليس منه و إن كان عاما 
فالظاهر فساد هذا الشرط حيث انه شرط مخالف للشرع. و أما إذا كانت الفتويان من مجتهد واحد فالمتأخره تنقض المتقدمه 
بمعنى انه يجب العمل على الثانيه من المفتى و من يقلده فلا يجوز العمل بالأولى فى موارد الثانيه سواء كان يقطع بفساد الأولى 
أو يظن بالظن المعتبر بفسادها و قد تقدم البرهان على ذلكك فى مبحث عدول المجتهد عن رأيه و أما نقضها بمعنى زوال آثارها 
التى تترتب على العمل بها بالفتوى الثانيه فقد تقدم تفصيل ذلكك فى مبحث عدول المجتهد. و أما نقض الفتوى بالفتوى من 
نفس المقلد بالنسبه لمجتهدين و مرجعه إلى جواز العدول من مجتهد لآخر فيما قلده فيه فقد حققناه البحث عنه فى مبحث جواز 
العدول من مجتهد لآخر: 


وجوب اعلام الحاكم بخطئه فى حكمه 


(التنبيه التاسع) ان الحاكم إذا علم بخطئه أو قامت عنده الحجه المعتبره على خطأه وجب عليه أن يعلم من يعمل بحكمه لعين ما 
ذكرناه فى وجوب إعلاهم المجتهد بتبدل رأيه» و أما إذا علم المجتهد بمخالفه حكم المجتهد الآدخر للواقع أو بعدم أهليته 
للاجتهاد أو بتقصيره فيه فلا يجب على ذلك المجتهد إعلام من يعمل بحكمه بعدم صحه حكمه. نعم قال أستاذنا المرحوم 
العراقى بوجوب ذلكك عليه فى الدماء و الاعراض لكثره اهتمام الشارع بهما بحد يجب حفظهما على كل من 
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فوجوبه مبنى على أحد أمرين و هما اما دعوى ان حفظ الأموال من وظائف قشاه الجور و كل ما كان من وظائف قضاه الجور 
ثابت لقضاتنا بإطلاق المقبوله» و أما دعوى صدق الإتلاف للمال على مجرد سكوت ذلك المجتهد عن إعلام خطأ المجتهد 
الآخر فى حكمه و إلا فلا دليل على وجوب حفظ مال الغير بالإعلام بعد فرض قيام الحجه للمحكوم له فى أخذه المالء و دليل 
النهى عن المنكر غير ظاهر الشمول لمثل الموردء نعم لو كان المحكوم له عالما بخطإ الحاكم يجب على كل من يعلم بحاله نهيه 
عن عمله لكون عمله منكرا حتى عند نفسه. 


عدم نفوذ حكم الحاكم 


(التنبيه العاشر) ان القوم ذكروا ان الحاكم إذا كانت له منازعه مع غيره لا ينفذ حكمه لنفسه على ذلكك الغير بل يلزم الرجوع إلى 
حاكم آخر مستدلين على ذلكك بالإجماع. و بأخبار رجوع المتنازعين إلى من عرف أحكامهم فإن ظاهرها كون الحاكم غير 
المتنازعين. و هكذا ذكروا ان حكمه لا ينفذ على من لا تقبل شهادته عليه كحكم الولد على والده و العبد على مولاه. و كذا لا 
ينفذ حكمه لمن لا يقبل شهادته له كحكمه لمن يجر بحكمه له نفعا. قال السيد فى ملحقاته و لا دليل لهم على ذلك إلا دعوى 
ان الحكم شهاده و زياده و هو كما ترى فالأقوى عدم المانع من شمول إطلاق أدله نفوذ الحكم. 
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فيما لو أخطأ الحاكم فالديه من بيت المال 


(التنبيه الحادى عشر) لو نقض حكم الحاكم بالأمور المصححه لنقضه كما تقدم و قد استوفى المحكوم له فان كان قتلا أو جرحا 
فلا قود على الحاكم قطعا و لا على كل من وكله فى إقامته و إنما تكون للمحدود الديه فى بيت المال و لا يضمنها الامام و لا 
عاقلته و قد نقل فى الجواهر عدم الخلاف فى ذلك إلا ما يحكى عن ظاهر الحلبى من ضمان الإمام فى ماله و هو فاسد لما هو 
المروى عندنا عن أمير المؤمنين (ع) فى خبر الأصبغ ان ما أخطأت القضاه فى دم أو قطع فهو على بيت المال و ضعف سنده 
منجبر بالشهره. و ما أورد على ذلكك من الروايه المشتمله على تضمين أمير المؤمنين (ع) عاقله عمر بن الخطاب باطل لآن الروايه 
لم تثبت من طرقنا و لأنه ليس بحاكم شرع و لا منصوب من قبل حاكم 


الشرع. و كيف يضمن حاكم الشرع و هو محسن و لا سبيل على المحسنين. على انه منصوب لمصالح المسلمين و يعمل 
لصالحهم فضمان خطأه على بيت ما لهم. و إن كان المحكوم به القصاص و كان المباشر له الولى فذهب صاحب الشرائع و تبعه 
الفاضل إلى أنه لا يضمن مع حكم الحاكم و إذنه لأن السبب و هو حكم الحاكم أقوى من المباشر و لا الحاكم لأنه ليس على 
المحسنين من سبيل و إنما الضمان على بيت المال للروايه المتقدمه بخلاف ما إذا اقتص قبل الحكم أو بعد الحكم و قبل الاذن 
من الحاكم فإنه يضمن لعدم قوه السبب على المباشر. و إن كان المحكوم به ما لا ديه أو غيرها فيستعاد إن كانت العين باقيه لأنها 
لا سلطان لأحد عليها إلا لمالكها و إن كانت تالفه فيضمن المحكوم له لأن على اليد ما أخذت حتى تؤدى و مع إعساره ينتظر 
كما هو الحال فى كل ضامن بخلاف القصاص إذ لا دليل على ضمان المحكوم له بالقصاص لأن 


دليل الضمان اما دليل (على اليد) و يد المحكوم له فى القصاص لم تأخذ شيئا أو دليل من أتلف ماله و المحكوم له لم يتلف 
مالا فى القصاصء و من ذلكك يعلم ان الحاكم لو أنفذ إلى حامل إقامه الحد فأجهضت خوفا فديه الجنين فى بيت المال لأنه خطأ 
و خطأ الحكام فى بيت المال كما هو المنسوب لأكثر علمائنا قال فى الجواهر و دعوى ان ذلكك من الخطأ الشبيه بالعمد لا يدفع 
اندراجه فى خطأ الحكام بعد فرض جواز الإرسال إليها. و فى الجواهر أيضا لو أمر الحاكم 


بضرب المحدود زياده على الحد فمات سهوا كأن تخيل ان حد الشارب هو حد الزنا أو غلط فى الحساب فنصف الديه من بيت 
المال لأنه من خطأ الحكام. 


بقيه أحكام المجتهد و الاجتهاد بالنسبه للقضاء 


بقى هناكك أحكام للمجتهد و الاجتهاد فيما يخص القضاء مثل هل للحاكم البحث عن حال الشاهد إذا جهل أمره و هل له نقض 
الحكم لو تبين فسق البينه و غير ذلكك مما ذكر فى كتاب القضاء من الأحكام التى تخصه و حيث ان الأمر فيها واضح فمن أراد 
الاطلاع عليها فليرجع الى كتاب القضاء. 


(الثالث و الأربعون من أحكام المجتهد و الاجتهاد ان الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر إذا كانا يفتقران الى الجرح أو القتل افتقرا الى 
إذنه 


فى المحكى عن الشيخ و فخر الإسلام و الشهيد و المقداد و الكركى انه لا يجوز الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر إذا كانا 
بنحو الجرح و القتل إلا 


بإذن الإمام. قال فى الجواهر (ره) لما فى جواز ذلك لسائر الناس عدو لهم و فساقهم من الفساد العظيم و الهرج و المرج المعلوم 
عدمه فى الشريعه خصوصا فى مثل هذا الزمان الذى غلب النفاق فيه على الناس. 


(إن قلت) ان إطلاق الأدله الداله على وجوبهما لا سيما الداله على وجوبهما باللسان و اليد يقتضى شمولهما للجرح و القتل من 
دون اشتراط إذن الامام. كيف و وجوبهما لمصلحه العالم فلا يتوقفان على شرط. (قلنا) لا إطلاق لها بالنسبه الى ذلكك بعد ما 
عرفت من أن وجوبهما كذلكك يوجب فساد النظام فالمقيد لهما عقلى. 


(إن قلت) لا إشكال فى وجوبهما على النبى و الأئمه (ع) و لو بنحو الجرح و القتل بدون إذن أحد و مقتضى اشتراك التكليف 
أن يكونا واجبين كذلك على كل أحد. (قلنا) نعم لكن بعد قيام الدليل على عدم وجوبهما كذلكك بدون الا-ذن لا وجه 
للتمسكك بأدله اشتراكك التكليف. 


(إن قلت) انه روى عن تأريخ الطبرى عن عبد الرحمن ابن أبى ليلى قال انى سمعت عليا يوم لقينا أهل الشام يقول: أيها المؤمنون 


انه 


من رأى عدوانا يعمل به و منكرا يدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم و من أنكره بلسانه فقد أوجر و هو أفضل من صاحبه و من 
ألكرة بالعسيت لنكوة كلمه الله العليانو كلمه الظائمين الفا فذلكك أضات سيل الهدف. ولرل اجن كرا تر كرو 
القارا السك و ضكر وياعامهر و واالظاتر] الى اله إرو لانم وان انسار و الى الحق رجعوا فلا سبيل عليهم إِنَّمَا اسيل عَلَى 
اّذِينَ بتطِْمُونَ النان و يَنِقُونَ فى الأ بير الح أَوليك له عاب أَلية. هنا لكك فجاهدوهم بأبدانكم و أبغضوهم بقلوبكم 
غير طالبين سلطانا و لا باغين به مالا و لا مريدين بالظلم ظفرا حتى يفيئوا إلى أمر الله و يمضوا على طاعته. (قلنا) هذه الاخبار و 
نحوها ظاهره فى قتال أهل البغى و الجهاد فى سبيل اللّه لا فى الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر. فتلخص ان 
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هذا الحكم لا بد فيه من إذن الامام أو المتولى لشؤون المسلمين و هو المجتهد العادل الذى له الولايه عليهم. 
الرابع و الأربعون من أحكام المجتهد و الاجتهاد اقامه الحدود و التعزيرات 

اشاره 


اختلفوا فى ان للمجتهد إقامه الحدود و التعزيرات فى زمن الغيبه مع تمكنه من ذلكك و عدم الضرر عليه فالمحكى عن الشيخين و 
الديلمى و الفضال و الشهيدين و المقداد و ابن فهد و الكركى و السبزوارى و الكاشانى و الشيخ الحر هو أن له ذلكك و نسب 
القول للمشهور و نقل الإجماع عليه. وعن الحلى عدمه. و عن ظاهر الشرائع و النافع التردد و الحق هو الأول لما قلنا من ثبوت 
الولايه العامه له و منها ولايته على اقامه الحدود و التعزيرات لحفظ شؤون المسلمين من 


المعاصى و تعدى بعضهم على بعضء مضافا الى روايه حفص بن غياث المنجبر ضعفها لو كان بالشهره قال سألت أبا عبد الله 
(ع) من يقيم الحدود السلطان أو القاضى؟ فقال (ع) اقامه الحدود الى من اليه الحكم و يؤيده روايه أبى مريم قال قضى أمير 
المؤمنين ان ما أخطأت القضاه فى دم أو قطع فعلى بيت مال المسلمين» فلو لم يكن لهم ذلكك لكان عليهم الديه لا على بيت مال 
المسلمين. و قد استدل أيضا بإطلاقات مثل قوله تعالى (فَاقَطْعُوا) و قوله تعالى (فَاجْلِدٌوا) و نحو ذلكك من الأوامر الداله على 
الحدود و التعزيرات. و احتمال كون ذلكك من خصائص الإمام أو مدخليه حضوره أو إذنه مدفوع بإطلاق أدلتها و عدم تقيدها 


بوجوبه عليه» 
النون الشاطةةق 'الققه الثافن عر اص قاع 
فى فع»ج ١‏ ص 


و لقول أمير المؤمنين (ع) فى روايه ميثم الطويله التى رواها المشايخ الثلا-ثه الوارده فى حد الزنا. و انكك قد قلت لنبيكك فيما 
لا طالب مضادتك و لا مضيع أحكامكك الحديث و هو ظاهر فى العموم لكل زمان مضافا الى التشديد من المعصومين فى 
تعطيل الحدود فإنه يستفاد من ذلكك وجوب اقامه الحدود لكن الظاهر انه مع أمن الضرر من السلطان عليه و 


على غيره من الشيعه لقاعده نفى الضرر. و هذه الأدله المختصه بالحدود يتعدى منها الى التعزيرات بالإجماع المركب بل قد يقال 
بأن لفظ الحدود يشمل التعزيرات (و قد استدل بعضهم) على منع إقامه الفقيه لها بالمروى عن كتاب الأشعثيات لمحمد بن 
محمد بن الأشعث بإسناده عن الصادق (ع) عن أبيه عن آبائه عن على (ع) أنه قال لا يصلح الحكم و لا الحد و لا الجمعه إلا 
بالإمام. ولا يخفى ما فيه لضعفه سندا بل المحكى عن بعض الأصحاب أن الكتاب المذكور ليس من الأصول المشهوره بل و لا 
المعتبره و لم يحكم أحد بصحته من أصحابنا بل لم تتواتر نسبته لمصنفه و لم تصح على وجه تطمأن به النفس و لذا لم ينقل عنه 
الحر فى الوسائل و لا المجلسى فى البحار مع شده حرصهما خصوصا الثانى على كتب الحديث. و من البعيد عدم عثورهما عليه. 
و الشيخ و النجاشى و ان ذكرا ان مصنفه من أصحاب الكتب إلا أنهما لم يذكرا الكتاب المزبور بعباره تشعر بتعينه. و مع ذلكك 
فان تتبعه و تتبع كتب الأصول يعطيان أنه ليس جاريا على منوالها فإن أكثره بخلافها و انما تطابق روايته فى الأكثر روايه العامه و 
لو سلمناه لكن عرفت أن المجتهد فى زمن الغيبه يثبت له كلما يثبت للإمام بعنوان الإمامه وان لم نقول أنه يصدق عليه لفظ 
الامام. 


قال فى الجواهر ما حاصله و لا إشكال و لا خلاف فى وجوب مساعده الناس 
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للفقهاء على ذلك نحو مساعده الإمام (ع) ضروره كونه من السياسيات الدينيه التى لا يقوم الواحد بها و من البر و التقوى 


اللذين أمر بالتعاون عليهما 
و ينبغى التنبيه على أمور. 
ان الحاكم يبدأ برجم المرجوم إذا كان مقرا 


(الأول) أنه حكى الإجماع عن الخلاءف و ظاهر المبسوط أن على الامام أن يبدأ بالرجم ثم الناس إذا أقر المرجوم؛ و يبدأ 
بالشهود ثم الامام بعدهم ثم الناس إذا قامت البينه و يعضد ذلكك المروى فى الفقيه و غيره إذا أقر الزانى المحصن كان أول من 
يرجمه الامام ثمّ الناس فاذا قامت البينه كان أول من يرجمه البينه ثم الناس. كما ذكروا أنه يستحب للإمام أو نائبه أن يحضرا 


شاهدين عارفين بمواقع القصاص و شرائطه عند القصاص من الجانى. 
ان الحاكم يجب عليه اقامه الحد بعلمه 


(التنبيه الشانى) أنه يجب على الحاكم اقامه حدود الله عز و جل لو علم بها كحد الزنا دون حقوق الناس فإنه بمجرد علمه بها لا 
يقيمها إلا بالمطالبه لخبر الحسين بن خالد المتقدم فى مبحث حكم الحاكم بعلمه. و لما فى الصحيح من أنه إذا أقر على نفسه 
عند الإمام بسرقه قطعه فهذا من حقوق الله تعالى. و إذا أقر على نفسه أنه شرب الخمر حده فهذا من حقوق الله تعالى. و أما 
حقوق المسلمين فإذا أقر على نفسه عند الإمام بفريه لم يحده حتى يحضر صاحب الفريه أو وليه و إذا أقر بقتل رجل لم يقتله 
حتى يحضر أولياء المقتول فيطالبوه بدم صاحبهم و بمعناه الصحيح الآخر فى حقوق الناس من أقر على نفسه عند الامام بحق 


أحد من المسلمين فليس على الامام أن يقيم عليه الحد الذى أقر به عنده حتى يحضر صاحب الحد أو وليه و يطلب بحقه. 
ان للمجتهد العقاب زياده على الحد فيما لو وقعت المعصيه فى وقت شريف أو موضع شريف 


(التنبيه الثالث) ذهب جل الأصحاب على أن للحاكم الشرعى أن يعاقب العاصى زياده على الحد بحسب ما يراه إذا أتى بالمعصيه 
فى زمان شريف كشهر زمضان أو فى مكان شريف المساجد و المشاهد المشرفه و يشهد لذلكه مافى المرسل انه أتى أمير 
المؤمنين (ع) بالنجاشى الشاعر و قد شرب الخمر فى شهر رمضان فضربه ثمانين ثم حبسه ليله ثمّ دعى به من الغد فضربه عشرين 
سوطا فقال يا أمير المؤمنين ضربتنى ثمانين فى شرب الخمر فهذه العشرون ما هى فقال هذه لجرئتكك فى شهر رمضان قال فى 
الجواهر و من التعليل يستفاد الحكم لغير مورده كما فهمه الأصحاب و يشهد له الاعتبار بل لا يبعد 


ملاحظه الخصوصيات أيضا بالنسبه إلى الأزمنه و الأمكنه كليله القدر و كالمشاهد المعظمه الى غير ذلكك مما يكون فيه هتكك 
الحرمه أو زياده الهتكك. 


عفو المجتهد عن المجرم و عدم اقامه الحد أو الجلد عليه إذا أقر بالجريمه 


(التنبيه الرابع) أنه حكى الإجماع عن السرائر على ان الامام مخير فى إقامه الحد على من أقر بالجريمه ثم تاب و حكى الإجماع 
أيضا فى الجلد كذلك و الشهره العظيمه على ذلكك جابره للنصوص الوارده فى المقام التى منها ما رواه فى الوسائل عن محمد 
بن الحسن عن بعض الصادقين (ع) أنه جاء رجل الى أمير المؤمنين (ع) فأقر بالسرقه فقال 
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أ تقرأ شيئا من القرآن قال نعم سوره البقره قال قد وهبت يدكك لسوره البقره فقال الأشعث أ تعطل حدا من حدود الله تعالى 
فقال ما يدريكك يا هذا إذا قامت البينه فليس للإمام أن يعفو و إذا أقر الرجل على نفسه فذاكك الى الامام ان شاء عفى و ان شاء 
قطع قال فى الوسائل و رواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (ع) و روى أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد 
بن يحيى عن طلحه بن زيد عن جعفر بن محمد (ع) نحوه و خصوص المورد لا يوجب تخصيص الوارد. و ما رواه صاحب 
تحف العقول عن أبى الحسن الثالث فى حديث قال و أما الرجل الذى اعترف باللواط فان لم يقم عليه البينه و انما تطوع بالإقرار 
من نفسه و إذا كان للإمام الذى من اللّه يعاقب عن الله كان له أن يمن عن اللّه أما سمعت قول الله هذا عطاءنا فامنن أو أممسكك 


بغير حسابء و عن ابن شهر اشوب فى المناقب مثله و عن الكافى بسنده 


عن أبى جعفر (ع) و عن دعائم الإسلام عن أبى جعفر محمد بن على (ع) لا يعفى عن الحدود التى للّه دون الامام الخبر. و عن 
فقه الرضا مثله قال فى الجواهر ليس فى النصوص اعتبار التوبه و لعل اتفاقهم عليه كاف فى تقييدها و لعل ظاهر الإقرار و 
الاعتراف بالذنب هو التوبه. و إذا ثبت ذلكك للإمام فقد ثبت لنائبه فى زمن الغيبه لما تقدم من أن كلما ثبت للإمام بعنوان الإمامه 
يثبت لنائبه بل ظاهر النصوص هو ثبوت ذلكك له بعنوان الولا-يه العامه من اللّه تعالى و هى كما عرفت ثابته للمجتهد الجامع 
لشرائط الزعامه فى زمن الغيبه. 


بقى الكلام فى بقيه أحكام الحاكم الشرعى المتعلقه بالحدود 

ككونه مخيرا بين رجم اللائط و بين قتله بالسيف أو حرقه بالنار أو إلقائه من شاهق. و كونه مخيرا فى الكافر الذى يلوط بمثله 
بين إقامه الحد عليه و بين دفعه الى أهل ملته لقيموا عليه حدهم و إخراج الزانى من البلد الذى أقيم فيه الحد عليه. 
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وغير ذلكك من الأحكام يطلبها من أراد معرفتها من كتاب الحدود و القصاص و الديات. 

الخامس و الأربعون من أحكام المجتهد و الاجتهاد انه له الحبس على التهمه 


حكى عن الشيخ و أتباعه و الطبرسى و العلامه أن ولى الدم إذا اتهم شخصا جاز للحاكم حبس الشخص المتهم حتى يحضر 
الرجل بينته و استندوا فى ذلك الى روايه السكونى عن أبى عبد الله (ع) أن النبى (ص) كان يحبس فى تهمه الدم سته أيام فإن 
جاء أولياء المقتول ببينه يثبت و إلا خلى سبيله» و ضعف الخبر بالسكونى منجبر بعمل المذكورين به و حكايه الإجماع على 
العمل برواياته نعم لو لم يرد الرجل حبس المتهم لم يكن للحاكم حبسه لكون الحق له. كما أن ظاهر ذيل الخبر اختصاص 
الحكم بالقتال دون الجرح. 


السادس و الأربعون من أحكام المجتهد و الاجتهاد ان اذنه رافع للضمان 


أن كل فعل يحصل التلف بسببه كحفر البثئر فى غير الملكك و نصب السكين و طرح المعاثر فى المسالكك يوجب ضمان ديه 
العاثر للإجماع المحكى و لصحيح الحلبى عن أبى عبد الله سألته عن رجل ينفر برجل فيعقره و تعقر دابته رجلا آخر قال هو 
ضامن لما كان من شى ء و عن شى ء يوضع على الطريق فتمر الدابه فتنفر بصاحبها فتعقره فقال كل شى ء مضر بطريق المسلمين 
فصاحبه ضامن لما يصيبه و صحيح الكنانى قال قال أبو عبد الله (ع) من أضر بشى ء فى طريق المسلمين فهو له ضامن و موثق 
سماعه سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل يحفر البثر فى داره أو ملكه فقال ما كان حفره فى داره أو ملكه فليس عليه ضمان و ما 
حفر فى الطريق أو فى غير ملكه فهو ضامن لما يسقط فيها. و يستفاد من هذا أنه لو صنع ذلكك 
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بأذن الحاكم الشرعى فيما للحاكم الشرعى الولايه عليه لم يضمن كما لو حفر فى طريق 


المسلمين بالوعه بإذن الإمام لأنه أقوى من المالكك فى ولايته فى ملكه و من أراد تحقيق الحال فليراجع كتاب الديات. 
السابع و الأربعون من أحكام المجتهد و الاجتهاد ان الامام عليه ديه من قتل خطأ 


ولاوارث له ولا عاقله كما أن تقسيط الديه على ما يراه من المصلحه المجتهد الذى له الولايه على المسلمين و قائم مقام الامام 
يضمن ديه القاتل خطأ و لا وارث له و لا معتق و لا ضامن جريره له ففى المرسل فى الرجل إذا قتل رجلا خطأ فان لم يكن له 
عاقله فغلى الوالى من نيت المال و هكذا تتسيظ: الدية على العاقلة بحسن فا براه خاليا كناش السوي المتيرر وتعقيق 
ذلك يطلب من كتاب الديات. 


خاتمه فيها مطالب 

حقوق العالم الدينى على غيره 

(الأول) فى الكافى بسنده عن سليمان الجعفرى عمن ذكره عن أبى عبد الله (ع) و مثله عن المحاسن قال كان أمير المؤمنين (ع) 
يقول أن من حت العالم أن لا تكثر عليه السؤال. و لا تأخذ بثوبه. و إذا دخلت عليه وعنده قوم فسلم عليهم جميعا و خصه بالتحيه 
دونهم. و أجلس بين يديه و لا تجلس خلفه و لا تغمز بعينكك و لا تشر بيدكك و لا تكثر من القول قال فلان و قال فلان خلافا 
لقوله ولا تضجره بطول صحبته فإنما مثل العالم مثل النخله تنتظرها حتى يسقط عليكك منها شىء و العالم أعظم أجرا من الصائم 
القائم الغازى فى سبيل اللّه. و عن آمالى الصدوق 

بسنده عن معاويه بن وهب قال سمعت أبا عبد الله الصادق يقول اطلبوا العلم و تزينوا معه بالحلم و الوقار و تواضعوا لمن تعلمونه 


العلم و تواضعوا لمن طلبتم منه العلم و لا تكونوا علماء جبارين فيذهب باطلكم بحقكم. و عن الخصال عن على بن الحسين (ع) 
و حق سائسكك بالعلم التعظيم له و التوقير 


لمجلسه و حسن الاستماع اليه و الإقبال عليه و أن لا ترفع اليه صوتكك و لا تجيب أحدا يسأله عن شىء حتى يكون هو الذى 
يجيب ولا تحدّث فى مجلسه أحدا ولا تغتاب عنده أحدا و ان تدفع عنه إذا ذكر عندكك بسوء و ان تستر عيوبه و تظهر مناقبه و 
لا تجالس عدوا له ولا تعادى له وليا. و فى الإرشاد ما رواه الحارث قال سمعت أمير المؤمنين (ع) يقول من حق العالم أن لا 
يكثر عليه السؤال و لا يعنت فى الجواب و لا يلح عليه إذا كسل و لا يؤخذ بثوبه إذا نهض و لا يشار اليه بيد فى حاجه و لا يفشى 
له سر و لا يغتاب عنده أحد و يعظم كما حفظ أمر الله و يجلس المتعلم أمامه و لا يعرض من طول صحبته و إذا جاءه طالب علم 
و غيره فوجده فى جماعه عمهم بالسلام و خصه بالتحيه و ليحفظ شاهدا و غائبا و ليعرف له حقه فان العالم أعظم أجرا من 
الصائم القائم المجاهد فى سبيل الله و إذا مات العالم ثلم فى الإسلام ثلمه لا يسدها إلا خلف منه؛ و طالب العلم تستغفر له 
الملائكه و يدعوا له من فى السماء و الأرض. 


و عن غوالى اللثالى قال الصادق (ع) من أكرم فقيها مسلما لقى الله يوم القيامه و هو عنه راضى و من أهان فقيها مسلما لقى الله 
يوم القيامه و هو عليه غضبان. 


فرض العلم و الحث على طلبه 


(الثانى) فى الكافى بعده طرق عن أبى عبد الله (ع) و عن بصائر الدرجات بثلاثه طرق عن أبى عبد الله (ع) و عن أمالى الشيخ و 
مجالس المفيد أيضا عن 


أبى عبد الله (ع) ان طلب العلم فريضه على كل مسلم و لعل هذا الخبر من المتواتر نقله عن أبى عبد 


الله (ع) و لا شك فى وجوب طلب العلم بالعقائد الدينيه كما لا ريب فى وجوب معرفه الأحكام الشرعيه التى هى محل ابتلائه و 
لو بالتقليد و أما ما عداها فهو مستحب لما هو المحكى عن أمالى الصدوق و عيون أخبار الرضا و غيرهما من قول أمير المؤمنين 
(ع) قيمه كل امرئ ما يحسنه و لما عن بصائر الدرجات بسنده عن جابر عن أبى جعفر (ع) قال قال رسول اللّه (ص) العالم و 
المتعلم شريكان فى الأجر للعالم أجران و للمتعلم أجر و لا خير فى سوى ذلكك. الى غير ذلكك من الأخبار الكثيره. 


سؤال العالم 
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(الثالث) قال اللّه تعالى فش كَلوا أَهْلَ الذكر إِنْ كنت لا تَْلَمُونَ* و قد كاد أن يتواتر عن المعصومين (ع) انهم قالوا العلم خزائن و 
مفاتيحه السؤال فاسئلوا يرحمكم الله فإنه يؤجر فيه أربعه السائل و المعلم و المستمع و المحب لهم. 


مجالسه العلماء و مذاكرتهم 


(الرابع) عن ثواب الأعمال و أمالى الصدوق و الخصال عن الصادق (ع) عن آبائه عن رسول اللّه (ص) انه قال مجالسه أهل 
الدين شرف الدنيا و الآخره. و عن العده عن على (ع) قال جلوس ساعه عند العلماء أحب الى اللّه من عباده ألف سنه و النظر الى 
العالم أحب الى الله من اعتكاف سنه فى البيت الحرام و زياره العلماء أحب الى الله من سبعين طوافا حول البيت و أفضل من 


سبعين حجه و عمره مبروره مقبوله و رفع الله له سبعين درجه و أنزل الله عليه الرحمه و شهدت له الملائكه ان الجنه وجبت له. 


تم الجزء الأول مد كنات التور الساطع و يليه الجزء الثاني به مباحث التقليد و أحكام المقلد و التقليد 
تم من كتاب يل نى يشتمل على مب : 7 : 


نجفى» كاشف الغطاء» على بن محمد رضا بن هادىء النور الساطع فى الفقه النافع» ١‏ جلد» مطبعه الآداب» نجف اشرف - عراق» 
اولء 178١‏ هق 


الجزء الثانى 
اشاره 
0 
بشم الله الوَغلتان الرّجِيم 


و به نستعين 


[الديباجه] 


الحمد لله رب العالمين و الصلاه و السلام على محمد و آله و صحبه الطيبين الطاهرين. و بعد: فيقول المفتقر إلى اللّه تعالى على 
ابن المرحوم الشيخ محمد رضا ابن المرحوم الشيخ هادى قد ساعدنى التوفيق الإلهى على إنجاز الجزء الأول من كتابى (النور 
الساطع فى الفقه النافع) و قد كان يشتمل على القسط الأوفر مما وضعته مقدمه للبحث فى مسائل الفقه من مباحث الاحتياط و 
الاجتهاذ و المجتهد. و هذا الجزء الثاتى منه يشتمل على ما بقى مما وضعنه مقدهه له من مباحث التقليد و شروظه وما يعتبر فى 
المقلد و المقلد فيه و أحكام ذلك. و من الله نستمد الصواب و التوفيق. 
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مباحث التقليد 
[بحوث تمهيديه] 


تعريف التقليد 
معناه اللغوى 


التقليد: فى اللغه مصدر مأخوذ من قلد بتشديد اللام فهو نظير التقديس المأخوذ من قدس و ليس بمأخوذ من تقلد زيد السيف 
فان مصدره تقلد بفتح القاف و ضم اللام نظير التدحرج المأخوذ من تدحرج و الظاهر انه من المصادر الجعليه المأخوذه من 
المواد الجامده نظير حجر المأخوذ من الحجر فهو مأخوذ من القلاده و لذا فسره غير واحد من أهل اللغه كما هو المحكى عن 
الصحاح و مجمع البحرين بتعليق القلا-ده فى العنق فإنه مرادهم تعليق الشخص القلادده فى عنق الغير لا تعليق الشخص القلاده 
بعنقه نفسه فان هذا يناسب معنى التقليد لا التقليد. 


و صاحب الفصول لما فسر التقليد فى اللغه بذلكك تخيل بعضهم ان مراده تعليق الشخص القلاده بعنقه نفسه فأورد عليه بأن هذا 
تقلد لا تقليد و ما درى ان مراده هو ذلكك, و كيف كان فالتقليد بالمعنى الذى ذكره اللغويون يصاح للتعديه لمفعولين الأول 
منهما القلاده و ما 


هو بمنزلتها و الثانى منهما ذو القلاده و منه قول الفقهاء فى كتاب الحج يجب تقليد النعل الهدى فإن مرادهم تعليق النعل الذى 
صلى فيه بعنق الهدىء و منه فى حديث الخلافه قلدها رسول الله (ص) عليا (ع) أى ألزمه بها و جعلها فى عنقه. و منه قول العامه 
للمجتهد «قلدتكك أمور دينى أو قلدتكك أعمالى الدينيه) أى جعلتها فى عنقكك و يكون فيه تقديم المفعول الثانى على المفعول 
الأول لأسن المقصود من ذلكك انه قد جعل أمور دينه و أعماله الدينيه مرتبطه بالمجتهد و فى عهدته و منوطه به و ملزمه برأيه 
فكانت أعماله الدينيه و أموره الإلهيه كالقلاده للمجتهد باعتبار ارتباطها به كارتباط القلاده بعنق الغير و جيد الفتاه حيث كانت 


منوطه به و موضوعا عهدتها عليه لآ انه جعل 
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المجتهد مرتبطا بأمور دينه و منوطا أمره بها و إلا لكان المجتهد بمنزله القلا-ده لالعورد الك أن أمور دينه بمنزله القلا-ده 
للمجتهد. و منه أيضا تقليد الولاه الأعمال و قد يعدى للمفعول الثانى بنفسه و للأول بالباء أو بفى فيقال قلدتكك فى معرفه القبله و 
قلدتكك بمعرفه القبله. 


[معنى التقليد اصطلاحا. المراد من (العمل) فى تعريف التقليد] 


اشاره 


و فى اصطلاح الفقهاء هو العمل بقول الغير من غير حجه كما هو فى القوانين و المعالم» و المحكى عن السيد الصدر فى شرحه 
على الوافيه و العضدى و المداركك فى مبحث القبله و النهايه و الأحكام؛ و من الغريب ما ذكره بعض أساتذه العصر فى تقريراته 
ان التقليد باق على معناه اللغوى عند عرف المتشرعه و هذا يخالفه الوجدان لتبادر هذا المعنى الخاص إذا أطلق فى كلماتهم دون 
أن يحتملوا معنى آخر مضافا إلى تصريح 


أهل العرف بذلكك و هم أرباب النقل و أهل البيت أدرى بالذى فيه و لا بد لتوضيح هذا التعريف من التكلم فى أجزائه: 


(الأول) منها هو العمل و لتحقيق المراد منه نقول: ان بعضهم أبدل العمل فى التعريف بالأخذ كما فى الفصول و هو المحكى عن 
المقاصد العليه و بعضهم أبدله بالقبول كما عن مجمع البحرين ناسبا له لاصطلاح أهل العلم و كما هو المحكى عن الوافيه و 
الإيضاح و جامع المقاصد و شرح المبادى لفخر الإسلام و بعضهم أبدله بالمتابعه» فهل هذا كله اختلاف فى التعبير و المقصود 
واحد و هو تطبيق الحركات و السكنات على قول الغير بإرجاع الجميع إلى ظاهر لفظ العمل و يكون المراد من الأخذ و القبول 
هو العمل و الجرى على مقتضى قول الغير و قد استعمل الأخذ بهذا المعنى فى كثير من الموارد مثل من أخذ بالشبهات وقع فى 
المحرمات فاق النراد نه العمل بها ئ مثل 'الأخد بأعد لهما'و الأخد نما :ؤافق'الكتاب»و يشتهد لكون المراة بالأخد هؤ العمل تمقيل 
بعض من فسره بالعمل (بأخذ العامى من مثله) كصاحب القوانين و المعالم» و ذكر القبول فى المحكى عن النهايه بعد 
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تعريفه بالعمل. أو المقصود من الجميع هو الأخذ و القبول لقول الغير لأجل العمل به عند الحاجه و إن لم يتعقبهما العمل لعدم 
تحقق الحاجه إليه بمعنى جعل قول الغير مستندا له و معتمدا عليه و جعل مؤداه حكما فى حقه و التوطن على العمل به وقت 
الحاجه و إن لم يتعقبهما العمل بأن يرجح ظاهر لفظ الأخذ و القبول الواقعان بعد تعريفهم التقليد بالعمل كما تقدم على عكس 


ما تقدم و يكون المراد بالعمل هو الأخذ أو أن ذلكك اختلاف منهم فى معنى التقليد فبعض يفسره بالعمل و بعضهم يفسره 
بالأخذ و القبول. (و بالجمله) التقليد فى عرف المتشرعه دائر بين معنيين: 


(أحدهما) هو جعل قول الغير مستندا له و جعله طريقا إلى نفسه بالنسبه إلى الوظائف الدينيه و جعل مؤدى فتوى الغير حكم الله 
الفعلى فى حقه الذى هو من أفعال القلوب» و هذا يتحقق بأخذ الرساله بهذا القصد أو التعلم للفتوى بهذا القصد أو بعقد القاب 
على الرجوع فى أمور دينه لهذا المجتهد وان لم يعرف فتاواه على سبيل التفصيل و لم يعمل بها فعلا. 

و (ثانيهما): العمل على طبق قول الغير الذى هو من أفعال الجوارح و هذا لا يتحقق بأخذ الرساله و لا التعلم للفتوى و لا بعقد 
القالب المذكور إذا لم يعرف الفتوى و يعمل بها أو أن معنى التقليد مختلف فيه بينهم» و قد ذهب جماعه من المتأخرين إلى 
الأول» و فى تعليقه المرحوم عمنا: التقليد كالبيعه و العهد يتحقق بإنشاء الالتزام و حجتهم فى ذلكك أمور: 


[الأدله على ان التقليد هو الأخذ لا العمل] 


(الأسول) انه الأقرب إلى المعنى اللغوى كما تقدم من أنه يكون بالانقياد و الاعتماد على قول الغير وقت الحاجه قد جعل قلاده 
عمله فى رقبه ذلك الغير و قلده إياه بخلااف مجرد العمل على طبق قول الغير فإنه ليس فيه جعل كذلكك. و قول أستاذنا 
المشكينى (ره) و المناسب لهذا المعنى كون التقليد فى قولهم قلد المجتهد هو أخذ قوله فكأنه جعل قوله و فتواه قلاده 
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فى عنقه فيكون المجتهد مفعولا أولا بمنزله القلاده لكون فتواه كذلكك فاسد لأن هذا المعنى يناسب تقلد 


لا قلد. و يمكن الجواب عن هذا الوجه الأول بأن الأقربيه لا نسلم انها موجبه لكون الاصطلاح كذلكك. 


(الثانى) ان الأغلب عند المتشرعه استعماله فى هذا المعنى فإنهم يقولون وقع هذا العمل عن تقليد لا عن اجتهاد. فإنه ظاهر فى ان 
التقليد قبل العمل مضافا إلى أن كثيرا ما يطلقون على من التزم بذلكك انه مقلد و إن كان فاسقا لا يعمل بقول مقلده بل بعضهم 
ادعى تبادر هذا المعنى من لفظ التقليد اصطلاحا و عدم صحه السلب عنه اصطلاحا و لذا فى محكى مجمع البحرين علل تسميه 
قبول قول الغير بالتقليد بأن المقلد يجعل ما يعتقده من قول الغير قلاده فى عنقه (الثالث) إن التقليد لو كان هو العمل امتنع وقوع 
العمل على وجه العباده إذا كان مما اختلف فى عباديته كصلاه الجمعه فى زمان الغيبه و صلاه القصر فى أربعه فراسخ فان وقوع 
العمل على صفه العباديه لا يتحقق إلا بالتقليد» ضروره انه لو لم تقم الحجه على عباديته لم يكن يعلم انه عباده حتى يوقعه العبد 
على صفه العباديه. و بعباره أخرى: إن العمل العبادى موقوف على العلم بمشروعيته للعامى و العلم بمشروعيته له موقوف على 
تقليده للغير إذ مع عدم تقليده له لا يعلم بمشروعيته له فلو كان التقليد موقوفا على العمل لزم الدور و هكذا يمتنع تحقق العمل 
على وجه الوجوب أو الندب فيما اختلف فيهما كغسل الجمعه بعين التقريب المذكورء بل يقال ان العمل الذى يراد إتيانه لإحراز 
الواقع موقوف على التقليد و التقليد موقوف عليه لفرض انه نفس العمل. (و دعوى) انه متوقف على الأخذ بالفتوى و الاعتماد 
عليها و هو ليس بتقليد فلا دور (فاسده) فإنه إذا فرض 


توقف العمل على الأخذ بالفتوى و الانقياد لها و هو ليس بتقليد لزم توقف العمل على غير الاجتهاد و التقليد و الاحتياط و هذا لا 
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فلا بد من الالتزام بأن الأخذ بالفتوى هو التقليد. (و دعوى) ان المعتبر فى العمل هو وقوعه على وجه التقليد أى صدوره مطابقا 
لرأى الغير عند المكلف فالعمل لا يتوقف على سبق التقليد و لا يلزم من عدم سبقه كون العمل بلا تقليد فصحه العمل لا تتوقف 
على أزيد من كونه صادرا ممن يرى مطابقته لفتوى الغير كشرط الاستقبال للصلاه فلا دور و المكلف يعلم بأن العمل الموافق 
لفتوى الغير هو المكلف به فيقصد القربه بالعمل الكذائى. نعم لا بد من العمل بقول الغير و فتواه من العلم بأن العمل الكذائى 
مطابق له. و لا ريب ان مجرد العلم لا يكون تقليدا. و الحاصل ان الواجب على المكلف هو إيجاد العمل على طبق فتوى الغير و 
هو يتوقف على العلم به فالمقدمه ليست بتقليد فلا بد أن يكون هو العمل (و بعباره أخرى) منع توقف العمل على سبق صفه 
العباديه عنده بل الإتيان به على صفه العباديه كاف فمشروعيه العمل و عباديته أو وجوبه موقوفه على وقوعه على وجه التقليد لا 
على تقدم التقليد عليه (فاسده) لأنه إن كان مراد الخصم ان العمل يكون صحيحا بمجرد المطابقه للفتوى و إن لم يستند إليها 
فمسلم لكن فى هذه الصوره لا يوجد تقليد أصلاء فإن الجاهل إذا وافق عمله فتوى المجتهد من دون استناد إليها لا يقال له مقلد 
و إن كان غرضه ان العمل بعد استناده لقول الغير يكون تقليدا فصحته 


موقوفه على الاستناد لقول الغير لا على التقليد فهو فاسد لما عرفته فى جواب الدعوى الأولى من لزوم توقف صحه العمل على 
غير الاجتهاد و التقليد و هو لا يلتزم به أحدء و أما دعواه ان مجرد العلم لا يكون تقليدا ففيها انا لا نقول ان العلم هو تقليد و إنما 
الاستناد و الاعتماد على قول الغير هو التقليد. 


(الرابع) انه لو كان عندهم التقليد هو مجرد العمل لكان العامى فى عرف المتشرعه مقلدا للمجتهد إذ أتى بالعمل مطابقا لفتوى 
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و الاتفاق مع إنه قطعا لا يسمى عندهم بمقلد له (و جوابه) ان هذا يخرج عن التعريف لمكان الباء فإنها ظاهره فى الاستعانه و ان 
العمل كان بواسطه قول الغير فهى يستفاد منها لابديه استناد العمل لقول الغير فى تحقق مفهوم التقليد. 

(الخامس) ان التقليد مقابل الاجتهاد» فكما ان الاجتهاد مقدم على العمل فكذلك التقليد (و بعباره أخرى) ان التقليد خلاف 
الاجتهاد فاذا كان الاجتهاد هو أخذ الأحكام عن الدليل كان التقليد هو أخذها من الغير بلا دليل و إذا كان عمل المجتهد لا بد 
فى صحته من سبق أخذه الحكم من الدليل كان عمل المقلد أيضا لا بد من سبق أخذه للحكم من غيره بلا دليل فالاجتهاد و 


التقليد أمران سابقان على العمل لا محاله. و أجيب انه لا تقابل بينهما و إنما التقابل بين العمل بهما نظير الاحتياط فان العمل 
بنفسه احتياط مع انه يقابل بالاجتهاد و التقليد باعتبار ان عمله مقابل لهما. 


(السادس) ان العمل متفرع على الاجتهاد و التقليد و لا يصدر ممن يخاف الله إذا لم يحتاط إلا عنهما و كما 


ان الاجتهاد مقدمه للعمل فكذلك التقليد, لأن التقليد يقوم مقامه و هو بديل عن الاجتهاد. (و جوابه) ان لد 52 
ذلكك ولا يسلمه. 


(السابع) ان التقليد الذى هو محط البحث هو تقليد العوام للمجتهد فى أمور دينه و أعماله الدينيه» و من رجع إلى العوام وجدهم 
انهم قبل العمل يقولون قلدنا فلانا أو قلدناكك أيها المجتهد ثم يعملون و هذا ما يدل على ان التقليد الذى هو حجه عند العوام 
بفطرتهم مرتبته سابقه على العمل و متقدمه عليه و لعل كل إنسان قد قلد يجد ذلك من نفسه. 

(الشامن) ان التقليد لو كان هو العمل لزم أن لا يتحقق العدول من التقليد و لا يتصور البقاء على تقليد المت أصلا لأن لكل 
حادثه جزئيه حكم 
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جزئى خاص فصلاه الظهر فى يوم الجمعه لها حكم غير صلاه الظهر فى يوم السبت فيكون كل عمل موجبا للتقليد بالنسبه 
لحكمه الخاص و لا يكون مقلدا بالنسبه لحكمه فى الواقعه الثانيه فلا يتصور العدول ولا يتصور البقاء على تقليد الميت لتجدد 
الحوادث. (و جوابه) ان مرادهم بالعمل هو مجرد الاتيان بفرد واحد مضافا إلى أن الحكم هو الأمر الكلى الذى أفتى به المجتهد 
و الأحكام الشخصيه أحكام عقليه منتزعه منه فالعمل به إنما يكون بإتيان فرد منه. 

(التاسع) ما حكى عن صاحب الفصول ان العمل مسبوق بالعلم فلا يكون سابقا عليه. (و فيه) ان العلم سابق على الأخذ أيضا لأنه 
ما لم يعلم لم يأخذ (و ذهب إلى الثانى و هو ان التقليد نفس العمل) المتقدمون لأن كلامهم بين مصرح بأن التقليد هو العمل و 
بين ما يمكن إرجاعه إلى 


ذلكك و لم ينبه أحد على وقوع الخلاف فيه بل نسب صاحب القوانين تفسيره بالعمل إلى علماء الأصول و يمكن استفاده ذلكك 
من استدلالهم على حرمه التقليد بما دل على المنع من العمل بغير العلم و استدلوا على ذلكك بأمور: 


[الأدله على ان التقليد هو العمل لا الأخذ] 
اشاره 


(أحدها) أن الأخذ بقول الغير لا يصح أن يكون هو التقليد لأنه ان كان المراد به مجرد العلم بقول الغير و العلم بأن فتواه كذا فهو 
ليس بتقليد لآن المجتهد يعلم بفتاوى غيره من المجتهدين مع انه ليس بتقليد و ان كان المراد به التعبد و الالتزام بمقتضى قول 
الغير بحيث يكون هنا واجب آخر متعلق بالجنان من قبيل الالتزامات و التدينات فلزومه على المكلف ممنوع و توقف صحه 
العمل عليه غير مسلم و إذا بطل كون معناه الأخذ تعين كون معناه العمل لعدم وجود معنى ثالث عندهم (و لا يخفى ما فيه) 
فإنكك قد عرفت ان المراد بالأخذ هو جعل قول الغير مستندا له و معتمدا عليه بمعنى جعل مؤداه حكم الله فى حقه نظير جعل 
المجتهد أحد الخبرين المتعارضين مستندا له و طريقا للواقع بل نظير جعله الأماره المعينه طريقا له بل نظير جعل المجتهد رأيه فى 
المسأله طريقا له عند الحاجه للعمل به 
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فيسجله ليعمل به عند ما يحتاج الى ذلكك بخلاف ما إذا سجله لا للعمل به كما فى بعض الكتب الاستدلاليه فإنه قد يبدى رأيه لا 
للعمل به فليس مجرد العلم بقول الغير تقليدا و لا التدين به تقليدا و انما التقليد هو جعل قول الغير مستندا له و مرجعا له نظير 
الاجتهاد فى أخذ الرأى من الأدله للعمل به و الاعتماد 


عليه وقت الحاجه لا مجرد إبداء الرأى. و سيجى ء إنشاء الله بيان وجوب ذلك عند الجواب عن الدليل الرابع. 


(ثانيها) أن تفسير التقليد بالعمل يطابق معناه اللغوى إذ العامى يقلد المجتهد عمله من حيث المخالفه و الموافقه. (و فيه) أن 
التقليد استعماله فى تقليد الغير للمجتهد استعمال مجازى باعتبار ان ارتباط عمل العامى بالمجتهد يشبه ارتباط القلاده بالعنق 
فالتقليد عباره عن هذا الارتباط و ما يتحقق به هذا الارتباط: و الأخذ المذكور هو نوع من الارتباط بين العمل و المجتهد. 


(ثالثها) ان الاستعمال للفظ التقليد عند الفقهاء فى الأغلب انما هو فى العمل و الشىء يلحق بالأعم الأغلب نحو قولهم يحرم على 
المجتهد تقليد غيره و يحرم على العامى تقليد مثله فان متعلق التحريم لا يكون إلا العمل إذ مجرد الأخذ لا حرمه فيه و هكذا 
الآبات و الروايات الناهيه عن التقليد انما هى ناظره إلى العمل بقول الغير لا مجرد الاعتماد عليه و الاستناد له. (و فيه) انه لا 
اشكال ليس المراد بالحرمه الحرمه الشرعيه إذ العمل لو كان موافقا للواقع كان صحيحا و لا عقاب عليه و انما المراد بالحرمه 
عدم الصحه فى الاعتماد على رأيه و الأقرب للحرمه بهذا المعنى هو إراده الأخذ من التقليد فى تلكك الاستعمالات و ان الأخذ 
بقول الغير غير صحيح لأنه لا يجوز الاعتماد من المجتهد على قول غيره. 


(رابعها) ما ذكره المرحوم آغا ضياء فى مقالاته و تعرض له صاحب تقريراته من أن التقليد واجب و الأخذ بقول الغير لا يصلح 
ان يكون متعلقا للوجوب لان مفاد أدله حجيه التقليد هو وجوب تصديق رأى المجتهد عين مفاد دليل 
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هو وجوب تصديق الروايه الذى يرجع بالأخره إلى وجوب المعامله مع الخبر و الرأى معامله الواقع و العمل به تعبدا و من المعلوم 
انه لا يجب على العامل بالروايه الالترام بشى ء و التدين بشى ء مقدمه للعمل و لا يجب فى حقه الا العمل بل صريح فتاواهم ان 
المقلد لو عمل و اتفق عمله على طبق فتوى المجتهد المنحصر حجبه فتواه فى حقه اجزئه (و بعباره أخرى) ان الالتزام و التدين 
بقول الغير مقدمه للعمل لا تقتضيه أدله التقليد و لا يكون له دخل فى حجيه الفتوى و لا فى صحه العمل لأن الأدله للتقليد انما 
تدل على حجيه قول الغير من دون تقييد له بالتدين و الالتزام فالتدين بقول الغير أمر مستقل فى نفسه يحتاج وجوبه الى قيام دليل 
عليه بالخصوص فهو أجنبى عما دل على وجوب التقليد من السيره و العقل الفطرى الارتكازى و سائر الأدله الشرعيه هذا كله 
على فرض انحصار المجتهد فى معين الذى تكون فتواه حجه فى حقه. (و اما) مع فرض عدم انحصار المجتهد و اختلاف فتاواهم 
مع تساويهم فى الفضيله فلا محيص من الالتزام بفتوى أحدهم لعدم إمكان حجيه الجميع فى حقه لتنافى فتاواهم و تكاذبها و لا 
احدى الفتاوى لا على التعيين لابهامها و عدم استفاده الحكم منها و لا احدى الفتاوى على التعيين للزوم الترجيح بلا مرجح ولا 
تساقطها رأسا عن الحجيه و الرجوع الى غير الفتوى لكونه خلاءف الإجماع فلا محيص من ان يكون حجيه خصوص أحدهما 
مشروطه بأخذه و الالتزام بحجيته و طريقيته (و الحاصل) انه يتعين عليه التخير فى الأخذ بإحدى الفتاوى طريقا للواقع نظير التخير 


فى الخبرين المتعارضين و فى مثله يتعين 


الحجه بما يختاره فيجب عليه عقلا الاختيار بمعنى الا-لتزام بالعمل على طبق احدى الفتويين أو الفتاوى معينا و ليس الأخذ 
بمقدمه للعمل و انما هو مقدمه لتحصيل الحجه على امتثال الاحكام بمناط حكم العقل فى الشبهه قبل الفحص بوجوب تحصيل 
الحجه على الجاهل المتمكن من تحصيلها لا بمناط وجوب رجوع الجاهل للعالم 


و حجيه فتواه لأن حجيه كل من الفتاوى مشروطه بالأخذ بها بمعنى الالتزام بحجيتها إذ قبل الأخذ بأحدها لا تكون واحده منها 
حجه فى حقه. ولو سلمنا وجوب الأخذ و الالتزام مطلقا و انه مقدمه للعمل ينتزع منه عنوان التقليد إلا ان وجوبه حينئذ لا يكون 
إلا عقليا بمناط تحصيل الحجه على امتثال الأحكام الشرعيه لا شرعيا مولويا بل لو ورد دليل شرعى على وجوبه يكون إرشادا 
لحكم العقل و انما الوجوب الشرعى متعاق بالفتوى فى ظرف اختيارها كما حققنا ذلكك فى الأمر بالتخير فى الخبرين المتعارضين 
و حينئذ فلا مجال للتشبث على وجوب التقليد بالمعنى المذكور بمثل السيره و سائر الأ-دله الشرعيه و لا بالعقل الفطرى 
الارتكازى الحاكم بوجوب رجوع الجاهل الى العالم لأنها ناظره إلى إثبات حجيه فتوى المجتهد نظير أدله حجيه خبر الواحد 
فإنها ترجع الى وجوب العمل على طبق فتوى المجتهد لا الى وجوب تحصيل الحجه على امتثال الاحكام لان البرهان على وجوبه 
هو حكم العقل المستقل بوجوب تحصيل الحجه على المتمكن منها مقدمه لامتثال الاحكام. (و الجواب) عن ذلك ان فى مقام 
التقليد عندنا مرحلتين: 


(الاولى) حجيه قول الغير و هى لا تقتضى إلا وجوب العمل على طبق قوله سواء عند العمل كان ملتزما بقول الغير أم لا آخذا به 


أم لا-.فان مقتضى الحجيه ليس إلا أن يكون مؤداها هو الواقع» أما وجوب التدين به و الالتزام بأنه هو الواقع المسماه بالموافقه 
الالتزاميه فليست تدل عليها أدله حجيه قول الغير و لا أدله حجيه كل شىء حتى الخبر الواحد و إنما تدل على وجوب كون 
العمل على طبقها وان صحته بمطابقتهاء سواء كان حجيتها بحكم العقل كالظن عند الانسداد أو بحكم الشرع كخبر الواحد و 
سواء قلنا بالسببيه أو بالطريقيه. 


فى مقام الامتثال و العمل فرارا من العقاب فهذا أمر يحكم به العقل من باب وجوب دفع الضرر المحتمل؛ و من باب وجوب 
الإطاعه لأنه مقدمه لهاء و لو ورد به أمر فهو إرشادى و هذا لازم على المجتهد و على المقلد فى مقام عمله و ليست حجيه الاماره 
موقوفه عليه فإنها حجه استند إليها أم لا اتخذت أم لم تتخذ فحجيه فتوى الغير كحجيه الخبر الواحد لا تتوقف على الاستناد إليها 
و الأخذ بها بدليل أن حجيتها مقدمه على الأخذ بها و الاستناد إليها إذ لا يؤخذ إلا بالحجه و لا يستند إلا إليها فهى موضوع 
لذلكك. و إنما الاستناد و الأخذ واجب عقلى آخر لأجل الامتثال و العمل الخارجىء و هكذا وجوب تحصيل الحجه أمر عقلى 
لتوقف الاستناد للحجه فى العمل عليه من دون توقف الحجيه عليه بدليل ان الذى يحص ل و يعن هو الحجه فالحجه موضوع 


للتحصيل 
فظهر أن المكلف قبل الامتثال و العمل لا بد له من أمور ثلاثه: 


(الأول) حجيه الاماره كالخبر أو فتوى الغير فى حد ذاته و هى لا تقتضى إلا وجوب العمل على طبقها من دون دلاله لها 


على وجوب الا-لتزام بأن مؤداها هو الواقع و لا-وجوب التدين المسمى بالموافقه الالتزاميه» و هذا لا يتوقف على التحصيل و 
التعيين للأماره و لا الاستناد إليها فى مقام العمل و الامتثال. 


(الثانى) تحصيل الحجه و تعيبنها و هو واجب عقلى لأجل وجوب امتثال التكليف و إطاعته لأن اطاعه التكليف لا يحرزها العبد 


يستند إليها عند العمل لم يحرز إطاعه التكليف و امتثاله و الإحراز للاطاعه واجب من باب دفع الضرر المحتمل. إذا عرفت ذلكك 
فالظاهر ان الخصم لما رأى ان نفس فتوى الغير ليست 
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بتقليد قطعا و تحصيلها ليست بتقليد قطعا لأن المجتهد لو حصل فتوى مجتهد آخر لم يكن مقلدا له فيتعين الاستناد لقول الغير و 
الأخذ به و هذا أيضا لا يكون تقليدا عند المتشرعه لأن المتشرعه بين منكر لجواز التقليد و بين من يقول انه واجب شرعى و بين 
من يقول انه واجب عقلا و بين من يقول انه واجب بحسب الفطره فلو كان التقليد هو الأخذ و الاستناد لقول الغير لما صح هذا 
النزاع لأسن الأخذ كما عرفت واجب عقلى لا مجال للنزاع من المتشرعه فيه فيتعين أن يكون معنى التقليد العمل بقول الغير فإنه 
يتصور فيه النزاع المذكور عند المتشرعه. و لكن غير خفى فساد ذلكك لأنكك قد عرفت ان مرادهم بالأخذ هو الاستناد و الاعتماد 
الذى هو الأمر الثالث من الأمور المتقدمه لا ان 


مرادهم به الالتزام و التتدين و هو كما عرفت يحكم به العقل» و توهم ان هذا لو كان معنى التقليد لما صح النزاع فى انه واجب 
عقلا أو شرعا لوضوح كون وجوبه عقلى فاسدء لأن النزاع فى أن التقليد واجب شرعا أو عقلا أو فطره باعتبار متعلقه و هو قول 
الغير فمن يقول بأن قول الغير حجه عقلا لانسداد باب العلم و العلمى قال ان التقليد وجوبه عقلى و من يقول بأنه حجه شرعا قال 
ان وجوبه شرعى و من يقول فطره و ارتكازا قال وجوبه ارتكازى نظير ما حرره الأصوليون من أن العمل بخبر الواحد عقلى من 
باب الانسداد أو شرعى من باب النقل فان العمل هو الأخذ و هو واجب عقلى و إنما وصف بالشرعى عند بعضهم و العقلى عند 
آخرين بالنظر لمتعلقه و هو الخبر. و هكذا قولهم العمل بالاستصحاب عقلى أو شرعى نظرهم إلى ذلكك. 


(خامس الأدله) على أن التقليد هو العمل 


ما ذكره المرحوم الشيخ محمد حسين الأصفهانى (ره) من أن ما يقتضيه الأدله للتقليد من السيره و الأدله النقليه و العقليه هو 
العمل بقول الغير لا عد القلب عليه و لا الانقياد اليه 
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و الالتزام به قلبا و لا أخذه بوجوده الكتبى أو بوجوده العلمى فإن الظاهر من السيره هو العمل بقول العارف و هو الذى يقتضيه 
العقلء و ان اللا-زم بحكم العقل لمن لا يتمكن من الحجه هو الاستناد عملا إلى من له الحجه لا الانقياد قلبا و الأخذ كتبا أو 
علماء و آيه النفر على فرض دلالتها على وجوب التقليد لا تدل إلا على العمل على طبق ما أنذر به المنذر فإنه المراد من التحذير 
القابل 


لتعلق الوجوب به و هو الذى يقتضيه الخوف عاده. و آيه السؤال إن كانت مسوقه لوجوب القبول بعد الجوابء فالمراد به القبول 
عملا لا قلبا و إن كانت مسوقه لتحصيل العلم فهى أجنبيه عن التقليد التعبدى (و لا يخفى ما فيه) فان المراد بالأخذ الذى فسر 
التقليد به ليس هو عقد القلب و إنما هو الاستناد إلى الحجه قبل العمل من باب وجوب الطاعه كما تقدم فى جواب الدليل الأول 
و الدليل الرابع» و الأخذ بالرساله أو تعلم فتوى الغير إنما يكون تقليدا إذا كان بداعى الأخذ و الاستناد فإنه يصير تقليدا باعتبار 
تحقق الأخذ و الاستناد بهما كما تقدم. و أما ما ذكره من الأدله فهى تقتضى حجيه قول الغير و أما لزوم الاستناد اليه عند العمل 
فهو يقتضيه العقل كما اعترف به. و من هذا ظهر لكك فساد ما ذكره بعض شارحى العروه من أن مقتضى الأدله جواز العمل 
بالفتوى بلا توسيط الالتزام فلا يكون دخيلا فى حصول الأمن من الضررء و وجه ظهور فساده ما عرفته من أن المراد بالأخذ هو 
الاستناد لا الالتزام القلبى» و لا ريب ان الاستناد فى العمل لقول المجتهد له تمام الدخل فى الأمن من الضرر لأن من يعمل بلا 
اعتماد على شىء لا يأمن على نفسه فى أن يقع فى خلاف الواقع. 


(إن قلت): ان الاعتماد على قول الغير فى أعماله المستقبله ليس بلازم ولا واجب عليه. (قلت): عدم وجوبه لا ينافى كونه تقليدا 


للمجتهد فى الأعمال المستقبله و من قال بوجوبه إنما يقول به من جهه حرمه العدول 
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ثمره النزاع فى أن التقليد هو الأخذ أو العمل 


وقد ذكروا لثمره النزاع فى أن التقليد 


هو العمل أو الأخذء جواز البقاء على تقليد الميت فى الفتاوى التى التزم بها فى حياته و لم يعمل بها. 


فان من قال بجواز البقاء على تقليد المبت ان ذهب إلى أن التقليد هو الأخذ جواز البقاء على تقليده فى تلكك الفتاوى التى لم 
يعمل بهاء و إن ذهب إلى أنه هو العمل لم يجوّز ذلكك لعدم صدور التقليد منه» و هكذا كل مسأله أخذ فى موضوعها التقليد 
نظير مسأله حرمه العدول عن تقليد الحى فإن من ذهب إلى أن التقليد هو الأخذ لم يجوّز العدول عن الفتاوى التى أخذ بها و من 
ذهب إلى أنه هو العمل جوّز ذلكك لعدم تحقق التقليد بالنسبه إليها (و قد ناقش) فى هذه الثمره بعض أساتذه العصر بأنه لا فائده 
فى البحث عن معنى التقليد و انه هو العمل أو الأخذ لأنه لم يؤخذ عنوان التقليد فى أدله تلكك المسائل و موضوع المسأله سعه و 
ضيقا تابع لدليل المسأله. (نعم) فى روايه ضعيفه عن تفسير العسكرى قال (ع): فللعوام أن يقلدوه. و لا يخفى ما فى هذه المناقشه 
فإن بعض أدلتها الإجماع و هو مأخوذ فيه عنوان التقليد بل فى تلك المسائل بعضهم لم يعتمد إلا على الإجماع؛ و أما ما ذكره 


من ضعف الروايه فهو منجبر بشهرتها بل و العمل بها. 
[المراد بالباء الداخله على (القول) فى تعريف التقليد] 


(الشانى) من اجزاء التعريف للتقليد هو الباء الداخله على لفظ القول و الظاهر انها نظير الباء الداخله على القلم فى قولهم: كتبت 
بالقلم. فهو للاستعانه» و عليه فلا يشمل التعريف العمل المطابق من دون اعتماد عليه. 


[المراد (بالقول) فى تعريف التقليد] 


(الثالث) من أجزاء التعريف هو لفظ (القول) و المراد به الرأى فلا يشمل 
العمل بالروايه فإنه لا يسمى تقليدا و يشمل الرأى فى المسأله الفقهيه أو الأصوليه أو الاعتقاديه أو الفرعيه و لا ينافى هذا التعميم 
كون بعض أقسامه تقليدا فاسدا فان هذا التعريف ليس للتقليد الصحيح. 


[المراد (بالغير) فى تعريف التقليد] 


(الرابع) من أجزاء التعريف (الغير) و المراد به الأعم من واحد معين كأن بأخذ بفتوى العللامه (ره) أو غير معين كفتوى واحد من 
علماء العصر لا يعينه بخصوصه أو فتوى جماعه كأن يأخذ بجواز صلاه الجمعه باعتبار انه فتوى لعلماء عديدين معينين أو غير 


[ما فى تعريف السيد فى العروه للتقليد] 


و به يظهر ما فى تعريف السيد (ره) فى العروه للتقليد حيث اعتبر فيه تعيين المجتهد فعرفه بالالتزام بالعمل بقول مجتهد معينء إلا 
اللهم أن يدعى السيره و الإجماع على لزوم التعيين للمجتهد فى التقليد و سيجى ء إن شاء الله تحقيق ذلكك فى شروط المفتى. 


[المراد (بغير دليل) فى تعريف التقليد] 


(الخامس) من أجزاء التعريف (من غير دليل) و الظاهر تعلقها بالقول لا بالعمل لأن العمل بقول الغير من غير حجه بختص بعمل 
العامى بقول مثله و المجتهد بقول مثله فإنه يكون من غير دليل على العمل و هذا فرد نادر» و اما عمل العامى بقول المجتهد فهو 
بدليل و هو حكم العقل أو السيره أو الآيات أو الأخبار» و اما إذا علقناه بالقول فالتعريف يشمل الجميع لوضوح دخول الفردين 
الأسولين فيه لكون العمل من غير دليل على قول الغير» و اما الفرد الثالث و هو عمل العامى بقول المجتهد فان عمله به و إن كان 
يستند إلى تلكك الأدله لكن قول المجتهد لم يكن دليل عليه عند العامى. و الحاصل فرق بين العمل بالقول و نفس القول. 


و الدليل فى التقليد الصحيح على الأول دون الثانى. 
[ما يورد على تعريف التقليد] 


وقد أورد على التعريف باعتبار أخذ (من غير دليل) فيه (أولا) بالمحكى عن القوانين بأن المراد من لفظ التقليد إن كان ما ليس 
عليه دليل فكيف يجوز 


فى الفروع و إن كان مما ثبت عليه دليل فكيف لا يجوز فى الأ-صول. و أجاب عنه (ره) بأن التقليد فى الفروع يحمل على 
اصطلاح جديد و هو الأخذ ممن قام الدليل على جواز الأخذ منه. و التقليد فى الأصول يحمل على ما عرفوه فإن أخذ قول الغير 
فى الأصول أذ من غير دليل» (و لا يخفى مافيه) فان التقليد فيهها بمعتى واحد و من غير دليل متعلق بالقول و لككن الأخذ فى 
الأصول لا دليل عليه و الأخذ فى الفروع عليه الدليل. نعم القول فى كل منهما لا دليل عليه. 


و(ثانيا) انه 


على تقدير رجوع (من غير دليل) إلى العمل فقد عرفت يلزم أن يخرج عن التعريف رجوع العامى إلى المجتهد, و على تقدير 
رجوعه إلى (قول الغير) فيلزم أن يدخل فيه الرجوع إلى المعصومين (ع) فانا نرجع إليهم من غير دليل على صحه أقوالهم؛ و 
هكذا الرجوع إلى الإجماع و الشهره بناء على حجيتهما فإنه رجوع إلى الغير من غير دليل عليه» و هكذا الرجوع إلى الشهاده أو 
الشياع و حكم الحاكم و أخبار ذى اليد و المترجم و الإجماع المنقول و فتوى الواحد فى السنن بناء على التسامح فى أدله السنن 
فإنه رجوع إلى الغير من غير دليل على قولهم. (و دعوى) بأن المراد من غير دليل على صحته و مطابقته للواقع و المعصومين 
عليهم السلام بواسطه العصمه يكون لنا دليل و هو العصمه على مطابقه قولهم للواقع بخلاف قول المجتهد فإنه لا دليل لنا على 
صحه قوله و مطابقه للواقع (مدفوعه) بأن هذا إنما يتم فى المعصومين و اما فى الشهره و فى الشهاده و حكم الحاكم و الشياع و 
المترجم و الإجماع المنقول بناء على حجيته و أخذ الفتوى من جهه أدله التسامح فى السنن فلا يتم لعدم الدليل على صحه قول 
الغير و مطابقته للواقع و إنما يجب العمل به تعبدا نظير ما نقوله فى فتوى المجتهد (و دعوى) ان الدليل على رجوع العامى 
للمجتهد دليل واحد عام و هو ان هذا ما أفتى به المفتى و كل ما أفتى به المفتى فهو حكم اللّه فى حقى (لا تنفع مدعيها) 
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لأن التعريف للتقليد قد أخذ فيه (الدليل) و هو يشمل الواحد أو المتعدد مضافا إلى 


أن الشهره و ما ذكر أيضا ترجع إلى دليل واحد عام فيقال هذا ما اشتهر بين أصحابنا و كل ما اشتهر بين أصحابنا حكم الله فى 
حقى فهذا حكم الله فى حقى. 

(إن قلت): ان هذا يؤخذ من الروايات و باقى الأأدله (قلنا) الدليل المذكور أيضا يؤخذ من الأدله العقليه و النقليه و غيرها (و 
ذعوى) إثما يثبت قول المفتق على العامى و.يصير فى حقه حكما شرعيا بعد أخذه به قهو يأخل ما لآ دليل عليه حال الأخذ و إن 
قام الدليل عليه بعده بخلاف الأخذ بأخبار ذى اليد و قول الشاهد و نحو ذلك فان ما دل على حجيتها دل على ثبوت مقتضاها 
فى الظاهر أخذ به أو لم يأخذ. (مدفوعه) بأن الآبات و الأخبار التى استدلوا بها على التقليد لا تدل على ذلكك إذ هى تثبت قول 
المفتى على العامى سواء أخذ به أم لا نظير إثباتها ذلكك لخبر واحد بل الكثير منها استدل به لخبر واحد كآيه السؤال و النفر 
فإنهم يستدلون بها على حجيه الخبر و على حجيه الفتوى, 


[الاولى فى تعريف التقليد] 


و الأولى أن يقال فى تعريف التقليد أنه الأخذ بقول الغير من غير دليل عليه يجوّز الفتوى بمضمونه. 


(و قد أورد) على تعريف التقليد أيضا بأن هذا التعريف يشمل العمل بقول الغير فى الأحكام النحويه و الصرفيه» و غير ذلكك. 
فكان عليهم أن يقيدوه بالأحكام الشرعيه كما هو المحكى عن شرح المبادى لفخر الإسلام؛ و لكن يمكن الاللتزام بأنه عند 
المتشرعه يسمى ذلكك تقليدا و لذا يقال قلد فى معرفه القبله و الوقت عند الفقهاء 
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الأدله على جواز التقليد 


اشاره 


الحق جواز التقليد كما ذهب اليه نوع علمائنا (ره) و المراد بالجواز صحته و كونه عذرا عند المخالفه لا الجواز بالمعنى الأعم 
كما تخيل بعض أساتذه العصر فإنه ليس الكلا-م فى هذا المقام فى الحكم التكليفى و إنما فى الطريقيه للواقع و المؤمّنيه عن 
العذاب و قد خالف فى ذلك بعض قدماء الأصحاب و فقهاء حلب كابن زهره فى الغنيه و كابن حمزه و أبى صلاح و سلارو 
معتزله بغداد و الأخباريين و قد تقدم منا نقل كلماتهم و توضيح آرائهم ص ١02‏ ج ١‏ فى مسأله وجوب الاجتهاد كفائياء و 
الدليل على جواز التقليد أمور: 


(أحدها) العلم القطعى اليقينى للعوام بجواز رجوع الجاهل بشى ء لمن يعلم 


بذلك الشى ء و هذا العلم و القطع قد حصل لهم بفطرتهم و جبلتهم و مرتكز فى قرار نفوسهم لا من مقدمات علميه و لا برهان 


عقلى بل خلقه الله لهم فى نفوسهم نظير علمهم بأن الإحسان حسن و الظلم قبيح و لهذا ما اشتهر من رجوع العالم إلى الجاهل. و 
العلم القطعى حجه بنفسه لا يحتاج إلى إمضاء الشارع و لا شى ء آخر و يدل على ذلكك انه لو لم يكن ارتكازى تقتضيه النفوس 
بصرف طباعها لما أمكن حصول العلم لهم بجواز التقليد إذ الفرض انهم عوام لا يقدرون على الاجتهاد و لا يعرفون شيئا من 
الأدله ولا يحسنون استعمالها فالكتاب و السنه لا يعرفون شيئا منهما ولا يحسنون شرائط الاستنتاج منهما. و الدليل العقلى لا 
يعرفون طرق جمع مقدماته و لا العلم بها. ولا يمكن أن يقلدون فى هذه المسأله و هى جواز التقليد للزوم التسلسل أو الدور لأنه 
يصير جواز التقليد فى المسائل موقوفا على جواز التقليد فى هذه المسأله. فاما أن تذهب 


السلسله فيلزم التسلسل أو يقال 
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بأن جواز التقليد فى هذه المسأله موقوف على جواز التقليد فى المسائل و هو الدور نظير ما لو أثبت حجيه الخبر بحجيه الخبر فاذا 
ثبت ان مسأله جواز التقليد ليس للعامى دليل يفيده العلم و القطع بها مع انه وجدانا كثير من العوام عالمين بها لما نراهم يعملون 
بها فى سائر قضاياهم و وقائعهم فلا بد أن يكون علمهم بها ارتكازى تقتضيه فطرتهم التى فطرهم اللّه عليها بصرف طباعهم, و 
(دعوى) انه ليس لنا قطع بأن علم العامى بجواز التقليد فطرى لأن له ما يوجب قطعه بجواز التقليد و هو دليل الانسداد؛ و تقريبه 
أن يقال ان العامى يعلم إجمالا بوجود تكاليف عليه و لا يمكنه الاجتهاد فيها للعسر و الحرج المنفيين فى الشريعه و لا الاحتياط 
فيها لعدم معرفته بموارده و للعسر و الحرج لو احتاط فى جميع التكاليف فيحكم عقله السليم بلزوم الرجوع إلى قول العالم لكونه 
أقرب الطرق عنده إلى الواقع (فاسده) فإن ذلكك مضافا إلى عدم علم أغلب العوام البسطاء بهذه المقدمات إذ لا يعلم أغلب 
العوام البسطاء بأن الاجتهاد أو الاحتياط فيه عسر عليهم و لا يعلمون ان العسر منفى فى الشريعه بحيث يوجب رفع التكليف و لا 
يعرفون الاجتهاد الصحيح من غيره؛ و لو سلمنا علمهم بتلك المقدمات فهى لا توجب علمهم بجواز التقليد و الرجوع إلى العالم 
وعدم الرجوع إلى ظنونهم المخالفه لقول العالم فإنها أقرب فى نظر الظان إلى الواقع أو إلى طرق أخرى غير التقليد. و عليه 
فيجوز للمجتهد أن يفتى بجواز التقليد للعامى لوجود العلم القطعى للعامى بذلكك و إن كان 


لا يحتاج العامى إلى التقليد فى هذه المسأله لقطعه بها و تكون فتواه من قبيل التنبيه على ما فى نفسه من العلم بها و إلا فلا يجوز 
له تقليده فيها. 


(الدليل الثانى لجواز التقليد) نقل الإجماع على جوازه 


عن جماعه من العلماء منهم السيد المرتضى (ره) فى الذريعه و الشيخ (ره) فى العده و المحقق 
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فى المعارج و العلامه فى النهايه و ولده الفخر فى الإيضاح و الشهيد فى الذكرى و الآمدى فى الاحكام و العضدى فى شرح 
المختصر و غيرهم من الخاصه و العامه (و لا يخفى ما فيه) فقد عرفت مخالفه فقهاء حلب و الأخباريين و إيجابهم للاجتهاد و قد 
أجيب عن ذلكك بأن خلافهم لا يضر لاستفاضه نقل الإجماع و لأن خلافهم مسبوق بالإجماع على الجواز و ملحوق به. 


(الدليل الثالث) السيره 


» وقد تقرر بالسيره الجاريه بين المسلمين على الإفتاء و الاستفتاء من غير نكير من الصدر الأولء و قد تقرر بالسيره على رجوع 
العالم إلى الجاهل فى العرف و العقلاء و المتدينين فى أمور معاشهم و معادهم و قد تقرر السيره على الرجوع إلى أهل الخبره و 
قد أمضاها الشارع» إذ لو كان قد ردع عنها لنقل ذلكك إلينا لتوفر الدواعى إلى نقله. (و قد أورد) على السيره أن الإفتاء فى الصدر 
الأول إنما كان بنقل الروايه بألفاظها أو بمضمونها فهى من أدله حجيه الروايه لا حجيه الفتوى. (و قد أجيب) عن ذلكك بأنا لو 
سلمناه فنقول: ان نقل الروايه منهم فى مقام الإفتاء بالواقع إنما كان باعمال الرأى و النظر فى حكم المسأله و الاجتهاد فى 
استفادته من ظاهر الروايه لا بصرف نقل الروايه عن الامام بما هى روايه فان صرف نقل الروايه لا يوجب عمل السامع و إنما هو 
يعمل بما هو رأيه قد أذّاه بلفظ الروايه (و قد يقال) بأن الشارع قد منع السيره و لم يمضها بالآيات و 


الاخبار المانعه من العمل بغير العلم و باستصحاب عدم حجيه التقليد و حرمه العمل به. (قلنا) قد أجبنا عن ذلكك بأنه لو تت لسقط 
الاستدلال بالسيره فى جميع الموارد. 


و التحقيق ان مثل هذه الأمور لا توجب عدم الإمضاء و المنع لعدم التفات العوام لهاء فلو كان الشارع يريد منعها لنص على ذلكك 
كما نص على القياس. 


بل يمكن أن يقال ان هذه السيره قبل ورود المنع من الشارع قد تمّ حجيتها 
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وكانت أخص من تلك الروايات و الآيات فتكون مخصصه لهاء هذا مع دعوى انصرافها إلى الأمارات الغير الحجه عند العقّلاء. 


(الدليل الرابع) دليل الانسداد 


بتقريب أن العامى يعلم إجمالا بالتكليف و بطلان الاجتهاد و الاحتياط فى حقه للزوم العسر و الإخلال بالنظام, و الاستدلال على 
الخواص صعب فكيف على العوام فيتعين التقليد حيث لا طريق ثالث اليه. 


(إن قلت) ان الاجتهاد الناقص بالنحو الذى ذكره فقهاء حلب أو الأخباريين كما تقدم لا عسر فيه عليه و لا حرج. (قلنا) ان النحو 
الذى ذكره فقهاء حلب محتاج إلى ملكه الاستنباط المفقوده فى أغلب العوام البسطاء مع عدم مساعده وقت العالم على تعليم 
عشر من ذلكك مع انه ليس فى نظر العامى ان هذا الاجتهاد أقرب للواقع من فتوى المجتهد و لا دليل له على حجيته. 


(الدليل الخامس) إطلاقات أدله حجيه الخبر الواحد 


لأن المفتى بفتواه ينقل مقتضيات الأصول و القواعد المقرره فى الشريعه فيكون ذلك نظير نقل مضمون الروايه (و بعباره أخرى) 
لنقل الروايه مراتب: أولها نقل الألفاظ المسموعه بنفسها ثم نقلها بترجمتها و ذكر مرادفها فى العربيه أو غيرها ثم نقل المتحصل 
منها من دون زياده أو نقيصه المسمى عندهم بنقل المضمون ثم نقل المتحصل منها و من غيرها بعد ضم بعضها إلى بعض و 
ترجيح النص على الظاهر. و منه نقل مقتضيات الأصول من التخيير و البراءه و الاحتياط و الاستصحاب بعد فقدان الحجه الفعليه 
فكأن المجتهد بفتواه يخبر بمقتضيات القوانين المجعوله فى الشريعه. 


(و دعوى) انصراف الأدله عن الاخبار الحدسيه و اخبار المجتهد عن ذلكك حدسى فهو ليس بحجه (مدفوعه) بأنا إنما نسلمه 
بالنسبه الى غير الحدسيات القريبه من الحس أو المنتهيه إلى العلم و لذا كانوا يقبلون الجرح و التعديلء و أخبار المجتهد 
بالوظيفه الشرعيه أخبار علمى مستند إلى مبادى قطعيه و مقتضى عموم حجيه الخبر هو 
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شمولها للأخبار العلميه و قد أصر على ذلكك أستاذنا الجليل المحقق الشيخ كاظم الشيرازى (ره) و لكنه لا يخفى ان الفتوى هو 
الاخبار عن حكم الله بحسب الاعتقاد المستند الى الخبر و غيره فلا تخلو عن إعمال الظنون الاجتهاديه و بذلكك تفارق النقل 
بالمعنى و لأجله منع الأخباريون عن الإفتاء دون النقل بالمعنى بل لم يحكى المنع عن الثانى عن أحد. 


(الدليل السادس) [آيه الذَّكْر و هى] 


عمو قوله كنات كف توا أخل الذّكْر إن كع [] تَعلونَه بناء على أن الذكر هو القرآن أو مطلق العلم. (و قد أورد) على 
الاستدلال بها انها إنما تدل على وجوب إظهاز الوائع و ليست فيهاادلاله على وجوب التعبد بقول أهل الذكر حتى لو لم يفد 
القطع بالواقع فيكون المراد بالآديه فَسئلُوا أَهلَ الذَّ كر إِنْ كنك [ تَْلَمُونَّه حتى تعلموا (و يمكن الجواب) عنه بأن تقييد جواز 
العمل بقول أهل الذكر المستفاد من الآيه بصوره حصول العلم بالواقع يدفعه الإطلاق فإن ظاهر الآيه فى مقام القبول مضافا الى 
الملا-زمه العرفيه بين جواز السؤال و جواز القبول مضافا الى ان ظاهرها بقرينه إِنْ كك | تَعْلّمُونَ* ان السؤال بنفسه موجب للعلم 
من دون حاجه الى ضم شىء آخر و هو إنما يكون كذلك إذا كان مجرد الجواب حجه و لو لم يحصل العلم منه (و قد أورد) 
على الاستدلال بها أيضا ان الآيه بحسب سوقها يكون المراد فيها (بأهل الذكر) أهل الكتاب و بحسب بعض التفاسير الوارده فيها 
الأثمه (ع) و فى بعضها علماء اليهود و على أى حال فهى أجنبيه عن حجيه الفتوى و الروايه. (و جوابه) ان مقتضى الجمع بين 
ذلك هو حملها على بيان المصاديق لأهل الذكر فالمراد بها مطلق أهل الذكر 


(و قد أورد) على الاستدلال بها أيضا بأنها فى مقام السؤال عن بشريه الأنبياء لأسن الآيه كما فى سورتى النحل و الأنبياء وَ اما 
سل من فيك إن لجنا ُوجى إليهع كتقو أل الدعْر إن تع 
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لا تَعْلمُونَ. و يمكن الجواب عنه بأن تعليق السؤال على خصوص عدم العلم يدل على ان الحكم لا يختص بخصوص السؤال عن 
البشريه على أن نزول الآ-يه فى مورد خاص لا يوجب اختصاصها بذلك المورد لأن التعبير فيها كان بجهه العموم مضافا الى ما 
دلت عليه الروايات المتضافره من أن القرآن لا يختص بمورد دون مورد وقد رواها صاحب تفسير البرهان فى مقدمه كتابه 

المسماه بمرآه الأنوار» و فى بعضها تعليل ذلكك بأن القرآن لو نزل فى قوم فماتوا لمات القرآن. 


(الدليل السابع) [آيه النفر و هى] 


5 ا لكر 3 0 2 وو لل 1 ٠.‏ 2 ومن برقن ل و 5 ا 3 2 
عموم قوله تعالى فلؤ ١[‏ نفرَ مِنْ كل فِرْقهِ مِنْهُمْ طائفه ليتفقهوا فى الدين وَ ليَنِذِرُوا قوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا إِلئِهِمْ لعَلَهُمْ ب درون فإنه 
يشمل الإنذار بالفتوى و يقتضى ذلك الحذر من عدم قبولها (و قد أورد) على الاستدلال بها (أولا) ان المراد بها الإنذار بنحو 
الروايه لا الفتوى (و لا يخفى ما فيه) لإطلاق الإنذار مع ان ظاهر الإنذار بما تفقه فيه هو الإنذار بالفتوى لا فى الروايه كيف و 


ظاهر الإنذار هو ان الشخص لا ينذر إلا بما هو معتقده و رأيه. 


و (ثانيا) بمنع اقتضائها وجوب الحذر مطلقا و لو مع عدم حصول العلم للمنذرين و يكون المراد لََلْهُْ بَِدَرُونَ عند حصول 
العلم لهم من المنذرين بواسطه تظافر أخبارهم بذلككء و يشهد لذلكك انه لا شكك فى دلاله الآيه على التفقه فى أصول الدين و 


فروعه, و لذا استدل 


الإمام بالآيه الشريفه على وجوب نفر جماعه من كل بلد لمعرفه الإمام اللاحق إذا حدث على الامام السابق حدث كما فى روايه 
يعقوب بن شعيب عن أبى عبد الله (ع) عند ما سأله عن الإمام إذا حدث عليه حدث كيف يصنع الناس؟ فقال (ع): أين قول الله 


عز و جل: 


0 : 
ل لا نَقْرَ الآيه. مع وضوح انه لا يجوز الحذر عقيب الإنذار فى أصول الدين بدون حصول العلم إجماعا. و منها الإمامه فإنها لا 
تثبت إلا بالعلم فلو كان 
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المراد بها القبول بمجرد الإنذار و لو لم يفد العلم ما استشهد بها الامام (ع) و لا ريب ان اخبار جماعه بشى ء موجب للعلم عاده. 
(و الجواب عنه) إنا لا نسلم دلالتها على التفقه فى أصول الدين لأن ظاهر التفقه التفقه فى فروع الدين و الخبر المذكور لا نسلم 
حجيته. سلمنا ذلكك لكن تقييد بعض أفراد المطلق بصوره خاصه بمقيد منفصل لا يستدعى تقييد سائر أفراد ذلكك المطلق؛ ألا 
ترى انه لو قال أكرم العالم ثمّ قال لا تكرم النحوى الفاسق فإنه لا يوجب تقييد العالم فى أكرم كل عالم بغير الفاسق و إنما يقيد 
خصوص النحوى منه و فيما نحن فيه كذلكك فإن الإجماع على وجوب تحصيل العلم فى أصول الدين الذى ادعاه الخصم يكون 
مخصصا منفصلا لبعض أفراد الآيه بصوره العلم و لا يوجب تخصيص جميع أفرادها بذلكك. 


(و أورد على الاستدلال بها ثالثا) ان المراد بالنفر الواجب المشتمله عليه الآيه إنما هو النفر إلى الجهاد بقرينه قوله 50-2 
لا ل 7 3 م2 7 3 
كان الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كافهٌ فيكون المراد بالتفقه هو التبصر بمشاهده آيات الله و غلبه أوليائه على 


أعدائه و سائر ما يشتمل عليه حرب المؤمنين مع الكفار مما يوجب قوه الايمان و تأكد اليقين و البصيره لهم فى الدين و المراد 
بالإنذار هو الاخبار بما شاهدوه لقومهم المتخلفين إذا رجعوا إليهم و المراد بحذرهم هو الحذر من مخالفه الدين فان ذلك هو 
الذى يحصل بالنفر للجهاد فالآيه أجنبيه عن التقليد (و الجواب) عنه ان سوق الآيه فى آيات الجهاد بل و حتى ظهور النفر فيها فى 
النفر للجهاد لا ينافى ظهورها فى وجوب التفقه فى معرفه أحكام الدين فان اللّه تعالى يطلب منهم أن ينفروا للجهاد مع رسول الله 
(ص) ليصاحبوه حتى يتعلموا منه الأحكام الشرعيه فتكون الآيه على تقدير ظهور النفر فيها للجهاد قد اشتملت على بيان فائده 
للجهاد و هو تعلم أحكام الدين فى أثناء القيام بهذه المهمه و يرشدكك إلى 
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إراده التفقه فى معرفه أحكام الدين من الآ-يه روايه الفضل بن شاذان فى علله عن الرضا (ع) قال: إنما أمروا بالحج لعله الوفاده 
:. ا : ب لاني ع 

إلى الله و طلب الزياره إلى أن قال: و نقل أخبار الائمه إلى كل صقع و ناحيه كما قال عز و جل فلؤ لا نفرّ الايه. 


(و أورد على الاستدلال بها رابعا) ان الآآيه تخص الروايه و لا تشمل الفتوى و ذلكك لأنن الاجتهاد لم يكن متعارفا فى ذلكك 
الوقت و إنما المتعارف فيه هو الرجوع للحجه أو الروايه عنه و لذا تمسكك بها الأصحاب على حجيه الخبر. مضافا لما تقدم فى 
جواب الإ-يراد الثالث من استدلال الامام (ع) بها على مطلوبيه نقل الاخبار فى كل صتع و ناحيه (و فيه) ما لا يخفى فان عدم 


وجود فرد او 


نوع وقت نزول الآ-يه لا يوجب انصرافها عنه و إلا لما دلت أغلب الآيات و الروايات على أحكام هذا العصرء مضافا إلى أن 
الفتوى كانت موجوده أ فهل ترى ان الناس كلهم كانوا يراجعون الحجه و هل كلهم عند ما يريدون معرفه الحكم الشرعى يقول 
لهم العارف به أروى أو روى فلا-ن لى سلمنا ذلكك و لكن تكون الفتوى منهم بلسان الروايه» و الاجتهاد كان عندهم سهل 
المؤنه. 

(و أورد على الاستدلال بها خامسا) ان الآبه إنما تقذل على وجوب الحذر إذا كان المنذر غالما يما ينذر به لا ما إذا كان ظانا بهء 
و المهم إثبات جواز التقليد فى الفتاوى الظنيه إذ الفتاوى العلميه تحصل من إجماع أو ضروره فالعامى لا يحتاج إلى التقليد فيها 
لكونها معلومه لديه» و لو فرض إمكان ذلك فالقدر الثابت حينئذ جواز التقليد تعبدا فى صوره حصول الفتوى عن علم (و لا 
يخفى ما فيه) ان الإنذار يحصل بالفتوى سواء كانت عن علم أو علمى فإن الدليل فإذا قام على الحكم صح الإنذار به كما هو 
المتعارف سلمنا لكن ليس كل فتوى عن علم يكون العامى عالما بها و لا يقلد فيها إذ لعلها عن خبر قد حف بالقرائن القطعيه 
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أو التواتر أو الإجماعات التى لم يلتفت إليها العامى و إذا ثبت جواز التقليد فى ذلك فبضميمه الإجماع المركب يتم المطلوب. 


(الدليل الثامن على جواز التقليد) آيه الكتمان 


لين 1 لأاءه لا 5 لا م لا لا 2 لارىء 6 ل 2 
وهى قوله تعالى إن لين يَْتمُوتَ © أَنْرَا مِنَ الات و الْهّدج من بود "ا يناه لاس فى الكتاب أوليك يلْعنّهم الله وَ نهم 


اللَاعِنُونَ. و تقريب الاستدلال بها ان حرمه الكتمان يستلزم وجوب القبول عند الإظهار و إلا لكان 


الإظهار لغواء نظيره ما عن المسالكك من الاستدلال على وجوب قبول قول النساء فى العده بقوله تعالى: 


ونا مدل لهي أن يشمن للا لق الله فى أَزلطايونٌ: و لكن يمكن المناقشه فى دلالتها نتاعوي غدء الخلازمة المد كوود وان 
المطلوب إظهار الحق فقط حتى يراجع فى شأنه إذا حصل الشكك فيه, إلا اللهم أن يدعى الملازمه عند العرف. و نوقش فيها 
أيضا بأن موردها كتمان اليهود لعلامات النبى (ص) فلا دلاله فيها على التقليد فى التعبديات (و فيه) ان تخصيص المورد لا 
يخصص الوارد. إلا اللهم أن يقال ان المورد لا يجوز فيه التقليد فلا يعقل خروجه إلا اللهم أن ينكر كون ذلك موردها. 


(الدليل التاسع على ذلكى) آيه النبا 


1 لا ره 
وهى إِنْ ادك فاسق بِنّبَا الايه و يرشدكك إلى دلالتها على جواز التقليد استدلال العلماء بها على عداله المفتى فلو لا دلالتها 
على التقليد لم يكن وجه لذلك (و فيه ما لا يخفى) فإنكك قد عرفت ان الفتوى غير النبا فإنها اخبار عن الرأى و النبا اخبار عن 
الواقع. 


(الدليل العاشر) الأخبار الداله على جواز التقليد 


صريحا أو فحوى (منها) ما فى الوسائل عن الاحتجاج للطبرسى و عن تفسير العسكرى عن الصادق: 


«فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه). وقد يورد عليه (أولا) بأن 
مورد هذا الكلام 
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هو أصبول الدين ورغق التق أمر سول الله (سى )نو شجزاف د لتشكه أن التقلين لايهر نز ف . ذلكدة ذلك يل أذ يك راد 
الامام (ع) بالتقليد غير هذا المعنى (و لا يخفى ما فيه) فان موردها مطلق الأحكام و كان ذكر أمر رسول الله (ص) و معجزاته من 
باب زياده النقد على اليهود و انهم يتابعون فساق علمائهم حتى فى هذا الأمر البين الواضح فراجع الاحتجاج و لو لا ان الروايه 
طويله لذكرتها لك. 


و (ثانيا) بما فى الوسائل ما حاصله من انه لا يجوز الاعتماد عليها لضعف سندها بالإرسال إذ التفسير المذكور لم يثبت تواتره عن 
العسكرى (ع) و لا نقله عنه على وجه يعتمد عليه و احتمل حملها على التقيه و قال أيضا: انها معارضه بمتواتر قطعى السند (و فيه) 
ان ضعف سندها مجبور بمصير معظم الأصحاب إلى جواز التقليد و استنادهم إليهاء و أما احتمال الحمل على التقيه فمدفوع 
بالأصل و لو لا الأصل لارتفع الوثوق بأكثر الأخبار. و أما 


دعوى كونها معارضه بالمتواتر فممنوعه. فان المقطوع به عدم التواتر فى منع التقليد فى الفروع, إلا أن يكون المراد به العمومات 
المانعه من التقليد أو العمل بغير العلم و هى لا تصلح للمعارضه لأن الروايه أخص منها. 


و (منها) ما دلت على وجوب التعلم من أهل العلم مثل روايه محمد بن مسلم عن أبى جعفر (ع): فتعلموا العلم من حمله العلم. و 
قد أورد على الاستدلال بها بأن قبول أخبار الغير من غير دليل على المخبر به يصدق عليه التقليد عرفا و هو ليس بعلم بخلاف 
المعرفه من الروايات فإنها يصدق عليها العلم فتكون هذه الطائفه من الأخبار مختصه بالروايات (و فيه) انا لا نسلم ان العلم لا 
يصدق على المعرفه الحاصله من التقليد. 


و (منها) ما تدل على إظهار الفتوى مثل قول أبى جعفر الباقر (ع) 


لأبان بن تغلب: اجلس فى مسجد المدينه و أفت الناس فإنى أحب أن أرى فى شيعتى مثلكك. فان جواز الإفتاء يلازم عرفا لجواز 
القبول. 

و (منها) ما ورد من إرجاع الأئمه إلى مثل أبى بصير و زكريا بن آدم و زراره و محمد ابن مسلم و ابان بن تغلب و يونس بن عبد 
الرحمن و أمثالهم من ثقات أصحابهم (ع) فى معرفه المسائل الشرعيه. و اما ما فى الكافى عن أحمد بن إسحاق قال: سألت أبا 
الحسن (ع) و قلت له: من أعامل أو عمن آخذ و قول من أقبل؟ فقال (ع) له: العمرى ثقه فيما أدى إليكك عنى» فهذه الروايه 


ظاهره فى حجه الروايه لا الفتوى. 


و (منها) ما تدل على النهى عن الفتوى بغير علم و هى كثير روى الكثير منها فى الكافى؛ 


ففى الصحيح عن أبى جعفر (ع) قال: من أفتى الناس بغير علم لعنته ملائكه الرحمه و ملائكه العذاب و لحقه وزر من عمل بفتياه, 
و مثل قوله (ع): أنهاكك عن خصلتين- الى أن قال-: و أن تفتى الناس بما لا تعلم. 


و قوله (ع): أن تفتى الناس برأيكك. و قوله (ع): من أفتى بغير علم و لا هدى من الله لعنته ملائكه الرحمه؛ الحديث. و قول أبى 
الحسن (ع) فيما كتبه لعلى بن سويد: لا تأخذن معالم دينكك عن غير شيعتنا فإنكك إن تعديتهم أخذت دينكك من الخائنين الذين 
خانوا اللّه و رسوله. و قوله (ع): من أفتى الناس و هو لا يعلم الناسخ من المنسوخ و المحكم من المتشابه فقد هلكك. 


و (منها) ما تدل على وجوب قبول حكم الحاكم مثل مقبوله ابن حنظله ففيها (ينظر من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر فى 
حلالنا وحرامنا و عرف أحكامنا فليرض به حكما فإنى قد جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا و لم يقبل منه فإنما بحكم الله 
استخف) الحديث. و قد عرفت ان المراد انه إذا حكم بالحكم الذى ينسبه إلينا يجب القبول بقرينه انه لو كان المراد بالحكم 
المعلوم عند سامعه انه حكمهم (ع) لا يكون حينئذ حاجه الى قبوله من الغير و الرجوع اليه فيه مضافا الى 
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ان تتمه الحديث الداله على اختلاف الخبر صريحه فى جهل السامع بالحكم فيكون المعنى فاذا حكم بحكم ينسبه إلينا و دلالتها 
على قبول الفتوى اما أن يقال بأن المراد بالحكم أعم من أن يكون بعد الترافع أو قبله فيشمل الفتوى أو يقال ان قبول الحكم 
يستلزم 


جواز التقليد بطريق أولى أو يقال ان جواز الترافم قد يكون باعتبار اشتباه الحكم و الرجوع فيه الى الحاكم تقليد أو يقال انه لا 
قائل بالفصل بين الفتوى و الحكم كما التزم بذلكك بعضهم. 


و (منها) ما دل على الرجوع للعلماء مثل ما رواه البرقى فى المحاسن عن أبى جعفر (ع) قال: و بقول العلماء فاتبعوا. و ما رواه 
الصدوق فى كتاب الإكمال و الغيبه و الاحتجاج عن صاحب الزمان (ع): و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواه أحاديثنا 
فإنهم حجتى عليكم و أنا حجه الله عليهم. و دعوى ان المراد بالوقائع المرافعات و لا عموم فيها لكون اللام للعهد فاسده. لوجود 
(اما) دون أن يقول و الحوادث. و دخول اللا-م على الجمع يوجب الظهور فى الاستغراق سلمنا لكن لا خصوصيه للحوادث 
المذكوره سلمنا لكن التعليل بأنهم حجتى عليكم يقتضى العموم؛ و ما رواه الكشى و ذكره الشيخ فى الاختبار و هو ان أحمد بن 
حاتم بن ماهويه قال: كتبت إليه- يعنى أبا الحسن الثالث (ع)- أسأله عن أخذ معالم دينى و كتب أخوه أيضا فكتب (ع) إليهما: 
فهمت ما ذكرتما فاعتمدا فى دينكما على كل مسن فى حبنا و كل كثير القدم فى أمرنا فإنهم كاف وكما إن شاء اللّه. و ما رواه 
الصدوق (ره) فى علل الشرائع فى الصحيح عن محبوب عن يعقوب السراج قال لأبى عبد الله (ع): هل تبقى الأرض بلا عالم 
حى ظاهر يفزع اليه الناس فى حلا-لهم و حرامهم؟ فقال: إذن لا يعبد الله يا أبا يوسف. و رواه الصفار أيضا فى البصائر مع 


و (منها) ما روى عن احتجاج الطبرسى و عن تفسير العسكرى عن 
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الرضا (ع): ان الرجل كل الرجل هو الذى جعل هواه تبعا لأمر الله وقواه مبذوله فى رضاء الله يرى الذل مع الحق أقرب من العز 
فى الباطل- الى أن قال: 


فذلكم نعم الرجل فتمسكوا بسنته» الخبر. 


و كيف كان فمن مجموع هذه الأخبار يحصل اليقين بصحه التقليد و جوازه فلا يصغى الى ما يقال كما قبل على الاستدلال 
بالسيره من ان الإفتاء فى الصدر الأول كان بالروايه لا بالرأى فهى حجه على قبول الروايه لما عرفت من أن الإفتاء بنقل الروايه 
للجاهل بالحكم إنما كان باعمال الرأى و الاجتهاد فهو إبداء للرأى بنقل الروايه نظير ما يستعمله بعض فقهاء العصر فى مقام 
الإفناء و إلا-فصرف نقل الروايه لا يكون إفتاء لحكم المسأله و لا يصدق عليه عنوان الفقيه و العارف بالأحكام الذى أفيد فى 
تلكك الأخبار. (ثمَ لا يخفى) ان الحق ان ماده الإفتاء بلسان الشرع غير متقومه بالرأى و النظر المخصوص بالمجتهد كما فى قوله 


تعالى: 

يس تَفْتُونَكك فل الل بفتيكع) فى الل بل لا مختص بالأحكام كما فى قوله تعالى قا فوع أ مع دَق فيصح إطلاقه على 
الأخبار بالحكم. 

أدله المانعين عن جواز التقليد 

اشاره 


(أحدها) ان المستفتى يجوز على المفتى الخطأ و ذلكك يمنع من قبول قوله لعدم الأمن من الاقدام على القبيح (و فيه) منع كون 
تجويز الخطأ مانعا من العمل و إلا لمنع المجتهد من العمل برأيه بل الامارات بأجمعها يجوز فيها الخطأ و مع هذا نعمل بهاء 
فالميزان هو قيام الحجه على صحه العمل به و تلكك الأدله حجه على ذلكك. 


(الثانى من أدلتهم) انه لا يجوز التقليد فى الأصول و إذا كان العبد مكلفا بالاجتهاد و العلم فى الأصول فلا بد 


أن يكون متمكنا منه و إلا لزم التكليف 
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بالمحال و من تمكن من الاجتهاد فى الأصول تمكن من الاجتهاد فى الفروع أيضا لأنها أشكل من الفروع و أكثر شبها منها. (و 
فيه) ان مسائل الأصول مطلوب فيها الاعتقاد فلا بد فيها من الاجتهاد بخلاف المسائل الفرعيه مضافا الى ما ذكره صاحب القوانين 
(ره) من منع كون الاجتهاد فى الأصول أصعب فإنها مبنيه على قواعد عقليه و شواهد ذوقيه و دلائل وجدانيه يسهل إدراكها 
إجمالا لكل من التفت إليها و ليس المطلوب فيها إلا الدليل الإجمالى. مع ان مسائلها قليله غايه القله فى جنب الفروع الفقهيه» و 
أدله الفروع جزئيات متشتته و أكثرها مبنيه على مقدمات عقليه و مدلولات خفيه محفوفه باختلافات و اختلالات لا يرجى زوالها 
فى كثير منها. 


(الثالث من أدلتهم) ان الأخذ بقول المجتهد يكون من التمسكك بغير الكتاب و السنه لأنه تمسكك بقول الغير فهو ينافى أخبار 
الثقلين. (و جوابه) ان التمسكك بقول الغير باعتبار انه مستند الى الثقلين يكون من التمسكك بالثقلين قطعا لا سيما و ان العامى لا 
يتمكن من التمسكك بهما إلا بهذا النحو فيكون أقرب طرق التمسكك بهما للعامى هو ذلك. 


(الرابع من أدلتهم) ان التقليد عمل بغير علم و قد نهى الشارع عن العمل بغير العلم (و جوابه) ان الأذلك اناه تك مضه بالخعاد 
المتقدمه مضافا الى انها لو تمت لمنعت حتى من الاجتهاد. 

(الخامس من أدلتهم) ما دل على الذم على التقليد من الآيات و الأخبار (و فيه) انها على فرض شمولها للتقليد فى الأحكام 
الشرعيه فتخصص بالتقليد فى الأصول الاعتقاديه المطلوب فيها العلم و اليقين لكون أغلب مواردها ذلكك فيكون هو 


مقتضى الجمع بينها و بين ما دل على جواز التقليد أو تخصص بتقليد الفسقه من العلماء فى الفروع الفقهيه كما يشهد بذلكك 
المروى فى الاحتجاج من قوله (ع) 
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و كذلكك عوام أمتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر و العصبيه الشديده و التكالب على حطام الدنيا- الى قوله (ع)-: من قلد 
من عوامنا مثل هؤلاء الفقهاء الوا لبود ل وا رو اللاامكهانة تلو لقت وتو انوا او مع اله لجال لجادلة 


مثله بقرينه قوله تعالى أو لو كانَ اوم لا يَعمُونَ غَناً بعد قوله تعالى نوا عط ا جنل عليه /008. 


(السادس من أدلتهم) ان أدله التقليد المذكوره لو كانت تامه لوجب اتخاذه طريقا للأحكام الشرعيه و ما كان يصح الاجتهاد 


سيجىء إنشاء الله فى أن المجتهد أو من عنده ملكه الاجتهاد لا يجوز له التقليد. 


(السابع) ان الحجه إن كانت مشتمله على الحكم الشرعى الذى له مساس بالمجتهد عملا و ان صح أن تكون حجه فى حق 
العامى و لكن حجيتها مختصه بالمجتهد دون العامى لعدم تحقق موضوع الحجيه و شرائطها بالنسبه اليه. و عليه فلا- يشتركك 
العامى مع المجتهد فى مدلولها و إذا كانت مشتمله على حكم لا مساس له بالمجتهد كما إذا كانت مشتمله على مسائل الحيض 
و النفاس فلا معنى لجعل حجيتها بالنسبه إليه. (قلنا) نعم لكن بواسطه أدله جواز التقليد يكون قيام الحجه بمنزله قيامها عند 
العامى المقلد و يكون مساسها بالعامى يوجب المساس لها بالمجتهد على ان المانع من 


الاشتراكك هو اختصاص الحكم لا اختصاص الحجه به. 
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ثمره البحث فى جواز التقليد و عدمه 


قد يقال بل قد قيل ان هذا البحث لا ينفع العامى لأنه عالم بجواز التقليد و لأنه لا يجوز له أن يقلد فى هذه المسأله و إلا لزم 
التسلسل أو الدور ولا يمكنه الاجتهاد فيها لعجزه عن الاجتهاد و لا ينفع المجتهد لأن المجتهد لا يجوز له التقليد قطعا. (و قد 
أجيب) عن ذلكك بأن البحث عنها يثمر من حيث إطلاق الجواز و تقيبده فإن الأدله الداله على الجواز إذا عرفناها استطعنا أن 
نعرف أنها مطلقه من حيث الأ-علميه و الحياه و الوثاقه أو مقيده؛ ثم ان المجتهد لو يثبت عنده عدم الجواز ردع العامى عن 
التقليد» كما انه لو ثبت عنده الجواز جاز له حث العامى على التقليد, على أن هذا البحث ينفع العامى خصوصا من عنده بعض 
المبادى من العلوم فان جل أدله التقليد واضحه يتفهمها العامى. 


شروط التقليد 
اشاره 


قد عرفت ان الاجتهاد يعتبر فيه أمور» فهكذا يعتبر فى التقليد أمور يفسد التقليد بدونهاء و حيث ان هذه الأمور بعضها يرجع 
للمقلد (بالكسر) الذى هو المستفتى؛ و بعضها فى المجتهد المقلّد (بالفتح) الذى هو المفتى» و بعضها فى الحكم الذى يقلد 
العامى المجتهد فيه وقع الكلام فى جهات ثلاثه 
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(الجهه الأولى) فيما يعتبر فى المستفتى 


اشاره 


و يعتبر أمور فى الشخص الذى يقلد الغير و يعمل بفتواه بحيث يترتب على التقليد آثاره من صحه عمله و عدم جواز عدوله و 
نحو ذلكك: 


(أحدها) أن يكون عاقلا 


حال تقليده للسجتهد قلا عبره بتقليد الميجنون حال جنوته كأن عقد قلبه على الأخذ بقول المجتهد وعمل بهدفئ تطهير ثوبه أو 
بدنه أو استبرائه. نعم لو قلد حال العقل ثمّ جن فذهب صاحب الفصول إلى استقرار التقليد فى حقه و تظهر الثمره فى حق وليه و 


حقه بعد الإفاقه و لكن يمكن القول بتبدل الموضوع (إلا اللهم) أن يدعى ان الجنون مثل النوم و الغفله و الاغماء لا يجوز معها 
العدول لأنها أعذار عقليه لا توجب ارتفاع التكليف من أصله و إنما توجب رفع تنجزه. و عليه فعلى وليه أن يعمل على طبق قول 
مذ لدو المندتر ن حال تطثلة حي لو كان الول سكيتد انو لذ بجر و له العذول عند عقي الأفاقد و سيصض ان شاه الله فى موازة 
جواز العدول التعرض لذلكك. 


(ثانيها) أن يكون بالغا 


فلا عبره بتقليد الصبى و إن كان مميزا و قلنا بأن أعماله تمرينيه. قال صاحب الفصول: و لو جعلنا أعماله شرعيه لزم ثبوت التقليد 
فى حقه لأنه منها و لتوقف شرعيه غيره غالبا عليه. و (تظهر الثمره) فيما لو بلغ عشرا و قلد من يقول بصحه عتقه فأعتق مملوكه فان 
جعلنا تقليده شرعيا انعتق عليه المملوكك و لو جعلناه للتمرين لم يلزم الانعتاق عليه و فى عدوله عند من يمنع من العدول فيجوزه 
على القول بكونه تمرينيا ولا يجوزه على القول بكونه شرعياء و كذا الكلام فى استصحاب تقليده إلى ما بعد البلوغ إذا مات 
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مفتيه قبل البلوغ عند من يقول بالبقاء» و يعتبر فى تقليده شرعيا أو تمرينيا وقوعه بعد البلوغ المقطوع به فلو قلد قبله أشكل اعتباره 


بكونه دورياء 


ولا-فرق فى ذلكك بين تقليده فى الوجوب و التحريم و غيرهما إذ لا يعتبر فى صحه التقليد فعليه الحكم و إلا لم تثبت بالنسبه 
إلى فاقد الشرط اه. و لعل وجه الدوران شرعيه التقليد فى حقه تثبت بالتقليد الشرعى فكيف يثبت التقليد الشرعى فى حقه. و قد 
أورد عليه بعض المحققين (ره) ان وجوب التقليد مقدمى و هو توصلى معاملى لا عباديا و التمرينيه و الشرعيه على الخلاف فيما 
بين الفقهاء إنما يجريان فى العبادات دون المعاملات» ضروره انه لا معنى له فى المعامله فكون بيعه و شرائه و عتقه و نحو ذلكك 
تمرينيا مما لا محصل له لأن البيع إن كان شرعيا أثر و كان نافذا و إلا فلا يجوز أذ المال منه و لو بالمبادله و على وليه قبض 
كدو مق :إغطناء ماله لا امريد لكك كنا لوا كان قرفا الا اث بريه مم الأعبال صوص العاداث فكرخ النقضوة ان عناذات 
الصبى لو جعلت شرعيه كان التقليد أيضا شرعيا لأن شرعيه العمل تستلزم شرعيه مقدماته بخلاف ما لو كانت تمرينيه فان التقليد 
حينئذ لما لم يكن شرعيا لا أثر له لا انه تمرينى لكنه لا يلائم قوله لأنه منها ولا بعده فافهم, مع انه ينتقض بمثل غسل ثوبه أو 
تطهير بدنه أو غير ذلكك من مقدمات العباده فان نفى شرعيه العباده لا يستلزم نفى الآثار المترتبه على المقدمات التوصليه و أيضا 
الظاهر دخول العتق فى المعاملات المجمع على صحتها من الجاهل المقصر دون العبادات المختلف فيها و إن كان له جهه عباده 
أيضا فقصر صحه عتقه فى كلامه على سبق التقليد و شرعيته لا وجه له ظاهرا و أيضا 


التقليد إن كان هو العمل فيلغوا أكثر ذلكك الكلام و إن كان الأخذ للعمل فبعضه. و أما مجرد الأخذ فلا قول به. (و الحاصل) ان 
القول بنفوذ التقليد فى حق الصبى بل المجنون بعد تحقق موضوعه فى حقهما بأن قلنا 
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أن التقليد هو الأخذ للعمل و لو بعد البلوغ أو الإفاقه أو هو العمل مع صدور عمل شرعى بأن قلنا بشرعيه عباده الصبى فصلى على 
طبق الفتوى آخذا بها مما لا مانع منه إلا أن يتمسكك بظهور إطباقهم على نفى الأثر عن فعل المجنون بل الصبى إلا ما ثبت فتدبر 
١ه.‏ ولا يخفى ان مراد صاحب الفصول (ره) بالشرعيه هو الاعتبار الشرعى و الصحه و ترتب الأثر لا ما فهمه المشكل و سيجىء 
انها اللد فى النديه العامى هم ياك ميضة البقاء على #قلين الست ما ,امكف هنا قراح 


(ثالثها) ما ذكره صاحب الفصول أن يكون المقلد مؤمنا 


حال التقليد إذا كان المفتى مؤمنا فلا عبره بتقليد الكافر و المخالف له لعدم كونه آخذا بقول المجتهد المؤمن حقيقه لكونه على 
خلاف معتقده. نعم لو فرض انه اعتقد جواز تقليد المؤمن كما فى الكافر بالجحود أو بهتكك الشعائر و المرتد الذى لم يقبل منه 
الإسلام لم يبعد ترتب أحكامه عليه (و تظهر الثمره) فى جريان أحكام التقليد عليه من صحه عقوده و إيقاعاته و فى ارتفاع الاثم 
عنه إذا أفتى له بإباحه ما هو محرم واقعا و فى جواز عدوله بناء على عدم جوازه و فى جواز بقائه على تقدير موت المفتى» و 
الكافر لو قلد المجتهد من أهل مذهبه فى أحكام وضعيه من ملكيه أو صحه أو فساد لزمه تلك الأحكام بالنسبه إلى الوقائع 


التى قلد فيها حال كفره فيحكم بصحه عقوده و إيقاعاته و تستمر تلك الأحكام الى إسلامه لو أسلم ما لم يمتنع استمراره فيه 
كالبقاء على نكاح المحارم أو على ما فوق النصاب و من هذا الباب بقائه على نكاح زوجه لاط بأخيها قبل النكاح و لا يقدح فى 
ذلك كونه عندنا معاقبا على الفروع إذ لا منافاه بين صحه العقد و تحريمه. نعم لا يببعد اختصاص ذلك بالكافر المعتقد لحقيه 
دينه. و أما الكافر المعتقد لحقيه الإسلام فجريان ذلكك فى حقه غير واضح و كذلك المخالف إذا قلد لأهل مذهبه و يزيد على 


الكافر بصحه عباداته إذا استبصر بعد فعلها عدى ما استثنى انتهى. 
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(رابعها) أن لا يكون مجتهدا 


اشاره 


وقد تقدم الكلام فى ذلكك ص ١7"‏ ج ١‏ ولا بأس بتنقيح البحث مره أخرى فإن الإعاده لا تخلو من الإفاده فنقول: ان المجتهد 
ان كان عارفا بالمسأله فلا يجوز له التقليد من غير فرق بين من عرفها بالعلم أو بالظن المعتبر و ذلكك لعدم جريان أدله التقليد فى 
حقه لظهورها فى الجاهل الغير العالم» و حكى الإجماع على ذلكك عن النهايه و التمهيد و الأحكام. و استدل على ذلكك أيضا 
بالعمومات المانعه من التقليد خرج منها بعض الصور و لم يعلم خروج محل البحث عنها. و استدل أيضا بأصاله عدم صحه 
التقليد. و استدل أيضا بفحوى ما دل على عدم جواز التقليد للمجتهد فى القبله أو الوقت لغيره. 


[عدم جواز تقليد المجتهد المتوقف بالمسئله لمجتهد آخر عارف بها و عليه ان برجع للأصول] 

و أما المجتهد المتوقف فى المسأله لعدم الدليل فيها أو لتعارض الأدله فيها فوظيفته الرجوع الى الأصول دون التقليد لحكومه 
أدله الأأصول على أدله التقليد و لقيام السيره و الإجماع على عدم جوز التقليد و لاعتقاده بخطإ المجتهد المدعى للدليل فلا 
يكون رجوعه رجوعا للعالم و قلما يحتمل وجود مستند صحيح عند غيره. 

(و الحاصل) ان الأ-صول العمليه تكون أحكامها منجزه فى حقه لتحقق موضوعها بالنسبه إليه فهى تمنع من تنجز حكم آخر فى 
حقه الا أن يرتفع عنه موضوعها. 

(ان قلت) انه عند الفحص و اليأس عن الدليل أو عند التعارض يتنجز فى حقه حكم الأصل فى المسأله و التقليد لأن كلا منهما 
موضوعه و هو عدم العلم قد تحقق فى دفعه واحده (قلنا) ان أدله التقليد مقيده بمن لم يعلم وظيفته الشرعيه أو العقليه» و مع 
تحقق موضوع الأصول يعلم بتحقق الوظيفه بخلاف الأصول فإن موضوعها عدم معرفه الواقع لا الوظيفه بدليل ان ما 


لا يعلمون فى قوله (ع) رفع ما لا يعلمون ليس هو الوظيفه لأنه يعلم بالوظيفه العقليه بخلاف أدله التقليد فان ما لا يعلمون يمكن 
الأخذ بإطلاقها لمن لا يعلم وظيفته و لا حكمه الواقعى. 


(ان قلت) ان عدم العلم بالحكم الواقعى المأخوذ فى الأصول ان كان 


حتى عن طريق التقليد فالأصل لا يجرى لفرض وجود طريق التقليد للحكم الواقعى و ان كان عما عدى طريق التقليد فيلزم التقييد 
ولا دليل عليه. (قلنا) التقليد لم يكن من العلم المأخوذ عدمه فى الأصول فإن المنصرف منه هو المعرفه من غير طريق التقليد و 
لذا المقلد لا يقال له عالم فتأمل. 


[عدم جواز تقليد المجتهد المتوفى حتى فى الحكم الظاهرى لمجتهد آخر] 


و أما المجتهد المتوقف فى المسأله حتى فى الحكم الظاهرى و ما هو مقتضى الأصل فيها. فالحق عدم جواز تقليده للغير لبعض 
الوجوه المتقدمه و للسيره و الإجماع و لانصراف أدله التقليد عنه لأنها ظاهره فيمن جهل الحكم عن نقصان فى طرف المعرفه و 
عدم كمال فى قوه الاستنباط. 


(ان قلت) ان استصحاب جواز التقليد جار فى حقه فيما لو كان قد بلغ و لم يكن مجتهدا فإنه و ان بلغ مرتبه الاجتهاد لكن الظاهر 
ان الموضوع عند العرف من لم يتمكن من معرفه الوظيفه و العاجز عنها. (قلنا) لا نسلم ان الموضوع ذلكك بل نحتمل ان 
الموضوع عند العرف هو من جهل الحكم لنقصان فى قوه الاستنباط و طرق المعرفه لا من كان قوه استنباطه كامله و طرق 
المعرفه موجوده عنده؛ و عليه فيرجع لحكم العقل. 


[عدم جواز تقليد المجتهد الملكى لغيره حتى عند عدم استنباطه للحكم] 


و أما المجتهد الذى عنده ملكه الاجتهاد و لكنه لم يعملها و لم يجتهد بعد فى المسأله فوظيفته أن يعمل ملكته و يجتهد لتحصيل 
الحكم الشرعى فى المسأله و لا يقلد فيها و المحكى عن الشيخ الأنصارى (ره) انه المعروف عندنا بل لم ينقل جواز التقليد عن 
أحد منا و انما حكى عن مخالفينا على اختلاف منهم فى الإطلاق و التقيبد» و قد حكى عن السيد (ره) فى مناهله جواز التقليد» و 
فى الضوابط حكايته عن بعض أهل العصره بل المحكى عن صريح جدنا كاشف الغطاء تعين التقليد عليه و لا حجيه لظنه لا 
بالنسبه اليه و لا بالنسبه لغيره» و قد استدل على صحه تقليده للغير (أولا) انه إذا لم يكن مستنبطا لقدر معتد به من الأحكام بحيث 


يعد فقيها عرفا على حد صدق سائر 


النور الساطع فى 
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ما يشتق من أسامى العلوم على أربابها فهو ليس بفقيه لآن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعيه و هو ليس بعالم و إنما هو قادر على 
العلم بالأحكام الشرعيه و وظيفته الرجوع إلى الفقيه لما دل على ان الناس صنفان: فقيه و غير فقيه و ان وظيفه الثانى الرجوع إلى 
الأول. 


[تحقيق قاعده الناس صنفان فقيه و غير فقيه] 


(و فيه) ان هذه القاعده إنما هى متصيده من أدله التقليد» فإنه يستفاد منها ان الناس قسمان عالم و متعلم يرجع اليه فلا بد أن ننظر 
فى مقدار دلالتهاء و الظاهر منها ان المجتهد الملكى داخل فى العالم لا يرجع لغيره لأنه لو كان المراد بها العالم الفعلى دون من 
كان يعلم بالحكم لو رجع إلى ما عنده لزم أن تكون وظيفه سائر المجتهدين الذين لم يستحضروا فتواهم الرجوع إلى الغير و هذا 
خلاف ما فهمه الأصحاب منها بأجمعهم. 


و (ثانيا) ان المذكور فى مقبوله عمر بن حنظله اعتبار معرفه أحكامهم عليهم السلام و هو جمع مضاف يفيد العموم و لا أقل من 
العموم العرفى و هو غير صادق بمجرد عموم الملكه ما لم يكن عالما بالفعل بقدر يعتد به بحيث يصدق عليه عرفا أنه عارف 
بالأحكام. (و جوابه) انها مختصه بالحكم و لا نظر لها إلى الفتوى على أنها غايه ما تدل عليه عدم الرجوع إلى من لم يعرف 
ذلك لا على جواز رجوعه للغير. ولا ريب فى أن من لم يستنبط حكما لم يرجع إليه إذ لم يعرف الحكم فعلا. 


و (ثالثا) أن كثيرا من الناس فى عصر الأئمه (ع) يرجعون للرواه مع تمكنهم من معرفه الحكم من الامام (ع). و جوابه انه لا نسلم 


عن معرفه الحكم من الامام (ع) أو لزوم العسر و الحرج عليهم بذلكك أو أعمالهم للاجتهاد فى المسأله إذا كانوا من أهل الرأى 
لا تقليدهم للغير و إنما يأخذون الروايه. 


و (رابعا) استصحاب جواز التقليد له (و فيه) ان موضوعه القاصر 
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عن الاستنباط و الفرض انه قد انتفى لأ-نه قد صار متمكنا من الاستنباط على أنه لا مجال للأصل مع وجود الدليل على عدم 
الجواز كما سيجىء إنشاء الله مضافا الى ان الحاله السابقه و هى وجوب التقليد و الثابت فعلا قطعا هو عدم وجوبه للإجماع 
على جواز الاستنباط لهذا الرجل إلا أن يناقش فى الإجماع لمخالفه مثل جدنا كاشف الغطاء (ره) على ما هو المحكى عنه؛ و 
لعدم معروفيه المسأله مضافا الى ان الإجماع قد قام على التخير بين التقليد و الاجتهاد و الاحتياط للعامى. 


: لل > 02001 
و (خامسا) عموم آيه السؤال و النفر و قوله تعالى أَطِيعُوا الله و أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أولى الأثر مِنْكم و العلماء من أولى الأمر. فعلى 


المجتهد الملكى الرجوع لهم. 


(إن قلت) انهما يدلان على وجوب التقليد و هو منفى عنه بالإجماع و إنما الكلا-م فى جوازه له. (قلنا) قد عرفت الجواب عن 
دعوى الإجماع المذكوره فى الدليل الرابع. (و فيه) ان الظاهر ان المراد بعدم العلم فى آيه السؤال هو العجز عن المعرفه إلا عن 
طريق السؤال بقرينه الأمر بالسؤال مع انه لا إشكال فى وجود طرق أخرى للمجتهد الملكى يرجع إليها فمن حصر الأمر بالسؤال 
عند الجهل يستظهر ان المراد العجز عن المعرفه إلا-عن طريق السؤال. (و بعباره أخرى) انهم لو كانوا متمكنين من معرفه الواقع 
بغير السؤال لأمروا بالرجوع إليه أيضا 


مضافا إلى ان المراد بأهل الذكر هم أهل العلم و هم المتمكنون من تحصيل العلم لا المستحضرون له فإن الأهليه للشى ء إنما 
تحصل بالتأهل له و لا يلزم حصوله بالفعل. و على هذا فتختص الآيه بسؤال من ليس أهل الذكر و العلم و هو العامى لمن هو 
أهل له مضافا إلى ما سبق من القرينه و هو الإجماع على عدم جواز السؤال لمن نسى الحكم الشرعى الذى اجتهد فيه و كان 
مسجلا عنده بحيث بمجرد الرجوع اليه يعرفه فلو كان المراد بها عدم العلم الفعلى لجاز لمثل هذا الرجل أن يرجع إلى 
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الغير فتعين أن يكون المراد عدم العلم الفعلى و الملكى. (و اما آيه النفر) فجعل التفقه غايه للنفر يوجب ظهور الآ-يه عن عجز 
الطائفه عن معرفه الأحكام من غير السؤال ضروره انه لو كان عندهم ما يمكنهم معرفه الحكم به لما أمروا بالنفر لمعرفه الأحكام 
ولماعلل النفر بالتفقه إذ التفقه لا يكون حينئذ عله للنفر لتحقق التفقه إذ ذاكك بدون النفر. (و اما آيه أولى الأمر) فلأن الظاهر 
منها هو الإطاعه فى القضاء و الأحكام. و لو سلمنا بواسطه حذف المتعلق حيث يقتضى العموم؛ فالجواب عنها يظهر مما سبق فى 
الجورات تحن أيه السؤوال؛ 


(خامسا) لزوم الحرج على المجتهد المذكور فى التزامه باستنباط جميع أحكام أعماله الشرعيه بمجرد وجود الملكه عنده (و 
جوابه) ان المتعين عليه حينئذ الاجتهاد فى المسائل التى هى محل ابتلا.ئه الأهم ثم الأهم و يحتاط فى ما عداها و إن لزم عليه 
العسر و الحرج فى الالتزام بالاجتهاد أو الاحتياط يقلد بمقدار ما يرتفع به الحرج و (الحاصل) ان كل 


مسأله ابتلى بها إن لم يكن عليه حرج فى الاجتهاد بها أو الاحتياط فيها ارتكب أحدهما و إن كان فى ذلكك حرج لعسر الاحتياط 
و عدم تهيأ أسباب الاجتهاد أو وجود مانع منه أو لاشتغاله بأهم منه تعين عليه التقليد إلى أن يتمكن من الاجتهاد أو الاحتياط فيها 
و إذا تمكن من الاجتهاد أو الاحتياط فى أحد المسائل لا-على التعيين اختار الأهم منها و مع التساوى فى نظره أو عدم معرفه 
الأهم اختار واحده منها. 


أدله القائلين بالمنع من تقليد المجتهد الغير المستنبط لغيره 

استدل القائلون بمنع المجتهد الملكى من التقليد لغيره بوجوه: 

(أحدها) الأصل حرمه العمل بالتقليد أو أصاله الاشتغال كما فى الضوابط 
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ولا يخفى ما فيه فان الخصم بعد ما أقام الأدله على الجواز لا مجال للتمسكك بهذا الأصل فى قباله. 


(ثانيها) ما ذكره جمله من العلماء كالشيخ محمود صاحب القوامع و غيره عموم ما دل على الرجوع إلى الكتاب و السنه خرج منه 
القاصر فيبقى غيره تحت العموم. و بعباره أخرى: ان أدله الأحكام الشرعيه إنما لا يجوز للعامى التمسكك بها من جهه قصوره عن 
معرفتهاء و المجتهد الملكى غير قاصر عن ذلكك فيكون مخاطبا بالعمل بها و تكون حجه فى حقه. و أدله التقليد إنما هى ناظره 
لمن لا حجه عنده يرجع إليها. و قد تقدم ص 1858 ج ١‏ ما ينفعكك فى المقام عند التعرض للقول المنسوب لجدى كاشف الغطاء 
(ره): 


(ثالثها) بناء العقلا-ء, فإنه لا ريب فى انهم لو كانوا أهل صنعه و كانوا متمكنين من الصنعه مع فرض وجود الاختلاف بين أهل 
تلك الصنعه لم يكونوا يرجعون إلى غيرهمء و أدله التقليد إنما جاءت مؤكده لحكم العقل و الفطره. 


(رابعها) ترجيح 


المرجوح على الراجح فإن الأمر يدور بين العمل برأيه أو العمل برأى الغير؛ و لا شكك ان العمل برأيه أرجح. و فيه ما لا يخفى. 


(خامسها) نقل الإجماع من الإماميه على حرمه التقليد إذ لم نجد منهم من قال بالتخير بين الاجتهاد و التقليد إلا من خروجه غير 
ضائر بالإجماع و عدم لزوم الاحتياط عليه للإجماع فيتعين فى حقه الاجتهاد. فالحق وجوب الاجتهاد على المجتهد الملكى مع 
التمكن من الاجتهاد و عدم تعسره عليه و اما مع عدم التمكن من الاجتهاد أو تعسره لضيق الوقت أو لعدم تهيأ أسباب الاجتهاد 
له أو نحو ذلكك فمخير بين الاحتياط و بين التقليد لأن أدله التقليد تشمل من كان عاجزا عن المعرفه إلا عن طريق السؤال و هذا 
عاجز فعلا عن المعرفه إلا عن طريق السؤال و لو قلد ثب تمكن من الاجتهاد وجب عليه الاجتهاد لحصول مقتضيه 


و انتفاء المانع منه و لو اعتراه مانع من الاجتهاد بعد ذلكك جاز له تقليد غير من قلده سابقا و ان منعنا من العدول لأنه تقليد ابتدائى 
وفاقا لما ذكره صاحب الفصول (ره). 


(إن قلت) ان الواجب عليه الرجوع إلى الاحتياط لا إلى التقليد لأنه موجب لحصول العلم بالواقع. نعم مع تعسر الاحتياط و 
الاجتهاد يجوز له التقليد (قلنا) لو كان الأمر كذلكك لوجب أن يقال فى العامى أيضا ذلك مع انه حكى الإجماع على عدم لزوم 
الاحتياط على من تعسر فى حقه الاجتهاد مطلقا مع انه قد تقدم من الروايات ما تدل على جواز التقليد مطلقا من غير تقبيد لها 
بصوره عسر الاحتياط. (نعم) لو قلنا بالتقليد من جهه حكم العقل بعسر الاحتياط» 


ففى هذه الصوره يقدم الاحتياط على التقليد لعدم عسر الاحتياط. 

[عدم جواز تقليد المجتهد المتجزى لغيره] 

و أما المجتهد المتجزى: ففى المسائل التى اجتهد فيها أو كان له ملكه الاجتهاد فيها فحكمه حكم المجتهد المطلق فى حرمه 
التقليد و أما ما عداها فيقلد فيها. و هكذا يجوز للمجتهد تقليد الآخر إذا كان باشتغاله بالاستنباط أو بالاحتياط يفوت وقت 
الواجب و هكذا يجوز للمجتهد تقليد الغير إذا أشكل عليه طريق الواقعه و تعذر عليه الاستنباط فيها بحيث لا يعرف حتى الأصل 
العقلى الذى يرجع له و لم يتمكن من العمل بسوى التقليد» و لعل هذا يلحق بالمتجزى. و أما من شكك فى نفسه انه بلغ مرتبه 
الاجتهاد حتى لا يجوز له التقليد أو انه بعد لم يبلغها فحكمه التقليد استصحابا لعدم حصول الملكه له فإن الملكه مانعه عن 
التقليد فيستصحب عدمهاء و أما استصحاب جوز التقليد أو عدم وجوب الاجتهاد فهو لا يصح لاحتمال تبدل الموضوع لاحتمال 
انه صار ذا ملكه و إن كان ينبغى له معرفه ذلكك اما بشهاده أهل الخبره فى حقه إن قلنا بحجيه الشهاده أو بأن يجرب نفسه فى 
عده من المسائل فيبحث عن المسأله و يجيل نظره فيها فإنه إذا رأى ان 
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الطريق الذى سلكه فى الاستنتاج عين طريق من تقدمه قد يحصل له الاطمئنان بالاجتهاد و نحو ذلكك من المناقشات و النزاعات 
التى قد تولد له الاطمئنان بالاجتهاد 


(خامس الشروط التى تعتبر فى المستفتى) أن يكون عالما بجواز التقليد 


فلو قلد مع عدم علمه بذلكك لم يكن تقليده صحيحا و معتبرا لعدم تحقق الأخذ فى حقه حقيقه و تظهر الثمره فيما لو انكشف 
الخلاف كذا فى الفصولء. و الأولى أن يعلل ذلكك بأنه لم يكن التقليد حجه له يأمن بها من العقاب. 


(سادسها) أن يثبت عند العامى جامعيه مرجعه فى التقليد لشرائط المرجعيه 


اشاره 


من اجتهاد و غيره من الشرائط للزوم إحراز الموضوع عند ترتيب الآثار عليه و لأنه بدون ثبوت ذلك فالاستصحاب يقتضى عدم 
جامعيته للشرائط و عدم جواز تقليده و لاحتمال العقاب باتباع أقواله لعدم ثبوت حجيتهاء فاذا عرفت لزوم ثبوت جامعيه المرجع, 


[طرق ثبوت صلاحيه المجتهد للمرجعيه] 


فاعلم ان ثبوته اما أن يكون بالعلم الحاصل من المعاشره أو من الشياع أو من الاختبار بأن كان العامى من أهل الخبره و المعرفه و 
لم يبلغ درجه الاجتهاد أو غير ذلكك من الأسباب الموجبه للعلم فان القطع حجه من أى سبب كانء و لا وجه لما فى عروه السيد 
(ره) فى هذه المسأله من جعل العلم الحاصل من الشياع مقابلا للعلم الحاصل من الاختبار. 


و قيل يثبت بأمور أخرى: 

(أحدها) انه يثبت بشهاده العدلين 

وفاقا للمحكى عن المعالم و المقاصد العليه و المفاتيح و خلافا لما يظهر من الذريعه و المعارج و الجعفريه و الوافيه على ما 
حكى عنهم و هو المحكى عن صاحب الرياض و استشكل المحقق الثالث فى ذلكك و قد يستدل على ذلكك بأن ولايه القاضى 


المنصوب من الامام (ع) فى زمن الحضور تثبت بذلكك فيثبت الاجتهاد بها فى زمن الغيبه لظهور عدم الفرق بين أفراد المجتهدين 
واقحقى لحان طلبيهة جا سحو ونان قا اللذنقى الظريق الكاتين 
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لأنات العذاله ف اجعه 
(ثانيها) انه يثبت بخبر العدل الواحد 


حكى عن صاحب الضوابط القول به و عن المفاتيح الميل اليه و تحقيق الحال يعلم من مراجعه الطريق الثالث لإثبات العداله» هذا 
وان بعض محشى العروه استدل على ثبوته بخبر الواحد الثقه بعموم ما دل على حجيته فى الأحكام الكليه الشرعيه قائلا: إذ المراد 
منه (أى مما دل على حجيه قول الثقه فى الأحكام الكليه) ما يؤدى إلى الحكم الكلى سواء كان بمدلوله المطابقى أم الالتزامى و 
المقام من الثانى فإن مدلول الخبر المطابقى هو الاجتهاد» و من هذه الجهه يكون اخبارا عن موضوع لكن مدلوله الالتزامى هو 
ثبوت الحكم الواقعى الكلى الذى يؤدى إليه نظر المجتهد. 


(و لا يخفى ما فيه) فإنه على هذا ينبغى أن يقبل قول الثقه فى كل موضوع خارجى يترتب عليه أثر شرعى فإن ما نحن فيه ليبس 
إلا من قبيل الاخبار عن موضوع خارجى للأثر الشرعى المذكور لا من قبيل المتلازمين فهو نظير الأخبار عن العداله و كون هذا 
المائع خمرا فإن المحشى المذكور لا يلتزم بحجيه خبر الثقه بذلك. 


(ثالثها) انه يثبت بالشياع 


اما المفيد للعلم فلا اشكال فيه لأن العلم حجه كما عرفت:ء و اما غير المفيد للعلم فثبوته به و عدمه يعرف من الكلام فى الطريق 
الخافين لأثات العدالة 


(رابعها) انه يثبت بمطلق الظن 


» وقد ذهب إلى كفايه الظن صاحب المفاتيح و التهذيب و النهايه أيضا و شارح المبادى و الشهيد فى الذكرى و صاحب 


المحصول على ما حكى عنهم (ره) و ظاهر المحكى عن الحاجبى فى المختصر و صريح العضدى فى شرحه و صاحب المبادى 
الاتفاق على جواز الاستفتاء عند الظن باجتهاد المفتى و عدالته و يحكى عن بعضهم جواز ذلك حتى مع التمكن من تحصيل 
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العلم و انه بمجرد ما إذا رآه منتصبا للفتوى بمشهد من الخلق و اجتماعهم عليه و الانقياد إلى ما يفتيهم به و إقبال المسلمين على 
سؤاله يثبت بذلكك اجتهاده و جامعيته لباقى الشرائط و قد استدل على حجيه الظن هنا بأن تحصيل العلم غير ممكن غالبا لأغلب 
الناس و أهل البلدان النائيه لأن تحصيل العلم به اما من اخبار المخبرين أو بالصحبه المتأكده و الثانى لا يحصل به العلم إلا بأن 
يكون للمكلف قوه و مرتبه وافيه من العلم يميز بهما المجتهد عن غيره كما لا يخفى. و تحصيل تلك القوه لكافه الناس متعذر و 
متعسر جدا. نعم فى حق بعض الطلاب المستعدين أمر ممكن بلا عسر و لا صعوبه و لكنه نادر لا يلتفت إليه ضروره ان مناط 
التكليف هو الغالب من المكلفين» و اما الثانى لندوره تكاثر أخبار أهل الخبره بحيث يحصل العلم لكل الناس باجتهاد المجتهد و 
إذا كان تحصيل معلوم الاجتهاد لأغلب الناس فى غالب أحوالهم متعذرا أو متعسرا فلا 


بد من كفايه الظن و تجويز العمل برأى مظنون الاجتهاد. 
(إن قلت) برجع للاحتياط. (قلنا») مضافا إلى تعسره و تعذره فهو خالاف السيره و الإجماع. 


(إن قلت) ان الأأمر غير منحصر بالتقليد لمظنون الجامعيه للشرائط و بالاحتياط بل هناكك شق ثالث و هو تقليد الميت ابتداء 
المعلوم الجامعيه للشرائط كالشيخ و الفاضلين و الشهيدين و غيرهم ممن نقطع باجتهادهم و جامعيتهم الشرائط فلا عسر على أحد 
فى تحصيل معلوم الاجتهاد لأنه موجود فى الأموات (قلنا) مضافا إلى عدم تماميه ذلك عند من يقول بعدم جواز تقليد الميت 
ابتداء انه لا يجى ء فى المرافعات و المسائل المستحدثه التى لم يجتهد فيها المجتهد الميت ولا يجى ء فى سائر تصرفات الحاكم 
فى أموال الغيب و الصغار و المجانين لامتناع تصرف الميت فى أموالهم, و إذا ثبت لزوم الرجوع إلى مظنون الاجتهاد الحى 
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فى المرافعات و غيرها من المذكورات ثبت فى غيرها من الفتاوى بالإجماع المركب إذ لم نجد مفصلا من تلكك الجهه. (و 
جوابه) ان دعوى عدم القول بالفصل فى مثل هذه المسأله غير مسلم كيف و جمله من العلماء من جوّز تقليد الميت ابتداء التزم 
فى هذه المسائل بتقليد الحى مضافا إلى عدم تعسر العلم و إمكان تحصيل البينه على الاجتهاد و الشرائط و تحقيق الحال يعلم من 
مراجعه الطريق السابع لإثبات العداله. 


(خامسها) انه يثبت بالوثوق 


بذلك كما إذا رآه منتصبا للفتوى فى جماهير الناس و الناس الأخيار تسأل منه مسائلهم و هم يأخذونها بالقبول منه و تحقيق 
ذلك يطلب من مبحث العداله فى الطريق السادس. 


(سادسها) انه يثبت بإخبار العدل عن نفسه بأنه مجتهد جامع للشرائط 
اشاره 

و يصح للعامى تقليده مع عدم قرينه تكذب دعواه 

[الأدله التى يستدل بها على حجيه اخبار العدل عن نفسه] 

اشاره 


والذى يمكن أن يستدل به على قبول دعواه وجوه: 


«الأول» قاعده حمل فعل المسلم و قوله على الصحه 


فالعدل المخبر عن اجتهاده يصدّق قوله حملا لقوله على الصحه و هو الصدق (و جوابه) انه ليس بناء الأصحاب على قبول قول 
المسلم و حمله على الصدق و ترتيب الآثار عليه فى مثل ما نحن فيه بمجرده ما لم يقترن به أماره معتبره و لذا لا يقبلون دعوى 
المدعى على الغائب فى الوكاله عنه فى طلاق زوجته أو بيع أمواله و نحو ذلكك ولا دعوى القيمومه على الصغير و لا الوصايه 
عن الميت ما لم تكن معها بينه شرعيه. نعم قد يكتفى بالوصف فى اللقطه على اشكال معروف بينهم و فيما نحن فيه بناء الناس 
على ذلكك أيضا فإن من يدعى لنفسه شيئا كمنصب و نحوه لا يقبلون منه ذلك ما لم يكن على طبق أماره معتبره (مضافا) إلى 
أن قاعده حمل فعل المسلم على الصحه لا تقتضى جواز تقليده بمجرد دعواه الاجتهاد كسائر المدعين بل هى إنما تقتضى عدم 
تكذيبه و عدم جواز مزاحمته و ردعه عما يباشره من الأمور المختصه بالمجتهد 
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والحاكم مثل تصدى الإفتاء و التصرف فى أموال الأيتام و الغيب و الأوقاف و نحوها كما لا يجوز مزاحمه مدعى الوكاله و 
ردعه عن التصرفات ما لم يعلم كذبه فغايه ما يمكن أن يقال ان اللازم من الحمل على الصحه إنما هو هذا المقدار فقط و عليه 
فلا يجوز أخذ الفتاوى منه و لا الترافع اليه و لا رفع أموال الغيب و الصغار و المجانين اليه و لا يلزم إنفاذ حكمه و تصرفاته 


(إن قلت) كيف يقبل قول 


مدعى الفقر (قلنا) إنما قبلت بدليل خاص فان تم قلنا به و إلا فالتمسك فى سماعها على مجرد ان قول المسلم محمول على 
الصحه فى غايه الإشكالء مضافا إلى أنه لو صح التمسكك بالقاعده المزبوره لزم قبول قول مدعى الاجتهاد و الجامعيه للشرائط و 


ان لم يعلم عدالته. 


«الثانى» ان الاجتهاد و شرائطه من الملكات النفسانيه الخفيه 


التى صاحبها أدرى بها من غيره فيندرج فى قاعدتهم المعروفه من سماع قول القائل فيما لا يعلم إلا من قبله كاحتلام الصبى و 
حيض المرأه و طهرها و يأسها و قول الوكيل فى شراء شى ء لنفسه أو لموكله و أمثال ذلكك. (و فيه) المنع من كونها من الأمور 
التى لا تعلم إلا من قبله بل هى من الأ-مور الجليه و ليست من الخفيه و ذلكك لأنها بالنسبه إلى العارف ظاهره لتمكنه من 
الاستكشاف بالمعاشره؛ و اما بالنسبه إلى غيره فلتمكنه من الرجوع إلى العارفين و لو سلم فكليه الكبرى ممنوعه إذ ثبوت حكمها 
فى الأمثله المذكوره لا يفيد الاطراد و لذا لا يثبت كل أمر خفى بمجرد دعوى صاحبه. 


«الثالث» ما دل على حجيه خبر الواحد 


فإنها تشمل قبول خبر العدل عن نفسه بالجامعيه لشرائط التقليد. (و جوابه) يعلم مما قررناه فى قبول خبر العدل فان الجواب هو 
الجواب عن ذلك لأن الجامعيه للشرائط من الموضوعات الخارجيه فإن كانت دلت على قبول خبر الواحد فيها كما فى الأحكام 


فقد دلت 
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هنا و إلا فلا بل لو سلمنا دلالتها على قبوله فى الموضوعات فلا نسلم فى صوره الاخبار عن نفسه لا نصرفها عن ذلكك. 
(سابعها) [ثبوته بإجازه مجتهد معلوم الاجتهاد له] 


انه يثبت الاجتهاد و شرائط المرجعيه فى التقليد بوجود اجازه من مجتهد معلوم الاجتهاد فى يده و تصديقه له بالاجتهاد كما هو 
متعارف فى زماننا هذا (و الحاصل» انه يثبت اجتهاد المفتى بمجرد تصديق مجتهد له به و التحقيق عدم ثبوته بمجرد تصديق 
المجتهد الآخر له إلا إذا قلنا بقبول قول العدل الواحد فى ذلكك و هو غير مسلم. 


(إن قلت) ان ذلكك حكم منه بالاجتهاد نظير حكمه بالهلالى و حكمه نافذ مطلقا لعموم قوله (ع) فى المقبوله فليرضوا به حكما 
فإنى قد جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا و لم يقبل منه فإنما بحكم الله استخفء و قوله (ع): و الراد عليه راد على الله» و 
قد أجيب عن ذلكك بأنه لم يظهر من الأخبار أزيد من نفوذ حكمه فى الأحكام فان القدر المستفاد منها انه إذا حكم فى موضوع 
بما عرفه من الأحكام الشرعيه كأن يحكم بأن هذا المال لزيد و بأن المرتضعه مع الرجل عشره رضعات محرمه عليه؛ و اما حكمه 
بالموضوع الصرف الذى لا ربط له بالحكم مثل قوله هذا ماء و هذا كافر أو هذا فاسق أو عادل فلا دليل على نفوذ حكمه فيها و 


استشكلوا فى ثبوت الهلال بحكمه و مع الشك فى نفوذ حكمه فاللازم هو العمل بالأصول و هى قاضيه بعدم النفوذ و عدم جواز 
الاتكال على مجرد حكمه فى إجراء الأحكام المخالفه للأصل. (و لا يخفى) ما فيه فإنه قد أثبتنا فى محله نفوذ حكم الحاكم فى 
الموضوعات و الأولى أن يقال ان ما تعارف فى هذا الوقت من قبل الشهاده من المجتهد فى حق حاملها و لذا لا تقبل لأنها من 
شهاده الواحد إلا إذا انضم إليها شهاده مجتهد آخر و اما لو كان من قبيل الحكم و كان جامعا لشرائط الحكم فهو نافذ و يجب 
قيوله: 
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(سابع الشروط) المعتبره فى العامى المستفتى و عمله بالفتوى 


اشاره 


أن يكون عند العمل بالفتوى تكون الفتوى ثابته عنده لا انه ظان بها أو محتملا لها و إلا لم تكن تحصل بها المعذوريه عن الواقع 
لعدم حجيه ما عمل به عنده 


[طرق ثبوت الفتوى عند العامى. ثبوتها بالعلم بها. ثبوتها بالبينه. ثبوتها بظواهر ألفاظه. ثبوتها بخبر الثقه بها] 
و هذا الثبوت يحصل بأمور: 


(أحدها) بالعلم بالفتوى مشافهه له أو بالتواتر عنه أو الخبر المحفوف بالقرائن أو بالمعاشره له كما لو رآه ملتزما بالصلاه عند 
سقوط القرص فإنه يعلم بأن فتواه فى هذه المسأله هو دخول الوقت بسقوط القرص لا بذهاب الحمره المشرقيه. 


(ثانيها) بالبينه أعنى أخبار عدلين لما ذكرناه فى الطريق الثانى لإثبات العداله (ثالثها) بظواهر الألفاظ فإنها حجه لبناء العقلاء و بها 


يثبت عموم الفتوى و خصوصها و يشخص المراد منها. 


(رابعها) خبر الثقه عن (فتوى المجتهد) الضابط لا كثير السهو و النسيان فإنه حجه فى هذا الباب و يجوز للعامى العمل به و ذلكك 
لأمنه ان كان نقل الفتوى من قبيل نقل الأحكام الشرعيه فيكون حال نقل الثقه حال نقله عن الامام (ع) وان كان من قبيل نقل 
الموضوعات كما استقر به أستاذنا المحقق الشيخ المرحوم الشيخ كاظم الشيرازى و لا أقل من خروجه من منصرف حجيه أخبار 
الآحاد كما هو المتيقن من جمله أدلتها فكذلكك لا إشكال فى حجيته للسيره القطعيه الجاريه بين المسلمين حيث يتلقون فتاوى 
المجتهدين من الثقات. و للإجماع المحكى عن السيد فى المصابيح و الشهيد فى الذكرى و الشيخ حسن فى المعالم و غيرهم 
على جواز تعويل العامى على خبر العدل عن فتوى المجتهد. و لبناء العقلاء فى كل مله و نحله فى الرجوع إلى أهل الخبره على 
الاكتفاء بنقل الثقات عنهم و لا يلتزمون بأخذ الحكم منهم مشافهه. و للعسر و الحرج بتحصيل العلم الوجدانى 


بفتوى الفقيه فان 
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تكليف العباد من الرجال و النساء و العبيد و الإماء فى أقصى الأرض و أدناها بالعلم موجب للعسر العظيم بل اختلال النظام بل و 
عسر تحصيل العلم الشرعى. و الاستشهاد من العدلين على كل مسأله فإن فيه عسر عظيم و حرج شديد أصعب من لزوم مشافهه 
المفتى و عسر الاحتياط لو اقتصر على أخذ الفتاوى المعلومه. و من هنا ظهر لكك فساد ما ذهب اليه بعض محشى العروه من أن 
كفايه أخبار شخص موثوق بفتوى المجتهد مبنى على عموم حجيه خبر الثقه فى الأحكام الكليه لمثل المقام من جهه دلاله الخبر 
عن الفتوى بالا-لتزام على ثبوت الحكم الكلى» و ذلكك لما عرفت من حجيه خبر الثقه فى الفتوى و لو لم نبنى على ذلكك مضافا 
الى ما سبق منا فى الرد عليه عند الكلام فى ثبوت اجتهاد المجتهد بخبر العدل مضافا إلى ما عرفت من انصراف أدله حجيه خبر 
الواحد عن مثل هذا الخبر عن الفتوى. 


هذا و قد بقى الكلام فى هذا المقام فى جهات: 
(الاولى) [جواز الاعتماد على اخبار الواحد عن الفتوى حتى مع التمكن من العلم بها] 


انه هل يجوز أن يعتمد على الخبر عن الفتوى مع التمكن من العلم بالفتوى للتمكن من الرجوع الى نفس المجتهد بدون عسر 
عليه وقد خالف فى ذلكك شارح المبادى فذهب إلى أن المستفتى ان وجد المجتهد لم يجز له الاستفتاء عن الحاكى» و لكن 
الظاهر ان الإجماع المنقول و بناء العقلاء و سيره المسلمين تقتضى جواز الرجوع إلى الحاكى الثقه مع التمكن من الرجوع 
للمحكى عنه نظير الروايه عن الامام (ع) مع التمكن من الرجوع للإمام (ع). 


(الثانيه) [جواز رجوع الحائض إلى زوجها فى معرفه الفتوى] 
ان جماعه ادعوا الإجماع على جواز رجوع الحائض إلى زوجها فى نقل الفتوى و قد حكى هذا الإجماع عن الذكرى و صاحب 
المعالم و صاحبى المفاتيح و المصابيح و هو بإطلاقه يشمل حتى صوره فسق الزوج و صوره التمكن من الرجوع للمجتهد و لكن 


المحكى عن الضوابط جواز الرجوع للزوج الفاسق فى حكايه الفتوى عن المجتهد مع الحرج و العسر عليها فى معرفه فتوى 
المجتهد, و اما مع عدم العسر قلا لآن الضرووات تقدر بقدرها: 
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(الثالئه) [عند نقل الفتوى خطأ يجب اعلام المنقول إليه] 


إذا نقلى شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه اعلام من تعلم منه و كذا إذا أخطأ المجتهد فى بيان فتواه يجب عليه الاعلام؛ و قد 


بينا ذلك مفصلا فى وجوب اعلام المجتهد مقلديه إذا تبدل رأيه فإن ما يصلح لدليله هناك يصلح هنا. 
(الرابعه) [صحه الاعتماد على رساله المجتهد و ان كانت بخط غيره] 


الوجدان للفتوى فى كتبه و رسائله سواء كانت بخطه أو بخط من يوثق به كالمطابع التى يعتمد عليها فى طبع الكتب أو نفس 
المجتهد أو وكيله أعطاه إياها للعمل بها أو كانت ممضاه من قبله لأن الكتابه للرساله بخط الغير تكون من قبيل الاخبار عن فتوى 
المجتهد فلا بد من حصول الوثوق بها و المذكورات من الأمور الموجبه للوثوق بها و الدليل على اعتبار الرساله هو جريان السيره 
على ذلك فإن كتابه القرآن و كتابه الروايات كلها يؤخذ بها و يعمل عليها و هكذا كتابه سائر الآراء و المعتقدات. 


(خامسها) [تعارض الأدله الداله على الفتوى] 


إذا تعارضت الأدله الداله على الفتوى فإن أمكن الجمع الدلالى بحمل الظاهر على الأظهر و غير النص على النص كما يجمع بين 
الأخبار المتعارضه تعين ذلك لأنه جمع عرفى قامت الحجه على صحته (و دعوى) انه إنما يصح إذا كان من متكلم واحد 5 
متكلمين فى حكم الواحد و أما مع تعدد المتكلم موضوعا و حكما فلا وجه لصرف ظاهر كلام أحدهما بكلام الآخر إذ لا يكون 
كلام أحدهما قرينه على كلام الآخر (فاسده) فإن ما نحن فيه من قبيل المتكلمين فى حكم متكلم واحد لأن كل منهما ينقل رأى 
شخص واحد نظير الروايتين المتعارضتين هذا إذا أمكن الجمع الدلالى و إذا لم يمكن الجمع الدلالى فإن كان أحد الأدله دال 
على الفتوى الفعليه الحاليه للمجتهد دون الآدخر أخذ بالدال على الفتوى الفعليه لآن الآخر إن كان دالا على فتواه السابقه 
فاستصحاب بقائها لا يجرى لقيام الحجه على خلافه و إن كان الآخر مطلق أو ساكت أخذ بالدال على 


الفتوى الفعليه لأنه أصرح منه فيقدم عليه بمقتضى الجمع 


الدلالى ولا وجه لما ذهب له بعضهم من أن العدول عن الرأى إذا كان محتملا و كان التاريخ مختلفا تعين العمل بالمتأخر فإن 
مجرد صدور أحد المتعارضين متأخرا لا يوجب التقديم على صاحبه مع اتحادهما فى الدلاله و احتمال العدول يوجد فى كل 
منهما إذ لعل المتقدم صدوره كان هو المشتمل على الرأى المتأخر للمجتهد فالحق هو ما ذكرناه من تقديم ما دل على الفتوى 
الحاليه الفعليه» و إذا لم يكن أحدهما قد دل على ذلكك فيؤخذ بالقطعى منهما دلاله و صدورا لان الظنى إنما يكون حجه مع 
عدم القطعىء و إذا لم يكن أحدهما قطعى فقد قيل بالرجوع الى المرجحات فى باب الاخبار و التخير عند التساوى بدعوى ان 
نقل الفتوى مثل نقل الاحكام فيتعدى من الترجيح و التخير فيها الى الترجيح و التخير فيما نحن فيه مضافا الى أن عموم أدله نيابه 
الفقيه عن الامام (ع) فى تبليغ الأحكام تقتضى ثبوت أحكام أقوال الإمام (ع) لقول الفقيه و من جمله ذلكك الترجيح بالمرجحات 
المذكوره فيها (و لا يخفى ما فيه) اما الأول فلأنه قد تقدم منا فى الرد عليه عند الكلام فى ثبوت اجتهاد المجتهد بخبر العدل 
مضافا الى ما عرفت غير مره من انصراف تلكك الأخبار الداله على التخير عند التساوى و الترجيح عند عدمه عن نقل الفتوى لان 
موضوعها الأخبار المتعارضه و الخبر ظاهر فى نقل الحكم الشرعى الإلهى بخلاف نقل الفتوى فإنه نقل لرأى المجتهد فى الحكم 
الشرعى. و اما الثانى فلأن أدله النيابه ليست فيها هذه السعه و إنما تدل عند من قال بعموميتها على أن الوظائف الثابته للإمام (ع) 
بعنوان الإمامه تت للمجتهد لا انه بثبت له 


كل شعن كان ثابتا للإمام (ع) و الأولى أن يقال أنه فى هذه الصوره إن كان المجتهد المفتى جعل قانونا لصوره التعارض بأن 
قال يؤخذ بالرساله أو يؤخذ بأعدل الناقلين كما صدر من بعضهم فهو و ان لم يجعل قانونا فمع التمكن من 
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الرجوع اليه لاستيضاح الحال وجب الرجوع إليه لأن الأدله التى أقمناها على حجيه رساله المجتهد أو نقل فتواه أو غير ذلك إنما 
القدر المتيقن منها هو حجيتها فى غير صوره ابتلائها بالمعارض مع التمكن من معرفه رأى المجتهد. و أما إذا لم يتمكن من 
معرفه رأى المجتهد تخير بينهما لما عرفت من أن الأصل عند التعارض بين الحجج عندنا هو التخير ما لم يكن أحدهما أوثق من 
الآدخر و قلنا بانصراف دليل الحجيه عن غير الأوثق أو أن الأوثق هو القدر المتيقن منها فى صوره التعارض أو هو المقدم عند 
التعارض قدم الأوثق منهما و بهذا ظهر لكك فساد ما ذكره السيد فى عروته من تقديم السماع شفاها من المجتهد على النقل إذا 
تعارضا معللا له بعضهم بأن النقل طريق للسماع فالعلم بالسماع المخالف للنقل يستوجب العلم بمخالفه النقل للواقع. و وجه 
الفساد ان السماع منه ان كان يوجب القطع بفتواه قدم على النقل كما ان النقل عنه ان أوجب القطع بفتواه قدم على السماع لما 
عرفت من تقديم القطعى على الظنى و إن كان السماع يفيد الظن كالنقل و كان أحدهما أوثق و قلنا بتقديم بالأوثق أخذ به و إلا 
فإن أمكن أن يستوضح منه الحال وجب ذلكك و إلا فيتخير. و دعوى ان النقل طريق للسماع فاسده. فإن النقل طريق للرأى 
كالسماع 


فهو حاكى عن الرأى بواسطه السماع أو الكتابه أو القرائن أو نحو ذلك و طالما يشتبه المجتهد فى نقل فتواه. و قد رأينا جمله 
من المجتهدين عند ما يسئل عن المسأله مع انه مفتى بها من قبل ينسى فتواه. و من هنا تعرف فيما ذكره (ره) من تقديم السماع 
على ما فى الرساله عند التعارض و من تقديم الرساله على النقل و ما فى تخصيص بعضهم الرساله بكونها بخط المجتهد, فان 
المجتهد قد يخطأ فى خطه. 


و الحاصل ان هنا مسائل كتبناها فيما قبل: 
(الاولى) فى حجيه كتاب المفتى 


و الحق جواز الاعتماد على تأليف المفتى و كتابه و ما يكتبه فى جواب المسائل وفاقا لجم غفير و جمع كثير بل لم نجد مخالفا 
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فى ذلكك و هو المحكى عن النهايه و التهذيب و المبادى و المنيه و الذكرى إلا انهم قيدوها بصوره الأمن من التزوير و هو خيره 
المفاتيح و المصابيح لأنه لو لم يكن حجه لزم سد أبواب التكاليف و المعاملات و لأنه المعهود من سيره المسلمين و لولاه لزم 
العسر العظيم و الحرج الشديد كما لا يخفى و عليه بناء العقلاء فى أمور معادهم و معاشهم و معاملاتهم و تكسبهم فان كلها على 
الرجوع إلى كتب السلف و المكاتبات المرسوله من بلد إلى بلد فلو لم يكن حجه لزم اختلال نظم العالم و هدم أساس عيش 
بنى آدمء ضروره ان بنائهم مستقر على ذلكك فى كل مله و نحله و شيوع عملهم بكتب السلف من الأطباء الماضين و أهل 
التواريخ و غيرهم (و بالجمله) لا-ريب فى جواز التعويل على كتابه بل الظن الحاصل من كتابه أقوى من الظن الحاصل من قول 
العدل و لذا يقدم الكتاب 


(الثانيه) [ يشترط فى الرجوع الى كتاب المفتى ثبوت نسبه الكتاب له] 


هل يشترط فى جواز الرجوع إلى كتابه العلم بكونه من الفقيه الذى يريد تقليده أو ما يقوم مقامه من قول العدلين أو أخبار 
المفتى بأنه كتابه أم لا بل يكفى مطلق الظن فى ذلك الحق هو الأول لما مر مرارا من عدم حجيه الظن فى الموضوعات الصرفه 
لعموم الأدله الناهيه ثم هل يكفى إخبار الوكيل و ذى اليد بأنه كتاب المجتهد الفلانى و تأليفه أم لا فيه وجهان كما ان فى قول 
العدل الواحد بأن ذلكك تأليفه وجهان و لعل الأوجه هو الاكتفاء بالعدل الواحد و الوكيل و ذى اليد مع الأمن من التزوير. 


(الثالثه) [كفايه كون كتاب المفتى بخط غيره و الظن بعدم تحريفه] 


هل يشترط فى ذلكك أن يكون الكتاب بخط المفتى أم يكفى و إن كان بخط غيره و الحق هو الثانى لسيره المسلمين و لزوم 
العسر و الحرج الشديد فى الاقتصار على المكتوب بخطه. ثم هل يشترط فيه العلم بكونه صحيحا ليس فيه غلط و لا تركك و لا 
زياده و لا نقيصه و لا تصحيف ولا تحريف أم يكتفى 
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السهو و النسيان بل يتعذر إقامه العدلين على ذلكك و شهادتهما بصحته. فإن غايه ذلكك أن يكونا طرفى المقابله و مع ذلكك لا 


يحصل العلم للقارى بما فى يد المستمع بل لا يحصل للمستمع العلم بما فى يد القارى» و على فرض الإمكان بتكرر المقابله بأن 
يأخذ أحدهما نسخه الأصل فيقرأه لصاحبه مره و يستمع منه أخرى ثم يعطيها لصاحبه و يأخذ منه النسخه التى كانت فى يده 


فيقرأها له مره ثم يستمع 


منه أخرى ليصير كل منهما شاهدا على صحه تلكك النسخه و مطابقتها لنسخه الأصل فهو فى غايه التعسر كما لا يخفى فالحق 


(الرابعه) [حجيه ظواهر كلام المفتى و صحه الأخذ بها] 


لاريب فى حجيه نصوص كتابه لكن ظواهر ألفاظه كعامها و مطلقها و مفهومها و غيرها هل هى حجه أم لا (و بعباره أخرى) هل 
يشترط فى العمل بما دل عليه كتابه حصول العلم بأنه مراده من ألفاظه أم يكفى الظن بمراده الحق هو الثانى لأن الظنون الحاصله 
بالمراد من الألفاظ الصريحه و الظاهره كالعمومات و المطلقات حجه إجماعا. نعم لا عمل بمجملات ألفاظه و لا بمتشابهاتها و 
اما مفاهيم كلامه كمفهوم الشرط و الغايه و الحصر و غيرها مما قلنا بحجيته فهل هى حجه كالمناطيق أم لا؟ ذهب بعضهم إلى 
الأخير قال لأنا بعد ما استقرينا و تصفحنا فى كلماتهم و فتاويهم وجدناهم غالبا يقيدون حكمهم فى المسأله بقيد من شرط أو 
صفه أو غايه و لا يريدون بتعليق حكمهم عليه الانتفاء عند الانتفاء بل يريدون به ان مؤدى ظنهم هو ثبوت الحكم عند القيد 
المزبور (و بعباره أخرى) ان ما اجتهدوا فيه و استقر عليه رأيهم هو ثبوت الحكم فى محل القيد و ان ما عدى محل القيد لم يظهر 
لهم حكمه بعد و لم يجتهدوا فيه فهم فى غير محل القيد من المتوقفين و المترددين لا-انهم جازمون بانتفاء الحكم عند انتفاء 
القيد فهذه 
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الاستقراءات فى كلماتهم كاشفه عن توقف المفتى و تردده فى غير محل القيد و صارفه للفظ عن معناه الحقيقى من انتفاء 
الحكم عند انتفاء القيد. (قلت) تلكك الغلبه 


لو سلمت ليست أغلب من استعمال الأمر فى الندب و لا فى استعمال العام فى الخاص لأنه قيل فى الأول ان استعماله فى الندب 
من المجازات الراجحه و فى الأ-خير ما من عام إلا و قد خص. و مع ذلكك يحمل الأمر على الوجوب و العام على العموم عملا 
بظاهر اللفظ فيكون مفاهيم كتابه و ألفاظه حجه للإجماع على حجيه ظواهر الألفاظ فإن لتعليق الحكم على الشرط أو الصفه أو 
الغايه فوائد كثيره منها الانتفاء عند الانتفاء» و منها عدم علم المتكلم بما عدى محل القيد» و منها غير ذلكك. فاذا قلنا ان الظاهر 
من التعليق على الشرط مثلا هو الانتفاء عند الانتفاء و وجب العمل بظاهر الألفاظ كما مر وجب العمل بمفهوم كلامه من غير 
اشكال و وجب على المتكلم أو المصنف الذى يعلق الحكم على شرط أو صفه و يريد به توقفه عن غير محل القيد و يرى دلالته 
على الانتفاء عند الانتفاء أن يبين ذلكك بأن ينطق بالمفهوم و يخبر انه فيه من المتوقفين و إلا لزم الإغراء بالجهل فتدبر. 


(الخامسه) [يصح العمل بالفتوى من دون لزوم الفحص عما يعارضها أو يخصصها] 


هل يشترط فى العمل بالفتوى المستفاده من كتاب المفتى الفحص عن ما يعارضها فى تمام كتابه أم لاء الحق عدم اشتراط 
الفحص لبناء العقلاء و لزوم العسر و الحرج و لسيره المسلمين و لفقد المقتضى فإن اشتراط الفحص فى العمل بالأخبار على 
المجتهد إنما هو لأجل حصول العلم الإجمالى بأن أكثر الاخبار لا يكون خاليا عن المعارض ولا يكون مثل هذا العلم موجودا 
فى المقام فلا يجب الفحص فيما نحن فيه. 


(السادسه) لو تعارض فتوى المجتهد 


الذى يريك تقليده فى كتابيه أو فى موضعى كتابه فإن علم تاريخ الاستنباط تعين العمل بالمتأخر و فتواه الأخيره لأن كلامه الثانى 
رجوع عن الأول و إن جهل التاريخ فهل التقدم 
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و التأخر الكتبى يدل على التقدم و التأخر الاستنباطى ليتعين العمل بالمتأخر من حيث الترتيب أم لا الحق هو العدم لأنا نرى كثيرا 
من المجتهدين لا يكون تأليفهم على الترتيب فقد يكون تصنيفه فى المعاملات مقدما على تصنيفه فى العبادات و فى العبادات 
ربما يقدم الصوم على الصلاه و الصلاه على الطهارات و فى المعاملا.ت ربما يقدم النكاح على البيع و الإجاره على الرهن و 
القضاء على النكاح بل ربما يقدم التصنيف فى مبطلات الصلاه و الخلل على أجزائها أو أجزائها على مقارناتها أو يقدم الغسل 
على الوضوء و مع ذلكك كيف يدل ترتيب الكتبى على ترتيب الاستنباطى و إن ما فى كتاب الطهاره يكون مستنبطا قبل استنباط 
ما فى كتاب الصلاه فعلى هذا يكون تعارض كتابيه أو موضعين من كتابه الواحد مع جهل تاريخ الاستنباط كتعارض الدليلين 
فجميع المراتب المذكوره فيها جاريه هنا أيضا. و قد تقدم ذلكك تحقيقا و تنقيحا فلا نطيل 


الكلام بإعادتها. 
(السابعه) [اخبار العدل بالفتوى من كتاب المفتى لا من قوله] 


لو أخبر العادل بفتوى الفقيه ناقلا من كتابه فهل يجوز للمقلد أن يعمل به كما يجوز له العمل بنقله من سماعه أم لا و هل يجوز 
للعدل نقل فتواه لغيره من كتابه أم لا الحق جواز النقل من كتاب الفقيه للغير و جواز تعويل المقلد على ما نقله العدل من كتابه 
لسيره المسلمين و بناء العقلا-ء و لزوم العسر و الحرج لولاءه لأن أغلب الناس عوام لا يعرفون الخطأ و لو عرفوه لم يفهموا عبائر 
الكتاب بأسرها فيكون فى الاقتصار على خبر لعدل فيما إذا سمعه من المجتهد دون ما وجده فى كتابه ضيق شديد و حرج عظيم 
وهمامنفيان فى الشريعه السمحه السهله مضافا الى إطلاق ما يدل على حجيه خبر العدل فكما ان خبر العدل حجه و لو كان 
بواسطه عدل آخر بل و لو بوسائط عدول كذلكك خبره حجه فيما إذا كان الواسطه بينه و بين المجتهد هو لكتاب فان كتاب 
الفقيه 


القون الناطم قن الققه الناقويم ااي غم 
فى فع» ج 7 ص 


حجيه شرعيه كقول العدل الراوى عنه بل ربما قيل انه أقوى من قول العدل. 
(الثامنه) [تعارض نقل العدل للفتوى مع كتاب المفتى] 


إذا تعارض نقل العدل عن المفتى مع كتابه فمع العلم بالتاريخين أى تاريخ استنباط ما فى الكتاب مع تاريخ سماعه تعين العمل 
بالشاهر متها وان كان أحندعنا معلونا و الاغز تجيولة تغيى العدل «النجيول لو با على ان الأضل تأخر الحادذك:وان كان 
تاريخهما معا مجهولين فهل يقدم الكتاب على خبر العدل أو العكس أو التوقف و الرجوع الى المراتب المذكوره فى تعارض 
الدليلين و الأصح هو العمل بما فى كتابه لأن الظن الحاصل من كتابه أقوى من الظن الحاصل من خبر العادل الراوى عنه 


و يساعله بناء العقلاء كما لا يخفى. 
(التاسعه) [إذا علم العامى بتبدل راى المفتى فى بعض مسائل رسالته] 


إذا علم المقلد إجمالا ‏ برجوع المجتهد عن بعض المسائل المدونه فى كتابه و لم يعلمه تفصيلاء فهل يجوز له العمل بذلكك 
الكتاب مطلقا أم لا أم يفصل بين التقليد الابتدائى و استمرار التقليد فان كان الثانى وجب عليه البقاء على تقليده الذى كان ثابتا 
قبل حصول ذلك العلم الإجمالى و ان كان الأول لم يجز الرجوع الى ذلكك الكتابء و التحقيق ان ذلك العلم الإجمالى ان كان 
فى قليل كان من باب الشبهه المحصوره. فإن قلنا بعدم لزوم الاجتناب عن تمام الأمور المحصوره كما يظهر من الفاضل القمى 
(ره) كان وجود العلم الإجمالى كعدمه. و ان قلنا بعدم لزوم الاجتناب عن التمام إلا مقدار الحرام جاز له العمل بجميع مسائل 
الكتاب إلا خمسه مسائل منها من أى المسائل شاء لو علم بأنه رجع عن خمسه منها إجمالا و ان علم برجوعه عن عشره إجمالا 
تركك العمل بعشره منها و عمل بالباقى» و ان قلنا بلزوم الاجتناب عن الكل كما هو خيره بعضهم لم يجز له العمل بشىء منها و 
ان كان العلم الإجمالى فى قليل من كثير كما لو علم برجوعه عن عشره مسائل و كتابه مشتمله على عشره آلاف مسأله فلا عبره 
بهذا العلم الإجمالى و لا إشكال فى شىء من ذلكك و انما الإشكال فى صوره 


التوى الشاطير ف الفقه الناقم ع لي ميم 
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واحده و هى أن تكون الشبهه محصوره و قلنا بلزوم الاجتناب عن تمام الأمور المحصوره و هو قد قلده فى تمام مسائل الكتاب و 


قلنا بحرمه الرجوع عن التقليد مطلقا و قد اختار بعضهم فى المسائل البراءه فى دوران الأمر بين الواجب 


و الحرام و كون الشبهه مصداقيه كاشتباه آخر رمضان بأول شوال و اشتباه الزوجه المنذور وطيها بالأجنبيه انه إن كان أصل 
يرجح جانب الحرمه كما فى اشتباه آخر الحيض بالاستحاضه أو جانب الوجوب كاشتباه آخر رمضان بأول شوال عمل بالأصل و 
مع فقد الأصل من الجانبين كالزوجه المنذور وطيها المشتبهه مع الأجنبيه حكم بتعيين التخير البدوى و مقتضى ذلك الحكم 
بالتخير البدوى بأن يعين من مسائل الكتاب مقدار ما حصل له العلم الإجمالى برجوع مجتهده عنه ان خمسه فخمسه و ان عشره 
فار ماق يخم يما عد اغاء 

الشكى فى جامعيه المفتى للشرائط 

قد عرفت وجوب إحراز العامى جامعيه المفتى للشرائط من حياته و عدالته و عقله و عدم تبدل رأيه و غير ذلكك من الشرائط اما 
إذا شكك فيها بعد تقليده له فان كان شكه فيها فى بقائها بعد إحراز وجودها سابقا فى المفتى استصحب بقائها و لا يجب عليه 
الفحص لعدم وجوبه فى الشبهات الموضوعيه وان كان شكه سار و فى أصل وجودها سابقا وجب عليه الفحص لإحرازها فيه 
بالطرق المتقدمه حتى يصح بقائه على تقليده له و الا وجب عليه العدول لمن أحرزها فيه من المجتهدين و اما اعماله الماضيه 
فهى كما لو كانت واقعه بدون تقليد و قد تقدم حكمها فراجعه نعم قد يناقش فى الاستصحاب فى صوره ما إذا شكك فى حياته 


مع الشكك فى عروض الفسق أو عروض نحو ذلكك مما يوجب عدم تقليده 


لعدم إحراز الموضوع وجدانا لكون الموضوع لها هو المجتهد الحى و المفروض انه شاكك أيضا فى حياته و فى عروض ذلكك 
عليه لو كان حيا و لا يصح إحراز الموضوع بالاستصحاب إذ 


ليس من آثار بقاء حياته جواز استصحاب عدالته أو عدم تبدل رأيه أو بقاء عقله و هكذا ليس الشكك فى العداله مسبب عن 
الشكك فى الحياه حتى يكفى عنه و قد أجاب استاذنا كا (ره) بأنه يكفى فى الاستصحاب إحراز الموضوع على تقدير الحياه 
فالعداله على تقدير الحياه مستصحبه و لا مانع منه و ما سمعته من وجوب إحراز الموضوع فى الاستصحاب لا يراد منه أزيد من 
اتحاد القضيه المتيقنه و المشكوكه و هو حاصل فى الفرض و أضعف من التوهم المذكور ما يتوهم من انه لا اثر لاستصحاب 
الحياه عند الشكك فى الموت لانن بقاء حجيه الرأى إنما يترتب على الحياه عقلا باعتبار ان زوال الرأى بالموت انما هو بحكم 
العقل فإنه يندفع بضروره كون اشتراط الحياه فى المجتهد شرعيا و من جهه ان التقليد الابتدائى للميت لا يجوز لأدله خاصه 
عندهم لا من باب حكم العقل: و عدم بقاء الرأى له بعد موته على تقدير تسليمه لا يمنع عن جواز الأخذ برأيه السابق فيكون 
الرأى نظير الخبر كما ان الأمر واضح على رأى استاذنا كا (ره) من ان الفتوى من أقسام الخبر الحدسى كما فى غيره من أرباب 
أهل الخبره فى الصنائع 


الجهه الثانيه فيما يعتبر فى الفتوى التى يقلد العامى المجتهد فيها 


اشاره 


و يعتبر فى الأمور التى يرجع العامى فيها للمجتهد بحيث يكون رجوعه اليه صحيحا و يرتب عليه الآثار و يأمن به من العقاب أن 


الأحكام الضروريه 
(الأول منها) الأحكام الضروريه 


كوجوب الصلاه و نحوه فإنه لا يجوز التقليد فيها لعدم احتياج العامى إلى المؤمن من الوقوع فى خلاف الواقع فان التقليد إنما 
يحتاجه لأجل الخوف من الوقوع فى خلاف الواقع و فى الضروريات قد انكشف له الواقع» وان شئت قلت ان أدله التقليد مقيده 
بصوره عدم العلم و الضرورى قد تعلق به العلم. 


الأمور اليقينيه 
(الثانى منها) اليقينيات 


كمن اعتقد بوجوب صلاه الجمعه لعين ما ذكرناه فى الضروريات. 


الأمور التى علم خطأ المجتهد فيها 


(الثالث من الأمور التى لا يجوز التقليد فيها) 


الأمور التى علم بخطإ المجتهد فيها سواء قطع بخطئه فى حكمه لأنه يكون حكما بغير ما أنزل الله عنده و لا يراه حكما شرعيا أو 
قطع بخطئه فى مدركه و احتمل صحه الحكم فلأنه لم يره فى هذه الصوره انه عالم بالحكم بل متخيل له فلو كان المقلد عالما 
بالرجال و علم بخطإ مجتهده فى عداله الراوى و ثقته لم يجز له الرجوع فى الفتوى المستنده الى ذلك, و هكذا لو كان عالما 
باللغه و علم بخط! مجتهده فى معنى لفظ الروايه لم يجز تقليده فى الفتوى المستنده الى هذه الروايه و ربما يظهر من الشيخ 
الأنصارى (ره) فى رسائله فى مبحث تكافؤ المتعارضين الذهاب الى جواز التقليد و ان علم بخطإ المجتهد فى مدركه. 
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الحو وفاظ الفيرقة و السفقطة 


(الرابع من الأمور التى لا يجوز التقليد فيها) الموضوعات الصرفه 


اشاره 


و المراد بها هى المصاديق الجزئيه الخارجيه المتعلق نوعها للأحكام الشرعيه الكليه و تكون هى متعلقه للاحكام الجزئيه (و ان 
شئت قلت) ان موضوعات الاحكام لا يجوز التقليد فى تحققها فى الخارج و حصولها فيه سواء كانت الموضوعات شرعيه أو 
عرفيه أو لغويه, و لذا أعاب الوحيد البهبهانى (ره) على من أمر بالتقليد فيها بقوله (ره) فى فوائده ما يفعله بعض من يدعى 
الاجتهاد من الأمر بالتقليد فى الموضوعات غفله منه أو قصورا مثلا يقول فلان عندى عادل فصلوا خلفه و أقبلوا قوله أو شهادته 
أو يقول فلا-ن مات فاقتسموا إرثه و تزوجوا زوجته الى غير ذلكك من أمثال ما ذكر. نعم ان كان عادلا و يخبر بعنوان العلم و 
اليقين يكون شاهدا واحدا يعتبر شهادته فى مقام اعتبار الشهاده بعد استجماع جميع شرائط القبول و مستند علمه الحس 


ل 


والى هذا أشار المرحوم عمنا الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء فى حاشيته على العروه حيث افتى بعدم جريان التقليد فى مقام 
تطبيق الكبريات على الصغريات سواء كانت المفاهيم الكليه شرعيه أو لغويه أو عرفيه فلا يصح التقليد فى ان هذا تراب أو ليس 
بتراب. و ذلكك لعدم الإطلاق أو التعميم فى أدله التقليد. و دليل الانسداد و الارتكاز لا يجرى فى الموضوعات لانفتاح باب العلم 
فيها و لو سلمنا عمومها فهى مخصصه بروايه مسعده بن صدقه و الأشياء كلها على هذا حتى يستبين لكك غير ذلكك أو تقوم به 
البينه و يؤيدها الروايه عن الصادق (ع) المحكيه فى الكافى و التهذيب فى الجبن كل شىء حلال حتى يجيئكك شاهدان 
يشهدان عندكك 


ان فيه الميته و لا ريب ان بالتقليد لم يستبين الشىء و لم تقم عليه البينه فتكون مخصصه لأدله التقليد كما تخصص أدله حجيه 
لكر 


(ان قلت) ان دليل الانسداد يجرى فى الموضوعات الخارجيه لانسداد باب العلم فيها (قلنا) لا يجرى فيها ذلك لأن من مقدمات 
دليل الانسداد انه لو رجع إلى الأصول العمليه يلزم عليه الخروج عن الدين و طرح الخطاب المنجز عليه و فيما نحن فيه لو رجع 
العامى إلى الأ-صول العمليه لم يلزم عليه ذلكك لانفتاح العلم بالموضوعات الخارجيه عليه فى كثير من الموارد و هى على ما عليه 
عند انفتاح باب العلم عند وجود الشارع بلا تفاوت فعلى الجاهل بالموضوعات الرجوع لفتوى مجتهده فى الأصول العمليه و على 
المجتهد ان يفتى له بالأصل العملى عند الشكك فى ذلك الموضوع لا بما يعلمه فيه فاذا شكك فى ان هذا ماء طاهر و 


المجتهد يعلم بنجاسته افتى له بالطهاره لا بالنجاسه و هكذا فى الهلال و (الحاصل) انه لا يجوز العمل بالتقليد فى الموضوعات 
فإنه عمل بالظن الغير المعتبر. و منه يظهر انه لا يجوز التقليد فى كون هذا اليوم أول الشهر و كون هذا الجلد خزا و هذا الإناء وقع 
فيه البول وان الوقت قد دخل وان القبله من هذه الجهه (نعم) هناكك موضوعات يقبل قول الغير فيها (منها) ما إذا قلنا بحجيه 
مطلق الظن فى مطلق الموضوعات الخارجيه كان قول المفتى حجه فيها لإفادته الظن المطلق بها. و قد حكى عن بعض 
الأخباريين القول بحجيه الظن المطلق فى مطلق الموضوعات. 


و حكى بعضهم عن المحقق القمى (ره) الذهاب اليه؛ و انه (ره) قد نسبه الى جماعه و لكن المستفاد من القوانين اعتبار الظن 
الحاصل من القرائن و العادات كما فى غساله الحمام و نحو ذلكك مما تعارض الأصل و الظاهر المعنون فى مطاوى الفقه و يظهر 
من المرحوم الأنصارى اعتبار الظن الاطمئنانى بقول مطلق فى جميع موارده و انه ملحق بالعلم و يحكى إصرار صاحب الجواهر 
(ره) على ذلكك 


و يحكى عن الشهيد الثانى (ره) القول بحجيه الشياع الظنى مطلقا نظرا الى أن حجيته أقوى من الظن الحاصل من البينه العادله فى 
غالب مواردها. و نقل عن المرحوم الشيخ محمد تقى الإجماع على اعتبار الظن فى الأمور المستقبله إلا أن التحقيق هو ما عليه 
المشهور من عدم اعتبار مطلق الظن فى مطلق الموضوعات بل و لا الظن الاطمئنانى إلا ما خرج بالدليل و ذلكك لعدم قيام دليل 
على حجيته و قد تقرر فى محله ان الظن الذى 


لم يقم دليل على حجيته ليس بحجه لآن الأصل يقتضى حرمه العمل به كيف و قد قام فيما نحن فيه الدليل على عدم حجيته لما 
فى روايه مسعده بن صدقه و الأشياء كلها على هذا حتى يستبين لكك غير ذلكك أو تقوم به البينه. 


[الأدله التى أقاموها على اعتبار مطلق الظن فى مطلق الموضوعات] 

اشاره 

و قد استدل على حجيه مطلق الظن فى مطلق الموضوعات بأدله: 

(الأول) منها [انسداد باب العلم بالموضوعات و بالأحكام الجزئيه المتعلقه بها غالبا] 


وهو مبنى على تماميه دليل الانسداد فى الأحكام الشرعيه بأن نجريه فى خصوص الموضوعات بتقريب ان باب العلم 
بالموضوعات منسد غالبا و لا طريق إليها إلا الظن و الأحكام الجزئيه متعلقه بها فيكون باب العلم منسدا فيها فاذا جاز العمل 
بالظنى فى الأحكام الكليه لانسداده فيها فيجوز العمل بالظنى فى الموضوعات الخارجيه بالنسبه لأحكامها الجزئيه لانسداد العلم 
بها من ناحيتها (و فيه) ان الموضوعات التى انسد فيها باب العلم ليس من الكثره ما يوجب الرجوع فيها إلى الأدله أو الأصول 
الخروج عن الدين (و دعوى) انا لو لم نرجع فى كلها الى الظن و رجعنا فيها إلى البينه أو باقى الامارات كحكم الحاكم لحصل 
لنا العلم بمخالفه التكاليف الواقعيه على سبيل الإجمال (فاسده) فإن أغلب القواعد المقرر فى الموضوعات يلزم فيها ذلك ألا 
ترى ان العمل بقاعده الطهاره يستلزم العلم بالنجاسه على سبيل الاجمال فهذا العلم الإجمالى لا يمنع من العمل بها. نعم الذى 
يمنع هو لزوم الخروج عن الدين كما قرر فى مقدمات دليل الانسداد مع انا نقطع ان باب العلم كان منسدا فى بعض الموضوعات 
الصرفه فى زمان المعصومين (ع) 
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كما فى زماننا و لم يكن منهم (ع) أمر بالعمل بالظن فى الموضوعات. هذا مع ان دليل الانسداد إنما تثبت مقدماته معذوريه 
الجاهل فيما انسد فيه باب العلم لفقد بيان الشارع فيما عليه بيانه» اما إذا انسد باب العلم فى مورد ليس عليه بيانه كما لو كان من 
جهه الأمور الخارجيه فهى لا تثبت جواز عمله بالظن مع ان الموضوعات ليست بمنوطه بأدله أمارات 


مضبوطه يمكن فيها دعوى الانسداد فى هذا الزمان. (و قد يقرر دليل الانسداد) بوجه آخر بأن يجرى دليل الانسداد فى سنخ 
الاحكام و ماهيتها الشامله للكليه و الجزئيه التى هى من لوازم الموضوعات الصرفه إذ الظن بكون المائع خمرا لا-زمه الظن 
بوجوب الاجتناب عن المائع المذكور (و فيه) ان ذلكك إنما يثبت حجيه الظن بنحو الإهمال و لا دليل على تعميمه بالنسبه 
للموضوعات لعدم جريان المقدمات فيها كما عرفت (و قد يقرر) بواسطه الاستلزام بعد اجراء دليل الانسداد فى الاحكام بأن يقال 
ان الظن إذا كان حجه فى الأحكام الكليه فلازمه أن يكون حجه فى الأحكام الجزئيه التى هى من لوازم الموضوعات الصرفه لأن 
الظن بالحكم الكلى يستلزم الظن بالحكم الجزئى الذى يبتنى عليه (و فيه) ان هذا غير عام فان الظن بالحكم الجزئى قد لا يتولد 
نعم المتولد نلتزم بحجيه الظن فيه دون غيره و إنما نرجع فيه الى البينه أو ما يقوم مقامها و ان فقد فنرجع الى القواعد الظاهريه 


(و قد يقرر) بواسطه الاستلزام بوجه آخر بأن يقال ان الظن بالموضوع الصرف و ان لم يكن حجه من حيث انه ظن فى الموضوع 
الصرف لكنه مستلزم للظن بالأحكام الشرعيه الفرعيه فالظن بكون هذا المائع بولا مستلزم للظن بحرمته و هو ظن بالحكم الشرعى 
و الظن بالأحكام الشرعيه حجه حسب الفرض فيكون الظن بالموضوع الصرف أيضا حجه من حيث انه مستلزم للظن بالحكم 
الفرعى (و فيه) ان القدر المتيقن من دليل الانسداد هو حجيه الظن فى الأحكام 
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الكليه الإلهيه الفرعيه مثل الماء طاهر و الكلب نجس لا الظن فى الأحكام الجزئيه الشخصيه التابعه للموضوعات 


الخاصه مثل نجاسه هذا الكلب الخاص و طهاره هذا الماء. 
(الثانى) من الأدله على حجيه الظن فى الموضوعات ان ترك العمل بالظن فيها 


يوجب المخالفه القطعيه للقطع بوجود تكاليف فى المظنونات على وجه يعلم لزوم تركك الواجب و ارتكاب المحرم من تركك 
العمل بالظن فيها و لو بتدريج الأيام و الشهور و بممر السنين و الدهور. 


(و جوابه) قد عرفته مما سبق من انه مع الرجوع للقواعد المقرره فى الموضوعات و الأصول الشرعيه لا يلزم ذلكك. و لو سلمنا 
لزومه فهو لا يضر فإن قاعده الطهاره و نحوها يلزم منها العلم الإجمالى بارتكاب النجاسه و إنما يضر الخروج عن الدين بل 
الرجوع الى مطلق الظن أيضا قد يازم منه العلم الإجمالى بمخالفه التكليف. و هذا الدليل يرجع لدليل الانسداد فان تمٌ تت و إلا 
فلا. 


و قد عرفت عدم تماميه دليل الانسداد فى الموضوعات و انه لا فرق بين زماننا و زمان الشارع بالنسبه إليها. 

(الثالث) [حجيه الظن فى الضرر] 

أن بترك العمل بالظن فى الموضوعات يلزم ظن الضرر و دفع الضرر المظنون واجب عقلا (و جوابه) ان ترخيص الشارع 
بالرجوع للقواعد و الأ-صول يقتضى عدم الضرر الأسخروى و تدارك الضرر الدنيوى و تحقيق الحق يطلب من تعاليقنا على 


الرسائل و الكفايه فإن هذا الدليل بنفسه قد ذكره المرحوم الشيخ الأنصارى و المرحوم الآخند على حجيه مطلق الظن دليلا أولا و 
أجابوا عنه فراجع إن أردت زياده التحقيق. 


(الرابع) انه لو لم يؤّخذ بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح 


وهو قبيح (و فيه) إنما يلزم لو ثبت ان العمل به أرجح و هو غير ثابت بعد 


جعل الطرق و الامارات و القواعد المقرره و إذا أردت التحقيق فراجع تعاليقنا على الرسائل و الكفايه فقد ذكروا هذا الدليل ثانى 
الأدله على حجيه مطلق الظن 


(الخامس) [استلزام موضوعيه الألفاظ للأمور الاعتقاديه حجيه الظن] 


إن الألفاظ موضوعه للأمور الاعتقاديه لا النفس الأمريه و لازمه حجيه الظن لأنه من الاعتقاد (و فيه) ما تقدم فى مبحث التخطئه 


و التصويب من عدم وضعها لذلكك (و بالجمله) فالمرجع فى ذلك الى الأمارات المعتبره كالبينه و نحوها و مع فقدها فالمرجع 
الأصول العمليه و من هنا لا يجب الفحص عن الموضوعات المشتبه ولا يجب الرجوع فيها إلى المفتى. 


[الموضوعات التى يقبل فيها قول الغير] 


اشاره 


(و من الموضوعات) التى يكون قول الغير حجه فيها الموضوعات التى حكم الحاكم الشرعى بها كالأهله و كموت زيد عند 
تنازع الورثه و كملكيته لهذه الدار عند الخصومه مع غيره فى الملكيه. 


(و من الموضوعات) التى يكون قول الغير فيها حجه الموضوعات التى قام عليها قول أهل الخبره فيها عند عدم التمكن من 
معرفتها ككون هذا الخاتم ذهب حتى يحرم لبسه. (و من الموضوعات) التى يكون قول الغير حجه فيها الموضوعات التى قام 
عليها قول ذى اليد كما فى طهاره الشىء و نجاسته. (و من الموضوعات) التى يكون قول الغير حجه فيها الموضوعات التى يعتبر 
فيها الظن و التخمين كما فى دخول الشهر و القبله و الوقت و قيم المتلفات و أرش الجنايات و مثل ضيق الوقت و الضرر و 
العداله و الدسب و الوقف لدليل الانسداد فيهاء اما فى الضرر فمن جهه اتفاق العلماء على حجيه الظن بل و العقلاء فى أمور 
معادهم و معاشهم و اما ما عدى الضرر فقد قيل انه من جهه دليل الانسداد فى غالب مواردها فالرجوع الى الأصل يوجب طرح 
تلكك الاحكام و يناقش فى ذلكك بأن جميع الوقائع بالنسبه لتلكك الموضوعات لا يتفق عاده الابتلاء بها دفعه واحده بحيث تصير 
محلا لابتلائه حتى يلزم من الرجوع الى الأصل 


طرح الخطاب 
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المتوجه الى المكلف منجزا على ما هو المناط فى منع الرجوع الى الأصل فى الشبهه المحصوره نعم إذا علم فى بعض المواضيع 
ان الشارع لا يرضى بمخالفه الواقع و مع الرجوع الى الأصول تحصل مخالفه الواقع كان الظن حجه كما فى الضرر فإنه منسد فيه 
باب العلم غالبا و للشارع مزيد الاهتمام بعدم تضرر العبد بحيث يعلم عدم رضا الشارع بمخالفته للواقع الحاصله بإجراء الأصول 
فى جميع موارد الشكك فيه لقله الإصابه مع اراده الشارع التخلص من الضرر مهما أمكن مع عدم وجوب الاحتياط فيه شرعا أو 
عدم إمكانه عقلا كما فى موارد الضرر المردد أمره بين الوجوب و الحرمه كمسأله الصوم و الإفطار مثلا فلا محيص مع هذه 
المقدمات من اتباع الظن و يعرف من هذا حال باقى الموضوعات المذكوره نعم فى الصلاه حكم معظم الأصحاب بجواز الظن 
بدخول الوقت فى الغيم و الظاهر ان المستند هو الأخبار الداله على جواز الصلاه فى الغيم بظن دخول الوقت و (من الموضوعات 
المذكوره) الموضوعات التى لا تعلم إلا من قبل الغير كحيض المرأه و طهرها و (من الموضوعات المذكوره إقرار الإنسان على 
نفسه (و من الموضوعات المذكوره) أحوال الرواه فإن قول علماء الرجال فهم حجه مثل قولهم بعداله زراره بل حتى تصحيح 
العلماء للسند و تضعيفهم له فى الكتب الفقهيه إذا كان ذلكك يوجب الثقه بصدور الخبر بناء على القول بحجيه الخبر الموثوق و 
(من الموضوعات) المذكوره النسب فإنه يقبل فيه قول صاحب الفراش بأن هذا ولدى و (من الموضوعات) المذكوره 
الموضوعات التى يكون قول الغير مفيدا للاطمئنان بها كما ذهب اليه الشيخ الأنصارى (ره) و 


صاحب الجواهر (ره) و يمكن أن يستفاد من قوله (ع) خذ بما لا ريب فيه ودع ما يريبكك (و من الموضوعات المذكوره) ما إذا 
كان الرجوع للأصل فى هذا الموضوع موجبا للوقوع فى خلاف الواقع كثيرا جدا بحيث يعلم منه نتقض 
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غرض الشارع كما فى القدره على التكليف فان نوع التكاليف يشكك فى القدره عليها قبل الشروع فيها و مقتضى الأصل البراءه 
فيستكشف من ذلك عدم عموم الأصل لهذا الموضوع و اعتبار الظن فيه و أما مجرد العلم بالوقوع فى خلا.ف الواقع فليس 
بمحذور لما عرفت من ان أغلب القواعد يلزم منها ذلكك كقاعده النجاسه و للخصم أن يلتزم فى هذا المورد بالاحتياط كما فى 
الاعراض و النفوس فيحتاط بالإتيان بكل تكليف احتمل عدم القدره عليه حتى مع الظن بعدم القدره عليه. هذا إذا قلنا بأن القدره 
شرط للتكليف. و أما إذا قلنا بأن العجز مانع و الأصل عدم المانع فالأمر سهل و الأصل يقتضى التكليف. 


(و من الموضوعات) المذكوره دعوى الصبى الحربى الإنبات بعلاج ليلتحق بالذرارى فإنه فى المسالكك ان الأقوى قبول قوله بغير 
يمين عملا بأن الشبهه تدرئ القتل و احتياطا فى الدماء التى لا يستدركك فائتها. و لأصاله عدم البلوغ و عدم استحقاقه القتل؛ و 
قيل يقبل قوله مع اليمين لأنه محكوم ببلوغه ظاهرا و استحقاقه للقتل فدعواه لا تثبت إلا بمثبت و أقله اليمين. و المحقق ذهب الى 
عدم قبوله مطلقا إلا بالبينه لوضع الشارع الإنبات علامه للبلوغ وقد وجدت هذه العلامه و دعواه المعالجه خلاف الظاهر فيفتقر 
إلى البينه و قد ذكر صاحب المسالكك عله موارد يقبل فيها دعوى المدعى نذكرها 


و إن كان لنا النقاش فى بعضها (منها) دعوى البلوغ و قد قيده بعضهم بدعوى الاحتلام و أما السن فيكلف البينه لإمكان إقامتها 
عليه و أما الإنبات فبالمشاهده لأن محله ليس من العوره على الأشهر و بتقديره هو من مواضع الضروره (و منها) دعوى انه من 
أهل الكتاب لتؤخذ منه الجزيه (و منها) دعوى تقدم الإسلام على الزنا بالمسلمه حذرا من القتل (و منها) دعوى فعل الصلاه و 


الصوم خوفا من التعزير (و منها) دعوى الولى إخراج ما كلف به من نفقه أو غيرها و دعوى 
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الوكيل فعل ما وكل به قال فى المسالكك و فى هذين نظر (و منها) دعوى المعير و مالكك الدار لو نازعه المستعير و المستأجر فى 
ملكيه الكنز على قول مشهور. 


(و منها) دعوى ذى الطعام انه لم يبقه إلا لقوته فى نفى الاحتكار (و منها) قول المدعى مع نكول خصمه بناء على القضاء 
بالتكول (و منها) دعوى مدعى الغلط فى إعطاء الزائد على الحق لا التبرع (و منها) دعوى المحلله للإصابه (و منها) دعوى المرأه 
فيما يتعلق بالحيض و الطهر كالعده (و منها) دعوى الظثر أنه الولد (و منها) دعوى منكر السرقه بعد إقراره مره لا فى المال (و 
منها) دعوى هبه المالك ليسلم من القطع ان ضمن المال (و منها) دعوى إنكار موجب الرجم الثابت بإقراره (و منها) دعوى 
الإ-كراه فى الأقوال المذكوره (و منها) دعوى الجهاله مع إمكانها فى حقه (و منها) دعوى الاضطرار فى الكون مع الأ-جنبى 
مجردين (و منها) دعوى إنكار القذف بناء على عدم سماع دعوى مدعيه. 


(و منها) دعوى رد الوديعه على القول المشهور. قال فى المسالكك 


و ضبطها بعضهم بأن كل ما كان بين العبد و بين الله و لا يعلم إلا منه و لا ضرر فيه على الغير أو ما تعلق بالحد و التعزير. 


(و من الموضوعات) التى يكون قول الغير فيها حجه عقيده الإنسان فإن قول الشخص حجه فيها فإنه إذا قال الشخص مذهبى و 
غقبدا: كذا فين كؤله دالبل فول وسول :الله (ص) و الأتقه ذلكة: بل السيرة عليه 


(و من الموضوعات) المذكوره ما استأجر عليه الشخص من العبادات فإن أخبار الأجير بإيقاعها يقبل لقيام السيره على ذلكك. 
(و من الموضوعات) المذكوره فتوى المجتهد فإنه يقبل اخبار الغير عنها كما تقدم ص ”6 و ص .8١‏ 

(و من الموضوعات) المذكوره ما أخبر به الإمام أو المأموم إذا شكك 
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أحدهما فى الصلاه. 


(و من الموضوعات) المذكوره إبدال النصاب فى أثناء الحول فان دعوى المالكك تقبل و إن كانت لنفى الزكاه عنه كما هو 
المحكى عن جماعه من الأصحاب و كذا تقبل دعواه دفع الزكاه إلى المستحق و دعوى نقص الحب و الثمره و الزرع لينقص عنه 
ما قرر عليه من مقدار الزكاه و يمكن أن يستدل له بما روى عن أمير المؤمنين (ع) من أمره الجابى بسماع قول مالكك المال بأداء 
الزكاه أو عدم تعلقها بماله مع فتوى المشهور بذلكك بل نقل الإجماع عليه عن جماعه و نقل عدم الخلاف عن آخرين. 


(و من الموضوعات) المذكوره الإسلام فإن دعوى الذمى الإسلام قبل الحول ليتخلص من الجزيه تقبل منه و استدلوا على ذلك 
بنقل الإجماع عليه عن جماعه و نقل عدم الخلاف عن آخرين ففى هذه الأمور حتى المجتهد يرجع للغير فيها فهى ليست من 
باب التقليد للمفتى 


هذا حال الموضوعات باعتبار تحققها (و أما باعتبار ماهيتها الموضوعه لها) أو المراده منها عند الخطاب سواء كان من جهه 
الماده أو من جهه الهيئه كالمشتق أو من جهتهما معا فالموضوعات للأحكام المعلومه الماهيه كالحنطه و الشعير و الماء التى 
تسمى بالمقطوعه لا يجوز التقليد فيها لعدم الجهل بماهيتهاء و أما ما كان من الموضوعات التى يحتاج الى الفحص و التأمل فى 
معرفه معناها و تسمى بالموضوعات المستنبطه لأنه لا بد من استفراغ الوسع فى استنباطها كالصلاه و الغناء فما كان منها شرعيا أى 
موضوعا عند الشارع كالصلاه و الأذان و الإقامه و الكر و الاستبراء و العداله و البلوغ و النصاب الى غير ذلكك من الموضوعات 
المستنبطه الشرعيه على القول بالحقيقه الشرعيه. فالمقلد يرجع فى تعيين ماهيتها للمجتهد لأن ذلكك من الأمور الراجعه للشارع 
نيا عيكها أن أذلة اليه إن خسصية: ادل القليد بالنشه للموموعات الغر الشرعيي او اما نا كان هيا 
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موضوعا عند المتشرعه فيرجع فيها للمتشرعه كالصلاه و الحج بناء على انها موضوعات لمفاهيمها عند المتشرعه فإنه يرجع المقلد 
للمتشرعه فى تشخيصها و حيث ان المجتهد منهم جاز ان يرجع له فى ذلكك بما هو من المتشرعه لا بما هو مجتهد لأنها من 
الموضوعات الخارجيه على هذا و أما ما كان منها موضوعا عند اللغه أو العرف كلفظ الصعيد و التراب و الغناء و كبعض ألفاظ 
المعاملاءت فإنه يرجع فى معرفه ماهياتها الى أهل وضعها و ليس من وظيفه الشارع بما هو شارع بيان ماهياتها عند أهلها فأدله 
التقليد لا تشملها نظير أدله خبر الواحد كما تقدم فى الموضوعات الصرفه؛ نعم قد يرجع 


الى المجتهد بما هو من أهل الخبره بمعناها بل قد يرجع المجتهد للمقلد فيها باعتبار أن المقلد من أهل الخبره فيها كما يرجع 
فيها لأصاله عدم النقل و أصاله عدم تعدد الوضع و أصاله عدم القرينه لأن حجيتها اجماعيه و لقول اللغوى بناء على حجيته و 
للأمارات الظنيه كالتبادر و صحه السلب و الاطراد و نحوها بناء على حجيتها و الغريب من استاذنا المرحوم الشيخ كاظم الشيرازى 
قدس الله سره حيث ذهب الى أن التقليد يجرى فيها إذا لم يتمكن العامى من تعلمها عرفا أو لغه إذ لا طريق له حينئذ غيره فإن 
العامى إذا لم يتمكن من تحقيق مفهوم الغناء أو الصعيد بنفسه فأى طريق له الى رفع الشبهه من مواردها غير التقليد خصوصا من 
يرى الدليل على جواز التقليد فى الفروع قاعده رجوع الجاهل الى العالم و السيره الجاريه على مراجعه الناس فى كل صنعه الى 
أهل خبرتها. 


وقد عرفت ان المجتهد بما هو مجتهد دينى ليس من أهل الخبره بالمعنى اللغوى أو العرفى فلا يصح تقليده فى ذلكك نعم يرجع 
له لو كان من أهل الخبره بالمعنى اللغوى أو العرفى و لكن لا بملاكك حجيه التقليد بل بملاكك حجيه قول أهل الخبره إذا كان 
هو منهم و مع عدم وجود أهل الخبره وعدم التمكن من تعلمها فان قلنا بحجيه الظن فالمتتبع هو و إلا فالمرجع هو الأصول 
العمليه لا تقليد المجتهد إذا فرض 
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انه ليس من أهل الخبره. و الحاصل انه لا يصح الرجوع إليه فى هذه الأمور إلا باعتبار انه من أهل الخبره و يكون الرجوع اليه من 
باب الرجوع لأهل الخبره 


فلا يرتب عليه آثار التقليد حتى ان المقلد لو التزم بالأخذ بجميع أقوال المجتهد و قلنا ان التقليد هو الأخذ لم يكن فى أخذه 
بقول أهل الخبر كصاحب القاموس و نحوه عدولا عن التقليد بل يجب الأخذ بقولهم و إن لم يكونوا فقهاء ولا مسلمين إذا 
كانوا أعلم من المفتى و لو كان ذلكك من باب التقليد لما جاز ذلكك و أما دليل الانسداد فقد عرفت عدم جريانه فى المقام لعدم 
الخروج عن الدين بالرجوع الى الطرق المقرره لمعرفه الموضوعات الخارجيه و إن عدمت فإلى الأأصول العمليه كما تقدم 
توضيح ذلك. و استدل بعض شارحى العروه على جواز التقليد فى هذه الأمور بأن البناء على عدم جواز التقليد فيها يقتضى البناء 
على وجوب الاجتهاد فيها أو الاحتياط و لا يظن أحد يلتزم بذلكك و لا يخفى ما فيه لأن الاجتهاد فيها هو المتعين مع التمكن منه 
أو يرجع لأهل الخبره و مع عدم التمكن اما أن نقول بحجيه الظن من باب الانسداد و إلا فيأتى بالمقدار الذى يتمكن منه مضافا 
الى أن المرجع له هو الأ-صول العمليه اجتهادا أو تقليدا فإن العامى يرجع لمجتهده عند الشكك فى الموضوع أو عدم معرفته» و 
استدل بعضهم على الرجوع فيها للمجتهد بأن الشكك فى معناها يرجع الى الشبهه الحكميه و المرجع فيها هو المجتهد فلا بد فيها 
من التقليد و لا يخفى ما فيه فان هذا عين المدعى فإنه يرجع الى أن الشبهه المفهوميه يرجع فيها للمجتهد أو يرجع العامى فيها 
لاجتهاده أو أهل الخبره. و استدل بعضهم على جواز التقليد فيها هو ان تعرض الفقهاء فى كتبهم الفقهيه و رسائلهم العمليه 
لمعانيها يدل على جواز تقليدهم 


فيها إذ لولاه لما كان لتعرضهم لها كثير فائده مضافا الى استمرار السيره قديما و حديثا على التقليد فيها. و لا يخفى ما فيه فان 
المذكور فيها نوعا هو ألفاظ الماهيات 
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المستحدثه لا معانى الألفاظ اللغويه و العرفيه و لو ذكر بعضها فباعتبار انه من أهل الخبره فيها هذا كله مع ان اخبار التقليد لا 
عموم فيها لها حتى يتمسكك بها على حجيه قول المفتى فى الموضوعات سوى المقبوله و هى ظاهره فى الحكم لا فى الفتوى 
مضافا الى إمكان دعوى الإجماع المحصل على عدم حجيه التقليد فيها فان نوع من ذكر التقليد فى الأحكام خصه بالأحكام 


الشرعيه و أخرج الموضوعات منه 
[حجيه الظن المطلق فى الموضوعات المستنبطه] 


نعم يكون قول الغير حجه فى الموضوعات المستنبطه إذا أفاد الظن لأمن الظن المطلق حجه فى الموضوعات المستنبطه لنقل 
الإجماع على ذلك عن جماعه منهم العضدى و المحقق الشيروانى و هو المحكى عن المرحوم الكرباسى عن السيد المرتضى 
(ره) و عن الاخبارين و لكن السيد السند صاحب الرياض (ره) أنكر حجيه الظن المطلق فى ذلك, و الحق ان حجيه الظن المطلق 
فى ذلك مشهوره شهره عظيمه كادت أن تكون إجماعا و يدل على حجيته أمور: 


(الأمول) هو بناء العقلاءء على ذلكك و سيرتهم فإنه مجرد حصول الظن لهم بمعنى اللفظ من الطرق العاديه المتعارفه بنوا على 
ذلك. 


(الثانى) إن أغلب الألفاظ المستعمله فى كلمات الشارع ليس لنا علم بمعناها بتفاصيلها على سبيل القطع فلو نعمل بالعلم فى 
تشخيص معناها لزم اما الاحتياط و هو عسر أو الخروج عن الدين و هو باطل بخلاف ما إذا أخذنا بمعناها المظنون. 


(الغالك) إن بناء أهل المصاورة غلى الأخل بالظهور سواء 


كان قطعيا أو ظنيا أعم من أن يظنون بالوضع أم لاو بنائهم هذا حجه لأن الشارع جرى معهم على هذه الطريقه إذ لو لم يجر 
لنقل ذلكك إلينا لتوفر الدواعى لنقله لكن هذا لا يكون من باب التقليد لأنه إذا لم يحصل الظن لم يأخذ به كما ذكره بعض 
المحققين؛ و الحاصل ان الظن الحاصل فى الموضوعات المستنبطه حجه 
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سواء تعلق بتشخيص الظواهر كما لو ظن من الشهره بثبوت الحقيقه الشرعيه أو أن الأ-مر ظاهر فى الوجوب لأجل الوضع أو أن 
الأمر عقيب الخطر ظاهر فى رفع الخطر لأجل القرينه العامه و نحو ذلكك و بين ما تعلق بتشخيص المرادات كما لو ظن من تفسير 
الراوى للروايه أو القرائن الظنيه الحاليه أو المقاليه بل بعضهم التزم حجيه الظن فى ذلكك حتى فى الموارد التى لا يترتب عليها 
الحكم الشرعى الكلى كالوصايا و الأقارير و النذور. 


مسائل العلوم الغير الشرعيه 
(الخامس من الأمور التى لا يجوز التقليد فيها) مسائل العلوم غير الشرعيه 


كمينائل التحن و الضرق :و اليقداسة و الحبات ىو الييله لعن ماءة كرتاف فى المو ضوعات: 


(إن قلت) ان من مسائل العلوم العربيه يحتاج إليها فى تصحيح القراءه و الذكر و الأذان و الإقامه و صيغ العقود و الإيقاعات مثل 
مسائل الإدغام و المد و رفع الفاعل و نصب المفعول و إن من مسائل الهندسه ما يحتاج إليها فى تعيين القبله و من مسائل 
الحساب ما يحتاج إليها فى تقسيم المواريث و من مسائل الهيئه ما يحتاج إليها فى تعيين الوقت فلا بد للعامى من التقليد لعموم 
أدلته. (قلنا) هذا الإيراد ذكره بعض شارحى العروه و لكن قد عرفت مما ذكرناه فى عدم جواز التقليد فى الموضوعات أن أدله 
التقليد 


إنما تخص الأمور التى أمرها يرجع للشارع نظير حجيه الخبر و إنما على العامى أن يعرف صحه قراءته و القبله و الوقت أما بنفسه 
أو بالبينه أو بالرجوع الى أهل الخبره و الفن عند عجزه عن معرفتها بنفسه و هذا الرجوع لا يترتب عليه آثار التقليد و لذا يجوز 
الرجوع فى ذلك الى علماء الفن و إن لم يكونوا فقهاء مع ان شرط التقليد الفقه بل المجتهد مع عجزه يرجع لمقلده فيها إذا كان 
من أهل الفن و المعرفه فالمقلد يقلده فى الحكم و هو 
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وجوب صحه القراءه و الصلاه الى القبله و المجتهد يرجع لمقلده فى تلكك المسائل نعم إذا كان المجتهد من أهل الخبره فى 


تلك المسائل صح للمقلد أن يرجع اليه لكن لا باعتبار انه مجتهده بل باعتبار انه من أهل الخبره فيها و لا يرتب على رجوعه اليه 
آثار التقليد. 


مسائل أصول الفقه 
(السادس من الأمور التى لا يجوز التقليد فيها) مسائل أصول الفقه 


لأن ما كان منها شرعيه كالأصول العمليه فى الشبهات الحكميه و كحجيه خبر الواحد و نحو ذلكك فإنها و إن كان يصح للعامى 
أن يرجع فيها للمفتى إلا انه لا أثر لتقليده فيها لعدم إمكانه العمل بها لفقده شروط العمل بها من الفحص عن المخصص و 
المقيد و المعارض و الناسخ و تمييزه الصحيح عن غيره و أما ما كان يمكنه العمل بها و لا يتوقف العمل بها على أمر غير مقدور 
له فيجوز أن يقلد المجتهد فيها كمسأله البقاء على تقليد الميت و مسأله العدول عن المفتى فى موارد احتياطاته لغيره بناء على 
كونها من مسائل الأصول نعم لو فرض أن العامى تمكن من الفحص كما إذا كان مراهقا للاجتهاد 


فلا مانع من التقليد فيها كما انه لو فرض ان المجتهد قد فحص و رفع موانع العمل بها كان للمجتهد أن يفتى بأن المورد مورد 
هذه الآبه أو هذا الخبر أو هذا الأصل و العامى يقلده فى ذلكك. و أما ما كان من مسائل الأصول ليست بشرعيه سواء كانت لغويه 
كمسأله دلاله الأ-مر على الوجوب و نحوها أو عقليه كمسأله اجتماع الأمر و النهى أو غيرها فلا يجوز تقليده فيها لما ذكرناه فى 
عدم جواز تقليده فى مسائل العلوم و إن شئت فقل ان مسائل أصول الفقه هى التى تقع فى طريق الاستنباط للحكم الشرعى و مع 
التقليد فيها لا يصح الاستنباط لأن النتيجه تتبع أخس المقدمات فيكون مقلدا فى الحكم 


الشرعى المستنبط بها إلا اللهم أن يقال لا مانع من عمل الإنسان بالحكم الذى يستنبطه بهذا النحو و لا دليل على فساد هذا النحو 
من الاجتهاد نعم لا يجوز رجوع الغير اليه فيها لأنه يكون فى الحقيقه مقلدا لغيره (و قد استدل بعضهم) على عدم جواز التقليد فى 
المسائل الأصوليه بأن القدر المتيقن من أدله التقليد هو خصوص المسائل الفرعيه لأنها اما مجمله أو منصرفه عن المقام. و جوابه 
ان من رجع إليها يجد فيها الإطلاق لا سيما بملاحظه أن التقليد فطرى و بعضهم كالمرحوم السيد كاظم (ره) فى كتابه التعادل و 
التراجيح استدل بالإجماع على عدم جواز التقليد فيها و الانصاف ان دعوى الإجماع فى مثل هذه المسأله المستحدثه لا تقبل لا 
سيما مع احتمال استناد المجمعين لما سبق لا سيما مع فتوى الكثير بجواز التقليد فى بعض المسائل الأصوليه كالبقاء على تقليد 
الميث هذا 


و لكن الظاهر من المرحوم الآخند فى كفايته انه يجوز للعامى بعد تقليده المجتهد فى عدم الاماره فى المورد أن يرجع لعقله فى 
إجراء الأصول دون أن يرجع للمجتهد فيهاء كما انه لا إشكال فى جواز تقليده فى الأصول العمليه فى الشبهات الموضوعيه لعدم 
توقف إجرائها على الفحص و لو سلمنا توقفها على الفحص فهو ممكن له و ليست هى من مسائل علم الأصول بل هى من مسائل 
علم الفقه. 


أصول العقائد 


(السابع من الأمور التى لا يجوز التقليد فيها) أصول العقائد 


اشاره 


و هى الأمور التى يطلب فيها عمل الجوانح لا الجوارح من العلم بها و الاعتقاد فيها و البناء عليها و التدين بها و الإقرار باللسان بها 
كالاعتقاد بوجود الله و توحيده و عدله و نبوه نبينا محمد (ص) و امامه أمير المؤمنين على (ع) و من بعده الأثئمه الأحد عشر و 
وجود المعاد الجسمانى بعد الموت و لتوضيح الحال فى هذه المقام 
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نحرر الكلام هنا فى مسألتين: 
(إحداهما) جواز العمل بمطلق الظن بناء على حجيته أو الظن المعتبر 


كخبر الواحد فى أصول العقائد أو انه لا بد من تحصيل العلم بها و لا يكفى الظن أو انه لا يجب هذا و لا ذاكك و إنما يكفى 
التدين بها و عقد القلب عليها و لا يجب تحصيل العلم بها و لا الظن فيها و هذه المسأله ترجع الى تشخيص متعلق التكليف بها و 
مقداره و إن متعلق الوجوب فيها ما هو فهل هو المعرفه و العلم بها فقط أو مع التدين بها أو يكفى الظن المعتبر فيها و يقوم مقام 
العلم كما فى الأحكام الشرعيه أو الظن المذكور مع التدين بها أو كفايه التدين بها فقط من دون العلم بها أو الظن بها و إنما 
يجب العلم أو الظن من باب المقدمه للتدين لو توقف التدين عليهما و هذه المسأله تعرض لها الأصوليون فى أواخر باب حجيه 
الظن لبيان شمول أدله حجيه الظن لأصول العقائد و إن الظن الذى هو حجه فى الأحكام الفرعيه يكون حجه فى أصول العقائد و 
يقوم مقام العلم بها و لما كان هذا البحث ينجر الى البحث فى مقدار متعلق الوجوب فيها لذا بحثوا عن ذلك هناك و الظاهر ان 
الجميع ذهب الى وجوب 


التدين بها و لكن بعضهم اكتفى به و بعضهم الى وجوب العلم بها مع التدين و مع عدم التمكن من العلم يتدين بالواقع و لا 
يجب عليه تحصيل الظن بل لا يجوز له فهو يعقد قلبه على ما هو الواقع فى المعاد الجسمانى و مسأله القضاء و القدر و مسأله أن 
صفات الله عين ذاته أو يعقد قلبه على ما جاء به محمد (ص) فى مسأله الإمامه و بعضهم التزم بوجوب تحصيل الظن بها عند 
عدم التمكن من تحصيل العلم و بعضهم التزم بكفايه الظن المعتبر فيها و قيامه مقام العلم حتى مع التمكن من العلم بها فهذه 
المسأله تكون أجنبيه عن مسائل الاجتهاد و التقليد و لا ربط لها بها بالكليه و عليه فلا وجه للتعرض لها فى مباحث الاجتهاد و 
التقليد كما صدر عن بعض المحققين من المتقدمين و من المتأخرين» و ليعلم 
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ان بين التدين و العلم بحسب الذات التباين لأن العلم له كاشفيه عن الواقع بخلاف التدين فإنه ليس له أدنى كاشفيه عن الواقع 
كالرضاء و الحب و هو الذى يكون موجودا فى موارد العقود و النذور و الايمان و أما بحسب الوجود و التحقق فبينهما عموم من 
وجه فقد يحصل العلم مع التدين كما فى علم الأثمه (ع) و تدينهم بأصول الدين و قد يحصل العلم بدون التدين كالكفار 
العالمين بنبوه محمد صلى اللّه عليه و آله الجاحدين لها وقد يحصل التتدين بدون العلم كما فى الموارد التى تقوم عليها 
الأمارات المعتبره كما لو قامت البينه على ملكيه زيد للدار فيحصل التدين دون العلم و نحو ذلكك. و أما ما ذكره 


المرحوم الأصفهانى فى حاشيته من ان عقد القلب لازم دائمى للتصديق العلمى و المعرفه و المراد من جحود الكفار ليس عدم 
عقد القلب مع اليقين بل عقد القلب ملازم لليقين و إنما حجودهم من جهه عنادهم و معاداتهم لرسول الله تحفظا على الجاه و 
استكبارا على الله تعالى. ففيه انكك قد عرفت ان عقد القلب هو البناء على الشى ء و هذا لا يلازم التصديق به فان الكاذب يبنى 
على خلاف ما يعتقده و يرتب الأثر على كذبه و يعقد نفسه عليه و سيجىء له زياده إيضاح عند تحرير الكلام فى هذه المسأله و 
بيان ما هو الحق فيها. 


(المسأله الثانيه) [فى جواز التقليد فى العقائد] 
اشاره 


هى أنه سواء قلنا بكفايه التدين فى أصول العقائد أو وجوب العلم بها أو كفايه الظن فيها فهل يكفى ذلك مطلقا سواء حصل من 
الدليل عليها أو من التقليد فيها فمثلا لو بنينا على وجوب التدين فى أصول العقائد فهل يجب أن نتدين بها عن دليل عليها أو 
يكفى أن نقلد فيها و نتتدين بما ذهب اليه مقلدنا فيها و هكذا لو قلنا بوجوب العلم بها فهل يجب أن يكون العلم عن دليل عليها 
أو يكفى حصول العلم من التقليد فيها فان التقليد طالما أفاد العلم بالمقلد به و إذا قلنا بكفايه الظن فهل يجب الظن عن دليل أو 
يكفى عن التقليد فيها و هذه 
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المسأله هى الا-ولى من مسائل علم الكلا.م حيث يبحث فيها عن ان الإسلام و الايمان هل يتحقق بمعرفه أصول العقائد و لو 
بالتقليد أم لا بد من الاجتهاد فيها و تحصيل الدليل عليها و هى المسأله التى يبحث عنها فى مسائل الاجتهاد و التقليد. 


و لا بأس بتحقيق فى الحال المسألتين: 
[المسئله الاولى الأدله على وجوب التدين بالعقائد] 
اشاره 


(أما المسأله الأولى) فقد ذهب جماعه الى أن الواجب هو التدين و عقد القلب و التسليم الباطنى و الانقياد القلبى المستتبع للإقرار 
اللسشاتقى الت من آقان كباله الرخبب ا متضاء الله و قدردى اتحضاب تواغيدر قل أرائره كبا هر ظاه مضي الفيمن قن 
الوافى و القمى فى قوانينه و لعله قول كل من ذهب الى كفايه الظن بأصول الدين كما هو المحكى عن جماعه منهم: المحقق 
الطوسى (ره) و الأسردبيلى (ره) و تلميذه صاحب المداركك (ره)؛ وعن ظاهر الشيخ البهائى (ره) و العلامه المجلسى (ره) و 
غيرهم و يمكن أن يستدل له بوجوه: 


(الأول) انه فعل اختيارى مقدور للإنسان بخلاف العلم و اليقين و المعرفه فإنها ليست بمقدوره للإنسان فلا يعقل التكليف بها. 
(إن قلت) انه مقدور بالواسطه فإن العلم بالعقائد مقدور بواسطه القدره على تحصيل الدليل عليها. (قلنا) الدليل ليس بعله تامه 
لحصول القطع بها و إنما هو من قبيل المقتضى فإن النفس إذا كانت مشوبه بالأوهام و التشكيكات لم يؤثر فيها الدليل القطعى 
بالنتيجه و هكذا مثل نفوس الطبقات المنحطه فان الدليل لا يولد فيها القطع بالنتيجه. و يؤيد ذلكك ما روى عن زراره عن الصادق 
(ع) قال: 


ليس على الناس ان يعلموا حتى يكون الله هو المعلم فاذا علمهم فعليهم أن يعملوا و ما روى عن صفوان قال: قلت للعبد الصالح 
هل فى الناس استطاعه يتعاطون بها المعرفه؟ قال: لاء و إذا كانت المعرفه غير مقدوره فلا يعقل أن يتعلق بها التكليف فيكون 
متعلقه هو عقد القلب و إقراره إذ لا شى ء غيرهما يحتمل انه 


النور الساطع فى الفقه النافع» ج 3 ص: 6 


متعلقه 


و لكن هذا الدليل إنما يقتضى عدم وجوب العلم لمن لا يتمكن منه لا مطلقا و هذا شأن سائر الواجبات الجوانحيه و الجوارحيه. 


(الثانى) من الوجوه ان اليقين المستولد من القضايا البديهيه المرتبه ترتيبا صحيحا متعسر جدا لا يحصل إلا للأوحدى من الناس 
فلا يقع التكليف به لجميع الخلق لقوله تعالى ل جَعَلَ عَلَيكُمْ فى الدَّين مِنْ حرّج. و لقوله (ص) بعثت بالحنيفيه السهله السمحه. 
و حون ف عل :لدو امول ادلو لمن مامعدر والقر ارم فى عم القن تان المقونات عا اليس لوعو 
فى علم المنطق فان العوام يحصل لهم اليقين بأشياء كثيره من دون ترتيب للمقدمات و لذا حكى عن الكثير من أهل العدل و 
غيرهم إنهم قالوا إن العوام و النساء من المؤمنين من أهل الجمل أى إنهم حصل لهم العلم بالأصول الدينيه بالدليل الإجمالى نعم 
المستضعفون الذين لا يقدرون على تحصيل اليقين حتى من الدليل الإجمالى هم ليسوا بمكلفين بذلكك لعدم قدرتهم. 


(إن قلت) إن الفرق بين الدئيل الإجمالى و التفصيلى باطل كما حكى عن العلامه (ره) فى نهايته لأن دليل المسأله إن حصل 
بجميع مقدماته فهو دليل تفصيلى و إن لم يحصل بجميعها فهو لا يفيد اليقين و إن حصل بعض مقدماته و البعض الآخر بالتقليد 
كانت النتيجه تابعه للتقليد فقطع العامى الغير المطلع على الدليل لا بد و أن يكون تقليدا. (و جوابه) ان العامى يحصل له العلم من 
الدليل البسيط من دون التفات الى دفع الشبهات عنه أو عن مقدماته فهذا يسمى بالدليل الإجمالى. 


(الثالث) من الوجوه هو السيره المستمره فإن أغلب المسلمين إن لم يكن كلهم ليس عندهم قطع و يقين بالعقائد الإ-لهيه و 
المعارف الدينيه و إنما 


عندهم عقد القلب على ذلك فلو كان المعتبر هو اليقين و القطع لزم استحقاقهم العقاب بل لزم 


أن يكون الظان بأحد أصول الدين كافرا و إن كان عالما بالباقى و يترتب على ذلك ما هو خلاف الضروره من عدم قبول 
شهادتهم و نحو ذلكك لعدم تمكنهم من تحرير العقائد بالأدله القاطعه. و فيه ان للخصم أن يدعى وجود أدله إجماليه عندهم إلا 


(الرابع) من الوجوه هو ظهور الآيات و الأخبار فى ذلكك (منها) روايه عبد العظيم بن عبد الله الحم المشهووه قال دخلت على 
على الهادى (ع) فقال مرحبا بكك يا أبا القاسم أنت ولينا حقا قال فقلت له (ع) يا ابن رسول الله (ص) إنى أريد أن أعرض 
عليك دينى فإن كان مرضيا ثبت عليه حتى القى الله عز و جل فقال (ع): هاتها يا أبا القاسم؛ فقلت: إنى أقول ان الله تعالى واحد 
ليس كمثله شى ء خارج من الحدين حد الأبطال 01١‏ و حد التشبيه و هو انه ليس بجسم و لا صوره و لا عرض و لا جوهر بل هو 
مجسم الأجسام و مصور الصور و خالق الاعراض و الجوهر و رب كل شى ء و مالكه و جاعله و محدثه و إن محمدا (ص) عبده 
و رسوله خاتم النبيين فلا نبى بعده الى يوم القيامه. و أقول ان الامام و الخليفه و ولى الأمر من بعده أمير المؤمنين على بن أبى 
طالب ثم الحسن ثمّ الحسين ثمّ على بن الحسين ثمّ محمد بن على ثمّ جعفر بن محمد ثمّ موسى بن جعفر ثمّ على بن موسى ثمّ 


محمد بن على ثم أنت يا مولاى فقال (ع): و من بعدى الحسن ابنى فكيف للناس بالخلف من بعده؟ قال: و قلت: و كيف ذلكك 
يا مولاى قال (ع) لأنه لا يرى شخصه و لا يحل ذكره باسمه حتى يخرج فيملأ الأرض قسطا و عدلا كما ملثت جورا و ظلما. قال: 
فقلت: أقررت. و أقول ان 


)١(‏ المراد بحد الأبطال هو عدم إثبات الوجود و الصفات الجماليه و الجلاليه الفعليه و الإضافيه» و المراد بحد التشبيه هو إثبات 
الاشتراكك مع الممكنات فى حقيقه الصفات و عوارض الممكنات. 
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وليهم ولى اللهء و عدوهم عدو الله و طاعتهم طاعه الله و معصيتهم معصيه الله. 


و أقول ان المعراج حق و المسأله فى القبر حق و ان الجنه حق و النار حق و الصراط حق و الميزان حق و إن الساعه آتيه لا ريب 
فيها و إن الله يبعث من فى القبور. 


و أقول ان الفرائض الواجبه بعد الولا-يه الصلاه و الزكاه و الصوم و الحج و الجهاد و الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر. فقال 
(ع): يا أبا القاسم هذا و اللّه دين الله الذى ارتضاه لعباده فاثبت عليه ثبتكك الله بالقول الثابت فى الحياه الدنيا و الآخره انتهت 
عباره هذا الحديث الشريف و إنما نقلناه بطوله لاشتماله على أصول الشيعه و جل عقائدهم و لذا قال (ع): هذا دين الله الذى 
ارتضاه. نعم لم يذكر فيه عقيده العدل و إن اللّه عادل و لعله يظهر من قوله رب كل شى ء و محدثه باعتبار ان الظلم من شأن غير 


«أقول و أقررت)» وهو 


ظاهر فى تدين القلب و عقده و إقراره المستتبع للإقرار باللسان و الاعتراف بذلك و لو كان المطلوب بالذات هو القطع و الجزم 
لكان اللا-زم على الراوى أن يقول إنى أقطع أو أجزم أو أعلم أو أيقن و نحو ذلكك. (و منها) الأخبار الداله على اكتفاء الرسول 
الأعظم بالإقرار بالشهادتين بل فى سائر العصور كانوا علماء الدين يكتفون بالإقرار القلبى المستتبع للإقرار اللسانى بالشهادتين» و 
كم يهودى و نصرانى بمجرد اعترافه بهما اعترافا يكون فيه أماريه على الا-عتراف القلبى يكون موجبا لإسلامه (و جوابه) أن 
الدليل الإجمالى موجود لديهم على وجود الخالوو سداس على اديوه مشاهده لديهم كالقرآن الشريف (و منها) قوله تعالى 
فى سوره الحجرات به كانت الغلا آنا قل لم ينوا وَالكن مُولُوا أشكنا وك يَدْخُل ايان فى كلوبكم. وقول الصادق 
عليه السلام للشامى بعد أن أقام له الدليل و حصل له اليقين: بل آمنت باللّه الساعه ان الإسلام قبل الايمان و عليه يتوارثون و 
يتناكحون و الايمان عليه يثابون. 
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(و منها) ما فى روايه على بن إبراهيم بسنده عن أبى عبد الله (ع) بعد ما ذكر الامام (ع) ان من قال لشى ء صنعه الله تعالى أو 
النبى (ص) هلا صنع خلاف ذلكك أو ذكر ذلكك فى قلبه يكون بذلكك مشركا : ل ل د 
لحن يداح ره وا ان نورقوره اردع ناه لاو الا راد ارون لا آبْعُكمْ مِنْ كتاب و 
حكمه ك2 كاد كو و ل انك قزكن يور انق #قالة أفزوتم و حدق 


على ذلكم إصرى قالوا: أقررنا. قال : فاشهدوا و أنا معكم من الشاهدين). وه 
العملاء ان لكك (و تيا قنتعا تجكافاضق إإزاهية )1 و ل ورد كن بق كن لطعي قبى فإنه يدل على أن الجزم و 
اليقين غير معتبر فى الايمان و إلا لم أخبر (ع) عن نفسه بالايمان بقوله بَللِإ د اللا عن دك يلوك ل يكن 
00 الهم انه ية ادطوكار راض افير كتراه لجار الكت لى الوا الجا رداك رقا زو 
منها) قوله تعالى وَ ها يؤْمِنٌ أَكترْهُمْ بالل إِلَاوَ هُمْ مُشْرِكُونَ فإنه لو كان الايمان يستدعى اليقين لما كانوا مشركين حال ايمانهم. 
و فيه ما لا يخفى فإن الآيه ظاهره فى أيمانهم بالله تعالى و لكنهم لم يوحدوا الله تعالى. (و منها) ما روى عن محمد بن مسلم 
قال: كنت عند أبى عبد الله (ع) جالسا عن يساره و زراره عن يمينه فدخل عليه أبو بصير فقال يا أبا عبد اللّه ما تقول فيمن شكك 
فى الله فقال كافر يا أبا محمد قال: فشكك فى رسول الله فقال كافر ثم التفت الى زراره فقال إنما يكفر إذا جحد. (و منها) ما فى 
روايه محمد بن سالم عن ابى جعفر (ع) إن الله عز و جل بعث محمدا (ص) وهو بمكه عشر سنين فلم يمت بمكه فى تلكك 
الفشر دن اعد يفيك أ لأ اله آلا الله وان تصقد] رسؤل الله إلا احتهلة الله الجنه باقراره: وهو ا دماة التضواق 
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و ليعلم ان ما فى هذا الحديث مخالف للمشهور من ان الرسول كان فى مكه بعد البعثه ثلاث عشر سنه. و لعله مبنى على ما يظهر 
من الأخبان :انه لخا نز ل قوله تغالى و اندو عشيرتك الأفربِينَ و كان أول بعثته (ص) دعى رسول الله (ص) بنى عبد المطلب و 
طلب منهم بيعته و الايمان به فلم يؤمن به إلا على (ع) و خديجه عليها السلام ثمّ جعفر (ره) و بعد ذلكك بثلا.ث سنين نزل 
فاض دع بلطا تؤْمَرْ فالمشهور لم بعدّوا تلكك الثلاث من السنين من أيام البعئه لأنها لم تكن بعثه عامه مؤكده (و منها) ما فى فقه 
الرضا (ع) ان المعرفه التصديق و التسليم. (و منها) ما فى الكافى بسنده عن الفتح بن يزيد عن أبى الحسن (ع) قال: سألته عن 
أدنى المعرفه فقال: الإقرار بأنه لا إله غيره و لا شبيه له و لا نظير و انه قديم مثبت موجود غير فقيد و أنه ليس كمثله شى ء و لعل 
هذا الخبر يستفاد منه ان الإقرار يطلق عليه المعرفه فتكون الأخبار الداله على اعتبار المعرفه لا تنافى الأخبار التى تدل على اعتبار 
التدين فقط. و لكن سيجىء إنشاء اللّه من الأخبار ما يقتضى مغايره المعرفه للتدين. (و منها) ما فى الكافى بسينده الى أبى جعفر 
(ع) ثم بعث الله النبيين فدعوهم إلى الإإقرار باللّه تعالى و هو قوله تعالى وَ لَيْنْ سَ الْتَهعْ مَنْ حَلَفَهُمْ لََقُولَنَ الله ثم دعوهم إلى 
الإمقرار بالنبيين فأقر بعضهم و أنكر بعضهم ثم دعوهم الى ولايتنا فأقر بها (و اللّه) من أحبء و أنكرها من أبغض. فلو كانت 
المعرفه و اليقين مطلوبه بالذات لكانت الدعوه 


إليها. (و منها) مافى روايه على بن إبراهيم بسنده عن عبد الرحيم القصير. الايمان إقرار باللسان و عقد فى القلب و عمل 
بالأركان. فإن الظاهر من عقد القلب هو التدين و البناء على ذلكك. (و منها) ما فى الكافى عن عده من الأصحاب بسنده عن 
الخيق. ارخ :خاووة قال فال ل أن عند الله (ع) إن التشمع و البضرر و انراد حل أوليِكك كان عَنْهُ شونا قال: يسأل السمع عما 
سمع و البصر عما نظر 
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اليه و الفؤاد عما عقد عليه و لو كانت المعرفه مطلوبه لقال عما عرفه. و يرشد الى ذلكك ان معظم احتجاجات الأثمه (ع) و 
أصحابهم و جل الآيات إقناعيه لا برهانيه الا ترى الى الاستدلال الامام الرضا (ع) على الوحدانيه بأنه لو كان لربكك شريكك 
لأتتكك رسله و لرأيت آثار ملكه و سلطانه. نعم سيجى ء إنشاء الله تعالى ان التدين بالعقائد الدينيه يجب أن يكون عن دليل لا 
عن تقليد نظير من يتدين بشىء تدينا مستتبعا لآثاره عن حجه شرعيه كالشهاده و الشياع و خبر الواحد و اليد و نحو ذلكك 
كالتدين بأن هذه الدار لزيد و يرتب عليه آثار ملكيته لها و هذا القبر للشخص الفلانى و يرتب عليه آثار دفنه فيه المستند للبينه 
أو الشياع و لعل المعرفه التى ادعى الإجماع على وجوبها فى أصول الدين و دلت عليها بعض الأخبار كما سيجى ء إنشاء الله 
التعرض لها إنما يراد منها هذا التدين و بهذا ظهر انه لا وجه للقول باعتبار الظن عند عدم التمكن من العلم لأن المطلوب هو 
التدين عن دليل و لو كان إقناعيا سواء حصل العلم 


أم الظن و لو سلمنا ان المطلوب هو العلم فلا دليل على اعتبار الظن عند فقد العلم مضافا الى الآبات الناهيه عنه الأ-دله على 
وجوب اليقين بأصول الدين و ذهب آخرون الى وجوب معرفه أصول الدين و المراد بالوجوب هو استحقاق الثواب عليها و 
العقاب على تركها و إن كان الوجوب بهذا المعنى لا يطلق على أفعال الله و إنما يطلق عليها بمعنى اللزوم كقولهم اللطف واجب 
على اللّه بمعنى انه لا-زم عليه و المراد بالمعرفه هو اليقين و الاعتقاد بها بحيث لو سثل عن شىء منها أجاب عنه و ان لم يقدر 
على التعبير عنها بعبارات أهل الفن و الاصطلاح و لكن اختلف القائلون بوجوب المعرفه فى انه عقلى أو سمعى فالاماميه و 
المعتزله على الأول و الأشعريه على الثانى و لكن الظاهر انه لم يذهب أحد إلى وجوب اليقين بها فقط من دون التدين بها بل لا 
بد من اليقين بها مع التدين بها 


[الأدله النقليه على وجوب اليقين بالعقائد الدينيه] 
اشاره 


(أحدها) روايه سليم بن قبس عن أمير المؤمنين (ع) ان أدنى ما يكون به العبد مؤمنا أن يعرفه الله تباركك و تعالى نفسه فيقر له 
بالطاعه و يعرفه نبيه فيقر له بالطاعه و يعرفه امامه و حجته فى أرضه و شاهده على خلقه فيقر له بالطاعه فقلت: يا أمير المؤمنين و 
إن جهل جميع الأشياء إلا ما وصفت؟ قال: نعم. 


فإنها ظاهره فى لزوم المعرفه فى الايمان و لكن يمكن المناقشه فيها بأن المعرفه هو الإدراك مطلقا اما انه على سبيل الجزم فلا 
فالإنسان إذا أدركك 


بأن هذا نبيه و أقر له بذلكك و أطاعه كفاه ذلكك و يؤيد ذلك ما تقدم فى روايه محمد بن سالم ص 88 ما يدل على ان الإقرار 
هو الايمان التصديقى كما انه يمكن أن يقال بأن ظاهر الروايه ان المعرفه مقدمه للإقرار فإذا أقر الإنسان بدونها كان ذلكك كافيا 
له. 


(ثانيها) روايه إسماعيل قال: سألت أبا جعفر (ع) عن الدين الذى لا يسع العباد جهله؟ فقال: الدين واسع و إن الخوارج لضيقوا 
على أنفسهم فقلت: جعلت فداكك أما أحدثكك بدينى الذى أنا عليه؟ فقال: بلى. قلت: 


أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا عبده و رسوله و الإقرار بما جاء به من عند الله و أتولاكم و أبرأ من عدوكم و من ركب 
رقابكم و تأمر عليكم و ظلمكم حقكم. 

فقال: ما جهلت شيئا؟ فقال: هو و الله الذى نحن عليه. قلت: فهل يسلم أحد لا يعرف هذا الأمر؟ قال: لا إلا المستضعفين. قلت: 
من هم؟ 


قال: نساؤكم و أولادكم. قال: امرأتى أم أيمن فإنى أشهد أنها من أهل الجنه و ما كانت تعرف ما أنتم عليه. فان جواب الامام 
المطلوب لأن المستضعفين ساقط عنهم التكليف بالمعرفه لعدم قدرتهم على ذلكك و لكن الظاهر ان المراد بالمعرفه أعم 
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من التدين لأن الراوى أطلقها على الإقرار بما جاء به من عند الله و على التولى و التبرى و هذا من لوازم التدين. 


(ثالثها) ما روى عن صحيفه الرضا (ع) إن أول ما افترض الله على عباده و أوجب 


على خلقه معرفه الوحدانيه. و ما روى عن الرضا (ع) فى بعض خطبه أول عباده الله معرفته. و ما فى بعض خطب أمير المؤمنين 
(ع) أول الدين معرفته. و بضميمه عدم القول بالفصل بين معرفه الله و وحدانيته و بين باقى أصول الدين يتم المطلوب و هو 
وجوب معرفه أصول الدين بأجمعها. 


لا 
(رابعها) قوله تعالي فى سوره الحجرات ايه 1 نا الْمُؤْضُونَ ين آمَنُوا بعالله وَ رَسُولِه ل يَمسايوا و اموا بأطالهم و 


أَنْفْسهِمْ فى سَبِيلٍ الله وليك هُمْ الصَاوقُونَ . فان قوله تعالى نَم أ ينوا دليل على اعبار اليقين بذلك فى الايمان و إلا فالظن و 
الشكك يكون معه الارتياب لا سيما بملاحظه قوله تعالى العاوترة 6ق لامر ان اراد )الله قا فى دعر اهم الا ينان تدان 
الآيه الشريفه على اعتبار عدم الارتياب فى حقيقه الايمان و يتم المطلوب بضميمه عدم القول بالفصل و لكن يمكن أن يقال إن 
الجهاد ليس داخلا فى الايمان فالمراد بالمؤمنين هم المؤمنون الكاملون فليست الآيه فى مقام بيان حقيقه الإيمان. 


(خامسها) دعوى الإجماع على وجوب المعرفه من شارح التجريد الجديد و من الشهيد (ره) فى رساله الايمان حيث قال فيها 
أطبق العلماء على وجوب معرفه اللّه تعالى بالنظر و إنها لا تحصل بالتقليد. و فيه انه لعل الإجماع مستند الى توهم دلاله الآآيات و 
الروايات على ذلك هذا مع وجود المخالفين فى ذلكك كما تقدم ص 65. 


0 1 
(سادسها) قوله تعالى خطابا للنبى (ص) «فاغَلغ أنه لا إله إلا اللهُ» فيجب على الأمه أيضا لوجوب التأسى به (ص) المستفاد من 


قوله تعالى 
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1 1 ع0 
ِنْ كنم تَحِبُونَ الله فَانَِعُونِى يُحببكمُ اللهُ و بالإجماع على عدم 


القول بالفصل بين التوحيد و غيره من أصول الدين يتم المطلوب. 


ا ال ونون بللا أَثْرلَ لَك و أَنْزلَ مِن َلك و بالْآخره مم يُوقِنُوت» أُوليِك عَلل] عدي مِنْ دَبهغ و 
وليك هُمْ الْمفْلحُونَ . حيث دلت على حصر الفلاح بأهل اليقين بالآخره و لازمها عدم فلاح غيرهم و بضميمه عدم الفصل يتم 
المظلوية: 


(ثامنها) ما روى فى الكافى عن الصادق (ع) انه قال: أنهاكك عن خصلتين فيهما هلكك الرجال إياكك أن تفتى برأيكك و تدين بما 
لا تعلم. فإنها دلت على أن التدين الذى هو المطلوب فى أصول الدين لا بد و أن يكون بشىء يعلمه. 


الانخها) يلاك على مسري ال انك ات وول 1 بر يقتي العيوم زا الخصوضي لجار وار ريت ضير يا أما الول لي 


حرمه الظن فقوله تعالى إِنْ يَتبِعُو نَ إلا الظنَّ وَ إِنَ الظنَّ لا يُعْنِى مِنَ التق شيئا. و قوله تعالى إِنْ نظن إِنَا طن 0 هخ ومتعقين 1 
إن شئت قلت ان هذه الآيات قد اشتركت فى التوبيخ على الظن فلو كان الظن كاف لما وبخ عليه. 


و أما ما دل على حرمه الشكك فهو الذى دل على حرمه الظن لأنه يفهم منه بطريق الأولويه حرمه الشك. مضافا الى ما روى عن 
العبد الصالح (ع) ان الحسين ابن الحكيم كتب اليه يخبره بأنه شاكك؟ فقال (ع) فى جمله جوابه: إن الشاكك لا خير فيه. و قوله 
تعالى الّذِينَ آعنوا وَل سوا ماهم بِطلم. 

سل 5 03 ص لا 02 لا 
فقد روى عن أبى عبد الله ان المراد بالظلم هو الشكك. و قوله تعالى إِنْمَا الْمُؤْمِنُونَ الْذِينَ آمَنُوا باللهِ وَ رَسُوَلِهِ ثم لم يَرْتابُوا. و فى 


المحكى عن وصيه المفضل قال: سمعت 


أبا عبد الله (ع) يقول من شكك أو ظن فأقام على أحدهما أحبط الله عمله إن حجه الله هى الحجه الواضحه. و فى خطبه لأمير 
المؤمنين (ع) 
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لا ترتابوا فتشكواء ولا تشكوا فتكفروا. 
[المراد بالشك هو التردد فى الظاهر] 


ويمكن أن يقال إن الظاهر أن المراد بالشكك هو التردد فى الظاهر لا فى الباطن بقرينه ترتيبه على الريب و بقرينه ما فى صحيحه 
محمد بن مسلم ان أبا بصير سأل أبا عبد اللّه (ع) عمن شكك فى الله و رسوله؟ فقال الامام (ع): إنه كافر ثم التفت (ع) فقال: انما 
يكفر إذا جحد. و ما فى روايه الكافى عن أبى جعفر (ع) قال: لا ينفع مع الشكك و الجحود عملء فان عطف الجحود على الشكك 
يشعر بذلكك. و ما فى الوسائل عن الكافى و محاسن البرقى عن زراره عن أبى عبد اللّه لو أن العباد إذا جهلوا وقفوا و لم يجحدوا 
لم يكفرواء ألا ترى ان الشخص إذا فرض انه بعد النظر و الاستدلال لم يحصل له اليقين و لكنه تدين بالمؤدى لا يحكم بكفره و 
لا باستحقاقه العقاب بواسطه أمر لم يحضّله بحسب مقدوره و هل حاله إلا حال المستضعف. 


(عاشرها) ما فى الكافى بسنده الصحيح عن عيسى بن السرى قال: 


قلت لأبى عبد الله أخبرنى بدعائم الإسلام التى لا يسع أحد التقصير عن معرفه شىء منهاء و التى من قصر عن معرفه شى ء منها 
فسد عليه دينه و لم يقبل الله منه عمله فقال (ع): شهاده أن لا إله إلا الله و الايمان بأن محمدا رسول الله و الإقرار بما جاء به من 
عقن اللشو حق :فى الأموال الر كام و ال لانه 


الف أن الله اكعالى بها :وليه آل امسيد: 


(الحادى عشر) ما فى روايه على بن إبراهيم بسنده عن أبى عمرو الزبيرى عن أبى عبد الله و أما ما فرض الله على القلب من 
الايمان فالإقرار و المعرفه و العقد و الرضا و التسليم بأن لا إله إلا الله وحده لا شريكك له إلها واحدا أحدا لم يتخذ صاحبه و لا 
ولذااي ان محندا ععةهاو رستولم و الاقزار رجا حا سي عهد | لديو الت أو كعات فد لكا قرفن لداعل القلت من الإفرا3 
المعرفه و هو عمله» و لكن يمكن أن يقال ان المراد بها معنى واحد و هو التدين و يكون المعطوفات على الإقرار 
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عطفها عطف تفسير و يؤيد ذلك ما فى آخر الجمله من عطف المعرفه على الإقرار و اعاده الضمير المفرد إليهما فإنه يقتضى أن 
يكون المراذ نهما شيا واحدا و هو العمل لا المعرفه لأنها من قبيل التصور و ليست يعمل للقلب. 


(الثانى عشر) ما فى روايه الكافى عن بعض الأصحاب بسنده عن العالم (ع) فأما ما فرض على القلب من الايمان فالإقرار و 
المعرفه و التصديق و التسليم و العقد و الرضا بأن لا إله إلا الله وحده لا شريكك له أحدا صمدا لم يتخذ صاحبه ولا ولدا وان 


محمدا (ص) عبده و رسوله. 


(الثالث عشر) ما عن على بن إبراهيم بسنده عن السكونى عن أبى عبد الله قال: ثلاثه علامات المؤمن العلم باللّه و من يحب و 
من يكره؛ فقد عد العلم باللّه من علامات الايمان و لكن يظهر من هذا الحديث ان المراد بالعلامه هى التى تستلزم 


الشى ء و لا يلزمها الشى ء فإن العلم باللّه و العلم بمن يحبه الله و يكرهه اللّه قد تنفكك عن بعض المؤمنين: نعم قد يشكل عليه 
بأن بعض الجاحدين يعلمون بذلكك إلا اللهم إذا فسرنا العلم بالتسليم القلبى. 


(الرابع عشر) ما فى روايه يونس بسنده عن أبى عبد الله قال: سمعته يقول أمر الناس بمعرفتنا و الرد علينا و التسليم لنا. و دعوى ان 
التسليم عطف تفسير على ما قبله. (فاسده) لأنه خلاف الظاهر. 

1 ا 6 
(الخامس عشر) ما فى روايه محمد بن يحيى بسنده عن أبى جعفر (ع) فى قوله تعالى وَ اخرُون مَرْجَوْنَ لأمْر الله. قال (ع): قوم 
كانوا مش ركين فقتلوا مثل حمزه و جعفر و أشباههما من المؤمنين ثم إنهم دخلوا فى الإسلام فوحدوا الله و تركوا الشركك ولم 
يعرفوا الايمان بقلوبهم فيكونوا من المؤمنين فتجب لهم الجنه و لم يكونوا على جحودهم فيكفروا فتجب لهم النار. 


و يمكن أن يكون المراد بأنهم لم يعرفوا الايمان فى قلوبهم هو أنهم لم يكن لهم 
تسليم قلبى و عقد قلبى عليه فلا تدل الروايه على لزوم المعرفه بمعنى اليقين. 


(السادس عشر) ما رواه محمد بن يحيى بسنده عن أبى جعفر (ع) قال الْمُوَلَمَهِ قُُوبْهُمْ قوم وحدوا الله و خلعوا عباده من دون الله 
ولم تدخل المعرفه قلوبهم و كان رسول الله (ص) يتألفهم و يعرفهم لكيما يعرفوا و يعلمهم. و وجه الدلاله أن المعرفه لو لم 
تكن واجبه لما صنع ذلكك رسول الله (ص) معهم ذلكك و يمكن أن يقال إن ذلكك إنما يقتضى مطلوبيتها لا وجوبها. 


(السابع عشر) ما رواه فى الكافى عن عده من الأصحاب بسندهم المرفوع الى أبى عبد 


الله (ع) فإنه (ع) قال فيه و إيمان فى يقين» و لكن المتأمل فى الروايه يجدها ناظره لأعلى درجات الايمان حيث فيها وصف 
المؤمن بأشياء قل أن توجد عند أحد من الناس إلا عند الأثمه الأطهار أو أصحابهم الخلص الأبرار. 


(الثامن عشر) ما فى عيون أخبار الرضا للصدوق بعده طرق الأيمان معرفه بالقلبء و إقرار باللسان» و عمل بالأركان. 
(التاسع عشر) ما فى وصيه المفضل قال: سمعت أبا عبد اللّه يقول: 


من شكك أو ظن فأقام على أحدهما أحبط الله عمله إن حجه الله هى الحجه الواضحه و فيه ان الظاهر منه الإقامه على الشكث و 
الظن و عدم إعمال النظر و الفكر و عدم ملاحظه الحجج. هذا غايه ما أمكننا بهذه العجاله أن نجمع ما يتيسر لنا من الاخبار و 
الآبات الداله على وجوب المعرفه و لكن يمكن المناقشه فيها بأن الذى يظهر من بعض الاخبار الأخر أن المراد بالمعرفه فيها هو 
التسليم القلبى المستتبع لآثاره الذى هو التدين القلبى» و الإقرار القلبى» و الاعتراف القلبى» و الرضا القلبى» و العقد القلبى» الذى 
هو أمر اختيارى للإنسان غير العلم و المعرفه ألا ترى أنه بالبينه الشرعيه أو بالشياع أو نحو ذلك يحصل هذا الإقرار القلبى فى 
الموضوعات و هكذا بخبر الواحد الجامع 
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لشرائط الحجيه يحصل الإقرار القلبى. 

[الأخبار الداله على ان المراد بالمعرفه هو التدين] 

(فنخ تلك الأخبان) ما زواة قن الكاق_ هد أى علق الأشدرى نهده عن عابر قال# قال لى أ عه اللذةنا احا جعف إن الايبان 


أفضل من الإسلام و إن اليقين أفضل من الايمان» و ما من شى ء أعز من اليقين. فهذه الروايه دلت على أن اليقين خارج عن 
حقيقه الإسلام و 


الايمان و انهما يوجدان بدونه. 


(و منها) ما فى الكافى عن عده من الأصحاب بسندهم عن الوشاء عن أبى الحسن عليه السلام قال: سمعته يقول الايمان فوق 
الإسلام بدرجه. و التقوى فوق الايمان بدرجه. و اليقين فوق التقوى بدرجه و ما قسم للناس شىء أقل من اليقين. 


و مثلها روايه محمد بن يحيى بسنده عن الرضا (ع). (و منها) ما فى الكافى عن عده من الأصحاب بسندهم عن أبى بصير قال: 
قال لى أبو عبد الله (ع): 


الإيمان درجه. قال: قلت: نعم. قال (ع): واليقين على التقوى درجه. قال: 


قلت: نعم. قال (ع): فما أوتى الناس أقل من اليقين و إنما تمسكتم بأدنى الإسلام فإياكم أن ينفلت من أيديكم. فهذه الروايه 
دلت على عدم اعتبار المعرفه بمعنى اليقين و الجزم فى الإسلام و الايمان. و مثلها روايه على بن إبراهيم بسنده عن الرضا (ع) إلا 
أنه فيها. قال: قلت فأى شى ء اليقين؟ قال (ع): 


التوكل على الله و التسليم للّهء و الرضا بقضاء الله و التفويض الى الله. 


قلت: فما تفسير ذلكك؟ قال (ع): هكذا. قال أبو جعفر (ع)» و من المعلوم أن اليقين الذى هو أعلى درجه من الايمان ليس يقين 
الجاحدين الذين أشار لهم الله فى كتابه المجيد بقوله تعالى يحَدُوا با وَ اشتيقتتها أَنْقَدهُمْ و إنما هو اليقين مع التسليم لما تقدم 
من أنه لم يقل أحد باعتبار اليقين فقط فى الايمان أو الإسلام 
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و إنما هو مع التسليم و التدين. (و منها) ما رواه على 


بن إبراهيم بسنده عن على بن الحسين (ع) قال: الزهد عشره أجزاء أعلى درجه الزهدء أدنى درجه الورع. و أعلى درجه الورع 
أدنى درجه اليقين. و أعلى درجه اليقين» أدنى درجه الرضا. فإنها تدل على أن اليقين لا يعتبر فى الزهد الذى هو أعلى درجه من 
الايمان و الإسلام. (و منها) ما فى روايه على بن إبراهيم بسنده عن هاشم صاحب البريد عن أبى عبد الله (ع) انه قال لهاشم: ما 
تقول فى خدمكم و نسائكم و أهل الطريق و أهل المياه و أهل اليمن و تعلقهم بالكعبه أ ليس يشهدون أن لا إله إلا اللّه و أن 


محمدا رسول الله و يصلون و يصومون و يحجون. قلت: 

بلى. قال (ع): فيعرفون ما أنتم عليه؟ قلت: لا. قال (ع): فما تقول فيهم؟ قلت: من لم يعرف هذا الأمر فهو كافر. قال (ع): سبحان 
اللّه هذا قول الخوارج ثم قال (ع) أما انه شر عليكم أن تقولوا بشىء ما لم تسمعوه مناء و لكن يحتمل أن المراد بهذا الأمر هو 
آم الانانة لامعوفه الله الى ] فيد مول الله رسن ): 

(إن قلت) إن قوله (ع) هذا قول الخوارج يدل على أن المراد هو معرفه الوحدانيه و الرساله لأن الخوارج لا يقولون بإمامه الأثمه 
(ع). 

(قلنا) المشار اليه هو القول بكفر هؤلاء المذكورين فان الخوارج عندهم المسلمون كفار يجب محاربتهم. (و منها) ما فى عيون 
أخبار الرضا (ع) للصدوق (ره) عن محمد بن الحسن بسنده عن أبى الصلت الهروى قال: 

سألت الرضا (ع) عن الايمان فقال: الايمان عقد بالقلبء و لفظ باللسانء و عمل بالجوارح. (و منها) ما فى روايه سفيان بن السمط 
المرويه فى الكافى قال: سأل رجل 


أبا عبد اللّه عن الإسلام و الايمان فلم يجبه فسأله ما الفرق بينهما؟ فقال: الإسلام هو الظاهر الذى عليه الناس شهاده أن لا إله إلا 
الله 
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و أن محمدا رسول اللّه (ص»» و إقام الصلاه؛ و إيتاء الزكاه» و حج البيت» و صيام شهر رمضان فهذا الإسلام, و الايمان معرفه 
هذا الأمر فإن أقر بها و لم يعرف هذا الأمر كان مسلما ضالا. (و منها) ما فى روايه محمد بن يحيى بسنده عن سماعه عن أبى عبد 
اللّه (ع) فى وصف الإسلام و الايمان انه قال (ع): شهاده أن لا إله إلا الله و التصديق برسول الله (ص) به حقنت الدماء و عليه 
جرت المناكح و المواريث و على ظاهره جماعه الناسء و الايمان الهدى وما يثبت فى القلوب من صفه الإسلام و ما ظهر من 
العمل به. و توهم أن قوله ما يثبت فى القلوب يدل على اعتبار اليقين فيه فاسد لا وجه له لأن التدين و التسليم إذا كان عن دليل 
نكر ثانا فى القلن: وال سلس ظلوورة قن لكك فال حال الأخان ال ولت حلن اعقاز لقره فى الانناة وتجوا نه حر انها 


(و منها) روايه على بسنده عن فضيل بن يسار إن أبا عبد الله قال: الايمان ما وقر القلوب» و الإسلام ما عليه المناكح و المواريث 
و حقن الدماء. و نظير ذلك ما رواه فى الكافى عن عده من الأصحاب بسندهم عن حمران بن أعين عن أبى جعفر (ع) قال: 
سمعته يقول: الايمان ما استقر فى القلب و أفضى به الى الله عز و جل و صدقه العمل بالطاعه و التسليم لأمره» 


و الإسلام ما ظهر من قول أو فعل و هو الذى عليه جماعه الناس من الفرق كلها و به حقنت الدماء» و عليه جرت المواريث و جاز 
النكاح و اجتمعوا على الصلاه و الزكاه و الصوم و الحج فخرجوا بذلك من الكفر و أضيفوا الى الايمان هذا هو الدليل السمعى و 
ما فيه على وجوب المعرفه. 


و أما الدليل العقلى عليها فقد استدل: 
(أولا) [الدليل العقلى الأول على وجوب المعرفه للعقائد] 


بأنه لو لا أن يحكم العقل بوجوب المعرفه لأصول الدين فالأدله السمعيه كتابا و سنه لا تجدى نفعا لعدم تماميه الاستدلال بها 


للجاهل بأصول الدين 
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لأن دليليتهما فرع و الاعتقاد بهماء الاعتقاد بهما فرع المعرفه لأصول الدين و فيه ان الأدله السمعيه تجدى نفعا مع التدين بأصول 
الدين فهذا الدليل إنما يثبت أن الوجوب عقلى لا أن الوجوب متعلق بالمعرفه أو التدين. مضافا الى أنه إنما يتم بالنسبه إلى وجود 
الواجب و نفى الكذب عنه و رساله الرسل فإنه من المعلوم إنه إذا ثبت ذلكك أمكن الاستدلال بالأدله السمعيه من الكتاب و 
السنه على التوحيد و صفات النبى (ص) و الأثمه و المعاد فهذا الدليل إنما يثبت الوجوب العقلى لأحد الأمرين المعرفه أو التدين 
ولخصوص وجوب الواجب و نفى الكذب عنه و رساله الرسول مضافا إلى ان هذا الدليل إنما يكون ردا على المتشرعين 
المنكرين للوجوب العقلى أما الالحاديون الغير المتشرعين فلا يصلح لإثبات الوجوب العقلى عليهم. 


[الدليل العقلى الثانى على وجوب المعرفه للعقائد] 


وقد (استدل ثانيا) على وجوب المعرفه لأأصول الدين عقلا بأن من كمل عقله إذا رجع لنفسه يرى عليها نعما ظاهره و باطنه و 
يعلم بداهه انه لم يوجدها و لا هى وجدت بنفسها فلا بد من منعم عليه قد أوجدها و قد فطر الله عباده على حسن مقابله المنعم 
بالشكر و قبح ضده فيكون شكر المنعم واجبا و لااريب أن شكر المنعم لا يكون بدون معرفته فتكون معرفه المنعم واجبه عقلا و 
هذا الدليل يرجع الى قاعده التحسين و التقبيح العقليين. و قد أورد عليه: 


(أولا) إن الوجوب ما تضمن ثوابا و الثواب أمر أخروى فكيف يستقل به 


العقل قبل معرفه المنعم و معرفه جعله للثواب و العقاب. و جوابه ان الوجوب هنا عقلى بمعنى الإملزام نظير ما يقال ان اللطف 
واجب على الله تعالى و ليس يتضمن ثوابا فإن الذى يتضمن هو الوجوب الشرعى. 


(و ثانيا) أن قاعده قبح العقاب بلا بيان تقتضى رفع وجوب الشكر الذى يبتنى عليه وجوب المعرفه لأنه لا بيان من الشارع عليه. و 


جوابه ان 
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الفطره المذكوره و حكم العقل بمقابله الإحسان بالشكر هو نعم البيان و بعباره أخرى أن حكم العقل بوجوب الشكر و المعرفه لا 
يرفعه حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان لأسن حكم العقل أحسن بيان نظير الشبهه قبل الفحص و إن شئت قلت إن العقل إنما 
يحكم بقبح العقاب بلا بيان حيث يعلم ان هناكك مبين و انه لا يصدر منه القبح فعند ذا يكون حكم العقل بقبح العقاب مؤمن 
للعبد و الفرض أن العبد لم يحرز وجود المبين و لم يعلم انه لم يصدر منه القبيح: و عليه فلا وجه لما ينسب للمرحوم آغا ضياء 
العراقى من ورود هذه القاعده على حكم العقل بوجوب شكر المنعم و وجوب المعرفه. 


(و ثالنا) إنالا-نسلم توقف الشكر على المعرفه المطلوب إثبات وجوبها بل يكفى فيه معرفه المنعم أى كان من دون تعيينه بأنه 
خالق الكون و واجب الوجود و هذه المعرفه بديهيه فهو يشكر المنعم بما هو منعم على سبيل الاجمال. (و جوابه) ان الشكر 
متقوم بالتعظيم و الإجلال للمشكور و التعظيم و الإجلال لكل شىء بحسبه فاذا لم يعرف المنعم بخصوصه لم يحرز أن الشكر 


قد وقع على قدر منزلته و جلاله قدره. (و إن شئت 


قلت) إن العقل حاكم بالشكر له بعينه لا بوجه عام فان الشخص إذا شكره شخص بوجه عام لم ير الشكر لشخصه و ذاته و إنما 
الشكر للجهه النوعيه. 


كذلك مطلوبه بالذات لتوقف سائر الأمور عليها و لكن لا نسلم أنها عقلا مطلوبه بالذات بل لأجل شىء آخر. مضافا الى أن 
المعرفه هى نفسها تكون شكرا للواجب فان الشكر العملى له هو معرفته و عبادته. 


(و خامسا) إن هذا يختص بخصوص معرفه الواجب دون باقى أصول الدين 
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كما هو المطلوب. و التحقيق أن يقال إن هذا الدليل إنما يدل على وجوب الفحص و البحث و النظر فى وجود المنعم فإن أدى 
النظر اليه وجب التدين به و شكره و إلا فيكون العبد معذورا لان وجوب المعرفه و اليقين كما عرفت ليسا تحت اختيار الإنسان 
فإنه قد يحصل للإنسان الدليل التام و لا يحصل له اليقين بذلكك. 


[الدليل العقلى الثالث على وجوب المعرفه للعقائد] 


(و استدل ثالثا) على وجوب المعرفه عقلا إن الإنسان إذا كمل عقله و رأى ما عليه من النعم الظاهره و الباطنه فلا أقل من احتمال 
وجود منعم. له رضى و سخط و يحتمل بتركك شكره أن يسخط عليه فيحكم العقل بوجوب شكره لاحتمال الضرر بتركه و دفع 
الضرر المحتمل واجب عقلا فيجب شكره؛ و شكره موقوف على معرفته فتجب معرفته. (و إن شئت قلت) يحتمل وجود منعم 
يحتمل فى حقه انه لو ترك معرفته و معرفه شؤونه من صفاته و رسله و نحو ذلك لأضره و دفع الضرر المحتمل واجب خصوصا 


الأاخروى 


منه فان ذلكك أمر فطرى قد جبلت عليه النفوس بصرف طباعها حتى الحيوانات منها فان خوف الضرر يكون زاجرا و ناهيا لها عن 
العمل و إذا وجب دفع الضرر المحتمل وجبت المعرفه. و هذا الدليل مبنى على قاعده وجوب دفع الضرر المحتمل. 


(و قد أورد عليه أولا-) بأن المعرفه متوقفه على النظرء و النظر يحتمل وقوع الخطأ فيه فيستحق العقاب بمعرفته خلا-ف الواقع 
فيحتمل فيه الضرر فيجب تركه و لازم ذلك عدم وجوب المعرفه لحرمه مقدمتها. (و جوابه) انه لا يحتمل العقاب و الضرر لو 
وقع الخطأ فى النظر إذا لم يقصر فيه كما هو الفرض لأنه يكون معذورا و ألا يلزم التكليف بما لا يطاق فالعقل يعذره. 

الجهد فى تحصيل 

المعرفه يكون معذورا فيما لو وقع غير لائق بحاله بل أمر مستحسن منه إذا كان هو مقتضى عقله و تفكيره. و يرد أيضا ما أوردناه 
على الدليل المتقدم و الجواب الجواب ما عدى الإيراد الخامس. 

(و ثالثا) إن العقل حاكم بعدم وجوب شكر المنعم لأن وجوبه إن كان لا لفائده فهو عبث غير جائز عقلاء و إن كان لفائده فأما 
أفقو الى السشكرر فيو كمال عم :3 لكده نز أما الى الما كرو هن مشفية أماافى 'اللاكافلان الشكر مققدلا تصرين: كرفت لالد 


عليه. و أما فى الآخره فلعدم استقلال العقل بالفائده لأن الفرض أن بوجوب شكر المنعم يثبت وجوب معرفه المنعم و الاعتقاد 
بالآخره فرع عن الاعتقاد به. (و الجواب) ان فائدته 


تعود الى الشاكر فى الدنيا لأسن به يزول الخوف عن نفسه و هى أعظم فائده دنيويه حيث توجب استراحه النفس بخلوها عن 
الهلع» و أما فى الآخره و هو عدم العقاب المحتمل فيها و وجود الثواب المحتمل فيها. 


المسأله الثانيه فى كفايه التقليد فى أصول الدين 
اشاره 


و أما المسأله الثانيه و هى كفايه التقليد فى أصول الدين أو عدمها فنقول: 


قد ذهب جماعه كالعلا-مه الحلى فى باب الحادى عشر و المحقق فى المعارج و الشهيد الأول و المحقق الثانى الى عدم جواز 
التقليد فى أصول الدين و إن أفاد العلم و لا بد من الرجوع الى البراهين أو العلم عن إلهام أو بكشف أو تصفيه للنفس أو 
بمشاهده المعجزه أو من القرآن أو التواتر أو من العلم بصدق المخبر لعصمته أو غير ذلك و ليعلم ان محل الكلا-م فى جواز 
الكذين و عق القلب بؤاسظله التقايد 


للغير أعنى العمل الجوانحى بقوله فى العقائد كما يكون العمل الجوارحى بقوله فى الفروع. و عليه فلا-وجه لما ذكره المحقق 
القمى (ره) و غيره من الإشكال فى استعمال التقليد بمعناه الاصطلاحى فى العقائد إذ المعيار فى العقائد هو الإذعان و الاعتقاد و 
القول بجواز الإذعان بقول الغير و عدمه مما لا محصل له لأن حصول الظن و اليقين من قول الغير ليس باختيارى حتى يصير 
موردا للبحث و إنما يصح ذلك فى الفروع لأ-ن المطلوب فيها العمل و هو أمر اختيارى انتهى. و لا يخفى ما فيه فان نظرهم فى 
ذلك الى عقد القلب و التدين بقول الغير و هو أمر اختيارى غايه الأمر من يشترط العلم يكون كلامه مقصورا على التقليد المفيد 
للعلم من جهه أنه هل يجوز 


أن يعقد عليه القلب أم لا و أما من لا يشترط العلم فكلامه فى مطلق التقليد. و الحاصل ان المطلوب هو التدين و عقد القلب و 
هو أمر اختيارى يحصل بالتقليد كما يحصل بقيام البينه أو قيام حجه معتبره على الشى ء 


[الأدله على عدم كفايه التقليد فى العقائد] 


فالذى يمكن أن يستدل به على حرمه التقليد بل و الظن فى العقائد أمور: 


(أحدها) انه لا دليل على حجيه التقليد فيها. (و جوابه) أن الأ-دله التى دلت على جواز التقليد فى الفروع تشمل التقليد فى 
الأصول. 


(ثانيها) أنه لو كان التقليد جائزا فيها لكان كل ضال بالتقليد معذورا فالنصارى و اليهود بل و اللادينيه المقلدون لعلمائهم فى 
عقائدهم معذورون لأنهم قد قامت الحجه لهم على ذلكك و هو قول مجتهدهم و أيضا لم يكن التقليد لطائفه أولى من التقليد 
لأخرى لأنه مع عدم الاستدلال لا يعرف المحقه من المبطله و مع قيام الدليل عنده على أحقيتها فقد حصل المطلوب و لا يحتاج 
الى التقليد. 


(و أجيب عنه أولا) بأن محل الكلام هو كفايه التقليد فى الحق و اشتراط المطابقه للواقع و سقوط الاستدلال به عن المكلف كما 
يظهر من الشيخ الأنصارى 
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ولا يخفى ما فيه فان إحراز كونه تقليدا للحق يحتاج الى دليل و مع حصوله يستغنى عن التقليد و (بعباره أخرى) أنهم إن أرادوا 
العلم بكون الشىء حقا فهذا ينافى التقليد لأن التقليد لا يكون مع العلم بالشى ء و إن أرادوا التقليد يكون حقا فى نظرهم فهو 
حاصل لهم و إن أرادوا حقيته بحسب الواقع و نفس الأمر لا أنه يحصل لهم علم بذلك فهذا تكليف بمالا يطاق. و إن أرادوا أن 
المعتبر فى 


الايمان هو التقليد الذى يكون فى الحق فإن تحقق كان مؤمنا و إلا فلا فهذا تصريح بعدم جواز الاكتفاء بالتقليد و إن اللازم هو 
تحصيل القطع بكونه حقا. 


و (يمكن أن يجاب عنه ثانيا) إن كلامنا فيما علم بالضروره أنه من أصول الدين الإسلامى و من ضرورياته فهل يكفى أن يقلد 
فيها الغير و يكون مسلما و مؤمنا بتقليده أو لا بد له من التدين بها و اليقين بها و لو من دليل إجمالى اما ما لم يكن ضروريا 
فيجب عليه النظر و الاستدلال عليه. (و فيه) أن الضرورى من العقيده إذا جاز فيه التقليد و لم يجب الفحص و النظر فيه فلليهودى 
والنصرانى أن يقلد فى ضرورياته إذ ليس فى أدله التقليد العقليه تخصيص الجواز بالنسبه الى أحد الديانات. و الحاصل إن 
احتمال عدم صحه العقيده إن كان موجبا للفحص عنها و لمعرفتها عن دليل بحيث يكون مانعا من شمول أدله التقليد فهو يمنع 
بالنسبه إلى الجميع إذ كل صاحب عقيده قبل الفحص عنها يحتمل ذلك و إن كان لا يمنع فهو لا يمنع بالنسبه لكل صاحب 
عقيده أن يقلد فى عقائده و لا يتفحص عن صحه العقيده. (نعم) نحن معاشر المسلمين لا نجوّز التقليد لعلماء الديانات الأخرى 
فى عقائدهم لما دل على بطلانها بالأدله الداله على النبوه لنبينا (ص) و عدم توفر شرائط التقليد فى علمائهم. 

ثالها» قوله تعالى إن وَجَنل ابي علي أمو و إن عل الأرجم مُفْتدُوت كل أو َو جتكم أدج بن وَجَذْممْ عليه لدم و قوه 
تغالين 
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0 
يَعْبَدُونَ إلا كما يَعبدُ البأؤُهمْ. فى ذم الكفار على تقليد الآباء و كقوله 


تعالى إِنْ تطِعْ أكثرَ مَنْ فى الْأدْض يُضِلُوك عَنْ سَبِيلٍ الله إنْ يَتبعُونَ إِلَا الطَنّ. و قوله تعالى و لا تَقْفُ لكا لَئِسَ لَك به عِلْم. و قوله 
تعالى: 

لال ل ا ل لد حو لش ود الا 5 5 ِ 
وه يلكا إلا الدَّهْرٌ وم لَهُمْ يبذلك مِنْ علم إِنْ هُمْ ![] يَظْنونَ. و نحو ذلكك من الآيات الداله على حرمه اتباع غير العلم فى 
اانه تداك على جرم اليه بعبونه امن حت كزله در دا عن ارق تعوى ا"الترق وى تدان ليد الكقان بامعار يننا 
لأهل الحق و تقليدهم لأهل الباطل. (مدفوعه) بأن كلا من المقلدين يعتقد بأنه مقلد لأهل الحق و كون تقليدنا لأهل الحق و 
تقليدهم لأهل الباطل فى الواقع لا يجدى لأنه كل يرى الواقع معه. (و لكن) قد يناقش فيه الخصم بأن الذم إنما كان بعد ظهور 
الدلائل و المعجزات على فساد تقليدهم و هذا التقليد باطل حتى فى الفروع مضافا الى أن هذه الآيات ظاهره فى خصوص تقليد 
الكفار و متابعه ظنونهم و ليست ناظره لتقليد المسلمين لعلمائهم إلا أن يدعى عمومها بتنقيح المناط. 


(رابعها) دعوى الإجماع على وجوب النظر و الاستدلال فى أصول الدين من العلامه الحلى فى باب الحادى عشر و فى المبادى و 
عن الفاضل المقداد فى شرح الباب الحادى عشر لكن خصصه بإجماع الإماميه و عن الآمدى و الحاجبى و القوشجى و ظاهر 
غايه البادى و المعالم و الشهيد الثانى (ره» فى رسالته و العضدى من دون تخصيص و لكن يبطل دعوى الإجماع ما هو المنقول 
عن المحقق الطوسى و الأردبيلى و البهائى و المجلسى (ره) كفايه الظن فى التقليد فى أصول الدين كيف و هو يخالف سيره 
الملفية و لعل المزاف به الديق و 


لو عن دليل إجمالى. 


(خامسها) ما روى فى الكافى عن الصادق (ع) من أخذ دينه من أفواه الرجال أزالته الرجال و من أخذ دينه من الكتاب و السنه 
زالت الجبال و لم يزل 
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ياك و افع ول وله فى وعد سقف رن اوكل زقون وار واي الا ين رن لد يلار 
الله ما صلوا لهم ولا صاموا و لكنهم أحلوا لهم حراما و حرموا عليهم حلالا فقلدوهم فى ذلكك فعبدوهم وهم لا يشعرون و ما 
رواه ثقه الإسلام عن العالم (ع) من دخل فى الايمان بعلم ثبت فيه و نفعه إيمانه» و من دخل فيه بغير علم منه خرج منه كما 
دخل. 


م ب الا 1 0 
فَاغلم ألم [] إله إلا اللهُ. فيجب على الأسمه أيضا لوجوب التأسى به (ص) المستفاد من قوله تعالى إِنْ كنْتُمْ تحُِونَ الله فَاتِعُونَى 


بك الله والأنينا لم مكل أو ل كيه #[لعدطيه (ض) فاقابندا أذ يكوة التقطوه بها الأنه وب الاحبام على عند القول بالتصعل 
بين التوحيد و غيره من أصول الدين يتم المطلوب. و كمثل ما ورد أن المؤمن و الكافر يجيبان فى القبر عن مسأله الرب و النبى و 
الدين و الامام عند ما يسألان عن علمهم بذلكك فيقول المؤمن أمر هدانى الله اليه و ثبتنى عليه فيقال له نم نومه العروس و يفتح 
له باب من الجنه يدخل اليه من روحها و ريحانها و يقول الكافر سمعت الناس يقولون فيضرب بمرزبه. فلو كان التقليد مجزيا 
لاكتفى من الكافر بذلكك و ما 


دل من الأخبار على أن الايمان ما استقر فى القلب و الاستقرار لا يتحقق إلا بالنظر لا بالتقليد و لأن قول المجتهد لو أفاد العلم لزم 
اليقين بالمتناقضين فى المسائل الخلافيه كحدوث القرآن و قدمه ولأن قول المجتهد لو أفاد العلم لكان العلم بكونه صادقاء أما 
بالبداهه و هو باطلء أو بالنظر و الاستدلال و هو خلاف الفرض. (و الجواب عنه) مضافا الى ما تقدم من أن المراد بالعلم و 
المعرفه هو التدين القلبى و هو لا ينافى التقليد ما سيجى ء إنشاء الله من أن التقليد قد يحصل به العلم بل كثيرا ما يحصل به العلم 
فهو لا دلاله له على حرمه التقليد المفيد للعلم و منه يظهر الجواب عن مسأله القبر فإنه لا دلاله 


للروايه على العقاب عليه مضافا إلى أن المراد بالاستقرار هو الثبوت على وجه الدوام و هذا قد يحصل بالتقليد كما انه قد لا 


(سابعها) إنا لو سلمنا أن العلم يحصل بالتقليد لكنه فى معرض الزوال فصاحبه غير مأمون من زواله فيجب أن يثبته بالنظر و 
الاستدلال دفعا للضرر المظنون. (و جوابه) ان العلم الحاصل بالدليل أيضا فى معرض الزوال و إلا لما تجددت الاعتقادات و 
تبدلت الآسراء بل العلم الحاصل بالتقليد فى الغالب يكون ثابتا كما نشاهد فى العوام. سلمنا لكن اعتبار الاستقرار فى حقيقه 
الايمان لا دليل عليه و إلا لما تصور انقلاب المؤمن كافرا إذ يكشف انقلابه عن عدم الاستقرار المذكور و عن عدم إيمانه رأسا 
و التحقيق ان ثبوت العقائد و رسوخها تابع لصفاء النفس و كدورتها 


وهو يحصل بالعباده و كسر الشهوه. 


(ثامنها) إن بالتقليد يحتمل خلاف الواقع فيما قلد به فيستحق العقاب فهو يحتمل الضرر و هو استحقاق العقاب فلا بد له من 
التماس الدليل على ما قلد به. (و جوابه) ان التقليد فى أصول العقائد إذا قام على اعتباره الحجه كما يدّعى أن الحجه عليه 
منه لا شرعا و لا عقلا و إن لم يقم عليه الدليل أو قام على عدمه الدليل فهو غير جائز و لا يكفى فلا بد من النظر فى ذلكك. نعم 
لا يمكن إثبات حجيه التقليد تعبدا فى معرفه اللّه و النبى لتوقفها على معرفتهما. 
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(تاسجيا ما ذل على وجوت النفلى كقوله تعالى. الَْرُوا لما ذا فى السَطائَاتِ وَ الَدْض وكيا تفن انماث و الندة عن قوم لا يؤمتوف. 


فإنها تدل على وجوب النظر و كقوله تعالى أو لَمْ بَنْطوُوا فى مَلَوتٍ امات و الْأردْضِ 


(عاشرها) انه لا يجوز تقليد غير المحق و إنما يعلم المحق من غيره بالدليل فى أن ما يقوله حق أم لا و حينئذ فلا يجوز له التقليد 
إلا بعد النظر و الاستدلال فاذا صار مستدلا امتنع كونه مقلدا فامتنع التقليد فى المعارف الإلهيه. 


(و جوابه) بالنقض بالشرعيات و حله أن التقليد للمجتهد إن كان حجه فيكفى معرفه اجتهاده فقط هذا (و قد ذهب بعضهم إلى 
حرمه النظر فى أصول الدين) و الظاهر إنه ليس المراد حرمه النظر حتى بالنسبه لمن اعتقد خلاف الحق أو تردد فيه و إلا لصح 
تقليد 


النصارى لأحبارهم و اليهود لخاخاماتهم بل الظاهر أن المراد منه أن الشيعه الاثنى عشريه الذين حصل لهم الاعتقاد و التدين 
بأصول مذهبهم بطريق التقليد أو النظر أو بالفطره يحرم عليهم الخوض بعد ذلكك فى البراهين الفلسفيه و الأدله الكلاميه خوفا 
عليهم من حصول التشكيكك لهم فى عقائدهم الحقه أو تبدلها بغيرها مدعيا بعضهم إن الاعتقاد الحق إذا حصل بالتقليد فلا داعى 
التشكيكات و عن إتمام الأدله و لعل أهل المذاهب الباطنيه كلهم على ذلكك كالصورتيه و اليزيديه و نحوهم. 


[الأدله على كفايه التقليد فى العقائد] 


و كيف كان فقد نسب كفايه التقليد فى أصول الدين للحر العاملى و الأسمين الأسترابادى و لبعض الاخبارين و لعبد الله بن 
الحسن العنبرى و الحشويه و التعليميه كما حكى عن الكعبى و ابن عباس و جماعه أخرى من المعتزله وجوب التقليد على العوام 
و ذهب الشيخ الأنصارى إلى كفايه التقليد إذا حصل منه الجزم و الذى يمكن أن يستدل به أو استدل به على كفايه التقليد فى 
العقائدل وجوه. 


(أحدها) ان حرمه التقليد و عدم كفايته إنما هو من جهه وجوب النظر شرعا و وجوب النظر شرعا باطل لأن وجوب النظر و 
الاستدلال شرعا موقوف على ثيوت الشرع فلو ثبت الشرع بالنظر دون غيره لتوقف ثبوت الشرع على 
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النظر دون غيره. و أجيب عنه بالنقض بجواز التقليد فى أصول العقائد فإنه موقوف على ثبوت الشرع إلخ و بالحل بأنا لا نقول 
بوجوب النظر شرعا و إنما نقول بوجوبه عقلا نعم يصلح ردا على مذهب الأشاعره القائلين 


بوجوب النظر شرعا. 


(و الأمولى) أن يقال فى الجواب انه لا دور لأنه إنما يثبت توقف ثبوت وجوب النظر و حرمه التقليد على ثبوت الشرع و توقف 
ثبوت الشرع على نفس حصول النظر بنفسه أو بواسطه حكم العقل به أو من جهه الخوف لا على وجوبه شرعا فاختلف الموقوف 
و الموقوف عليه. 


(ثانيها) المكلف إن لم يكن عالما بالله تعالى استحال أن يكون عالما بأمره لأن العلم بالأمر فرع العلم بالآمر و حال امتناع كونه 
عالما بأمره يمتنع أن يكون مأمورا من قبله و إلا لزم تكليف ما لا يطاق و إن كان المكلف عالما به تعالى استحال أيضا أمره 
بالعلم به لاستحاله تحصيل الحاصل. (و جوابه) انه ليس عالما باللّه و لكن العقل حاكم عليه بالاستدلال و النظر خوفا من الضرر. 

(ثالثها) إن النبى (ص) كان يكتفى فى الإسلام بالشهادتين من دون تكليف المسلم بالاستدلال و النظر. (و جوابه) ان ذلك لا 
يدل على اكتفائه بالتقليد و ذلكك لأن شهاده التوحيد يدل عليها ما هو المرتكز فى الأذهان من الدليل الإجمالى و هو انه لو كان 
فونبا ليف ]لذ الله لقتدانكاءو شهافه القو و كذ علبها المتدراك :الما ديدي الكرات اله فلي .ذلك إقزان و كني عاذ بزقاة 3 
الحاصل ان معجزاته كانت أدله واضحه و براهين قاطعه للمشاهدين لها و أما الغائبين فبواسطه التواتر يحصل لهم العلم بها. و 
القرآن الشريف حجه على الجميع لأنه المعجزه الدامغه الخالده. 

(إن قلت) إنه (ص) كان يقبل إقرار المنافقين (قلنا) هذا مشترك الورود مع انه (ص) كان مأمورا مثلنا بالمعامله على الظاهر و 
العلم العادى و هو 
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صل اللغلةو آله 


بحسب العلم العادى لم يحصل له العلم بانكارهم و إنما حصل له العلم الغيبى بذلكك و هو غير مكلف به. 


(و رابعها) السيره المستمره من زمان النبى (ص) و الأئمه و التابعين و العلماء الى زماننا هذا من ترتيب أحكام الإسلام على من 
اعتقد بمثل معتقدهم و تدين بدينهم و إن علموا بعدم استناده الى دليل و نظر. (و جوابه) ان للخصم أن يمنع هذه السيره و يدعى 
وجود دليل إجمالى لأبسط العوام إلا من هو غير قادر على النظر و الاستدلال كسذج العوام فيكون من المستضعفين الذين لا 
يقدرون على الاستدلال و هؤلاء لا كلامنا لنا فى عدم وجوب الاستدلال عليهم لعدم قدرتهم عليه. 


(خامسها) عدم سؤال العلماء لمن يحضر الشهاده على الطلاق و نحوه من انه يعتقد الإسلام عن دليل أم لا فلو كان الاستدلال 
معتبرا لسألوه عن ذلكك (و جوابه) هو من جهه أصاله الصحه كما هو الشأن فى سائر أمورهم. 


(سادسها) إن مسائل أصول الدين أغمض من مسائل الفروع فاذا جوزنا التقليد فى الفروع فنجوزه فى الأصول بالطريق الأولى 
لأنها أسهل منها (و جوابه) ما تقدم من الجواب الثانى ص *7 من منع الأغمضيه لكون مسائل الأصول المطلوب فيها التدين مبنيه 
على قواعد بديهيه واضحه بخلاف مسائل الفروع خصوصا مع قله تلك و كثره هذه مع أن الدليل على جواز التقليد فى الفروع و 
الدليل على عدم جوازه فى الأصول هو المفرق بينهما. 


(سابعها) عموم فَثكِلُوا أَهْلَ الذّكر:* فإنها تشمل سؤالهم عن مسائل الفروع و مسائل الأصول. (و جوابه) إنها مخصصه بما تقدم 
من الأدله على حرمه التقليد فى الأصول مضافا الى انا لو أخذنا بعمومها للزم دلالتها على جواز أخذ أهل الملل من علمائهم 


لأنهم أهل الذكر عندهم فتأمل فإن هذا يرجع الى 
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ااا المتحدا اتير اشرق يقال له مؤمن لأن الإيمان هو التصديق و المقلد مصدق بذلكك فيدخل فى قوله تعالى وَعَدَ 
الله الْمَوْمِنِينَ وَ الْمُوْسات جنا جَنَاتِ الآيه. (و جوابه) انه للخصم أن يمنع أن يكون بالتقليد الإنسان مؤمنا. 


(تاسعها) إن معرفه أصول الدين لا يتمكن منها كل أحد بل تستحيل فى حق أكثر الناس من العوام البله و أكثر النساء و الأطفال 
فى أوائل البلوغ (و جوابه) ان الغير القادر منهم غير مكلف بالنظر و الاستدلال و عليه أن يرجع الى التقليد فيما هو المتبانى عليه 
بين أرباب الدين و هؤلاء هم المستضعفون و سيجىء إنشاء الله الكلام فيهم. 


(عاشرها) ما روى عنه (ص): (عليكم بدين العجائز) فإن دينهن بطريق التقليد لعدم اقتدارهن على النظر. و لفظ عليكم اسم فعل 
بمعنى ألزموا و ذلكك يقتضى حرمه النظر. (و أجيب عنه) إن دينهن بالاستدلالات الإجماليه الجليه فهذه الروايه ناظره إلى كفايه 
ذلكك من دون خوض فى لجج بحار الشبهات التى تجعل العقول حيارى و الأفكار صرعى. و قد أنكر بعضهم هذه الروايه و زعم 
انها قول سفيان حين أثبت منزله بين الكفر و الايمان. فقالت عجوز فى رده: 


هو الذى خلقكم فمنكم كافر و منكم مؤمن. فقال: عليكم بدين العجائز و لكن الإنصاف أنه ذلك لا يمنع صدور الروايه من 
أهلها. 


ا ا ل ل ء العاده. (و جوابه) دفي 
القرآن ما يدل على وقوعه كقوله تعالى وَ ظِادلْهُمْ الى هِى أَحَْسَنٌ. و كيف ينكر وقوع 


الاحتجاجات من الرسول (ص) و الصحابه و الأئمه الأطهار (ع) و من أراد 


نجفى» كاشف الغطاء» على بن محمد رضا بن هادىء النور الساطع فى الفقه النافع» ١‏ جلد» مطبعه الآداب» نجف اشرف - عراق» 
اولء 178١‏ هق 
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زياده الاطلا-ع فليراجع كتت الا وفى احتجاج الطبرسى غنى وكفايه مع أن البراهين الإجماليه و نقلهم وقوع المعجزات 
كافيه فى ذلكك. 


(الثانى عشر) إن الاستدلال و النظر مظنه الوقوع فى الشبهات و التورط فى الضلالات أو الخروج عن الدين و المروق عن الصراط 
المستقيم فيجب تركه لخوف الضرر بخلاف التقليد فإنه أبعد عن ذلكك و أقرب للسلامه فيكون أولى. 


(و جوابه) المنع من ذلكك كيف و بالنظر تدركك الحقائق فإنها لا زالت تبرق من تصادم الأفكار مضافا الى أن فى التقليد احتمال 
ذلك لاحتمال عدم اطلاع المجتهد على الواقع مضافا الى أن هذا الدليل لو تمّ إنما يمنع من التعمق فى المطالب الفلسفيه مع أن 
الأدله المتقدمه الداله على ذم التقليد و وجوب النظر تمنع من هذه الحرمه العقليه مع ان اعتقاد المعتقد إن كان عن تقليد المقلد 
لزم التسلسل و إن كان عن تقليد المجتهد لزم المحذور المذكور فتأمل فإنه لقائل أن يقول انه يقلد فيما هو ضرورى من 
ضروريات الدين و المتسالم عليه من العقائد الواجبه عند المتدينين. 


(الثالث عشر) ما روى انه (ص) خرج على أصحابه فرآهم يتكلمون فى القدر فغضب حتى احمرت و جنتاه (ص) و قال: إنما 
هلكك من كان قبلكم لخوضهم فى هذا عزمت عليكم أن لا تخضوا فيه. و قال (ص): إذا ذكر القدر فأمسكوا. 


(و أجيب عنه) إنا لو سلمنا صحه هذه الروايه فإنما تدل على الخوض فى القدر فقط لا على حرمه الاستدلال و النظر على أن 
مسأله القدر ليست من الأصول الاعتقاديه التى يجب الاعتقاد فيها فلعل الخوض فيها فيه مظنه الوقوع فى الشبهات التى لا يرجى 


(الرابع عشر) ما رواه الصدوق (ره) بإسناده فى التوحيد عن محمد ابن عيسى قال: قرأت فى كتاب على بن هلال الى العالم يعنى 
أبا الحسن (ع) قد روى أصحابنا عن آبائكك (ع) انهم نهوا عن الكلام فى الدين فتأول 
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مواليك المتكلمون بأنه إنما نهى من لا يحسن أن يتكلم فيه فأما من يحسن أن يتكلم فيه فلم ينهه فهل ذلكك كما تأولوا أم لا؟ 
فكتب (ع) المحسن و غير المحسن لا يتكلم فإن إثمه أكبر من نفعه. و نظير هذه الروايه ما فى الكافى بإسناده عن أبى بصير 
تكلموا فى خلق اللّه و لا تتكلموا فى الله فان الكلام فى الله لا يزداد صاحبه إلا تحيرا. و عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد 
لله (ع): إن اللّه تعالى يقول وَ أَنَّ للم ربك الْمْتهِلَ. فاذا انتهى الكلا.م الى الله فأمسكوا. فإن ظاهر هذه الروايات النهى عن 
الاستدلال على الأ-مور الاعتقاديه فلو كان النظر و الاستدلال عليها واجبا لأوجب التكلم فيها ليعرف كل أحد منهم ذلك: و 
حكى عن الشيخ الحر العاملى الطعن على المتكلمين بهذه الروايه أعنى روايه الصدوق. و الجواب عن ذلكك انها لو دلت على 
المنع عن الاستدلال و النظر و أغمضنا عن ظهورها فى خصوص المجادله و التكلم بالأدله فهى ظاهره فى خصوص التكلم فى 
كنه 


ذاك اللة و قتعا كناف أحادية أحر فقو يزوف أي وصدير عن أي تعن اللدذانة"قال: تكلم واف شق اللدرق لا تكلهوا فى اللددز 
فى حديث آخر تكلموا فى كل شىء ولا تكلموا فى ذات اللّه. و لعل ذلكك من جهه أنه مزلقه للوقوع فى الشبهات التى لا 
يرجى الخلا.ص منها إلا لذوى النفوس القدسيه مضافا الى أنها منافيه لما دل على المعرفه و التعلم مع أنها منافيه لمادل من 
الآيات على المجادله بالتى هى أحسن كقوله تعالى و لاله الى هى أَحْسَنٌ. و قوله تعالى و لا تلكادِنُوا أَهْلَ اتاب إِنَا الى 
هِيَ أَحْسَنٌ. و ما روى عن الحسن العسكرى (ع) قال: قال جعفر بن محمد (ع2: 


علماء شيعتنا مرابطون فى الثغر الذى يلى إبليس و عفاريته يمنعونهم عن الخروج على ضعفاء شيعتنا و عن أن يتسلط عليهم 
إبليس و شيعته النواصب ألا فمن انتصب لذلكك من شيعتنا كان أفضل ممن جاهد الروم و التركك و الخزر ألف ألف مره لأنه 
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عند الصادق (ع) الجدال فى الدين و إن الرسول (ص) قد نهى عنه. فقال الصادق (ع): لم ينه عنه مطلقا و لكنه نهى عن الجدال 


ليع بطي عبيون اما ليع فول للد 1 لاد لوخدل الكتلاب ١‏ الى هى أَحْسَنُ. و قوله تعالى ادح إل سَبيلٍ رَبك 
بالْحكمَه وَ الْمَوْعِطَهِ الْحَسَنَهِ وَ لكِادِلْهعْ الى هِى أَحْسَنٌُ. و فى الكافى ان الصادق عليه السلام 


قال ليونس بن يعقوب: لو كنت تحسن الكلام كلمت الشامى؟ قال يونس: فيا لها من حسره. قلت: جعلت فداكك إنى سمعتكك 
تنهى عن الكلا-م و تقول ويل لأصحاب الكلادم فقال (ع): إنما قلت ويل لهم ان تركوا ما أقول و ذهبوا الى ما يريدون. و عن 
الصادق (ع) إنه قال لهشام مثلكك من يكلم الناس. و عن الامام موسى بن جعفر (ع) انه قال لمحمد بن حكيم كلم الناس و بين 
لهم الحق الذى أنت عليه و بين لهم الضلاله التى هم عليها. و روى عن الصادق عليه السلام انه نهى رجلا من الكلام و أمر آخر 
به فقال له بعض أصحابه: 


نهيت فلانا عن الكلام و أمرت هذا به فقال هذا أبصر بالحجج و أوفق منه. و عنه عليه السلام لو لا من يبقى بعد غيبه قائمكم (ع) 
من العلماء و الداعين اليه و الدالين عليه و الذابين عن دينه بحجج الله و المنقذين لضعفاء عباد اللّه من شباك إبليس و مردته و 
من فحاج النواصب لما بقى أحد إلا ارتد عن الله عز و جل و لكنهم الذين يمسكون أزمه قلوب ضعفاء الشيعه كما يممسكك 
اسن الينمفوسيكانها أولئك هم الأفضلون عند الله عز و جل الى غير ذلكك من الروايات و الأخبار الداله بدلاله الاقتضاء على 
طلب مزيد المعرفه و التعلم لأأصول المذهب بأدلتها و براهينها و دفع الشبهات عنها. وقد حمل تلكك الروايه صاحب عماد 
الإسلام على التقيه لما هو معلوم فى زمان أبى الحسن (ع) المروى عنه تلكك الروايه إنه كان زمان تقيه 


النور الساطع فى الفقه النافع» ج 5 ص: ١١8‏ 


شديده حتى فى باب التسميه باسمه (ع) لا سيما 


فى المكاتبات فان مراعاه التقيه فيها أهم و القرينه على ذلكك هى ما فى الكشى أن هشام قال ليونس إن أبا الحسن عليه السلام 
بعث اليه أن يكف فى هذه الأيام عن الكلام فإن الأمر شديد و بهذا المضمون روايات أخرى. 


(الخامس عشر) ما روى من أنه هلكك المتكلمون و نجى المسلمون. 


وعن الصادق (ع) إنه نهى عن الكلا-م فقيل له إنا نحتاج إليه لإ-لزام الخصوم فقال (ع): خاصموهم بما بلغكم من علومنا فان 
خصومكم قد خاصمونا و أيضا روى الكشى عن المشرقى إنه قال للصادق (ع): و الله ما نقول إلا بقول آبائكك (ع) و إنما نتكلم 
عليه فأقبل أبو جعفر (ع) فقال: إذا كنتم لا تتكلمون بكلام آبائى فبكلام أبى بكر و عمر تريدون أن تتكلموا. فان هذه الروايات 
تدل على عدم النظر و الاستدلال مطلقا كما هو المدعى و ان على المكلف أن ينظر و يستدل بما روى عنهم (ع). و الجواب إن 
ظاهر الروايه الاولى أن المتكلمين المخالفين للإسلام من الهالكين بقرينه المقابله و هذا لا ينكره أحد. 


(و أما الروايه الثانيه) فعلى تقدير صحتها فالظاهر ان المراد أن الموارد التى فيها استدلال منا لا تذكروا غيره فإنه أصح 
الاستدلالات إذ عليهم السلام لا يذكرون إلا ما هو الصحيح. و يمكن أن يراد بها أنكم لا تخاصموهم إلا فى عقائدنا دون غيرها 
من مسائل الكلام كبساطه الأفلاكك و كون الوجود خير محض و العدم شر محض و نحو ذلكك. 


(و أما الروايه الثالثه) فالغرض منها إنا ننظر و نستدل على عقائدنا لا على عقائد غيرنا. 


(السادس عشر) من أدلتهم على عدم وجوب النظر بل حرمته قوله تعالى أما يخادِلٌ فى آلياتٍ الله إلا الّذِينَ كَفَرُوا. 


والنظر و الاستدلال يفتح باب 
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الجدل فيحرم. و أجيب بأن المراد الجدل بالباطل كما فى قوله تعالى و لجْادَُوا باللاطل ليِدْحِضُوا بهِ الْحنَّ. لا الجدال بالحق لقوله 
تعالى وَ لخادلْهُمْ الى هِى أَحْسَنٌ. و الأمر بذلكك يدل على أن الجدال فى العقائد مطلقا ليس منهيا عنه. 


و الاولى أن يقال إن ظاهر الآآيه هو الجدال فى البراهين القطعيه باعتبار نسبه الآآيات لله تعالى و هذا لا يصدر إلا من الجاحدين 
المعاندين المستهزئين بها. كيف و قد ورد الانكار على تاركك النظر فى قوله تعالى أ وَ لَمْ يَتَفَكرُوا فِى أَنْمَيت هم يا حَلَقَ الله و قد 
٠ 5-5‏ .اس 5 م 7 0 5 لا + 0 

أثنى على فاعله فى قوله تعالى وَيَتَفَكرُونَ فى حَلْقٍ السطاواتٍ و الأض. 


(السابع عشر) من أدلتهم أنه من العقائد الواجبه ما لم يمكن تحصيل النظر و الدليل القطعى عليها كالاعتقاد بإمامه الأئمه عليهم 
السلام و نص بعضهم على بعض إذ ليس فى الكتب ما يحصل به التواتر و لا الخبر المحفوف بالقرائن نص بعضهم على بعض و 
لا بمعجزاتهم بل غايه الأمر حصول التواتر المعنوى لبعض أهل العلم مع أن تمييزان ذلكك معجزه أو سحر ليس يقدر عليه كل 
أحد. (و جوابه) ما تقدم منا أنه توجد أمارات و أخبار صحيحه معتبره و هى حجه و إن لم تفيد العلم و لكنها لما كانت جامعه 
لشرائط الحجيه وجب التدين بها و هو المطلوب نظير من يتدين و يعقد قلبه على ما قامت عليه البينه من ثبوت الهلال و نحوه و 
يؤيد ذلكك تقرير المعصومين (ع) فى اعتقاد إمامتهم بمجرد اخبار الرواه فهم لم يظهروا المعجزه لكل أحد يعتقد بهم ولم 


يحضروا 


جماعه يحصل بهم التواتر عند النص على امام بعدهم كل ذلك اكتفاء بأخبار الرواه الموثوقين مع ان جماعه من أصحاب الأئمه 
(ع) يستفهمون عن العقائد و الأنثمه (ع) يخبرونهم عنها و هم يأخذون بظاهر الكلادم و ينقلونه لغيرهم فلو لم تكن الأمارات 
المعتبره حجه عندهم و يتدين بها لما نقلوها لغيرهم و لما 
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أخذوا بظاهرها. 


(الثامن عشر) من أدلتهم انه يلزم أن يخلد فى النار و يكون كافرا من اشتغل بالنظر و مات قبل أن يحصله لأنه لم يعتقد بالعقيده 
عن دليل قطعى. 

الجحود فى هذه الحال. 

(التاسع عشر) من أدلتهم ان الايمان كما فى الأخبار على قسمين مستقر و مستودع ولا بد أن الايمان المستودع ناشئ عن المظنه 
و التقليد لا-عن الأدله اليقينيه و الا يصير مستقرا لا يزول و الأثمه (ع) كانوا يعاملون الجميع معامله واحده فلو كان يعتبر النظر 
لكانت معاملتهم تختلف فى ذلكك. (و جوابه) إن للخصم أن يقول إن الايمان المستودع هو غير الثابت و يمككن أخذه من الأدله 
اليقينيه و تطرأ عليها الشبهه فتزلزلها. 

(العشرون) إن الكثير من الشيعه مقلده فى أصول عقائدهم مع حكم الأئمه (ع) بدخولهم الجنه. فعن الحجه (ع) ان جماعه يقال 
لهم الحقيه و هم الذين يقسمون بحق على (ع) لمحبتهم إياه و لا يدرون حقه و فضله يدخلون الجنه (و جوابه) كما ذكره القمى 
(ره) من حملهم على الغفله» أو لعله لوجود دليل إجمالى عندهم على اعتقادهم 


و ينبغى التنبيه على أمور: 
اشاره 


من يجب عليه التدين 


(أحدها) [وجوب المعرفه و التعلم على الصبى المميز] 


فى من تجب عليه المعرفه بأى معنى فسرناها و الظاهر انها تجب على كل قادر إجماعا و إنما الكلام فى وجوبها على الصبى 
العسه فاليدك عن الحقيف رحمه اللدو البسيد ثور الله المدرى ماتكهن العقاق الحو بو الى أن جميون الأحناتن وجريها خلن 
المميز و إن كان وجوب التكاليف الشرعيه الفرعيه على البالغ و الدليل 
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على ذلكك ان التكاليف المتعلقه بأصول الدين هى تكاليف عقليه لا-شرعيه فإذا كمل الصبى عقله و صار مميزا وجب عليه 
امتثالها شأن سائر التكاليف العقليه كما يؤيد ذلكك قصه يحيى بن زكريا (ع) فقد آتاه الله الحكم صبيا. و قصه عيسى (ع) فقد 
آتاه الكتاب و جعله نبيا حينما كان صبيا و عليه فلو سلمنا ان أمير المؤمنين (ع) كان عند المبعث سبع سنين لم يدل ذلكك على 
أن أيمانة كان على سيل التلقين لاغلى سبيل المعرفه و اليقين و ذلكك لأن صغر السن لأ ينافى كمال العقل و.وجوب التكاليق 
العقليه عليه. و المحكى عن السيد المرتضى (ره) و الشهيد الثانى فى المسالكك فى كتاب الجهاد, و عن العلامه فى النهايه عدم 
تكليف الصبى بذلك و استدل على ذلكك بالحديث المشهور بين الخاصه و العامه من قول النبى (ص) رفع القلم عن ثلاثه عن 
الصبى حتى يبلغ؛ و عن النائم حتى يستيقضء و عن المجنون حتى يفيق» و بأن المميز قاصر الفهم لا يعرف ما يعرفه كامل العقل 
من وجود اللّه تعالى و بيان صفاته مضافا الى أنه لو قارب البلوغ بحيث لم يبق بينه و بين البلوغ سوى لحظه واحده و كان فهمه 


كفهم البالغ 


إلا أنه لما كان العقل و الفهم خفيا و ظهوره يقع على التدريج و لم يكن له ميزان يعرف به كمال عقله و فهمه جعل الشارع له 
ضابطا و هو البلوغ و أسقط التكليف عنه قبله تخفيفا عليه. و التحقيق أن يقال إن الصبى المميز إن كان عرض عليه الخوف فى 
تركك ذلكك وجب عليه بحكم العقل و إن كان فى الواقع الشارع لا يعاقبه على تركه. و من هنا يظهر حال زمان الفتره فى ما بين 
الرسول (ص) و بين عيسى (ع) فإنهم مكلفون بما يحكم عقولهم من أصول الدين. 


(ثانيها) انه يجب على العبد الملتفت الالتزام بالواقع بما هو واقع إجمالا 
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فى أصول الدين قبل المعرفه لاقتضاء ذلكك الطباع بنفس ذاتها فإنها فى كل شىء التفت اليه لمعرفته تجدها ملتزمه بواقعه و ما 
القلب مضافا إلى أن عدم الالتزام يدخل معه الإنسان فى الجحود الذى يستحق عليه العقاب. 


حقيقه الإيمان 


(ثالثها) إن الايمان لغه هو التصديق كما هو المنقول عن أهل اللغه 
اشاره 


و الظاهر إن مرادهم بالتصديق ليس هو اليقين و المعرفه بل عباره عن التسليم و الإذعان بدليل اشتقاقه من الأمن الذى هو سكون 
النفس و اطمينانها لعدم ما يوجب الخوف و لما ذكروه من أنه يتعدى بالباء نحو (آمنت باللّه و برسله) باعتبار معنى الإقرار و 
التسليم و يتعدى باللام نحو (ما أنت بمؤمن لنا) باعتبار الإذعان و القبول و عليه فيرجع الايمان لغه إلى عقد القلب. و أما شرعا 
فالظاهر انه لم ينقل عن معناه اللغوى المذكور و إنما قيد متعلقه باللّه و برسله و غير ذلكك دون مطلق الأشياء و يدلكك على ذلكك 
فا عرفتة من دلألله الآبات و الروايات من ان المطلوف شرغا هو عقد القلى :فى العقائد ذؤن شىء آخر فيكون هو الابمان 
المطلوب شرعا و يؤيد ذلكك من أنه عند الشرع مستعمل فى معناه اللغوى و إنما يختلف فى متعلقه ما روى أنه سثل النبى (ص) 
عن الايمان فقال (ص): 


(الأنماق أذ تمق الله وسلاكه و كعمو رشلة) الحديشيبحت اكشى الرسول سعناه اللقوق ذوق أن كسر اله الآيمات نشي م 


ومما يدل على ذلكك هو أن أكثر المسلهية غلى أن الابنان الشرعى هو التصنديق و الاذعان 


باللّه وحده و صفاته و نبوه نبينا محمد (ص) و بما علم بالضروره مجيئه 
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ون الله تعالى لا ما وقع الخلاف فيه. و زاد المعتزله التصديق بالعدل. و زاد الإماميه التصديق بالعدل و التصديق بإمامه الأثمه (ع) 


م2 


ثمّ انه بقى الكلام فى مقامين: 
(أحدهما) [الإقرار بالشهادقين داخل فى حقيقه الإيمان] 


إن الإقرار باللسان بالشهادتين داخل فى الايمان لما ذكره الشهيد الثانى (ره) من كون ذلكك عليه أكثر الإماميه و أكثر المسلمين 
بل حكى عن بعضهم إجماع المسلمين عليه. و لإطباق علمائنا على عدم إيمان أهل الكتاب بأجمعهم مع أن منهم من يعرف نبوه 
نبينا (ع) كمعرفه أبنائهم كما أخبر اللّه تعالى بذلكك عنهم مع ما تقدم ص 97 من الأخبار الداله على أن الايمان أعلى درجه من 
الإسلام؛ و الإسلام قد تقدم ص 98 يعتبر فيه الإقرار باللسان بالشهادتين و لما روى بعده طرق فى كتاب عيون أخبار الرضا (ع) 
الإيمان معرفه بالقلب و إقرار باللسان و عمل بالأركان و لما رواه على بن إبراهيم بسنده عن عجلان بن أبى صالح قال: قلت لأبى 
غييه الله أوقنس عل غنبوة الأستان #"فقال* شيادة أن لذأ إله إلا الهو أت مهدا رسول اللدو الأقرار با اميه ده لذ اللشق 
صلاه خمس. و أداء الركاموصوع احور رمضان وجح اليتووولابه راذا فعا ومضد واو القع المبادتين» الى عبر 
ذلكك من الأخبار المذكوره فى الكافى. و لقوله تعالى قُونُوا آنا بالله و أَنْلَ إلا و لقوله (ص): 


«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللّه؛. و لما عن الصادق (ع) و فرض الله على اللسان القول 


و التعبير عن القلب بما عقد عليه و أقر به. 


(إن قلت) إن الظاهر من الروايات ان شرط الايمان عدم الجحد دون الإإقرار باللسان كما دلت عليه روايه محمد بن مسلم 
المتقدمه ص 88 لقوله (ع) فيها: «إنما يكفر إذا جحد) إذ ظاهرها بواسطه مفهوم الشرط إن مع عدم الجحد ليس بكافر سواء أقر 
أم لم يقر. (قلنا) ظاهر الروايه إن آثار الكفر إنما تترتب عليه إذا جحد و إنها لا تترتب عليه إذا لم يجحد. أما ان آثار الايمان 
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تترتب عليه إذا لم يجحد فلا دلاله للروايه عليه. 


(إن قلت) انه على هذا من حصل له التصديق بالمعارف الإلهيه ثّ عرض له الموت قبل الإنقرار أن يموت و هو كافر و ليس 
بمؤمن و يستحق العقاب و لا نظن أن أحدا يلتزم بذلكك كما ذكره الشهيد الثانى (ره). (قلنا) إن كان تركه الإقرار عن تعمد 
فنلتزم بذلكك و إن كان عن غفله أو عدم قدره لتقيه أو لنوم أو نحوه فهو معذور فلا يعاقب على تركه للايمان و (بالجمله) 
فالظاهر لزوم الإقرار مع استمرار عقد القلب عليه و لا ينافيه السكوت المجرد الواقع بعده و إنما ينافيه الجحد لزوال الإقرار به. 


(إن قلت) فعلى هذا يلزم ثبوت الواسطه بين الايمان و الكفر و هو الذى لم يجحد و لم يقر إذ مقتضى عدم جحده انه ليس بكافر 
للروايات المتقدمه ص 88 كروايه محمد بن مسلم. و مقتضى عدم إقراره أنه ليس بمسلم و لا مؤمن لاعتبار الإقرار فى الإسلام 
المعتبر فى الايمان كما تقدم ص 47. (قلنا) ظاهر جمله من الأخبار ثبوت الواسطه و يسمى ب (الضال) منها ما 


تقدم من روايه محمد بن يحيى ص 48 و 48. و منها ما فى روايه الكافى فى باب أصحاب الأعراف عن زراره إنه قال أبو جعفر 
(ع): و الله ما هم بمؤمنين و لا كافرين. و نظيرها روايه الكافى عن زراره أيضا عن أبى جعفر (ع) فى المستضعفين إنهم ليسوا 
بمؤمنين و لا كافرين. و منها ما فى روايه الكافى عن عمر بن أبان عن أبى عبد الله فى المستضعفين هم ليسوا بالمؤمنين و ليسوا 
بالكفار و منهم المرجون لأمر اللّه. 


(المقام الثانى) [عدم دخول فعل الأركان من فعل الواجبات و ترك المحرمات فى الايمان] 

1 7 
إن العمل بالاركان من فعل الواجبات و تركك المحرمات داخل فى الايمان أم لآو الحق عدم دخوله لقوله تعالى طائفتانٍ مِنّ 
الْمَؤْمِِينَ افُوا قَأصْلِيحُوا بيتهلَا. فإنه أثبت الإيمان لمرتكب المعصيه و هو القتل 
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ويدعرى أن اماع بالجوطيق ياعتيان ما كاتوا كما هو متهت التله اق النضيق (تابند لأ الشيق ليس ذلك ولقرالة 
تعالى بعد ذلك إِنمَا الْمَؤْمئُونَ إِخْوة تأ وا ين أَحَوَيِكدْ. فإنه أمر بالإصلاح بينهم حال إخوتهم و هى لا تكون إلا بالايمان و 
للإجماع المنقول على أن الايمان شرط لصحه العبادات و إن فساد العباده لا يوجب فساد الايمان و لما ذكره بعضهم من اتفاق 
أهل الحق على أن المؤمن لا يدخل النار و إن ارتكب الكبيره فلو كان العمل جزءا من الايمان لكان بارتكابه الكبيره يخرج عن 
كونه مؤمن و لقوله تعالى ب أيّهَا الّذِينَ آمنُوا تُوبُوا إِلَى الله َوَْه نَصُوحاً. و لا ريب أن الأمر بالتوبه إنما يكون لمرتكب الذنب. 


(ان قلت) قد روى أن الزانى لا يزنى و هو مؤمن و هذا يدل على اعتبار تركك المحرمات فى الايمان و 


لما تقدم من روايه عيون أخبار الرضا (ع) من أن الايمان معرفه بالقلبء و إقرار باللسان» و عمل بالأركان (قلنا) بعد صريح الآيه 
لايك من حمل هده الأعياز على إزاده الأيماق الكانا .ودر العالدرر آنا الاتعدلال نسل كوه ماك إن لدي اعتراق عيلرا 
لا :3 5 : 

الصَاللَات»* على أن الايمان لا يعتبر فيه العمل بالاركان لآن العطف يقتضى المغايره فمردود إذ للخصم أن يقول ان الصالحات 
يشمل الواجبات و المستحبات» و المستحبات ليست بجزء من الايمان فيصح عطفها لحصول المغايره. 


حقيقه الإسلام وعلام كفر المخالفين 
(رابعها) ان الإسلام هو الانقياد و الإذعان بإظهار الشهادتين و الإقرار بهما 


سواء اعترف بباقى أصول الدين أم لا و لذا يكفى فى تحققه شرعا الإقرار بهما سواء علم من المقر التصديق بذلكك أم شكك فيه 
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وغيرها. و تقتضيه الآيه الشريفه. كلت الطاب آمنا ل م ومنو وَلكنْ قرا مكايو لها فو ترسو اللن لاس )رو السنحا» إتيم 
كانوا يكتفون بالإسلام بإظهار الشهادتين ثمّ بعد ذلكك ينبهون المسلم على بعض المعارف الدينيه التى يتحقق بها الايمان و بهذا 
المقدار يرتب عليه آثار الإسلام الدنيويه من الطهاره و جواز النكاح و الديه التامه. و لذا حكم علماء الإماميه بإسلام أهل 
الخلاف. و حكى الإجماع صاحب كشف اللثام؛ و صاحب الروض على عدم احتراز الأثمه (ع) و أصحابهم عنهم فى شىء من 
الأزمنه» و للنصوص الداله على حليه ما فى سوق المسلمين مع ندره سوق مخصوص بالإماميه. و المحكى عن مفتاح الكرامه انه 
حكى الإجماع على طهارتهم عن أستاذه مضافا الى ما فى روايه حمران بن أعين أو صحيحه عن أبى جعفر (ع) المتقدمه ص 


9 و روايه سفيان السمط المتقدمه ص 48.: و روايه سماعه ص 44 و ما هو المحكى عن الكافى فى باب ارتداد الصحابه من 
روايه زراره عن الباقر (ع) و فيها فأما من لم يصنع ذلك و دخل فيما دخل فيه الناس على غير علم و لا عداوه لأمير المؤمنين فإن 
ذلك لا يكفره و لا يخرجه عن الإسلام. و المنقول عن شرح المفاتيح للأستاذ الوحيد (ره) إن الأخبار بذلك متواتره و هى 
مؤيده بالشهره و الإجماعات المنقوله. نعم من كان من المخالفين منكرا لما هو مقطوع به من الدين و لو لم يكن ضروريا بأن 
كان قاطعا بأنه من الدين و أنكره كمن حضر بيعه غدير خم و أنكرها فهو كافر لأنه يرجع لإنكار النبوه و لما جاء به النبى (ص) 
ولذا حكم الأصحاب بكفر النواصب الذين نصبوا العداوه لأهل البيت (ع) لأ-نهم أنكروا الولايه التى هى مقطوع بها أنها من 
اللانق. 


(إن قلت) أن هناك ما يدل على كفر المخالفين كبعض الروايات الداله على أن الناصب من نصب العداء لشيعتهم (ع) و لاريب 
أن المخالفين كذلك. 
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و الأخبار الداله على كفر من أنكر إمامه الأأثمه (ع) كقوله (ع): من مات و لم يعرف امام زمانه مات ميته جاهليه. و من لاحظ 
كتاب تفسير الإمام العسكرى (ع) و تفسير الصافى فى الآيات الوارده فى حقهم (ع) يجد الكثير من تلكك الأخبار. و كالأخبار 
الداله على بناء الإسلام على خمس منها الولا-يه و مقتضى ذلكك انه بانتفائها ينتفى الإسلام لأن الكل ينتفى بانتفاء الجزء و ما 
حكى من نقل عدم الخلاف فى كفرهم كما عن السرائر و 


الشيخ بن نوبخت فى فص الياقوت. و لا أقل من كفر المجسمه منهم و المفوضه منهم لما روى عن الرضا (ع) من أن القائل 
بالجبر كافر و القائل بالتفويض مشرك و عن الرضا (ع) إن الناس فى القدر على ثلائه أوجه رجل يزعم ان اللّه تعالى أجبر الناس 
على المعاصى فهذا قد ظلم الله فى حكمه فهو كافر» و رجل يزعم ان الأمر مفوض إليهم فهذا قد أوهن اللّه فى سلطانه فهو كافر 
الحديث. (قلنا) مضافا الى أن الأخبار المذكوره الداله على إسلامهم أقوى و أظهر دلاله و أكثر موافقه للمشهور فتوى و عملا و 
لحكايه الإجماع عن كشف اللثام و الروض و مفتاح الكرامه على ما يدل على إسلامهم و عدم كفرهم و سيره الأئمه (ع) على 
ذلك و هذا ما يوجب ترجيحها على الأخبار الداله على كفرهم. فإنه مضافا الى ذلكك أن أخبار الناصب إنما هى ظاهره فى من 
نصب العداوه للشيعه من جهه حبهم لأهل البيت و هذا داخل فى الناصب لأهل البيت و هو يرجع لجحد النبوه لكون حبهم من 
ضروريات الدين و نص عليه القرآن الكريم بقوله تعالى قُلْ لا أَثعلكم عَليِهِ أخراً نا الْمَوَدَّ فى الْقّيمْ و أما من نصب العداوه 
للشيعه لا من الجهه المذكوره فلا تدل الأخبار على انهم من النصاب و إنما ادعينا ظهورها فى ذلكك لما فيها من التعليل بقوله 
(ع): «لأنك لا تجد رجلا يقول أنا أبغض محمدا و آل محمد و لكن الناصب من نصب لكم و هو يعلم انكم توالوننا و أنتم من 
شيعتنا؛ و لو سلم فهى إنما تدل على أنهم نصاب 
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لا تدل على أنهم كفار نجسين فان ظاهر الأخبار الداله على نجاسه النصاب ظاهره فى الذى نصب العداوه لأهل البيت و فى 
كنك بطاح ادال علي كر ون ارو وي ررح حار ارو الكدرد ااي لك قور 
جود فى الأخبار بانسب ارك الصلاء و فى قولهتعالى َل َل الم مح ايت من تتا إل سيو عن تق إن اله 
عن عَن الْطَالَمِينَ. فان المراد بذلكك هو الفسق و الحاصل أن فى الأخبار يكثر إطلاسق الكافر على من هو مسلم قطعا كتاركك 
الصلاه أو الحج كوه إانادة لكات عر برست الح الإياام عدما غرل نكن نز لكاو الود ديكاو نص الغراد 
عليها بقوله تعالى قل لا أَدعدكم عليه أجرا إن ْو ة فى الْقَوبلا. و لقيام ضروره الدين عليها يكون إنكارها إنكارا للنبوه و هو 
موجب للكفر. و أما خبر (من مات) فلا يدل على الكفر بل هو ظاهر فى التنظير بالميته الجاهليه و هو إنما يقتضى أنه ضال. و أما 
أخبار بناء الإسلام على خمس فلا بد من أن يراد به الإسلام الحقيقى الذى يوجب دخول الجنه لا الإسلام الظاهرى بدليل عد 
إقامه الصلاه و إيتاء الزكاه منها 


وأماما حكى من نفى الخلاف ففيه ان الشهره و الإجماعات المحكيه تنفى ذلكك. 


و أما الخبران الدالان على كفر المجبره و المفوضه فمضافا الى عدم ثبوت صحتهما و وهنهما بعدم عمل المشهور بهما حيث لم 
يفتى بمضمونهما أحد سوى ما يحكى من أن الشيخ (ره) وجدنا كاشف الغطاء قد أفتيا بنجاسه المجبره. و الحاصل ان المخالفين 
و غيرهم إن أنكروا ما يقطعون به من الدين 


فهم كافرون لأنه يرجع إنكارهم إلى إنكار ما جاء به النبى (ص) و هو يرجع لإنكار النبوه كما هو ظاهر روايه عبد الرحيم القصير 
اراد اكرول رجه الىيدار برح ملعاال سكا سر راو تحرام قدا اجلزلاروة ارود كدر 
قوله تعالى و من لم يشم بل أَتْرَ الله وليك هم الكافزوة. فان الظاهر هو 
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قول من يعتقد الحكم الشرعى و يقول بخلافه و إلا لزم كفر المجتهد المخطئ و من هذا الباب حكم على المستخف بالدين كافر 
كالملقى للقرآن فى القاذورات و المهدم للمساجد و المستهزء بالمؤدين للواجبات الدينيه استنكارا لها و تعصبا و عنادا (و 
بعضهم أضاف) إلى الإقرار بالشهادتد تين الإقرار بما جاء به النبى (ص) و لكن لا حاجه له لأنه يلازم الإقرار بالرساله. و لو ذهب 
ذاهب الى عدم الملازمه فنقول: انه لا دليل على ثبوت اعتباره فى الإسلام؛ و اشتمال بعض الأخبار عليه لا ينفع لأنه لم يعهد من 
المسلمين اعتباره فان الرسول (ص) كان يكتفى بالشهادتين فلم يعمل بهذه الأخبار مضافا لمعارضتها بروايه محمد بن مسلم 
المتقدمه ص 8/. 


احكام الواسطه بين الإسلام و الكفر 
(خامسها) قد عرفت فى مبحث الايمان وجود الواسطه بين الإسلام و الكفر 


و مقتضى القاعده عدم ترتيب أحكامهما عليها فلا يحكم بالنجاسه لأن النجاسه من آثار الكفر و عليه فتكون طاهره و لا يجوز 
النكاح و التوارث لأنها من أحكام الإسلام. و بالجمله إن ذلكك تابع للدليل فما دل عليه الدليل إنه من آثار أحدهما لا يحكم به 
عليها. 


الدليل الذى يطلب تحصيله فى المعارف الإلهيه 
(سادسها) قد عرفت عدم جواز التقليد فى المعارف الإلهيه التى يتوقف حصول الايمان عليها 


وانه لا بد من الدليل عليها و الكلام هنا فى المراد بالدليل فنقول إن المراد به هو الدليل الذى يحصل به اطمئنان النفس بحسب 
استعدادها و يسكن اليه القلب بحيث ينقاد اليه و يسلم بالمعارف لديه و ليس يراد منه الدليل 
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المشتمل على مقدمات تفضيليه و استقضاء للشبه الالحادية و الدليل على ذلكك هو سيره المسلمين عليه كيف و الأدله التى 
ذكرها القرآن الشريف و اشتملت عليها الأخبار كانت كلها إجماليه لا تفصيليه. 


الاماره المعتبره إذا قامت على المعارف الإلهيه 


(سابعها) ان المعارف الإلهيه إذا قامت عليها الأمارات الظنيه المعتبره 
اشاره 


بعد الفحص عما يعارضها و يخالفها و لم يظفر به إذ مع عدم الفحص لا حجيه لها هل يجب التدين بها و عقد القلب عليها أم لا 
فلو قام الخبر الجامع لشرائط الصحه على كيفيه المعاد فهل يجب التدين بمضمونه أم لا و هكذا لو كان ظاهر لفظى للكتاب أو 
للسنه المتواتره أو للخبر المحفوف بالقرائن القطعيه يدل مثلا بعمومه على حشر الدود يوم القيامه فهل يجب التدين به أم لا فقد 
يقال بوجوب التدين به لأسن هذا نوع من العمل بالأماره الظنيه و لذا تمسكك جمله من العلماء فى بعض العقائد بأخبار الآحاد 
المعتبره بل كان القوم فى عصر المعصومين (ع) يأخذون بظواهر القرآن و كلماتهم (ع) فى عقائدهم مضافا الى ذلكك لزوم لغويه 
الاخبار بأحوال المحشر و الأمور العلويه و السفليه و أحوال الأنبياء و الأمم السالفه و نحو ذلكك و لا وجه لاهتمام العلماء بحفظها 
و تدوينها ولا يمكن إثبات أحوال واقعه كربلا-ء و مظلوميه الزهراء (ع) و نحو ذلكك فالحق أن يقال إن الأمارات المعتبره فى 
الأحكام الفرعيه الشرعيه يكون المطلوب هو 


العمل و فى الحوادث الكونيه و العقائد الدينيه يطلب فيها الالتزام و عد القلب غايه الأمر الموارد التى يجب فيها الالتزام و عقد 
القلب يجب فيها ذلك عند قيام الاماره المعتبره و الموارد التى لا يجب فيها الالتزام و عقد القلب لا يجب فيها ذلك عند 
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قيامها و لكن لا يصح عقد القلب على خلافها إلا بدليل أقوى منها و يؤيد ذلكك التجاء بعضهم إلى تأويلها فى بعض الموارد 
دون أن يرد عليها بأنها أمارات ليست بحجه فى العقائد. و يؤيد ذلكك أيضا قوله (ع): «من أخذ دينه من الكتاب و السنه زالت 


الجبال و لم يزل». و هو إن لم يكن ظاهرا فى العقائد فلا أقل من شموله لها 
(و قد يستدل على وجوب تحصيل الظن بالعقائد) 


اشاره 


و التدين بمؤداه عند انسداد باب العلم بها و اليأس من اليقين بها بأن العقل يحتمل قيام الظن مقام العلم عند الانسداد فيحكم 
بلزوم تحصيله لاحتمال الضرر بتركه عند الانسداد كما ذكروه فى صوره الانفتاح و إن. (شئت قلت) انه عند الانسداد يدور أمر 


الجاهل بين البقاء على الشكك و بين تحصيل الظن و يحتمل تعيين الثانى عليه فلا محاله يحكم عقله بتعيين الثانى من باب 
الاحتياط» و حيث انه يجب التدين بالواقع و قد ثبت الواقع بهذا الظن فيجب التدين بمؤداه و يرد عليه: 


(أولا) بأن التدين بالمظنون لا يجوز لمكان احتمال تخلفه عن الواقع. 


(و جوابه) انه لما كان لا طريق للواقع إلا الظن و التدين به مطلوب فيدور الأمر بين إهمال التكليف كليه ولا يتدين بشىء أو 
يتدين بالمظنون لظنه بمطابقته الواقع و لا شكك أن الثانى أرجح فى نظر العقل و لقاعده الميسور. 


(إن 


قلت) إنه يمكنه أن يتدين بالواقع بما هو واقع على إجماله من دون تعبينه فيمكنه امتثال التكليف من دون احتمال المخالفه 
للواقع. (قلنا) المطلوب للشارع هو التدين بالواقع على سبيل التعيين فمثلا المطلوب هو التدين بكون خالق الخلق هو الله تعالى لا 
الواقع بما هو واقع فاذا فرض إنه انسد عليه اليقين باللّه فالظن به يكون حجه له و يتدين به إذ لا طريق للواقع المعين إلا هو. و هذا 
هو مسلكك العقلاء فى سائر شؤونهم الحيويه فيجب تحصيل الظن بالواقع فى العقائد الدينيه التى يطلب فيها تحصيل التدين بها. 
(و دعوى) أن التدين بالمظنون لا يخلو 


من محذور مخالفه الواقع. و العقل لمحذور مخالفه الواقع يحكم بعدم جواز التدين بالمظنون (مدفوعه) بأن التدين بالمعلوم أيضا 
لا يخلو عن محذور مخالفه الواقع فالمحذور موجود فيه فيقتضى أن لا يجوز التدين به غايه الأمر انه لا احتمال بالخلاف للعالم 
بخلا-ف الظان (و الحاصل) ان الظاهر جواز التدين لمن قامت عنده أماره معتبره بحسب نظره و حالها حال العلم و لعل ذلكك 
ثارت حتى فى الموضوعات الا ترئ أن البيته إذا قات على أن الذار لزيد تتديق ذلك وعقد عليه القلب على أن فى الشدين 
بالمظنون مخالفه احتماليه و التدين بالواقع على إجماله مخالفه قطعيه لعدم التدين به تفصيلا. 


(و يرد عليه ثانيا) ان الالتزام بالمظنون تشريع محرم مولويا أو عقليا و توضيح ذلكك أن الحاكم بحجبه الظن الانسدادى هو العقل 
وهو لا يحكم بها إذا كان محذور آخر فى البين كما فى المقام فان التدين مخالفه قطعيه بالنسبه إلى حرمه التشريع و موافقه 
احتماليه ظنيه بالنسبه إلى 


وجوبه و العقل لا يجوّز المخالفه القطعيه لمراعاه الموافقه الاحتماليه و لو كانت ظنيه و هذا بخلاف الفروع فإنه يمكن اتباع الظن 
فيها من دون التزام فى البين حتى يعارض بحرمه التشريع و (لا يخفى ما فيه) فان التدين بالواقع إذا كان مطلوبا بعنوان خاص 
فيكون عاصيا بتركه مع وجود الطريق الى الواقع بحسب حكم العقل من دون فرق بين الفروع و الأصول ولا تشريع فى البين مع 
وجود الحجه على الواقع. مضافا الى أنه عند الانسداد يجى ء ملا-كك وجوب المعرفه فى الظن من خوف الضرر بتركه و إن به 
أداء الشكر و احتمال الوقوع فى خلاف الواقع بالتدين به جارى فى العلم غايه الأمر لا يحتمله العالم و هو غير صالح للفارق على 
أن التشريع إنما يكون فى الأحكام الشرعيه لا فى الأمور الواقعيه و قد قرر المرحوم الشيخ محمد حسين الأصفهانى (ره) دليل 
الانسداد فى المقام بوجه أبسط و ألطف اطلعنا عليه بعد كتابتنا هذه الأسطر 
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و حاصله إن الواجب إذا كان هو عقد القلب على المعلوم بما هو المعلوم بنحو الواجب المطلق أو المشروط فلا مجال لإجراء 
دليل الانسداد لأنه عند الانسداد لا يتمكن العبد من الامتثال و لا مجال لحجيه الظن بالخصوص فيه إذ لا أثر للواقع حتى يترتب 
على المؤدى تنزيلا له منزله الواقع و أما إن كان الواجب عقد القلب على الواقع فالعلم منجز للتكليف و طريق لامتثاله و الأسثر 
يكون للواقع فعند انسداد باب العلم و تماميه سائر المقدمات تصل النوبه إلى حجيه الظن و لزوم عققد القلب على المظنون عقلا 
من باب التنزل عن الإطاعه العلميه إلى الإطاعه 


الظنيه لانسداد باب العلم و عدم جواز إهمال الامتثال للتكليف رأسا و عدم التمكن من الاحتياط التام لعدم إمكان عقد القاب 
على الطرفين لعدم إمكان الالتزام الجدى بالشى ء و نقضيه و لا وجه لعقد القلب بنحو التخبير و لا بنحو الاجمال لفرض أن 
الواجب هو أحد الطرفين بخصوصه شرعا فيحكم العقل بالرجوع الى الظن و قد أجاب (ره) عن هذا الدليل بأن الأمر يدور بين 
الاحتياط الناقص بعقد القلب على الواقع إجمالا و إلغاء الخصوصيه و بين عقد القلب على المظنون بخصوصه و الأول أولى من 
الثانى لأن عقد القلب على الواقع إجمالا فيه موافقه قطعيه بمقدار جزئى بخلاف الالتزام بالمظنون فإنه يحتمل معه ترك الالتزام 
بأصل الواجب الواقعى و العقل يحكم بالأمول دون الثانى انتهى «و لا يخفى ما فيه) فان فى عقد القلب على الواقع مخالفه قطعيه 
لتركك تعبين أحد الطرفين بخلاف عقد القلب على المظنون فان فيه مخالفه احتماليه و العقل يرجح الثانى على الأول مضافا الى 
ما عرفت من قيام السيره على العمل بالروايات و بالعمومات و الظواهر فى الأصول الاعتقاديه التى لا طريق لها إلا النقل فيكون 
ذلك مرجحا للددين بالظن مضافا الى ما يمكن أن يقال إن كثره الأدله و الطرق على الأصول الاعتقاديه حتى ادعى بعضهم 
حصول العلم بها لكل أحد تجعل الظن الحاصل بالفحص أو بالعقل يطابق الواقع لأن الأدله على 
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الواقع أكثر و أوضح من الأدله على خلافه فى الأصول الاعتقاديه. 
(و قد ذهب أكثر علمائنا الى عدم الوجوب) 


لأن التدين و عقد القلب و إن سلم كونه نوع عمل بالظن المعتبر لكن الأدله التى دلت على حجيه الظنون إنما تدل عليها بالنسبه 
إلى آثار الواقع 


لا الآثار المترتبه على الواقع بوصف انه مظنون أو معلوم؛ و وجوب التتدين و عقد القلب على الواقع من آثار الاعتقاد الجزمى 
بالواقع لا من آثار نفس الواقع بما هو واقع فاذا لم يعلم بالواقع و لو لانسداد العلم به ينتفى وجوب عقد القلب لانتفاء موضوعه. و 
لا- يخفى ما فيه فان موضوع وجوب التدين و عقد القلب هو الواقع لا العلم به و لا الظن به لأن وجوب التدين إن كان من باب 
حكم العقل فالعقل إنما يحكم بملاكك خوف الضرر و من المعلوم إنه إنما يخاف الضرر بتركك التدين بالواقع بما هو واقع لا بما 
هو معلوم و هكذا الآيات و الأخبار المتقدمه ص 88 ظاهره فى ترتب عقد القلب على ما هو الواقع. 


مضافا الى أن المعلوم بما هو معلوم قد ينطبق على خلاف الواقع فكيف يأمر الشارع بالتدين به. و التحقيق أن يقال انه إن حصل 
القطع بالمعارف الإملهيه من الاماره وجب الاللتزام به. و إن لم يحصل القطع منها فان كان مما يجب الاللتزام بواقعه تفصيلا 
كأصول الايمان حيث يجب التدين بها مشخصا للواقع كان عند قيام الاماره المعتبره عليه يجب الالتزام به لثبوت الواقع بها فيلتزم 
بما قامت عليه لأنه من آثار الواقع و ليس من آثار الاعتقاد به. و حيث كان المطلوب التدين بالمعارف الإلهيه تفصيلا لا إجمالا 
فعند انسداد باب العلم يتعين الرجوع الى الظن المعتبر لعدم إمكان الاحتياط و لا امتثال الواقع إلا بذلكك. و أما التدين بالواقع 
على إجماله فهو ليس فيه امتثال للتكليف لأن المطلوب التدين بها تفصيلا كما هو الفرض. (نعم) من أصول الإيمان ما يتوقف 
ثبوت الشرع على ثبوتها كوجود البارى و نبوه 


الأنبياء فإن وجوب التدين بها لما كان 
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عقليا لا شرعيا كما تقدم فى ص ٠١١8‏ مرتبا على واقعها بحكم العقل. و لا ريب انه بالأماره لا يتكشف واقعها و انما يثبت فى 
الظاهر فلا يرتب وجوب التدين على ثبوتها بالأماره لأنه ليس بأثر شرعى لواقعها. و أما مثل إمامه الأئمه (ع) فإنه يجب التدين بها 
عند قيام الاماره المعتبره عليها. هذا كله فيما يجب التدين بواقعه تفصيلا. و أما ما كان من المعارف الإلهيه مما لا يجب الالتزام 
بواقعه تفصيلا كأحوال الحشر و النشر و أحوال الأنبياء و الأوصياء فإن حصل القطع من الاماره به وجب الالتزام به و إذا لم 
يحصل القطع به من الاماره فظاهر الأكثر عدم وجوب الالتزام به و التدين به و ان الاماره المعتبره ليست بحجه عليه بحيث يصح 
نقله بدون الروايه كما فى الحكم الشرعى فإنه يذكره المفتى عند قيام الاماره عليه بغير الروايه. 


و لكن الحق أن السيره العمليه على الالتزام به و التدين به عند قيام الاماره المعتبره عليه و لذا كان الأصحاب يحتج بعضهم على 
بعض بالأخبار. و يرشدك الى ذلك اعتماد علماء الكلام عليها. و ذكر أرباب كتب الاخبار لها كالكافى و فى ديباجته ما يشعر 
بالاعتماد على الحجه منها. و لذا تجد ديدن الواعظين يعتمدون عليها فى نقل أحوال الحشر و النشر و وقائع الطف فلو لا صحه 
التدين بها المستتبع للإقرار باللسان لما صح ذلكك. كيف و انكك لتجد ديدن شعرائنا الصالحين نظم أحوال الأثمه (ع) و حوادثهم 
و تدوين مقاتلهم مع انه لا دليل لهم على ذلك. إلا الأخبار و الامارات. بل فى بعض الأخبار 


تجد الامام (ع) يستشهد بقول من سبقه فى بعض العقائد كمسأله القضاء و القدر. و الغريب من استاذنا المشكينى (ره) انه أنكر 
جواز التمسكك بالظن المعتبر فى ذلكك مع انه تمسكك فى خلود المعاندين من الكافرين ببعض فقرات دعاء كميل. 


(إن قلت) على هذا لا بد من إثبات وجوب التدين بالشىء أولا حتى 
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يكون قيام الاماره عليه موجبا للتدين به. و مع ثبوت وجوب التدين به لاا حاجه لقيام الاماره عليه. (قلنا) قد يثبت وجوب التدين 
بواقع الشى ء و لكن تشخيص الواقع يكون بالأماره مثلا يجب التدين بالإمام الحاضر من جهه قيام الإجماع بل ضروره المذهب 
على ذلك فاذا قام الظن المعتبر على ان الامام الحاضر هو الحجه ابن الحسن (ع) وجب التدين به و نحو ذلكك. 


المقدار الذى يجب معرفته أو التدين به من المعارف الإلهيه 

(ثامنها) قد عرفت ماهيه الإسلام و حقيقه الإيمان بقى الكلام فى المقدار الذى يجب معرفته و التدين به 

اشاره 

عن نظر و استدلال من المعارف الإلهيه الذى يتحقق به الإسلام الحقيقى و الايمان الواقعى بحيث معه لا يخلد فى النار و ان 


ارتكب الكبيره سواء تاب منها أو لم يتب وهو خمسه: 


(الأول) وجود البارى و قدمه و ديموميته و جمعه لصفات الفضائل و تنزيهه عن النقائص و لو بنحو الاجمال و من هذا الباب 
عدله وانما أفرده القوم بالبحث عنه و جعلوه أصلا من الأصول الخمسه لمزيد الاهتمام به. 


(الثانى) وحدانيه البارى و عدم الشريكك له و المثيل له و الشبيه به. 


(الثالث) نبوه النبى محمد (ص) و لازمها التدين و التصديق بجميع ما جاء به تفصيل فيما علم انه جاء به و إجمالا فيما لم يعلم 


به. 
(الرابع) المعاد الجسمانى. 


(الخامس) إمامه الأئمه (ع) من بعد النبى (ص) الى حد عصر المكلف 


بترتيبهم كأن يعرف من كان فى عصر الحسين (ع) إن إمامه الحسين (ع) بعد أخيه الحسن (ع) و ان الحسن (ع) بعد أبيه على 
(ع). و لازمها البراءه من أعدائهم. و الدليل على ذلكك كله الإجماع بل ضروره المذهب. و لا يجب معرفه 
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أزيد من ذلكك و لا التدين بأكثر منه فلا يلزم عليه معرفه باقى صفات البارى على التفصيل أو باقى صفات النبى (ص) أو الأثمه 
(ع) أو أحوال المعاد أو تفاصيل الحشر و النشر لأصاله البراءه من وجوبه و لقوله (ع) فى شؤون أصول الدين: 


«إذا جاءكم ما تعلمون فقولوا به و إذا جاءكم ما لا تعلمون فها) (و أهوى بيده الى فيه). 


نعم الجاهل إن رجع الى مقلده فى تعيين المقدار فهو و إلا فكل ما احتمل إنه من المعارف الإلهيه وجب عليه معرفته و التدين به 
بالنظر و الاستدلال و ذلكك لحكم العقل بدفع الضرر المحتمل إلا أن يجتهد و يؤدى نظره الى مقدار معين منها و يجرى أصل 
البراء عن لباقي 


(إن قلت) كيف ترجع لأصل البراءه مع وجود آيات وتووانات ندل بعمومها على وجوب المعرفه لكل المعارف الإلهيه بتفصيلها 
لاما اعييفة الدل كل قله اق ا خلت الج و الات إلا لبعد وق و قوله رضن" 

«ما أعلم شيئا بعد المعرفه أفضل من هذه الصلوات». و كذا آيه التفقه فى الدين و كذا عمومات طلب العلم كما ذكر ذلكك 
الشيخ الأنصارى (ره). (قلنا) قد ذكر المرحوم الآخند المنع من ذلكك أما الآ-يه فلأن العباده فيها و إن فسرت بالمعرفه إلا أن 


الظاهر إن المراد بها خصوص معرفه اللّه تعالى و لو سلمنا عدم ظهورها 


فى ذلكك فهى لا إطلاءق لها لأسن الآديه مسوقه لبيان حكم آخر و هو حصر غايه الخلق بالمعرفه لا لبيان حكم المعرفه و العباده 


و هكذا الروايه المذكوره فإنها وارده فى مقام بيان فضيله الصلوات الخمس و ليست مسوقه لبيان حكم المعرفه حتى يتمسكك 
بإطلاقها. 


هو لبيان أن 
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النفر طريق تحصيل المعرفه فى هذا الموضوع لا لبيان وجوب معرفه الإمام (ع) حيث ان الظاهر إنه كان مفروغا عنه لكونه 
مركوزا فى ذهن السائل و إنما كان الغرض من السؤال هو الاهتداء الى طريق تحصيل المعرفه به و حذف المتعلق إنما يفيد 
العموم إذا كان فى مقام بيان حكم ذلكك الشىء المحذوف متعلقه, و أما ما دل على طلب العلم إنما كان فى مقام التحريض و 
الترغيب الى العلم لا فى مقام بيان ما كان العلم فيه مطلوبا. كيف و إلا لزم تخصيص الأكثر و هى آبيه عن أصله كما لا يخفى 
على من لاحظها فالعبره فيما لا يستقل به العقل و لا يدل عليه النقل هو الرجوع لأصل البراءه. 


(و الحاصل) أن الزائد على ذلكك كباقى صفات البارى تعالى أو صفات النبى (ص) أو الأثمه أو أحوال المعاد لو حصل العلم بها 
وجب التدين بها للسيره العمليه على ذلكك أو لوجوب الإقرار و التدين بما جاء به النبى (ص) الذى ذلك عليه الأخبان المتقدمة 
فإن من علم مجى ء هذا الشى ء عن النبى (ص) بالضروره أو التواتر أو نحو ذلكك و لم يتدين 


به لم يكن قد صدق النبى (ص) على ما جاء به فيكون إنكار العالم به كفراء و أما لو قامت عليه أماره معتبره فالأكثر على عدم 
وجوب التددين به لعدم كون وجوب التتدين من آثاره و إنما يجب أن يتدين بالواقع لكن الظاهر من سيره العلماء فى مقام 
المحاجات هو صحه التدين بمدلول الاماره المعتبره لا وجوبه و لعل ذلكك يستفاد من بعض الأخبار. و قد يدعى الإجماع على 
وجوب معرفه تفاصيل التوحيد و النبوه و الإمامه و المعاد و إن الجاهل بها عن نظر و استدلال خارج عن ربقه الإيمان مستحق 
للعقاب الدائم كما هو المحكى عن العلامه (ره) فى باب الحادى عشر و فيه أنه يلزم كفر أكثر الناس لعدم التمكن إلا للأوحدى 
من الناس من المعرفه المذكوره. مع إمضاء النبى (ص) و باقى المعصومين (ع) السيره على خلاف ذلك. 
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(و قد يستدل على تعيين المقدار) بالأخبار الكثيره المفسره للإسلام و الايمان 


كخبر محمد بن سالم المتقدم ص 8 و كروايه الفتح بن يزيد المتقدمه ص 84 و روايه سليم بن قبس المتقدمه ص )4١‏ و روايه 
إسماعيل المتقدمه ص ١و‏ روايه عيسى بن السرى ص 45؛ و روايه على بن إبراهيم ص 45: و روايه أبى بصير عن أبى عبد الله 
(ع) قال: جعلت فداكك أخبرنى عن الدين الذى افترضه الله تعالى على العباد ما لا يسعهم جهله و لا يقبل منهم غيره ما هو؟ فقال: 
أعده على فأعاد عليه. فقال: شهاده أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله و إقام الصلاه؛ و إيتاء الزكاه» و حج البيت من 
استطاع اليه سبيلاء و صوم شهر رمضان. ثم سكت قليلا ثمٌ قال: 


و الولايه 


و الولايه مرتين الخبر. و روايه ابن اليسع قال: قلت لأبى عبد الله: 


أخبرنى عن دعائم الإسلام التى لا يسع أحد التقصير عن معرفه شىء منها التى من قصر عن معرفه شى ء منها فسد عليه دينه و لم 
يقبل منه عمله و من عرفها و عمل بها صلح دينه و قبل عمله و لم يضق به ما هو فيه لجهل شىء من الأمور جهله. 


فقا تقيافة أ نيه مدل للشو لاما ناث تتحسنة | ديسل للفو الاكرا و جما خا كه علق السو كوف الأموال الركاف الولايه 


التى أمر الله تعالى بها ولايه آل محمد. و روايه محمد بن يحيى فى الكافى بسنده عن إبراهيم بن عمر قال: 


سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إن أمر الله كله عجيب إلا أنه قد احتج عليكم بما قد عرّفكم من نفسه. و يمكن أن يورد على 
الاستدلال بها عده إيرادات (منها): 


اختلاف مفادها فان فى بعضها الاقتصار على الشهادتين و هما التوحيد و النبوه. 


و فى بعضها اعتبارهما مع الإمامه دون غيرها من المعاد و العداله. و فى بعضها على اعتبار الثلاثه مع الصلاه و الزكاه و الصوم و 
الحج المعلوم عدم اعتبارها فى الإسلام و الايمان. و فى بعضها اعتبار الثلاثه مع الإقرار بما جاء به النبى (ص) إجمالا مع الزكاه 
التى من فروع الدين و غير ذلكك من الاختلافات فى مؤداها جدا مع 
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ورودها فى مقام التحديد الآ-بى عن التخصيص فتكون من المتعارضات المحتاجه إلى التوجيه إما بحملها على اختلاف مراتب 
الايمان و الإسلام شده و ضعفا أو بحملها على اختلاف حقائق الايمان و الإسلام و اختللاف 


الآثار الدنيويه و الأخرويه باختلافها من الطهاره و جواز النكاح و الديه التامه و النجاه من النار و الدخول فى جمله الأبرار. و 
كيف كان فلا يصلح شىء منها للمدعى حتى لنفى ما عدى المذكورات فيها لأمن من العقائد العدل و المعاد و هما غير 
مذكورين فيها نعم بضميمه الإجماع أو الضروره يمكن استفاده عدم اعتبار ما لم يذكر فيها ما عدى ما قام الإجماع و الضروره 
على اغشاره #المفافو العدل: 


الماجرمن القين بالبعاوت الألفية 
(تاسعها) ان غير المتمكن من العلم بالمعارف الإلهيه الواجبه 


سواء كان عدم تمكنه من جهه قله إدراكه و قصور عقله بحسب خلقته كما نراه فى بعض الناس الضعاف العقول و أما من جهه 
مهله النظر و أما أن يكون غافلا غير ملتفت لكونه بعيدا عن بلاد الإسلام أو لعدم احتماله كون دين الإسلام حقا كبعض شباب 
النصارى و اليهود فى أوائل بلوغهم و أما يكون ملتفتا غير غافل لكن لا يمكنه بذل جهده لتحصيل حقيه دين الإسلام أما لكونه 
فى بلاد يخشى على نفسه من ذلكك أو فى بلاد لا يتيسر له فيها ذلكك و قد يكون متمكنا من بذل الجهد و ملتفتا وقد بذل جهده 
و لكنه لم يكن النظر و الاستدلال يفيده الجزم بذلك لكثره الشبه الحادثه فى نفسه و المدونه فى الكتب التى رجع إليها كما 
يشاهد ذلك فى بعض المتعمقين فى كتب الفلسفه من غير دراسه صحيحه لها و كيف كان فينبغى الكلا-م فى العاجز الغير 
المتمكن من اليقين بالمعارف الإلهيه الواجبه من جهات ثلاثه 
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(الاولى) فى وجوده فى الخارج و تحققه فيه. 
(و الثانيه) فى حكمه التكليفى و هو وجوب تحصيل الظن عليه. 


(و الثالئه) فى 


حكمه الوضعى من كونه كافرا أم لا. 
(أما الجهه الأولى) فقد تقدم الكلام فيها تفصيلا ج ١‏ ص 7١1‏ و إن الحق هو وجود مثل ذلكك. 


(و أما الجهه الثانيه) فقد ذهب المشهور إلى انه يجب عليه أن يتدين بالواقع بما هو واقع من دون تعبينه و يسقط عنه وجوب 
اليقين تفصيلا لعدم قدرته عليه فالتكليف به يكون تكليفا بما لا يطاق ولا يجب عليه تحصيل الظن بذلك لأن المطلوب هو 
اليقين بها و التدين بها و الفرض عدم قدرته عليه و ليس المطلوب هو الظن بها. (و التحقيق أن يقال) ان المطلوب هو التدين 
بالمعارف الإلهيه و عقد القلب عليها عن دليل» فان تمكن من تحصيل الدليل الصحيح فى نظره بحسب جهده و طاقته عقد قلبه 
على مؤداه سواء حصل الظن بها أم لا و إذا لم يتمكن من تحصيل الدليل عليها المعتبر بحسب نظره لم يجب عليه أن يتدين بها و 
لا يعقد قلبه عليها و إنما يجب عليه أن يعقد قلبه بما هو الواقع إجمالا و يتدين بالواقع إجمالاء و من هنا ظهر لكك أن الميزان هو 
التمكن من تحصيل الدليل الذى هو صحيح عنده بحسب قدرته حتى لو كان الدليل أماره شرعيه معتبره عنده فى المقام؛ و أما 
الأباك التاسععن الطن تلز له كدالو وا ذى ل لدي لكدد رد بجلة: #الجراته نوا هر لابن ينها ف الابحكام لقره 


(و أما الجهه الثالثه) فيرتب عليه آثار الإسلام إن أقر بالشهادتين و لم ينكرهما مع احتمال مطابقه اعتقاده لما أقر به فيرتب عليه 
آثار الإسلام» و أما إذا لم يقر بهما أو أقر بهما و لكن يعلم أنه ليس عن عقيده فلا يرتب 


عليه آثار الإسلام و لا آثار الكفر إلا إذا جحد و أنكر و ذلكك لما تقدم 


من روايه محمد بن مسلم ص 788 و للأخبار ص ”4. و روايه محمد بن يحيى ص 48 و قد تقدم ثبوت الواسطه بين الإسلام و 
الكفر ص 1١7‏ (و الجحود يتحقق) بإظهار الجزم بعدم الثبوت أو التشكيكك فى الثبوت بعنوان الجحود و الإنكار, و أما لو كان 
بعنوان الاستفهام و طلب المعرفه و اليقين كمن يستفهم عن الدليل فيكون ذلك من قبيل البحث و النظر فهو جائز و لا يقتتضى 
الكفرء نعم يكون من أهل الواسطه بين الكفر و الإسلام. 


الخطاب المولوى لا يكون فى بعض المعارف الإلهيه 
(عاشرها) إن من المعارف الإلهيه ما لا يمكن أن يتعلق بمعرفتها أو التدين بها التكليف الإلهى 


و الخطاب المولوى كوجود البارى و النبوه لأنه قبل معرفتها و التدين بها لا يكون الخطاب و التكليف محركا و باعثا على ذلكك 
لعدم ثبوت مولويه المشرع كى يكون خطابه باعثا على الامتثال فيكون لغوا و بعد معرفتها و التدين بها يكون الخطاب بها من 
قبيل تحصيل الحاصل فيكون باطلا. 


وأماغيرها كالامامه و المعاد و نحو ذلكك فيمكن أن يوجه التكليف و الخطاب المولوى بوجوب التدين بها و معرفتها علما أو 


المتمكن من اليقين بالمعارف الإلهيه و إن نظره له دخل فى إيمانه 

(الحادى عشر) إن المتمكن من تحصيل الدليل الذى يفيد اليقين و العلم بالعقائد الإلهيه 
يتكلم فيه فى مقامين: 

(أحدهما) فى جواز تركه الدليل المذكور و الرجوع الى الأدله الظنيه. 
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(و الثانى) فى حكمه الوضعى لو تركك تحصيل الدليل المذكور. 


أما الكلام فى المقام الأول فنقول: انه يجب عليه التفحص بمقدار ما يحصل له الدليل المفيد لليقين و العلم» و لا يكفى ما يفيد 
الظن و الدليل على ذلك ما تقدم ص ٠١7‏ من ما دل على وجوب النظر فإنه ظاهر فى النظر المفيد للعلم لأنه مع التمكن منه و 
الاكتفاء بالنظر المفيد للظن كان نظره ليس بنظرء و ما دل على وجوب العلم ص ٠١7‏ و ما دل على ذم اتباع الظن بل حتى لو 


كان الظن مما قام الدليل على اعتباره لم يجز اتباعه لأن الاماره المعتبره إنما يصح الاعتماد عليها بعد الفحص و عدم الظفر 
بالدليل المخالف لها و الفرض انه متمكن من العلم بالواقع فلا بد له من الاطلاع على الدليل المفيد للقطع لاحتمال انه مخالف 
للأماره فاذا اطلع عليه كان العمل به لا محاله. 


(و أما الكلام فى الثانى) فهو مسلم إذا لم يظهر انه ظان و 


انه يحتمل الخلاف مع إقراره بالشهادتين لأنه لو أظهر أنه ظان و محتمل للخلاف كان جاحداء و أما انه مؤمن أم لاء فالظاهر عدم 
إيمانه لأمنه لم يفحص حتى يعقد قلبه من دليل معتبر و لعدم حجيه الظن لانفتاح باب العلم له. و من هذا ظهر أن النظر و 
الاستدلال له دخل فى الايمان باعتبار أن الايمان هو التدين القلبى عن دليل لا عن تقليد كما تقدم ص .٠١"‏ 


(الثامن من الأمور التى لا يجوز التقليد فيها) هو ما علم عدم فتوى المجتهد به بالفعل 


كما لو علم برجوعه عن فتواه بالحكم أو أنه لم يعمل نظره فى الحكم و إن كان يعلم بأنه لو نظر فيه لأدى نظره الى ذلكك لعدم 
شمول أدله التقليد لذلكك إذ لم يكن حينئذ المجتهد عالما بالحكم و أدله التقليد ظاهره فى رجوع الجاهل الى العالم 
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مضافا الى الإجماع على عدم جواز التقليد فى ذلك. نعم لو علم بكونه مفتى بهذا الحكم بالفعل و لو بمعونه الاستصحاب صح 
تقليده فيه» و أما اشتراط العلم بكونه متذكرا لمستند الحكم حال أخذه منه فقد تقدم عدم اعتبار ذلكك فيه ج ١‏ ص 188. 


الأمور الثابته عند العامى بالدليل المعتبر 
(التاسع من الأمور التى لا يجوز التقليد فيها) الأحكام الثابته عند العامى بطريق آخر غير التقليد 


كالاماره المعتبره عنده حتى لو كان من باب الانسداد و حتى لو كان من جهه التقليد كما لو قلد من يقول بجواز التجزى فى 
الاجتهاد فإنه إذا اجتهد المتجزى فى الحكم و حصل الاماره المعتبره عليه عنده لم يجز له تقليد الغير فيما قامت الاماره عليه 
عنده. و الدليل على ذلكك هو ما ذكرناه من عدم جواز تقليد العارف بالمسأله لغيره ج ١‏ ص 177 و ما ذكرناه فى مسأله التجزى 


ج اص 187. 


الأمور الثابت فسادها عند العامى بالدليل 
(العاشر من الأمور التى لا يجوز التقليد فيها) الاحكام الثابت عنده فسادها بالد ليل المعتبره 


حتى من باب الانسداد لما تقدم ج ١ص ١7‏ وج ١ص‏ 177 ولا عبره بالظن بالفساد إذا كان الظن غير معتبر لأنه بمنزله العدم. 
(نعم) من قال باعتبار التقليد من باب الظن لا بد من اعتباره عدم الظن بالفساد بل يلزمه وجود الظن بالحكم إذ لو لم يحصل له 
الظن من الفتوى لم يكن ينفعه التقليد لعدم حصول ملاكك حجيته و هو الظن بالحكم عنده. 
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مسائل التقليد 


(الحادى عشر من الأمور التى لا يجوز التقليد فيها) مسائل التقليد 


اشاره 


ولا بد أن يرجع للاحتياط أو الاجتهاد فيها كنفس مسأله جواز التقليد و لزوم تقليد الأعلم» وعدم جواز تقليد الميت؛ و جواز 
العدولء و جواز البقاء على تقليد الميت» و غيرها. أما المجتهد فيها أو من له ملكه الاجتهاد فيها فعدم جواز تقليده للغير فيها 
واضح لما تقدم من عدم جواز تقليد من كان مجتهدا أو له ملكه الاجتهاد لغيره. و أما عدم جواز تقليد العامى فيها لغيره» فلأنه لو 
جاز التقليد فيها لزم الدور و ذلكك لأن جواز التقليد فى مسائل التقليد موقوف على أن يقلد فى مسألتنا هذه و هى مسأله جواز 
التقليد فى مسائل التقليد إذ لو لا ثبوتها عند العامى لما جاز له أن يقلد فى تلكك المسائل. و مسألتنا هذه إنما تثبت عند العامى إذا 
ثبت عنده جواز التقليد فى سائر المسائل التى منها مسألتنا فيلزم الدور. 


(إن قلت) فعليه ما ذا يصنع العامى؟ (قلنا) إن مسألتنا هذه ثابته عند العامى بالضروره و انسداد باب العلم إن تم عنده و السيره إن 


كانت حجه لديه. فالعامى مجتهد فى مسألتنا هذه و إذا ثبت اجتهاده و معرفته لهذه المسأله أعنى جواز التقليد 


فى سائر المسائل فقد ثبت عنده جواز التقليد فى سائر مسائل التقليد. و عليه فينبغى تخصيص عدم جوز التقليد فى نفس مسأله 
جواز التقليد فى المسائل دون سائر مسائل التقليد الأخرى. 


(إن قلت) إذا كان مجتهدا فى هذه المسأله فهو له قوه الاجتهاد فى باقى 
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مسائل التقليد فلا يجوز له التقليد فيها (قلنا) لو تمّ ذلكك لما صح التقليد أصلا لحصول القوه له على ذلكك فالإشكال مشتركك 
الورود و (الحل له) إن مسأله أصل جواز التقليد بديهيه واضحه نظير مسائل العقائد الدينيه فالاجتهاد فيها سهل و إن أبيت فقل 
العلم بها سهل بخلاف باقى المسائل فإنه من الصعوبه بمكان و طالما زلت به الاقدام. 


[البحث عن أن مسائل التقليد أصوليه أم فرعيه] 


(إن قلت) إن مسائل التقليد مسائل أصوليه لأن مسائل كل علم ما يببحث عن عوارض موضوعه و موضوع علم الأصول هو الدليل 
الفقهى و لا ريب أن قول المجتهد و فتواه دليل على الحكم الفرعى. و مسائل التقليد تبحث عن عوارض فتوى المجتهد و رأيه. 
(قلنا) لا دليل على المنع من جواز التقليد فى المسائل الأصوليه و أدله التقليد تشملها إلا إذا حصل ما يمنع من ذلكك كما لو كان 
العمل بها يتوقف على الفحص كالأصول العمليه فى الشبهه الحكميه و مسأله حجيه الخبر. و فيما نحن فيه لم نجد مانعا من 
التقليد. 


(إن قلت) إن أدله جواز التقليد مجمله لا يمكن التمسكك بعمومها لمثل هذه المسائل (قلنا) لا نسلم ذلكك. و لو سلمناء فالمسائل 
المذكوره هى من القدر المتيقن دخولها كمسائل الأحكام الفرعيه لعدم قدره العامى على الاجتهاد فيها و صعوبه مأخذها و 
انحصار الطرق لمعرفتها به. و ما كان من هذا القبيل فهو 


قدر متيقن دخوله. 

جواز العدول عن تقليد المجتهد لغيره 

(الثانى عشر من الأمور التى لا بجوز التقليد فيها) الأحكام التى يكون العامى مسبوقا بتقليد مفت آخر فيها 

اشاره 

فإنه لا يجوز العدول عنه لمجتهد آخر إلا إذا تبدل رأى المجتهد فيها أو مات أو كفر أو فسق. ولا بد لنا فى توضيح المقام 
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و تحقيقه من ذكر الصور له و بيان الحكم فيها فنقول: 

[صور العدول من مجتهد لآخر] 


اشاره 


(الأولى) هى أن تكون المسأله التى قلد فيها قد عمل بها على طبق تقليد صحيح عنده يعدل فيها الى تقليد مجتهد آخر بالنسبه 
إلى نفس العمل المتحقق سابقا نظير ما إذا قلد مجتهدا فى جواز الوضوء بالمضاف فتوضأ و صلى به ثم عدل الى مجتهد آخر فى 
حكم ذلكك الوضوء و تلكك الصلاه» و كذا لو أوقع عقدا أو إيقاعا على رأى مقلده الذى قلده تقليدا صحيحا فى نظره ثم عدل 
الى مجتهد آخر فى ذلكك العقد و الإيقاع الذى أوقعه سابقا. 


(الثانيه) هى أن يعدل الى مجتهد آخر بالنسبه إلى الأعمال المستقبله التى أوقع الماضى منها على طبق قول مفتيه الذى قلده تقليدا 
صحيحا فى نظره نظير ما تقدم من الأمثله بالنسبه للأعمال المستقبله كأن يعدل لمجتهد آخر فى مسأله الوضوء بالمضاف بالنسبه 
إلى وضوءاته و صلواته الآتيه و هكذا فى العقود و الإيقاعات. 


(الثالثه) أن يعدل عن تقليد مجتهد لآخر بالنسبه إلى مسائل أخرى و أعمال أخرى نظير من قلد مجتهدا فى الصلاه ثُمّ قلد مجتهدا 
آخر فى الزكاه ثمّ هذه الصون الناذله تكون على قسميى: (أحددهما) أن يكوة العدول :فى زماة ناه الجديد الأول زو كانيهما) 
أن يكون العدول بعد وفاته فتكون هذه الصور سته و كل من هذه الصور السته تاره تكون مع تبين عدم صلاحيه الأول للتقليد أو 
أفضليه الثانى بأن تبين فساد تقليده للمجتهد الأول بالعلم 


أو الدليل المعتبر كأن قامت الاماره على انه فاسق أو غير مجتهد أو مخطئ فى فتواه أو الثانى أفضل منه أو مع عدم تبين ذلكك له 
فتبلغ الصور اثنى عشر و كل هذه الصور مع عدول المجتهد الأول عن رأيه أو مع عدم عدوله فتبلغ الصور إلى أربع و عشرين 
صوره و يتضح الحال فى هذه الصور فى التكلم فى مسائل: 
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(الثائيه) مسأله تجواز العدول عن تقليد المجتهد الذى مات بعد تقليده لهاو تسمى بنسأله البقاء على تقليك الفيت و سيجى + إنشاء 
الله الكلام فيها فى ما يعتبر فى المفتى. 


(و الثالثه) مسأله جواز تقليد المفضول مع وجود الأفضل و سيجى ء إنشاء الله الكلام فيها فيما يعتبر فى المفتى. 
(و الرابعه) مسأله تبدل رأى المجتهد و قد تقدم الكلام فيها مفصلا. 
(و الخامسه) مسأله تبين فساد تقليد العامى و سيجى ء إنشاء الله تعالى الكلام فيها فى أحكام التقليد فينحصر الكلام هنا فى مسأله 


جواز العدول مع التساوى من جميع الجهات 


ذهب غير واحد إلى حرمه العدول عن التقليد من مجتهد الى مجتهد آخر مساوى له فى جميع الشروط. فاذا قلد العامى مجتهدا 
فى مسأله لا يجوز الرجوع الى غيره مساوى له و قد نقل الإجماع على ذلكك عن الحاجبى و العضدى و صاحب النتائج و هذا كله 
فيما إذا لم تكن فتوى المجتهد الثانى موافقه للاحتياط فإنه يجوز العدول عن الأول الى الثانى لأن الاحتياط حسن على كل حال 
(و فى الحقيقه) لا يكون هذا رجوع اليه و إنما هو عمل بالاحتياط كما أن محل الكلام هو صوره الاختلاف فى الفتوى؛ 


أما مع الاتفاق فيها فلا إشكال فى جواز الاعتماد على فتوى الثانى لكونها لم تخرج عن الحجيه إذا عرفت ذلكك فنقول: انه لا 
كلام لهم فى الأعمال الماضيه فإنه لا يجوز العدول عندهم فيها إجماعا مضافا لما تقدم منا فى مسأله تبدل رأى المجتهد ما يدل 
على صحه الأعمال الماضيه و إنما الكلام فى الأعمال المستقبله 


الور الساطع فى الفقه النافع» ج 3 ص: /ا 1١‏ 


فنقول: إن الكلاسم تاره فى وظيفه العامى و أخرى فى حكم الواقع الشرعىء أما وظيفه العامى حيث انه عاجز عن الفحص عن 
الأدله فيرجع لعقله و عقله لا يجوّز له العدول لحصول اليقين بالبراءه بتقليد الأول و الشكك فى البراءه بالتقليد الثانى و العقل 
حاكم بوجوب الأخذ بما يفيد براءه الذمه و الخروج عن عهده التكليف و المنع عما لا يفيد ذلك لاحتمال الضرر معه و هو 
العقاب و إن شئت قلت الأمر دائر فى المقام بين ما هو مقطوع الحجيه و هو قول المجتهد الأول و بين مشكوك الحجيه و هو 
قول المجتهد الثانى. و الشكك فى الحجيه كما قرر فى محله كاف فى عدم جواز الأخذ بها لأن الأصل عدم جعل الحجيه له و 
لأنه لا يوجب العمل بها الأمن من العقاب. (نعم) بعد رجوعه للأول لو أفتى له المجتهد الأول بجواز العدول عنه الى غيره جاز له 
العدول لكون فتواه حجه عند العامى و هكذا لو أفتى له المجتهد الثانى جاز له تقليده فيها فيعدل إلا إذا احتمل عدم جواز تقليده 
للثانى فى هذه الفتوى أو كان الأول قد أفتى بحرمه العدول و قد قلده العامى فى هذه الفتوى فلا يجوز له العدول. 


(إن قلت) قد تقدم أنه لو 


قام عند العامى الدليل المعتبر فى نظره على الحكم الشرعى لا يجوز له التقليد فيه و فى هذا المقام قد دل عقله على عدم جواز 
العدول فلا يعدل ولا يجوز له تقليد المجتهد الأول فى هذه المسأله لما عرفت مما تقدم أنه لا يجوز للعامى أن يقلد المجتهد 
فيما ثبت عنده بالدليل الصحيح (قلنا) هذا صحيح فيما لم تكن الفتوى وارده على الدليل الذى عنده و الدليل عند العامى فيما 
نحن فيه هو دوران الأممر بين التعيين و التخيير و الفتوى بجواز العدول ترفع عنه هذا الدوران و تعين أن حكمه هو التخبير. (أما 
الحكم الشرعى للعدول عن مجتهد الى آخر) فقد ذهب بعضهم الى جوازه كما حكاه صاحب الفصول عن بعض معاصريه و 
حكى ذلك عن المحقق الثانى و الشهيد الثانى و العلامه فى الجعفريه 
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و المقاصد العليه و النهايه و حكى القول به السيد أحمد الحسينى عن الشيخ أسد الله الشوشترى. و ذهب بعضهم الى عدم الجواز 
وهو المشهورء و المحكى عن ظاهر التهذيب و شرحه و الذكرىء و عن الشيخ الأنصارى (ره). 


[أدله المجوزين للعدول من مجتهد لآخر] 
اشاره 

واستدل المجوزون للعدول بوجوه: 
(أحدها) استصحاب بقاء التخيبر 


فإنه كان للعامى التخبير بأخخذ أى الفتويين شاء قبل التقليد لأحدهما و بعد الأخذ بإحدى الفتوبين يشكك فى بقاء هذا التخيير 


و أجيب عن الاستصحاب (أولا): بمعارضته بقاعده الاشتغال المقتضيه لتعيين الأخذ بقول من قلده أولا بتقريب أنه القدر المتيقن 
فى براءه ذمته لدوران الأمر بين التعيين بأخذ قول من قلده أولا و التخبير بينه و بين قول المجتهد الثانى الذى يريد العدول اليه و 
(قد تقرر قاعده الاشتغال) بوجه آخر و هو إنا نعلم بحجيه فتوى المجتهد الذى اختاره المقلد و نشككث فى حجيه قول الآخر و فى 
مثله يبنى على عدم حجيه من شكك فى حجيته (و بتقرير ثالث) أن الواقع منجز عليه للعلم الإجمالى بالأحكام فيجب عقلا إما 
إتيانه أو إتيان ما جعل امتثالا له و مبرئا للذمه منه و الآتى بالفتوى للمجتهد الثانى لم يكن محرزا للإتيان بالواقع و لا بما جعله 
الشارع امتثالا له. (و فيه أن) الاستصحاب مقدم على قاعده الاشتغال لأنه باستصحاب التخيير يزول الدوران المذكور و يثبت 
العشيين: 

(و أجيب عن استصحاب التخيير ثانيا): بعدم تماميته فيما لو كان المجتهد الأول حال تقليده له منحصرا به التقليد ثمّ وجد بعد 


بمعنى أنه لو وجد مجتهد فى عرض ذلك المجتهد لجاز 
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قليف قي الوهو ني يلملس هو ل سه لكل هوا المعاقة وهدذا لقنا "اونش عليدة اجن عمال الكتارنة لمان امد 
به فإنه لو تمكن من فعل الآخر فعله و 


لا يستصحب الوجوب التعينى له لأن وجوبه كان ثابتا له بنحو يقتضى التخيير لو تمككن من الفرد الآخر. 


(و أجيب عن استصحاب التخيير ثالنا) بأنه معارض باستصحاب الحجيه الفعليه التعيينيه لفتوى من قلده أولا و استصحاب وجوب 
العمل بها لأنها قد صارت حجه فعليه تعيينيه بعد تقليده له فيها. (و لا يخفى ما فيه) فأنا لا نسلم أنها صارت تعيينيه بعد التقليد فيها 
لأنه لا دليل على أن الاختيار لها موجب لتعيينها و يكون بمنزله المرجح لها على غيرها و استصحاب فعليتها لا ينافى بقاء الفتوى 
الأمخرى على الفعليه التخييريه. (و الحاصل) إنا لا نسلم ثبوت التعيينيه للحجه المختاره إذ ليس هناك موجب للتعيين إلا الاختيار 
لها ولا دليل على أن الاختيار موجب للتعيين بل الأصل عدم التعبين كما سيجىء إنشاء اللّه فى تقليد الأعلم. 


ورد هذا الجواب الثالث بوجوه أخرى: (منها) ما عن المرحوم الشيخ الأنصارى بأن استصحاب التخيير حاكم على استصحاب 
اليه التعرينه لأن الشك فى كوله ينه متييه عليه سين عن الشكق فخ ثوت التحي يرن الحجتي: 


و أجاب عن هذا الرد بعض أساتذه العصر بأنه لا حكومه بينهما لأن الملازمه بين الحجيه التخييريه و بين عدم الحجيه التعيينيه 
عقليه لا شرعيه من باب أن وجود أحد الضدين يستدعى نفى الآخر عقلا و الحجه التخبيريه تضاد الحجه التعيينيه فعدمها لم يكن 
مى الآثاز الفترعيه لتقام الححته التشير يه فلك يكو استصيحات الشجيه التخيرية عا كماع استصحات الشجيه التغمنية أن 
الحكومه إنما تكون على الآثار الشرعيه لا العقليه. و عليه فيكون استصحاب كل منهما معارضا لاستصحاب الآخر. و لا يخفى ما 
فيه فان احتمال الحجيه التعيينيه إنما نشأ من جهه 


النور الساطع فى الفقه النافع» 


جْ 3 ص: له( 


كون التخيبر الثابت بين الفتويين المتعارضين تخبيرا ابتدائيا لا استمراريا فالحجيه التعبينيه عباره عن كون التخيير المستفاد من 
الأدله ابتدائيا و عدمها عباره عن كون التخبير استمراريا و التعيينيه المحتمله إنما هى من آثار التخبير لأن المحتمل منها هو التعيين 
بعد التخيير و ليس المحتمل منها هو التعيينيه ابتداء حتى يكون احتمالها فى عرض احتمال الحجيه التخييريه و (بعباره أخرى) إنا 
إنما نرجع الى استصحاب التخبير بعد فرض أن الأدله الداله على التقليد فى حد ذاتها تقتضى التخيير و نشكك فى أنها تقتضى 
التخيير ابتداء أو استمرارا فنستصحب التخيبر و يرتب عليه عدم التعيين لأن عدم التعيين على هذا الفرض من آثاره الشرعيه لأن 
الشكك فيه إنما كان من جهه أن الشارع رتب على هذا التخيير التعيين بعد اختيار أحدهما أم لم يرتب ذلكك. 


و (منها) ما رده به بعض المحققين بأنه لا معارضه بينهما لأن الحجيه كانت ثابته لما اختاره و لم تكن تمنع من حجيه الآخر ابتداء 
فكيف تمنع نفس تلك الحجيه عنها بقاءا. و (بعباره أخرى) أن سنخ حجيه ما اختاره لم يكن مانعا عن حجيه الآخر فاستصحاب 
بقائها بل القطع ببقائها لا يمنع من حجيه الآخر و لعله يرجع الى ما ذكرناه. (نعم) للخصم أن يقول إنا نحتمل أنه بعد اختياره لهذه 
الفتوى قد جعل الشارع لها حجيه تعيينيه بحيث لا يرضى الشارع بالعدول لغيرها و حينئذ فاستصحاب حجيه ما اختاره ثابته. و 
حجيه الآدخر مشكوكه و الأصل عدمهاء و بذلكك يثبت التعيين لما اختاره. (لا يقال) إن الأصل هو حجيه الآخر لأنه قد كانت 
الحجيه ثابته له قبل الاختيار لأحدهما فالأصل بقائها بعد الاختيار. (قلنا) لا يجرى الاستصحاب 


لعدم إحراز الموضوع لأنا نحتمل أن موضوع الحجيه هو من لم يتخذ طريقا للواقع. 
(و أحيت (اشاتغه انعضعان التخهير )إن الصيتر بين الفتوينق إن 
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كان شرعيا يستفاد من الإجماع كما ذكره بعضهم أو من السيره كما ذكره آخر أو من أدله التخبير بين الأخبار المتعارضه كما 
ذكره ثالث فالموضوع للتخيير غير محرز لأنه مردد فى الواقع بين ما هو مقطوع الارتفاع فيما إذا كان التخيير ابتدائيا و بين ما هو 
مقطوع البقاء فيما إذا كان استمراريا. و إن شئت فقل إن موضوع التخيير إن كان هو المتحير فى وظيفته الشرعيه فهو قد ارتفع 
باختيار احدى الفتوبين لأنه يزول تحير العبد بذلكك و إن كان الموضوع له من تعارض عنده الحجتان فالموضوع للتخيير باقى 
بعد اختيار أحدهماء فاستصحاب نفس التخيير لا يصح لعدم إحراز موضوعه. و لا استصحاب موضوع التخيير يصح لأ-ن 
الاستصحاب الشخصى لا معنى له لتردده بين فردين قصير و طويل و استصحاب الفرد المردد بما هو مردد غير معقول و 
استصحاب الكلى لا أثر له حيث أن المفروض أن التخيير الاستمرارى مرتب على أحد الفردين بخصوصه فاذن لا وجه 
لاتددودات لكي 


(إن قلت) نستصحب نفس التخيير و نقول قد حقق فى محله أن المعتبر بقائه فى الاستصحاب هو الموضوع العرفى لا الموضوع 
الشرعىء و الموضوع عند العرف للتخيير هو الفتويان المتعارضان و هو باقى بعد اختيار أحدهما. (قلنا) إنا لم نعرف الموضوع 
لهذا الحكم حتى ندرك بقائه عند العرف و عدم بقائه عندهم لتردده عندنا بين مقطوع البقاء و بين مقطوع الارتفاع» و لو سلمنا 
معرفته فهو موضوع لحكم أصولى من نوع الأمور الشرعيه لا يدركه 


العرف حتى يمكننا أن نجزم بأن العرف يرى بقائه. 


(إن قلت) نستصحب موضوع التخيير بمعنى إنا نقول إن الموضوع الذى ثبت له التخيير سابقا نشكك فى بقاء شخصه فعلا 


فنستصحب بقائه. (قلنا) إنا نشكك فى بقائه لا من جهه الشكك فى بقاء شخصه بل من جهه عدم معرفته 
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و تعيبنه إنه من الأمور الباقيه بعد اختيار إحدى الفتويين أو من الأمور الزائله بعد الاختيار لها. 


(إن قلت) إنا نتمسكك بإطلاق أدله التقليد فإنها تدل على حجيه الفتوى سواء أخذ بمعارضها أم لا. (قلنا) هذا رجوع عن التمسكك 
باتخضحات لفك و نحص :د إتقاء الله عالق تباتد فق رضذاذ. اذل الشدروي للعدؤال واتصك: إشاء الله الحوانا غنه هذا كلد 


بناء على أن التخبير بين الفتويين ابتدائى شرعى. 


و أما بناء على انه عقلى باعتبار أن الحاكم به هو العقل لأن أدله التقليد تشملهما ابتداء و ليس المطلوب العمل بهما معا و ترجيح 
إحداهما بعينها على الأخرى بلا مرجح و الاحتياط ليس بواجب للسيره و الإجماع و لاتفاق الفتويين المتعارضين على رفعه 
فيحكم العقل بالتخيير بينهما كما سيجىء إنشاء الله تعالى فى تقليد الأعلم فنقول أيضا لا يجرى الاستصحاب و لا فى الحكم 
الشرعى المستند إليه لآن مجرد الشكك فيه معناه ان العقل غير حاكم به فيقطع بارتفاعه حيث انه إن كان موضوعه موجودا فالعقل 
يستقل بحكمه و إن لم يكن موضوعه موجودا فهو مرتفع بارتفاع موضوعه و إن كان مشكوكا فهو لا يحكم به بعدم إحراز 


مو صوعه. 


(إن قلت) ان التخيير العقلى إنما يكون بملاحظه الحجيه الثابته لهما بواسطه عموم أدله الحجيه لهما و هكذا بعد اختيار إحداهما 
تكون ثابته لهماء أما 


ثبوتها للفتوى المختاره فواضح و أما ثبوتها للفتوى الأخرى فباستصحاب الحجيه الثابته لها قبل اختيار إحداهما و مقتضى ذلكك 
ثبوت التخبير بينهما بحكم العقل كما فى صوره ثبوته قبل اختيار إحداهما و هذا نظير استصحاب الوجوب أو الحرمه و ثبوت 
استحقاق العقاب عليهما بحكم العقل أو استصحاب عدمهما و ثبوت عدم الاستحقاق بحكم العقل. (قلنا) إن الاستصحاب لحجيه 


الفتوى الأخرى غير 
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جار لعدم إحراز بقاء الموضوع عند العرف لأن الحجيه كانت ثابته لها عند عدم الاعتماد على حجيه أخرى أما بعد الاعتماد على 
حجيه غيرها فيكون ممن يعلم بالواقع و لو تعبدا. (و قد يرد استصحاب التخيير على تقدير كونه عقليا) بأن العقل إنما أثبت 
التخيير للمتحيز فى الطريق للواقع و عند عدم معرفته. و بعد الأخذ بإحدى الفتويين زال موضوعه و صار العبد غير متحير فكيف 
يستصحب التخيير مع زوال موضوعه المقوم له. (و لا يخفى ما فيه) فان موضوع حكم العقل للتخيير هو تعارض الحجتين فان 
العقل بعد أن رأى إنهما حجتان لشمول أدله التقليد لهما و ليس لأحدهما أرجحيه على الأخرى ليأخذها بعينها ولا يجب 
الاحتياط حكم بالتخبير بينهما فحكمه لم يكن من جهه تحيره و عدم معرفه الطريق للواقع فإنه عارف بأنهما كلاهما طريق عنده 
للواقع بل من جهه عدم مطلوبيه العمل بهما معا. (نعم) يمكن أن يقال إن العقل إنما يحكم بالتخبير بين الحجتين المتعارضتين 
من جهه عدم اتخاذه طريقا للواقع فلو اتخذ طريقا للواقع لم يحكم بذلك و حينئذ فيكون الموضوع للتخيير العقلى هو تعارض 
الحجتين مع عدم اتخاذ طريق للواقع فلا يكون باقيا بعد اختيار إحداهما. 


(و اكيت عن استصحاب 


التخبير خامسا) كما يستفاد من تقريرات المرحوم آغا ضياء بأن التخيير الثابت فى المقام ليس تخييرا فى المسأله الفقهيه كالتخيير 
يق خضال"الكفاره قإنه يكو التجيرمعه استمرازيا و إلماهو تخيير فى المسأله الأصوليه لأنه تخيين فى الأختذ بإتحدئ الحجتين 
طريقا للواقع و هذا يقتضى كون المأخوذ حجه تعيينيه يتعين العمل بها بعد الأخذ بها و من هنا يعلم بأن التخيير ليس حكما مولويا 
يترتب العقاب عليه بل هو إرشاد إلى حكم العقل بوجوب الأخذ مقدمه لتحصيل الحجه الشرعيه على الواقع كما هو الحال فى 
وجوب الفحص مقدمه لتحصيل الحجه الشرعيه. (و جوابه) إن هذا مصادره على المطلوب فإنه نحتاج 
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الى الدليل على كون ذلكك يقتضى كون المأخوذ حجه تعيينيه لا يجوز العدول عنها فى الوقائع المستقبله. 

(و أجيب عن استص حاب التخيير ساةسا) إنه استضحاب فى الشبهات الحكمبه الكليه و لا نقول بجريانه فيها (و رده) إثا قد قلنا 
بجريانه فيها فى محله. 


(و أجيب عن استصحاب التخيير سابعا) بأنه بعد الالتزام بإحداهما صارت هى الحجه الفعليه و سقطت فتوى الثانى عن الحجيه 
كما التزم به غير واحد فى الخبرين المتعارضين فيكون الاختيار لإحداهما نظير المرجح لأحد الخبرين على الآخر و يمكن أن 
يستدل على ذلكك بأن الفتويين المتعارضين لم يتساقطا رأسا و يرجع لغيرهما لكونه خلاف الإجماع و السيره مع أنهما حجه فى 
رفع ما عداهما بلا معارض لهما فى ذلكك و ليس كل منهما حجه لتكاذبهما و تنافيهما و لا أحدهما المبهم كما هو واضح و لا 
المعين لبطلان الترجيح بلا مرجح و لم يعين الشارع ما هو حجه فلا بد أن يكون الشارع قد أوكل 


موا الحجنه لها عازه المكل من التعار فى :شكرق الححه شروظلة لاسرا تسرف زو فته ) انه سيك عا إنقاء الهف بطم 
تقليد الأعلم إن أدله التقليد تشمل كلا منهما و إن التخيير بينهما يحكم به العقل من جهه عدم مطلوبيه الجمع فى العمل بهما معا 
قطعا فتكون الفتوى الثانيه باقبه على حجيتها و لا دليل عندنا على أن الاختيار لأحدهما مسقط لحجيه الفتوى الأخرى بالنحو 
المجعول لها بل هو عين المتنازع فيه. 


(ق أجبة عن استمييوان التكبير ثاننا) ان استهنهاتب التشين استضتحات معلق لذن مرجع التخيير الثابت سابقا إلى أنه لو اختار 
إحدى الفتويين كان حجه عليه فحجيه فتوى المجتهد الثانى معلقه على الاختيار. (و فيه) انه سيجى ء إنشاء اللّه فى مبحث 
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تقليد الأعلم من ان الحجيه ثابته للفتويين معا نعم يتم هذا على مسلكك من يذهب الى أن الاختيار من قبيل المرجح. 


(و أجيب عن استصحاب التخيير تاسعا) انه معارض باستصحاب الحكم الفرعى الذى ثبت فى حقه من جهه الأخذ بفتوى 
المجتهد الذى قلده أولا. 


(و فيه) ان استصحاب التخيير حاكم عليه لأ-ن الشكك فى بقاء الحكم الفرعى المأخوذ مسبب عن الشكك فى بقاء التخيير. (و قد 
أجاب) المرحوم الأصفهانى عن استصحاب الحكم الفرعى أنه لا حكم فرعى على بعض وجوه الطريقيه. (و فيه) انه لو تمّ لما 
صح استصحاب كل حكم قامت الاماره عليه على بعض تلكك الوجوه مضافا إلى أن اليقين المأخوذ فى الاستصحاب يعم اليقين 
التعبدى سلمنا لكن أدله التنزيل للظن منزله اليقين تثبت هذا الأثر للظن المعتبر و هو استصحاب مؤداه. 


(و أجيب عن استصحاب التخيير عاشرا) ان التخيير الثابت فى المقام حدوثا ليس تخييرا فى المسأله 


الفرعيه واقعا كما فى التخبير بين خصال الكفاره و المواطن الأربعه لأنا نعلم إجمالا بعدم ثبوت أحدهما واقعاء و أيضا ليس هو 
تخبيرا ظاهريا لأآن موضوع الحكم الظاهرى هو الشكك فى ثبوت الحكم واقعا و نحن لا نحتمل فى صوره اختلاف الفتاوىء إننا 
مخيرون بين القصر و الإتمام كى يثبت فى حقنا التخيير الظاهرى بل الثابت هو التخيير بين الحجج الذى نسميه بالتخيير فى 
المسأله الأصوليه و هو يقتضى إناطه فعليه الحجه باختيار المكلف و هذا من خصائص التخيير فى الحجج و إلا فالحجيه فى غير 
مورد المعارضه لا تناط فعليتها باختيار المكلف بل بنفس الوصول تكون فعليه إذا عرفت ذلكك ظهر لكك انه قبل الاختيار 
لإحداهما كانت كل منهما حجه شأنيه و بعد الاختيار لإحداهما صارت المختاره حجه فعليه و يشكك فى زوال الحجيه الشأنيه عن 
الأخرى بحيث بالاختيار لا تكون حجه فعليه فمقتضى استصحاب التخيير ثبوت ذلكك لها و يعارضه أمران 
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استصحاب الحجه الفعليه للفتوى التى اختارها فى الأول و استصحاب الحكم الشرعى الذى قد دلت عليه الفتوى المختاره فى 
الأول. ولا يخفى ما فيه لما عرفته من أن الحجه الفعليه ثابته لكلا الفتويين المختلفتين و إن الاختيار لإحداهما ليس بمرجح و قد 
عرفت ان استصحاب التخيير حاكم على استصحاب الحجيه الفعليه و على استصحاب الحكم الشرعىء بل قد تقدم عدم المنافاه 
بين استصحاب التخبير و استصحاب الحجه الفعليه لأ-ن المستصحب الحجه الفعليه التخييريه لا التعبينيه لأنها هى المتيقنه سابقا. 
(نعم) الجواب هو عدم تماميه استصحاب التخبير لعدم إحراز بقاء الموضوع عرفا كما تقدم فى الجواب الرابع عن استصحاب 
التخبير. 


حادى غشر) بأن الأدله الذالة على التخبير إثما توج التخبير. و الوتجوب إثما يقتضى تحقق الطببعة و هى تتحقق بفرد واحد فاذا 
اختار إحداهما. فقد امتثل الأنمر و إذا امتثل الأمر فقد سقط فيحتاج بقاء التخير إلى أمر جديد و الأصل عدمه فلا مجال 
لانيتضكات التضين نا الامتميجات سارف عورف العما يما تازه قن الزفاة الأو لو له مكفي ما قنه) أن وعوف القشيد 
موضوعه كلما :وح تواحة الأمرديه واموضوظة ارظن العضض وهن :يرد “كلما مقدوك الؤافقة فإنه عدن الأحاكم بالراقعه مره 
ثانيه أيضا تتعارض عنده الحجتان. 


(و أجيب عن استصحاب التخيير ثانى عشر) ان التخيير هنا عقلى حكم به العقل و هو إنما يثبت للمتحير و قد زال تحيره باختياره 
احدى الفتويين لأ-نه صار له حجه و طريق للواقع و ليس للتخيير دليل لفظى حتى يرجع لإطلا.قه ولو كان لم يكن له إطلا.ق 
مسوق لذلكك كذا استدل استاذنا الشيخ كاظم أعلى اللّه مقامه على عدم جواز العدول. (و لا يخفى ما فيه) فإنه من استند فى 
التخيير للإجماع أو السيره أو لأدله التخيير فى الأخبار المتعارضه يكون التخبير عنده شرعيا. 
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و من استند فى الحكم بالتخيير الى أن أدله التقليد تشمل الفتاوى المتعارضه فتكون داله على حجيتها و العقل يحكم بالتخيير فيها 
لعدم إمكان العمل بها نظير المتزاحمين فيكون العقل إنما يثبت التخيير لمن تعارض عنده الحجتان لا للمتحير و هو باقى لم يزول 
باختيار المكلف احدى الحجتين. نعم الأولى أن يقال أنه بناء على أن التخيير قد حكم به العقل؛ فالعقل إنما يحكم فى المقام 
بالتخيير عند تعارض الحجه مع عدم اتخاذ 


طريق للواقع. و العبد لما اختار إحداهما صار عنده طريق للواقع فلم يكن الموضوع موجودا. 


(و أجيب عن استصحاب التخيير ثالث عشر) ما ذكره السيد أحمد الحسينى النجفى (ره) و حاصله أن التخيير إنما يكون فى العلم 
بالحكم قبل الأخذ بقول المجتهد و العمل به فهو مخير فى أخذ قول أيهما شاء و جعله طريقا لعلمه و معرفته بالحكم لأن العامى 
المقلد إذا اختار قول أحد المجتهدين و أخذ منه الفتوى حصل له صغرى و هى هذا ما أفتى به المفتى ثمّ يضم إليها كبرى قام 
عليها الإجماع و الأأدله و هى كلما أفتى به المفتى فهو حكم الله فى حقى فيصير باختياره أحد القولين عارفا و عالما بالحكم 
الشرعى فيتعين عليه العمل بما علم و يحرم عليه تركه للأدله الداله على وجوب العمل بالعلم على وجه العموم و الإطلاق الشامل 
للمجتهد و المقلد و عليه فلا يجوز العدول عنه لأنه لازمه عدم العمل بما علم. (و دعوى) أن العلم الذى دلت الأدله على وجوب 
العمل به هو العلم الحقيقى و علم العامى المقلد علم تنزيلى فلا تشمله تلكك الأدله. (فاسده) إذ لو لم يصدق العلم على مثل علم 
المقلد و لم تشمله إطلاقات العلم لزم عدم شمولها لعلم المجتهد لأنه أيضا علم تنزيلى يحصل من الامارات الظنيه فمن يقول 
بذلكك لزمه أن لا يعد نفسه من العلماء و لا يتم له القول بأن مداد العلماء كدماء الشهداء و يكذب كل من عرف الفقه بأنه العلم 
بالأحكام الشرعيه و لا يسمى هذا الفقه علما و إن أبيت عن ذلك فنقول إن العامى المقلد 
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بعد ترتيبه القياس المذكور يحصل 


له العلم بحكمه الظاهرى كالمجتهد يحصل له العلم بالحكم الظاهرى باستفادته من الاماره و يكون أخذ العامى بفتوى المجتهد 
كأخذ المجتهد للروايه فظهر أن الأدله الداله على وجوب العمل بالعلم تشمل العامى المقلد بعد أخذه لقول المجتهد و حينئذ 
فيحرم أن يأخذ بغيره و يعمل به و لا يجوز له التخيير. 


(إن قلت) إن التخيير هنا يكون كالتخيير بين خصال الكفاره ألا ترى ان المجتهد إذا تعارض عنده الدليلان على تعيين القراءه أو 
التسبيحات فى الأخيرتين مثلا و كان الدليلان متساويين ليس لأحدهما مرجح كان بالخيار فى الأخذ بأيهما شاء فلو قرأ الفاتحه 
فى صلاه يجوز له التسبيح فى الأخرى كما هو الفتوى فهكذا حال العامى المتردد بين المجتهدين المتساويين. (قلنا) إن التخيير 
إن كان من جهه قيام نص خاص عليه كما فى خصال الكفاره فيثبت منه تكليف خاص فيكون مخيرا تخبيرا استمراريا و أما إن 
كان التخيير من جهه حكم العقل فالتخيير ابتدائيا فما اختاره يكون الحكم فى حقه و لا يجوز العدول عنه للاستصحاب و لما ورد 
من أن حلال محمد (ص) حلال الى يوم القيامه و حرامه حرام الى يوم القيامه و لا دليل على تخصيص هذا العموم الاستمرارى 
بل الضروره الإسلاميه حاكمه بأن الحكم الشرعى مطلقا أوليا كان أو ثانويا لا يتغير و لا يتبدل ولا يرفع ولا ينسخ بعد انقطاع 
الوحى كما هو الحال فى زمان الغيبه بل هو باق انتهى ملخصا بتوضيح منا ثم بعد هذا ذكر المستدل المذكور السيد أحمد 
الحسينى انه اجتمع بالمرحوم الفقيه الفاضل الشيخ أسد الله الشوشترى و كان يذهب الى جواز العدول فأورد الشيخ (ره) عليه بما 
حاصله إن ما ورد من أن 


حلال محمد (ص) حلال و ما قامت عليه الضروره ان الحكم واحد لا يتغير هو ناظر الى حكم الله الواقعى النفسى الأمرى و بعد 


حدوث سقيفه بنى ساعده انقطعت بيدنا عنه 
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و حدث حكم الله الظاهرى و هو دائر مدار العناوين و الاعتبارات ألا ترى إن المجتهد إذا أدى نظره الى حكم شرعى جز له 
تجديد النظر فإذا أدى نظره الى خلا-ف الأول فهل يمكن أن يقال إن الحكم الثانى فاسد لأن حلال محمد (ص) حلال و لأن 
الضروره قامت على أن الحكم واحد فكذا الحال هنا فإن العامى المقلد إذا اختار تقليد المجتهد فى مسأله كانت فتواه حكم الله 
فى حقه ما دام باقيا عليه فاذا عدل عنه و رجع الى الآخر و اختار قوله صار ذاكك حكم الله فى حقه فالتخيير هنا استمرارى نظير 
التخيير فى أمارات القبله بعد تعارضها و تساويها فان المكلف إذا اختار أحدها فى صلاته جاز له اختيار الأخرى فى صلاه أخرى 
بل فى تلكك الصلاه لو أبطلت فكما جاز التخيير الاستمرارى فى أمارات الموضوعات فليجز فى أمارات الأحكام. و أجاب اشن 
(ره) عنه بما حاصله ان العقل لما كان حاكما بالتخيير بين القولين ابتداء فيكون اختيار أحدهما مرجحا شرعيا فاذا اختار أحدهما 
حصل له صغرى القياس و هى هذا ما أفتى به المفتى فيضمه الى الكبرى المذكوره فينتج هذا حكم الله فى حقى و لا يصح بعده 
أن يضم هذا المرجح و هو الاختيار لقول المجتهد الثانى لأنا مأمورون بحكم الله الواقعى النفسى الأمرى و تحصيله بأى نحو كان 
و إنما عدلنا إلى أخذ قول المجتهد للضروره و هى تقدر 


بقدرها وقد ارتفعت الضروره باختيار قول المجتهد الأول و حصل العلم بالتكليف و هو يجب العمل به لما تقدم من أن الأدله 
تدل على وجوب العمل بالعلم و حينئذ فلا يبقى تكليف بوجوب تعلم الحكم حتى يرجع للمجتهد الأخر بل مقتضى وجوب 
العمل بقول المجتهد الأول هو المنع عن العمل بقول المجتهد الثانى انتهى بتوضيح و تنقيح منا. (و الجواب عنه) ان كلامه يرجع 
الى الاستدلال بأمور ثلاثه: 


(الأمر الأول) انه يجب العمل بالعلم و لازم ذلك المنع من العمل بغيره و العامى قد حصل له العلم بتقليده المجتهد الأول فيجب 
أن يعمل بقوله و لازمه المنع عن 
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العمل بقول غيره؛ و لا يخفى ما فيه فان وجوب العمل بالعلم هو أمر عقلى لأنه عباره عن حجيه العلم و هى بحكم العقل لا بجعل 
جاعل و من المعلوم أن العقل لا يمنع من التماس طريق يحصل العلم بالحكم غير الطريق الأول بدليل انه يجوز للمجتهد أن 
يجدد رأيه فى المسأله مع انه قد حصل العلم بها و وجب العمل به. 

و بدليل أنه يجوز للعامى المقلد أن يجتهد و يحصل العلم الحقيقى أو التنزيلى بالمسأله فالعقل حاكم بجواز تحصيل العلم مره 
أخرى بالمسأله نعم لا يوجب ذلكك و الخصم فى المقام يقول بجواز الرجوع للمجتهد الثانى هذا مع أن حكم العقل بوجوب 
العمل بالعلم مقيد بما دام العلم موجودا و لم يحكم العقل بوجوب إبقاء ذلك العلم فالخصم يدعى ان العلم الأول الحاصل من 
تقليد المجتهد الأول لا يجب إبقائه و يجوز العدول الى علم آخر حاصل بتقليد المجتهد الثانى. 


(الأمر الثانى) ان حلال محمد (ص) حلال ليوم القيامه 


و هذا العامى بتقليده للمجتهد الأول صار الحكم فى حقه هو ما دل عليه فتواه فيبقى ليوم القيامه و العدول الى الغير ينافى بقاء 
الحكم مستمراء و لا يخفى ما فيه فان حلال محمد (ص) إنما هو فى الحكم الواقعى النفسى الأمرى لا الحكم الظاهرى و بالتقليد 
أو الاماره المعتبره لم يحصل العلم بأنه الحكم الواقعى النفسى الأمرى و لو فرضنا انه حصل له العلم ثم التمس المكلف طريقا 
فانقلب علمه الى العلم بحكم آخر فيرى أن حلالى محمد (ص) هو هذا الحكم الآدخر لا الأول فالمكلف العامى عند رجوعه 
للمجتهد الآدخر يكون تقليده الأول باطلا و طريق الحكم هو قول المجتهد الثانى و يرى أن حلال محمد (ص) هو مؤدى قول 
الثانى مضافا الى انه لو تم للزم عدم صحه الاجتهاد بعد التقليد و عدم صحه تجديد النظر. 


(الأمر الثالث) هو ان الضروره تقدر بقدرها و قد ارتفعت الضروره بالرجوع للأولء و فيه ما لا يخفى انه أى ضروره فى البين و 
إنما الشارع جعل 
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طريقا للعامى و هذا الطريق موجود هنا و هناكك و كان ترجيح أحدهما على الآخر باختياره فللمكلف أن يختار أيهما شاء عند 
الابتلاء بالواقعه إلا إذا ثبت المنع من اختيار الآخر. 


(الدليل الثانى للمجوزين للعدول) هو استصحاب صحه تقليد الثانى 


الذى يريد أن يعدل إليه فإنه قبل اختيار أحدهما كان تقليده لمن يريد أن يعدل اليه صحيحا فيستصحب هذه الصحه و هكذا 
استصحاب جواز تقليده و هكذا أصاله عدم اعتبار المزيه و المرجحيه فى تقليده للأول بالعمل بفتواه و أصاله البراءه من حرمه 
العدول و أصاله البراءه من التعيين لفتوى المجتهد الأول و أصاله عدم مانعيه فتوى المجتهد الأول عن حجيه 


فتوى الثانى. 


(إن قلت) انه باختيار أحدهما صار ذا مزيه على الآدخر و محتمل الأهميه فيكون مقطوع الوجوب و الآخر مشكوك الوجوب و 
الأصل عدم وجوبه فيتعين وجوب ذى المزيه. (قلنا) إن حجيه الفتوى إن كانت من باب السببيه فيكون المقام من قبيل دوران 
الأمر بين المتراحمين. و احتمال التعيين الناشيع من احتمال الأهميه بسبب الأخذ بالفتوى لا يوجب إلا احتمال فعليه الطلب بعيئه و 
ذلك لا يوجب تعبين وجوب الأخذ به لجريان البراءه العقليه عنه لحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان. و بعباره أخرى انه بناء على 
السببيه فالطلب الخطابى بالنسبه لكل واحد ثابت و فعليتهما معا بنحو التنجيز غير معقول لعدم القدره على امتثالهما و أصاله البراءه 
عن العقوبه على تركك كل منهما بالخصوص محكمه فيحكم العقل بالتخيير و جواز العدول. 


(إن قلت) إنا نقطع بفعليه الخطاب فى فتوى الأول لأن مانعيتها عن الأخرى محتمله دون مانعيه الأخرى لها فإنها غير محتمله كما 
هو الفرضء و إذا قطعنا بفعليتها بعينها لم يجرى أصل البراءه عنها و جرى أصل البراءه فى الفتوى 
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للمجتهد الآخر. (قلنا) القطع بفعليه الخطاب فى فتوى الأول لا يوجب القطع بتعبينها فيجرى أصل البراءه عن تعيينها لحكم العقل 
بقبح العقاب على مخالفتها بالخصوص سواء قلنا ان الحكم و تعيينه عباره عن الإراده أو هو البعث الاعتبارى المنتزع من الإنشاء 
بداعئ جعل الداعى هذا كله بناء على السببيه؛ و أما بناء على الطريقيه فاستص حاب كون الثانى مبرئا للذمة من أول الأمر يوجب 


أن يكون معلوم الحجيه شرعا فلا يتعين وجوب ما اختاره أولا. 


تقليده أو حجيه فتواه غير جارى لما عرفت من عدم إحراز بقاء الموضوع عرفا فى الجواب الرابع عن استصحاب التخيير. و أما 
باقى الأصول التى ذكرها المستدل فهى لا تثبت حجيه فتوى المجتهد الثانى الذى يريد أن يعدل اليه فلا بد من التماس دليل على 
ذلكك.و هى انا الاستصحاني لحجتها وقد عرفع ها قدو أما إظلاق أدله اللقلين و سنحن ع نظا الله كمال مافنها عست التعرضن 
للدليل الرابع للمجوزين للعدول. 


(الدليل الثالث للمجوزين للعدول) انه بالعدول قد تحصل الموافقه القطعيه 


فيما لو كان حكم الواقعه منحصرا بين حكم المجتهد الأول و حكم المجتهد الثانى. (و جوابه) انه مضافا الى عدم لزوم ذلك فى 
سائر الموارد انه قد يلزم المخالفه القطعيه و هى محرمه بحكم العقل لحصول القطع بالعصيان معها بخلاف الموافقه القطعيه فإنها 
غير واجبه فى المقام إذ لم يذهب أحد إلى وجوب العدول. 


(الدليل الرابع لهم) 


والذى يظهر من المرحوم الأصفهانى اعتماده عليه أن أدله التقليد أما (اللفظيه منها) فهى مطلقه و عامه بالنسبه إلى سائر أقوال 
المجتهدين الجامعين للشرائط بمعنى أنها تدل على جواز الأخذ بقول المجتهد الجامع للشرائط مطلقا سواء أخذ بقول غيره من 
المجتهدين الجامعين للشرائط أم لا و مقتضى 
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ذلكك جواز العدول أما وجه الإطلاق فى الأدله اللفظيه فهو أن مثل آيه النفر تدل على وجوب العمل بقول الفقيه على القوم سواء 
عمل القوم قبل هذا بفتوى مجتهدا آخر أم لا و نظير هذه الآيه قوله (ع): فللعوام أن يقلدوه و هكذا قوله تعالى كَتِْمَلُوا أَهْلَ الذَّكر 
إِنْ كُمْ لا َعْلَمُونَ*. فان موضوعها عدم العلم بالواقع و هو موجود بعد الأخذ بإحدى الفتويين. و أما (الأدله اللبيه منها) كالفطره 
والسيره و دليل الانسداد فلأسن موضوعها الجاهل المتحير الذى لا يعرف الواقع النفس الأ-مرى و لا ريب أن العامى بتقليده 
للمجتهد الأول باقى على تحيره بالنسبه للواقع إذ لم يحصل له العلم بالواقع و إنما صار منقادا لما يراه مجتهده فالأدله المذكوره 
تقتضى جواز أخذه بقول المجتهد الثانى الجامع للشرائط و جواز العدول عن الأول. (و جوابه) ان الأدله اللفظيه للتقليد ليس لها 
إطلاق من هذه الجهه فإن آيه النفر ناظره إلى وجوب التفقه 


واالى وتجرت الجذ رعنه الإنذان أمااالة حت الحدومره اعرف من شخض سشتاوى !للمتدر الأول و ركه الحد رمن المجدين 
الأول فالآيه بعيده عنه. و أما روايه: «فللعوام أن يقلدوه». فهى ناظره إلى وجوب التقليد من دون نظر لصوره ما إذا قلد سابقا أم لم 
يقلد و أما آيه فكوا أَهْلَ الذّكر* فإنه من الواضح انها ليست ناظره إلى صوره ما إذا سأل أهل الذكر بحيث تدل على سؤالهم 
مره أخرى فى نفس المسأله التى سئل عنها أولا. هذا مضافا الى إمكان دعوى ان المستفاد من أدله التقليد اللفظيه ان الموضوع 
فيها و لو بمناسبه الحكم للموضوع هو المتحير لا من قلد أولا و عرف الواقع بالتقليد أو بالحجه المعتبره بل لعل ذلكك هو المتبادر 
و المنصرف اليه من سائر الامارات و يؤيده أن قوله تعالى إن عع ل تلمُودَه ظاهر فى عدم العلم كليه بالواقع و هو من لم تكن 
حجه له معتبره على الواقع حتى بالسؤال منهم سابقا لوضوح أن هذه الآيه لا تأمر بالسؤال مره 
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ثانيه فى نفس المسأله لمن سأل عنها و عرف حكمها و إلا لزم وجوب تكرر السؤال عن المسأله الواحده من أهل الذكر الى أن 
يحصل العلم و هذا لا يلتزم به المستدل و أما الأدله اللبيه فالقدر المتيقن من موضوعها هو المتحير فى الوظيفه الشرعيه و بعد 
الأخذ بإحدى الفتويين زال تحيره فى وظيفته الشرعيه. فلا تدل على جواز تقليد العامى مره ثانيه فى المسأله و دليل الانسداد فى 
باب التقليد إنما يوجب حجيه الظن مع عدم الطريق للواقع و انسداد الواقع على المكلف و العبد بتقليده 


المجتهد الأول كان الواقع عنده منفتحا فلا يصح الأخذ بقول المجتهد الثانى من جهه دليل الانسداد و لا تجرى مقدمات 


الانسداد فى حقه مره أخرى. 


(إن قلت) ما ذا تقول فى حجيه الخبر من باب الانسداد فان من عمل بالخبر من هذا الباب تجرى فيه مقدماث دليل الانسداد مره 
ثانيه بالنسبه للخبر المعارض المساوى. (قلنا) لا نسلم جريانها بعد الأخذ بمعارضه. 


(إن قلت) بناء على السببيه يكون المقام من قبيل تزاحم الواجبين و يكون مقتضى القاعده استمرار التخبير لأسن حكم العقل 
بالتخيير فى أول الأمر إنما هو من جهه وجود المصلحه المأمور بها فى العمل بكل منهما وعدم رجحان احدى المصلحتين على 
الأمخرى عند الشارع و هذا المناط موجود فيهما بعد الأخذ بإحداهما. (قلنا) إنه إذا كان دليل الحجيه لا يعلم شموله لما بعد 
الأخذ بإحداهما فلا يحرز المناط إلا بالاستصحاب كما تقدم توضيحه. و بعباره أخرى احتمال التعبين فى الفتوى المأخوذه 
موجود لا يرفعه إلا استصحاب التخيير و قد تقدم الكلام فيه فى الدليل الأول و قد أجاب بعضهم عن هذا الدليل الرابع بأن 
المعارضه بين الفتاوى موجبه لسقوط أدله التقليد فى موردها فلا إطلاق لها بالنسبه إليها و فيه انه سيجى ء إن شاء الله تعالى فى 
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(الدليل الخامس لهم) [إطلاق أخبار التخيبر العلاجيه] 


إذ لكين زتها مدفافامن الأحيان الماكسيه وى مطلقة تنما الشقير ابندادا اشير ارا لآن موضوعها من حارو كران مسار ضاة: 
(وعكرادة انا لرسلين ابنشاده ذلك دياو الحاق تارقن القتر وى ارقي الكبرين فين إكيا مدل على قورت التكير انا أنه 
بدوى أو استمرارى فليست ناظره إليه. 


(الدليل السادس لهم) [ابتدائيه التقليد فى كل واقعه ابتلى بها] 


ان التقليد و قول المجتهد المقلد ليس يوجب ثبوت الحكم الشرعى و إنما يوجب جواز العمل به بالنسبه إلى الوقائع الخاصه 
فيكون التقليد فى كل واقعه ابتلى بها تقليدا ابتدائيا فيتخير فيها فى الرجوع الى أى مفت شاء لعدم ثبوت حكم معين فى حقه 
بالنسبه إليها ظاهرا و بعباره أخرى ان الجاهل إذا شكك فى حكم واقعه لم يجب عليه الرجوع الى المجتهد إلا فى حكم تلكك 
الواقعه الجزئيه من دون اعتبار أن يقلده فى نظائرها مما هى أفراد للمسأله الكليه لأن محل ابتلائه هى هذه الواقعه الجزئيه الخاصه 
و الواقعه الثانيه قبل الابتلاء بها لا دليل على تأثير التقليد فيها و لا على شرعيته بالنسبه إليها بل الدليل قائم على عدم مشروعيته 
بالنسبه إليها لأسن التقليد إنما هو مقدمه للعمل و إذ لا عمل فلا أمر به حتى تجب مقدمته و من هنا التزم بعضهم بأن من قلد 
مجتهدا يجوّز العقد بالفارسيه فاعتمد عليه و عقد فلا يجوز له العدول لغيره ممن لا يجوّز ذلك بأن لا يرتب آثار الزوجيه من 
الاستمتاع و النفقه و القسمه و نحوها و إنما يجوز له العدول لغيره فى عقد امرأه أخرى فلا يعقد عليها بالفارسيه وقد نسب 
بعضهم هذا القول لصاحب الجواهر. (و الجواب عنه) إن قول المجتهد المقلد نظير الاماره المعتبره يثبت به الحكم الشرعى و 


يكون مؤداه هو حكم الله فى حقه فيكون بأخذه لقول المجتهد قد قلده فى سائر الوقائع التى هى جزئيات لموضوع الحكم 
الشرعى الذى دل قول المجتهد عليه كما هو ظاهر أدله التقليد و لقيام الإجماع على عدم لزوم تجديد تقليده 
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بالنسبه لكل واقعه واقعه من مصاديق موضوعه و أيضا يلزم من ذلكك جواز تقليده لمجتهدين مختلفين فى الفتاوى دفعه واحده 
فى واقعين من عورد واحد مكلك عنله مائاق مضافان بماء الوود و كان مجتهدان أحدهما يفى بعواز الوضوء من ماء الووة و 
الآخر يمنع منه فهو يقلد أحدهما فى هذا الماء الورد و الآخر فى ذاكك الماء الورد دفعه واحده فيتوضاً من أحدهما و يتيمم مع 
الآخر عند فقدان الماء لأن كل منهما تقليد مستقل مع أن أدله التقليد لا تساعد على ذلكك ولا يلتزم به أحد. 


(الدليل السابع لهم) 


وهو ما ذكره المرحوم الشيخ محمد حسين الأصفهانى رحمه اللّه. و حاصله ان حجيه فتوى المجتهد إن كانت من باب الطريقيه 
فتكون منجزه للواقع عند الإصابه و معذّره عند المخالفه و مع فرض التعارض لا معنى لمنجزيه كل منهما لمخالفه إحداهما للواقع 
قطعا فتزول لكن كون كل منهما معذره عن الواقع بمعنى مسقطه للعقاب لا مانع منه و لا موجب لرفع اليد عنه بل لا بد من 
الالتزام به للإجماع على عدم سقوط الفتويين و عدم الرجوع الى غيرهما عند فرض انحصار الطريق للعامى بالرجوع للفتوى بل لا 
مانع من استفادته من نفس دليل الحجيه لأن التعارض يمنع عن تصديق دليل الحجيه من حيث منجزيه الطريقين للواقع و لا يمنع 
التعارض من تصديق دليل الحجيه من حيث معذريه 


كل من الطريقين و كون كل واحد منهما مبرئ للذمه إذا ظهر لك ذلك و إن معنى حجيتهما كون كل منهما معذره مع دوران 
العقاب على مخالفتهما فاذا شكك بعد العمل بإحدى الفتويين فى تعيين ما أخذ به عليه أم كل من الفتويين باقيه على معذريتها 
شرعا كان مقتضى الاستصحاب بقائهما و منه تعلم أن استصحاب الحكم المأخوذ سابقا لا يوجب تعيينه لأنه كان ثابتا سابقا و لم 
يكن ثبوته مانعا من ثبوت الآخر فكيف يمنع عن ثبوته بقاء بل بناء على الطريقيه كما هو فرض الكلام ليس هناكك حكم شرعى 
فعلى بل الثابت منجزيه الفتويين و معذريتهما و من المعلوم أن منجزيه 
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الفتوى المعمول على طبقها و معذريتها لا تمنع عن منجزيه الأخرى و معذريتها و كل منهما فى عرض الآخر و ليس هناك حكم 
بنحو التخيير من الشارع غير هذين الحكمين أعنى الحجيه الثابته لكل منهما بل حتى لو قلنا بأن الطريقيه جعل الحكم الممائل 
على طبق الموافق للواقع فمع فرض بقاء هذا الحكم فى صوره التعارض يكون مرجع الأسمر بالتخيبر بقوله (ع): «اذن فتخير) الى 
جعل الحكم على طبق كل من الخبرين تخييرا كما أن مرجع الأمر بالأخذ بالراجح الى جعل الحكم على طبقه فعلا- و عليه 
فاستصحاب الحكم المختار لا يوجب تعبينه على المكلف لأ-ن الحكمين المجعولين على طبق الفتويين لا يعقل أن يكونا بنحو 
التعيين فعليا لمكان المعارضه فلا محاله تحقيقا للالتزام بهذا أو ذاكك يجب أن يكون الحكمان فعليين تخيريين هذا كله على 
القول بحجيه الفتوى من باب الطريقيه» و أما إن كانت من باب الموضوعيه بجعل الحكم الممائل على طبق 


كل من الفتويين فحال الحكمين حال الواجبين المتزاحمين فان فرض تخيير من الشارع كان مولويا لا إرشاديا الى ما حكم به 
العقل فالصحيح منه جعل الحكم المماثل على كل منهما بنحو التخيير فيجب القصر و الإتمام مثلا بنحو التخيير فاستصحاب 
الحكم المختار بل القطع به لا ينافى استصحاب الحكم الغير المختار و القطع به. و إن لم يكن تخييرا من الشارع فلا مجال 
لاستصحاب التخيير العقلى و لا يمنع استصحاب الحكم المأخوذ عن ثبوت الحكم الآخر لأن كل منهما ثابت بنحو لا ينافى ثبوت 
الآخر و حكم العقل بالتخيير بين تطبيق العمل على هذا أو ذاكك لا يوجب تصرفا فى الحكم الشرعى و لذا صح تطبيق العمل على 
كل منهما. (و الجواب عن ذلك) إن هذا يرجع لاستصحاب التخيير و قد تقدم الكلام فيه و كان اللازم عليه هو تصوير ثبوت 
الحجيه للمتعارضين فى عرض واحد و سيجىء إن شاء الله تعالى بيانه منا فى تقليد الأعلم. 
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أدله المانعين من العدول عن تقليد مجتهد الى آخر 
اشاره 


و أما الذين منعوا من العدول فقّد استدلوا بعده أدله: 


(أحدها) الإجماع المنقول 


عن ابن الحاجب و العضدى و العميدى و المحقق القمى. (و فيه) ان هذه المسأله على ما ذكره صاحب المناهج لم تر فى كتب 
أصحابنا إلا-فى كتاب العلا-مه و قليل من المتأخرين منه و محض اختيارهم لا يثبت الإجماع مع حكايه الخلاف عن المحقق 
الأول و الثانى و عن العلامه فى النهايه و عن الشهيد الثانى حيث حكى عنهما جواز العدول مع أن ثبوت الإجماع الكاشف عن 
رأى المعصوم (ع) فى هذه المسأله التى لم يكن فى عصر الامام (ع) لها عين و لا أثر مما لا سبيل اليه. 


(الثانى) إنا لو جوّزنا العدول لاختل النظام 


ويكون الحكم الشرعى كيفى باختيار العبد فيقلد ما وافق هواه فى كل حين و دواعى الناس تختلف آنا قآنا. (و أجيب عنه) ما 
حاصله أن جواز العدول لو كان يوجب اختلال النظام لأوجبه فى صوره موت المجتهد أو تجدد رأيه أو كفره أو فسقه مع انهم 
أفتوا بجواز العدول فى هذه الموارد. و أورد عليه بأن فى هذه الموارد لا يوجب الاختلال لوقوعها قهرا و نادرا بخلاف ما نحن 
فيه فإنه يكون بالدواعى النفسانيه. و الحق فى الجواب أن يقال إن ذلكك لا يوجب الاختلالى فى النظام لأ-نه لا شكك ان كل 
مجتهد يرجع له جماعه فى فتواه مع عدم اختلال النظام و لو كان بالعدول يختل النظام لكان الواجب تقليد الناس شخصا واحدا. 


(الثالث) [الأخبار] 


ما تقدم من مقبوله بن حنظله ص ١"فإنها‏ من أدله جواز التقليد و هى ظاهره فى عدم جواز الرد. و العدول نوع من الرد و هكذا 
سأكو 
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أدله القضاء الداله على عدم جواز رد حكم الحاكم إذا قلنا بأنها تدل على التقليد فهى تدل على عدم جواز العدول. (و فيه) انها 
لو دلت لاقتضى ذلكك عدم جواز رد الفتوى من كل أحد كالحكم. 


(الرابع) الاستصحاب لحجيه فتوى المجتهد الأول 


و استصحاب وجوب العمل بقوله و استصحاب الاحكام الفرعيه المأخوذه منه دون الفتوى للمجتهد الثانى فإنه لا يجرى فيها 
الاستصحابات المذكوره لعدم إحراز بقاء الموضوع عرفا كما تقدم فى جواب أدله المجوزين فالأصل عدم حجيتها بل لا نحتاج 
الى الأصل لأن مجرد الشكك فى الحجيه كافى فى رفعها. (و جوابه) كما قيل معارض باستصحاب التخيبر. و لكنكك قد عرفت 
عدم جريان استصحاب التخيير فى الجواب عن أدله المجوزين فيكون الاستصحاب لحجيه فتوى المجتهد الأول جارى بلا 
معارض. و فتوى المجتهد الثانى مشكوكه فالأصل عدمها بل مجرد الشكك فى الحجيه كاف فى نفيها. 


(الخامس) قاعده الاشتغال 


للتردد بين تعيين العمل بقول المجتهد الأول و بين التخيير بينه و بين قول المجتهد الثانى و الاحتياط واجب فى مثله لدوراث الأمر 
للتخيير لعدم إحراز بقاء الموضوع. 


(السادس) لزوم المخالفه القطعيه 


فيما لو قلد مجتهدين فى واقعه يذهب كل منهما الى خلاف الآخر بحيث بالعمل بالثانى يحصل له العلم بمخالفه الواقع كما لو 
قلد من يقول بأن المسافه أربعه فراسخ فصلى الظهر قصرا ثم عدل الى من يقول بأن المسافه ثمانيه فراسخ فصلى الظهر فى ذلكك 
المكان تماما فيلزم من ذلك المخالفه القطعيه و هى محرمه فإذا لم يجز العدول فى بعض الموارد لهذا المحذور فلا يجوز فى 


إلى الحى أو عند تبدل الرأى أو التمكن من الأعلم أو عند فسق المجتهد أو كفره أو جنونه أو نحو ذلكك مضافا الى أن المخالفه 
القطعيه التدريجيه لا محذور فيها إذا قام الدليل على جوازها. 


(السابع) إن الآيات و الأخبار الناهيه عن التقليد 


خرج عنها الأخذ بقول المجتهد الأول فيبقى الأخذ بقول المجتهد الثانى داخلا فيها فلا يجوز. 


(و جوابه) إنا لا نسلم بقائه داخلا فيها بل هو أيضا خارج عنها بالعنوان الذى خرج به تقليد المجتهد الأول إلا إذا قلنا بعدم شموله 
له كما سيجى ء فى الدليل التاسع لهم. 


(الثامن) إن التقليد يتعلق بالمسأله الواحده الكليه 


لاديدوفاتيا المتعدده لله أماره معتبره على ذلكك و طريق للواقع و إلا لكان لكل واقعه جزئيه تقليدا مستقلا و من المعلوم ان 
المسأله الواحده لها حكم كلى واحد و حينئذ بعد عمل المكلف فى تلكك المسأله بقول من قلده إذا عدل الى المجتهد الثانى 
فأما أن يقلده فى كلى المسأله فيلزم نقض آثار الوقائع الجزئيه الماضيه لهذه المسأله و هو باطل بالإجماع و أما أن يقلده فى 
خصوص الوقائع المستقبله فيلزم التبعيض فى التقليد و لا دليل على جوازه. (و جوابه) أولا: بالنقض بالتبعيض فى التقليد بالنسبه 
إلى الوقائع المستقبله فإنه أكثر من أن يحصى كما فى موت المجتهد أو كفره أو نحو ذلكك. و ثانيا: بالحل فانا لو سلمنا أن 
مقتضى التقليد هو ذلكك و إن الرجوع الى المجتهد الثانى يقتضى ذلكك لكنا نمنع من تأثيره فى الوقائع الماضيه بواسطه الأدله 
التى قامت على عدم تأثيره فى الوقائع الماضيه كالإجماع و نحوه. 


(التاسع) [عدم شمول أدله التقليد مره ثانيه للعامى الذى اختار إحدى الفتويين] 


انه بعد أن اختار العامى إحدى الفتويين صار ممن له طريق و حجه على الواقع و خرج عن التحير و الجهل الذى هو موضوع أدله 
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التقليد. و المتساق منها فلا تشمله أدله التقلبد للغير بالنسبه لهذه المسأله مره ثانيه ويذلكك سقط فتوى المجتهد الثانى عن 


(العاشر) إن التقليد فى حكم ينافى جواز العدول 


لأن مقتضى جواز العدول ارتفاع حيثيه الحكم الإلزامى فإن من قلد فى وجوب شىء لو جوزنا له العدول فمعناه إن الشى ء ليبس 
بواجب و إنه غير ملزم به و هكذا من قلد فى الحرمه لو جوزنا له العدول فمعناه ان الشى ء ليس بحرام عليه. (و قد أجاب عنه) 
الشيخ الأنصارى (ره) بما حاصله انه واجب ما لم يختر غيره و يعدل اليه. و فيه انه ما دام الأمر يرجع للاختيار فقد زال الإلزام عنه 
الذى هو حقيقه الحكم الإلزامى (و الحق أن يقال) إن جواز العدول يرجع الى تبدل الموضوع فلا ربط له بحيثيه الحكم فان جواز 
العدول عباره عن تبديل الأخذ من المجتهد بالأخذ من مجتهد آخر نظير المسافر يتبدل بالحاضر و لعل جواب الشيخ (ره) يرجع 


لما ذكرناه فتلخص ان الحق عدم جواز الرجوع عن المجتهد الأول فى المسأله التى قلده فيها للدليل الرابع و الخامس و التاسع. 


[الموارد التى يجوز العدول فيها من تقليد مجتهد لآخر] 
اشاره 

نعم ما يمكن أن يقال أو قيل فيه بجواز العدول موارد: 
(أحدها) جنون العامى المقلد أو صغره 


من الموارد التى يجوز العدول عن المجتهد الأول إذا أصاب العامى المقلد شيئا يوجب عدم تكليفه كما لو قلد العامى مجتهدا ثمّ 
جن العامى ثم عاد عقله له و هكذا لو قلد الصبى و قلنا بصحه تقليده لصحه عباداته ثمّ بلغ فيجوز لهما العدول 
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لأن التكليف يسقط عنهما فيكونان غير مكلفين بحرمه العدول و يتوجه إليهما من جديد وجوب التقليد فيثبت لهما التخيير ابتداء 
فيجوز أن يعدلا لغيره و لكن مقتضى الدليل الثالث للمنع من العدول و الخامس هو المنع من عدوله عنه مضافا الى أن الجنون 
عذر عقلى لا أنه رافع للتكليف فلو أوجب صحه العدول لكان النوم و الاغماء و الغفله كذلكك. و من هنا يعلم أن الطوارئ التى 
تطرأ على الإنسان فتوجب عدم تكليفه لا تقتضى جواز عدوله عن تقليده الأول بعد ارتفاعها عنه لأنها أعذار عقليه ترفع تنتجز 
التكليف عليه و عدم لزوم امتثاله لا انها تزيله عن أصله. و إن شئت قلت ان الأعذار العقليه لا ترفع الأحكام الوضعيه فحجيه فتوى 
مقلده تكون باقيه بالنسبه إليه لأنها حكم وضعى و هكذا بالنسبه إلى الصبى مضافا الى جريان استصحاب حرمه العدول بنحو 
التعليق» و أما استصحاب التخيير فهو لا وجه له لا-ن حال الجنون و حال عدم البلوغ ليس بمكلف بالتخبير لأن معنى التخيير هو 
الإلزام بالأخذ بأحدهما و عدم تركهما معا و قد تقدم ص 77 ما ينفعكك هنا. 


(ثانيها) فقد الشرائط المعتبره فى المفتى أو الفتوى أو المستفتى 


من الموارد التى توجب العدول هو أن يفقد المفتى أو المستفتى أو الفتوى الشروط المعتبره فى صحه التقليد التى تقدم الكلام 
فيها و التى سيجى ء إن شاء الله تعالى الكلام فيها و لكن 


هذا إثما يوحب العدول بالسيه إلى الأعمال الآثية 
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لا بالنسبه إلى الأعمال الماضيه؛ اما انه يوجب العدول بالنسبه للأعمال المستقبله فلأنه لا يصح تقليده فيها لفقد الشروط و إنما لا 
يوجب العدول بالنسبه للأعمال الماضيه فلما تقدم فى تبدل رأى المجتهد (ثُمّ إنه لو اعتقد فقد الشرائط) و عدل للغير ثمّ ظهر 
اشتباهه و ان الشرائط موجوده فى من قلده أولا وجب عليه الرجوع اليه و لا يبقى على الثانى لأن اعتقاد الخلاف عذر عقلى و 
111000 تعالى إن الأعذار العقليه يجب معها الرجوع الى الأول عند زوالها. 


(ثالئها) تبدل رأى المجتهد 


و من الموارد الموجبه للعدول تبدل رأى المجتهد فيما قلده فيه كما تقدم فإنه يوجب العدول عنه فى الأعمال المستقبله دون 
الماضيه فراجع مبحث تبدل رأى المجتهد. 


(رابعها) ظهور عدم جامعيه المفتى للشرائط من أول الأمر 


و من الموارد الموجبه للعدول ظهور عدم جامعيه المجتهد للشرائط من أول الأمر فإنه عليه يكون تقليده غير صحيح لعدم توفر 
الشروط المتوقف عليها صحه التقليد و يكون حكم العامى المقلد له حكم الجاهل القاصر إذا كان قد تفحص عن أمر تقليده 
لهذا المجتهد بمقدار اللازم أو حصل له العلم أو قامت عنده الاماره 
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المعتبره على جامعيته للشروط كالبينه و الشياع. و حكم الجاهل المقصر لو لم يتفحص بالمقدار اللازم ولم تكن عنده أماره 
معتبره على جامعيته للشروط و قد تقدم حكم الجاهل القاصر و المقصر و إن كان التحقيق أن يقال انه حكمه حكم الجاهل فى 
المعذوريه وعدمهاء و أما فى مسأله الأجزاء وعدمه فان استند إلى أماره مجعوله شرعا فى الرجوع إليه كالبينه و نحوها كان 
عمله مجزى و إلا فلا لعين ما ذكرناها فى وجه الاجزاء إذا تبدل رأى المجتهد, و لو اعتقد فقده للشرائط من أول الأمر فعدل الى 
غيره ثمّ ظهر له الخلاف و انه كان جامعا للشرائط وجب رجوعه اليه و لا يبقى على تقليد الثانى كما تقدم فى الأمر الثانى. 


(خامسها) موت مقلده 
و من الموارد الموجبه للعدول موت من قلده فقد ذهب الى ذلكك جماعه و سيجى ء إن شاء الله تعالى تحقيق هذا المقام عند 


الكلام فى اشتراط الحياه فى المفتى و لكن إن جعل ذلكك من موجبات العدول من جهه اشتراط الحياه فى المفتى فلا وجه لعده 
من الأمور الموجبه للعدول فى مقابل الثانى و الرابع و إن جعل ذلكك من موجبات العدول من جهه أدله خاصه فهى غير موجوده 


فلا وجه له. 
(سادسها) نسيان فتوى المجتهد 


و من الموارد الموجبه للعدول نسيان فتوى المجتهد الأول ولا طريق له لمعرفتها فإنه يجوز العدول لفتوى المجتهد الآخر لشمول 
أله التقيد تدك هله 
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الحال. (و توضيح الحال) إنه عند نسيانه لفتوى من قلده فيها يجب عليه الفحص لوجوب العمل بمؤداها عليه و هو يتوقف على 
معرفتها و هى تتوقف على الفحص عنها أما مقدار الفحص فالظاهر وجوبه الى حد الحرج حيث أن الحرج منفى فى الشريعه فلا 
يجب عليه الفحص إلا بمقداره أو يحصل عنده اليأس من الظفر به و حينئذ فيجب عليه الرجوع فى تلكك المسأله أما الى 
الاحتياط أو الى فتوى غيره و مقتضى أدله التقليد هو رجوعه الى المجتهد الآخر لأن موضوعها من لم يتخذ طريقا للواقع و إنما 
كان لا يرجع له لأنه قد اتخذ طريقا للواقع و بعد نسيانه له لم يكن له طريق للواقع فلا تجى ء أدله حرمه العدول المعتمد عليها و 
هى الرابع و الخامس و التاسع و لا يجب عليه الاحتياط لجواز تقليد الثانى له. 


(إن قلت) انه إذا علم بأن فتوى الآخر كانت منافيه للفتوى المنسيه و كان تكاذب بينهما و قد تقدم الكلام 


ان الفتوى المنسيه كانت هى الراجحه بالاختيار لها فهى تكون مشموله لأدله التقليد دون الفتوى الثانيه فالمقام نظير ما لو نسى 
فتوى الأعلم فإنه يرجع للاحتياط لا الى غير الأعلم؛ و هكذا لو نسى فتوى الحى المنحصر به الاجتهاد فإنه لا يرجع لفتوى الميت 
لخروجها عن أدله التقليد. و هكذا مع الشكك فى منافاتها أيضا لا يجوز التمسكك بأدله التقليد لأنه تمسكك بالعام فى الشبهه 
المصداقيه إلا (اللهم) أن يدعى الإجماع على عدم وجوب الاحتياط إلا أن المحصل منه فى هذه المسأله غير حاصل لقله من 
تعرض لها و المنقول منه ليس بحجه (فإنه يقال) لو سلمنا أن الترجيح يتحقق بالاختيار لها فعند النسيان زال الاختيار لها نظير 
الأعلم إذا زالت عنه الأ-علميه أو الحى إذا زالت عنه الحياه فإنه يرجع للفتوى المعارضه لفتواه إذا كان صاحبها أعلم منه فى 
الصوره الا-ولى و إذا كان صاحبها حى فى الصوره الثانيه. و السر فى ذلكك هو وجود ما يخرجها عن أدله الحجيه لها فتزول 
مانعيتها فتدخل الأخرى فيها لعدم 
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المانع عن دخولها فيها. 


(إن قلت) إن الاختيار إنما كان مرجحا ابتداء لا استمرارا لأن القدر المتيقن منه هو ذلكك فاستصحاب حجيه ما اختاره أولا جاريه 
فى المقام. 


(قلنا) بعد نسيانه و عدم الظفر به بعد الفحص لا وجه للجعل لحجيته و طريقيته لكونه غير ممكن الكشف به عن الواقع. و لو 
سلمنا فالاستصحاب فيها لا يجرى لأن الاستصحاب إنما يجرى فيما هو متمكن من العمل به ليصح التكليف بعدم نقض اليقين 
بالشكك فيه لا فيما لا يمكن العمل به و حينئذ فتزول مانعيه الفتوى الاولى عن الفتوى الثانيه فتدخل فتوى 


الثانى فى أدله الحجيه بلا مانع. 


(إن قلت) إن اللازم حينئذ هو الرجوع الى الظن بفتوى المجتهد الأول لا الرجوع الى غيره لأن الظن بأن هذه هى فتوى المجتهد 
الأول يوحت الظن مأنة ميري لندمه قلا يجوز التتول الى فتوئ المحتيفد النناتى المشكركة العيدة لأريه الظن“علن الشكك. 
(قلنا) هذا الظن إن كان حجه صح ما ذكر و أما إذا لم يكن حجه فلا دليل على اعتباره. نعم الاشكال فيما لو قلد المجتهد الآخر 
و عمل بفتواه بعد ما أيس من الظفر بفتوى المجتهد الأول ثمّ ظفر بعد ذلكك بفتوى المجتهد الأول التى قلده فيها فهل يبقى على 
الثانيه أو يرجع للأولى قد يقال إنه يرجع الى الفتوى الأولى لأن النسيان عذر عقلى لا يغير الحكم ولا يزيله من أصله و إنما هو 
مانع من تنجزه نظير الغفله و نظير نسيان الأماره التى كانت حجه عليه وعدم ظفره بها فإنه بعد الظفر يرجع إليها و يفتى 
بمضمونها و (بعباره أخرى) إن الأعذار العقليه لا ترفع الأحكام الوضعيه فإن الفتوى الأولى كانت حجه عليه فنسيانها أو الغفله 
عنها أو الجنون أو النوم لا يرفع حجتها عنه. (نعم) لا يتنجز مؤداها فى حقه و نظير ذلكك ما لو اعتقد موت مفتيه أو فسقه أو غفل 
عن تقليده له ثمّ انكشف له الحال أو غير ذلكك من الموانع لتقليده إياه (و لكن 
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التحقيق أن يقال) ان المولى تاره يكون التقييد فى مراده كأن يكون مراده إكرام العلماء العدول و أخرى لم يكن التقييد فى 
مراده و لكن التقييد إنما كان لحكم العقل بوجوب العمل بمراده كما لو قال إكرام 


العلماء و لكن لم يتمكن العبد من إكرام العدول أو جهلهم أو نسيهم فالا-راده الجديه متحققه بالنسبه إليهم و لكن لا يحكم 
العقل بوجوب امتثال التكليف بالنسبه إليهم. و المخصص من هذا القبيل إذا زال توجه الحكم اليه و لا معنى لاستصحاب عدم 
الحكم فيه لأن الإراده الجديه متعلقه به فالأعذار العقليه كلها من هذا القبيل فبمجرد زوالها عاد الحكم إليها و لكن فيما نحن فيه 
لا يجى ء ذلكك لأن النسيان أوجب خروج الاولى عن الأدله و دخول الثانيه فيها لما عرفت من أن المرجحيه كانت بالاختيار و قد 
زال الاختيار لها و دخلت الثانيه فى الأدله فعود الاولى يحتاج الى دليل. و من هنا ظهر لكك صحه ما حكى عن الشيخ الأنصارى 
(ره) من انه فى صوره ما إذا أخذ رساله المجتهد و بنى على العمل بها بناء على كفايه ذلكك فى التقليد فتعذرت عليه مسائل 
تلكك الرساله فإنه يرجع الى الغير و لا يعود إلى الأول بعد رفع العذر. 


(سابعها) أعلميه المجتهد الثانى و أورعيته 


و من الموارد الموجبه للعدول هو صيروره المجتهد الثانى أعلم أو أورع و سيجىء إن شاء الله تحقيق ذلكك فى اشتراط الأعلميه 
و الأورعيه فى المفتى: 


و لكن إن جعل ذلك من موجبات العدول من جهه ان المفضوليه فى العلم و الورع مانعه من التقليد للأقل علما و ورعا و انه 
يتعين تقليد الأعلم و الأورع 
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فلا وجه لعده من موجبات العدول فى مقابل الثانى و الرابع و إن جعل ذلكك من موجبات العدول من جهه أدله خاصه فهى غير 


موجوده 5 
(ثامنها) الأخذ بالفتوى بدون العمل بها 


و من الموارد الموجبه للعدول ما لو قلد المجتهد و التزم بفتواه و لكنه لم يعمل بها فإنه يجوز له العدول الى غيره. و استدل على 
ذلك بعضهم بأن التقليد يكون عباره عن العمل بقول الغير أو مجرد الأخذ بقول الغير و لكن العمل موجب للالترام به فمع عدم 
حصول العمل لم يحصل الملزم بالتقليد فيجوز العدول و قد أجاب عنه بعضهم بأن أدله المنع عن العدول لم يؤخذ فى عنوانها 
التقليد فلا بد من ملاحظتها فنقول ظاهر بعضها اعتبار العمل مثل لزوم المخالفه القطعيه. و لزوم اختلال النظام و لزوم نقض الآثار 
للأعمال السابقه و مثل الإجماع حيث انه دليل لى فيؤخذ بالقدر المتيقن منه و هو صوره حصول العمل. و ظاهر البعض الآخر 
عدم جواز العدول و لو لم يعمل مثل الاستدلال بمقبوله بن حنظله. و الاستصحاب لحجيه فتوى المجتهد الأول. و كون التخيير 
موضوعه من لا حجه له و قاعده الاشتغال و هكذا الدليل السابع و التاسع (و الحاصل) ان الذى أخذ فتواه اما أن يكون هو الأعلم 
فهو الحجه فى حقه على القول 


بالترجيح بالأ-علميه. و اما أن يكون مساويا لغيره فاختياره يوجب ترجيحه على غيره و حجيه قوله فى حقه بناء على أن الاختيار 
لأحد المتساويين موجب للترجيح و أما أن يكون أدنى فيجوز له العدول الى غيره إن قلنا بجواز العدول من الأدنى إلى الأعلى و 
أما مع الشكك فلا يجوز له العدول لأنه شكك فى الطريق فمقتضى القاعده هو الاشتغال 
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ولم يحرز التخيير حتى يستصحبه. و أما مع الشكك فى صدور الفتوى منه عند اختياره لفتاويه على سبيل الإجمال بأن احتمل انه 
لم تصدر فتوى منه فى هذه المسأله عند ما اختار فتاويه إجمالا بل كان له ملكه أو لا ملكه له فيجوز العدول الى غيره فى هذه 


الواقعه لعدم ثبوت حجبه فتواه فيها بالنسبه إليه فيكون شاكا فى الطريق. 
(تاسعها) الأخذ بالفتوى من باب الاحتياط 


من الموارد المبيحه للعدول ما لو قلد المجتهد فى فتواه بالاحتياط بأن كان المجتهد أفتى له بالاحتياط فإنه يجوز العدول الى 
غيره فى الشبهه الحكميه خلافا للمحكى عن الشيخ الأنصارى (ره) و ذلكك لأنه لم تشمله أدله التقليد حيث أن المجتهد لم تكن 
له فتوى بحكم الواقعه و ليس هو من أهل العلم بحكمها حتى يجى ء وجوب رجوع الجاهل الى العالم و لا من أهل الذكر حتى 
يسأل عنها و (الحاصل) إن أدله التقليد لا تشمل الفتوى بالاحتياط فى الشبهه الحكميه فلا تكون حجه عليه و إنما صح له العمل 
بها لأنها مبرئه للذمه فهو و المقلد على حد سواء فى عدم العلم بالحكم و عدم معرفته و لذا ترى أرباب الفتوى يجوزون الرجوع 
لغيرهم فى موارد الاحتياطات من غير تفصيل بين العمل بها أو عدمه. 


(نعم) فى الشبهه الموضوعيه كالجهل بالقبله و تردد الماء النجس بين الإنائين لو قلده لا يجوز له العدول لأن حكم الواقعه هو 
ذلكك فهو عارف بحكمها من الأدله بخلاف الشبهه الحكميه فإنه لم يعرف الحكم لتعارض الأدله أو لفقدها أو لإجمالها فهو 
يعمل 


بالاحتياط من جهه كونه مؤمّنا له لا من جهه قيام الدليل عليه و لعله الى ذلكك يشير ما ذكره بعضهم من انه لم يجعل الشارع 
حكما مماثلا-فى مورد الاحتياط فى الشبهه الحكميه حتى يتعبد به العامى و يكون موردا للتقليد بل غايه الأمران المجتهد لم 
يعرف حكم الشارع الظاهرى و لا الواقعى فيحكم عقله بأن المبر! هو الاحتياط بعين ما يحكم به المقلد (و إن شئت قلت) إن 
المبرئيه بالاحتياط معلومه حتى للمقلد فلا وجه للتقليد فيها. 

(إن قلت) إنه يحتمل أن الاحتياط محرم لأن الامتثال به إجمالى (قلنا) المجتهد قد أفتى له بعدم حرمته أما مبرئيته فهى معلومه 
لديه فلا وجه لتقليده فيها مع انها ليست بحكم شرعى و إنما هى حكم عقلى و قد سبق انه لا يجوز التقليد فى أحكام العقل» 
بخلاف الشبهه الموضوعيه كالصلاه عند اشتباه القبله فإن وجوب الاحتياط فيها حكم شرعى ظاهرى و بهذا ظهر لكك انه يجوز 
العدول عن فتوى المجتهد إذا عمل بها من باب الاحتياط إذ لا دليل على حرمه العدول. 

و الأدله الداله على حرمه العدول لا تجىء فى المقام إذ لا تقليد للمجتهد بمجرد ذلكك. و هكذا ظهر لكك جواز العدول و لو 
عمل بفتوى الاحتياط و لكن لم يدر إنها فتوى إلزاميه أو استحبابيه من المجتهد. 


التبعيض فى التقليد 
(الثالث عشر من الأمور التى لا يجوز التقليد فيها) الأحكام الشرعيه التى يكون العامى قد قلد مفت آخر فى بعضها 


اشاره 


الشرعيه من مجتهد و بعضها من مجتهد آخر كما هو الظاهر من العامه و يسمى ذلكك بمسأله التبعيض فى التقليد و هى غير 
المسأله السابقه المسماه بمسأله العدول و الكلام يقع فى مقامات 
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(المقام الأول) فى الفرق بين المسألتين [مسأله العدول و مسأله التبعيض] 


و هو واضح فإن مسأله العدول هو أن يقلد المجتهد فى حكم لموضوع سواء عمل به أو لم يعمل به ثمّ يعدل عنه الى مجتهد 
آخر فى نفس ذلكك الحكم لذلكك الموضوع فلا بد فيها من التعاقب فى التقليد و مسأله التبعيض أن يقلد المجتهد فى حكم 
لموضوع و يقلد الآخر فى حكم لموضوع آخر سواء كان حكمين لمسأله واحده كأن قلد أحد المجتهدين فى استحباب القنوت 
فى الصلاه و قلد الآخر فى وجوب جلسه الاستراحه فى الصلاه أو حكمين لمسألتين مختلفتين كأن قلد أحدهما فى الصلاه و قلد 
الآخر فى الزكاه و سواء كان التقليد لهما دفعه واحده أو كان على التعاقب و من هنا ظهر لكك أنه لو كان عنده مائان للورد فقلد 
القائل بجواز الوضوء فى أحدهما و قلد القائل بعدم صحه الوضوء فى الآخر فان هذه المسأله تكون من مسأله العدول لو كان 
التقليد للآخر بعد التقليد للأول على سبيل التعاقب و تكون من مسأله التبعيض لو قلد المجتهدين فيهما دفعه واحده. 

(المقام الثانى) إن محل الكلام فى مسأله التبعيض فى التقليد 

هو صوره ما إذا أمكن العمل بكلا الفتويين كأن أفتى أحد بوجوب الصلاه و الآخر بوجوب الزكاه أما فيما إذا لم يمكن ذلكك 
كما لو أفتى أحدهما باستحباب الشهاده الثالثه فى الأذان و الآخر بحرمتها فهو خارج عن محل الكلام كما أن محل الكلام إنما 
هو فى المجتهدين المتساويين أما إذا كان أحدهما أفضل أو أحدهما حى و الآخر ميت و قلنا بتعدم جواز تقليد المفضول أو 
الميت فلا إشكال فى عدم جواز التبعيض و لزوم الرجوع الى الحى و لزوم الرجوع الى الأفضل. و أما إذا كان أحدهما أفضل فى 
قسم من الأحكام و الآخر أفضل فى قسم 


آخر من الأحكام فالحق وجوب التبعيض فيقلد كل منهما فيما هو أفضل من الآخر فيه فى المسائل المختلف فيها بينهم بناء على 
سقوط حجيه المفضول مع فتوى الأفضل إلا إذا لزم 
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من التبعيض المخالفه القطعيه للواقع فلا يجوز التبعيض كما سيتضح لديكك إن شاء الله تعالى. 
(المقام الثالث) [الصور الثلاثه للتبعيض فى التقليد] 

اشاره 

إن الكلام يقع فى صور ثلاثه 

(إحداها) التبعيض فى التقليد فى أحكام مختلفه لموضوعات مختلفه 

اشاره 

فى أعمال مختلفه كأن يقلد مجتهدا فى أحكام الصلاه و يقلد الآخر فى أحكام الصوم و ظاهر العامه المنع منه خصوصا فى هذا 
العصر و ظاهر الأصحاب الجواز 

[أدله المانعين من التبعيض] 

وقد استدل القائلون بالمنع: 


(أولا-) بأصاله عدم جواز التقليد فى هذه الصوره أعنى صوره التبعيض (و جوابه) إن أدله التقليد لو كانت منحصره بالإجماع 
أمكن المنع و الأخذ بالقدى السةة و لكن هديا السيرة نر ضاء العقلار و الأدله اللتظودو سعحى ع إث قاء الله خالى ويه ذلالنيا 
على ذلك. 

(و ثانيا) بأصاله عدم جواز العمل بما وراء العلم خرج منها صوره الرجوع لمجتهد واحد و بقى الباقى و هو صوره التبعيض تحت 
الأصل (و جوابه) يعلم من الجواب عن الأول. 


(و ثالثا) بقاعده الاشتغال لدوران الأمر بين تعيين الأخذ بفتاوى أحدهم فقط و بين الأخذ بفتوى بعضهم فى بعض المسائل و 
فتوى الغير فى بعضها الآخر. (و جوابه) انه لا مجال لقاعده الاشتغال مع وجود الأدله على صحه التقليد فى هذه الصوره. 


(و رابعا) ما ذكره بعض محشى العروه فى التعليق على مسأله ثلادثه و ثلا-ثين على قوله: «و يجوز التبعيض» بأنه مع اختلااف 


المجتهدين فى الفتوى تسقط إطلاقات أدله الحجيه عن المرجعيه و ينحصر المرجع بالإجماع فمشروعيه التبعيض تتوقف على 
عموم الإجماع على التخيير بينهما لصوره التبعيض لكن لم يتضح عموم الإجماع و لم أقف على من ادعاه بل يظهر من أدله بعض 
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غير المسأله التى قد قلد فيها المنع عن التبعيض و مثلها دعوى السيره عليه فى عصر المعصومين (ع) فالتبعيض إذن لا يخلو عن 
اشكال. نعم بناء على كون التقليد هو الالتزام بالعمل 


بقول مجتهد معين لا مانع من التبعيض لإطلاق أدله الحجيه إذ قد أشرنا فى أوائل الشرح الى أن اختلاف المجتهدين فى الفتوى 
لا يوجب سقوط أدله الحجيه على هذا المبنى انتهى. و الظاهر أن مراده إن الإجماع القدر المتيقن منه قيامه على التخيير بين 
المجتهدين المتساويين فى الأخذ بجميع فتاويهم لا-فى التخيير فى بعض فتاويهم. و لا يخفى ما فيه فإنه ستجى ء إن شاء الله 
تعالى أدله المجوزين غير الإجماع ثمّ ان الإجماع على جواز التبعيض قد ادعاه غير واحد كصاحب الضوابط و غيره. ثمّ ان السيره 
موجوده فى عصر المعصومين عليهم السلام فان عوام الشيعه لم يكونوا فى عصرهم (ع) يأخذون الأحكام من أحد أصحابهم (ع) 
فقط بل إذا أخذوا من واحد بعض الأحكام لم يختصوا به و رجعوا لغيره فى غيرها. ثم إنكك قد عرفت ان التبعيض لا يلزم فيه 
الاختلاف فى الفتوى فإنه يرجع الإنسان للمجتهد فى مسائل و يرجع لآخر فى مسائل أخرى سواء كانوا متخالفين أم متوافقين. مع 
انه قد عرفت فى مسأله العدول عدم توقف ثبوت التخيير على الإجماع. مع ان التبعيض قد ثبتت مشروعيته عنده فيما كان 
أحدهما أعلم فى العبادات و الآخر أعلم فى المعاملات كما صرح به فى مسأله /ا؟ من مسائل العروه. 


أدله المجوزين للتبعيض 


و استدل القائلون بجواز التبعيض: 


(أولا) باستصحاب التخيير و يمكن أن يقال عليه إنا نشكك فى ان الجائز أولا هو أخذ كل واحد واحد من الأحكام عمن يريد و 


يختار منهم أم الجائز 
النور الساطع فى الفقه النافع» ج 3 ص: م1 


أخذ جميع الأحكام من أيهم شاء وحده و على الأخير فالاستصحاب لا يقتضى التبعيض و إذا شكك فى أن المقام من قبيل 


الأول أو الثانى فلا ينفعنا التمسكك بالاستصحاب لاحتمال كونه من الأخير. (و جوابه) إنا نعلم بأن التخيير ليبس موضوعه أخذ 
جميع المسائل من أحدهم فإنه اما من جهه العقل و هو يحكم بالتخيير فى كل مورد يختلف فيه الفتاوى أو من جهه النقل فإنه 
ظاهر فى ذلكك كما هو مورد قوله: «إذن فتخيرا أو من جهه الإجماع فإن الإجماع إنما قام على عدم وجوب الاحتياط و عدم 
الرجوع للأصل و عدم الرجوع لفتوى الغير الفاقد للشرائط و هو يقتضى أن متعلق التخبير هو كل واحد من الفتاوى لا جميع 
الفتاوى فاذن موضوع التخيير هو أخذ كل واحد من الأحكام عمن يريد و يختار. 


(و ثانيا) بالإجماع محققا و منقولا-و لم يوجد مخالفا فى ذلك. (و الجواب عنه) ان المحصل غير حاصل لإهمال جمله من 
العلماء التعرض لهذه المسأله و المنقول منه ليس بحجه. 

(و ثالثا) بناء العقلاء فان بناءهم فى مقام الرجوع الى أهل الخبره ليس على الرجوع الى واحد منهم فقط فى الأمور المتعدده. 

(و رابعا) إطلاق ما دل على لزوم التقليد مثل آيه السؤال فإنها تدل على جواز السؤال من واحد أو متعدد. و آيه النفر و غيرهما 


م أدله التقليد. 


(إن قلت) هذا إنما يدل على جواز التبعيض فى غير المسائل المختلف فيهاء أما المسائل المختلف فيها فهى لتكاذبها لا تشملها 
أدله التقليد. (قلت) لا نسلم ذلك و لو سلمناه فعلى القول بأنها تشمل ما اختاره من الأقوال يكون الاختيار هو المرجح و مقتضى 
ذلكك جواز التبعيض فإنه لما رجع المرجح الى اختياره فهو إن شاء اختار فى هذه الفتوى هذا الشخص المجتهد أو ذاكك الآخر. 
هذا كله 
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ما لم يلزم من ذلك المخالفه القطعيه بتبعيضه للتقليد بأن علم بأن واحدا من هذه الأحكام التى قلد فيها مخالف للواقع كأن قلد 
أحدهما فى التقصير فى الصلاه على على أربعه فراسخ و قلد آخر فى الصوم على وجوب الإفطار على ثمانيه فراسخ و لكن هذا 
خارج عن محل البحث فإنه حتى لو قلد شخصا و علم بمخالفه أحد أحكامه للواقع إجمالا يجى ء هذا الكلام و سيجىء إن شاء 
اللّه تعالى الكلا-م فى أن لزوم المخالفه القطعيه الإجماليه تمنع من التقليد أم لاو أما لو لزم المخالفه القطعيه لرأى كل من 
المجتهدين كما فى صوره ما إذا أفتى أحدهما بجواز الصلاه بسقوط القرص و حرمه الإفطار بسقوط القرص حتى ذهاب الحمره 
المشرقيه و الآخر بالعكس فأفتى بحرمه الصلاه بسقوط القرص و جواز الإفطار بسقوطه فقلد كل منهما فى فتواه فى الجواز فصلى 
و أفطر بسقوط القرص فالظاهر أيضا لا مانع من التبعيض للأّدله المذكوره الداله عليه و دعوى ان هذا نظير خرق الإجماع 
المركب. مدفوعه بأن كل قول من الإجماع المركب ليس بحجه و إنما الحجه هو ما اتفق عليه القولان من نفى الثالث بخلاف ما 
نحن فيه فان كل من الفتويين حجه و يصح العمل بها. 


(الصوره الثانيه) من صور التبعيض هى التبعيض فى التقليد فى أحكام مختلفه لموضوعات مختلفه فى عمل واحد 
فتاره لا يلزم من ذلكك مخالفه لمن قلده كأن قلد زيدا فى عدم وجوب القنوت فى الصلاه؛ و قلد عمرا فى عدم وجوب الإقامه 


فى الصلاه فالصلاه التى يأتى بها بدون اقامه و بدون قنوت ليست مخالفه لأحدهما و تاره يلزم من ذلكك المخالفه القطعيه للواقع 
بأن يقطع بأن عمله مخالف للواقع قطعا كما لو فرض كثره المجتهدين الأحياء و قلد فى مثل الصلاه فى كل 


جزء مختلف فيه و كل شرط مختلف فيه بقول من يقول بعدم الوجوب و فى كل مناف من المنافيات المختلف فيها بقول من لا 


يراه منافيا بحيث يقطع أن صلاته بهذه الصوره ليست من الدين كأن قلد من قال بعدم وجوب السوره و قلد آخر يقول 
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بعدم وجوب التشهدء و قلد ثالث بعدم وجوب القنوتء و قلد رابع بعدم مانعيه الفعل الكثير» و قلد خامس بعدم مانعيه قول آ مين 
الى غير ذلكك. و قد عرفت فى الصوره الاولى أن مثل هذا خارج عن محل البحث فإنه لو قلد مجتهدا واحدا و كان يفتى بذلكك 
فعمله باطل أيضا لأن التقليد طريق للواقع و مع العلم بعدم تحصيل الواقع به تبطل طريقيته و تاره يلزم من ذلكك المخالفه القطعيه 
لكل من قلده مثلا كان مجتهدان أحدهما يفتى بوجوب السوره و جواز جلسه الاستراحه و الآخر يفتى بالعكس أعنى بوجوب 
جلسه الاستراحه و جواز السوره و هو قلد كل منهما فيما أفتى بالجواز به فصلى بلا سوره و بلا جلسه استراحه فإن هذه الصلاه و 
إن احتمل مطابقتها للواقع لكنها فاسده عند كل واحد ممن قلده و الظاهر الصحه لأن فساد الصلاه على فتوى كل منهما إنما يضر 
إن كان مقلدا فيها و أما ان قلد أحدهما فى بعضها و الآخر فى البعض الآخر ففتوى كل بفسادها لا يوجب فساد صلاته لأنه ليس 
مقلدا لهما فى فسادها و صحتها فلا تضره فتواهما بفسادها. (نعم) إن حصل له العلم بفساد صلاته واقعا لعلمه القطعى بمطابقه 
أحدهما للواقع لم يجز له القناعه بهذه الصلاه فى مقام تحصيل البراءه لعلمه القطعى بفسادها و 


الاماره لا تكون حجه مع العلم القطعى. و لكن هذا خلاف ما هو المفروض فى المقام مع انه قد عرفت لا ربط له بالتبعيض لأنه 
مع علمه بالوجوب لواحد من السوره أو الجلسه لا يجوز له تركهما حتى لو أفتى له مجتهد واحد بعدم وجوبهما. 


(إن قلت) إن العمل الواحد يجب أن يكون مطابقا لفتوى مجتهده يعنى يجب أن يكون له مجتهد يفتى بصحه عمله أو فساده. 
(قلنا) لا منشأ لهذا الوجوب. نعم فى صوره ما إذا قلد فى الأجزاء و الشرائط و الموانع و كان أحد المجتهدين يفتى بجزئيه شى ء 
وامائعية آخرء :و المجتهدد الشاق يفقق يعكسه بأن نف تجرئيه ما كان مائعنا عند ذلك المجتهد و بمائعيه ما كان جزء عشده 
ففلليهما فى عدرنه 
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كل من الشيئين فإن العمل الذى يأتى به لم يكن مطابقا لفتوى كل منهما لأن كلا منهما يقول بجزئيه الشى ء للمركب الفاقد 
للآخر و إن المركب الواجد لهذا الشىء الآخر ليس ذلكك الشى ء جزءا له و أيضا التقليد فى الموضوع يرجع الى التقليد فى 
الحكم فاذا قلد من يقول بجزئيه هذا الشى ء للصلاه فقد قلده فى وجوب هذا العمل المركب من هذا الجزء و الواجد للجزء 
الثانى ليس بواجب عند هذا المجتهد فلم يأتى بما قلده فيه. 


و أورد على الدليل الأول ان شرطيه كل شرط و جزئيه كل جزء لها مدركك خاص و دليل لا ربط له بالآخر فالفتوى تابعه لذلكك 
الدليل فهى تتعدد بتعدده و فيه ان ظاهر الفتوى هو الجزئيه لمركب فاقد لذلكك الشى ء فاذا أتى بالشىء مع الجزء فلم يأتى 
بمؤدى الفتوى كما ان الظاهر ان ذلكك يستند 


لدليل و مدركك واحد كما اعترف بهذا الظهور نفس المورد و يرد على الدليل الثانى أنه لا نسلم الرجوع الى ذلكك و إنما يرجع 
الى التقليد بوجوب الصلاه التى هذا الشىء جزء لها فقط نظير ما إذا قامت اماره على جزئيه شى ء للصلاه و نظير ذلكك ما إذا 
أفتى أحد المجتهدين بوجوب صلاه الجمعه و وجوب السوره فى كل صلاه و أفتى الثانى بعدم وجوب السوره فى كل صلاه و 
حرمه صلاه الجمعه فقلد كل منهما فى فتواه الاولى فصلى الجمعه بدون سوره و أما فى صوره ما إذا اختلف المجتهدان فى جواز 
التركك كالمثال المتقدم فيكون المقلد بترك السوره و تركك جلسه الا-ستراحه قد أتى بما أفتى به المفتى لأن التركك غير مقيد 


00 


(إن قلت) ان الإجماع قد قام على عدم صحه هذه الصلاه و لو بالإجماع المركب. (قلنا) لا نسلم وجود الإجماع المركب فى هذه 


(إن قلت) لا نسلم شمول أدله جواز التبعيض لهذه الصوره ألا ترى أن 
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بناء العقلا-ء ليس على ذلكك و الإجماع يؤخذ بالقدر المتيقن منه. (قلنا) يكفينا فى المقام استصحاب التخيير و إطلاق الأدله 


(إن قلت) إن العامى يشك فى صحه هذه الصلاه فلا يحرز بها المبرئيه عن الواقع فلا بد له من الرجوع لأحد المجتهدين فى 
صحتها و فسادها. 


(قلنا) لا يشكك بعد رجوعه فى كل جزء و شرط لمجتهد نظير المجتهد الذى تقوم الأدله عنده على أجزاء العباده و شروطها. (و 
الحاصل) إن اللازم هو مطابقه العمل بأجزائه و شرائطه 


لفتاوى صحيحه و ليس بلازم مطابقته بجملته لفتوى خاصه. 
(الصوره الثالثه) من صور التبعيض فى التقليد 


هى التبعيض فى التقليد فى أحكام مختلفه لموضوع واحد باعتبار جزئياته كأن عنده مائا ورد فقلد أحد المجتهدين فى عدم 
صحه الوضوء بماء الورد فى أحدهما فتركك الوضوء به و قلد آخر فى صحه الوضوء بماء الورد فى الآخر أو قلد أحد المجتهدين 
فى وجوب التقصير على أربعه فراسخ فى صلاه الظهر من هذا اليوم و قلد آخر فى وجوب التقصير على ثمانيه فراسخ فى صلاه 
الظهر من اليوم الآخرء و من المعلوم فساد هذا التبعيض لأنه إن كان تقليده للآخر بعد تقليده للأول كان من العدول و الكلام فى 
صحته و فساده قد تقدم فى مسأله العدول و إن كان فى دفعه واحده فهو يعلم بككذب إحدى الفتويين و سيجى ء ان شاء الله 


تعالى انه لا يجوز له الأخذ بهما دفعه واحده 


و يتضح من الكلام فى هذه الصور الكلام فى فروع ذكرها القوم: 
[الفرع الأول لو قلد مجتهدا فى الفتوى العامه للعمل بها فى مورد خاص فهل يجوز له تقليد آخر فى فردها الآخر] 


(أحدها) ما لو أخذ الفتوى بعنوان عام للأخذ بها فى مورد خاص كلى بأن أخذ مسأله نجاسه الكافر عن مجتهد للأخذ بها فى 
عن أمر فيجيبه المجتهد بأمر كلى يشمله أو يرجع الى 
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الرساله فى معرفه حكم ذلك الأمر فيطلع على فتوى عامه تشمله كأن أراد فى صلاته آيه فرجع للمجتهد أو الى رسالته فقال له 
المجتهد: يجب سجود السهو لكل زياده و نقيصه فهل له أن يرجع لمجتهد آخر فى زياده بعض ألفاظ التشهد بتكراره و الفرق 
بين هذا الفرع و بين ما سبقه من الصوره الثالثه من مسأله ماء الورد هو أن فى هذا الفرع يكون الفرد ان للفتوى 


من قبيل الكليين لعموم الفتوى و فيما سبق يكون الفردان للفتوى من قبيل الشخصين لعموم الفتوى. 


(و يمكن أن يقال) ان الحق فى هذا الفرع أن يرجع الى المجتهد فى معرفه ان هذه الفتوى العامه منتزعه من أدله متعدده 
لموضوعات متعدده بأن قام الدليل على نجاسه النصرانى و دليل آخر على نجاسه الوثنى و دليل ثالث على نجاسه المجوسى 
فانتزع منها المجتهد نجاسه الكافر أو انها مأخوذه من دليل واحد عام بأن قام الدليل عند المجتهد على نجاسه الكافر بهذا العنوان 
العام فعلى الأول يجوز التبعيض لأنها تكون فتاوى متعدده عبر عنها بمفهوم جامع انتزع منها و على الثانى لا يجوز التبعيض لأنها 
تكون فتوى واحده فعلى المقلد أن يرجع لمجتهده فى توضيح الحال و مع عدم التمكن من الرجوع لمجتهده فى توضيح الحال 
لا يجوز له التبعيض لعدم إحراز موضوعه. مضافا الى ما ادعاه غير واحد من العلماء من ظهور كلام المجتهد فى كون الفتوى 
مأخوذه من دليل واحد لظهورها فى مطابقه الدليل لا أنها منتزعه من أدله متعدده و إن كان يمكن المناقشه فيها بأنها دعوى بلا 
دليل فان المجتهدين طالما يعتمدون على الفتوى بعنوان عام من أدله متعدده. 


[الفرع الثانى فى جواز التبعيض مع التنافى بين الفتويين] 
(الفرع الثانى) ما إذا كان الأخذ بالفتوى لهذا المجتهد فى مسأله يتنافى مع الأخذ بالفتوى للمجتهد الآخر فى المسأله الأخرى و 
هذا التنافى تاره يكون لذاتيهما و أخرى بواسطه فتوى أخرى لهما أما الأول فلا يجوز التبعيض فى 


التقليد فيه لعدم إمكان إتيان العمل على طبقهما معا كما إذا أفتى أحد المجتهدين باستحباب صلاه الغفيله بين المغرب و العشاء 
و الآخر بحرمه إيقاع الصلاه غير النوافل المرتبه 


فى وقت الفريضه فالأخذ بالفتوى الأولى ينافى الأخذ بالفتوى الثانيه لأن الأخذ بالفتوى الأولى يقتضى جواز إيقاع الصلاه التى 
هى غير النافله المرتبه فى وقت الفريضه و هو العشاء و الأخذ بالثانيه فى صلاه الغفيله بأن يصليها فى غير ذلكك الوقت ينافى 
الأخذ بالأولى لأن الأولى تقتضى مشروعيتها بين المغرب و العشاء لا فى وقت آخر ففى هذه الصوره لا يصح التبعيض لأنه لا 
يمكن الأخذ بكل واحده من الفتويين وقد عرفت فى المقام الثانى خروج هذه المسأله عن محل الكلام. 


(و أما الثانى) فنظير ما إذا أفتى أحدهما بفتويين إحداهما وجوب صلاه الجمعه و الثانيه فتواه بوجوب السوره فى كل صلاه و 
المجتهد الآخر أيضا أفتى بفتويين إحداهما عدم وجوب السوره فى كل صلاه و الثانيه حرمه صلاه الجمعه ففى هذه الصوره كان 
بين الفتويين الأموليين للمجتهدين المذكورين تنافى بواسطه الفتويين الثانيين لهما لأنه لو قلدهما فى الأوليين بأن أتى بصلاه 
الجمعة ينه الوجوب يدون سوره كان عخالقا للنجتيهد الأول يواسظه قتواة الثاثية .و هى وعوت السؤرء و مخالنا للثاتى بواسطه 
فتواه الثانيه و هو حرمه صلاه الجمعه و قد عرفت الحكم فى هذه المسأله من الكلام فى الصوره الثانيه فى التبعيض. 


[الفرع الثالث التبعيض فى التقليد بين الحكم و موضوعه بان يرجع فى الحكم لمجتهد و فى موضوعه يرجع لآخر] 


(الفرع الثالث) هو انه لو قلد المجتهد فى الحكم هل يجوز له أن يقلد المجتهد الآخر فى موضوع الحكم كأن قلد زيدا فى حرمه 
الغناء و قلد عمرا فى موضوع الغناء هكذا مثل القوم و الاولى التمثيل بالموضوعات المجعوله شرعا كأن شخص قلد مجتهدا 
بوجوب صلاه الخسوف و قلد آخر فى تشخيص صلاه الكسوف لأسن الموضوعات العرفيه كما تقدم منا لا يجوز التقليد فيها 
بخلاف 
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الموضوعات الجعليه الشرعيه و كيف كان فقد استدل على المنع من ذلكك بوجوه:‎ 


(أحدها) إن الحكم لما كان متقوما بموضوعه فلو رجع فى موضوع الحكم لمجتهد آخر كان ذلكك منافيا لتقليده للأول فى حكم 
هذا الموضوع لأن الحكم إنما كان لهذا الشىء عند المجتهد الأول لا لغيره و بالرجوع للمجتهد الثانى صار الحكم لغير ما عنده 
و المجتهد الأول لا يقول بهذا الحكم لهذا الموضوع فيكون الفرع المذكور من قبيل ما ذكرناه فى صدر المقام الثانى من عدم 
إمكان التبعيض. و أجاب عنه بعضهم بما ربما يرجع الى أن التقليد فى الحكم يرجع الى التقليد فى قضيه موضوعها ماهيه 
الموضوع و محمولها الحكم و التقليد فى الموضوع يرجع الى قضيه موضوعها الذات الخارجيه و محمولها الموضوع و بين 
القضيتين لا يوجد تنافى فإن الأولى الذى ينافيها هو التقليد فى سلب الحكم عن ماهيه الموضوع و الذى ينافى الثانيه هو التقليد 


فى سلب ماهيه الموضوع عن الذات الخارجيه. 


(الوجه الثانى للمنع) إن المجتهد إنما أفتى بالحكم لذلكك المعنى الخارجى لا لكل ما قدر انه معنى للموضوع فى متن الواقع 
حتى يصح أن يرجع فى تعيين معنى الموضوع لمجتهد غيره. و أجاب عنه المرحوم الأصفهانى بما ربما يرجع الى أن المجتهد 
إنما أفتى بالحكم لهذا المعنى الخارجى من جهه مطابقته لمفهوم الموضوع لا بما هو هو فلو فرض أن المعنى الخارجى لمفهوم 
الموضوع غير ذلكك لأفتى بثبوت الحكم له و لذا لو تبين له ان الموضوع غير الأول لم يكن قد عدل عن حكمه السابق و إنما 
يكون قد عدل عما طابق مفهوم الموضوع و ماهيته. 


(الوجه الثالث للمنع) إنا سلمنا تعلق الفتوى بالحكم بمفهوم لفظ الموضوع لكن تعيين 


المفهوم ليس مما يجوز فيه التقليد لأن التقليد فى مفهوم اللفظ راجع الى التقليد فى الحكم و المفروض انه مقلد فى الحكم فيلزم 
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واحد. (و الجواب عنه) بأنا نسلم أن تقليد الشخص فى موضوع لا يصح إلا باعتبار انتهائه إلى حكم شرعى مرتب عليه و لكن لا 
نسلم انه يجب ترتيب الحكم على ذلكك الموضوع بنظر المفتى بحقيقه الموضوع نظير متابعه قول اللغوى فى معنى الصعيد لترتيب 
حكمه الشرعى الكلى المأخوذ من الامام (ع) أو من المفتى كما أفيد» و قد تقدم منا أن المقلد لا يجوز له تقليد مفتيه فى 
موضوع الحكم فلو أفتى له بوجوب الصلاه الى القبله و كان المجتهد يرى القبله إلى الشرق و المقلد يراه الى الغرب صلى للغرب 
فلو كان التقليد فى الموضوع ينافى التقليد فى الحكم لكان الاجتهاد فى الموضوع أيضا ينافى التقليد فى الحكم مع أن الخصم لا 
يقول بذلك. 


[الفرع الرابع ما إذا اختاف اعتقاد المقلد مع فتوى المفتى من حيث العموم و الخصوص] 


(إحداهما) ما إذا اعتقد المقلد خصوص موضوع الفتوى مع عمومه فى الواقع كما إذا اعتقد أن فتوى المجتهد هى نجاسه 
خصوص الملحد فقلده فى ذلك و عمل به ثم تبين له بأن فتواه نجاسه مطلق الكافر فهل يجوز له التبعيض بأن يرجع لغيره فى 
النصرانى أم لا ربما يقال بجواز التبعيضء لأنه لم يقلد المجتهد فى فتواه أصلا لأن ما قلده فيه و هو خصوص الملحد ليس بفتوى 
للمجتهد و إنما فتوى المجتهد كانت متعلقه بالكافر بما هو كافر فأخذه لم يكن لفتوى المجتهد واقعا و ما أخذه ليس بفتوى 


للمجتهد مضافا الى عدم مشروعيه التقليد فى خصوص مورد لفتوى بموضوع عام و لذا فى صوره ما إذا اعتقد عموم الفتوى لا 
يجوز له أن يقلد فى خصوص بعض مواردها دون بعض كما تقدم فى الفرع الأول و عليه فيجوز له التبعيض فيرجع لغيره فى باقى 
الأفراد بل يجوز له العدول عن خصوص ما اعتقده و هو نجاسه الملحد لأنه لم يقلده فيه. سلمنا انه قلده فى فتواه لكنه إنما قلده 


فى فتواه فى بعض مصاديقها و لم يقلده فى البعض الآخر فيجوز له الرجوع 
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لغيره فى مصاديقها الأ-خرى. ولا يخفى ما فيه فان فتواه بنحو العموم تكون فتوى بالخصوص ففتواه بنجاسه الكافر تكون فتوى 
بنجاسه الملحد لتضمنها إياها. (نعم) لو كان المقلد أخذ بالفتوى بعنوان انها متعلقه بخصوص الملحد بحيث لو كانت متعلقه بما 
هو أعم منها لم يأخذ بها ففى هذه الصوره لم يكن قد عمل بفتوى المجتهد و لم يكن قد التزم بها فلم يقلده فى فتواه. و أما 
دعوى عدم المشروعيه لمثل هذا التقليد ففاسده لأنه لو قلد بنحو الخصوص بحيث لو كانت متعلقه بالعموم لقلده فيها فهو يكون 
قد قلد المجتهد فى فتواه لأن هذا الخصوص كانت متضمنه له. (نعم) لو قلده بنحو الخصوص بحيث لو كانت بنحو العموم لما 
قلده فيها كان هذا التقليد فاسدا لعدم فتوى المجتهد بذلكك و لهذا قلنا لو كانت الفتوى عامه و أخذ بها فى مورد خاص بما هو 
خاص و لم يأخذ بها فى مورد آخر لها كان هذا التقليد غير مشروع لكونها عامه و المجتهد لم يفت بالخصوص فان ما أفتى به 
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يأخذه و ما أخذه لم يفتى به. و أما دعوى أن التقليد كان لبعض مصاديقها فيجوز أن يقلد فى البعض الآخر لمجتهد آخر ففاسده 
أيضا لأنه لما كان قد عمل بالفتوى فى بعض مصاديقها و أخذ بها فى بعض مصاديقها لا من جهه الخصوص بل من جهه اعتقاد 
انها خاصه كان أخذه كذلكك أخذا للفتوى بعمومها و عملا بها فلا يجوز العدول عنها لغيرها و لو فى الأفراد الأخرى. و بعباره 
أخرى ان أخذ العامى ببعض الأأفراد لما كان لا بعنوان انه بخصوصه بل بعنوان أنه ما أفتى به مقلذه و إن أخطأ فى التعيين من 
حيث العموم و الخصوص فيكون قد قلده فى فتواه العامه و كان أخذه أخذا بالفتوى العامه ففى الحقيقه لو قلد فى الأفراد الأخرى 
يكون عدولا منه لا تبعيضا فى الفتوى. 


(الصوره الثانيه) ما إذا اعتقد المقلد العكس بأن اعتقد أن فتوى مجتهده عامه مع أنها خاصه فى الواقع كما إذا اعتقد أن مجتهده 
قد أفتى له بنجاسه مطلق 
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الكافر و قد عمل بها ثم تبين له أن فتواه نجاسه خصوص الملحد فهل يجوز له التبعيض بأن يرجع للغير فى النصرانى أم لا الظاهر 
جواز التبعيض بل جواز العدول لأ-نه لم يقلد المجتهد فى فتواه لكون فتواه بالخاص بما هو خاص لا بما هو عام و العامى إنما 
أخذ بالعام بما هو عام و هو لم يكن متعلقا لفتوى المجتهد كما عرفت فى الصوره الاولى من أن الالتزام بالخاص بخصوصه ليس 
التزاما بالعام بعمومه فان الفتوى بنجاسه الملحد بما هو ملحد و بقيد انه ملحد غير الفتوى بنجاسه الكافر بما هو كافر فإنه 


على الأول لا يعمل بها فى النصرانى و نحوه بخلافه على الثانى. 


و ذهب الشيخ (ره) إلى أنه تقليد فى الخاص لأن الأخذ بالفتوى العامه أخذ بالفتوى الخاصه لاشتمالها عليها. و لا يخفى ما فيه 
لأن الأخذ بالفتوى العامه انما يتحقق بتحقق الموضوع للأخذ و هو الفتوى بالعام و هى لم تصدر من المجتهد فيكون ما افتى به 
مقلده و هو الخصوص لم يأخذ به وما أخذه لم يفتى به و لذا لا تصح نسبه الفتوى بالعموم لمن يفتى بالخصوص بخلاف 
العكس فإنه يصح نسبه الفتوى بالخصوص لمن يفتى بالعموم. 


(إن قلت) قد أخذه بعنوان انه مفتى به فيكون هذا العنوان مقيدا له بخصوص مورد الفتوى. (قلنا) هذا العنوان لم يأخذه العامى 
بعنوان التقييد للفتوى بل إنما أخذه من جهه تخيل انه قد أفتى بالعموم فتكون إرادته الجديه و أخذه إنما تعلق بالعموم لا 
بالخصوص و مجتهده لم يفتى به. 
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الجهه الثالثه فيما يعتبر فى المفتى الذى يرجع له العامى 


اشاره 


اعلم إن شروط المفتى الذى يصح الرجوع اليه تبلغ السبعه عشر شرطا أو أزيد و الأصل فى هذه الشروط و محل التعرض لها فى 
كلام الفقهاء المتقدمين (ره) عند ذكر شرائط القضاء من جهه بنائهم على ان ما كان شرطا فى الحاكم هو شرط فى المفتى مع ما 
فى هذه الملازمه من الاشكال لعدم دليل عليها وان حكى عن الشهيد عن ظاهر الروضه توافقهما فى الشرائط لكن الظاهر انه لم 
يوافقه على ذلكك أحد و ربما وجهت عبارته أو حملت على سههو القلم. (نعم) لا يبعد العكس نظرا الى استلزام القضاء للفتوى 
دون العكس و قد حكى ذلكك عن العلامه فى كتابيه الإرشاد و القواعد و المحقق 


فى الشرائع و الشهيد فى الروضه فى باب الأ-مر بالمعروف و هو المحكى عن صاحب الدروس و فى الضوابط دعوى الإجماع 
على ذلكك إلا أن التحقيق منع ذلكك بناء على جواز القضاء بفتوى الغير. (و الحاصل) ان ما ذكروه الفقهاء سندا للشروط 
الموجوده فى باب القضاء لو تمّ لم يدل على شرطيتها فى باب الفتوى مع ان هناكك لم يقيموا دليلا وافيا إلا على بعضها و على 
البعض الآخر بالإجماع و بعض منها بقى خاليا عن الدليل. نعم بناء على كون الدليل على أصل التقليد الإجماع و انه ليس له 
إطلاق فى معقده كان احتمال الخلاف فى الاشتراط فضلا عن وجوده قادحا فى حجيه فتوى من لم يكن متصفا بذلكك الشرط 
فلا بد من أخذ القدر المتيقن فى مقام الامتثال. و لكن من رجع الى أدله التقليد وجد فيها مطلقا يمكن التمسكك به على حجيه 
تلك الفتوى إذا لم يوجد دليل على الا-شتراط. نعم بناء على حجيه الفتوى من باب الظن المطلق و إن الدليل عليها هو دليل 


الانسداد 
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فلا عبره بالشروط بل المدار على حصول الظن (إلااللهم) أن يقال انه لا يحصل الظن من فاقدها و المقصود من ذكرها بيان 
موارد حصول الظن بها أو يقال أن الفاقد لها مما قام الدليل على عدم اعتباره نظير القياس و الاستحسان و كيف كان فنحن نذكر 
ما ذكروه شروطا للمفتى بمعنى انها شروط لعمل المستفتى بالفتوى فهى شروط لصحه الاستفتاء و جواز العمل بالفتوى و ليست 
شروطا لتحقق إفتائه و لا لصحه إفتائه بالذات فإنه قد يجوز الإفتاء بغير هذه الشروط فان المجتهد و لو كان فاسقا 


يجوز له أن يفتى و يكتب كتب استدلال فتسميه هذه الشروط بشروط المفتى فيه نوع تسامح إذا ظهر لك ذلك فاعلم إن 
مقتضى الأصل هو اعتبار تلكك الشروط فى المفتى بل اعتبار كلما احتمل اعتباره للعلم ببراءه الذمه معه فالأمر دائر بين التعيين و 
التخيير و بين مقطوع الحجيه و بين مشكوكها و الوظيفه هو الأخذ بمقطوعها هذا هو مقتضى الوظيفه للعاجز عن معرفه الواقع 
كالعامى و كالمجتهد الذى لم يعرف الواقع. نعم فى بعض الصور التى ستجى ء إن شاء الله تعالى يتردد الأسمر بين الطرفين و 
حينئذ فالمرجع هو التخيير للإجماع على عدم وجوب الاحتياط. 


هذا كله هو مقتضى الأصل و أما مقتضى الأدله فنقول إن: 
(الشرط الأول) للعمل بفتوى المفتى 


(الشرط الأول للعمل بفتوى المفتى هو الاجتهاد) فإنه يعتبر فى مرجع التقليد أن يكون مجتهدا و اعتباره من ضروريات المذهب 
فإنه إذا لم يكن مجتهدا لم يكن عالما بالحكم الشرعى حتى يرجع اليه فيه. و يكفى دليلا على ذلكك ما روى عن الشيخ رحمه 
اللّه فى الصحيح عن الباقر (ع) من أفتى الناس بغير علم و لا هدى من الله 
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لعنته الملائكه و لحقه وزر من عمل بفتياه و غير ذلكك من الأدله الداله على حرمه الفتوى بغير علم. 


(إن قلت) انه بالتقليد قد علم. (قلنا) ظاهرها العلم عن غير طريق التقليد و قد تقدم ج ١‏ ص /ا"ا و ص 2728 ما ينفعكك فى المقام. 
نعم محل الكلام هنا فى مقامات: 


(أحدها) انه اعتبر بعضهم أن يكون المجتهد مطلقا و لم يجوز تقليد المتجزى و قد تقدم ج ١‏ ص 7٠١5‏ تجويز تقليده فى المسائل 
التى اجتهد فيها. 


(ثانيها) أن يكون مستنبطا لقدر 


معتد به من الأحكام بحيث يعد فقيها و عارفا بحلال أهل البيت (ع) و هذا هو القول المنسوب لجدنا كاشف الغطاء (ره) و قد 
تقدم الكلام فيه ج ١‏ ص 185. 


(ثالثها) اعتبار أن يكون المجتهد فتواه غير مستنده للعمل بمطلق الظن من باب الانسداد أو للأصول العمليه عند الانفتاح فان 
الآخند (ره) و تبعه بعضهم على المنع من تقليده و قد تقدم الكلام فى ذلكك ج ١‏ ص .١1728‏ 


و بهذا ظهر أنه لا يجوز للعامى أن يفتى بالحكم الشرعى من نفسه و إن أخذه من مقلده. نعم له أن يحكيه عنه و هكذا لا يجوز 
للمجتهد أن يفتى بفتوى مجتهد آخر لأ-نه فتوى بما لم يعلم نعم له حكايه ذلكك عنه (ثُمّ) انه لو صار المجتهد عاميا لم تبطل 
حكوماته و جعلياته و صح البقاء على تقليده السابق فقط للاستصحاب لأن فتاواه السابقه كانت جامعه لشرائط الحجيه نعم لا 
يعمل بآرائه المتجدده منه حين ما صار عاميا. 
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(الشرط الثانى) العقل 

(الشرط الثانى» العقل) لأنه لو جنّ المجتهد لم يسمع منه للإجماع. 

ولفقده الاجتهاد. و لبناء العقلاء على ذلك. و لاعتبار العداله و الايمان. و لعدم نفوذ أمره على نفسه فبالطريق الاولى على غيره. 


وقد ذهب صاحب الضوابط و غيره الى أن المجنون الأدوارى يسمع منه حال إفاقته لشمول أدله التقليد له و حكى ذلكك عن 
وقد ذكر بعضهم انه لو كان المجنون مجتهدا عارفا بالأحكام الشرعيه عن أدلتها التفصيليه و كان جنونه فى غير هذا فان الجنون 
فنون لم يقبل منه مستدلا على ذلكك بالإجماع على عدم جواز تقليد المجنون و بأصاله الاشتغال. و لا يخفى 


ما فيه فان أدله التقليد تشمله إذا كان عقله صحيحا من هذه الجهه و كان يصح تكليفه و الإجماع القدر المتيقن منه هو من كان 
يسلب عقله من جميع النواحى و الجهات و الأصل لا مجال له بعد شمول الأدله. (و فى تقريرات بعض الاساتذه المعاصرين) ان 
المجنون لا يليق بمنصب الفتوى الذى هو فرع من فروع منصب الإمامه و كذا من التحق بالصبيان و النسوان فان الشارع لا يرضى 
بزعامه المجنون و كونه مرجعا للمسلمين و لو من جهه فتواه السابقه. (و لا يخفى ما فيه) فان التقليد ليس منصبا من المناصب و 
إنما هو طريق لمعرفه الواقع نظير الروايه. نعم الزعامه الدينيه لا تصلح لذلك لأمن فيها الولايه على رقاب المسلمين و الإداره 
لشؤونهم و هى التى تكون منصبا من فروع الإمامه. و لا يصغى لدعوى الإجماع إذ لعل المجمعين ناظرون للمسائل المتجدده لا 
السابقه على أن إجماعهم ينافيه الإجماع على حرمه 
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العدول لأن إجماعهم على حرمه تقليد المجنون يشمل الابتدائى و الاستمرارى و إجماعهم على حرمه العدول يشمل حاله طرو 
الجنون و غيرهاء و بهذا ظهر لكك أن المجتهد لو جنّ جاز البقاء على تقليده فيما قلده فيه و لا يصغى لمحكى الإجماع على المنع 
و هكذالو نصب قيما أو وليا و هكذا لا تبطل احكامه السابقه من الخصومات للاستصحاب. و دعوى الإجماع فى هذه المسأله 
المستحدثه غير مقبوله كيف و لعله من جهه عدم جريان الاستصحاب عندهم أو من جهه كون العاقل هو القدر المتيقن عندهم. 


(الشرط الثالث) البلوغ 


(الشرط الثالث. البلوغ) فلا يعمل بقول الصبى الجامع لبقيه الشرائط و إن كان مميزا قد حان 


بلوغه بل و إن كان أعلم من البالغ بمراتب شتى بل لو كان حيا و المساوى له أو الأدنى منه ميتا فإنه لا يقلد فى جميع هذه 
الحالاءت لانصراف أدله التقليد عنه. و لأنه لا تقبل روايته فلا تقبل فتواه بطريق أولى لأن الروايه عن حس و الفتوى عن حدس 
فاذا لم يقبل منه القول فى الحس فبالطريق الاولى أن لا يقبل منه فى الأمور الحدسيه. و لأنه لا تقبل شهادته فلا تقبل فتواه بطريق 
اولى لعين ما ذكرناه فى الروايه. 


(إن قلت) إنه لو كانت الأولويه المذكوره صحيحه لاقتضت عدم قبول فتوى الواحد لأن الشهاده لا يقبل فيها الواحد مع انها فى 
الأمور الحسيه فبمقتضى الأولويه أن لا تقبل فتوى الواحد لأنها فى الأمور الحدسيه. (قلنا) ذهب غير واحد الى عدم القبول و لذا 
يعبرون عنها بالفتوى الشاذه. على أن عدم 
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القبول من الصبى من جهه احتمال تعمده الكذب فتجى ء الأولويه بالنسبه إليه بخلاف عدم القبول فى شهاده الواحد فإنها ليست 
من جهه تعمده الكذب لفرض عدالته و لعله من جهه ان الانفراد فى الخبر عن الأمر الحسى يوجب الريبء و لذا روى فى الهلال 
عند صفاء السماء إذا رأته عين فقد رأته عيون مضافا الى أن الأولويه يرفع اليد عنها عند قيام الدليل القطعى على خلافها كما فى 
المقام. و لأن المستفاد من حديث رفع القلم عن الصبى مع ما دل على عدم نفوذ أمره و كونه مولّى عليه مع ما دل على أن عمده 
خطأ هو عدم الاعتداد برأيه و فتواه. بل ان عدم نفوذ أمره فى نفسه يستفاد منه بطريق الأولويه عدم نفوذ أمره 


على غيره. 


و لاعتبار العداله والايمان فى المفتى و هما لا يكونان فى الصبى لعدم ثبوت الواجبات و المحرمات فى حقه. و لأنه لا تقبل 
الفتوى من المجتهد الفاسق فبالأولى أن لا تقبل من الصبى لأن الفاسق قد يكون له خشيه من الله تعالى فلا يكذب فى فتواه ولا 
يقصر فى اجتهاده بخلاءف الصبى العالم فإنه يعلم برفع القلم عنه فلا تكون له هذه الخشيه من الله تعالى» و دعوى بأنا نفرض 
الكلام فيما نعلم ان الصبى عنده تلكث الخشيه من الله تعالى فاسده لأنه مع عدم شعوره بالمسؤوليه من اللّه تعالى لا تكون تلكك 
الخشيه رادعه له عن الكذب إذا اقتضاه شهوته إلا إذا وجدت عنده العصمه و هى لا توجد إلا عند النبى أو وصيه وقد ذهب 
المرحوم الشيخ محمد حسين (ره) الى جواز تقليد الصبى حيث قال (ره) إن عمده أدله حجيه الفتوى قضيه الفطره و سيره العقلاء 
و الكل على رجوع الجاهل الى العالم بالغا كان أو لا و قوله (ع): «انظروا الى رجل منكم» فى باب القضاء وارد مورد الغالب لا 
أنه كونه رجلا فى قبال كونه غلاما له خصوصيه و من الواضح ان أمر الفتوى من حيث المنصب ليس بأعظم من النبوه و الإمامه 
فليس شمول الأدله مع وجود سائر الشرائط أمرا مستبشعا و تبعه على ذلكك بعض المعلقين على العروه و يمكن أن يستدل 
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لهم بأن فى النبوه و الإمامه اللتين هما أعظم من الفتيا لا يشترط فيهما ذلكك فإن يحيى (ع) صار نبيا و هو صبى و الحجه (ع) صار 


اماما و هو صبى فيجوز فى المفتى 


أن يكون كذلك. (و جوابه) انه ل-وجه للأمولويه لأ-ن النبى و الامام مأمونون من الخطأ بخلاف الصبى فإن استعداده و طاقته و 
نقصان عقله لا تؤهله لذلكك و إن شئت فقل إن العصمه هى الفارقه و لا يهمنا تحقيق الحال فى ذلكك و صحه هذه الوجوه أو 
سقمها لعدم وجود صبى جامع للشرائط و له اجتهاد يتفوق به على جميع المجتهدين. نعم لو فرض انحصار الفتوى من 
المجتهدين الأحياء و الأموات به صح الرجوع له بحكم العقل من باب انسداد باب العلم و العلمى و لكن الفرض بعيد جدا. 


هذا و انه ليكفى البلوغ حال الفتوى و إن اجتهد حال كونه صبيا لوجود المقتضى و هو كونه حال الفتوى جامعا للشرائط و انتفاء 
المانع و هو الصغر و عدالته تمنعه أن يفتى بما لم يؤدى اجتهاده اليه. 


(الشرط الرابع) عدم السفه 


(الشرط الرابع. عدم السفه) فلو صار سفيها لم يصح تقليده و يمكن أن يستدل على ذلكك بأن السفه هو عدم المبالاه و الشخص 
إذا كان لا يبالى فى أموره فهو لا يبالى بالفتوى و بالرأى. و العقلاء لا يعتتمدون على مثله و الفطره لا تقتضى الرجوع اليه فلا 
تشمله أدله التقليد لأن العمده فيها هو بناء العقلاء و الفطره و الأدله النقليه منصرفه عنه بل يمكن أن نقول انها إرشاد الى ما بتى 
عليه العقلاء و اقتضته الفطره فى هذا المقام و دليل الانسداد لو تمّ فهو يقتضى الرجوع لغير السفيه لعدم حصول الظن من فتوى 
البنقية 
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(الشرط الخامس) أن يكون إماميا 


اشاره 


(الشرط الخامس. أن يكون إماميا اثنى عشريا أصوليا) فلا يصح تقليد الكافر و لا المسلم المخالف و لا الشيعى الغير الاثنى 
عشرى ولا الشيعى الاثنى عشرى الغير الأصولى و هذا الشرط هو الذى عبر عنه القوم بالإسلام و الايمان و الدليل عليه الإجماع 
كما هو المحكى عن صريح مجمع الفائده و لأن غير الإمامى لا يجوز الاقتداء به فى الصلاه و لا تقبل شهادته فعدم جواز التقليد 
أولى لا سيما إذا قلنا بوجوب تقليد الأعلم لأنه مفضول بالنسبه لمن عداه و إلا لما اعتقد خلاف الحق و أخذ به فى الواضح من 
الأحكام الشرعيه و المعارف الإلهيه و قد استدل بعضهم على ذلكك بأن غير الإمامى ليس محلا للأمانه فليس يحصل الوثوق 
اكرإ و اتج كر | شيعي ضايية لاحك رق ا تل الك مير عير سال بوي نه تاوق الالو للدي لا انل لله لجراي 
التغبت فيه. و الظالم لا يركن اليه لقوله تعالى وَ لا 


َرَكنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا و العمل بفتواه ركون اليه. و لقوله تعالى وَ لَنْ بَجْعلَ الله للْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سينا و الإفتاء نوع من 
السبيل عليه خصوصا إذا أعملها فى الرئاسه. و لهتكك حرمه المذهب بالرجوع لغير أهله فى مسائله. و لما روى عن الحجه (ع) فى 
الاحتجاج و أما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه و ذلكك لا يكون 
إلا بعض فقهاء الشيعه لا كلهم فان من ركب القبائح و الفواحش مراكب علماء العامه فلا تقبلوا منهم شيئا و لا كرامه. و لأن 
اعتبار العداله يقتضى عدم جواز تقليده. و بأن أبى الحسن (ع) قال فيما كتبه لعلى بن سويد: لا تأخذن معالم 
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دينك عن غير شيعتنا فإنكك إن تعديتهم أخذت د يك من الحاتين التارى خائوا الله و رسولة (ص) و خانوا أماناتهم إنهم إثتمنوا 
على كتاب الله تعالى فحرفوه و بدّلوه. 

و بأن أبا الحسن الثالث (ع) قال فيما كتبه لأحمد بن حاتم بن ماهويه و لأخيه فاصمدا فى دينكما على كل مسن فى حبنا كثير 
القدم فى أمرنا فإنهما كافوكما إن شاء اللّه تعالى. 


(إن قلت) إن العصابه قد أجمعت على تصحيح ما يصح من أبان مع انه كان ناووسيا. (قلنا) لو سلمنا ذلكك فهو لا يدل على صحه 
فتواه و إنما يدل على صحه رواياته و مع هذا فالبحث عن هذا الشرط قليل الجدوى لأن الكافر و المخالف إن كانا يفتيان حسب 
مذهبهما فلا يجوز تقليدهما قطعا و ليس ذلك محل الكلام و إن أوهمه عباره بعضهم و إن كانا يفتيان بحسب مذهبنا باحاطتهما 
بالأدله 


المعتبره بحسب أصول مذهبنا و تمكنا من الاستنباط منها مع الوثوق بهما بهذا نادر الوجود و لعله الى الآن لم يحصل مثل هذا 
الفرد و إن حصل فلا يجوز تقليده لما تقدم من الأدله و قد يظهر من المرحوم الأصفهانى جواز تقليد غير المؤمن إذا قطع بأن 
كيفيه اجتهاده و استنباطه على طريقه أهل الحق و قطع بأنه لا يخبر إلا عما هو رأيه و معتقده لأنه قد أمن خيانته. ولا يخفى ان 
الأدله المتقدمه تمنع من تقليده؛ ثم أنه يظهر من صاحب الفصول جواز تقليد فتوى المخالف و الكافر فى المباحث اللغويه التى 
لا سبيل لنا الى معرفتها سوى التقليد مع حصول الظن بصحتها كما يجوز التعويل على نقلهما فى ذلكك كله. و لكن هذا خارج 
عن محل البحث لأن محله هو الأحكام الشرعيه و إن أراد به ان المفتى يجوز له أن يقلد فى المباحث اللغويه التى تفع فى طريق 
فتواه المراد عمل الغير بها فهو غير صحيح و إلا لزم أن يكون فى فتواه مقلدا للغير لأن النتيجه تتبع أخس المقدمات و إنما يلزم 
أن يحصل له العلم بذلكك بالاستقراء و التتبع أو إجماع اللغويين أو نحو ذلك. 
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إذا صار المفتى غير امامى 


إذا صار المجتهد المفتى الاثنى عشرى كافرا أو مخالفا فمقتضى ما تقدم لا يجوز تقليده فى المسائل المستحدثه و لكن هل يبقى 
على تقليده فيما قلده فيه سابقا أم لا يجوز مقتضى الاستصحاب الجواز و ليس هذا من قبيل تبدل رأى المجتهد فإن رأيه لم يبدل 
بالنسبه لهذه الفتوى و ذهب المشهور بل ادعى عليه الإجماع الى عدم جواز البقاء على التقليد و استدلوا على 


ذلكك بإطلاق ما دلّ على اعتبار الإسلام و الايمان. و فيه ان الظاهر منها هو اشتراطها زمن الفتوى. 


واستدلوا أيضا بالإجماع من المشترطين فإنه ليس فى كلام المشترطين لذلكك ما يظهر منه اختصاص الاشتراط بابتداء التقليد بل 
ظاهر الشرطيه كونه مطلقا. و فيه ان دعوى الإجماع على ذلكك تنافيها دعوى الإجماع على عدم جواز العدول. و استدلوا أيضا بما 
عن كتاب الغنيه بسنده الصحيح الى عبد اللّه الكوفى خادم الشيخ أبى القاسم بن روح الذى هو أحد النواب الأربعه حين سأله 
أصحابه عن كتب الشلمغانى بعد ارتداده؟ فقال الشيخ: أقول فيها ما قاله العسكرى (ع) فى كتب بنى الفضال حيث قالوا: ما نصنع 
بكتبهم و بيوتنا منها ملأ. فقال: 


خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا فإن النهى عن الأخذ بآراء بنى الفضال مع تركك الاستفضال ين الأخد:الاتداق: و الاسعمرارى يدل 
تشومة على اعقان الأرماق تطلقاءبو البتافقه قن مسكنها تسن الله الكوقن ينه مجهول النجال: دقر عه رالها يكف ,فى موه كره 
خادم الشيخ فيكون حسنا. و المناقشه فى دلالتها بأن المراد بما رأوا الاعتقادات الفاسده يدفعها الإطلاق فيشمل الفتوى مع انه 
خلاف الظاهر إذ لا يتوهم وجوب الأخذ بالعقائد الفاسده. (و الجواب عن ذلكك) ان 
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ظاهر الروايه هو النهى عن الأخذ ابتداء حيث يسأله عن الصنع بكتبهم و صحه الرجوع إليها عند الحاجه. مضافا الى أن القرينه 
الحاليه و هو كونهم ممن اعتنقوا الآراء الفاسده فى العهد القريب توجب انعقاد الظهور فى الآراء الفاسده نظير ما إذا قيل اتركك 
آراء اليهود. و ليس من المعلوم إن كتبهم كانت تشتمل عليها و لكن الشيعه احتملوا ان ذلكك 


موجب لطرح العمل برواياتهم فيها فيسألوا عن ذلكك فأجاب الإمام (ع) بالعمل بها و لما كان قد يتخيل بسطاء الشيعه من ذلكك 
صحه الأخذ بآرائهم الفاسده أمر بالتجنب عن آرائهم و تركها و سيجىء إنشاء الله تعالى فى مبحث اشتراط الحياه توضيح 


(الشرط السادس) الرجوليه 


(الشرط السادس. الرجوليه) و قد حكى الإجماع على اعتبارها عن الشهيد (ره) و الرياض و الغنيه و مجمع الفائده و غيرها و لكن 
الظاهر ان نساء الأثمه عليهم السلام كان يأخذ منهن الأحكام الشرعيه فلو كانت الذكوريه شرطا لما صح ذلكك إلا اللهم أن 
يدعى إنما يأخذون من ذوات العصمه أو يؤخذ منهن الروايه لا الفتوى. و قد ناقش المرحوم الشيخ محمد حسين فى اعتبارها بأن 
حال الفتوى كحال الروايه و لذا يستدل بأدله حجيه الروايه على حجيه الفتوى. 


ولاريب ان الروايه لا يعتبر فى حجيتها أن يكون الراوى لها ذكرا انتهى. 


(إن قلت) قد روى فى المحكى عن الكشف و المفتاح و غيرهما عن جابر عن الباقر (ع) انه قال و لا تولى المرأه القضاء و لا 
تولى الاماره. و فى خبر آخر محكى عن الخلاف عن النبى (ص) لا يصلح قوم ولتهم امرأه. و فى نسخه الضوابط دللتهم امرأه 
فتكون الروايه صريحه فى المطلوب. و فى المحكى عن الفقيه بإسناده عن حماد بن عمر و أنس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن 


محمد عن آبائه فى وصيه النبى (ص) لعلى انه قال يا على ليس على المرأه جمعه الى أن قال و لا تولى القضاء. (قلنا) هذا 
مخصوص بالقضاء و الاماره و لا يقتضى المنع عن العمل بفتواها. نعم 


قد يستفاد عدم العمل بفتواها من مرسله التهذيب الموجوده فى المستند يا معاشر الناس لا تطيعوا النساء على حال و لا تأمنوهن 
على مال. و من روايات أبناء نباته و أبى المقدام و كثير لا تملكك المرأه من الأمر ما يجاوز نفسهاء و من روايه الحسين حيث 
فيها و كونوا من خيارهن على حذر و إن أمرنكم فخالفوهن كيلا يطمعن منكم فى المنكر. 


وفى خبر آخر أخروهن من حث أخخترهق الله تعال .فمن قلدها ققد آخر الرجل عنها. و تناف الأخبان من نقصاة عقلها و ذبتها 
و قيام اثنين منهن مقام رجل فى الشهاده. و لما فى المحكى عن خبر الطبرسى عن رسول الله (ص) إن شر الناس الذين يكون 


كلامهم عن رأى النساء. 
(الشرط السابع) طهاره المولد 


(الشرط السابع. طهاره المولد) و قد حكى الإجماع على اعتبارها و قد ناقش فيها المرحوم الشيخ محمد حسين بأنه لا نص على 
اعتبارها فى المفتى و لا-فى القاضى و إنما ورد فى إمامه الجماعه و الشهاده فى الأمور الجليله لزومهاء فإن أمكن الاستدلال 
بالفحوى فهو و إلا فملاكك قبول رأى الغير كونه عالما و ملاكك قبول الخبر كونه ثقه. و لا يخفى ما فيه فان ما ورد فى ابن الزنا 
من الأخبار الداله على ضعته يستفيد منها المتبصر عدم قبول فتواه مضافا الى أن أولويه عدم قبول 
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فتواه تستفاد من عدم صلاحيته لإمامه الجماعه و عدم قبول شهادته فى الأمور الجليله. 
(الشرط الثامن) كونه ضابطا 


(الشرط الثامن. أن يكون ضابطا) فلا عبره بفتوى من يكثر عليه السهو و النسيان بحيث يكون سهوه و نسيانه أغلب من ذكره إلا 
مع الأمن منه فيما يرجع اليه و يمككن أن يستدل على ذلكك ببناء العقلاء على عدم الرجوع لمن يغلب سهوه على ذكره مع انهم قد 
أجمعوا على اعتبار هذا الشرط فى الراوى. و الفتوى إن لم تكن نوعا من الروايه فيستفاد بطريق الأولويه اعتباره فيها. و لقوله (ع) 
فى موثقه عمر بن حنظله المعروفه (و أصدقهما فى الحديث). و لا يخفى انها وارده فى القضاء. 


(الشرط التاسع) أن يكون اجتهاده مطلقا 

(الشرط التاسع. أن يكون اجتهاده مطلقا) فلا عبره بالمتجزى و المقلد و القاطع بالحكم و قد تقدم ج ١‏ ص 7١8‏ البرهان على 
جواز تقليد المجتهد المتجزى فى المسائل التى اجتهد فيها و تعرضنا للكلام فيه أيضا فى الشرط الأول من شروط المفتى. و أما 
القاطع بالحكم فان كان عن تقليد فهو غير مجتهد أصلا فلا يجوز 
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تقليده و إن كان عن اجتهاده فهو متجزى. و أما المقلد فقد عرفت فى الشرط الأول عدم جواز تقليده. 


(الشرط العاشر) أن يكون كاتبا 


(الشرط العاشر. أن يكون كاتبا) و قد ادعى عليه الإجماع و عللوا ذلكك أيضا بأنه لا يتيسر له ضبط الفتوى بدون الكتابه. و لا 
يخفى ما فيه فان الظاهر إن من ادعى الإجماع إنما خصه بخصوص القضاء و هو غير الفتوى و التعليل المذكور مجرد استحسان و 
خلاف الفرض لأن الفرض انه عادل فلا يفتى إلا بما علم به من الأدله الشرعيه فلا تصدر منه الفتوى بدون ضبطها و قد استدل 
على عدم اعتبار الكتابه بأن النبى (ص) كان أميا فلم يكن كاتبا فبالطريق الاولى أن لا يعتبر ذلكك فى المفتى. (و جوابه): 


(أولا) إن الأخبار قد قامت على ان النبى (ص) يكتب و يقرأ و إن تسميته بالأمى باعتبار نسبته إلى أم القرى و ما يستظهر منه من 
الآيات و الروايات بأنه لم يكن كاتبا إنما هو باعتبار ما قبل البعثه. 


(و ثانيا) سلمنا انه ليس بكاتب لكن لا وجه لدعوى الأولويه فإن النبى (ص) ضابط لا ينسى بخلاف المفتى. نعم لا يبعد توقف 
العلم بالأحكام فى هذه الأزمنه على معرفه قراءه الكتابه لأن الأدله على الأحكام قد اشتملت عليها الكتب المدونه. 


التو 
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(الشرط الحادى عشر) أن يكون مبصرا 


(الشرط الحادى عشر. أن يكون مبصرا) فلا يصح العمل بالفتوى من الأعمى و استدل على ذلكك بما استدل به على اعتبار الكتابه 
إذ مع العمى لا يتمكن من الكتابه لكن قد عرفت عدم اعتبار الكتابه و بعضهم استدل على عدم اعتبارها بأن شعيب النبى (ص) 
كان أعمى و هكذا يعقوب و إسحاق و يستصحب جواز ذلكك الى هذا الزمان بناء على جواز استصحاب الشرائع السابقه. و لا 
يخفى ما فيه فإنه إنما يقتضى جوز النبوه للأعمى و هو لا يستدعى جواز التقليد للأعمى إذ النبوه إنما تكون مع العصمه. و قد 
يستدل على اعتبار البصر بأن الأعلميه لا تحصل بدون البصر لأنها تحتاج إلى شده التأمل فى أطراف المسأله و أدلتها و جمعها 
بين يديه و هذا إنما يحصل على الوجه الأتم بالمطالعه المتوقفه على البصر. 


ولا يخفى ما فيه فان قوه الإدراكك قد تحصل بدون ذلكك و قد يستدل أيضا بدوران الأمر فى المقام بين التعيين و التخبير. و فيه 
انه سيجى ء إن شاء اللّه تعالى فى مبحث اعتبار الأعلميه عدم الاعتماد على هذا الأصل. 


(الشرط الثانى عشر). أن يكون متكلما 


(الشرط الثانى عشر. أن يكون متكلما) فلا يصح تقليد الأخرس و لعله لعدم فهم الفتوى منه فلا يحصل الاطمئنان برأيه. و فيه 
إمكان ذلكك بالكتابه أو الإشاره منه. 


النور الساطع فى الفقه النافع» ج 7 ص: 51١‏ 
(الشرط الثالث عشر) أن يسمع 


(الشرط الثالث عشر. السمع) فلا يصح تقليد الأصم لأنه لا يستطيع أن يفهم السؤال حتى يجيب عنه فيضيع الحق. و فيه انه يمكن 
السماع بالآله و يمكن السؤال بالكتابه و لو فرض عدم إمكان السؤال فهو لا يضر بإمكان أن يبين الفتوى باللسان و البنان فيرجع 
له فيها. 


(الشرط الرابع عشر) الحريه 


(الشرط الرابع عشر. الحريه) فلا يجوز تقليد المملوكك بجميع أقسامه و قد استدل على اعتبارها بأنه لا ولايه له على نفسه فكيف 
يكون له الولايه على المسلمين. و لنقل الإجماع. و لأنه منصب خطير فلا يعطى لمثل العبد. 

' ل ني ل ملا 
و لعدم نصبهم (ع) أحدا من عبيدهم للفتوى كما نصبوا يونس و غيره. و لقوله تعالى ضَدرَبَ اللَهُ متلا عدا مَمْلوكاً لا يَقْدِرُ عَللِا 


شَئْ ءِ. و الفتوى شى ء من الأشياء فمقتضى الآيه عدم القدره عليها. و لعدم قبول شهادته مطلقا كما عن بعضهم. و لا يخفى ما 
فى ذلك. 


أما فى الأول فلأن نفى الولايه لا يستدعى نفى جواز العمل بالفتوى و إنما يستدعى عدم صحه ولايته على المجانين و القاصرين 


و نحوهم. 
و أما الثانى فلأن نقل الإجماع إنما هو مختص بالقضاء لو سلمنا حجيته. 
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و أما الثالث فإن الإفتاء ليس منصبا و إن كان على ما ببالى أن المرحوم الشيخ أحمد كاشف الغطاء (ره) يراه منصبا إلهيا. نعم 
الولايه على المسلمين منصب من المناصب و بهذا ظهر الجواب عن الثالث. 


و أما الرابع فالظاهر انه فى مقام عدم نفوذ تصرفاته لا نفى معرفته بالأشياء و عدم اطلاعه بالأحكام الشرعيه. 

و أما الخامس فهو غير مسلم و من أراد معرفه ذلكك فليراجع كتاب الشهادات 

(الشرط الخامس عشر) أن لا يكون مقبلا على دنياه 

(الشرط الخامس عشر. أن لا يكون مقبلا على الدنيا) و طالبا لها و مكبا عليها مجدا فى تحصيلهاء و هذا الشرط غير العداله فإن 


العداله توجد فى تجار المال مع انه مقبل على الدنيا و طالبا لها و مكبا عليها و يدل على هذا الشرط المروى عن تفسير الحسن 
العسكرى (ع) من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه 


مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه. و هذا الخبر و إن كان ضعيفا إلا أن اعتماد الفقهاء عليه و استنادهم إليه أوجب 
الوثوق بصدوره مضافا الى ما دل على ذم حب الدنيا و الانكباب عليها و التفانى فى سبيلها فإنها تدل بفحواها إن من تلبس 
بذلك لا يصاح للمرجعيه فى التقليد و لم ينال المرتبه العاليه من العلوم الدينيه فإنها منحه إلهيه لا تعطى إلا لمن أخلص لله و 
أزال حب الدنيا عن قلبه و هواه فإنه سبب كل ظلمه و غشاوه و رأس كل خطيئه و معصيه و قد ورد بعده طرق عنهم (ع) انه ما 
ذئبان ضاريان فى غنم قد فارقها رعاؤها هذا فى أولها و هذا فى آخرها بأفسد فيها من حب المال و الشرف فى دين المسلم, و 
فى 
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الكافى فى روايه على بن إبراهيم بسنده عن حفص بن غياث عن أبى عبد الله عليه السلام كيف يكون من أهل العلم من هو فى 
مسيره إلى آخرته و هو مقبل على دنياه وما يضره أحب إليه مما ينفعه. و ما فى الكافى أيضا بسنده عن أبى عبد الله (ع) فى 
مناجاه موسى (ع) إن عبادى الصالحين زهدوا فى الدنيا بقدر علمهم و سائر الخلق رغبوا فيها بقدر جهلهم. 


(الشرط السادس عشر) العداله 


اشاره 

(الشرط السادس عشر. العداله) فلا يجوز تقليد الفاسق مطلقا و لو كان مجتهداء للإجماع المحكى عن ظاهر جماعه مثل التهذيب 
للعلا-مه. و المبادى لفخر الإسلام؛ و لأن غير العدل لم يكن أمينا و العقلاء لا يقبلون غير الأمين فى اخباره و لأن غير العدل لا 
تقبل شهادته و لا يجوز الاقتداء به 


فعدم جواز تقليده أولى فإن من كان منحطا عن رتبه قبول الشهاده منه فالأ-ولى أن ينحط عن رتبه قبول الفتوى منه و لأن غير 
#4 2 3 م - .0 7 لا ع 
العادل ظالم لنفسه فلا يركن اليه لقوله تعالى وَ لا تَوْكتُوا إِلَى الّذِينَ ظَلْمُواء و لآيه النبيا و هى قوله تعالى إِنْ لجاء كم فاسِقٌ بياش 


و لقول الصادق (ع) فى تفسير العسكرى (ع): و أما من كان من الفقهاء حافظا لنفسه صائنا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه 
فللعوام أن يقلدوه و ذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعه لا كلهم فان من ركب من القبائح و الفواحش مراكب علماء العامه فلا 
تفلو مق هدعا الا كراتع يو لما هل المعك فخ المسعداق كنات الفماء هع القصان فاتفرا الفامق مزه العلماد بر فد ندل 


على اعتبار العداله بالترجيح بالأعدليه فى موثقه عمر بن حنظله بتقريب أن أصل 
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العداله لو لم يكن معتبرا لكانت هى من المرجحات لا الأعدليه. و فيه ان الموثقه ظاهره فى القضاء. و قد يستدل بما فى التوقيع 
الشريف من قوله (ع) فإنه حجتى عليكم فى مقام السؤال عن المرجع فإنه (ع) جعلهم حجه فى الروايه و الفتوى و لا شكك ان 
الروايه مقيده بالعدول فالفتوى تكون كذ لكك إلا اللهم أن يقال أنا نمنع من تقييد الروايه بالعدول و قد ناقش المرحوم الأصفهانى 
(ره) فى الأدله على اعتبار العداله فى الفتوى فذكر فى روايه العسكرى (ع) انها لا تدل على أزيد من اعتبار الأمن من الكذب و 
الخيانه و إن آيه النبا بمناسبه الحكم للموضوع لا تستدعى أزيد من اعتبار الوثوق مضافا الى ما ثبت من أن أدله حجيه 


الخبر و الفتوى واحده و لا يعتبر فى الخبر إلا الوثوق و عليه عمل الأصحاب فلا وجه لاعتبار الزياده فى الفتوى. و لا يخفى ما فيه 
أما الروايه فهى ظاهره فى اعتبار العداله فإن الصفات المذكوره فيها تستلزم العداله بل الورع. 


ويه النبا و أذله حجية الخير لست وحدها فى التسعند يل قد غرفت أن غيرها أيضا مق المسشد. و أما متاقشه يعض ميحضى 
العروه فى روايه العسكرى (ع) بأنها ضعيفه و إن موردها أصول الدين فلا يخفى ما فيها فان ضعفها منجبر باعتماد المشهور عليها 
اعتمادا يوجب الوثوق بها مضافا لنقل احتجاج الطبرسى لها و قرائن الصحه تلوح عليها لما فيها من الخدش بعلماء الفريق الثانى و 
كون تفسير العسكرى غير معلوم الصحه لا يقتضى عدم صحه الروايه إذا كان هناك ما يوجب الوثوق بها. و أما كون موردها 
أصول الدين فقد تقرر فى محله أن المورد لا بخصص الوارد و لا يقيده مضافا الى أنه كيف يحكم الامام (ع) بالتقليد فى أصول 
الدين. 
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بالكل قو اداه 

و ينبغى التنبه فى المقام على أمور: 

(أحدها) ان العداله شرط لقبول اخباره بفتواه أو شرط لجواز العمل بفتواه أو شرط للجميع 


قالوا و تظهر الثمره فيما لو كان فاسقا و علم بصدقه فى اخباره بفتواه أو أخبر بها حال عدالته أو علم بفتواه من غير جهه أخباره 
فإنه على الأول تقبل فتواه دون الثانى و الثالث. و الظاهر هو الأول فإن مقتضى الاستدلال بآيه النبا هو اعتبار العداله فى قبول 
الخبر و هكذا مقتضى الاستدلال بالأولويه من عدم قبول شهادته كما ان الثانى هو الظاهر من معاقد إجماعاتهم على عدم جواز 
استفتاء غير العادل و من قول العسكرى (ع) المتقدم فللعوام أن يقلدوه. 


عدم اعتبار العداله فى عمل المجتهد بفتواه 
(ثانيها) انه لا يعتبر فى عمل المجتهد بنفسه فى فتواه هذا الشرط 


لما تقدم من وجوب عمل الإنسان باجتهاد نفسه فى أحكام المجتهد. 


قيقد العذاله 


(ثالثها) إن العداله قد اختلف فيها القوم على أقوال 


اشاره 


ولا بد لنا من البحث فى ذلكك لاشتراط الأصحاب لها فى مواضع كثيره 
: (منها) عداله الشاهد 
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و المقلد و الراوى و القاضى و الكاتب و المترجم و عامل الصدقه و المقوّم للمال و المقسم و النائب فى العبادات و أمين الحاكم 
على مال الأيتام و الغائبين و المجانين و على قبض الحقوق الماليه و المنصوب من قبل الحاكم على نظاره الوقف أو الوصايا و 
الوصى بالوصايه العهديه على مال الأطفال و المجانين و تفريق الحقوق الماليه و امام الجماعه و الودعى الذى يوضع عنده مال 
الغير و نحو ذلكك. 


[بيان معنى العداله عند اللغه و العرف و الشرع] 


اشاره 


و قبل الخوض فيها لا بد لنا من بيان معناها اللغوى و إنها مستعمله فى لسان الشرع فيه أو فى معنى جديد يكون حقيقه شرعيه 
للفظ العداله. فنقول قد ذكروا لها معانى لغويه خمسه: 


(منها المساواه) مثل قولهم: هذا المقدار عدل لهذا المقدار. و هذه الكفه من الميران عدل لهذه الكفه. (و منها) خلاف الظلم كما 
يقال سلطان عادل أى غير ظالم. (و منها الإحسان) كما فى قوله تعالى إِنَّ الله ىأمد بِالْمَدْلٍ وَ الْإِخلطان. بناء على أن عطف 
الإحسان على العدل عطف تفسير. (و منها التوسط) كما يقال فلاسن عادل فى معيشته أى متوسط فيها بين طرفى الإفراط و 
التفريط. (و منها المثل) كما يقال فلان عديم العدل أى المثل و لكن التحقيق ان معناها لغه الاستواء و الاستقامه كما هو المحكى 
عن المداركك وغيره: و فى المحكى عن المبسوط و السرائر ان الغداله لغه أن يكون الأنسات متغادل الأحوال و متساويا فيها. و 
فى المجمع العدل القصد فى الأ-مور و خلاف الجور و الجميع يرجع الى المساواه و عدم الانحراف عن الطريق المستقيم و هو 
المتبادر منها و ما ذكروه من المعانى 


الأسخرى لعلها من قبيل المصاديق أو المعانى المجازيه و قد حكى صاحب الضوابط اتفاق اللغويين على ان معناها الحقيقى هو 
المساواه. و كيف كان فالظاهر من إطلاقها ثبوت ملكه تستدعى ذلكك لأن المصادر للأوصاف التى تكون على هذا الوزن الظاهر 
منها و المتبادر منها وجود ملكات لها كالبلاغه و الفصاحه و الشجاعه و السخاوه مضافا الى أن سات الأوفيات الحيئكة تستدعى 


وعحود 
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ملكات لها و إلا فمجرد صدور أفعالها من الشخص لا يوجب اتصافه بها على سبيل الإطلاق فإن الشخص لا يقال له شجاع بقول 
مطلق بمجرد صدور الشجاعه منه آنا ما و لا يقال سلطان عادل بمجرد صدور العدل مره واحده منه و عليه فالعداله ظاهرها 
بحسب معناها اللغوى هو الاستواء و الاستقامه عن ملكه و حيث ان الشارع المقدس يكون الاستواء و الاستقامه عنده بسلوكك 
الصراط المستقيم الذى جعله للعباد و هو إنما يكون بتركك المحرمات و فعل الواجبات كان إطلاق العداله فى لسانه المقدس 
يقتضى وجود ملكه تلا-زم فعل الواجبات و تركك المحرمات و حيث أن الأشياء المنافيه للمروه كالأكل فى الأسواق و المشى 
بدون وقار تنافى الاستقامه و الاستواء للشخص عند العرف العام فكان إطلاق العداله فى لسان الشرع يفهم منه الملكه المذكوره 
الملازمه للاستقامه عند الشارع و عند العرف نظير ما إذا أطلق لفظ (الكامل) بدون قيد فى لسان الشارع فإنه يفهم منه الكامل 
عند الشارع و عند العرف و بهذا ظهر لكك فساد ما يظهر من غير واحد من انها لو وجدت فى كلام الشارع أو أحد أوصيائه (ع) 
لم تحمل على ملكه فعل الواجبات و تركك المحرمات و منافيات المروه 


إلا أن تثبت الحقيقه الشرعيه فإنه قد عرفت انها تحمل على ذلكك بمجرد إطلاقها إلا أن تقوم قرينه من الشارع على عدم اراده 
هذا المعنى منها كما ظهر ان الشارع لم ينقلها لمعنى خاص غير المعنى اللغوى. 


(إن قلت) إن الظاهر لمن تتبع الأخبار و لاحظها ان معنى العداله عند الشارع و أوصيائه (ع) غير معناها عند أهل اللغه ألا ترى إلى 
صحيحه ابن يعفور حيث سأل الراوى فيها الامام (ع) بقوله بم تعرف العداله فإن العداله لو كانت عند الشارع هى معناها عند أهل 
اللغه. و إن الشارع قد استعملها فى ذلك لما سئل الراوى عنها. (قلنا) السؤال لم يكن عن معنى العداله 
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و إنما هو عن طرق معرفتها كما يسأل السائل عن طرق معرفه الهلال و القبله و نحو ذلكك من الموضوعات الخارجيه. و مقنضى 
ذلك ان معناها معلوم للسائل و إلا لكان عليه أن يسأل عن معناها لا عن طرق معرفتهاء بل عدم سؤاله عن معناها مع أن الشارع 
لم يعرف عنه لها معنى عنده يقتضى ان السائل كان يرى أن معناها العرفى و الشرعى واحد. (و الحاصل) ان العداله فى لسان 
الشارع مستعمله فى معناها اللغوى غايه الأمر ان الاستقامه عند الشارع هو بفعل الواجبات و ترك المحرمات بواسطه ما فهمناه من 
الآبات الشريفه و الأخبار الجليه و الاستقامه عند العرف هى عدم منافيات المروه فإذا أطلقت فى لسانه (ع) حملت على 
الاستقامتين و حيث ان ظاهر الوصف هو وجود ملكه عليه لذلكك كان المفهوم من إطلاقها هو وجود ملكه على الاستقامتين 
الشرعيه و العرفيه و يؤيد ذلكك و يؤكده الإجماعان اللذان نقلهما الفاضل 


المقداد. و شارح الإرشاد ففى الأول ان العداله عباره عن الملكه بإجماع العلماء. و فى الثانى على ما حكاه صاحب الرياض ان 
المعروف بين العامه و الخاصه ان العداله بمعنى الملكه. و بعد أن عرفت ما هو الحق فى العداله و المعنى المراد منها فى لسان 
الشارع ننقل لكك الأنقوال فى ذلك تنويرا للذهن و تكميلا للفائده و إيضاحا للحقيقه فنقول: إن الفقهاء قد اختلفوا فى معناها 
الخرعئ.: 


(فالقول الأول) أنها ظهور الإسلام مع عدم ظهور الفسق 


وهو المحكى عن ابن جنيد و الشيخ الطوسى فى الخلاف و المفيد فى كتاب الأشراف و الشهيد الثانى و قد نسب لبعضهم ان 
مراد القائلين بهذا القول هو الحكم بالعداله من باب الأصل لا أنه نفس حقيقتها كما حكى ذلكك عن التبيان و الدروس و 
الذكرى و المسالك و الجعفريه و الكفايه و المستند و كيف كان فقد احتجوا لهذا القول بالإجماع المحكى عن الشيخ (ره) فى 
الخلاف حيث قال (ره) إن البحث عن عداله الشهود ما كان فى 
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أيام النبى (ص) و لا فى أيام الصحابه و لا فى أيام التابعين و إنما هو شى ء أحدثه شريكك ابن عبد الله القاضى و لو كان شرطا 
ما أجمع أهل الأمصار على تركه انتهى. و يمكن الجواب عن الإجماع. 


(أولا) بأنه لا يدل على المدعى و إنما يدل على عدم اعتبار العداله فى الشهود لا أن العداله معناها ذلكك إلا اللهم أن يستفاد 
ذلكك بضميمه الآيه و الإجماع على اعتبار العداله فى الشهود فان هذا لو ضم الى الاكتفاء بظهور الإسلام مع عدم ظهور الفسق 
فى الشهود يثبت منه أن العداله هو ظهور الإسلام مع عدم ظهور الفسق. 


(و ثانيا») بأنه 


موهون بمصير الأكثر على خلافه و معارض بالإجماع المنقول عن المسالكك على خلافه. و المنقول فى الرياض عن المحقق (ره) 
إجماع الأمه على عدم كون العداله المعتبره هى ظهور الإسلام و عدم ظهور الفسق. و المنقول عن الشيخ الأنصارى (ره) انه فى 
درسه قال ان الشيخ الطوسى (ره) فى بعض كلماته دلاله على أن العداله خلاف ذلك. و فى المحكى عن الوسائل عن الحسن 
العسكرى فى تفسيره ان النبى (ص) إذا شهد عنده من لا يعرف حاله بعث برجلين من أصحابه الأخيار لمعرفه حال الشهود إلى 
قبائلهم و محلاتهم. و عليه فلا وجه لما حكى عن الشيخ من عدم الفحص عن الشهود فى عصر النبى (ص) و احتجوا بالأخبار 
أيضا. (منها) ما رواه الكلينى فى الصحيح عن حريز عن أبى عبد الله (ع) فى أربعه شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدّل منهم 
اثنان و لم يعدّل الآخران قال فقال (ع) إذا كانوا أربعه من المسلمين ليس يعرفون بشهاده الزور أجيزت شهادتهم جميعا و أقيم 
الحد على الذى شهدوا عليه انما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا و علموا و على الوالى أن يجيز شهادتهم جميعا إلا أن يكونوا 
معروفين بالفسق. و هذه الروايه داله على المطلوب إلا أنها مختصه 
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بالشهاده. (و منها) روايه العلاء بن سيابه قال: سألت أبا عبد الله عن شهاده من يلعب بالحمام؟ قال (ع): لا بأس إذا كان لا يعرف 
بفسق و هذه أيضا مختصه بالشهاده. (و منها) روايه سلمه بن كهيل قال سمعت عليا (ع) يقول لشريح فى حديث و اعلم ان 
المسلمين عدول بعضهم على بعض إلا مجلود فى حد لم يتب 


منه أو معروف بشهاده زور أو ظنين» و المراد بالظنين المتهم كما ذكره أهل اللغه. (و منها) صحيحه أبى بصير قال: سألت أبا عبد 
الله عما يرد من الشهود؟ قال: الظنين و المتهم و الخصم. قال: قلت: و الفاسق و الخائن؟ 


قال (ع): كل هذا يدخل فى الظنين» و فى معنى هذه الروايه روايه عبد الله ابن سنان» و سليمان بن خالد» و صحيحه الحلبى. و 
هذه أيضا مختصه بالشهاده (و منها) ما حكى عن أمالى الصدوق (ره) و عن من لا يحضره الفقيه بسند فيه صالح بن عقبه (الذى 
ذ كز العاكيه فق شاتء انه كتذاك غال لا تلفت آله )عن علقمة قال :قلت للضاة ف عارن رول الله حرق غم قبل تتهادته و 
عمن لم تقبل شهادته فقال: يا علقمه كل من كان على فطره الإسلام جازت شهادته قال: 


فقلت له: تقبل شهاده مقترف الذنوب؟ فقال: يا علقمه لو لم تقبل شهاده مقترف الذنوب لما قبلت إلا شهاده الأنبياء و الأوصياء 
لأنهم هم المعصومون دون سائر الخلق فمن لم تره بعينكك يرتكب ذنبا أو لم يشهد عليه شاهدان فهو من أهل العداله و السترو 
شهادته مقبوله و إن كان فى نفسه مذنبا الحديث. و هذا أيضا مختصه بالشهاده. (و منها) حسنه البزنطى عن أبى الحسن (ع) فان 
فيها انه (ع) قال: من ولد على الفطره أجيزت شهادته. و هى أيضا مختصه بالشهاده. 


و الجواب عن هذه الروايات: 


(أولا) انها مختصه بالشهاده ما عدى الثالثه منها و هى ضعيفه إلا أن يلتزم بعدم الفصل بين الشهاده و غيرها مما يعتبر فيه العداله و 


لكن المحكى عن 
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الشيخ (ره) ف العده 


انه فرق بين عداله الشاهد و الراوى فاشترط فى عداله الشاهد الايمان و لم يشترطها فى الراوى و اشترط فى الشاهد عدم فسق 
الجوارح الظاهره و لم يشترط ذلك فى الراوى و ظاهر كلامه (ره) كون طريقه الأصحاب على ذلكك. 


(و ثانيا) انها مخصصه بما دل على اعتبار حسن الظاهر و ظهور الصلاح أو الملكه و على فرض عدم أخصيتها فهى أرجح بكونها 
أكثر عددا و أصح سندا و أظهر دلاله و أشهر فتوى و لأهل الخلاف مخالفه و لذا جعل هذه الأخبار بعضهم محموله على التقيه 
حيث ان العامه لا يعتبرون فى الشهاده غير ذلكك. 


(وثالنا) مقالقه للاهر القر 1ن النسد ست رثى ل سات 3 اشهدوا دوق عَدْلٍ مِنْكمْ فان ظاهر الآيه اعتبار أمر آخر وراء الإسلام 
لأن قوله تعالى: 


ابنّكمْ). اشاره للمسلمين فيكون دالا على إسلام الشاهد فلو كانت العداله هى ظهور الإسلام لكان قوله (ذَوَيْ عَوِدُلِ) زائدا. و 
يمكن الجواب عنه انه من المحتمل أن يكون المخاطب هم الناس لا خصوص المسلمين مضافا الى احتمال أن المراد عدم ظهور 
الفسق. 


(القول الثانى فى العداله) انها اجتناب المعاصى 


سواء الكبائر و الصغائر و حكى ذلكك عن المفيد (ره)» و ابن البراج» و أبى الصلاحء و ابن إدريسء و الطبرسى و هو ظاهر 
الكفايه و استدل لهم بما فى روايه صالح بن علقمه فمن لم تره بعينكك يرتكب ذنبا و لم يشهد عليه شاهدان فهو من أهل العداله 
ص .5١19‏ ولا يخفى ما فيه فإنه بملاحظه صدرها تكون ظاهره فى ان ارتكاب الذنب فى نفسه غير مانع من العداله (و قد ذهب 
هؤلاء) الى أن الذنوب كلها كبائر و إنما سمى بعضها بالصغائر بالإضافه الى ما هو أكبر منه و بعضها كبيرا بالإضافه 


الى ما هو أصغر منه و قد خالفهم فى ذلك جمهور المتأخرين فذهبوا الى أن المعاصى نوعان كبائر 
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و صغائر و هو المحكى عن الشيخ فى المبسوط و ابن حمزه و الفاضلان و سيجىء إن شاء اللّه تعالى تحقيق ذلكك فى تنبيهات 
العد الو فد :اسكدل لهنذ ا القول :فى العذاله أيقنا برواناظ النول الال النذى سح ]ف شاء اللمعدالل .تو التجراف علها عيزت 
الجواب عنه. ثمٌ لا يخفى انه ليس المراد لهؤلاء القائلين بهذا القول هو مجرد التركك للمعاصى آنا ما بل المراد المداومه عليها 
كما هو الظاهر من كلامهم قدّست أسرارهم. 


(القول الثالث فى العداله) انها فى الشرع عباره عن حسن الظاهر 


و ظهور الصلاح بأن يكون الرجل متصفا بحسن ما يظهر منه بحسب المعاشره الظاهريه كملا-زمه الجماعه و الزياره و صله 
الإ.خوان وبر الفقراء و الفرق بينه و بين القول الثانى ان هذا يرجع الى الظاهر فى مقابل الواقع فلا يلزم البحث عن الباطن و القول 
الثانى بالعكس فيلزم ذلك و بهذا يظهر لكك فساد ما حكى عن صاحب الحدائق من لزوم البحث على القول الثالث و بعضهم 
أرجع هذا القول الى القول بأن حسن الظاهر طريق العداله لا انه بنفسه هو العداله. و كخيف كان فقد ذهب الى هذا القول جمع 
من الشاخرين حصاخت الجرافر (رنامر العلفه الخليل عكد اللدون السية ميك رقا العنييي '(رابو باس العدار ك2 
الذخيره و الحدائق» و البهبهانى و غيرهم و حكى عن الشيخ (ره) فى النهايه» و الحلى فى السرائر. و قد استدل له بعده روايات: 
(منها) معتبره عبد اللّه بن مغيره قال: قلت للرضا (ع) رجل طلق امرأته و أشهد شاهدين ناصبيين قال (ع) 


كل من ولد على الفطره و عرف بالصلاح فى نفسه جازت شهادته. (و منها) ما رواه المشايخ الثلاثه كل بإسناده إلى يونس بن 
عبد الرحمن عن بعض رجاله عن أبى عبد الله (ع) قال: سألته عن البينه إذا أقيمت على الحق أ يحل للقاضى أن يقضى بقول 
البينه إذا لم يعرفهم؟ فقال (ع) خمسه أشياء يجب على الناس 
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الأخذ بها بظاهر الحكم الولايات و التناكح و المواريث و الذبائح و الشهادات فاذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته و لا 
يسأل عن باطنه. و فى روايه الفقيه الأنساب مكان المواريث كما ان فى روايه الشيخ ظاهر الحال مكان ظاهر الحكم و رواه فى 
الخصال عن محمد بن الحسن عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن أبى جعفر المقرى رفعه الى أبى عبد الله (ع) عن آبائه عن 
على (ع) انه قال: 


خمسه أشياء يجب على القاضى الخبر. و المراد بظاهر الحكم هو ما ظهر من الحكم من كون فلان واليا. و فى القضاء فلأنه زوجه 
فلان أو بالعكس. و فلان وارث فلان. و الشهره الروائيه و الفتوائيه لهذا الخبر تجبر ضعفه بالإرسال. (و منها) روايه ابن أبى يعفور 
عن أخيه عبد الكريم بن أبى يعفور عن أبى جعفر (ع) قال: تقبل شهاده المرأه و النسوه إذا كن مستورات من أهل البيوتات 
معروفات بالستر و العفاف مطيعات للأزواج تاركات للبذاء و التبرج للرجال فى أند يتهم. 


(و منها) صحيحه ابن أبى يعفور المتفق على العمل بها و التى رواها الصدوق بسند صحيح فى من لا يحضره الفقيه و الشيخ فى 
الاستبصار و التهذيب بسند غير صحيح لوقوع محمد بن موسى فى 


سندها وقد ضعفه ابن الوليد» و النجاشىء و العلامه و وقوع الحسن بن على و حاله مهمل فى الرجال بخلاف سندها فى الفقيه 
فلذا اعتمدنا على نقلها عن الفقيه دون غيره و إن كان التفاوت بينهما فى بعض الألفاظ يسير. قال: ابن أبى يعفور: قلت لأبى عبد 
الله (ع) بم تعرف عداله الرجل من المسلمين حتى تقبل شهادته لهم و عليهم؟ فقال: أن تعرفوه بالستر و العفاف و كف البطن و 
الفرج و اليد و اللسان و تعرف باجتناب الكبائر التى أوعد اللّه عليها النار من شرب الخمرء و الرباء و الزناء و عقوق الوالدين» و 
الفرار من الزحف و غير ذلكك و الدلاله على ذلكك كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء 
ذلكك من عثراته و عيوبه و يجب عليهم تزكيته 
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و إظهار عدالته فى الناس و يكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن و حفظ مواقيتهن بحضور جماعه من المسلمين 
و أن لا يتخلف عن جماعتهم فى مصلاهم إلا من عله فإذا كان كذلك لازما لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس فإذا سثل 
عنه فى قبيلته و محلته. قالوا: ما رأينا منه إلا خيرا مواظبا على الصلوات متعاهدا لأوقاتها فى مصلاه فان ذلكك يجيز شهادته و 
عدالته بين المسلمين و ذلك ان الصلوات ستر و كفاره للذنوب الحديث. و الظاهر من قوله أن يعرفوه بالستر و العفاف و كف 
البطن هو كون هذه المعرفه يثبت بها العداله فتكون العداله عباره عن هذه الأمور التى هى عباره عن حسن الظاهر. كما ان الظاهر 


من معنى كونه ساترا لعيوبه انه 


حسن الظاهر مستور الحال. و لا ينافى ذلكك قوله فإذا سثل عنه فى قبيلته و محلته. قالوا: ما علمنا منه إلا خيرا. فإن السؤال عنه لا 
يراد به التفتيش و البحث و التنقير بل المراد به السؤال عن حسن الظاهر عند عدم معرفته بقرينه الاكتفاء بجواب ما علمنا منه إلا 
خيرا ولا بد من توضيح هذه الروايه لصحتها و العمل بها فنقول: إن ظاهر السؤال ان السائل يعرف المعنى للعداله و إنما يجهل 
طرق معرفتها فذكر (ع) الطريق الأول هو وجود الستر و العفاف الخلقيين الذين هما من صفات الكمال فى حد ذاتهما مع قطع 
النظر عن الشرع. و كذا كف الجوارح الأربع عما ينقص الإنسان مع قطع النظر عن الشرع فان المتدين إذا وجد فيه ذلكك يكون 
دليلا على عدالته و استقامته فى أموره الشرعيه فتكون هذه الملكات دليلا على ملكه خاصه التى هى العداله. ثمّ ذكر الطريق 
الثانى اجتناب الكبائر و كف النفس عن المعاصى الكبيره الشرعيه فالطريق الأول طريق عرفى و الثانى طريق شرعى ثم لما كان 
هذان الطريقان قد يصعب على الإنسان معرفتهما فى رجل لاقتضاء ذلك معاشرته معاشره تامه و هذا لا يتفق لأغلب الناس جعل 
الشارع ستر الإنسان عيوبه بأجمعها من الصغيره و الكبيره 
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بين الناس دليلا على تحقق ذينك الطريقين و اماره عليهما فيكون من قبيل الاماره على الاماره ثمّ جعل طريقا ثالثا للعداله و هو 
التعاهد للصلوات. و الضمير فى قوله و يكون منه عائد لما يعرف به العداله أى و يكون من الذى يعرف به العداله هو ذلكك فظهر 


من هذا ان الروايه داله على أن حسن 


الظاهر اماره على العداله لا ان نفسه عباره عن العداله. (و منها) ما رواه الصدوق (ره) فى الخصال عن الرضا (ع) عن آبائه عن 
على (ع) قال: قال رسول الله (ص): من عامل الناس فلم يظلمهم و حدثهم فلم يكذبهم و وعدهم فلم يخلفهم فهو ممن كملت 
مروته و ظهرت عدالته و وجبت اخوته و حرمت غيبته. وعن أصول الكافى فى باب المؤمن و علاماته فى الموثق عن سماعه بن 
مهران عن أبى عبد الله (ع) نحو ذلكك بتقديم و تأخير. (و منها) ما عن عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد الله (ع) قال ثلاث من كن 
فيه أوجبت له أربعا على الناس إذا حدثهم لم يكذبهم و إذا وعدهم لم يخلفهم و إذا خالطهم لم يظلمهم وجب أن يظهروا فى 
الناس عدالته و يظهروا فيه مروته و أن يحرم عليهم غيبته وان تجب عليهم أخوته. (و منها) موثقه أبى بصير عن أبى عبد الله (ع) 
قال: لا بأس بشهاده الضيف الضيق خ ل إذا كان عفيفا صائنا. (و منها) روايه العلاء بن سيابه عن أبى عبد اللّه (ع) فى المكارى و 
الملا-ح و الجمال قال: لا بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء. (و منها) صحيحه عمار بن مروان فى الرجل يشهد لابنه و 
الابن لأبيه و الرجل لامرأته قال: لا بأس بذلكك إذا كان خثيرا. (و منها) حسنه إبراهيم بن هاشم عن أبى الحسن (ع) قال: من ولد 
على الفطره أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه خيرا. (و منها) المروى فى الأمالى بسنده عن الصادق (ع) من صلى 
خمس صلوات فى اليوم و الليله فى جماعه فظنوا به 


خيرا و أجيزوا شهادته و هذه الأخبار مقدمه على أخبار القول الأول لأنها موافقه لظاهر الكتاب 
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و مخالفه للعامه على انها أخص من تلكك. (و الجواب) عن هذه الأخبار هو ما يأتى من الأدله على القول الرابع لا سيما صحيحه 
ابن أبى يعفور حيث دلت على أن حسن الظاهر أماره على العداله و دليل عليها مضافا الى ما قيل من أن حسن الظاهر لو كان 
بنفسه عداله للزم الحكم بعداله من كان ظاهره الصلاح و ان علمنا فى مستسر السر انه يرتكب الكبيره و لم يقل بذلكك أحد. 


(و قد يستدل أيضا لهذا القول) بأن معرفه الواقع متعذره فإذا أمر المولى عبده بشىء أراد منه الظاهر فاذا قال أكرم هاشميا 
فالمراد به ما كان بحسب الظاهر هاشميا لا الهاشمى الواقعى الذى لا سبيل إلى إحرازه عاده فهكذا العداله (و جوابه) ان هذا لا 
يقتضى أخذ الموضوع بحسب ظاهره و إنما هو مأخوذ بحسب واقعه و الظاهر يكون طريقا له و لذا لو انكشف الخلاف أعاد 
العمل. 


(القول الرابع فى العداله) انها فى الشرع عباره عن ملكه نفسانيه تبعث على ملازمه التقوى 


والمروه وليست عباره عن نفس الملكه المجرده الغير الملا-زمه لفعل الواجبات و تركك المحرمات كما هو الظاهر من عباره 
السيد (ره) فى العروه فى مسأله (17) من مسائل التقليد. و فى المحكى عن رساله الشيخ الأنصارى (ره) منع القول بأنها مجرد 
الملكه من أقوال المسأله قائلا أنهم متفقون على أن العداله تزول بارتكاب الكبيره و يحدث الفسق الذى هو ضدهاء و حينئذ فأما 
أن تبقى الملكه أو تزول فان بقيت ثبت اعتبار فعل الواجبات و تركك المحرمات فى العداله و إن زالت ثبت ملازمه الملكه للفعل 
و التركك المذكورين. و 


يؤيد ذلك انهم فسروا العداله بالملكه الباعثه على ملازمه التقوى. و ظاهره الملازمه الفعليه. هذا مضافا إلى عدم مساعده الدليل 
علن انهنا"تقييخ التلكد كما سكس إن اساء لله كبا نا اليف البرك اناك ا علق الشرئ ير نما هك حلزم كاكزمة القوف و 
تجعل الكونت مق الله تخالى أو الكو هن العقاب: أو الحت لذاتة الله الى تو تفي 
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القسن :و هذا القول هو السحك هم المختلفو القواعد والأرشاء و التحوررء و الميسدتة و تها به الأضول بو المنيةز الدووين:ق 
الذكرى و التنقيح و الروضه و الروض و جامع المقاصد و المعالم و الرياض و نسبه المولى الأردبيلى (ره) إلى المشهور فى 
الفروع و الأصول و الفاضل الهندى (ره) إلى المشهور بين الخاصه و العامه و عن الذخيره نسبته إلى المتأخرين و فى التنقيح 
نسبته إلى الفقهاء مشعرا بدعوى إجماعهم عليه و اليه ذهب جماعه من محققى العامه فقد حكى انه ذهب إليه الغزالى و 
الحاجبى و العضدى و الآمدى و عن الكفايه ان تفسير العداله بالملكه نشأ من العلامه اقتفى به العلامه و لا أثر للملكه فى الأخبار 
ولا-فى كلام المتقدمين من الأخيار» و عن الذخيره و الحدائق دعوى تفرّد العلا-مه و من تأخر عنه بتفسيرها بالملكه و خلو 
كلمات المتقدمين من ذلكك. (و لا يخفى ما فيه) فان كلمات المتقدمين و ان كانت لا تصريح فيها بلفظ الملكه إلا انهم ذكروا 
فى تعريفها ما لا يتم بدون الملكه نحو المنقول عن المفيد (ره) ان العدل من كان معروفا بالدين و الورع عن محارم اللّه تعالى. و 
عن الشيخ فى النهايه 


أن يكون ظاهر الايمان ثمّ يعرف بالستر و العفاف إلى آخر ما فى صحيحه ابن أبى يعفور الداله على اعتبار الملكه فى العداله و 
عن ابن البراج العداله تثبت فى الإنسان بشروط: البلوغ. و كمال العقل. 


و الحصول على ظاهر الايمان. و الستر. و العفاف. و اجتناب القبائح. و نفى التهمه و الظنه و الحسد و العداوه. و مثله عن أبى 
صلاح إلى غير ذلكك من عبارات المتقدمين الداله على اعتبار أشياء فى العداله لا تحصل غالبا إلا من ذوى الملكات هذا مع ان 
ثمره النزاع هو مراعاه الاختبار و الفحص على القول بالملكه و عدمه على القول بغيرها. و لا-ريب ان ما ذكره القدماء يتعذر 
معر فته بدون الاختبار فيكون قولهم متحدا مع القول بالملكه فى الثمره و إنما لم يعبروا القدماء بالملكه لأنهم يقتصرون غالبا 
على متو الأخباز فسا هحون فن التعبير: و أراذوا بالملكه 
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العياقة 1ن شه ف "اللقايى الع سن وو النائة انسرد راوها عن الخاله ليله ف ككوه الشها وعد الوك يسن ال 
صدور التقوى منه و المروه لا بد أن يكون عن صفه نفسانيه راسخه يعسر زوالها. و اختلفوا فى تفسير التقوى فقيل انها اجتناب 
الكبائر و الصغائر و هو المحكى عن المفيد (ره) و أبى الصلاح و ابن إدريس و الطبرسى و قيل انها اجتناب الكبائر و من جملتها 
الإصرار على الصغائر دون الصغائر و قالوا ان فعل المكروهات و تركك المستحبات غير قادح بالعداله ما لم يبلغ درجه التهاون و 
الاستخفاف بالدين فيدخل فى المحرمات. و فسروا المروه بأنها اتباع محاسن العادات و اجتناب مساويها و اجتناب ما ينفر عنه من 


المباحات و يؤذن بخسه النفس و دناءتها كلبس الفقيه لباس الجندى و البول فى الشوارع أمام الناس و الإسفراط فى المزاح و 
الضحكك أمام الناس و غير ذلك مما يدل على خسه النفس و عدم حيائها و دناءه الهمه و عدم المبالاه و يختلف ذلكك بحسب 
الأحوال و الأوقات. (و كيف كان) فالأصل يقتضى انها بمعنى الملكه لأصاله عدم تحقق المشروط بها إلا بعد اليقين بتحققها و 
لا يقين بدون الملكه. هذا و الذى يمكن أن يستدل به أو استدل به على هذا القول أمور: 


(الأول) ما ذكرناه سابقا ص 7١8‏ من أن معنى العداله هو ذلكك لغه و عرفا و شرعا. 


(الثانى) صحيحه ابن ابى يعفور المتقدمه فى أدله القول الثالث ص 7١7‏ حيث دلت على ان حسن الظاهر دليل على العداله فلا بد 
أن تكون العداله معنى نفسانيا يقتضى و يلازم حسن الظاهر و إلا لانفك عنها و أيضا قد جعل فيها الستر و العفاف دليلا على 
العداله فإنه يستفاد منها ان العداله قوه نفسانيه تدل عليها هذه الأمور. 


(الثالث) ما تقدم من روايه الخصال ص 7١5‏ فإنها دلت على أن حسن 
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الظاهر يدل على العداله و تظهر به العداله فلا بد أن تكون العداله أمرا واقعيا يظهر بذلكك. 


و روايه عبد الله بن سنان المتقدمه ص 776 و معتبره عبد الله ابن المغيره ص 75١‏ التى دلت على أن الصلاح يتحقق به العداله. و 
روايه ابن أبى يعفور الثانيه ص 7١7‏ و روايه العلا ص 356 اللتان دلتا على أن الستر يتحقق به العداله. و موثقه أبى بصير ص 
الى ولت علن تحقق العداله بالعفة و الصو 


للنفس. و روايه عمار. و حسنه إبراهيم المتقدمتان ص 7١6‏ الدالتان على أن كون الشخص من أهل الخير يقتضى تحقق العداله. 
و من المعلوم ان الظاهر منها ان هذه الصفات ملكات تقتضى التجنب عن المعاصى و ترك منافيات المروه فلا يصغى الى قول 
المرحوم الأصفهانى قدس سره من أن هذه الأمور عناوين انتزاعيه من الأعمال و الأخلاق و ليست من القوى النفسانيه. 


(الرابع) ما ربما يقال من أن الأقوال كلها ترجع لهذا القول فيكون هذا القول مجمعا عليه فان القول الأول يرجع الى أن الإسلام 
طريق للعداله و القول الثانى لا بد فيه من المداومه على اجتناب المعاصى لإجماعهم على أن فعل المعصيه ينافى العداله و أن 
يكون التركك من جهه الدين لا لعدم المقتضى أو وجود المانع الخارجى كترك الأعمى النظر للأجنبيه أو تركك العنين الزنا و لا 
يكون الترك من جهه أخرى كالرياء و السمعه أو مصلحه دنيويه فأذن مرادهم لا بد أن يكون الترك عن مبدأ فى النفس باعث 
على ذلكك و هو لا يكون إلا الملكه و القول الثالث يرجع لدعوى ان حسن الظاهر طريق للعداله. (و جوابه) ان للخصم أن يمنع 
من ذلكك كله. و قد رد على هذا القول: 


«أولا» ان أصاله الصحه فى أفعال المسلمين و أقوالهم مستلزمه للحكم بأنه لم يقع منه ما يوجب الفسق فيكون عدلا لعدم الواسطه 
بينهما. (و جوابه) 
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ان للخصم أن يدعى انا لو أخذنا الفسق بمعنى عدم العداله فأصاله الصحه لا تستلزم الحكم بأنه لم بقع منه ما يوجب الفسق لأنها 
لا تنبت وجود الملكه و لا تثبت عدم صدور منافيات المروه منه و ان أخذناه بمعنى 


صدور المعصيه فنلتزم بالواسطه و هو الذى لم يصدر منه معصيه و لم تكن عنده ملكه كالإنسان أول بلوغه أو كان عنده ملكه و 
لكنه لم يتركك المنافيات للمروه. 


١و‏ ثانيا؛ دعوى الإجماع على خلافه من جمله من المحققين منهم الفاضل السبزوارى صاحب الذخيره حيث حكى عنه انه قال لم 
أجد ذلك فى كلام من تقدم على العلامه (ره) و ليس فى الأخبار منه أثر و لا شاهد و كأنهم اقتفوا فى ذلكك أثر العامه حيث 
يعتبرون الملكه فى مفهوم العداله و يوردونه فى كتبهم و فى المحكى عن الصدر الشريف فى شرح الوافيه ان اشتراط هذا المعنى 
فى الواقع حيث اعتبر الشارع العداله لم أطلع على دليل ظنى لهم عليه فضلا عن القطعى و صحيحه ابن أبى يعفور عليهم لا لهم 
كما قيل (و لا يخفى) ما فيه فإنه قد عرفت انها عند الشرع و العرف و اللغه يعتبر فيها الملكه فلا أثر لعدم وجدان ذلكك فى كلام 
من تقدم على العلامه بعد قيام الدليل عليه. مضافا لما عرفت من إمكان استفادته من كلمات المتقدمين. 


«و ثالثاه ان حصول الملكه المذكوره لا يوجد إلا فى الأوحدى من الناس لأن الملكه المذكوره يحتاج حصولها الى مجاهدات 
شاقه مع تأيبيد ربانى و الاحتياج إلى العادل أمر عام لازم فى كل طائفه من كل فرقه من سكان البر و البحر حيث اعتبر فى أغلب 
الأحكام كالشهاده فى الحقوق و الطلاسق و القضاء و إمامه الجماعه و الوصايا و مراجع التقليد فلو كان الأمر كما يقولون لزم 
الحرج و اختل النظام. 


(إن قلت) ان الشارع اعتبر حسن الظاهر طريقا إليها و هذا يحصل فى 


نجفى» كاشف الغطاء؛. على بن محمد رضا 
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أكثر الناس. (قلنا) أن القائل بالملكه ان اعتبر معرفتها بذلك فلا ثمره للتزاع بأن العداله حسن الظاهر أو انها ملكه لأن مع 
استلزامها لذلك فأى فائده فى جعل العداله ملكه و حسن الظاهر دليلا عليها. (و الجواب) عن ذلك ان العداله بمعنى الملكه 
ليست بعزيزه الوجود فإنها عباره عن حاله مرتكزه فى النفس حاصله من خشيه الله تردعه عن الخروج عن جاده الشرع الشريف 
بارتكاب الجرائم الكبيره أو الخروج عن الطرق المستقيمه العرفيه بارتكاب منافيات المروه و هذه الحاله المذكوره غير عزيزه فى 
الناس فإن أهل الحياء و الستر نوعا يتصفون بها هذا و فى جعل حسن الظاهر طريقا إليها أوجب سهوله الأمر جدا. (و دعوى) ان 
حسن الظاهر لو كان طريقا إليها فأى فائده فى جعل العداله الملكه و أى ثمره تترتب عليه (فاسده) فإن حسن الظاهر لا ينافى 
التكتم بالمعاصى فهو يجتمع مع الفسق الواقعى الذى هو ضد العداله بخلاف الملكه و بهذا تعرف بأن الإجماع على أن مرتكب 
الكبيره فاسق يقتضى ان حسن الظاهر ليس عباره عن العداله لأن حسن الظاهر يجتمع مع التكتم بالمعصيه مضافا إلى أن حسن 
الظاهر قد يجتمع مع عدم الملكه (و الحاصل) ان كثره الطرق التى جعلها اللّه تعالى لمعرفه العداله كما سيجى ء إنشاء الله بيانها 
ترفع هذا الاشكال. 


و «رابعا» أن البحث عن عداله الشهود لم يكن فى أيام النبى (ص) و لا أيام الصحابه و لا أيام التابعين و إنما هو شىء 


أحدثه شريكك بن عبد اللّه القاضى و لو كانت العداله ملكه لما أجمعوا على تركك البحث عنه. (و جوابه) انا لو سلمنا عدم البحث 
فى زمن النبى فإنما هو لمعرفته (ص) بحال المؤمنين إذ كانوا قليلين مع ان إسلامهم و تركهم لدين آبائهم يكشف عن وجود 
الملكه المذكوره و لم يكن فى المدينه غالبا إلا من أسلم طوعا أو كان معروفا حاله. هذا مع انه لم يثبت عدم فحص النبى (ص) 
عن عداله الشهود. بل عن مولانا الحسن العسكرى (ع) 
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فى تفسيره و عن هدايه الحر العاملى مرسلا ان النبى إذا جاءه شهود لا يعرفهم بعث من خيار أصحابه رجلين إلى قبيله الشهود 
يبحثان عن حالهم. و اما الصحابه و التابعين فالصالحون منهم لا يختلفون معه (ص). 


و «خامسا» انه لو كانت العداله الملكه لم يوجد عادل أصلا سوى المعصومين كما نطقت به روايه صالح بن علقمه ص ١١9‏ و 
فى ذلكك حرج شديد و مشقه عظمى و تعطيل للأحكام الشرعيه و تضييع للحقوق و تفويت للمنافع الدينيه و الدنيويه و هو 
خلاف الشريعه السمحه السهله. (و جوابه) ان العداله بمعنى الملكه أمر (لله الحمد) شائع منتشر تسهل معرفته بحسن الظاهر و 
لزوم الحباماضب و الانسهاز عند ال الأ شواةه العدول و الحو كتنبا سحي د إقام اللمدق آنا الروايه فهى مع ضعفها ظاهره 
فى عدم اعتبار العصمه لا العداله بمعنى الملكه فان العصمه لا تزول فلا يعقل صدور الذنب من صاحبها بخلاف العداله فإنها 
ملكه قابله للزوال و ناظره إلى ان حسن الظاهر كاف فى ثبوت العداله. و لو تنزلنا فهى معارضه بما عداها من الروايات كصحيحه 


ابن أبى يعفور و نحوها مما هو معتضد بالشهره و أكثر عددا و مطابق للكتاب. 


و «سادسا» انه حكى غير واحد الإجماع على عود العداله بمجرد التوبه إذا زالت بفعل الكبيره أو الإصرار على الصغيره أو ما ينافى 
المروه :هنذا ينافى كون العذالة تمعن الملكه لأن الملكه إن كانت لا تنافى فل الكبيرة أؤ الاضرار على الضغيره أوما يناف 
المروه فالعداله لم تكن زائله بذلكك فلا يصح القول بعودها بالتوبه عنه إذ هى لم تذهب حتى تعود مضافا إلى انه خلااف 
إجماعهم على زوالها بالكبيره و إن كانت تنافى ذلك و لم تبق عند ذلك فهى لا تعود بمجرد التوبه بل لا بد فى عودها من 
الاستمرار على الصلاح و المواظبه على الواجبات و ترك المحرمات بخلاف ما لو قلنا بأنها تركك المحرمات فإنه بفعل التوبه قد 
تركك 
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المحرمات و هكذا لو قلنا بأنها الإسلام مع عدم الفسق فإنه بالتوبه يحصل ذلكك و هكذا لو قلنا بأنها حسن الظاهر فإنه يتحقق 
بالتوبه و إظهارها (و جوابه) ان الإجماع المذكور منقول و هو ليس بحجه مع مخالفه بعض المحققين فى ذلك حيث التزم بعدم 
عودها بمجرد التوبه إلا إذا عادت إليه الملكه المذكوره و عود الملكه يعرف بالطرق الآ-تيه لمعرفه العداله كالمداومه على 
الصلاح و الاختبار مده يغلب الظن بإصلاح السريره فيها و سيجىء إنشاء الله توضيح ذلكك و تنقيحه. 


بأمر وجودى ينافى الآخر بخلاف ما إذا قلنا بحسن الظاهر فان ظهور حسن الحال لا 


يمنع من صدور الفسق فيجمع بين الشهادتين و يحكم بالفسق. (و جوابه) ان الشهره ليست بكاشفه عن ذلكك إذ لعلها استندت 
إلى أمر آخر كدعوى تقديم الموافق للأصل على غيره وان الأصل عدم العداله وان الفسق عباره عن عدم العداله و لو تمت 


و أجاب الشيخ الأنصارى (ره) ما حاصله ان عدم الكبيره مأخوذ فى العداله إجماعا و المعدل إنما يعرف هذا الأمر العدمى 
بأصاله العدم أو أصاله الصحه أو قيام الإجماع على أن العلم بالملكه يكون علما بحسن الظاهر الذى هو طريق للعداله و لا يعتبر 
علمه أو ظنه بعدم صدور الكبيره منه الى زمان أداء الشهاده. فأحد جزئى الشهاده و هو تحقق الأممر العدمى ثابت بالطريق 
الظاهرى و من المعلوم ان شهاده الجارح حاكمه على هذا الطريق لان من يعلم حجه على من لا يعلم (و يمكن أن يقال عليه) ان 
الملكه المأخوذه فى العداله ملازمه لتركك الكبيره فالشاهد يستند الى العلم بوجودها الملازم للعلم بعدم الكبيره. 


و «ثامنا؛ ما عن مفتاح الكرامه من اطباق الفقهاء إلا السيد و الإسكافى على صحه صلاه من صلى خلف من تبين كفره و فسقه 
بعدها فلو كانت العداله هى 
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الملكه لأمر بالإعاده لعدم تحققها فلا بد أن تكون عباره عن حسن الظاهر. 


(و الجواب) ان الدليل على الصحه لو كان مستندا لاعتبار العداله صح الاستدلال لكن المستند هو التعبد من الشارع بذلكك. 


للأخبار الموجوده الداله على الاجزاء 


تقسيم الذنوب الى الكبائر و الصغائر 
(رابعها) ان الذنوب تنقسم إلى كبائر و صغائر. 
اشاره 


وقد عرفت فى الكلام فى القول الثانى فى العداله انه ذهب جماعه من المتقدمين الى عدم الفرق بينهما وان الذنوب كلها 


كبائر و إنما تختلف شده و ضعفا بنسبه بعضها الى بعض و قد استدلوا بالإجماع المحكى عن ابن إدريس و ظاهر الطبرسى و 
الشيخ فى العده. و بما دل على أن كل معصيه شديده و ان كل معصيه توجب لصاحبها النار لقوله تعالى فيدر الينَ ُو 
عَنْ أَمْرهِ و لقوله تعالى رن يَْص اللَهَ وَ وَسْْولَُ*. و بما روى عنه (ع) لا تحتقروا شيئا من الذنب و ان صغر فى أعينكم و لا 
تستكثروا شيثا من الخير و ان كان كبر فى أعينكم فإنه لا كبيره مع الاستغفار و لا صغيره مع الإصرار (و لا يخفى ما فيه) فان 
الإجماع موهون بمخالفه الكثير من أصحابنا و الأخبار لا تدل على المطلوب إذ اشتراكك الذنوب فى الشده و استحقاق النار لا 
ينافى كون بعض الذنوب صغائر كما ان عدم استصغار الذنب لا ينافى كون الذنب صغيرا يكفره تركك الكبيره و المحكى عن 
الشيخ (ره) فى المبسوط و ابن حمزه و الفاضلين و جمهور المتأخرين أن المعاصى نوعان: كبائر و صغائر و عن الصيمرى و 
البهائى الإجماع عليه و هو الموافق للكتاب و السنه. قال تعالى: 


- 
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إِنْ تَحْتَيبُوا كبلائر ١5‏ تَنْهَوْنَ عَنْهُ كفر عَنْكُمْ سَِيناتِكمْ و قال تعالى الَّذِينَ يَجتيبونَ كار الإنم وَ الماش إلا اللَمَمَ و قال (ع): ان 
الأعمال الصالحه 
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تكفر الصغائر. و عن الصادق (ع) قال: من اجتنب الكبائر كفر الله عنه جميع ذنوبه. 


وقد اختلف العلماء فى الكبائر على أقوال شتى و الأخبار فى تعدادها مضطربه متصادمه و المشهور بينهم أن الكبيره كل ذنب 
توعد الله عليه الثار أو العقات فى كتابة وما عداة ضغيره 


وان أوعد عليه بالثانفى الأخبار(و قيل) كل ما أوعد عليه بالنار فى الكتاب أو الأخبار وما عداة ضغيره (وقيل)هن كل :دنب 
رتب عليه الشارع حدا أو صرح فيه بالوعيد (و قيل) هى كل ذنب يؤذن بقله اكتراث فاعله بالدين. (و قيل) هى كل ذنب علم 
حرمته بدليل قاطع من إجماع أو كتاب أو تواتر (و قيل) هى كلما توعد الله عليه توعدا شديدا فى الكتاب أو السنه (و قيل) ان 
الكبيره عباره عن المعاصى التى نهى الله عنها فى سوره النساء من أولها إلى قوله تعالى إِنْ تَختَيُوا كاير ا تنْهَوْنَ. و ما عداها 
صغيره و ان كان مذكورا فى الكتاب (و قيل) هى سبع (و قيل) سبعمائه الى غير ذلكك من الأقوال. 


(و يدل على القول الأول) صحيح أبى بصير فى بيان من يؤتى الحكمه قال معرفه الإمام (ع) و اجتناب الكبائر التى أوعد الله 
سبحانه عليها النار. 


و صحيح محمد: الكبائر سبع: قتل المؤمن متعمداء و قذف المحصنه. و الفرار من الزحفء و التعرب بعد الهجره» و أكل مال 
اليتيم ظلماء و أكل الربا بعد البينه» و كلما أوجب الله عليه النار. و ما رواه الكلينى فى الصحيح عن الحسن ابن محبوب قال: كتب 
بعض أصحابنا الى أبى الحسن (ع) يسأله عن الكبائر كم هى و ما هى؟ فكتب (ع): الكبائر من اجتنب ما وعد اللّه عليه النار كفر 
عن سيئاته و السبع الموجبات قتل النفس الحرام و عقوق الوالدين و أكل الربا و التعرب بعد الهجره و قذف المحصنه و أكل مال 
اليتيم و الفرار من الزحف. و الظاهر ان 
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قوله (ع) و السبع الموجبات من عطف الخاص على العام فكأنها أكبر الكبائر كما أن الظاهر من قوله: ما وعد اللّه هو وعده فى 
القرآن الشريف. و عن الحلبى عن أبى عبد الله فى قوله تعالى إن تَحتيبوا لاير للا تنهَنَ عَنهُ كم عَدَكمْ م باتع قال (ع): 
الكبائر التى أوجب الله عليها النار. و مثله عن على بن جعفر فى كتابه عن أخيه موسى. و بمعناه عن الصدوق. و صحيحه ابن أبى 
يعفور حيث فيها و باجتناب الكبائر التى أوعد الله تعالى عليها النار. و روايه عبد العظيم التى ستجى ء حيث ان الامام (ع) علل 
فيها فى مقام تحديد الكبائر بإيعاد النار عليها فى الكتاب و هذه الروايات الضعيفه منها منجبره بالشهره كما ان الظاهر من قوله 
«أوجب الله أو وعد الله هو الايجاب و الوعد فى القرآن الشريف. و عليه فبحمل ما دل من الأخبار على حصرها فى عدد 
مخصوص من كونها سبعه أو أكثر على ضرب من المثال أو على الأعظميه و الأشديه من غيره فترتفع المنافاه» و حكى ان بعض 
الأفاضل قطع بكون الكذب من الكبائر التى اعتبر الاجتناب عنها فى العداله و ان خلت الأخبار عن ذكره لأن الغرض الأصلى من 
اعتبار العداله تجنب الكذب ليحصل الوثوق فى الراوى و الشاهد و حاكم الشرع و لو فرض كونه من الصغائر و عدم قدحه فى 
العداله كان منافيا للغرض المقصود. (و لا يخفى ما فيه) فان الكذب قد ذكر فى الصحيح أو الحسن المروى عن الرضا (ع) فى 
تعداد الكبائر الذى سيجى ء. ثم لا بد أن يكون مراد المشهور ان الدلاله على العقاب بنحو الخصوص لا بنحو العموم مثل قوله 
على كدر 


- 
3 
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الَّذِينَ بح الِقُونَ الآديه. و مثل قوله تعالى وَ مَنْ يَخص الله وَ رَسُولَهُ َنَ لَهُ نار جَهَنّمَ خالِدِينَ فيها أبداً و لا من جه دلاله الأمر و 
النهى و إلا كانت المخاصى كلها كير كما انه يدخل تحت هما أوعد الله عليه العقات ماهو أكبر عقلا أو تقلا من بعش ما أوعد 


الله تعالى عليه لأنه قد أوعد عليه بمفهوم الأولويه مثل حبس المحصنه لازنا فإنه أعظم من 
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القذف و كدلاله الكفار على عورات المسلمين فإنها أعظم من الفرار من الزحف و كالفتنه أشد من القتل. ثم انه لو دل دليل 
معتبر على أن المعصيه كبيره و ليس فى الكتاب ما يدل عليه بنظرنا على العقاب فلا بد من الالتزام به من باب التخصيص أو 
دعوى وجود دلاله على ذلكك فى الكتاب و قد خفيت علينا كما ورد النص فى تركك الصلاه متعمدا و محاربه أولياء الله. قبل و 
هكذا لو دل النص على عدم قبول شهادته أو الصلاه خلفه أو غير ذلكك مما يعتبر فيه العداله كما ورد النهى عن الصلاه خلف 
العاق لوالديه. و فيه ان هذا مبنى على أن الصغيره لا تضر بذلكك و هو أول الكلام و لان منافيات المروه تمنع من ترتب آ ثار 
العداله على مرتكبها مع انها ليست من الكبائر 


و لابأس بذكر خبرين ذكرهما الشيخ 


الأنصارى فى رسالته فى العداله اشتملا على تعداد الكبائر. 


(أحدهما) الحسن كالصحيح المروى عن الرضا (ع) فإنه كتب إلى المأمون من محض الايمان اجتناب الكبائر و هى قتل النفس 
التى حرم اللّه و الزنا و السرقه و شرب الخمر و عقوق الوالدين و الفرار من الزحف و أكل مال اليتيم 


ظلما و أكل الميته و الدم و لحم الخنزير و ما أهل لغير الله به من غير ضروره و أكل الربا بعد البينه و السحت و الميسر و هو 
القمار و البخس فى المكيال و الميزان و قذف المحصنات و اللواط و شهاده الزور و اليأس من روح الله و الأمن من مكر اللّه و 
القنوط من رحمه الله و معونه الظالمين و الركون إليهم و اليمين الغموس و حبس الحقوق من غير عسره و الكذب و الكبر و 
الإسراف و التبذير و الخيانه و الاستخفاف بالحج و المحاربه لأولياء اللّه و الاشتغال بالملاهى و الإصرار على الذنوب. 


(ثانيهما) صحيحه عبد العظيم بن عبد الله الحسنى المرويه فى الكافى عن أبى جعفر الثانى عن أبيه عن جده (ص) يقول دخل 
عمرو بن عبيد على 
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أبى عبد الله (ع) فلما سلم و جلس تلا هذه الآيه الَّذِينَ يَجتيبو نَ كابر ْنم وَ اْاحِشٌّ* ثم أمسكك فقال له أبو عبد الله (ع) ما 
أمسككك قال: أحب أن رأعرف الكبائر من كتاب اله عزو جل فقال (6): واعبرى اكر اكوا اراك رك الله من 
شرك اله قد حزم ال اهو بعدم ليلس من روحلله لأ اله الى يقول لا يَْأْسٌ مِنْ رَْح الله إن الْمَّومُ الكافِرُونَ ثم 
الأمن من مكر الله لأ-ن الله عز و جل ل ل ا تعالى جعل 
العاق جبارا شقيا و قتل النفس التى حرم اللّه بالحق لأن الله قا قوق بار 4 هكم ادا ييا الايه. و قذف المحصنه لأن الله 


تعالى يقول لُعِنُوا فى الدَّلا وَ الْآخِرَهِ وَ لَهُعْ عَدَابٌ عَظِيمٌ و أكل مال اليتيم لاسن اللّهِ تعالى يقول إِنْما يَأ كلونَ فِى بُطُونِهم ناراً و 
مشازة سعرار الغرا طق الرضك لان تتا يقال 
0 0 

و من يله ؤم بره إلا تحرف لقال أذ متحتي إل ف ذه عضب من الل و اوه جهنم و يس الْمحديرٌ و أكل الربوا لان 
الله الك ول اللاي َو الا ينإ ا يم الى بط لان انس و السحر لان اله عزو جل يقول و 
لَقَّدْ عَيِمُوا لمن اذ الاك لتريو لا وار ون اساي بار بز كل 1 م 
اللاي رخات 5 كي ناو انين امون القاتعره لذن الله عالق لقو ال يقزر يعوْل الاو ابيع لمناقيلا ويك لا 
عن جد لا عجو لطر للا لسر وبين 1 لل ا ل لعل 1 َظِِامَهِ و منع الزكوات المفروضه لأن الله عز 


3 ل لا لا ني العام ا 2 0 1 
وجل يقول وى با ِاهْهُمْ وَ جُنُوبْهمْ وَ ظَهُورُهُعْ و شهاده الزور و كتمان الشهاده لأن الله عز و جل يقول وَ مَنْ يَكمّمها كانه 
آِمٌ قله و شرب الخمر لان الله عز و جل نهى عنه كما نهى عن عباده 
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الأو فاق ةق تركف الصجلذه اتععمذا ودش مما قزظية الله الأث وسو الله رصن )اقال من عركك الفيلاه تكمدا ققد ترومع كن اللهو 
ذمه رسول الله (ص) و نقض العهد و قطيعه الرحم لان الله تعالى يقول لَهُمْ الله وَ لَه 


سُوءٌ الدَارٍ قال فخرج عمرو و له صراخ فى بكائه و هو يقول: هلكك من قال برأيه و نازعكم فى الفضل و العلم. 
[قاموس المحرمات] 
اشاره 


و لجدلا الياذى أغلا الله مقانه كنات :سماة قاموين التحرمات مرعا على الحروق اليجاته ثنقله هنا حرفا إكماما للقائذه و حنظا 
له من الضياع و ان كنا لا نوافقه فى بعضها و لعل نظره قدس سره أن يذكر فيه حتى ما قيل بحرمته و ان لم يذهب (ره) إلى 
حرمته و سنتعرض لتحقيق الحق فيها فى كتاب التجاره فى مبحث المكاسب المحرمه. 


وقد قسم (ره) المحرمات الى قسمين: القسم الأول الأفعال المحرمه و القسم الثانى الأعيان المحرمه. 
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القسم الأول فى الأفعال المحرمه 
(حرف الهمزه) 


الإباق» الابداع فى الدين» إبطال العمل» إبطال الصدقه. إتباع الهوى المخالف للشرعء اتخاذ الكافرين أولياءء اتخاذ القبور 
مساجدء إتيان البهائم» اجاره المحرمات عليها و لهاء الإجباء (ذكره المرتضى فى أماليه)» اجتماع شخصين مجردين تحت إزار 
واحدء الاجتهاد فى مقابل النصء الاحتكارء احتقار المؤمنء إحصاء عثراته و عوراته: إحراق القراطيس المكتوبه» إحراق الموتى: 
الإحلاف بغير اسم الله الاختيال» اختتال الدنيا بالدين» الاختلاس, أخذ الأجره على المحرم» أخذ المساجد أو بعضها فى طريق 
أو ملككء إخراج الحصى من المساجدء إخراج الدم من المحرم, الإخسارء (ثمّ كتب (ره) أخذ الأسجره على الضراب و على 
الواجب العبادى و على القضاء و أخذ الأجره على المحرم, ثمّ ضرب عليه بالقلم)» إدخال النجاسه إلى المساجدء الادفان» إذاعه 
الحق مع الخوف و التقيهء إذاعه سر المؤمنء إذاعه ما يشين المؤمنء إذلال المؤمنء الأ-ذان الشانى يوم الجمعه. إراده العلو فى 
الأرض و الفساد فيهاء الارتداد» الإزراء بالمؤمن» إزعاج المؤمنء إزاله المحرم شعره. الاستبداد» 
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الأسرافقء الاسعهزاء بالمؤمن» امستحقار بعضن الأشياءء استقال القبله عند المخلى» استدباز القبله الشخل + الأسفيناء بالبد لأقال (رة) 


فى 


التذكره فى أحكام الخلوه» و أقول فى الجواهر أيضا فى الحدود). الاستنجاء بالمحترمات و بالعظم, الاستخفاف بالمؤمنء استماع 
الغيبه» استظلال المحرم, الاستخفاف بالحج, الاستخفاف بالدين» إسقاط الحمل» استحلال البيت الحرام» استحلال المحرمات» 
الاستيكال بالعلم (قال (ره) فى كتاب معانى الأخبار)؛ الاستقسام بالأزلا-م؛ استماع الغناء و صوت الأجنبيهء إسخاط الخالق» 
إسخاط المرأه لزوجهاء الاستدانه مع نيه عدم الوفاء أو العلم بعدم القدره عليه» استمتاع المحرم بالنساء» استعمال أوانى الذهب و 
القضةء الاسشغفار المشر كرت '(قال (زمافن سورة التوية)ء إشاعه الفلحقه الأشر الأصر الآصران على المخضية و صغار الذنوف»: 
الإضلال» إضاعه الصلاه. إضمار السوء للمؤمنء الإضرار بالنفس و بالغير» إعجاب المرء بنفسه. الاعتداءء الإعانه على الإثم. إعانه 
الظالم على الظلم, الإسغراء بالجهلء الاغلوطات. إفراط الأكل؛ إفضاء المرأه قبل التسع» الافكد؛ الاقتاء بغير ما أتزل الله تعالى و 
بغير العلمء الا-فتراء» اكتحال المحرم, الإ-كراه» إكراه الفتيات على البغاء» أكل ما يحرم أكله كالميته و الدم و لحم الخنزير و 
نحوهاء الأكل من مال الغير بدون إذنه» أكل مال اليتيم ظلماء أكل النجس و المتنجس.ء الأكل على مائده يشرب عليها الخمر 
(قال (ره) آخر كتاب الأ-طعمه فى الشرائع)» أكل الطين» أكل المال بالباطل؛ أكل الرباء التزام الأجنبيه و مصافحتهاء الأمن من 
مكر الله تعالى و عذابه» الاماره الباطله آمين بعد الفاتحه الانتفاء من النسب (قال (ره) فى نكاح الوسائل»» الانتحار و قتل 
النفسء الإنفاق من الخبيث» إنكار الحق و ما أنزل اللّه تعالى» إنكار ضرورى الدين و المذهبء إنكار المعروف و الحقء إهانه 
المحترم, إهانه المؤمن» 


النور الساطع فى الفقه النافع» ج 3 ص: أفرف 


إيذاء المؤمنء إيذاء رسول الله (ص) (قال (ره) فى سوره التوبه). 
(حرف الباء) 


البخس فى الكيل و الوزن 


و غيرهماء البخل» البدعه» بذاءه اللسان» بطر المعيشه» البغى» البغاء» البتغض» بيع آللات اللهو و الهياكل المحرمه. بيع أم الولدء بيع 
الجاريه المغنيه لغناءهاء بيع السلاح لأعداء الدين؛ بيع الخمر أو المسكراتء بيع المصحفء بيع الدراهم المغشوشه. بيع الوقف. 
البيع لغايه محرمه. بيع الأعيان النجسهء البيع وقت النداء فى يوم الجمعهء البهتان. 


(حرف التاء) 


تأخير الحج عن عام الوجوبء تبرج الجاهليه» تبديل الوصيه. التبختر, التبذير» التثويب, تثليث الغسلات» تحقير المؤمن» تحريم 
الحلالى» تحليل الحرام» تحمل الضررء تحريم الطيبات» التحريش بين البهائم (قال (ره) فى التذكره فى السبق و الرمايه)» تختم 
الرجال بالذهبء التخنثء التخصر فى الصلاه؛ التخلى فى جمله من المواضع و جمله من الأحوال. تختم المحرم للزينه» التدليس و 
منه تدليس الماشطه المرأه التى يراد تزويجها والجاريه التى يراد بيعهاء التداوى بالمحرم مع المندوح عنه. ترككث الأدمر 
بالمعروف» تركف الواجبات و منها ترككث الصلاه الواجبه و الحج الواجب» ترككث معاونه المظلوم مع القدره. ترككث معو نه المؤمن. 
تركك وطئ الزوجه أكثر من أربعه أشهر» تركك جميع المستحبات» تركك رد التحيه» ترككث سجود التلاسوه؛ الترجيع فى الأ-ذان» 
التزوج بالأ-مه على الحره التزوج ببنت أخ الزوجه أو أختها بدون إذنهاء التزوير» تزين الشخص بما يحرم عليه؛ التسليم على 
الكافر التسخيرء تسميه إمام العصر (ع)» التسميع» التسميه 
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بأمير المؤمنين لغير أمير المؤمنين» التشريحء التشريع» تشبه المرأه بالرجل و بالعكسء التشبيب بالمرأه المعروفه المعينه» التصريه» 
التصعير» تصوير ذوات الأسرواح؛ التصفيق» التصديه؛ التصوفء التضليل؛ التطفيفء التطفل؛ تطيب المرأه لغير زوجهاء التظاهر 
بالمعاصىء تظليل المحرم ساثراء التعرب بعد الهجره. التعذزيب بالنار. التعصب لغير الحقء تعير المؤمن» تعشر المصاحف» التغوط 
فى بعض المواضعء تغطيه المحرم 


رأسه» تغطيه المحرمه وجههاء تقبيل الغلام بشهوه: تقليد الأموات» التقليد فى أصول الدينء التقصير: تقصير المحرم شعره أو 
أظافره» التكبر. التكذيب بالآيات» تكذيب الرسلء التكسب بما يجب فعله عيناء التكسب بما يحرم فعله» التمسكك بعصم الكوافر» 


التكفيرء التمككك على الغريم؛ التمثيل و لو بالكلب العقورء التنابز بالألقاب, التنجيمء التنكيل؛ تهمه البرى ء. التهاون بالواجبء 


(حرف الثاء) 
ثلب المؤمن» الثناء بغير الحق» الثنيا» الثرثره» الثوره. 
(حرف الجيم) 


الجدال على المحرم و المعتكفء جز المرأه شعرهاء الجزعء الجفرء الجلد الجلوس على مائده الخمر الجمع بين الأختين» جماع 
الحائضء الجنفء جوائز الظالم» الجور فى الأحكام. 


(حرف الحاء) 


حب بقاء الظالم لظلمه. حب الدنيا الباطله. حب الرئاسه الباطله» حبس الحقوق الواجبه. حب شياع الفاحشه» حب الجاه» الحرص» 
الحسد» حفظ 


التوو الساطه قن الققه التاق مس ممعم 
فى فع» ج ”ء ص 


كتب الضلال لغير الرد عليهاء الحقد, الحكم بغير ما أنزل الله الحكم بالآراء و المقاييس» حلق اللحاء حلق المحرم رأسه. حلق 
المرأه رأسها فى المصابء الحلف كاذياء الحلف بالبراءه» الحنثء» الحيفء. الحيله. 


(حرف الخاء) 
الخبء الخديعه. خذلان الحق و المحقء. الخرصء. خصاء الإنسان و الحيوان» الخصومه. الخضِ خضه الخطاب بإمره المؤمنين لغير 


أعر الموهي» الكلوه الا ييه (قال (ره) فى الوسائل مقدمات النكاح أقول و فى المسالكك فى الطلاق الرجعى و مسكنها) 
الخيانه» الخيلاء» الخلاط» الخلسه. (أقول): 


و خلف الوعد راجع مرآه العقول فى خلف الوعد. 


(حرف الدال) 


دخول البيوت بلا إذن» دخول المجنب و الحائض أحد المسجدين, الدخول بالمرأه قبل التسع» الس قن الأخان الدسية: 
الدعوه فى النسبء الدعاره. الدياثه (قال (ره) فى نكاح الوسائل). 


(حرف الذال) 
ذم من لا يستحق الذم أو يستحق المدح. ذكر المؤمن بما يكره. ذبح المحرم الصيد. 
(حرف الراء) 


الرباء الرده» الرد على العلماء» الرشوه. الرضا بالظلم» الروغ. الرفث ف الحجء الرقص» الركون الي الظالمين» الرمل. الرياء» رطانه 
الأعاجم فى المساجد, فى باب أحكام المساجد فى الوسائل محمد بن يعقوب بإسناده عن أبى عبد الله 
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جعفر بن محمد (ع) قال نهى رسول الله (ص) عن رطانه الأعاجم فى المساجد و رواه عنه الشيخ فى التهذيب. 

(حرف الزاء) 

الزجرء زخرفه المساجد و نقشهاء زكاه غير الهاشمى على الهاشمىء الزفنء الزناء الزندقه. الزور, الزمرء الزماره؛ الزيغ. 

(حرف السين) 

السبء السجود لغير الله تعالى» السحرء السحاقء المساحقه. السخريه بالناس» سد باب الاجتهاد فى الأحكام؛ السفاح» السفور, 


التي بالسسادة :لسعاي السرقه» السكره السالب مسار كة ما فيه العطيه انمره التعرمةة المغةه نو الظنه الستؤال هن غير 
حاجه.» سوء الخلق. السيمياء. 


(حرف الشين) 
الشتم؛ الشح المطاع» شراء المصحف الشريف» شرب المسكر؛ شرب النجسء الشركث» شرب الدواء لإسقاط الجنين» الشرطيه 


للظلمه. الشطاره» الشطط. الشعبذّه. الشعر الباطل. الشغب» الشغارء الشقاوه. شق عصى المسلمين» الشقاق» شق الثوب فق 
المصابء الشكك, الشماته بالمؤمنء الشهاده بغير علم» شهاده الزور الشهره. 


(حرف الصاد) 


صحبه الظالم» الصد عن المسجد الحرام و. و. الصد عن سبيل الله الصفير» الصلب أكثر من ثلاثه أيام و بغير ما يييحه صلح 
أحل حراما أو حرم حلالاء الصلوات المبتدعه كالضحى و التراويح و خلف الفاسق و صلاه الغائب» 
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صوم الوصال» صوم العيدين» صوم يوم الشكك بنيه انه من رمضان, الصوم فى السفرء صياغه أوانى الذهب و الفضه. الصيد لهواء 
صيد الحرم و المحرم. 


(حرف الضاد) 

ضربه الغواص» ضرب اليتيم لغير صلاحه؛ ضرب النساء بأرجلهن. ضرب الدابه على وجههاء الضرر و الضرار؛ الضلال. 

(حرف الطاء) 

الطباله؛ الطعن, الطغيان» طلب الرئاسه الباطله» الطلاق البدعى, التطيب للمحرم. 

(حرف الظاء) 

الظلم؛ الظهار» ظاهر الإثم» ظن السوء. 

(حرف العين) 

العار العتوء العجب, عداوه المؤمنء العرافه. العزفء العزل عن الحره فى الجماع؛ العسسء العسفء العشق» عصيان من تجب 
طاعته» العضلء عقر الحيوان» عقص الشعر فى الصلاهء عقد النكاح فى الإحرام» العقوق (قال (ره) فى نكاح الوسائل) العلو فى 
الأرضء العهر: العيافه. 

(حرف الغين) 


التروودظن السعرسا + القد الققره الفضي» القلي الغ الكلوطاقه القنولة قلط لقو ق» العقافه الكوايةه الشيدة الغيلة 
لوس 


(حرف الفاء) 


الفال» الفتنه» الفتوى بالباطل و بغير العلم» الفجور. الفحش» الفحشاء 
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الفخر» الفركك» الفاركك» الفرار من الزحف» الفريه» الفراسه» الفسق و الفسوق الفساد. 
(حرف القاف) 


قتل المحرم الصيد, قتل النفس المحترمه؛ قتل الهره؛ قتل البهائم إلا كلب الهراشء القتال فى الأشهر الحرمء القتاته» القت. قتال 
أهل الحق. قتل الإنسان نفسه. قتل المحرم هوام الجسدء القدح فى المؤمن» القذفء قذف المحصنات. قراءه الجنب و الحائض 
شيئا من العزائم قراءه سوره من العزائم فى الفرائض (قال (ره) فى الجزء الأول من الوسائل فى القراءه) قراءه سوره يفوت وقت 
الصلاه بقراءتهاء قرض يجر نفعاء القصاصه. القصفء القضاء من غير أهله» قطيعه الرحم» قطع شجر الحرم؛ قطع الفريضه. القمار» 
القنوط» قول الزوره قول علم الله فى أمر باطل؛ قول لا و الله و بلى و الله للمحرم قراءه آمين بعد الفاتحه فى الصلاه؛ القهقهه فى 
الصلاهء القيافه» القياده» القياس. 


(حرف الكاف) 


الكبر» كتمان العلم» كتمان الشهاده؛ الكتابه بغير الأحرف العربيه» الكذب» كشف عوره المؤمن, الكفر» كفران النعم» الكلام فى 
ذات الله تعالى» الكلام فى الصلاه» كلام المرأه للأجنبى بلا ضروره؛ كون الإنسان ممن يتقى شره. الكهانه» الكيمياء» الكيد. 


(حرف اللام) 


لباس الشهره و الجندى و الكفار» لبس الحرير و الذهب للرجالء لبس خواتيم الذهبء لبس المخيط للمحرم» لبس السلاح فى 
الإحرام» لبس ما يستر 
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القدم فى الإ-حرامء لبس المرأه الحلى للزينه فى الإ-حرام» لبس المرأه لباس الرجل و بالعكسء لعن من لا يستحقء اللعبء اللغوى 
اللصوصيه. اللطمء لقطه الحرم, اللمزء اللواط» اللهو. 


(حرف الميم) 


مجالسه أهل البدعء المثله المحاربه لأولياء الله (قال (ره) تذكر فى الحدود) المحاكاه. مخالطه العصاه و مجالستهمء المخامره» 
مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم, المداهنه, المراء» مراوده الأجنبيه» مس المحدث كتابه القرآن أو أسماء الله تعالى» 
مصاحبه الكذابء معونه الظالمين؛ مقاربه الحائض و النفساءء المكاء؛ المكر منع مساجد اللّه أن يذكر فيها اسمه؛ المشى فى 
الأرض مرحاء المجازفه؛ المن (قال (ره) فى الوسائل آخر الزكاه). 


(حرف النون) 

نبش الأموات, نتف الشعر فى المصابء النجشء النزغ» نسخ كتب الضلالء النسى ء» النشوزء النظره بعد النظرهء النظر إلى العوره» 
نظر المحرم فى المرآه» نفى النسب الصحيح.ء نقض العهد و الوصيه» نكث العهود, نكث الصفقه النكرء نكاح المشركات» نكاح 
البهائم (قال (ره) فى الوسائل حدود) النكاح فى الإ-حرام؛ النميمه» النوح بالباطلء نهر اليتيم» النهبء النهى عن المعروفء نيه 
السو النيزرجيات. 


(حرف الواو) 


الوأد. وطى البهائم؛ وطى الزوجه بعد موتهاء وطى الأ-موات (قال (ره) فى دود الوسائل) وطى المحارم؛ وطى الحائض و 
النفساء. ولايه الجائر» الوشايه 
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(حرف الهاء) 

هتكك المؤمن» هتكك الحرم بالفين و تصوه فجن كناب الله اليسره عاك المؤمو» الهذن الهزى الوق اليوى اشاعة 
(حرف الياء) 


اليانصيب. اليمين الغموس (قال (ره) فى المسالكك آخر كتاب الايمان عند قول المحقق: و تتحقق الكراهه فى الغموس». اليمين 


النور الساطع فى الفقه النافع» ج 3 ص: الخرض 


القسم الثانى فى الأعيان المحرمه 


اشاره 


قال (ره) و هى التى تعلق التحريم بذواتها و أعيانها و ورد النهى عنها بأنفسها فى الكتاب أو فى السنه أو فى كتب فقهاء الإسلام» 
و الظاهر كما هو المشهور انه لا إجمال فى التحريم المتعلق بالأعيان و ان المقصود به تحريم الفعل المقصود من تلكك الأعيان 
كالأكل فى حرم عليكم لحم الخنزير و نذكر أمور هذا المقصد فى فصول. 


فصل فى المحرمات على الرجل 


الذخرت النسبيه و الرضاعيه؛ الاسم النسبيه و الرضاعيه؛» أمهات نسائكمء أم المؤتى بها سياغلى الزاتى؛ أم المدخول بها شبهه. 
البنات» بنات الأخ. بنات الأختء حلائل الأبناء» الخالات الربائب» العمات. 


فصل فى المحرم من الحيوان 


ابن أوىء ابن عرسء أرنب» أسدء الانقليس و هو المارماهىء بأشق بازء ببغاء» بحيره» بنات وردان البراغيث» البرغوث؛ البعوض» 
البق» البوم, تمساح» ثعلب» ثعبان» جررّى» جريث» جلال» جرذ» حرذون» حرباء» حشار» حيات» الحيوان الموطوء. خبائث» خفاش» 


خن خنافس» 
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خنزير» خلد الدبء الدباء الدود. ذئب» ذباب» ذبيحه أهل الكتابء الربيثاء الرخمه» الرفشء الرقء الزنابير» الزمير» الزرافه» الزاغ, 
الزهرء سام أبرصء السائبه» السباع؛ السرطانء السلحفاه. السلابيح» السمندل» السمورء السنجابء السنونوء الشاهين» الصقرء 
الصراصرء الصلور (الجرى)»؛ ضبع» ضفدع» ضبء طاوسء الطافىء الظليم؛ العقربء العظايه» العقاب, العقعق, العلجوم؛ العنكبوت؛ 
العلق» الغراب» الفارء الفقمه. فرس المائهء الفيل» الفهد. القرد القراد. القط. القملء القنفذء ك ركدن, كلب البحر. كل حيوان لا 
فلس له. الكنفرء الكوسجء اللبوه لبن الحيوان المحرم, اللقلق» اللحكه؛ المارماهىء ما أكل السبع» ما ذبح على النصبء ما أهل به 
لغير اللّهء المترديه» المسوخ, الموقوذه؛ المنخنقه, الميته» ما لا قشر له من حيوان الماءء ما كان ذا مخلاب من الطيرء ما كان صفيفه 
أكثر من دفيفه» ما ليس له قانصه و لا حوصله؛ المجثمه (خزانه الأدب ج ١‏ ص .)6١‏ المصبوره. النحلء النسرء النسناسء النطيحه» 
النمل» النمرء النعامه. النيصء الدلدلء الوزغ, الورل؛ الوطواطء الوصيله؛ الوبر» الهدهدء الهرهء اليربوع» اليعسوب. 


فصل فى المحرمات من الذبيحه 


الأنثيان وهما البيضتان» الحدق» خرزه الدماغء الدمء ذات الأشاجع الطحال» العلباء» الغدد. الفرث وهو الروث» الفرجء القضيب و 
هو الذكر» المثانه» المراره» المشيمه» النخاع. 
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فصل فى المحرمات من أمور شتى 


الإثم (ترتب الإثم)» الأعيان النجسه. الأفيون, البتع» الترياق أو الدرياق» جوائز الظلمه (مكاسب»» الخمر السقمونيا (شرائع) شحم 
الحنظل (شرائع)» الشوكران» الطعام النجس» الطين الا قدر الحمصه. العصير إذا غلاء العنبر» عسيب الفحل. الفقاع, الفضيخ» كل 
مسكرء الكحولء لحم الخنزير النبيذ. 


إحصاء الواجبات الشرعيه [و قاموس الواجبات] 
اشاره 
ولما كان الكلام يجر الكلام ننقل هنا أيضا ما كتبه قدس سره فى هذا المقام من تعدد الواجبات الإلهيه و إحصاء المطلوبات 


الحتميه الشرعيه مع ما فى ذلكك من إتمام المقصود و بيان لقسم آخر من الموضوع لان تركك الواجبات من المحرمات بالمعنى 
الأعم و من الذنوب و الآثام بالمعنى الأخص قال نور اللّه مضجعه بعد ان عنون كلامه بقاموس الواجبات. 


(حرف الهمزه) 


الأبحات باللهة:و الأمر بالشعروفق: اطاعه الله و رسوله:واولى الأمره الأثفاق على الأنسان و الحيواته إقامه الفلاه» إيتاء الر كاده 
الإ-حرام للحج و العمره؛ اجتناب الكبائر» الإمساكك للزوجه بمعروفء إزاله النجاسه عن المحرمات» استقبال القبله فى بعض 
الأسحوالء إزاله النجاسه عن مسجد الجبهه. اعتداد المراءه» استبراء الأسمهء الإخفات فى القراءه» الإدغام فى القراءه؛ إنقاذ الغريق 
إطفاء الحريق؛ الإطعام فى الكفاره؛ إتمام الصيام إلى الليل» الإفطار فى السفر 


النور الساطع فى الفقه النافع» ج 3 ص: للهلا 


و المرضء إتمام العباده بعد الشروع فيهاء أداء ما أخذته اليد. إحراق البهيمه الموطوئه؛ أداء الشهاده. إظهار العالم علمه. اجتناب 
الكبائر» الإمساكك عن المفطرات, إعلام المشترى بنجاسه الدهن, اطاعه الوالدين» الإرشاد. 


(حرف الباء) 


البر بالوالدين» بيع البهيمه الموطوثه. البيع بأسبابء البعد بين البثر و البالوعه. 


(حرف التاء) 

التعليم» التعلم» تطهير البدن للصلاه؛ التأديبء التربيه» التوجه إلى القبله توجيه الشخص إلى القبله فى حاله الاحتضار و غيره» 
تغسيل الميتء تكفين الميتء التفقه» التشهد, تعظيم شعائر الله التولى» التبرىء التوبه» تحمل الشهاده التقصير فى الحج, التجاره 
التينة: 

(حرف الثاء) 

الثناء على اللّه. 

(حرف الجيم) 

الجهاد» الجهر فى القراءه. 

(حرف الحاء) 

الحجء حسن الظن بالله الحكم بما انزل الله الحجاب, حفظ الفروج الحداد» الحضانه الحلق. 

(حرف الخاء) 

الختان» الخوف من الله الخمار. 
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(حرف الدال) 

الدفاع» الدفن. 

(حرف الذال) 


الذب عن بيضه الإسلام» الذكر فى الصلاهء ذبح الهدى, ذبح البهيمه الموطوئه» ذكر اللّه عند الغضب. 


(حرف الراء) 

الركوع؛ رمى الجمارء ردّ السلام» رد الامانه» رد المظالم» رد جواب الكتاب 
(حرف الزاء) 

الزكاه. 

(حرف السين) 

السعى فى الحج. ستر العوره؛ السجود. 
(حرف الشين) 

شكر المنعم الشهاده على الحق. 

(حرف الصاد) 

الصلاه» الصومء الصدقه؛ الصبرء الصناعات. 
(حرف الضاد) 

ضرب الصعيد للتيمم» الضمان. 

(حرف الطاء 


الطهاره؛ الطواف. 
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(حرف الظاء) 


الظهر. 

(حرف العين) 

العمره؛ العده» العتق فى الكفاره. 

(حرف الغين) 

غض البصرء غسل الوجه و اليدين للوضوء, الغسل. 

(حرف الفاء) 

فكك الرقبه. 

(حرف القاف) 

قصر الصلاه فى السفرء القيام للصلاه, القراءه» القسم بين النساء. 
(حرف الكاف) 

الكفاره» الكسبء الكسوه. 

(حرف اللام) 

لبث المعتكف فى اليوم الثالث» لبس ثوبى الإحرام. 

(حرف الميم) 

المعرفه» مسح الرأس و الرجلين» المضاجعه. متابعه الإمام فى الجماعه. مقدمه الواجبء الموالاه فى أفعال الوضوء. 


(حرف النون) 


النظر الى الهلال ليله الصيام و الفطرء النظره إلى ميسره. النيه فى العبادات 
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نصره المظلوم مع القدره. النكاح لمن تتوق نفسه. الندم على الذنوبء النهى عن المنكر. 

(حرف الواو) 

الوفاء بالعقود و النذور الوقوف بعرفه الوقوف بالمشعرء الوصيه للوالدين» وطى الزوجه فى كل أربعه أشهر, الوضوءء الوعظ. 
(حرف الهاء) 

الهوى إلى الركوع؛ هدم بعض الركعات عند الشككء الهدى. 

(حرف الياء) 


القيخ «اللس الفيي نما ركذتا لوعن قدي مره 


عدم اعتبار اجتناب الصغائر فى العداله 
(خامسها) فى أن العداله تدور مدار اجتناب الكبائر بخصوصها 


كما هو ظاهر الأصحاب أو مدار اجتناب مطلق المعاصى بحيث يقدح فى العداله فعل الصغيره و لو نادرا كما هو المحكى عن 


المفيد و الحلبى و الحلى و الأول هو الحق لأنه لو كان فعل الصغيره قادحا فى العداله لزم الضيق و العسر و الحرج المنفيان عقلا 
و نقلا لتعذر الانفكاك عنها إلا فى المعصومين أو من يقرب منهم كسلمان و أبى ذر. و للأخبار المذكوره فى القول الأول فى 
العداله لا سيما روايه علقمه فإنها مقتضى الجمع بينها و بين غيرها هو عدم منافاه فعل الصغيره. و هكذا أخبار القول الثالث فان 


حسن الظاهر و ظهور الصلاح لا ينافى فعل الصغيره لا سيما 
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صحيحه ابن أبى يعفور حيث عرّف فيها العداله باجتناب الكبائر و لو كان اجتناب الصغائر معتبرا فيها لما صح التقييد بالكبائر 
فيهاء و يؤيد ذلك ما دل على تكفير الصغائر باجتناب الكبائر فإنه يفهم منه ان الصغيره تكون فى حكم العدل و تسقط عن كونها 
معصيه فلا يضر وجودها فى العداله. نعم يمكن أن يقال ان خروجها عن المعصيه لا ينافى اضرارها بالعداله فان منافيات المروه 


ليست بمعاصى و مع هذا تنافى العداله. 


(ان قلت) ان صدر صحيحه ابن أبى يعفور يدل على أن العداله تعرف بالستر و العفاف و المرتكب للصغيره ليس كذ لكك (قلنا) 
ان الستر و العفاف إنما جعل اماره عليها لا انه نفسها و الاماره قد يعتبر فيها مالا يعتبر فى مؤداها. 


(ان قلت) ان ذيلها يدل على أن العداله تعرف بستر العيوب أجمع و بفعل الصغيره لم 


يستر عيوبه أجمع (قلنا) هذا دليل على العداله و الدليل قد يعتبر فيه ما لا يعتبر فى المدلول. 


ب 7 3 لا 3 
(ان قلت) ان الآ-يه إِنْ كه فاسِق تدل على اعتبار اجتناب الصغيره فى العداله. (قلنا) لا نسلم صدق الفاسق بمجرد ارتكاب 
الصغيره بل الفاسق هو ما ليس بعادل فمفهومه تابع لمفهوم العداله ان لم يكن واسطه بينهما و الا فالأمر واضح (ان قلت) ان ما 
تقدم من روايه ابن ابى يعفور فى شهاده الساء ««(ص 215 قد جعل فيها الامام (ع) تركك التبرج دليلا على العداله مع انه ليس 
معدودا من الكبائر فهذه الروايه تدل على اعتبار تركك الصغيره فى العداله. (قلنا) الذى ينظر للروايه و يتأمل فى أطرافها يجدها 
خاليه من الدلاله على ذلك لأننه (ع) جعل الدليل على العداله فيها أمور بعضها ليست بمتعلق للتكليف ككونها من ذوى 
البيوتات, فالإمام (ع) بصدد جعل اماره على العداله فمجموع تلكك الأمور المذكوره التى ترجع الى حسن الظاهر تكون دليلا 
عليها لأنها تلازم 
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الملكه بحسب الغالب. و قد عرفت ان ما يعتبر فى الدليل لا يلزم أن يكون معتبرا فى المدلول و مضافا الى أن اجتناب الصغائر 
يلازم اجتناب الكبائر عاده فيمكن أن يكون ترك الصغائر دليلا على العداله. و بهذا يظهر الجواب عن الاستدلال بروايه الخصال 
ص 7١‏ حيث جعل فيها الامام (ع) عدم خلف الوعد من أدله العداله و وجه ظهور الجواب هو ان مجموع تلك الأمور تقتضى 
بحسب العاده وجود العداله مضافا الى أن المذكور فيها كمال المروه و وجوب الاخوه مع العداله فلعل عدم خلف الوعد له دخل 
فى وجوب الاخوه و كمال المروه. 


(ان قلت) ان فعل 


الصغيره عدي ع عدا اللا المجعدي قات نقرة تعالى وَ مَنْ يتَعَدَّ حدُودَ اللَهِ وليك هم الظَالِمُونَ و الظالم لا تقبل شهادته 
لقوله تعالى و 1] تكنو إلى الِّينَ َلعُوا فان الركون مطلق الاعتماد. (قلت) نمنع كون كل تعدى ظلماء و الآيه إنما تدل على 
صدق الظالم بالتعدى على جميع حدود الله تعالى. مضافا الى منع صدق الركون على مجرد قبول الشهاده. 


الوصرار على الصغائر كبيره 
(سادسها) بعد ما عرفت ان المعتبر فى العداله هو اجتناب الكبائر 
اشاره 


فهل الإصرار على الصغائر من الكبائر أم لا؟ و هل يضر بالعداله على التقدير الثانى أم لا؟ 


ظاهر الأكثر ان الإصرار ليس من الكبائر حيث يعطفون (الإصرار على الصغائر) على الكبائر فى تعريف العداله فيقولون (اجتناب 
الكبائر و الإصرار على الصغائر) و العطف يقتضى المغايره و يظهر من بعض الأصحاب انه من الكبائر بل قال الأردبيلى (ره) انه لا 
خلاف فى ذلك و استدل على ذلك بما رواه الصدوق (ره) فى كتاب العيون فى الصحيح عن الفضل بن شاذان عن 
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الرضا (ع) فيما كتبه للمأمون حيث عد فيه (ع) الإصرار على الذنوب من الكبائر. (و دعوى) انها غير مذكور فيها الصغائر بل مطلق 
الذنوب مدفوعه (أولا) ان الشيخ الأنصارى (ره) قد ذكر فيها لفظ صغائر الذنوب. و لعله ظفر بذلكك عند كتابته لهذه الروايه فى 
رساله العداله و فى مشارق الاحكام للنراقى ان ذلكك فى بعض النسخ و (ثانيا) ان الذنوب فيها عامه لأنه جمع محلى باللازم فتعم 
الصغائر و (ثالنا) انه لا بد أن يراد منها الصغائر لأننه لا وجه لعد الاصرار على الكبائر من الكبائر فإن فعل الكبيرة من الكباثر 
فبالأولى الإصرار عليها اللهم إلا أن يقال انه لا منافاه 


بين أن تكون المعصيه كبيره و الإصرار عليها كبيره أخرى بواسطه انطباق عنوان آخر عليه كالأسمن من مكر اللّه. و استدل بما 
روى عنهم (ع) من أنه لا صغيره مع الإصرار و لا كبيره مع الاستغفار بدعوى ظهور كلمه (لا) فى نفى الجنس و بما روى عنهم 
(ع) «الإصرار على الذنب أمن من مكر الله بضميمه ما روى من أن الأمن من مكر الله من الكبائر. و بما فى قوله (ع) فى معتبره 
أن تعكن لا والله كيف شط لاعن عن الامدراو على يك « رهق تخاصية ارو تدك أن قال انها لبن م الكا ترجو لكك 
لعدم وجود ملا-كك الكبيره فيه و هو وعد اللّه عليه بالعقاب فى كتابه المجيد فلا بد من تأويل ما ذكر بالحمل على أن حكمها 
حكم الكبيره فى الآثار كاخلالها بالعداله و عظمه العقاب و نحو ذلكك إلا إذا قام الدليل على استثناء بعض الآثار. و أيضا يمكن 
أن يستدل على انه ليس من الكبائر بما يدل على أن الإصرار على الصغائر يكفر باجتناب الكبائر كظاهر قوله تعالى إِنْ تَجْتِبُوا 
كاير | تهَونَ عنه كفو عَدْكُمْ سجاتكم. 


و كقوله (ص): من اجتنب الكبائر غفر الله جميع ذنوبه حيث دلا على أن اجتناب الكبائر يوجب تكفير السيئات و غفران الذنوب 
وان بلغت حد الإصرار فيفهم أن الإصرار ليس من الكبائر التى نهينا عنها. و بروايه الأعمش 


النور الساطع ف الفقه النافع» ج 3 ص: 23209 


عن الصادق (ع) فإنها فيها «الكبائر محرمه و هى الشركك بالله و قتل النفس» و فى آخرها «و الملاهى التى تصد عن ذكر الله 
مكروهه كالغناء و ضرب الأوتار و الاصرار على صغائر الذثوت») 


فإنه (ع) لم يعده من الكبائر (و كيف كان) فالإصرار على الصغائر مضر بالعداله لأ-نه اما أن يكون من الكبائر حقيقه أو من 
الصغائر التى فى حكم الكبائر و يرتب عليها آثار الكبائر (ثمّ لا يخفى) ان المشهور فيما بين القائلين بأن الإصرار على الصغائر 
كبيره أن الكبيره هو نفس الإصرار لا ان الصغيره تصير كبيره بالإصرار فالعقاب يترتب على نفس الإصرار. 


معنى الإصرار على الصغائر 


(بقى شى م) و هو انه وقع الخلاف فى معنى الإصرار على الصغائر فى انه هو الإكثار من فعل الصغيره كحلق اللحيه على القول 
بحرمته أو فعلها مع العزم على المعاوده عليها و ان لم يداوم عليها أو فعلها مع عدم التوبه منها و إن لم يعزم على المعاوده عليهاء 
ثمّ على القول بأنه الإكثار من فعل الصغيره فهل هو الإكثار من نوع واحد منها أو الإكثار و لو من أنواع متعدده منها كأن يحلق 
لحيته و ينظر للأ-جنبيه و يخلو بها و يمسها (التحقيق) ان معناه هو فعل الشىء مع العزم على فعله مره أخرى. و تكرر الفعل منه 
إنما يسمى إصرارا بهذا الاعتبار لوجود العزم منه على الفعل بعد وقوعه منه. و الدليل على ذلك هو ان المتبادر من الإصرار هو 
هذا المعنى لغه و عرفا فتحمل الأخبار الوارده فى الإصرار على الصغائر على هذا المعنى مضافا إلى نقل بعضهم إجماع الإماميه 
على ان المراد بالإصرار هو ذلكك. 


وَلْمْ يُصِرُوا من أن الإصرار هو أن يذنب ولا يستغفر و هى حجه فى هذا الباب. (قلنا) الروايه ضعيفه لا جابر لها 


مضافا الى أنه من المحتمل كون ذلكك كنايه على العزم على العمل مضافا الى أنه من المحتمل انها تفسير للإصرار فى هذا 
المورد الخاص و لا يلزم من ذلكك كون معنى الإصرار مطلقا هو ذلكك نظير ذلكك ما روى عنهم (ع) فى قوله تعالى وَ امس حُوا 
يرشك من إن النادقه ارط فإنه لارشطى كو الام طلقا افر فى الفتعيهى والوسليها ياه الأعباى غدل على (اذ من 
أذنب ذنبا و لم يندم عليه كان مصرا) و لم نجعل عدم الندم كنايه عن العزم. فهى انما تقتضى ثبوت حكم الإصرار فى هذه 
الصوره بمعنى تنزيل عدم الندم منزله الإصرار لما عرفت من ان معنى الإصرار لغه و عرفا هو فعل الشى ء مع العزم على إتيانه لا 
فعله مع عدم التوبه و عدم الندم فهذا نظير ان يقال الزبيب تمر و الإكثار من المدح ذم و نحو ذلكك فى كل مورد ألحق بطبيعه 
اخرى تنزيلا. هذا و قد حكى عن التحرير للعلامه (ره) الإجماع على ان الإكثار من أنواع الذنوب المختلفه و لو مع عدم المداومه 
على نوع منها من غير توبه قادح فى العداله و على هذا فلا ثمره فى تحقيق كونه داخلا فى الإصرار أم لا 


المعاصى المعتبر الاجتناب عنها ما كان معصيه عنده 
(سابعها) هل المعاصى التى يعتبر الاجتناب عنها فى العداله ما كان معصيه بحسب ضروره الدين 


أو ما كان معصيه عند المرتكب أو ما كان فى نفسه معصيه و تظهر الثمره فيما لو كانت عند المرتكب ليست بمعصيه و عند الغير 
معصيه فهل يحكم الغير 
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بفسقه أم لا. الظاهر انه ما كان يستحق العقاب عليه من المعاصى فى نظر المرتكب فلو كان مجتهده ادعى نظره الى 


جواز استعمال بعض الأشياء و قد ارتكبها لا يجوز تفسيقه كما انه يفسق لو ارتكب ما هو كبيره يستحق عليها العقاب فى نظره و 
ذلك لان الظاهر من الأأدله المتقدمه فى العداله هو توجه النهى الفعلى اليه» و الذى لم تقم الحجه عنده على ان هذا العمل 
معصيه لم يتوجه النهى الفعلى اليه. 


(ان قلت) على هذا يكون غير الإمامى إذا عمل بمذهبه عادلا (قلنا) حيث انه قد قصر فى معرفه الحق فالنهى الفعلى متوجه اليه و 


(و الحاصل) ان الميزان هو ما استحق العقاب عليه من المعاصى و ان لم يكن معصيه عنده كما لو كان جاهلا مقصرا أو ما كان 
معصيه عنده و ان لم تكن معصيه فى الواقع لمنافاته للملكه. 


(ان قلت) على هذا يكون المرتكب لما يعتقد أنه كبيره مع انها ليس بكبيره فى الواقع فاسقا و غير عادل مع انه مجتنب للكبائر فى 
الواقع و المجتنب للكبائر بمقتضى صحيحه ابن أبى يعفور عادل ليس بفاسق. 


(قلنا) انه فاسق و ليس بعادل لأن ذلك هو مقتضى الروايات الناطقه بكونه من أهل الصلاح و كون ظاهره ظاهرا مأمونا و كونه 
معروفا بالستر و العفاف و كونه صائنا لنفسه و كونه صالحا و كونه خيرا فان هذه العناوين لا تصدق على شخص يقدم على 
العمل الذى هو كبيره عنده. و أما صحيحه ابن أبى يعفور فهى غير داله على ذلكك فان مقتضى جعل اجتناب الكبائر معدّفا للعداله 
الباطنيه هو أن تكون الكبائر.التى فى نظره أنها كبائر قد وعد الله تعالى عليها بالثار فان اجتناب ذلكف هو الكاشف عن العداله و 
الملكه المذكوره و المعرّف لها لا اجتناب الكبائر مع عدم علمه بأنها كبيره. 
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اعتبار المروه فى العداله 


(ثامنها) ذهب جمله من المتأخرين إلى اعتبار المروه فى العداله 
اشاره 


كما هو المحكى عن المحقق البهبهانى فى شرحه للمفاتيح. و عن الشيخ فى المبسوط و الحلى و الفاضل فى كتبه فى الفروع و 
الأصول و الشهيد الأول و المحقق الثانى و صاحب المعالم و عن البحار و الرياض انه المشهور و عن الذخيره و المداركك نسبته 
إلى المتأخرين و حكى إنكاره عن آخرين كالشيخ المفيد (ره) و الشيخ فى العده و صاحب الرياض و الفاضل الأردبيلى (ره) و 
السيد فى المدارك و اليه ذهب المرحوم الشيخ محمد حسين الأصفهانى و حكى عن المحقق فى الشرائع و العلامه فى الإرشاد 
انهما لم يذكرا اعتبار المروه فى العداله و انه لم يجد اعتبارها فى كلام من تقدم على العلامه و إنما هو مذكور فى كتب العامه و 
تبعهم العلا-مه (ره) على ذلكك و تبعه جماعه ممن تأخر عنه و بعضهم فصل بين الشهادات و بين غيرها فاعتبرها فى الشهادات 
فون غيرها 


(و مرادهم بالمروه) 


التى هى محل البحث كما فسرها جلهم به هو اتباع محاسن العادات و اجتناب ما ينفر عنه من المباحات و يؤذن بخسه النفس (و 
فحازه أعري) إن المزاد بال ودس كلق مهن يفال الأكال :و الأتر ان متعفبي العاضفيى لاك الدروه انس النقيه لبن 
الجندى و البول فى الشوارع أمام الناس و نحو ذلكك مما يكشف عن دناءه الطبع و عدم المبالا-ه و يختلف ذلكك باختلااف 
الأمكنه و الأزمنه و الحالات فهى عباره عن الاستقامه بحسب الموازين العرفيه ولا ينافى ذلكك ما روى عن أمير المؤمنين (ع) من 
أن المروه إصلاح المعيشه و فى الخبر عنهم (ع) انها استثمار المال و فى آخر أن يضع الرجل خوانه فى داره 
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و غير ذلكك من الاخبار فإنها غير مقصوده للفقهاء من لفظ المروه الذى أخذوه فى تعريف العداله لتصريحهم بذلكك مضافا الى 
أن تلكك الأخبار لا بد من حملها على التنزيل أو بيان مصاديق المروه الخفيه لكون المروه معتاها و حقيقتها هو الاستقامه بحسب 
الموازين العرفيه كما هو الواضح. و قد عرفت ان الاستقامه معتبره فى العداله ص 3١8‏ عرفا و شرعا فتكون المروه معتبره فيها. 


(و كيف كان) فقد استدل على اعتبار المروه فى العداله بوجوه أخرى: 


(أحدها) ان المعظم قد ذهب الى اعتبارها فيها و هو يفيد الظن و الظن حجه فى تشخيص معانى الألفاظ و لذا قيل بحجيه قول 
اللغوى (و جوابه) انه معارض بذهاب آخرين الى عدم الاعتبار» مضافا الى عدم حجيه الظن المذكور و لذا يرجعون الى علامات 
الحقيقه لا الى قولهم. و لو قلنا بحجيه قول اللغوى فالمذكورون ليس من علماء اللغه و لعلهم اعتبروها فى العداله لوجوه فاسده. 


(ثانيها) ان من لا مروه له لا ثقه به فلا يجوز الاستفتاء منه (و جوابه) انه يحصل الوثوق به مما عنده من ملكه اجتناب الكبائر 
الموجبه لاجتنابه الفتوى بدون اجتهاد أو الفتوى بخلاف ما أدى اليه رأيه لأن ذلكك من أعظم الكبائر (ثالثها) بما فى صحيحه ابن 
أبى يعفور المتقدمه ص 777 من قوله (ع) أن يعرفوه بالستر و العفاف و كف البطن و الفرج و اليد و اللسان حيث تدل هذه 
الفقره على وجود حاله عفه فى النفس بها يقدر الشخص على التحفظ عن القبائح مطلقا الشرعيه أو العرفيه دون خصوص القبائح 
الشرعيه لوجود الإطلاق. بل لعل من عطف اجتناب الكبائر يستفاد ان المراد منها هو الستر و العفاف عن القبائح العرفيه الذى هو 
عباره عن المروه؛ مضافا إلى ان ارتكاب 


خلاف المروه عيب لم يستر و كل عيب لم يستر فهو مضر بالعداله. أما الصغرى فبالعرف. 
و اما الكبرى فلقوله (ع): «و الدليل على ذلكك كله أن يكون ساترا لعيوبه) 
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الشامل للعيوب الشرعيه و العرفيه لكونه جمعا محلى باللام و هكذا قوله (ع) السابق «أن يعرفوه بالستر) (سلمنا) انه ليس بعيب إلا 
أنه كاشف عن عدم كونه ساترا لعيوبه و قد دلت الروايه على اشتراط ستر العيوب (و جوابه) ان المذكور فى الروايه كاشف عن 
العداله فهو لا يدل على اعتبار ذلك فى العداله إذ المكشوف قد يوجد بدون الكاشف. و لم يكن الظاهر من سؤال السائل و لا 


من جواب الامام (ع) حصر الكواشف عن العداله. 


(إن قلت) لو لم يكن ترك منافيات المروه داخل فى العداله لاقتصر الامام (ع) على جعل الكاشف اجتناب الكبائر فإنه طريق 
أسهل (قلنا) لا نسلم أسهليه ذلكك فان اجتناب الكبائر ليس بالسهل الاطلاع عليه بخلاف تركك منافيات المروه فإنه من السهل 
الاطلاع عليها لابسط الناس. 


(رابعها) ما روى عن الكاظم (ع) فى حديث هشام من أن من لا مروه له لا دين له و من لا عقل له لا مروه له فإنه لا ريب ان من 
لا مروه له ليس بخارج عن الدين, فلا بد من حمل الروايه على نفى الكمال الحاصل بالعداله لأنه أقرب المجازات الممكنه. (و 
جوابه) مضافا الى ضعف الروايه انا لا نسلم ذلك فان المراد منها الحض و الحث على المروه. 


(خامسها) ما روى عنهم (ع) من أن من ألقى جلباب الحياء فلا غيبه له و عن أبى عبد الله (ع): لا ايمان لمن لا حياء له. و روى 


عن 


الصادق (ع) من لم يبالى ما قال و ما قيل فيه فهو شركك الشيطان. و غيرها من الأخبار الوارده فى هذا المضمون فان عدم المبالاه 
وعدم الحياء عباره عن عدم المروه أو ملازم له فاذا كان يجوز الغيبه معه فالمروه معتبر فى العداله لأن العادل لا تجوز غيبته (و 
جوابه) ان العادل إذا تجاهر بشى ء جازت غيبته فيجوز أن يكون عادلا و لكنه لما ارتكب خلاف المروه بفعل شى ء غير مستحى 
من الناس جاز غيبته فى ذلك الشى ء لتجاهره به 
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و اما روايه «لا ايمان لمن لا حياء له) و ما بعدها فهى نظير «لا دين لمن لا مروه له). 
و استدل النافون لاعتبار المروه فى العداله بوجوه: 


(أحدها) عدم ورود نص صريح أو مؤذن باعتبار المروه فى العداله فعدم الدليل دليل العدم. (و جوابه) انك قد عرفت ان المروه 


معتبره فى حقيقه العداله ص .5١8‏ 


(ثانيها) انه قد نقل ان النبى (ص) كان يركب الحمار عاريا و يأكل الطعام ماشيا. (و دعوى) عدم كون شىء منها منافيا للمروه 
(مدفوعة)"بقوله تعالن حكاية عنيب لك ليلذ الؤشول وا كل العلعاة و يققى فى الأطراق (وخزابه) انا لاتسلم عتدور ذلكنا منه يتح 
ينافى المروه و حاشاه صلوات اللمه عليه أن يرتكب ذلكك. و قولهم ذلكك لتخيلهم ان الرسول يجب أن يكون حكمه حكم 
الملائكه فى عدم اتصافه بصفات الإنسانيه. 


(ثالثها) ان ارتكاب الصغيره مع كونها من المعاصى غير مناف للعداله إلا مع الإصرار عليه فارتكاب خلاف المروه أيضا كذلكك 
بالأولويه (و جوابه) ان الأولويه لا تتم عند من يقول بأن خلاف المروه من المعاصى و عند غيره لا اعتبار لهذه الأولويه لقيام 
الدليل عنده على أخذ 


المروه فى العداله كما عرفت. 


(رابعها) ان مرتكب خلاف المروه إذا لم يكن عادلا فيقتضى أن يكون فاسقا مع انه لا يسمى فاسقا بمجرد ذلك. (و جوابه) ان 
الفاسق ان كان غير العادل فلا نعبأ عن تسميته بالفاسق. و ان كان معناه مرتكب الذنب فلا نسميه بالفاسق و نلتزم بالواسطه بين 
العداله و الفسق. 
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تركك المندوبات لا يقدح بالعداله 
(تاسعها) حكى عن جماعه من الأصحاب بأن ترك المندوبات أو فعل المكروهات لا يقدح بالعداله 


إلا إذا بلغ حدا يؤْذْن بالتهاون بالدين و قله المبالات بكمالات شريعه سيد المرسلين فيقدح بالعداله كما عن صريح الشرائع و 
الدروس و الروضه و مثل له بعضهم بما إذا التزم بتركك المندوبات بأجمعها أو فعل المكروهات بأجمعها. و يحكى عن الشهيد 
الثانى (ره) انه قال لو تركك صنفا منها كالجماعه و النافله و نحو ذلكك فهو نظير تركك الجميع للا-شتراكك فى العله المقتضيه 
لذلكك و لو تركها أحيانا لم يضر و قد استدل على ذلكك بعض المتأخرين بأن تركك المستحبات و فعل المكروهات مخالفه 
للمروه عند من اعتبرها لما فى ذلك من الخروج عن العادات المستحسنه شرعا و عرفا (و لا يخفى ما فيه) فان الكلام فى اعتبار 
ذلكك من حيث هو لا باعتبار انطباق عنوان آخر عليه و إلا فالمتبع هو ذلكك العنوان. و يمكن أن يستدل له بجمله من الاخبار: 


لذها) هاوواه الفيكان فى الكافى و النوي عن خيالة فن المراق حيك افيه ان الله يغلت على مر كه المضه وهو قانع فى اسدريه 
تركك المسنونات. 


(و منها) ما فى التهذيب فى الصحيح عن أبى جعفر (ع): ان تاركك الفريضه كافر و ان تاركك النوافل ليس بكافر و لكنها معصيه. 


(و منها) ما رواه المشايخ الثلاثه بأسانيد فيها الصحيح 


فر كع يلاه الال لتعلسالانء ان عليه الققياء:ز إلا لفى الله مبتكنا عدياونا مفييعًا له رشولة: 
(و منها) ما دل على أن تركك صلاه الجماعه مضر بالعداله كما دلت عليه 
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(و منها) ما دل على أن ترك الصلاه فى المسجد حرام (و الجواب) عن ذلكك انها معارضه بما يدل على عدم الوجوب من 
الاخبار المرجحه عليها بأقوائيه الدلاله و الإجماع فتحمل تلكك على المبالغه و شده التأكد. و يمكن أن يستدل على عدم قدح 
ذلك فى العداله أيضا: 


(أولا) بأن الحكم بمنافاه ذلك للعداله ان كان من جهه كونه معصيه كبيره فهو فاسد لأن مقتضى كونها مستحبه هو جواز تركها 
و مقتضى كونها مكروهه جواز فعلها وان كان من جهه كونه فى نفسه منافيا للعداله كمنافاه خلاف المروه للعداله فهو لا دليل 
عليه. 


و (ثانيا) ان جمله من الروايات قد دلت على ان العباد إذا أتوا بما افترض عليهم لا يسثلون عما سوى ذلكك. 
(منها) ما رواه فى الكافى عن عابد فى الصحيح قال دخلت على أبى عبد الله و أنا أريد أن أسأله عن صلاه الليل» الى أن قال: 
فتقال من غير أن أسأله: 


ذا لقي الله بالصلوات الخمس المفروضات لم يسألكك عما سوى ذلكك. و روى الشيخ بإسناده عن الصادق (ع) فى حديث قال 
فيه: من أتى الله بما افترض عليه لم يسأله عما سوى ذلك. و روى الصدوق فى العلل عن ذريح عن الصادق (ع) قال: قال رجل: 
نا سول الله سال اللاعما سوى الفر يقس قان»لة الى غور ذلك م الاكياز الى اتسنا دسههها جواز تركه الدف هده الأخاز 


أقوى 


دلاله من التى دلت على أن ترك السنه معصيه و أرجح منها بموافقتها للإجماع. 
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عدم قدح الصنائع المكروهه و الدنيه فى العداله 
(عاشرها) حكى عن جماعه من العامه بأن العداله يقدح فيها الصنائع المكروهه 


كالحجامه و الحياكه و الحرف الدنيه ككنس الشوارع و نزح القاذورات. و ذهب جماعه من الأصحاب الى عدم قدحها لأنها 
أمور مباحه و الناس فى حاجه إليها و لو ردت شهادتهم لم يؤمن تركها لهم فيعم الضرر كيف و هى واجبه كفايه لتوقف النظام 
عليها و لم يدل دليل على قدح ذلك فى العداله (و دعوى) ان ذلكك يؤذن بخسه النفس و قله المروه (فاسده) فإنها غير مسلمه و 
لو سلمت فى بعضها فيكون ذلكك من باب اعتبار المروه فى العداله لا من جهه خصوصيتها. 


توقفف العداله على الإسلام و الايمان 
(الحادى عشر) يعتبر فى العداله الإسلام و الايمان 


كما هو المحكى عن العلا-مه و صاحب المعالم فى المنتقى لأن الكفر و عدم الايمان من الكبائر للتواتر من الكتاب و السنه فى 
خلود المتصف نيعا في التار.مشيافا لما هو السحك.. عن رواش أن الضافت :فى التهديت :و عي الحمن بن كتير فى الفقية هن 
عد إنكار حقوقهم (ع) من الكبائر السبع. 
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عود العداله بالتوبه 
(الثانى عشر) قد عرفت ان العداله تزول بارتكاب الكبيره 


اشاره 
كما فى ص 7١8‏ أو الإصرار على الصغيره كما فى ص 101 أو فعل ما ينافى المروه كما فى ص 787 فلا وجه لمناقشه المرحوم 
الأصفهانى فى ذلك و الظاهر انه لا خلاف بينهم فى أنه بالتوبه يزول الفسق للأخبار الكثيره كقوله (ع): التائب من الذنب كمن 


لاذنب له. و لكن وقع الخلاف فى عود العداله بالتوبه و تحقيق الحال يقتضى أن يتكلم فى مقامين: 


(أحدهما) فى ثبوت التوبه و انه هل يكفى فى ثبوتها مجرد إظهار التوبه 


بقوله: تبتء أو: أستغفر الله و أتوب اليه. أو لا بد فى ثبوتها من العلم بتحقق شرائطها القلبيه من الندامه على المعصيه و العزم على 
عدم الإتيان بها فى القابل بظهور آثارها فى الخارج. (و بعباره أخرى) انه لا بد فى ثبوتها من انكشاف صدق التائب و ان توبته 
واقعيه» ظاهر الشيخ فى المبسوط على ما حكى عنه الاكتفاء بمجرد إظهار التوبه حيث اكتفى فى قبول الشهاده بإظهار التوبه 
عقيب قول الحاكم له: تب أقبل شهادتكك. و قد يتمسكك له بما تقدم من قوله (ع): التائب عن الذنب كمن لا ذنب له. و فيه انا لا 
نسلم ان هذا الشخص بمجرد قوله تبت أنه تائب عن الذنب. و قد يتمسكك بما روى عن على (ع) انه أقام الحد على قاذف و بعد 
اقامه الحد عليه أتاه لأداء الشهاده فقال (ع) تب حتى أقبل شهادتكك فتاب و قبل. و فيه مضافا لضعف الروايه انها قضيه فى واقعهء 
وقد برهن فى مقامه ان قضايا الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال لبست ثوب الاجمال. و قد يتمسكك بقاعده الصحه و هى حمل 
فعل المسلم 
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فى مثل المقام إذ هى من باب بناء العقلاء و العقلاء لم يبنوا على ذلكك و إلا لا كتفى فى الشاهد بقوله: أنا عادل و لم نجد من 
صرح بذلك. و ذهب الى الثانى جمله من المتأخرين كصاحب مشارق الاحكام و الضوابط و يمكن أن يستدل لهم بأن التوبه 
متقومه بالندامه و العزم القلبيين و هما من الموضوعات الخارجيه فلا يثبتان إلا بالعلم أو بالطريق الذى اعتبره الشارع و اعتراف 
المذنب لا دليل على حجيته فى ذلكك. 


(المقام الثانى) فى أنه بعد ثبوت التوبه و تحققها و كون الشخص نقطع بتحقق التوبه من فهل تعود له العداله 


و يكون عادلا ‏ بمجرد ذلكك أو لا بد له من الاستمرار و المواظبه مده من الزمن على ترك المحرمات و فعل الواجبات ذهب 
جماعه إلى الأول. وادعى غير واحد من أنه لا خلاف فى عود العداله بالتوبه إذا كانت العداله قد زالت بفعل الكبيره أو الإصرار 
على الصغيره أو ما ينافى المروه بل عن مجمع الفائده انه لا يبعد أن يكون إجماعيا و يدل عليه المعتبره المستفيضه المصرحه 
بقبول شهاده القاذف و السارق و المحدود بعد التوبه و روايه السكونى عن الصادق (ع) ان أمير المؤمنين شهد عنده رجل و قد 
قطعت يده و رجله بشهاده فأجاز شهادته و قد كان تاب و عرفت توبته و يتم المطلوب بعدم القول بالفصل. و فى المحكى عن 
الأردبيلى انه يمكن التعميم بتنقيح المناط. و ذهب الى الثانى جماعه و قال بعضهم لا بد من إصلاح العمل بعد إظهار التوبه بفعل 
الواجبات و ترك المحرمات و رقع اليد عبن الأعمال السيعه واقيّل ولو بمجره ذكر أو تسببيخ لقوله تعالى و الْذِين يوون 
الفعملات كع لع بأو بأربعد شهلاه ماجيذو مع ماين جلدة و0 موا كع جد أبداو 


أولئك هم الْفَاسقُونَ إِنَا الْذِينَ تابُوا مِنْ بعد ذلك و أَصلحُوا و يشهد لذلكك روايه قاسم بن سليمان قال سألت أيا عبد الله عن 
الرجل يقذف الرجل فيجلد حدا ثم 
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يتوب و لا يعلم منه الا خيرا أ يجوز شهادته؟ فقال: نعم» ما يقال عندكم؟ قلت يقولون توبته فيما بينه و بين اللّه لا تقبل شهادته. 
قال: بئسما قالوا كان أبى يقول إذا تاب و لم يعلم منه الا خيرا جازت شهادته. فهذه الآيه الشريفه مع هذه الروايه أيضا فى الشهاده 
فتقيد تلك المستفيضه مع روايه السكونى بصوره الصلاح فى خصوص الشهاده و فيما عدا الشهاده لا بد لمن يعتبر الملكه فى 
العداله أن لا يكتفى فى عود العداله بالتوبه إلا مع المداومه على الصلاح و الاختبار مده يعلم بإصلاح سريرته و عود الملكه له و 
هكذا من اعتبر حسن الظاهر الا أن يقال أن بالتوبه يحسن الظاهر. و كيف كان فالحق ان مقتضى الأدله ان العادل إذا صدر منه ما 
ينافى العداله ففى الشهاده يكفى صدور التوبه منه مع الإصلاح للأدله المتقدمه و القول بعدم الفصل غير مسلم و التعميم من جهه 
تنقيح المناط غير تام» و اما فيما عدى ذلكك من التقليد و نحوه فلا بد من إحراز تحقق العداله بأى معنى كانت. 


ما كان الفسق فيه مانعا لا يشترط فيه المروه 
(الثالث عشر) قد عرفت ان ما يشترط فيه العداله يشترط فيه المروه 


و تركك منافياتها اما ما كان الفسق مانعا منه أو عدمه شرط له فهل ارتكاب منافيات المروه تمنع منه أو عدمه شرط له كما لو قلنا 
بأن خبر الواحد يمنع من قبوله الفسق أو عدم الفسق شرط له فهل ارتكاب منافيات المروه مانع منه 


أو عدمه شرط له الحق عدم ذلكك. فلا يشترط فيه تركك منافيات المروه و لا يكون ارتكابها مانعا لعدم ملازمه عدم الفسق 
للمروه فيجوز تحقق عدم الفسق بدون 
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تحقق المروه. إلا اللهم أن يقال:ان العاده قافبيه ينلازسه:اوتكات. مناقيات المروه القيق لأنيا ترذن بخيه النفس ودناءتها وقله 


المبالاءه و ذلكك يقتضى بحسب العاده عدم التقوى و ارتكاب المعاصى. و لكن الظاهر ان الملازمه غالبيه لا دائميه فلا يمكن 
الاعتماد عليها. 


الذى يضر بالعداله هو الإصرار على ارتكاب منافيات المروه 
(الرابع عشر) بعد ما عرفت ان فعل ما ينافى المروه مخل بالعداله فهل يخل بها فعله و لو بدون الإصرار عليه 


أو المخل بها هو الاصرار عليه استظهر الثانى (عمتا الأعلى الشيخ حسن صاحب أنوار الفقاهه) فى شرحه لمقدمه والده كاشف 
الغطاء. و الظاهر انه لا-وجه لما ذكره قدس سره الا من جهه ان المنافى للمروه انما يكون منافيا لها لو أصر عليه الإنسان اما لو 
صدر منه مره بدون الإصرار فلا ينافيها لأنه لا يقتضى ارتفاع الاستقامه العرفيه. و عليه لو فرض ان العمل و لو بدون إصرار 


يقتضى ارتفاع الاستقامه العرفيه و تزول به المروه فهو مضر بالعداله و لو أتى به بدون الإصرار. 
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ترككث الصلاه جماعه يقدح بالعداله 
(الخامس عشر) أنه يستفاد من بعض الأخبار إن ترك الصلاه جماعه يضر بالعداله 


كما فى خبر عبد الله ابن أبى يعفور عن الصادق (ع) من ان رسول اللّه (ص) قال: لا-غيبه إلا .لمن صلى فى بيته و رغب عن 
جماعتنا و من رغب عن جماعه المسلمين وجب على المسلمين غيبته و سقط عندهم عدالته و وجب هجرانه و إذا رفع الى امام 
المسلمين أنذره و حذّره فان حضر جماعه المسلمين و إلا أحرق عليه بيته و من لزم جماعتهم حرمت غيبته و ثبتت عدالته. و كما 
فى المحكى عن البحار عن الشهيد الثانى (ره) عن الباقر (ع) قال أمير المؤمنين (ع) من سمع النداء فلم يجبه من غير عله فلا 
صلذة لم وقال ول اللد(ض): 


لا صلاه لمن لا يصلى فى المسجد مع المسلمين إلا من عله و لا غيبه إلا لمن صلى فى بيته و رغب عن جماعتنا و من رغب عن 
جماعه المسلمين سقطت عدالته و وجب هجرانه و إذا رفع الى امام المسلمين أنذره و من لزم جماعه المسلمين حرمت عليهم 


غيبته واثبتت عدالته. 


و يؤيد هذين الخبرين خبر إبراهيم بن زياد عن أبى عبد اللّه (ع) قال: من صلى خمس صلوات فى اليوم و الليله فى جماعه فظنوا 
به خيرا و أجيزوا شهادته. و حكى عن الكفايه للسبزوارى (ره) و مجمع الفائده للمقدس الأردبيلى (ره») و البحار للمجلسى (ره) 
العمل بالخبرين المذكورين. 


و الحق عدم قدح ذلك فى العداله و ان حصل الإصرار عليه ما لم يبلغ حد الاستهانه بالدين و الاستحقار للمسلمين و ينطبق عليه 
عنوان من عناوين الكبائر. 


و ذلك لوجوه 
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(أولا) الأخبار المتقدمه المبينه للعداله حيث انها كانت فى مقام تحديد العداله فتدل بمفهومها على عدم اعتبار ذلكك فيها. و فيه 
ان هذه الاخبار أخص منها. 

(و ثانيا) إن معظم الأصحاب من المتقدمين و المتأخرين على ان ترك الجماعه ليس بقادح فى العداله لأنهم فى مقام التحديد 
للعداله لم يذكروه و لا-فى باب الجماعه تعرضوا له ولا فى باب الشهادات بينوه. و لعل ذلك يكون إجماعا ممن تقدم على 
المذكورين و ممن تأخر عنهم كيف و قد صرح الكثير منهم على أن تركك السنئن ليس بقادح فى العداله من دون استثناء لتركك 
الجماعه و لعل هذا يكون من قبيل إعراض الأصحاب عن العمل بها الموهن لحجيتها و إن كانت صحيحه السند. 


(و ثالثا) ثبوت السيره القطعيه من المتدنين على عدم معامله من تركك الجماعه معامله غير العادل. 


(و رابعا) ضعفها سندا فإن الروايه الثانيه مرسله و الثالثه لم يعلم صحه سندها و الاولى كان فى طريقها الحسن بن على عن أبيه و 
الظاهر ان المراد منهما ابنا فضال الحسن و أبوه و لا أقل من احتمال ذلكك فيهما و هو 


كاف فى ضعف السند و فيه أيضا محمد بن موسى و هو مشتركك بين جماعه فيهم الضعيف و فيهم الثقه (نعم) قد روى هذا 
الخبر الصدوق فى الفقيه بطريق صحيح و لكن ليس فيه تلكك العباره و إنما فيه ان رسول الله (ص) هم بأن يحرق قوما فى 
منازلهم لتركهم الحضور فى جماعه المسلمين و قد كان فيهم من يصلى فى بيته فلم يقبل منه ذلكك و كيف يقبل شهاده أو 
عداله بين المسلمين ممن جرى الحكم من الله عز و جل و من رسول الله (ص) فيه الحرق فى جوف البيت و قد كان يقول 


رشول الله (ص) 
الور الساطع فى الفقه النافع» ج 3 ص: 0/4" 


لا صلاه لمن لا يصلى فى المسجد مع المسلمين إلا من عله؛ ولا ريب فى عدم دلاله هذه العباره على المطلوب لأنها إنما تدل 
على فعل رسول اللّه (ص) ذلك و لعله قضيه فى واقعه لأسباب خاصه فلا تعم جميع الأحوال. و أما قوله: (لا صلاه لمن لا يصلى 
فى المسجد مع المسلمين إلا من عله) فهو محمول على الكمال هذا مضافا الى ما يقال من ان اختلاءف متن الروايه يوجب 
ضعفها. و لكن للخصم أن يقول إن استشهاد الامام (ع) بفعل رسول الله (ص) يوجب انعقاد ظهوره فى العموم و إلا لما صح 
الاستشهاد. 


(و خامسا) انها ظاهره فى تركك الجماعه الواجبه كجماعه صلاه الجمعه و صلاه العيدين و ذلكك لأن الجماعه فى الصلاه اليوميه 
لا إشكال فى استحبابها و عدم وجوبها فلا يستحق تاركها العقاب بالنار إذ المستحب لا يكون تاركه محكوما من الله و رسوله 
بالحرق و العذاب فهى ظاهره فى تركك الجماعه الواجبه خصوصا بإضافتها 


إلى المسلمين. و دعوى ان الجماعه الواجبه غير معلوم تحققها فى زمن الصادق (ع) بل الظاهر عدمه فتعين إراده الجماعه 
المستحبه. فاسده لأنه لو سلم فعدم وجودها لا ينافى بيان حكمها فكم بينوا الأئمه (ع) أحكاما لأمور ليست موجوده فى عصورهم 
على أن القرينه المذكوره أدل دليل على إراده الجماعه الواجبه فلا يزيل دلالتها مثل هذا الاستظهار. 
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ليس كل ما يوجب علدم قبول الشهاده يوجب علم العداله 
(السادس عشر) ان بعض الأمور و ان كانت توجب عدم قبول الشهاده كالسؤال بالكف 


إذا اتخذه الشاهد صنعه و حرفه أو جرت الشهاده نفعا للشاهد أو دفعت ضررا عنه أو كونه غير ضابط ككثير النسيان و الغفله و 
السهو نظير عدم قبول شهاده الولد على والده و العبد المملوكك لمالكه عند بعضهم فان ذلك لا يقتضى عدم العداله و من هنا 
يظهر لكك فساد ما توهم من ان السؤال بالكف مخل بالعداله لإخلاله بالشهاده و يظهر لكك صحه قول بعضهم من أن ولد الزنا لا 
تقبل شهادته وان كان عادلا. 


الأصل فى المسلم العداله 
(السابع عشر) ذهب جماعه من الأصحاب الى أن الأصل فى المسلم العداله 


كما هو المحكى عن ابن جنيد فى البحار و عن خلاف الشيخ و مبسوطه و عليه بعض العامه و يمكن دعوى انه يقول بذلكك كل 
من قال بكفايه مجرد الإسلام و الايمان مع عدم ظهور الفسق فى ثبوت العداله و عليه فيكون مجهول الحال من المسلمين 
محكوما بالعداله و يرتب عليه آثار العداله. و يمكن أن يستدل لهذا الأصل. 


(أولا) بما تقدم من الأدله على القول الأول فى العداله ص 71١17‏ و قد تقدم ما فيه هناكك. 
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(و ثانيا) بما ذكره صاحب المسالكك من أن الظاهر من حال المسلم العداله إذا الظاهر من حاله انه لا يتركك الواجبات و لا يفعل 
المحرمات و لذا لو نسبه أحد إلى خلاف ذلكك يفسق و يعزر. و فيه انه لا دليل على حجيه هذا الظهور و لو سلمناه فلا نسلم 
حجيته على وجود الملكه على ذلك و لو سلمناه فلا نسلم حجيته على وجود ملكه تركك منافيات المروه. 


كان 


الناسي لتفاشقا عمق التدوين وابضى لكك وتناو أعراق "ان مأاذ كره السكذل اتنا هو م آثار إسادمة. 
(و ثالثا) بأصاله الصحه. و فيه ما عرفته غير مره من ان هذا الأصل إنما يثبت صحه اعماله لا وجود ملكه العداله عنده. 
(و رابعا) بأن الإسلام ملكه رادعه لصاحبه و الأصل عدم الفسق. 


و فيه ان الإسلام ليس بملكه رادعه فإن ارتكاب المعاصى من المسلمين أكثر من أن تحصى. نعم التقوى و القوه القدسيه رادعه 
و الإسلام لا يدل عليها. 


(و خامسا) بما دل على حسن الظن بالمسلم و فيه أن حسن الظن فى المسلم انما يقتضى عدم حمل فعله على الباطل و الفساد فهو 
يرجع الى أصاله الصحه و لا يقتضى ثبوت العداله له. 


(و سادسا) بأن الصحابه قد أجمعوا على ترتيب آثار العداله على المسلم إذا لم يعرف بالفسق و لذا كانوا يأخذون بأخبار العبيد و 
النساء إذا عرفوهم بالإسلام و لم يعرفوا منهم الفسق و قد أقرهم رسول الله (ص) على ذلكك حيث قبل شهاده الأعرابى على رؤيه 
الهلال و أمر بالنداء بالصوم مع انه لم يظهر من الأعرابى إلا الإسلام و فيه إنا لا نسلم. ذلكك و قبول رسول الله (ص) لو سلمناه 
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فهو فعل فى واقعه لا نعلم وجهه و لو سلمنا ذلكك فهو يدل على قبول الخبر منهم و لعله من جهه الوثوق به لا من جهه اعتبار 
العداله فيه. 


وقد ذهب المشهور إلى إنكار هذا الأصل و الحق معهم لعدم الدليل عليه و ظهور روايه ابن أبى يعفور و نحوها على نفيه فإن 
الأصل لو كان هو العداله لما ذكر الامام (ع) الطرق المذكوره 


فى الروايه لمعرفتها و لاكتفى (ع) بالإسلام دليلا عليها. 


اعتبار العداله فى باقى وظائف المجتهد 
(الثامن عشر) ان العداله كما هى معتبره فى تقليد المجتهد تعتبر فى قضاء المجتهد 


و نفوذ حكمه و باقى تصرفاته فى الأمور العامه الثابته للولاه و فى ثبوت الولايه على الأوقافء و الوصايا و أموال القصر و الغئب» 
و ذلكك للإجماع مع ان الفاسق لا يؤمن منه على الأموال و النفوس و الأعراض و يدل عليه أيضا روايه ابن أبى خحديجه (إياكم 
أن تحاكموا إلى هؤلاء الفساق). حيث علق حرمه المحاكمه على وصف الفسق و لروايه الخصال (اتقوا الفساق من العلماء) و 
استدل أستاذنا كا. 


على اعتبار العداله فى القضاء بالأولويه لأ-نه إذا اعتبرت فى الفتوى و الروايه فبالطريق الأولى فى القضاء لأهميته منها. و لروايه 
الفقيه اتقوا الحكومه فإنها للإمام العالم بالقضاء العادل فى المسلمين و منه يظهر اعتبارها فى نفوذ حكمه فإن الذى ينفذ حكمه 
ولايته على الأموال 
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الخاصه كأموال القصر فللإجماعء و لأن أغلب الأدله المتقدمه فى اعتبار العداله فى المقلد جاريه فى المقام و لأنها انما ثبتت 


للمجتهد بأدله النيابه عن الامام و هى منصرفه إلى المجتهد العادل. 


فيما لو عرض الفسق على المجتهد العادل 
(التاسع عشر) أن المجتهد العادل لو صار فاسقا و العياذ باللّه فهل يجوز العدول عنه أو يبقى على تقليده 


فيما قلده فيه سابقا الظاهر كما عرفت الحال فيما لو جن المجتهد أو صار عاميا فإنه يبقى على تقليده له فى المسائل السابقه و لا 
يقلده فى المسائل اللا-حقه و لا يصغى لدعوى الإجماع على عدم جواز التقليد للفاسق إذ لعلهم ناظرون لتقليده فى المسائل 
المتجدده لا للمسائل التى سبق التقليد بها مضافا الى أن هذا الإجماع معارض بإجماعهم على حرمه العدول مضافا الى احتمال 
استناد المجمعين الى تولاهم دلاله الأدله على ذلكك 


مع انها انما تدل على اعتبار العداله زمن الفتوى و سيجى ء ان شاء الله تعالى فى مبحث العدول تنقيح ذلكك. 
ثمّ ان جعلياته كجعل شخص قيّما و حكوماته تبقى للاستصحاب مع ظهور الإجماع فى ذلكك و للسيره عليه. 
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الشكك فى بقاء العداله 
(العشرون) إذا ثبتت عداله الشخص ثم مضت مده يمكن فيها زوال العداله 


فهل يحكم ببقائها أو لا يجوز الا بعد الفحص عنه و معرفه عدالته. 


الحق هو الأول لأن العداله موضوع من الموضوعات الخارجيه و هى يجرى فيها الاستصحاب عند الشكك فى بقائها مضافا الى أن 
سيره المسلمين على استصحاب بقاء العداله حتى يعلم ارتفاعها. 


طرق معرفة العداله الطريق الأول الاخشار و المعاشره 
(الحادى و العشرون) تعرف العداله بأمور: 
(أحدها): بالعلم و القطع بأى سبب حصل سواء كان حصل بالتواتر أو الشياع المفيدين للقطع بالعداله 


أو بالاختبار الحاصل من الصحبه المتأكده الموجبه للاطلاع على الحال و لا يكفى فيها المره كما فى الجرح بل لا بد من البحث 
و التفتيش ليميز بين الخلق و التخلق و الطبع و التكلف حتى يحصل العلم بها و ذلك لأن القطع حجه بالذات من أى سبب حصل 
لما تقرر فى محله من حجيه القطع مطلقا (إن قلت): إن البحث عن ذلك لا يكون إلا بالمعاشره الاختباريه 
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ايضاق وهى عازه عن الستمنسى المحم لقوله انان و1 ] ترا مغبافا إلى الكخبار المنظافره الستكافزه الوازندم عن أله 
(ع) الداله على حرمه التفحص و التفتيش و لأمرهم (ع) بوضع أمر أخيكك على أحسنه و عدم اتهام أخيك. (و جوابه) ان ذلكك 
مخصص بالنسبه لمعرفه العداله لترتيب الأحكام عليها بذيل صحيحه عبد الله ابن أبى يعفور و هو قوله (ع): «فإذا سئل عنه أهل 
محلته و قبيلته قالوا ما رأينا منه إلا خيرا». و بما روى عن النبى (ص) انه كان يبعث رجلين لتحقيق حال الشهود من أهل محلتهم و 
قبيلتهم. مضافا لروايه جابر فى القابله إذا سئل عنها فعدلت. مضافا الى الإجماع العملى على ذلكك و قد ألفت كتب الرجال فى 
ذلك. 


الطريق الثانى قيام البينه على العداله 


اشاره 


(ثانيها): البينه بشهاده عدلين على عداله الشخص فإنه تثبت بذلكك عدالته شرعا أما فى مقام الخصومه فلا اشكال فيه و لا ارتياب» 
و أما فيما عدى ذلكك كما فى مورد التقليد لمعرفه المجتهد العادل كى يقلده و نظائره فلما فى موثقه مسعده بن صدقه (و الأشياء 


كلها على هذا حتى يستبين لكك غيره أو تقوم به البينه). و لا وجه للمناقشه فى الروايه بضعف (مسعده) فإن 


هذه الروايه قد تمسكك بها العلامه و من تأخر عنه على أصاله البراءه فى الشبهه الموضوعيه. مضافا لما هو المحكى عن المجلسى 
الأول بأن مسعده بن صدقه ممن عملت الطائفه برواياته و الظاهر كذلك فهى موثوق بها: ولا ريب ان ظاهرها كون البينه 
كالاستبانه 
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و انها تقوم مقامها و الاستبانه حجه فى الجميع فكذا البينه على أن الاستبانه الرافعه للحل أعم من الاستبانه فى الموضوع أو الحكم 
أو لوازمهما فكذا البينه و لا ريب ان البينه معناها الشاهد المتعدد فى مصطلح الشرع كما يؤكد ذلكك توصيفها بالجمع فى روايه 
منصور عن الصادق (ع) حيث قال: و أقام البينه العدول. (و الحاصل) انه يفهم من روايه مسعده أن كفايه البينه فى مقام إثبات 
موردها من المسلمات و ان لم تكن مشتمله على عموم أو تعليل يستفاد منه عموم الحجيه فى غير موارد الحل و الحرمه إلا انه 
يستفاد من قوله أو تقوم به البينه ان ثبوتها بالبينه كثبوتها بالاستبانه من باب انها من طرق إثبات المشتبهات. 


و يدل على حجيه البينه أيضا خبر عبد الله بن سليمان فى الجبن عن الصادق (ع) المروى عن الكافى و التهذيب (كل شىء 
حلال حتى يجيئكك شاهدان يشهدان عندكك ان فيه ميته). و قوله تعالى وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْن مِنْ ركْالِكم. بناء على أن تخصيصه 
بمورده خلاف الظاهر. و إن الأمر بالاستشهاد يقتضى كونه مقبولا و إلا فلا ثمره فى الاستشهاد. و لما فى حسنه إبراهيم بن هاشم 
بل فى صحيحته الموجوده فى الكافى و فى الوافى فى باب من أدان ماله بغير بينه من كتاب المعايش و المكاسب عن أبى عبد 
الله 


بعد ما أعاب على ولده إسماعيل فى دفعه دنانير له بضاعه الى رجل بلغه انه شارب الخمر (فاذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم). 


فإنه لا ريب فى عدم اراده العموم الجمعى من المؤمنين لعدم إمكان شهاده جميع المؤمنين عنده فلا بد ان يراد منه الجنس و قد 
خرج شهاده الواحد بالدليل كما سيجىء إن شاء اللّه تعالى فيشمل شهاده الاثنين فصاعدا و سيجى ء الكلام فيها فى حجيه 
الشياع إن شاء اللّه تعالى. و قد استدل بعضهم بالإجماع و بالضروره الفقهيه على حجه البينه فى الموضوعات مطلقا و هو لا وجه 
له لوجود المخالف كما هو المحكى عن ظاهر السيد فى الذريعه و المحقق الأول فى المعارج و المحقق الثانى فى الجعفريه 
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و صاحب الوافيه حيث حكى انهم حكموا بعدم ثبوت الاجتهاد بشهاده العدلين لعدم الدليل على اعتبارها. و قد يستدل على 
حجيه شهاده العدلين فى المقام بذيل صحيح ابن أبى يعفور (فإذا سثل عنه فى قبيلته و محلته قالوا: ما رأينا منه إلا خيرا). و فيه ما 
لا يخفى فان المراد بالخير بقرينه ما سبق على الفقره و تأخير عنها هو غير العداله من الأعمال الطيبه كملازمته للصلاه و ليس 
ذلك يستدعى الثبوت شرعا بل هو موجب لثبوت كون ظاهره حسنا الذى هو أحد الطرق التى تثبت بها العداله. وقد استدل 
الشيخ الأنصارى (ره) فيما حكى عنه بما فى روايه جابر عن أبى جعفر (ع) شهاده القابله جائزه على انه استهل أو برز ميتا إذا سئل 
عنها فعدّلت و فيه إنما تدل على ثبوت عدالتها و أما كيفيه الثبوت بالقطع من جواب السؤال عن العداله أو بشهاده عدلين 


أو واحد أو بالشياع فهو مسكوت عنه فى الروايه. وقد يستدل أيضا بما فى روايه علقمه من لم تره بعينكك يرتكب معصيه و لم 
يشهد عليه شاهدان فهو من أهل الستر و العداله بالفحوى أو بضميمه عدم القول بالفصل بين الفسق و العداله. و فيه ما لا يخفى 
فإنه لا فحوى و لا دلاله على اعتبار الشهاده فى الفسق بل غايه ما تدل عليه ان الشهاده بالفسق مانعه من ثبوت العداله. و أما ما 
استدل به من إرسال النبى (ص) للفحص عن عداله الشهود فللخصم أن يقول انه لعله على وجه القطع. مضافا الى أنه مختص 
بصوره المرافعه و قد استدل بعض المعاصرين على عموم حجيه البينه ببناء العقلاء على العمل بها مطلقا و عدم ثبوت الردع عنها 
شرعا إلا-فى بعض الموارد كالزنا. و أنت خبير ان بناء العقلاء دليل لبى و كيف يمكن إثبات عمومه حتى فى غير مورد المرافعه 
و حتى عند الظن بالخلا.ف و حتى إذا لم يكن الشاهد من أهل الخبره إلا بالاستقراء التام لجميع الموارد عند أغلب العقلاء و 
دون ذلكك خرط القتاد. و قد استدل أيضا بقوله (ص): «إنما أقضى بينكم بالبينات و الايمان». بأن ظاهره 
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ضروريات المذهب بل الدين و إنما محل الكلام فى ثبوت الموضوعات بها فى غير مورد المنازعه كما هو محل الكلام فهذه 
الروايه لا تنفع المستدل بنفسها و لا من جهه إمضائها لبناء العقلاء إذ هى على تقدير الإمضاء إنما هى تمضيه 


فى خصوص مورد النزاع. 


وقد أورد على حجيه البينه فى الموضوعات الغير المحسوس بها. كالعداله و الاجتهاد و الأعلميه بأن الشهاده عليها شهاده عن 
حدس إذ الشاهد لا يعرف و لا يشاهد الملكه و انما يحدسها بالاختبار و الشهاده لا تقبل فى الحدسيات و قد تقدم منا الجواب 
بأ الأمرو الحلسنه القونه الوافيحه الآثار الأفرق بيتها وميه الأموو الحسية فى :قبول الشيادة :يها وقد ارود على الاستدلال 


بروايه مسعده بن صدقه (أولا) بضعف سندها و قد عرفت ما فيه. 
(و ثانيا) بعدم ظهور البينه فى التعدد و قد عرفت ما فيه. 


(و ثالثا) بعدم دلالتها على العموم كما هو المطلوب فإنها انما تدل على ثبوت الحليه فى مورد كانت الحليه فيه ثابته بالأمارة أو 
بالاستصحاب. و أما غيره فالروايه أجنبيه عنه و الا لزم تخصيص الأكثر لثبوت الحرمه بالاستصحاب و اخبار ذى اليد و حكم 
الحاكم. و لا يخفى ما فيه فإنه لو كان ذلكك ينافى العموم لكانت عمومات أصل البراءه لا يتمسكك بها لأنها يلزم تخصيصها 
بالأكثر مع ان أدله الاستصحاب و اخبار ذى اليد و حكم الحاكم و غيرها من الامارات حاكمه أو وارده على هذا الدليل فلا يضر 
الكثره» مع أن الكثره المخله بالعموم غير مسلم وجودها بل متيقنه العدم. 
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فوائد تعلق بالمقام 

اشاره 

و هاهنا فوائد: 

(الاولى) ان البينه يثبت بها العداله 

و سائر الموضوعات حتى مع الظن بالخلاف لظهور الأدله المذكوره فى حجيتها مع عدم تقييدها بعدم الظن بالخلاف. 

(الثانيه) ان الشهاده العمليه كالشهاده القوليه فى ترتيب آثار العداله 

فيكون اقتداء العدلين بشخص شهاده عمليه نعدالنه قثت به عدالته كما هو المحكى عن الشهيد (ره) فى الدروس و ذلك لأن 


الأدله التى تدل على حجيه الشهاده تدل على حجيه الشهاده العمليه بتنقيح المناط بل بالطريق الأولى فإن العمل أقوى من القول 
فى الدلاله على الواقع. 


(الثالثه) هل يشترط فى الشاهدين كونهما من أهل الخبره أم لا؟ 
بل يقبل شهادتهما حتى لو كانا عاميين مقنضى إطلاق الأدله هو الثانى و مقتضى الاحتياط هو الأول. 
(الرابعه) هل تقبل شهاده النساء أم لا؟ 


يظهر من بعضهم قبولها و من الآخرين عدمها. و الحق ان العداله موضوع من الموضوعات الخارجيه فكما تقبل فيها شهاده النساء 
تقبل فى العداله ذلك نعم فى شهادتهن على الجرح محل إشكال إذا كن منفردات لعدم ثبوت حقوق الله تعالى بهن منفردات 
والشهاده بالفسق ترجع الى ذلكك. 


(الخامسه) انه يكفى الإطلاق عند الشهاده بالعداله كأن يقول هو عدل أو لا بد من ذكر السبب و التفسير 


كأن يقول هو عدل لوجود الملكه عنده 
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و يعبرون عن ذلكك بالتعديل و التزكيه سواء ذكر السبب أم لا و قد اختلف الفقهاء و الأصوليون من الخاصه و العامه فى ذلكك 
على أقوال: 


(الأول) أنه يجوز الاكتفاء فى التعديل بالإطلاق مطلقا و حكى القول به عن الشيخ و العلامه و الشهيد و المقدس الأردبيلى و ابن 
البراج و ابن حمزه وابن إدريس و نسب القول به للقاضى أبى بكر و الشافعى. 


(الغاف) :]ند لأ جوز الاكقام يذلكه يل مجب ماق السودو النسنر وهو المحك عن ابد سيد وضن العلقه فر الفلت: 


(الثالث) إن المعدل إن كان عالما بأسباب العداله كفى الإطلاق و إلا وجب ذكر السبب و حكى القول به عن العلامه. و الظاهر 
ان مرادهم أن يكون عالما بأسباب العداله عند المشهود له. 


(الرابع) الاكتفاء بالإطلاق فى العداله حيث يعلم عدم المخالفه فيما يتحقق به العداله و مع انتفاء ذلك يكون القبول موقوفا على 
ذكر السبب و هو المحكى عن المعالم و المنيه. 


(الخامس) إن المعدل إن كان مبالغا فى الاحتياط كفى الاطلاق و الا فلا. و يستدل للقول الأول بوجوه: (منها) أن قول العدلين 
فلان عدل و نحوه مما لم يشتمل على ذكر السبب شهاده العدلين بالعداله فيجب قبولها لعموم ما دل على حجيه البينه و لما فى 


صحيحه حريز عن أبى عبد الله إذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم. (و منها) إن أسباب الفسق غير محصوره الأنواع و لا متناهيه 
الأغراد و يكفى فى الجرح ذكر فرد منها و لا تحصل العداله إلا بالتحرز عنها و عن منافيات المروه جميعا فلو لزم التفسير فى 
الشهاده بالعداله لوجب ذكر جميعها و هى كثيره يعسر ضبطها و يتعذر عدها. (و منها) ما ذكره المرحوم الشيخ حسن فى شرح 
مقدمه والده لكشف الغطاء من أن 
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سيره العلماء على الأخذ بقول المعدل من دون سؤال و بحث مع العلم بالاختلاف فى كفايه الواحد فى العداله و عدمها أو فى 
معنى العداله أو فى عدد الكبائر أو فى معنى الإصرار على الصغائر أو فى معرفه منافيات المروه أو فى الألفاظ الداله على ذلكك أو 
غيرها مما لا يكاد اتفاق فقيهين فيها و لو لا ذلكك لما قام للتعديل و الجرح سوق. 


احتج للقول الثانى بأنه ربما كان الشى ء سببا للجرح عند الحاكم لا عند الشاهد فيشهد بالعداله بناء منه على عدم تأثير ذلكك 
الشىء فيه و بعباره أخرى ان الاختلا.ف فى أسباب الفسق يقتضى الاختلاف فى أسباب العداله فإن الاختلاف مثلا فى عدد 
الكبائر يوجب أن يكون بعضها غير قادح فى العداله عند الشاهد و قادح عند العامل بها فإذا أطلق الشاهد الشهاده بالعداله مع 
احتمال العامل فيها ذلكك كان اقدامه على العمل بها اقدام على أمر يحتمل عدم اطلاع الشاهد عليه و فيه ان ذلكك إنما يتم لو 
كان البناء فى الشهاده على تحصيل العلم أو الظن بالمشهود به و هو باطل إذ البناء فيها على مجرد السببيه و صدق 


الاسم و لذا لم يجب على الشهود فى الطهاره و النجاسه و الطلاق و النكاح و البيع و الصلح و سائر المعاملات ذكر السبب مع 
تحقق الاختلاف فى الأسباب فإن الشاهد قد يشهد بوقوع البيع لوقوعه بالمعاطاه مع أن الحاكم لا يرى صحه بيع المعاطاه و أمثال 
هذا أكثر من أن تحصىء نعم يشترط فى قبول الشهاده عدم العلم بالمخالفه للواقع لما عرفته منا من أن الشهاده من قبيل الاماره و 
الاماره ليست بحجه مع العلم بالخلاف مضافا الى انه لو لم تقبل الشهاده بدون ذكر السبب لاحتمال استناد الشاهد إلى أمر لا 
يصح الاعتماد عليه عند السامع لما جاز الاعتماد على الشهاده فى أغلب الموارد و أكثرها و هو مخالف لسيره المسلمين قديما و 
حديثا. (نعم) الحق أن يقال انه إذا احتمل السامع إن الشاهد أراد بالعداله معنى غير المعنى الذى هو عنده و لم يكن 
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هناكك أماره تنفى هذا الاحتمال لا يجوز الاعتماد على الشهاده كما لو كانت العداله عند السامع هى الملكه و احتمل انها عند 
الشاهد الإسلام مع عدم ظهور الفسق أو مجرد ترك المحرمات و فعل الواجبات أو عدم اعتبار المروه فيها. لكن قد عرفت فيما 
سبق ان المعنى العرفى و اللغوى هو الملكه فاذا أطلقها الشاهد حملت عليه و لا يلزم الاستفسار و باقى الأقوال فى التعديل و 
الجرح لم أظفر بحجه لها عند كتابتى لهذه الأسطر (فتلخص) ان الشاهدين لو شهدا و قالا فلان عدل أو ما دل عليه كفى و لا 
يحتاج أن يقولا متصف بالملكه التى تمنعه من الاقدام على الكبائر و الإصرار على الصغائر أو منافيات المروه 


أو يقول اشهد أنه مؤمن يصلى و يصوم و يزكى و يحج و محافظ على دينه ولا يحتاج أن يقول أن فلانا عدل علىٌ ولى كما هو 
المنسوب لابن جنيد أو يأتى مع قوله عدل أما ب (عليّ) أو (لى) أو (مقبول الشهاده) كما هو المحكى عن أكثر المتأخرين. ثم لا 
يخفى انه لا يشترط فى الشهاده بالعداله أن يأتى بلفظ أشهد و ما يشتق منه بل يكفى كلما يدل على انه فى مقام الشهاده 
لعمومات أدله الشهاده المعتضده بذهاب معظم الأصحاب الى ذلكك. و هككذا لا يشترط العربيه وعدم اللحن كما يشترط فى 
القراءه فى الصلاه بل يجزى كل لغه لما ذكرناه من العمومات المعتضده بذهاب معظم الأصحاب الى ذلكك. و يكفى ظهور 
اللفظ فى المشهود عليه و لا يلزم الصراحه لحجيه الظهور. و يجوز الاعتماد على كتابه المزكى و إشارته خلافا للشهيد فى 
الدروس و ذلكك إذا حصل العلم بأن الخط خطه و انه قاصد للتزكيه» و هكذا الإشاره لصدق الشهاده على ذلكك. و لا يشترط فى 
المزكى الحياه فلو زكى أحدا ثمّ مات قبلت تزكيته لما تقدم من العمومات. و قد رجع علماء الإسلام الذين يعتبرون العداله فى 
الراوى إلى أقوال أهل الرجال الذين ماتوا فى التزكيه و الجرح و هكذا لا يشترط فى المزكى و الجارح أن يكون من أهل الفن 
فى الجرح و التعديل لما ذكرناه من العمومات. 
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لا تصح الشهاده بالعداله و الجرح الا باعتبار ما يراه المشهود عليه كبيره 
(السادسه) قد عرفت فى الأمر السابع ص 752٠‏ ان الميزان فى عداله الشخص و عدمها هو ما كان معصيه و كبيره فى نظره 


اجتهادا أو تقليدا حكما أو مصداقا. فلو شرب الخمر و لم يعلم انه خمر أو استمع الغناء فى الرثاء أو 


شرب العصير لفتواه أو فتوى مقلده بحليه ذلكك لم يضر ذلك بعدالته. و هكذا لو عكس الأمر بأن علم ان هذه المرأه محرمه عليه 
وطئها لرضاعها معه عشر رضعات و قد وطئها فان للشاهد أن يشهد بعدم عدالته و إن كان لا يرى الشاهد ان ذلكك محرم لدلالته 
على انتفاء ملكه العداله عنه. و عليه فالشاهد لا يجوز له أن يشهد بالعداله إلا بإحراز الملكه الموجبه لاجتناب ما هو معصيه و 
كبيره عند المشهود عليه و لا يجوز له أن يشهد بالفسق و الجرح و عدم العداله إلا إذا أحرز صدور ما هو معصيه و كبيره عند 
المشهود عليه» و لو شكك فيما صدر منه انه كان فى نظره معصيه أم لا؟ أو كان كبيره فى نظره أم لا؟ حمل عمله على الصحه. 


(ان قلت) ان كون المعصيه كبيره أو صغيره من الأحكام الوضعيه فلا يؤثر فيها اعتقاد الفاعل» فنفس المعصيه و ان كانت دائره 


مدار اعتقاد الفاعل لكن اتصافها بالكبيره و الصغيره ليس بنابع لاعتقاد الفاعل بل هو من أحكام الوضع يرتب الأثر عليه كل من 
يعتقد وجوده فاذا اعتقد الشاهد ان هذا الفاعل يعلم بأن فعله معصيه و لكنه يراه صغيره و الشاهد يراه كبيره رتب الشاهد عليه 
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آثار الكبيره و شهد بجرحه كما فى تقريرات الآشتيانى (ره) فى كتاب القضاء (قلت) تأثير الكبيره فى الجرح باعتبار ملازمتها 
لعدم ملكه العداله و الذى يلازم عدم الملكه فى الشخص هو ما كان كبيره فى اعتقاد ذلك الشخص فان ذا الملكه لا تمنع ملكته 
صدور ما ليس بكبيره فى نظره بل و هكذا حسن الظاهر يلازم ذلك و 


بعباره أخرى الملاكك الذى جعل الميزان هو المعصيه عند الفاعل بنفسه يقتضى أن تكون المعصيه كبيره عند الفاعل. (فتلخص) 
ان الشاهد إذا رأى معصيه من شخص فلا يجوز له أن يشهد إلا بما رآه منه فلو رآه يشرب العصير شهد بشر به العصير و إذا رآه 
ينكح الأ-جنبيه شهد بنكاحه للأجنبيه ولا يجوز له أن يشهد بأنه عاصى أو فاسق أو غير عادل إلا إذا علم بأنه معتقد لحرمه ما 
صدر منه و معتقد بأنه كبيره فإنه حينئذ له أن يشهد بأنه عاصى و فاسق و غير عادل. 


و هكذا الحال فى منافيات المروه كما أنّه لا يشهد بعداله الشخص إلا إذا علم بأن له ملكه ملازمه لفعل الواجبات فى اعتقاده و 
تركك الكبائر فى اعتقاده و ترك الإصرار على الصغائر فى اعتقاده و ترك منافيات المروه فى اعتقاده أما المشهود عنده فعليه 
العمل بظاهر الشهاده. و الاختلاف بينه و بين الشاهد فى العداله و الجرح لا أثر له لأن الميزان ما كان جرحا عند المشهود عليه 
فإنه هو الذى يكون اجتنابه لازما فى عدالته و فعله موجبا لفسقه. 
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الطريق الثالث خبر العدل الواحد بالعداله 


(ثالث الأمور التى يثبت بها العداله شهاده العدل الواحد): كما عن ظاهر التذكره و المحكى عن الحدائق و الأردبيلى (ره) و تردد 
فيه بعضهم كالشهيد الثانى (ره) حيث يقول و فى قبول خبر الواحد وجه منشأه الشكك فى شمول أدله حجيه خبر الواحد و كيف 
كانء فالحق عدم ثبوت العداله به لسيره الفقهاء على ذلكك فى مقام التزكيه و لموثقه مسعده ص 77١‏ و لروايه عبد الله و الآيه 
الشريفه ص 187. فإنه لو كان يكفى خبر الواحد 


لما كان وجه لاعتبار البينه و لما فى هدايه الحر العاملى و فى تفسير العسكرى (ع) من ان رسول اللّه (ص) إذا لم يعرف الشهود 
بعث برجلين من خيار أصحابه يسألان عنهم فى قبائلهم و محالهم فاذا أثنوا عليهم قضى (ع) على المدعى عليه و لعدم تماميه ما 
استدلوا به على كفايه خبر الواحد فيها فقد استدلوا على ذلكك بوجوه: 


(أحدها): ما ورد عنهم (ع) المؤمن وحده حجه و فيه انها غير معلومه الاعتبار و ليست معلومه الدلاله إذ ليست ظاهره فى كون 


(ثانيها): مفهوم آيه النبا: فإن مفهومها يدل على قبول خبر العدل الواحد فى الموضوعات قطعا لكون موردها الموضوع لا الحكم 
وقد أوضحنا ذلكك فى الأصول و جوابه ما ذكرناه و ذكره علماء الأصول من عدم دلالتها على حجيه الخبر الواحد. 
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(ثالثها): بناء العقلاء على قبول خبر العدل فى الموضوعات و الأحكام من دون وجود الرادع عنه. (و جوابه) ان الامام (ع) قد ردع 
عله رها كول صلق قار النسة فى الوه عاك مو مولن مسعنة بن تددو وؤانش عي الله ان لمان و الآنه القوقه المقدمات 
فإنه لو كان يكفى خبر الواحد لما كان وجه لاعتبار البينه. 


(رابعها): ما ورد فى أبواب الفقه فى الموضوعات التى يقبل فيها الخبر الواحد الثقه كعزل الوكيل و دخول الوقت و كون المرأه 
زوجته و خبر البائع فى استبراء الأمه. فإذا جاز قبول خبر الثقه جاز قبول خبر العدل. (و جوابه) ان الدليل إنما قام على قبول خبر 
الواحد الثقه فى هذه الموارد بخصوصها و هذا لا يقتضى حجيه خبر الثقه 


فى الموضوعات بأجمعها و لا حجيته فى العداله بخصوصها مع انه معارض بما ورد فى الفقه فى الموضوعات التى لا يقبل فيها 
إلا شهاده عدلين مثل رؤيه الهلال. و مثل الشهاده على الشهاده» و مثل الشهاده على الطلاق» و مثل الشهاده على الموضوعات فى 
مقام المنازعات و المرافعات المشترط فيها التعدد» و مثل الشهاده على الذنوب. 


(خامسها): عموم صحيحه ابن أبى يعفور المتقدمه ص ١١١‏ حيث فيها ان ذلكك يجيز شهادته فإنه يشمل الشاهد الواحد. (و 
جوابه) ان من لاحظ الروايه يرى أنها ناظره للصحه الشأنيه لا الفعليه فإن محل الكلام فى الروايه هو ذاك, و بعباره أخرى إنها 
تدل على اعتبار شهاده الواحد اما انه بنحو الكفايه وحده أو منضما للغير فلا دلاله لها على ذلكك. 


(سادسها): صحيحه الحلبى و فيها الخفاف عندنا فى السوق نشتريها فما ترى فى الصلاه فيها؟ قال: صلى فيها حتى يقال لكك أنها 
ميته بعينها. و فيه إنما تدل على أن القول يمنع من الصلاه فيها لا انه يثبت كونها ميته مضافا الى 
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ظهورها فى قول ذى اليد و هو غير ما نحن فيه سلمنا دلالتها على اعتبار خبر الواحد لكنها ساكته عن كونه تمام السبب فى الثبوت 
أو جزء السبب. ألا ترى إلى مرسله الفقيه فان فيها (شهاده الرجل على شهاده الرجل مقبوله و هى نصف شهاده) مضافا الى 
معارضتها بروايه الجبن التى هى أشهر منها. ثمّ ان بعضهم بنى الخلاف فى ذلكك على أن التزكيه إن كانت من باب الشهاده 
فيعتبر فيها التعدد و ان كانت من باب الروايه و الظنون الاجتهاديه فيكفى فيها الواحد. و أجاب بعضهم ان الشهاده و 


الروايه ليستا من الموضوعات الشرعيه المتغايره المحكوم فى أحدهما بقبول الواحد و الآخر بلزوم التعدد و انما يسمى عندهم ما 
يعتبر فيه التعدد بالشهاده و ما يكتفى فيه بالواحد بالروايه و ليس بينهما فرق لأن كل منها أخبار و لذا يقال للشاهد انه صادق أو 
كاذب. كما يقال للراوى ذلكك. 


نعم شهاده الواحد بالعداله تقبل فى الراوى دون الشاهد بناء على كفايه الظن فى الخبر كما انه ذهب جمع من الأصحاب إلى 
قبول اعتراف المدعى عليه بعداله الشاهد لترتب القضاء و نسب ذلك الى التحرير و الإيضاح و التنقيح لأنه إقرار من المدعى 
عليه بموجب الحكم فيصح الأخذ بإقراره. و فى ذيل المروى عن هدايه الحر العاملى من فعل النبى (ص) إذا تخاصم اليه رجلان 
ولم يعرف للشهود قبيله. سثل عنهما الخصم فان قال ما علمت منهما الا خيرا أنفذ شهادتهما. و فى المروى عن تفسير العسكرى 
(ع) و عن وسائل الحر العاملى عن النبى (ص) و ان كان الشهود من أخلاط الناس غرباء لا يعرفون أقبل على المدعى عليه فقال: 
ما تقول فيهما؟ فان قال ما عرفنا الا خيرا غير أنهما غلطا فيما شهدا علىّ أنفد شهادتهما. و ذهب الفاضل العميدى إلى المنع من 
ذلك و سيجى ء إنشاء اللّه الكلام فيه عن قريب. 
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الطريق الرابع حسن الظاهر 


منه و كان متصفا بلزوم الطاعات و ترك المحرمات. و الدليل عليه الروايات المتقدمه فى القول الثالث بل و القول الأول فإن 
مقتضى الجمع بينها و بين القول بالملكه 


الذى هو الحق كون حسن الظاهر طريقا للعداله. و صحيحه محمد لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهاده الرجل الواحد إذا علم منه 
الخير مع يمين الخصم فى حقوق الناس. و صحيحته الأخرى يسلم الذمى و يعتق العبد أ يجوز شهادتهما على ما كانا أشهدا عليه 
قال: 


نعم إذا علم منهما بعد ذلكك خيرا. و روايه القاسم بن سليمان فى القاذف التائب إذا تاب و لم يعلم منه إلا خيرا جازت شهادته 
بل هو مقتضى صريح روايه عبد الله ابن أبى يعفور حيث فيها (و الدلاله على ذلك كله أن يكون ساترا لعيوبه حتى يحرم على 
المسلمين تفتيش ما وراء ذلكك). 


وقد يورد (أولا-) على جعل حسن الظاهر طريقا شرعيا للعداله بأنه له مراتب يتصل مبدؤها بمجهول الحال و ينتهى آخرها 
بالعصمه فأى مرتبه قد جعلها الشارع طريقا و مع الشكك يسقط الجميع عن الطريقيه. (و جوابه) ان المراد هو أن يكون ما يظهر من 
أفعاله و أقواله ليبس بمحرم و لا بمناف للمروه فهذه هى المرتبه المراده. 
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و يورد عليه (ثانيا) ان الظاهر أمر إضافى فإن الذى يظهر لأهله منه باطن بالنسبه لغيرهم و الذى يظهر لأهل محلته منه باطن بالنسبه 
لغيرهم و الذى يظهر لأهل بلدته منه باطن بالنسبه لغيرهم و الذى يظهر لزوجته منه باطن بالنسبه لغيرها فأى ظاهر يكون حسنه 
طريقا إليها و مع الشكك فيسقط الجميع عن الحجبه (و جوابه) ان المراد ان ظهور ذلكك بالنسبه للإنسان الذى يريد أن يعرف 


عدالته و هذا يحتاج الى مقدار من المعاشره التى يعرف معها ان ظاهره حسن. 


وقد يورد عليه (ثالثا) بما عن احتجاج الطبرسى و تفسير 


العسكرى عليه السلام عن الرضا (ع): إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته و هديه و تماوت فى منطقه و تخاضع فى حركاته فرويدا 
فما أكثر من يعجزه تناول الدنيا و ركوب المحارم بها لضعف بنيته و مهانته و جبن قلبه فنصب الدين فخا لها فهو لا يزال يختل 
الناس بظاهره فان تمكن من حرام اقتحمه الحديث. لكنه مع عدم وضوح سنده قاصر عن معارضه الأخبار المتقدمه دلاله و سندا 
وقد حمله فى الوسائل على أعلا مراتب العداله وانه مخصوص بمن يؤخذ منه الأحكام. ثمّ ان المتحصل من الأخبار ان حسن 


الظاهر و صلاحه يعرف بأمور: 
(أحدها) أن يعرف بالستر و العفاف و كف الجوارح الأربع. 


(و ثانيها) باجتناب الكبائر و هذان الأمران لما كانا من الأمور الواقعيه النفس الأمريه التى يصعب العلم بها فطريقه معرفتهما هى 
ساتريه الإنسان لجميع عيوبه حتى الصغير منها بأن يتصف بصفه الحياء و لا يرضى بظهور أى نقص عليه حتى ارتكاب الصغيره 
على حد يحرم على المسلمين التفتيش لما وراءه و على باطنه و هذا هو المسمى عند الناس بالمحافظه على الشرف. و لا ريب ان 
المسلم المؤمن إذا كان كذلكك فيعرف بالستر و العفاف و اجتناب القبائح و الكبائر (و ثالثها) المحافظه على الصلوات الخمس 
بمواقيتها و هذا يعرف بالاطلاع 
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على تعاهد هذا الشخص بصلاه الجماعه فى الأوقات الخمسه أو بالسؤال عنه فى محلته أو قبيلته و إجابتهم بأنه ملازم للصلاه فى 
أوقاتها و هذه الأمور تستفاد من صحيحه ابن أبى يعفور. و المروى فى المجالس: من صلى خمس صلوات فى اليوم و الليله فظنوا 


به خيرا و أجيزوا شهادته. 


(و رابعها) 


فى النساء ان يكن مستورات بالمشاهده أو معروفات بالستر و العفاف مطيعات للأزواج تار كات للبذاءه و التبرج للرجال فى 
أنديتهم و هذا يستفاد من روايه ابن أبى يعفور الثانيه. 

776 و روايه عبد اللّه بن سنان: و الظاهر من مجموع الأخبار هو معرفه صلاحه و أمانه ظاهره و هذه المذكورات من قبيل الأمثله 
للأسباب الموجبه لمعرفه ذلكك بقرينه اختلاف الأخبار مع اشتمال بعضها على الصلاح و الخير و أمانه الظاهر فيعرف ان الميزان 


هو ذلكك بأى سبب كان. ثم أن حسن الظاهر طريق للعداله سواء أفاد الظن بحسن باطنه أم لا. و سواء حصل الظن بخلافه أم لاء 
لإطلاق الأدله و عدم تقييدها بذلكك. 


(إن قلت): إن قوله (ع) فى مرسله يونس: «إذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا؛ معناه ان ظاهره يأمن منه بأن باطنه صحيح فتكون الروايه 
دلت على اعتبار الظن بالباطن فتقيد الإطلاقات الوارده فى حسن الظاهر. 


(قلنا): مضافا الى انها مرسله ان المراد منها ان ظاهره مأمون من الخيانه بمعنى أنه لا يظهر منه الخيانه و يأمن منه بحسب مقتضى 


(ان قلت): ان مثل قوله (ع): لا تصل الا خلف من تثق بدينه و ورعه) يقيد الإطلاقات الوارده فى حسن الظاهر بحصول الوثوق 
منه بالباطن 
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(قلنا): ان إطلاقات حسن الظاهر كأدله الامارات حاكمه عليه لأنها تدل على تنزيل حسن الظاهر منزله الوثوق و العلم هذا ان 


اعتبر الوثوق بالإمام من باب الطريقيه و ان اعتبر من باب الموضوعيه فهو خارج عن محل الكلام لأنه 


يكون معتبرا بنفسه موضوعا للحكم و نحن كلامنا فى مورد يكون حسن الظاهر طريقا لا موضوعا للحكم. 
الطريق الخامس الشياع 
اشاره 


(خامس الأمور التى يثبت بها العداله الشياع): قال جدى الهادى (ره) و قد يسمى بالاستفاضه و هو فى الموضوعات بمنزله الشهره 
فى الأحكام اه. و قد ذهب الى حجيته فى العداله جماعه من الأصحاب كما هو المحكى عن الشهيد فى الذكرى و الدروس و 
الجعفريه و ابن فهد فى الموجز و صاحب المعالم و كيف كان فالظاهر ان محل الكلا-م هو أن يخبر جماعه بالعداله و كلهم 
معلوموا الفسق أو مجهولو الحال بحيث يبلغ اخبارهم حد الشياع و الشهره الذى هو أدنى مرتبه من التواتر و لم يفد اخبارهم 
القطع و إنما قيدناه بذلكك لأنهم لو كانوا عدولا فهو داخل فى البينه فيكون حجه و هكذا لو أفاد العلم و القطع فهو حجه أيضا 
لأن القطع حجه بذاته من أى سبب حصل و الحاصل ان محل كلامنا هو الشياع و الشهره بقطع النظر عن افادته للعلم و كون 
المخبرين عدولا و الكلام يقع فيه فى مقامين: 


(أحدهما) فى حجيه الشياع فى الموضوعات مطلقا العداله أو غيرها فإنه إذا 
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ثبت ذلكك ثبتت حجيته فى العداله. 

(و ثانيهما) فى حجيته فى خصوص العداله. 


أما الكلام فى المقام الأول [و هو حجيه الشياع فى الموضوعات مطلقا] 


فنقول قد استدل على حجبه الشياع فى الموضوعات مطلقا بأمور: 


(أحدها) الإجماع: ففى المحكى عن الرياض انه يثبت بالشياع الموت و الملكك المطلق و الوقف و الزوجيه و الولا-ء و العتق و 
الرق و العداله بلا خلاف أجده إلا من الإسكافى فخص الثبوت به بالنسب. و فيه ما لا يخفى فإنه يظهر من كلمات جماعه انه 
يشترط فى الثبوت بالشياع افادته القطع كما هو المحكى عن الدروس و الكشف. 


(ثانيها) بناء العقلاء على العمل بالشهره و الشياع و السيره المستمره 


على ترتيب آثار العداله بمجرد الشهره و الشياع فان الكثير من الناس يقتدون بالشخص بمجرد اشتهار عدالته دون أن يشهد 
عندهم عادلان. (و جوابه) ان ذلكك غير مسلم و لذا اشتهر «رب مشهور لا أصل له و اشتهر فيما بينهم عدم حجيه الشهره التى 
يكون نقله الخبر فيها لا يوثق بهم كما هو محل البحث. و أما اقتداء الناس بمشهور العداله فلعله من جهه الاكتفاء فى ثبوت 
العداله بحسن الظاهر أو كان يحصل اليقين لهم بمجرد الشياع أو لأجل التسامح و قله المبالاه بالدين. 


(ثالثها) الأولويه بدعوى اقوائيه الظن الحاصل من الشياع من الظن الحاصل من البينه. (و جوابه) ان البينه لم تكن حجيتها من جهه 
الظن بل من باب التعبد و قيام دليل خاص بها مضافا الى انا لا نسلم ذلكك فإنكك قد عرفت ان محل الكلام هو الشياع من 
مجهولى الحال أو المعلوم فسقهم. 


(رابعها) ما فى مرفوعه زراره من قوله (ع): خذ بما اشتهر بين أصحابكك و دع الشاذ النادر حيث دل على الأخذ بالمشهور و 
الشائع و تركك ما يقابله 
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(و جوابه) انها مختصه بالروايه حيث سثل الراوى فيها عن الخبرين المتعارضين فأجاب (ع) بذلكك. 

(خامسها) ما فى مقبوله ابن حنظله بعد فرض السائل تساوى الراويين فى العداله من قوله (ع): ينظر الى ما كان من روايتهم عنا 
فى ذلكك الذى حكما به المجمع عليه بين أصحابكك فيؤخذ به و يتركك الشاذ النادر الذى ليس بمشهور عند أصحابكك فإن 


المجمع عليه لا ريب فيه الى أن قال الراوى: قلت فان كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات. الخبر بناء على ان المجمع 
عليه فى الموضعين هو 


المشهور بقرينه إطلاسق الإمام (ع) المشهور عليه فى قوله و يتركك الشاذ الذى ليس بمشهور. مضافا الى أن التعليل بقوله فان 
المجمع عليه لريب فيه يقتضى أن المشهور كالمجمع عليه لأأن المشهور أيضا لا ريب فيه. (و جوابه) انه مختص بالروايه مع 
عداله الراوى كما هو فرض السائل فيكون أجنبيا عما نحن فيه. 


(سادسها) ما فى آيه النيا من التعليل بقوله تعالى أَنْ تصببُوا قَؤْماً هاه بتقريب ان المراد من الجهاله هى السفاهه و الاعتماد على 
مالا ينبغى الاعتماد عليه و الشهره لا يكون العمل بها سفاهه و لا اعتمادا على ما لا ينبغى الاعتماد عليه. (و جوابه) ان الآيه إنما 
تقتضى عدم جواز الأخذ بما يكون الأخذ به سفاهه اما انه يجوز الأخذ بغيره فلا دلاله فيها عليه على ان المشهور الذى نقله 
الفساق أو مجهولو الحال يكون الأخذ به من الجهاله و السفاهه. 


(سابعها) ما رواها المشايخ الثلاثه كل بإسناده إلى يوسن بن عبد الرسمة عد حعن اله صن أب عية الله (ع) قال: سألته عن 
البينه إذا أقيمت على الحق أ يحل للقاضى ان يقضى بقول البينه من غير مسأله إذا لم يعرفهم؟ فقال عليه السلام: خمسه أشياء 
يجب الأخذ فيها بظاهر الحكم: الولايات, و المناكح, و الذبائح و المواريثء و الشهادات. فاذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت 
شهادته 
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ولا يسأل عن باطنه و فى (روايه الفقيه) الأنساب مكان المواريث كما انه حكى عن بعض نسخ التهذيب (ظاهر الحال) بدل 
ظاهر الحكم. و رواه فى الخصال عن محمد بن الحسن عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن أبى جعفر المقرى رفعه الى أبى 


عبد الله عن آبائه عن على (ع) انه قال: خمسه يجب على القاضى و ذكر نحو ما مر و تقريب الاستدلال بهذه الروايه ان اضافه 
ظاهر الى الحكم من قبيل إضافه الصفه لموصوفها مثل (جرد قطيفه) فالمراد هو الحكم الظاهر و الحال الظاهر و المراد بالحكم 
هو النسبه الخبريه و المراد بظهورها هو وضوحها بين الناس و هو يكون بشياعها فيكون المعنى انه يجب الأخخذ بالنسبه الظاهره 


من" لكام فق هده الأمووق هو كو عا 


و يورد عليه بأن المراد منه بيان حكم قبول الشهاده و لا يخفى ما فيه فإنه خلاف ظاهر صدره و ذيله مع فهم الأعاظم خلاف 
ذلك مع ان الشهاده لا يقتصر فيها على الخمسه المذكوره. 


و يورد عليه أيضا ان ظهور النسبه غير ظهور الأخبار عنها فإنه قد تكون النسبه واضحه و ظاهره دون ان يظهر الخبر عنها و يشيع 
مثل ظهور ان هذه البنايه مسجد لوجود أماره المسجديه فيها مع عدم اطلاع الناس على ذلكك و مثل ظهور ان هذه المرأه زوجه 
لهذا الرجل مع عدم اطلا-ع الناس عليها و ربما يكون العكس كما لو أخبر عن أمر كثير من الناس و لكن ليس بظاهر التحقق و 
الثبوت كما اتفق فى هذا العصر من اخبار جماعه بارتشاء أحد الساده الصلحاء مع استبعاد تحقق هذا الشى ء منه لمكان صلاحه و 
تقواه و استدل المستشكل على اراده ظهور تحقق النسبه لا ظهور الخبر من الروايه بقوله (ع) بعد ذلكك: (فاذا كان ظاهره ظاهرا 
مأمونا جازت شهادته و لا يسأل عن باطنه) فان ظاهر هذه الفقره هو ظهور الأمان منه للقاضى بما يتحلى و يتجلى فيه من الصففات 
كوا ليما 
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و الصلاح و التقوى لا ظهور ذلك للناس و إلا لقيده الامام (ع) بذلكك. 


(ثامنها) صحيحه حريز أو حسنته بابن هاشم المرويه فى فروع الكافى فى باب حفظ المال انه كانت لإسماعيل دنانير و أراد رجل 
من قريش أن يخرج الى اليمن فقال إسماعيل يا أبه ان فلانا يريد الخروج الى اليمن أ فترى أن أدفعها له يبتاع لى بضاعه فقال 
(ع): يا بنى أما بلغكك إنه يشرب الخمر؟ فقال إسماعيل هكذا يقول الناس» فقال: يا بنى لا تفعل! فعصى أباه و دفعها اليه 
فاستهلكها و لم يأت بشىء منها و فى تلكك السنه حج أبو عبد الله (ع) و حج إسماعيل فجعل إسماعيل يطوف بالبيت و هو 
يقول: أجرنى و اخلف على فلحقه أبو عبد الله (ع) و قال له: مه يا بنى فلا و الله مالك على الله هذا ولا لكك أن يؤجركك و لا 
يخلف عليك و قد بلغكك انه يشرب الخمر فائتمنته. فقال إسماعيل: يا أبه إنى لم أره يشرب الخمر إنما سمعت الناس يقولون. 
فقال (ع): يا بنى ان اللّه يقول فى كتابه: 
5 : : : 

يُؤْمِنُ بساللهِ وَ يُؤْمِنٌ لِلمُؤْمِنِينَ. و يقول: يصدّق الله و يصدّق للمؤمنين فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم و لا تأتمن شارب 
الخمر الخبر. و فى بعض النسخ المنقوله عن الكافى (المسلمون) بدل المؤمنون و تقريب الاستدلال به هو ان الامام (ع) أمر ابنه 
أن يصِدّق المسلمين فيما يقولون و يرتب آثار الواقع على ذلكك و لا ريب انه لا يريد الاستغراق من (المسلمين) لعدم تحقق 
ذلك فلا بد أن يريد به الاستغراق العرفى و هو الشياع. (و بعباره) أخرى ان الامام (ع) وبخ 


ولده إسماعيل على عدم عمله بالشياع ثم أمره بالعمل به بقوله فاذا شهد عندكك المسلمون فصدقهم. و نظيرها روايه حماد بن 
بشير عن أبى عبد الله عليه السلام المرويه أيضا فى فروع الكافى فى باب شارب الخمر قال أبو عبد الله (ع) إنى أردت أن 
أستبضع بضاعه إلى اليمن فأتيت أبا جعفر (ع) فقلت له: إننى أريد أن أستبضع بضاعه. فقال (ع) لى: أما علمت انه يشرب الخمر. 
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, 1 
قد بلغنى من المؤمنين إنهم يقولون ذلك. فقال لى: صدقهم فان الله تعالى يقول يُؤْمِنٌ باللهِ وَ يُؤْمِنُ لِلمُؤْمِنِينَ. ثمّ قال: إنكك إن 
استبضعته فهلكت أو ضاعت فليس لك على الله تعالى أن يأجرك. و أجاب عنه المرحوم الأصفهانى بأدنى توضيح منا انه (ع) 
لم يرتب جميع آثار الواقع بل خصوص ما ينفع السامع ولا يضر المخبر عنه لموافقته للاحتياط و هو عدم إعطائه الدنانير كما 
فعل خلاف ذلكك فى خبر آخر حيث قال (ع): «كذْبٍ سمعكك و بصرك عن أخيكك المؤمن فإذا شهد عندكك خمسون قسامه 
أنه قال قولا و قال لم أقله فصدقه و كذبهم). 


فإنه (ع) أمر بتكذيب خمسين بينه عادله فيما يضر المخبر عنه و لا يجدى المخبر اليه فكيف يأمر بتصديق ما هو أدون من بينه 
عادله واحده فى ترتيب جميع آثار الواقع انتهىء و لا يخفى ما فيه فان الاستدلال بالروايه من جهه أمره (ع) بتصديق المؤمنين فى 
شهادتهم مضافا الى ظهورها فى ترتيب آثار الواقع التى من جملتها عدم الائتمان بالمخبر عنه بأنه يشرب الخمر إذ ليس المراد 
صرف تصديق المؤمنين فيما ينفعهم و هو إظهار الموافقه لهم بل المراد الارتداع 


عن دفع المال الى من أخبروا عنه بأنه يشرب الخمر. و لذا عقب الامام (ع) كلامه بأحكام شارب الخمر من انه لا يزوج الحديث. 
و أما روايه الخمسين قسامه فحيث انها تعارض أدله البينه فلا بد من حملها على ما لا يترتب عليه أثر شرعى. و يمكن أن يجاب 
واد يكال ان افر الاك اشر يها الت البتتدال ويا امام قن رو ارين فين الحذ كورتين اغتى قوله مالك فى 'سوره البراءء ونه الدين 
يؤْذُونَ البِىَ وَ يَقُولُونَ هُوَ أن صَلْ أَذْنُ خَير لكم بُؤْمنُ ببالله وَ يُؤْمِنٌ للْمَؤْمِِينَ. ان من الناس من يؤذى النبى (ص) بقوله: هو أذن 
يصدق و يقطع بكل ما يسمع و هذه صفه نقص تنافى كمال النفس فرد الله تعالى عليهم و خطأهم فيما اعتقدوه و أبان انه (ص) 
اذن خير لا الاذن التى اعتقدتموها ثمّ فسر الله عز و جل اذن الخير بأنه يصدّق الله 
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تعالى بكل ما أخبره قاطعا و يظهر التصديق للمؤمنين و ان قطع بكذبهم بأن لا يرتب آثار العقوبه أو التفسيق أو التعزير أو إظهار 
القطع بالخلاف و هذه صفه لا ينال المؤمنون منها إلا الخير فيكون المراد بالتصديق هو عدم ترتيب آثار التكذيب من العقوبه و 
التفسيق و التعزير و إظهار القطع بالخلاف و هذا المعنى هو ظاهر الآيه بل هو صريحها لأن هذا معنى اذن الخير. و لعل هذا هو 
المعنى المراد من روايه الخمسين قسامه بل هو الظاهر منها فان المراد بالتصديق للمؤمن هو ذلك اعنى عدم إظهار تكذيبه 
بواسطه شهاده خمسين قسامه عليه و ان قطع بصدق قول الخمسين و كذب المؤمنء كما ان المراد بتكذيب 


الخمسين قسامه بقرينه المقابله عدم إظهار تصديقهم بأن يرتب الآثار على قول الخمسين التى توجب تكذيب المؤمن و إن قطع 
بصحه شهادتهم و لذا نسب فى صدر الروايه التكذيب الى السمع و البصر فان المراد عدم إظهار صدق السمع و البصر فلا منافاه 
فى الروايه بين الأمر بتصديق المؤمن و تكذيب خمسين قسامه أصلا و رأسا. و عليه فيتضح معنى روايه إسماعيل لأن ائتمان الذى 
شهد المؤمنون عليه بشرب الخمر يكون تكذيبا لهم علانيه و هو خلاف ما جاءت به السنه من لزوم إظهار تصديقهم لكونهم 
مؤمنين. (و الحاصل) ان المعنى المقصود من التصديق فى الروايه بقرينه الاستشهاد بالآيه هو عدم التكذيب للمؤمنين بإظهار آثار 
التكذيب كالائتمان أو الصلاه خلفه جماعه و ليس المراد به ترتيب آثار الصدق على قولهم بحيث يحد على شربه و يلعن على 
شربه و يعزر على شربه بواسطه شهاده المؤمنين. فالروايه لا تدل على حجيه الشياع و انما تدل على عدم تكذيب الشياع. و قد 
أجيب عن هذه الروايه بأن المراد بها التواتر و هو حجه. (و جوابه) انها ظاهره فى الشياع للفظ (الناس) الصادق على العدد الذى 
يحصل به الشياع. 


(تاسعها) ما رواه فى الكافى و التهذيب بطرق عديده أكثرها صحيحه 
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عن أبى عبد الله (ع) فى باب اختلاف الزوجين أو ورثه أحدهما مع الآخر فى متاع البيت فان فيه قال (ع): لو سألت ما بين لابتيها 
يعنى الجبلين و نحن يومئذ بمكه لأخبروك أن الجهاز و المتاع يهدى علانيه من بيت المرأه إلى بيت زوجها فهى التى جاءت به 
وهذا المدعى ان زعم انه أحدث فيه شيئا فليأت عليه البينه 


و وجه الاستدلال انه (ع) حكم بالمتاع للمرأه من غير يمينها لاستفاضه ذلكك بحيث لو سئلوا لأخبروا بذلكك. (و جوابه) ان الامام 
(ع) تمسكك بالسيره لا بالشياع فان المسؤول لم يذكر فى الروايه و انه من هو فغرض الامام (ع) انكك لو سألت من هو حجه 
لأخبركك بالسيره المذكوره المفيده للعلم هذا لو كان المراد لو سألت أى شخص ممن هو موجود بين لابتيها. و اما ان كان المراد 
المجموع الذى بين لابتيها فهذا من الشياع المفيد للعلم و هو خارج عن محل الكلام. 


(و أما المقام الثانى) و هو الكلام فى حجيه الشياع فى العداله بخصوصها 


فنقول استدل على ذلكك بأمور: 


(أحدها) ما فى آخر صحيحه ابن أبى يعفور ص 7١١‏ و هو قوله عليه السلام: فإذا سأل عنه أهل محلته و قبيلته قالوا: ما رأينا منه 
الا خيرا. 

و أجاب عنه بعضهم بما توضيحه منا بأن اللازم ذكر تمام الفقره حتى يتضح الحال قال (ع): «و يكون منه التعاهد للصلوات 
الخمس إذا واظب عليهن و حفظ مواقيتهن بحضور جماعه المسلمين و أن لا يتخلف عن جماعتهم فى مصلاه الا من عله. فإذا 
كان كذلك لازما لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس فإذا سثل عنه فى قبيلته و محلته قالوا: ما رأينا منه الا خيرا مواظبا على 
الصلوات متعاهدا لأوقاتها فى مصلاه فان ذلكك يجيز شهادته و عدالته بين المسلمين» فان ظاهر هذه الفقرات ان الاماره على 
العداله. هو التعاهد لصلاة الجماعه فى الأوقات الخمس تعاهدا الى حد بحيث لو سثل عنه فى قبيلته و أهل محلته. قالوا: ما رأينا 
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منه إلا خيرا. فان كونه كذلكك هو الذى يجيز شهادته و يحقق عدالته بين المسلمين فتكون هذه الفقره نظير قولنا إذا مرض 


زيد فإذا سئل عنه قالوا طريح الفراش فزره) فجواب قوله: «فاذا كان كذلكك لازما لمصلاه» هو قوله: «فان ذلكك يجيز شهادته). و 
عليه فيكون المستفاد من الفقره المذكوره ان الاماره و الدليل على العداله هو الملازمه للصلاه جماعه ملازمه تستدعى الشياع 
عنه بالخير و ليس نفس الشياع هو اماره و لا أقل من احتمال ذلكك فى الفقره و الدليل متى تطرقه الاحتمال بطل فيه الاستدلال 
هذا غايه ما أمكن من تقريب رد هذا الخصم. و لكن يمكن أن يقال ان قوله (ع): (فإذا سثل عنه) لا يصلح إلا أن يكون شرطا 
ثانيا بعد قوله: فاذا كان كذلكك. و قوله: فان ذلكك يجيز شهادته يكون جوابا لهما أو للأول منهما و يكون جواب الشرط الثانى 
محذوفا لدلالته عليه أو بالعكس. نعم لو كانت العباره بحيث إذا سأله عنه كان الحق مع الخصم لكنه من باب تعدد الشرط و 
وحده الجزاء و لا-زم ذلكك كفايه كل منهما فى تحقق الجزاء فتكون الروايه ظاهره فى كفايه الشياع غايه الأمر الشياع عند أهل 
قبيلته أو أهل محلته لا مطلقا و لعل ذلكك من جهه كونهم أهل الخبره به دون من عداهم و عليه فلا تدل الروايه على حجيه نفس 
الشياع و إنما تدل على حجيه قول أهل الخبره به و لكن الروايه فى ما ذكره الخصم أظهر لمكان الفاء فى (فإذا) دون أو. 


(ثانيها) ما روى أن النبى (ص) كان يبعث رجلين لتحقيق حال الشهود فى قبائلهم و محلاتهم فاذا أثنوا عليهم قضى للمدعى على 
المدعى عليه فان فى ذلك دلاله على كفايه الشياع فى تزكيه الشهود و عدالتهم. و فيه مع الشكك فى صحه الروايه انه يحتمل ان 
الضمير 


عائد فى (أثنوا) إلى الرجلين المرسلين لا إلى قبائلهم و أهل محلاتهم فتكون أجنبيه عن الشياع مضافا الى احتمال انه من باب 
الرجوع الى أهل الخبره و الظاهر ان هذه الروايه هى الروايه التى رواها صاحب الوسائل عن تفسير الحسن العسكرى 


عليه السلام و الاولى نقلها ليتضح لكك حقيقه الحال و لا أقل من شرحها لفعل النبى (ص). قال كان رسول الله (ص) إذا تخاصم 
اليه رجلان قال للمدعى: 


ألكك حجه؟ فان أقام بينه يرضاها و يعرفها أنفذ الحكم على المدعى عليه و إن لم تكن بينه حلف المدعى عليه باللّه ما لهذا قبله 
ذلكك الذى ادعاه و لا شى ء منه و إذا جاء بشهود لا يعرفهم بخير و لا شر. قال للشهود: أين قبائلكما؟ فيصفان أين سوقكما 
فيصفانء أين منزلكما فيصفان ثم يقيم الخصوم و الشهود بين يديه ثم يأمر فيكتب أسامى المدعى و المدعى عليه و الشهود و 
يصف ما شهدوا به ثمّ يدفع ذلكك الى رجل من أصحابه الخيار ثمّ مثل ذلكك الى رجل آخر من خبار أصحابه ثم يقول ليذهب 
كل واحد منكما من حيث لا يشعر الآدخر إلى قبائلهما و أسواقهما و محالهما و الربض الذى ينزلانه فيسأل عنهما فيذهبان و 
يسألا-ن فإن أتوا خيرا و ذكروا فضلا رجعوا الى رسول الله (ص) فأخبراه أحضر القوم الذى أثنوا عليهما و احضر الشهود فقال 
للقوم المثنين عليهما هذا فلان بن فلان و هذا فلان بن فلان أ تعرفونهما فيقولون: نعم فيقول: ان فلانا و فلانا جاءانى عنكما فيما 
بيننا بجميل و ذكر صالح إن كما قالا؟ فان قالوا نعم قضى حينئذ بشهادتهما على 


المدعى عليه. فان رجعا بخبر شى ء و ثناء قبيح دعا بهم فيقول أ تعرفون فلانا و فلانا؟ فيقولون: نعم. فيقول: اقعدوا حتى يحضروا 
فيقعدون فيحضرهما فيقول للقوم أ هما هما؟ فيقولون: نعم. فاذا ثبت عنده ذلكك لم يهتكك سترا بشاهدين و لا عابهما و لا 
وبخهما و لكن يدعو الخصوم الى الصلح فلا يزال بهم حتى يصطلحوا لثلا يفتضح الشهود و يستر عليهم و كان رؤوفا رحيما 
عطوفا على أمته فإن كان الشهود من أخلاءط الناس غرباء لا يعرفون و لا قبيله لهما و لا سوق و لا دار أقبل على المدعى عليه 
فقال: ما تقول فيهما؟ فان قال ما عرفنا إلا خيرا غير انهما قد غلطا فيما شهدا على أنفذ شهادتهما و إن جرحهما و طعن بهما 
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أصلح بين الخصم و خصمه و احلف المدعى عليه و قطع الخصوم بينهما. و الحاصل ان هذه الروايه إنما تدل على جواز الشهاده 


(ثالثها) قوله (ع) فى معتبره عبد الله ابن المغيره ص 77١‏ كل من ولد على الفطره و عرف بالصلاح و قوله (ع) فى حسنه إبراهيم 
ص 7١5‏ بعد أن يعرف منه خيرا. و فيه ما لا يخفى فإنه من المحتمل ان المراد بالمعرفه هو العلم و اليقين فيكون ذلكك أجنبيا عما 
نحن فيه لأ-نه كما تقدم المراد إثبات حجيه الشياع الذى يفيد الظن و إلا فالذى يفيد العلم لا حاجه لإثبات حجيته لأنه حجه 


مضافا الى أن معرفه الصلاح و الخير غير معرفه الخبر عنهما فلو كان لسان الروايتين معرفه الخبر عنهما لكان فيهما دلاله 


على حجيه الشياع لكن معرفه الصلاح و الخير عباره عن معرفه حسن الظاهر. و هذا نظير ما تقدم فى مسأله الفرق بين ظهور 
النسبه و ظهور الاخبار عنها ص "٠‏ فراجع ذلكك حتى يتضح لكك حقيقه الحال. 


الطريق السادس الوثوق بالعداله 
اشاره 


(سادس الأمور التى يثبت بها العداله الوثوق بالعداله و الاطمئنان بها) الذى هو العلم العادى فى نظر العرف و العقلاء و لعله هو 
المراد لجدى (ره) فى كشف غطائه حيث جعل الطريق الثانى لمعرفه العداله الظن لشياع يفيد الظن المتاخم للعلم و هو الذى 
يظهر من الشيخ الأنصارى (ره) اعتباره فى مطلق الموضوعات 
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[حجيه الوثوق فى مطلق الموضوعات] 


و الكلام فيه (أولا) فى حجيته مطلقا. (و ثانيا) فى حجيته فى خصوص العداله. 


أما الكلام فى الأول فنقول: ان محل البحث هو الوثوق الحاصل من غير الطرق المعتبره كالبينه و حسن الظاهر و إلا لو حصل من 
الطرق المعتبره فلا إشكال فى حجيته بواسطه حجيه ذلكك الطريق كما انه فى غير الموضوعات المعتبر فيها العلم لإمكان ان 
يدعى بأن العلم و المعرفه المتبادر منهما عند العرف ما يعم الوثوق و الاطمئنان إذا عرفت ذلكك فمقتضى القاعده عدم حجيته لما 
قرر فى محله من ان حجيه غير القطع تحتاج الى جعل و الأصل عدم الجعل. 


(أولا) بالسيره المستمره على ترتيب آثار الواقع على ما يوثق به و بناء المتشرعه على المعامله مع الوثوق و الاطمئنان معامله العلم 
الحقيقى. و فيه منع اتفاق العقلا-ء فى جميع الأعصار و الأمصار على الاعتماد فى أمورهم على الوثوق و الاطمئنان من أى سبب 
حصل فإن أحدا لم يرفع يده عن أمواله و إعراضه بمجرد حصول الوثوق من دون أن ينظم له سند معتبر و لا يدفعون لمدعى 
الوكاله بمجرد الوثوق. و أما بناء المتشرعه فهو لو كان ثابتا للزم القول بحجيه الوثوق فى جميع الموارد فيكتفى به فى تنجز كل 


ع 


لم تقم عليه حجه شرعبه أو عقليه و يكتفى به فى الخروج عن عهده التكاليف المنجزه و لو مع التمكن من العلم الحقيقى و 
الظاهر ان ذلكك لا يلتزم به أحد. 


(و ثانيا) بدليل الانسداد لأسن باب العلم منسد فى أغلب الموضوعات و قله الطرق المعتبره كالبينه العادله و نحوها فيها و لزوم 
الوقوع فى خلاف الواقع من الرجوع الى الأصول فى موردها لأن نوعها عدميه كأصاله عدم النسب و عدم الزوجيه و عدم التذكيه 
و عدم الوقف و عدم البيع و نحو ذلك و هو خلاف المصلحه فلا يرضى به الشارع» و تعذر الاحتياط و تعسره و الوثوق أقرب 
الطرق للواقع 
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بعد العلم. (و جوابه) ما سبق من عدم انسداد باب العلم و العلمى فى الموضوعات لما تقدم ص 28. 
[حجيه الوثوق فى خصوص العداله] 


واما الكلام فى الثانى و هو حجيه الوثوق فى خصوص العداله فقد استدل بأمور: 


الصادق (ع) فى خبر البصرى: إذا كنت خلف امام تتولاه و تثق به فإنه يجزيكك قراءته و مثله عن الفقه الرضوى. و فيه انه مختص 
بصلاه الجماعه فلا دليل على اعتبار الوثوق فى جميع موارد اعتبار العداله. 

(ثانيها) ما فى مرسله يونس المتقدمه ص 7١١‏ (فاذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته و لا يسأل عن باطنه). و فيه انها إنما 
تدل على كفايه حسن الظاهر لا اعتبار الوثوق بالعداله فقد يكون الظاهر مأمونا و لكن لا يحصل منه الوثوق بملكه العداله. 


(ثالثها) روايه الصدوق (ره) فى الخصال المتقدمه ص 


1*6" و هى من عامل الناس فلم يظلمهم؛ و حدّثهم فلم يكذبهم؛ و وعدهم فلم يخلفهم فهو ممن كملت مروته و ظهرت عدالته و 
وجبت اخوته. و وجه الاستدلال بها يكون فى فقرتين: 


(إحداهما) قوله (ع): «ظهرت عدالته» حيث يدل على أن المذكورات توجب الوثوق بعدالته فتكون ظاهره فى اعتبار الوثوق. (و 
جوابه) ان تلكك الأمور تكون موجبه لحسن الظاهر فتثبت العداله بها سواء حصل الوثوق أم لا. 


(ثانيهما) قوله (ع): «و وجبت اخوته» بتقريب ذكره الشيخ 


الأنصارئ (ره) حكى عنه من كتاب الصلاه فى باب الجماعه و هو انه لأ تجب اختوه غير الثقه المعتمد المظئون به حسن حال 
الباطن. (و جوابه) واضح انه لا دليل على ما ذكره فإنه أى مانع ان يوجب الشارع اخوه من كان بتلك الصفات المذكوره التى 
لوا الل فى ضبيع الاق 


(رابعها) ما ورد فى تفسير قوله تعالى مِمّنْ تَوْضِوؤْنَ مِنَ الشهداء عن أمير المؤمنين (ع) قال: ممن ترضون دينه و أمانته و صلاحه و 
عفته و تيقظه فيما يشهد به (و جوابه) مضافا لضعف الروايه بإرسالها ان كون الشاهد مرضيا لا يلا-زم الوثوق بوجود الملكه 
الباطنيه للعداله عنده فإن الذى ظاهره حسنا يكون مرضيا مع انه قد لا يحصل الوثوق به. 


الطريق السابع الظن بالعداله 


(سابع الأمور التى يثبت بها العداله الظن بها) و الكلام فيه تاره فى اعتباره فى مطلق الموضوعات و قد تقدم ذلكك ص 88 و تاره 
فى خصوص العداله و استدل على ذلكك بوجوه: 


(أحدها) دليل الانسداد و تقريبه ان العلم بالعداله متعسر و لو رجعنا للأصول فى موارد الجهل بها لزم تضبيع الحقوق و تعطيل 
الجماعات و الأسواق لأن الأصل عدم العداله 


فلا بد من العمل بالظن كما فى نظائره من الموضوعات بل الأحكام الشرعيه عند بعضهم. (و جوابه) ما عرفته غير مره من وجود 
طرق 
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الجماعات و الأسواق بل لعل العمل بالظن فيها قد يوقع الإنسان فى خلاف الواقع فتبطل الحقوق و يصلى خلف غير العادل. 


(ثانيها) الأصل لأن وجوب الأخذ بقول المجتهد العادل زياده على الظن به مشكوك و الأصل عدمه. و فيه انه لا يثبت اعتبار 
الظن مضافا الى ان وجوب الأخذ بقول المجتهد العادل ثابت بالأدله فلا بد من إحرازه إما بالعلم أو العلمى. 


(ثالثها) ما تقدم من روايه الأمالى ص *؟؟ من صلى خمس صلوات فى اليوم و الليله جماعه فظنوا به خيرا و أجيزوا شهادته. و 
وجه الاستدلال انه ليس المقصود ظن الخير إذ ليس هو تحت قدره الإنسان فلا بد أن يكون المراد به ترتيب آثار الخير بعد الظن 
به و معنى هذا كون الظن بالخير حجه و بتقريب آخر أن أمر المولى بترتيب آثار الواقع بلسان تحصيل الظن به يستفاد منه أن 
الظن بذلكك الواقع حجه فيه و إلا لما كان معنى للتعبير بهذا اللسان. و فيه ما لا يخفى فان ذلك كنايه عن عدم اتهامه نظير قولهم 
أحسن فيه الظن و كثير ما تستعمل كلمه (ظن الخير) فى ألسنه العرب بهذا المعنى فيكون معناه المراد نظير ما روى عنهم (ع): 
«ضع أمر أخيكك على أحسنه) سلمنا ذلكك لكن لما كان المراد ليس هو الظن الوجدانى و إنما المراد ترتيب آثار 


الواقع بالسبب المذكور فى الروايه و هو الصلوات فى اليوم و الليله جماعه؛ فالروايه إنما تكون داله على ان السبب المذكور و هو 
الصلوات الخمس جماعه موجب لترتيب آثار الخير نظير ما اشتمل عليه ذيل صحيحه ابن أبى يعفور المتقدمه ص 777 
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الطريق الثامن حكم الحاكم بالعداله 


(ثامن الأ-مور التى يثبت بها العداله حكم الحاكم) بناء على تعميم حكم الحاكم لمثل ذلكك أو لأنها كانت مورد النزاع؛ و 
الحاصل ان الموضوعات الخارجيه و ان كان القول بثبوتها بحكم الحاكم محل إشكال إلا-ان الظاهر انه يثبت به مثل هذه 
الموضوعات التى غالبا ينسد فيها باب العلم كالهلال و الاجتهاد. و قد نقل الآشتيانى الإجماع على ثبوتها كما ذهب الى ذلكك 
عمنا الأعلى الشيخ حسن فى شرح مقدمه كشف الغطاء. 


الطريق التاسع دعوى العداله 


(تاسع الأمور التى يشت بها العداله دعوى العداله) بأن يخبر الشخص عن نفسه بأنه عادل كما ذهب بعضهم الى مثل ذلك فى 
الاجتهاد فقبل دعوى الاجتهاد فيه و يمكن أن يستدل لذلكك بوجوه: 


(أحدها) ان العداله من الملكات الخفيه التى لا يطلع عليها إلا صاحبها 
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كاحتلا-م الصبى و حيض المرأه و طهرها. و فيه ما لا يخفى فإنه يمكن الاطلا-ع عليها بالمعاشره مع انه يوجد الفارق بين مثل 
احتلام الصبى و العداله فإنه قد يشتبه الشخص فيتخيل انه عادل بخلاف الاحتلام. سلمنا لكن لا دليل على قبول قول ما لا يعلم 
إلا من قبله مطلقا بنحو الكليه و انما التزم بذلكك فى موارد خاصه. 


(ثانيها) عموم آيه النبا و آيه السؤال للأخبار عن نفسه بأنه عادل و فيه انها منصرفه عن اخباره عن نفسه بالعداله كيف لو تم 
ذلكك للزم قبول قول المدعى العادل فى عموم الدعاوى و هو كما ترى. 


(ثالثها) انسداد باب العلم و العلمى فيها فلو رجع الى الأصل فيها ضاعت علينا أغلب الأحكام. لأن الأصل عدم العداله. و فيه ما 


عرفته غير مره من عدم تماميه هذا الدليل. 
الطريق العاشر تصريح المشهود عليه بعداله الشهود 


(عاشر الأ-مور التى يثبت بها العداله) هو ما لو صرح المشهود عليه بعداله الشهود فان على الحاكم ان يقبل شهادتهما عليه و 


يحكم بها. و حكى القول بذلك عن التحرير و الدروس و التنقيح و الإيضاح و لكن ظاهر الأ-كثر عدمه و هو المحكى عن 
العميدى و قد تقدم منا الكلام فى ذلك فى الطريق الثالث للعداله و الإعاده لا تخلو عن الإفاده فنقول: قد استدل على ذلك فى 


الإيضاح بأن المشهود عليه قد أقر بوجود شرط الحكم 


عليه و كل من أقر على نفسه بشىء نقذ عليه و فيه ان الحكم انما يرجع للقاضى و عند استناده إلى البينه قد اشترط عليه الشارع 
أن تكون عادله و ليست كونها عادله حقا محضا للخصم حتى يسقطه و لعله الى ذلكك 
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يشير من قال بأن شرط الحكم انما هو العداله المعلومه للحاكم لا العداله الواقعيه و ان لم تكن معلومه له و لا ريب انه لم يحصل 
له العلم بالعداله من قول المدعى عليه و (الحاصل) ان البينه و إن كان يثبت بها المشهود به إلا-انه فيما نحن فيه بالنسبه إلى 
المشهود عليه لا يثبت بها ذلك لعلمه بغلطها و عدم مطابقتها للواقع و بالنسبه إلى الحاكم لم يحرز جامعيتها لشرائط الحجيه حتى 
يحكم على طبقها. 


واعنرو صق القشف ب تت تن كوف زفزارا خلن تقس لأنالا ازال من وجوه الومخرةه و لآلا كونة اقزر على الس ةرت 


و استدل عليه صاحب المستند تبعا لبعض معاصريه بما روى فى تفسير الإمام العسكرى (ع) و عن هدايه الحر العاملى و وسائله ان 
رسول اللّه إذا تخاصم اليه رجلان فى حق قال للمدعى أ لكك بينه؟ فان أقام بينه يرضاها و يعرفها أنفذ الحكم على المدعى عليه 
الى أن قال (ع): فاذا كان الشهود من أخلاط الناس لا يعرفون و لا قبيله لهما ولا سوق ولا دار أقبل على المدعى عليه و قال: ما 
تقول فيهما فان قال ما عرفت إلا خيرا غير انهما قد غلطا 


فيما شهدا علي أنفذ عليه شهادتهما. و لا يخفى ما فيه فإنه مضافا الى الشكك فى صحه سنده و اختصاصه بصوره العجز عن 
الفحص عن الشهود لعدم معرفه القبيله و السوق و الدار لهما انه أعم من المدعى لأن المدعى التصريح بالعداله لا التصريح بعلم 
الخير فيهم و قد حمل بعضهم هذا الخبر على صوره حصول العلم له (ص) من قول المدعى عليه باعتبار ان الغالب حصول العلم 
من ذلكك. و فيه ما لا يخفى لوضوح عدم حصول العلم منه. 


و يمكن أن يستدل للحكم المذكور بقوله تعالى فى سوره البقره: 


و ا 21 2-2 0 2 وبع رش لا رءء اث" رارطا. د - 2 رلا 5 8 5 
وَ اسْتَشْهدوا شَْهِيدَيْنٍ مِنْ رِجَالِكم فإنّ لم يكونا رَجُلئْن فرَجُل وَ امْرَاتانٍ مِمَْ تَرْضوْنَ مِنَ الشْهّداءٍ فإنه يفهم منها الحكم المذكور 
باعتبا ل أن الميراق الى حماله 
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الشارع هو ما يرضى به الطرفان من الشهود لا الحاكم و فيما نحن فيه قد رضى بالشهود الطرفان المدعى و المدعى عليه بل لعل 
التعبير (بترضون) دون (المرضيين) اشاره و إرشاد الى أن المعتبر فى الشهاده هو المرضى عندنا لا من هو مرضى فى الواقع و عند 
الله عز و جل. 


ويمكن أن يستدل له بأن اشتراط الفحص عن عداله الشهود على الحاكم من باب المنه على المشهود عليه و الإرفاق به فاذا هو 
أسقطه كان سبب الحكم للحاكم قد تمّ فله الحكم بالشهود الذين اعترف المشهود عليه بعدالتهم. 


الطريق الحادى عشر الاستصحاب 


(الحادى عشر من الأمور التى تثبت بها العداله) الاستصحاب و هو انما يكون فيما لو علم بالعداله سابقا أو قام دليل شرعى على 
ثبوتها سابقا و لم يعلم بعد ذلكك بزوالها فإنه يستصحب بقائها للسيره و لأدله الاستصحاب و قد تقدم ذلكك منا 


عذده مرات. 
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طرق معرفه الجرح 

(الثانى و العشرون) من تنبيهات هذا المبحث انه قد عرفت الطرق الموجبه لمعرفه العداله. 

اشاره 

و اما الفسق فالطرق الموجبه لمعرفته يمكن معرفتها بملاحظه ما ذكرناه فى الطرق الموجبه لمعرفه العداله باعتبار كونها موضوعا 
من الموضوعات الخارجيه فإن الجرح و فسق الشخص أيضا من الموضوعات الخارجيه؛ و بعباره أخرى أن الطرق المتقدمه ما 
ثبت كونه طريقا للموضوع الخارجى كما يكون طريقا للعداله يكون طريقا لغيرها من الفسق و غيره من الموضوعات الخارجيه 


كالبينه حتى انه وقع الخلاءف فيما بينهم فى جواز الاكتفاء فى الجرح بالواحد كالتعديل. و فى المحكى عن المعالم ان طرق 
معرفه الجرح كالتعديل» والخلاف فى الاكتفاء بالواحد و اشتراط التعدد جار فيه و المختار فى المقامين واحد و 


و أماما كان .متها طريقا للعداله فقط كحسن الظاهر فهو ليس بطريق للفسق لأن طريقيته انما ثبت للعداله فقط: 
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«أحدها» كفايه الإطلاق فى الشهاده بالجرح 
اشاره 


وهنا فوائد: 


(أحدها) انه قد تقدم فى مبحث إثبات العداله بالبينه كفايه الإطلاءق فى التعديل و أما الجرح ففى كفايه الشهاده به بنحو 
الإطلاق من دون ذكر السبب أو لا بد من ذكر التفسير و السبب محل خلاف بين الفقهاء و الأصوليين على أقوال: 


(الأول) الاكتفاء بالإطلاق من دون ذكر السبب و التفسير كأن يقول هو فاسق و هو المحكى عن النهايه عن قوم. 


(الثانى) عدم الاكتفاء بالإطلاق و لزوم ذكر سبب الجرح و تفسيره و هو المحكى عن الإسكافى و الشيخ و ابن البراج و ابن حمزه 
وابن إدريس و أكثر الأصحاب و استدل للأول بما استدل به لكفايه الإطلاق فى التعديل. 


و لا-وجه لدعوى معارضتها بالعمومات المانعه من العمل بغير العلم لأنها جاكمة عليه شأن سائر أذله الأمارات واستدل لشاقق 
بالأصل أعنى أصاله عدم الحجيه و 


بالعمومات المانعه عن العمل بغير العلم. و لا يخفى ما فيه فان الأصل لا يجرى 
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بعد قيام الدليل على الحجيه و هو حاكم على العمومات المانعه من العمل بغير العلم شأن سائر أدله الامارات. و استدل أيضا بأن 
الناس يختلفون فيما به الجرح و ما هو المضر بالعداله فإذا كانت الشهاده بالجرح مستنده لما هو خلاف رأى الحاكم لا يقبلها 
الحاكم. و مع إطلاق الشهاده يدور أمرها بين المقبوله و غيرها و الشكك فى الشرط يستلزم الشكك فى المشروط. و فيه ما ذكرنا 
فى جواب من منع من إطلاق التعديل مضافا لما تقدم ص 184 من عدم العبره برأى الحاكم و المزكى و انما العبره برأى المزكى 


و قد يستدل له بأن الأخبار عن الجرح من دون ذكر السبب اخبار عن أمر حدسى 


من حيث اختلا.ف المذاهب فيما يوجب الجرح ولا دليل لنا على وجوب تصديق العادل فى الأخبار عن الأ-مور الحدسيه 
الاجتهاديه و ذلكك لان الأدله الداله على وجوب تصديق العادل انما هى تنفى احتمال تعمد الكذب منه و لا تنفى احتمال الخطأ 
منه لان الصدق الذى تأمر به هو الصدق الذى هو تحت اختياره و هو الصدق من جهه عدم تعمده الكذب و أما الصدق من جهه 
عدم خطأه و اشتباهه فهو ليس تحت اختياره. و عليه فاذا كان فى اخبار العادل عن شى ء ما يدل على نفى خطثه و اشتباهه نأخذ 
بخبره و نعمل به كما فى اخباره عن الحسيات حيث ان بناء العقلاء على عدم الاعتناء باحتمال الخطأ فيها لندره وقوع الخطأ فيها و 
إذا لم يكن فى اخبار العادل عن شى ء ما يدل على نفى الخطأ عنه فلا نأخذ به كما فى اخباره عن الأمور الحدسيه 


الاجتهاديه حيث ان العقلاء لم يكن بنائهم فيها على عدم الاعتناء باحتمال الخطأ فأصاله عدم الخطأ غير جاريه فيها فلا يعمل 
بتلكك الأخبار. و لا يخفى ما فيه لما حققناه فى محله من أن الأخبار عن الأأمور الحدسيه التى قريبه الى الحس لابتنائها على 
مقدمات واضحه جليه يبنون العقلاء على أصاله عدم الخطأ و الاشتباه فيها لعين ما ذكر فى الأخبار عن الأمور الحسيه من ندره 
وقوع الخطأ فيها و لذا تراهم يقبلون الأخبار عن الاجتهاد فى العلم و عن الأفضليه فيه» و عن العداله» 
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و عن الطهاره» و عن النجاسه بل و عن الملكيه و الزوجيه و الرقيه و نحو ذلك. 


و العجيب من المرحوم الاشتيانى فى كتاب القضاء اعتمد على الدليل المذكور و لم يتفطن لما ذكرناه من الجواب. و الأغرب 
من ذلكك انه أورد على نفسه بالشهاده بالملكيه و الزوجيه و أجاب (ره) عنه بأن ذلكك خارج عن محل الفرض لوجود أصل 
يحرز به الواقع و هو أصاله الصحه فى المشهود به فيكون حال هذا الأصل فى المقام حال أصاله عدم الخطأ الجاريه فى الأخبار 
عن الحسيات. و وجه الفساد هو ان أصاله عدم الخطأ من المخبر إذا كانت لا تجرى فى الأخبار عن الحدسيات فهنا أيضا لا 
تجرى فلا نأخذ باخباره. و أصاله الصحه لا تخرج الشىء عن كونه حدسيا قد يخطأ فيه المخبر فهنا نحتاج إلى أصلين أصاله 
الصحه و أصاله عدم الخطأ (و الأول) جارى فى مقدمات المخبر عنه و هى أسباب الملكيه و الزوجيه (و الثانى) جارى فى نفس 
الشتخصى المشر: 


[الفائده] «الثانيه» التعارض بين الجرح و التعديل 
اشاره 


(الثانيه) إذا قامت البينه على عداله شخص و قامت بينه أخرى 


على جرحه. كقول المفيد (ره) فى محمد بن سنان انه ثقه و قول الشيخ انه ضعيف و كقول ابن الغضائرى فى داود الرقى انه 
فاسد المذهب لا يلتفت اليه و قول غيره انه كان ثقه. قال فيه الصادق (ع): أنزلوه منى منزله المقداد من رسول الله (ص) فهنا 


صور 
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(الاولى) وقوع التعارض بينهما مع عدم المزيه لإحداهما على الأخرى 
اشاره 


لا باعتبار حال المزكى و الجارح كأن كان إحداهما أعدل و لا باعتبار كلامهما كأن كان كلام أحدهما أظهر و لا باعتبار أمر 
خارج ككون إحداهما أكثر فذهب جماعه إلى التوقف بمعنى لا يحكم بالفسق ولا بالعداله كمافى مجهول الحال وهو 
المحكى عن الخلاف و التهذيب و المختلف و المنيه و الدروس و المسالكك و الكفايه و الظاهر انه المشهور بين الأصحاب بل 
بين علماء الإسلام. و استدلوا على ذلكك بان الشهادات قد تقابلت و لا ترجيح لإحداهما على الأخرى فيتوقف عن الحكم على 
طبق إحداهما. و فيه انهم إن أرادوا بالتوقف هو سقوطهما و فرض المقام كما لو لم تكن بينه أصلا فهو مبنى على تساقط 
الححي عند العارقن و قدو قد قررنا فى محل أن متضي القاعده عقن العارقن هر السشير ينيك ان شان اللداقى الشنه فن 
آخر هذه الصوره ما يوضح الحال. قالوا: و تظهر الثمره بين القول بالتوقف و بين القول بالجرح انه على القول بالتوقف يرجع الى 
الحاله السابقه من العداله أو الفسق إن كانت معلومه و إلا فيكون من قبيل مجهول الحال لتساقط البينتين و أما على القول بتقديم 
الجرح فيؤخذ به و لا يعتنى بالحاله السابقه و أيضا على القول بالتوقف لو قام دليل آخر 


على العداله أخذ به لسقوط البينتين و جعلهما كالعدم للتوقف فيكون الدليل بلا معارض بخلاف ما لو رجحنا الجرح و ذهب 
آخرون الى تقديم شهاده الجرح كما عن الشرائع و عن المبسوط للشيخ (ره) و عن المعالم نسبته الى أكثر الناس و استدلوا له. 


(أولا-) بأن بتقديم الجرح جمعا بينهما إذ غايه قول المعدل انه لم يعلم فسقا و الجارح يقول انا علمته فلو حكمنا بالعداله كان 
الجارح كاذباء و إذا حكمنا بفسقه كانا صادقين و الجمع اولى ما أمكن, و لذا لو ظهرت عدالته بالاختبار ثم قامت البينه على 
فسقه عملنا بقول البينه. و جوابه ان الفرض ان العداله تنافى الفسق 
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و تضاده فالذى يشهد بالعداله يعلم بعدم الفسق و لذا فسرت العداله بالملكه اللازمه لفعل الواجبات و تركك المحرمات فتقديم 


كل منهما يوجب كذب الآدخر. وفى صوره الاختبار إذا حصل العلم بالعداله طرحنا البينه و عند عدم حصول العلم فهو ليس 
بحجه و لا بد من الأخذ بالبينه. 


(و ثانيا) إن الظن الحاصل من قول الجارح أقوى. و فيه انا لو سلمنا ذلكك فلا دليل لنا على حجيه هذا الظن. 


(و ثالنا) بما رواه الكافى و التهذيب عن أبى عبد الله (ع) ان أمير المؤمنين (ع) كان يحكم فى زنديق إذا شهد عليه رجلان 
عدلان مرضيان و شهد له ألف بالبراءه جازت شهاده الرجلين و أبطل شهاده الألف لأنه دين مكتوم فإنه من التعليل يفهم ان البينه 
إذا قامت على أمر خفى ترجح على البينه المععارض لها ولا ريب ان الفسق أمر خفى و لذا علل بعض الأصحاب وجه تقديم 


الجرح بأنه مما يخفى و فيه 


ان الروايه ضعيفه. و لو تنزلنا فهى مخصوصه بالدين الخفى كالز ندقه. 


(و رابعا) ما روى عنهم (ع) «من أن الغائب على حجته إذا حضر) فإنه لو لا تقديم الجرح على التعديل لم يكن لذلكك وجه. و فيه 
انه انما يقتضى سماع رد الغائب إذا حضر و هو لا يقتضى تقديم جرحه بل قد يتوقف فى الحكم عند تقديمه البينه الجارحه. 


(و خامسا) انه يجب تقديم بينه الجرح لأنها تدل على ما لا تنفيه بينه التعديل و كانت ساكته عنه فيجب الأخذ بها تصديقا لهما و 
عملا بهما من دون تصرف فيهما كالبينتين الغير المتعارضتين و ذلكك ان بينه الجرح تدل على صدور الكبيره منه و ساكته عن 
وجود ملكه العداله عنده كما ان بينه التعديل تدل على وجود الملكه المذكوره عنده و ساكته عن عدم صدور الكبيره منه غايه 


النور الساطع فى الفقه النافع» ج 3 ص: فض 
الأمر أنها تعرف عدم صدور الكبيره من المشهود عليه بواسطه أصاله عدم صدورها منه أو اليقين بعدم صدورها منه أو اليقين 
بالتوبه منها بعد صدورها منه. فتكون هذه محتملات فى بينه التعديل من غير دلاله لها على أحدها. 


و إذا كان الأمر كذلك فالواجب هو الأخذ بما دلت عليه كل من بينه التعديل و الجرح و طرح ما سكتت عنه كما هو الشأن فى 
سائر الأدله و مقتضى ذلكك أن يكون للمشهود عليه ملكه (كما هو مدلول بينه التعديل) و ان يكون قد صدرت منه الكبيره (كما 
هو مقتضى بينه الجرح). و لا يخفى ما فيه فان العداله تنافى الفسق و تعانده. و قد عرفت فيما تقدم ص 758 من انها الملكه 
الملازمه لفعل الواجبات و ترك المحرمات فهى لا ينفكك 


عنها عدم الكبيره كيف و لو كان ينفكك عنها ذلك لما كان فائده باشتراط العداله فى الشاهد و غيره لعدم الامانه به و استوى هو 
والفاسق فى احتمال تعمد الخيانه فالشهاده بالعداله غير ساكته عن الدلاله على عدم صدور الكبيره و عدم صدور منافيات المروه 
بل هى داله على ذلك. 


و الشهاده بالجرح داله على عدم الملكه المذ كوزه أعنى الملازمه لعدم الكبيره و لعدم منافيات المروه. و أما الملكه التى تجتمع 
مع صدور الكبيره فهى ليست بالعداله فلم تكن مشهودا بها هذا على تفسير العداله بالملكه و أما على تفسيرها بحسن الظاهر 
فالفسق الذى ينافيها هو فعل ما ينافى حسن الظاهر فالشهاده بالجرح تدل على عدم حسن الظاهر و هكذا على تفسيرها بأنها فعل 
الواجبات و تركك المحرمات أو ظهور الإسلام مع عدم ظهور الفسق و الحاصل ان دعوى السكوت عما ذكر فى شهاده التعديل 
أو الجرح لا وجه لها و العجب من مدعيها. 


(و سادسا) ان الأخبار بالعداله إخبار بأمر وجودى و هو الملكه و عدمى وهو عدم صدور الكبيره و منافيات المروه ولا ريب ان 
الأخبار بالأمر العدمى مستنده عدم العلم و الأصل. فلا يعارض ما هو بمتنزله الدليل بالنسبه إليه 
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أعنى أخبار الجارح بوجود الكبيره أو منافيات المروه كما لا يعارض الأصل الدليل. و (الحاصل) ان الحاصل من قوله (فلان 
عادل) هو العداله الظاهريه و الحاصل من قوله (فلا-ن فاسق) هو كونه غير عادل واقعا و من المعلوم انه لا تنافى بين العداله 
الظاهريه و الفسق الواقعى كما لا تنافى بين الطهاره الظاهريه و النجاسه الواقعيه فيما إذا قامت البينه عليهما بحيث علمنا 


كون البينه على الطهاره من جهه الأصل. و بهذا يظهر ان الأخخذ بشهاده الجارح ليس طرحا لشهاده المعدل لأن رفع اليد عن 
الأصل بعد قيام الدليل على خلافه ليس بطرح له. 


وان الجمع فيما نحن فيه ليس من قبيل الجمع بين الروايتين المتعارضتين حتى يقال انه جمع لا دليل عليه بل لا يعقل من حيث 
عدم إمكان أن يصير كلام متكلم قرينه على المراد من كلام متكلم آخر. و ذلكك لأن مرجع الجمع فيما نحن فيه الى العمل بأدله 
البينه فى كل منهما و (بعباره أخرى) ان الاماره إذا كانت بحيث يزول ذاتها بالعلم بالخلاف كانت نسبتها الى كل اماره على 
خلافها كنسبه الأصل إلى الدليل فى عدم المعارضه و انما تصلح الاماره للمعارضه إذا لم يكن العلم بخلافها رافعا لذاتها و انما 
يرفع حكمها كالخبر مثلا فان العلم بخلافه يكذبه و لا يزيل ذاته ولا يخرجه عن كونه خبرا و إنما يزيل اعتباره و حجيته و هذا 
بخلاف عدم الوجدان وعدم البيان وعدم الدليل و نحوها من الامارات العدميه بعد الفحص و التتبع و كأصل البراءه و 
الاستصحاب. فان العلم بالوجود و الدليل و البيان يضادها بذاتها و يوجب زوال نفسها لا انه يوجب عدم اعتبارها و فيما نحن فيه 
ان العلم بالجرح و الدليل عليه يزيل موضوع التعديل و ذاته لأنه عباره عن الأخبار بالملكه مع عدم قوت عدون الكييره ميهو 
هذا الاستدلال الظاهر انه للشيخ الأنصارى (ره) و قد آمن به عده من تلاميذه المحققين (ره) و لكن يمكن أن يجاب عنه من 
جهات 
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(الآولق) إن الغدالة كنا عرفت .هن 


الملكة الملازمه :لتركك الكبائر و الاضوار غلى'الصغائرء و أما الملكه الغير الملازمه لها قلست من العنداله شأن سائر الأمور ذات 
الملكات. و عليه فالشاهد بالعداله لا بد من استناده إلى الملكه التى يعلم بملازمتها لذلكك فهو يعلم بعدم صدور الكبيره منه إن 
كان مستند شهادته هو العلم و إن كان مستند شهادته هو الاماره الشرعيه كحسن الظاهر فهو يكون ممن قامت عنده الاماره 
الشرعيه على عدم صدور الكبيره منه و ليس يكون الأصل الذى ذكره هو المستند أبدا فان الأصل المذكور إنما يجرى مع 
الملكه الغير الملا-زمه لعدم صدور الكبيره لأمن الملكه الملا-زمه له يعلم معها بعدم الكبيره فلا يجرى الأصل. فإذا كان الأصل 
المذكور انما يجرى مع الملكه الغير الملا-زمه و الملكه الغير الملا-زمه ليس هى بالعداله فتكون دائما بينه التعديل تعارض بينه 
الجرح. 


(الثانيه) انا لو سلمنا ذلكك لكنا لا نعلم استناد بينه التعديل الى الأصل فلعلها استندت الى العلم بعدم الكبيره أو استندت إلى التوبه 
بعد الفسق لا إلى أصاله عدم الكبيره فلا يكون الجرح بالنسبه إليها من قبيل الدليل بالنسبه الى الأصل بل ربما يكون الأمر 
بالعكس فيكون الجرح بمنزله الأصل و التعديل بمنزله الدليل فيما لو كان مستند الجرح هو صدور الكبيره و أصاله عدم التوبه و 
مستند التعديل هو العلم بالتوبه نعم لو كان دائما و أبدا التعديل مرجعه الى عدم العلم بالكبيره و الجرح مرجعه الى العلم بها اتجه 
تقديم الجارح أما مع قيام الاحتمال المزبور فى كل جرح و تعديل فلا وجه لتقديم الجرح لأن نسبه الأصليه و الدليليه الى كل 
منهما على حد سواء (و دعوى) ان ذلكك الاحتمال أمر خارج عن مدلول قول المعدل لأن 


حاق معنى التعديل لا يزيد عن الاخبار بأمر وجودى و هى الملكه و عدم العلم بالفسق كما أن حاق معنى الجرح لا يزيد عن 
الأخبار بأمر وجودى و هو فعل الكبيره 
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وعدم العلم بوجود أمر آخر بعده و هو التوبه فيؤخذ بكل منهما فى معلومه و هو الأمر الوجودى فقط دون مجهوله بل يرجع فى 
المجهول منهما الى الأصل إذا لم يعارضه قول الآخر. و مقتضى الأخذ بقول المعدل فى معلومه تصديقه فى وجود ملكه العداله. 
ولا يصح الرجوع فى مجهوله و هو الفسق الى الأصل بأن يقال الأصل عدم الفسق لأن قول الجارح فى معلومه يثبت الفسق و 
حينئذ يرجع فى مجهول قول الجارح و هو التوبه الى الأصل و هو أصاله عدم التوبه. 


فيكون الحاصل من التصديقين هو ثبوت الفسق و الثابت من الأصلين هو أصاله عدم التوبه. و اما احتمال استنادا المعدل الى العلم 
بالتوبه بعد الفسق الذى شهد به الجارح. فلا يدل ظاهر لفظ التعديل عليه لان العام لا يدل على الخاص بل على القدر المشتركك 
فإن الأخبار بالرجل لا يرتب عليه أحكام مجى ء زيد بل أحكام مجى ء الرجل ففيما نحن فيه الاخبار بالتعديل لا يرتب عليه آثار 
العداله الحاصله بالتوبه بعد المعصيه لأن العداله قد تحصل بالملكه الابتدائيه مع عدم تحقق الفسق فى الخارج كما قد تحصل 
بالتوبه بعد الفسق و القدر المشتركك بينهما هو الملكه مع عدم الفسق فاذا أخبر المعدل وجب تصديقه فى ذلكك القدر المشتركك 
لافى الملكه الحاصله بالتوبه. 


(فاسده) لأنه لو سلمنا ما ذكره من عدم دلاله التعديل على عدم الفسق و تنزلنا له عما قررناه من 


ان التعديل هو شهاده بالملكه الملازمه لعدم الفسق فنقول ان مجهول الجارح هو العداله فلا يجرى الأصل فيها لأنها معلومه من 
قول المعدل فكما ان مجهول المعدل و هو الفسق الأصل لا يجرى فيه للمعلوم من قول الجارح و هو الفسق فكذلك مجهول 
الجارح و هو العداله لا يجرى فيه الأصل للمعلوم من قول المعدل و هو العداله. 


(إن قلت): ان العداله المجهوله للجارح هى العداله بنحو التوبه من 
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الكبيره لأنها هى التى تزيل الفسق و هى لا يدل عليها قول المعدل لأن العام لا يدل على أحد أفراده فيجرى الأصل فى عدمها. 
(قلت): هكذا نقول فى طرف المعدل فان الفسق المجهول له هو الفسق بالكبيره بعد العداله و الأخبار بالفسق اخبار بالعام لأن 
الفسق قد يكون قبل العداله و قد يكون بعدها و قد يكون بدون تحققها أصلا فهو عام لا يدل على رفع هذا الفرد (فتلخص) ان 
الأصل فى كل منهما على حد سواء فلا يمكن أن يحكم بعداله المشهود عليه فعلا و لا بفسقه فعلا و إنما يحكم بأنه قد صار 
عادلا و صار فاسقا و لا يعلم المتأخر منهما حتى يستصحب بقائه أو عدم حدوث ما يضاده. 


(الثالثه) ان صدور الكبيره له أفراد ثلا-ثه منه ما هو قبل العداله و منه ما هو بعدها و منه ما هو بدونها و الفسق إنما يكون أثرا 
للفردين الآدخرين دون الأول و من المعلوم ان الشهاده بالجرح لما كانت مطلقه كما هو محل الكلادم فإنما يثبت بها القدر 
المشتركك بين الثلاثه و هو ليس من آثاره فسق المشهود عليه فعلا بعين ما ذكره الخصم فى الشهاده بالعداله من 


أنها انما تثبت القدر المشترك بين الملكه قبل المعصيه أو الملكه بعدها و القدر المشتركك ليس من آثاره العداله فعلا (الرابعه) 
ان احتمال استناد المعدل الى العلم بالتوبه و ان كان ما ذكره الخصم فيه صحيحا لكن لما كان اخبار المعدل يحتمله كان الثابت 
بقول المعلل هو العداله الى هى القذر المشت ركف بين الغداله الواقيه.و الظاهريه ولا وب انها اتيت لها آثان العذاله الظاهريه 
لأنها من أفرادها فلا يكون الثابت بالتعديل بمنزله الأصل و إنما تكون بمنزله الأصل لو كان الثابت به خصوص العداله الظاهريه 
فهو نظير ما إذا ثبت بالشهاده الطهاره أعم من الظاهريه و الواقعيه فإن الثابت بها حينئذ لا يرتب عليه آثار الطهاره الظاهريه و لا 
يحرز حينئذ فى الشهاده على النجاسه انها بمنزله الدليل بالنسبه إليها. 
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(الخامسه) انا لو سلمنا ان التعديل اخبار بالعداله الظاهريه و ان الاخبار بالعداله الظاهريه و إن كان يجتمع مع الاخبار بالفسق 
الواقعى لكن دليل حجيه الشهاده يقتضى وجوب الالتزام بالمضمون سواء كان حكما ظاهريا أو واقعيا 


[معنى صدق العادل فى الإخبار عن الحكم الظاهرى كما لو أخبر عن الطهاره الظاهريه] 


فمعنى وجوب تصديق المخبر بالعداله الظاهريه هو الالتزام بآثارها و لو فى مرحله الظاهر. و هكذا معنى وجوب تصديق الخبر 
بالفسق الواقعى هو الالتزام بآ ثار الفسق الواقعى و حينئذ فيكون دليل حجيه الشهاده يقتضى الالتزام بكل منهما و هو محال فالعمل 
بشهاده الجارح يكون ترجيحا لها على شهاده المعدل لا انه جمعا بينهما و بعباره أخرى انه لو كان مفاد أدله حجيه الشهاده بالأمر 
الظاهرى و مفاد أدله حجيه خبر العادل بالأأمر الظاهرى هو الحكم ظاهرا بثبوت ذلك الأمر الظاهرى لارتفع بمجرد قيام الدليل 


على الحكم واقعا فتكون 


العداله الظاهريه يرفعها الأخبار بالفسق الواقعى و لكن التحقيق ان مفادها هو ترتيب الأثر الشرعى واقعا على هذا الأمر الظاهرى. 
فالمخبر به و ان كان أمرا ظاهريا إلا ان الحكم بثبوته و ترتيب الأثر عليه ليس ظاهريا. (توضيح ذلكك) ان الشخص إذا أخبر بأمر 
ظاهرى كالعداله و انحصار الوارث و الطهاره و كل ما يشتمل على أمر عدمى ففى تصديقه يحتمل أمران: (أحدهما) الالتزام 
الواقعى بالحكم الظاهرى و (الثانى) الالتزام الظاهرى بالحكم الواقعى و على الأول يقع التعارض مع الأخبار بضده دون الثانى إلا 
ان التحقيق هو الأول لأن ليس معنى (صدّق) إلا الالتزام بمضمونه و ترتيب الآثار عليه لا ان معناه أن المضمون ثابت لكك على 
نحو ثبوته للمخبر حتى يرتفع عند قيام الدليل على ضده كما كان الأمر كذلك فى المخبر و ذلكك لأن الحكم الظاهرى بظاهريته 
و بحدوده و بما هو حكم ظاهرى غير قابل لأن يثبته الشارع بما هو شارع فى حق الغير بعنوان التصديق لأن الغير إن كان شاكا 


فى الحكم الواقعى فهو ثابت فى حقه 
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الحكم الظاهرى من غير حاجه لإثباته لذلكك الغير بعنوان التصديق للمخبر و إن كان عالما بالواقع فيجب عليه العمل بعلمه لا 
بالأخبار بالحكم الظاهرى فلا بد ان يكون مورد التصديق بالأخبار بالحكم الظاهرى هو ما لا يكفى مجرد الشكك فى الحكم به 
كالطهاره فإن الذى لا يكفى فيه مجرد الشكك الابتدائى و لا بد فيه من الفحص كانحصار الوارث فاذا شهد به الشاهد صدقه 


الحاكم فى الفحص الذى امتاز به الشاهد عن غيره. 


(ان قلت): ان ما دل على وجوب تصديق المخبر لا يجعل المخبر له اولى 


من المخبر و أقوى منه فى العمل بخبره و اعتقاده و الا لزم زياده الفرع على الأصل. فكما ان المخبر يرفع اليد عن عداله الشخص 
الظاهريه المستنده لثبوت الملكه و أصاله عدم صدور الكبيره منه إذا قام الدليل على صدور الكبيره من ذلكك الشخص كذلكك 
المأمور بتصديق المخبر يرفع اليد عن العداله الظاهريه لذلكك إذا قام الدليل على صدور الكبيره منه. فالأصل و الدليل و ان لم 
يوتجذافى حق المأمور التضديق حقيقه الا انه وجدا حكما (قلنا): لين فى ذلك زياذه و انما هو مقتضى الأمر بالتصديق فان 
معنى تصديق المخبر فى خبره هو ترتيب آثار الواقع على وجوده و تنزيله منزله الموجود فاذا أخبر بانحصار الوارث بهذا الشخص 
و أمرنا الشارع بتصديقه فمعناه ترتيب آثار ارث هذا الشخص للميت مع الفحص اللازم عن وارث غيره و عدم وجوده فلو عمل 
بأماره تدل على وجود وارث غيره لم يكن قد صدقناه فى خبره ألا ترى انه لو شهدت البينه بملكيه الدار لزيد من جهه يده عليها 
فإنها تعارضها البينه على نفى ملكيته لها. مع انه نفس الشهود بالملكيه من جهه اليد لو قامت عندهم البينه بنفى الملكيه لقدموها 
علي اليك 


(و سابعا) ما حكاه المرحوم الاشتيانى عن بعضهم من انه يرجح بينه الجرح 
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على بينه التعديل من حيث كون مستند الاولى قطعياء و الثانى ظنيا فان الشاهد بالجرح يستند إلى رؤيه الكبيره كالزنا و نحوه و 
الشاهد بالتعديل يستند الى الظن بعدم صدور الكبيره. و قد تقرر فى محله انه ترجح الروايه المعلومه الصدور عن الامام (ع) 


بالسماع أو بغيره على غيرها فى صوره التعارض. و فيه 


مضافا الى انا لا نسلم ان مستند المعدل ظنيا لا قطعيا فان المعدل يعلم بالملكه الملازمه لتركك الكبائر أو تقوم عنده الحجه على 
ذلك كالجارح و لو سلمنا ذلكك فهو قياس على الروايه لا يصح الاعتماد عليه. 


[ترجيح احدى البينتين على الأخرى بالقرعه] 


اشاره 


هذا وقد يرجح احدى البينتين على الأخرى بالقرعه لأن القرعه لكل أمر مشكل و لبعض الأخبار المتضمنه للقرعه عند تعارض 
البينات. و لا يخفى ما فيه لوهن عمومها لما نحن فيه لعدم القائل بها فى المقام. 


[عند عدم الترجيح لإحدى البينتين على الأخرى هل يرجع الى الأصول أو تقف الدعوى] 


(تنبيه) انه بناء على عدم الترجيح لإحدى البينتين على الأخرى فهل يرجع الى الأصول فيستصحب الحاله السابقه من العداله أو 
الفسق أو يتخير بينهما و على تقدير أن يرجع الى الأصول و كان الأصل يقتضى عدم العداله فهل تقف الدعوى أو يرجع الى 
ميزان آخر فى حلها كاليمين و بعباره أخرى انه يتوقف عن الحكم مطلقا أو عن الحكم بمقتضى البينه فقط كما لو لم تكن بينه 
أصلا. مقتضى ما بنينا عليه من التخيير عند تعارض الحجتين هو أن يختار فى العمل بأيهما شاء و عليه فلا وجه لطرح البينتين و 
الرجوع الى ميزان آخر أو التوقف عن الحكم مطلقا. (نعم) يمكن أن يقال انه فى باب الدعاوى يؤخذ ببينه التعديل لأن صاحبها 
مدعى لعداله الشهود و لا يؤخذ ببينه الجارح لأنه منكر لعداله الشهود لأن البينه على المدعى و اليمين على من أنكر و إن أبيت 
عن ذلك و قلت لا نسلم جريان هذه القاعده هنا فالمستفاد من الأخبار الوارده فى تعارض البينات بواسطه تنقيح المناط هو أن 
يستحلف كل من الذى أقام بينه التعديل و الذى أقام بينه الجرح فان امتنع أحدهما عن اليمين 
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حلّف الآخر و حكم على طبق بينته و إن لم يمتنع كل منهما عن اليمين أقرع بينهما فى اليمين فكل من خرجت القرعه له حلف و 
ان امتنعا عن اليمين معا أقرع بينهما و 


إن كان فى غير مقام الدعوى كمعرفه عداله الراوى أو اجتهاد المجتهد أو عداله المجتهد تخير فى الأخذ بأحدهما إلا اللهم أن 
يدعى الإجماع على عدم جواز التخيير. و عليه فلا بد من تساقطهما و الرجوع الى الأصل من العداله أو الفسق و مع عدم الأصل 
فيتوقف و يكون مجهولا لأن البيئه إذ ذاكك بمتزله المعدومه 


(الصوره الثانيه) أن بقع التعارض بين الجرح و التعديل و يكون لأحدهما مرجح داخلى 


كأن يكون أحدهما أعلم من الآخر أو أورع منه أو أضبط منه أو أدق منه أو نحو ذلك و بعباره أخرى يكون أحدهما أرجح من 
الآخر بحسب المرجحات السنديه وقد ذهب الى الترجيح بذلكك جماعه و ينسب ذلكك لصاحب النهايه و التهذيب و المنيه و 
المعالم. و يظهر من إطلاق كثير من الكتب الفقهيه كالخلاف و الكفايه و المسالكك و غيرها لزوم التوقف هنا و عدم الترجيح و 
يكون المشهود عليه بمنزله مجهول الحال بل ينسب إلى الشرائع و المعارج لزوم تقديم الجارح هنا و يمكن أن يقال انه لا دليل 
على الترجيح بذلك. 


(إن قلت): قوه الظن بصدق من كانت المرجحات معه. (قلنا): 
لا دليل على حجيه هذا الظن و لا على الترجيح به. 


3 8 3 20 2 لا اد 
(إن قلت): إن قوله تعالى هَل يَستوى الذِينَ يَعْلمُونَ وَ الذِينَ لا يَعْلمُونَ. يدل على ترجيح العالم على الجاهل و هو يقتضى ترجيح 
شهادته على غيره و إلا لزم المساواه بينهما و يتم فى الباقى بضميمه عدم الفصل. (قلنا): 


مضافا الى انصراف إطلاق الآيه الشريفه الى غير محل البحث معارضتها بالعمومات المانعه من العمل بغير العلم تعارض العامين 


من وجه. 
(إن قلت): ان الاخبار الداله على الترجيح بالمرجحات فى باب تعارض 
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الاخبار تدل على الترجبح بها فى باب الشهادات. 


(قلنا): هى مختصه بتعارض الروايات أو القضاء. لا بتعارض البينات فى الموضوعات الصرفه كالعداله و الفسق. 


(إن قلت): انه قام الإجماع على الترجيح بالمرجحات المورثه للظن عند التعارض بين الحجتين. (قلنا): قد عرفت عدم تحقق 
الإجماع لوجود المخالف فى المسأله. 


نجفى» كاشف الغطاءء على بن محمد رضا بن هادىء النور الساطع فى الفقه النافع» ؟ جلد» مطبعه الآداب» نجف اشرف - عراق» 


و33 


(إن قلت): انه لا يجوز الأخذ بالمرجوح مع وجود الراجح لقبح ذلكك عقلا- فلا بد أن يأخذ بالراجح. (قلنا): انا ننكر تحقق 
الرجحان بذلك عند الشارع مضافا الى وجود القائل بأنا نطرحهما ولا نأخذ بأحدهما فلا يلزم ترجيح المرجوح على الراجح 
(نعم) يظهر من بعض الروايات الترجيح بالأعدليه عند التعارض و فى الكافى و التهذيب و الفقيه عن أبى عبد الله (ع) انه إذا 
شهد رجل على رجل فجاء الرجل فقال لم أشهد تجوز شهاده أعدلهما و سيجىء إن شاء الله انه فى التهذيب و الاستبصار و 
الفقيه يقدم الأعدل عند تعارض البينات و ان كانت البينه الأخرى أكثر عددا. 


(الصوره الثالثه) أن يقع التعارض بين الجرح و التعديل و لكن يكون أحدهما أرجح من الآخر بالشياع 


و الاستفاضه؛ أو كثره العدد و نحو ذلك و الذى يظهر من المحكى عن التهذيب و الاستبصار هو الترجيح بالأكثريه مع الحلف 
عند التساوى فى العداله و الا لأعدلهما شهودا و هو الذى يظهر من الصدوق (ره) و الذى يظهر من المحكى عن العلامه (ره) فى 
الخلاصه الترجيح بالأكثريه عددا حيث انه (ره) فى ترجمه إبراهيم بن سليمان رجح تعديل الشيخ و النجاشى له على جرح ابن 
الغضائرى لكثره العددء و كذا فى ترجمه إسماعيل بن مهران و لكن فى نهايه الأصول خالف 


ذلكك و لم يعتبر الترجيح بزياده العدد. و السيد رحمه الله فى ملحقات العروه قد ذكر ان الجرح و التعديل إذا تعارضا و كان 
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شهود الجرح اثنين و شهود التعديل أربعه يمكن ان يقال بتساقط اثنين باثنين و بقاء اثنين للتعديل و كذا العكس. و الأولى من 
ذلكك إذا كان كل منهما اثنين و بعد التساقط وجد اثنان آخران لأحدهما و فيه ان ذلكك لما كان فى عرض واحد أوجب 
التساقط. و لكن يمكن أن يقال بتقديم البينه التى هى أكثر عددا للروايات الداله على الأخذ بها مع حلف الذى أقامهم على 


مدعاه. 


(الصوره الرابعه) إذا كان المتعارضان يمكن الجمع العرفى 


المعتبر بين كلاميهما و الحكم بصدقهما كأن يكون أحدهما كالخاص بالنسبه إلى العام الذى قبله و المقيد بالنسبه للمطلق قبله و 
المبين بالنسبه للمجمل قبله و الناسخ بالنسبه للمنسوخ قبله كأن شهد المزكى بالعداله مطلقا أو مفصلا من دون ضبط وقت معين 
و شهد الجارح بفعل ما يوجب الجرح فى وقت معين قدم الجرح لحصول الشهادتين من دون تعارض بينهما أصلا. و لو قال 
الجارح رأيته يرتكب يوم كذا كبيره. و قال المزكى: لقد تاب بعد ذلكك و هو فعلا ذو ملكه قدم قول المزكى و ذلكك للزوم 
الجمع العرفى لبناء العقلاء عليه و قد أمضاه الشارع و للإجماع على ذلكك. و من هنا اشتهر الحكم بتقديم مدعى الزياده على غيره 
لأن شهادته بالنسبه إليها خاليه عن المعارض لأن الآخر معترف بجهله بها و معه لا يتحقق التنافى بينهما نظير ما لو شهد الجارح 
بصدور الكبيره عن زيد مع اعترافه بعدم علمه بتوبته عنها و شهد المعدل بعدالته مدعيا توبته عنها أو شهد المعدل 


بعدالته مع اعترافه بعدم علمه بصدور كبيره منه و شهد الجارح بفسقه مدعيا علمه بصدور معصيه منه و نحو ذلك. 
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(الثالثه) صحه الشهاده بالعداله أو الفسق إذا قامت الاماره المعتبره عليهما 

اشاره 


(الثالثه) انه لا إشكال فى جواز الشهاده بالعداله أو الفسق فيما لو علم بهما من تكرار المعاشره و كثره الصحبه أو من البراهين 
القطعيه كالبراهين على الوحدانيه أو نحو ذلكك من الأمور الموجبه للعلم بهماء و اما لو قام عنده طريق معتبر و حجه شرعيه على 
العداله أو الفسق كأن شهد عنده شاهدان بعداله زيد أو فسقه أو نحو ذلك من طرق معرفه العداله أو الجرح أو قام الاستصحاب 
عليهما فهل يجوز له الشهاده بهما أم لا؟ الحق جواز أن يشهد بالسبب المثبت للعداله أو الفسق كأن يشهد بأن فلانا قامت البينه 
على عدالته أو فسقه أو استفاضت عدالته أو فسقه أو أن هذا الشخص كان عادلا بالأمس و هو الى الآن مستصحب العداله أو ما 
يؤدى هذا المعنى نحو قوله و لا أعلم مزيلا- لها أو لا أدرى زوالها عنه لا-ن جميع ذلكك مشهوده و معلومه و على الحاكم أن 
يرتب الأثر على السبب المذكور إذا قامت البينه العادله عليه فلو شهد عدلان بحسن ظاهر زيد عند الحاكم و كان الحاكم يرى ان 
حسن الظاهر طريق للعداله حكم بعداله زيد و هكذا لو شهدا بكونه عادلا أو فاسقا فى اليوم الذى قبل هذا اليوم و كان الحاكم 
يرى حجيه الاستصحاب استصحب عدالته أو فسقه لا-ن دليل البينه يدل على ترتيب جميع الآثار الشرعيه للمشهود عليه و من 
جملتها ثبوت العداله به كما ان دليل البينه ينزلها منزله العلم. و من جمله آثار العلم استصحاب المعلوم الى 


الزمن الحاضر. و يدل على ذلكك أيضا الأخبار 
النور الساطع فك الفقه النافع» ج 3 ص: ع 


الداله على قبول الشهاده على الشهاده. و أما جواز الشهاده بنفس العداله و الفسق عند عدم العلم بهما فالظاهر انه لا تجوز بلا 
خلاف للأدله التى قامت على عدم جواز الشهاده على شى ء إلا عند العلم به كما فى روايتى على بن غياث و على بن غراب لا 
تشهدن بشهاده حتى تعرفها كما تعرف كفكك. و فى النبوى و قد سئل عن الشهاده. هل ترى الشمس؟ فقال: نعم فقال: على مثلها 
فاشهد قال فى السرائر: و ما روى عنهم (ع) فى هذا المعنى أكثر من أن يحصى و يجبر ضعف هذه الروايات عمل المشهور بها. و 
يدل عليه أيضا ان الشهاده بالشى ء إخبار عنه و ظاهر الأخبار عن الشىء أنه يخبر عن الواقع المنكشف له فلو أخبر عنه بدون 
العلم به لزم التدليس و التغرير بالغير. و الحاصل انه لا اشكال عندهم فى قيام الأدله على عدم جواز الشهاده بغير العلم إلا ما 
أخرجه الدليل و الفسق و العداله لم يخرجهما الدليل فلا تجوز الشهاده بهما بدون العلم و أما عند قيام الدليل المعتبر عليهما 
فيجوز الشهاده بهما فهنا مقامان: 


(المقام الأول) فى جواز الشهاده بالعداله إذا قام عليها الدليل المعتبر 


«أولا» ان فى الاقتصار على صوره العلم بالعداله حرجا شديدا موجبا لاختلال أمور المسلمين لانسداد باب العلم بها غالبا مع كثره 
الاحتياج لمعرفتها. 


١و‏ ثانيا» قيام السيره على ذلكك لتعديل علماء الرجال فى كتبهم لمن قامت البينه عندهم على عدالته. 


١و‏ ثالثاه إن ما دل على اعتبار الامارات يدل على ترتيب آثار الواقع على ما قامت عليه و من آثار الواقع جواز الشهاده به و ببالى 


انى رأيت 


هذا الاستدلال لبعض العلماء الأعلام و لكن لا يخفى ما فيه فان موضوع جواز الشهاده قد أخذ فيه العلم بالواقع فجوازها ليس من 
آثار الواقع و إنما هو 
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من آثار العلم به و أدله الأمارات إنما تجعلها تقوم مقام العلم الطريقى لا العلم الموضوعى. 


«و رابعا» الأخبار الكثيره الداله على ذلكك (منها) ما تدل على جواز الاكتفاء بحسن الظاهر فى مقام الشهاده كصحيحه ابن أبى 
يعفور المتقدمه ص 75١‏ (و يجب عليهم تزكيته و إظهار عدالته فى الناس). و لا ريب ان التعديل إظهار للعداله. و نظيرها ما فى 
زواس عضن اللداوة تان النتقدمه عن 8ل توحيه أن تظهووا فين الناسس عد لعة) وها ما اتاد مبها'رة كلما ءيجول الاأستحاد 
إليه فى مقام العمل يجوز الاستناد إليه فى مقام الشهاده كروايه حفص (المنجبر ضعفها لو كان بروايه المشايخ الثلا-ثه لها و 
موافقتها لفتوى المشهور و الإجماع المنقول) عن أبى عبد الله (ع) انه قال له رجل إذا رأيت شيئا فى يد رجل أ يجوز لى أن 
أشهد انه له قال (ع) نعم. قال الرجل: أشهد انه فى يده و لا أشهد انه له فلعله لغيره. فقال (ع): أ فيحل الشراء منه؟ فقال الرجل 
نعم. فقال (ع): فلعله لغيره فمن أين جاز لكك أن تشتريه و يصير ملكا لكك ثم تقول بعد الملكك هو لى و لا يجوز أن تنسبه الى 
من صار ملكه من قبله إليكك ثمّ قال (ع): لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق فإنه يفهم من هذا التعليل انه يجوز الشهاده 
بالشى ء إذا قامت عليه الحجه الشرعيه حيث (ع) جعل الشى ء المصحح 


للشهاده هو الشىء المصحح للبيع و الشراء. و هكذا يجوز الشهاده بالعداله بواسطه استصحابها للإجماع على الشهاده على 
الموضوعات كالملكك و الدين و نحوهما بواسطه الاستصحاب و للتعليل فى روايه حفص المتقدمه. و لصحيحه ابن وهب و 
لموثقتيه المرويات فى كتاب الشهادات. و هكذا يجوز الشهاده بالعداله عند قيام شاهدين عدلين عليها و قد حكى عن الشيخ 
(ره) كفايه السماع عن العدلين فصاعدا فى مطلق الحقوق فيصير بسماعه شاهد أصل و متحملا للشهاده 
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و يمكن أن يستدل له بالتعليل فى روايه حفص المتقدمه. و بمكاتبه الصفار الصحيحه و فيها فهل يجوز للشاهد الذى أشهده 
بجميع هذه القريه أن يشهد بحدود قطاع الأرضين التى فيها إذا يعرف حدود هذه القطاع بقوم من أهل هذه القريه إذا كانوا 
عدولا فوقع (ع) نعم يشهدون على شىء معروف إن شاء اللّه. وقد ذهب بعضهم الى جواز الشهاده بالعةاله :وو انحل الانوا قن 
كما جوّز الشهاده بأمور أخرى بواسطه الاستفاضه و هى النسب و الملكك و الوقف و الزوجيه و الولاء و العتق و الموت و الولايه 
للقاضى و الرق و المحكى عن بعض المتأخرين عدم حصرها بتلكك الأمور و جوّزها فى كل ما يتعذر فيه المشاهده فى الأغلب و 
استدلوا على ذلكك بالإجماع. 


ولا يخفى ما فيه لمخالفه الإسكافى فى ذلكك ما عدى النسب. و المحكى عن الشهيد الثانى بمنع ذلكك فى الموت. و يمكن أن 
يقال ان الاستفاضه ليست بمعتبره شرعا إلا فى النسب لأنه لو لا ثبوت النسب بالاستفاضه و صحه الشهاده به لم يثبت نسب غالبا و 
لأن السيره على ذلكك. و.دعوئ أن الموت تعد ر مشاهذه للشهود فى 


أكثر الأوقات. و الوقف و العتق و الملكك و الرقيه و الولا-يه و العداله و غيرها لو لم يجز فى الشهاده عليها الاكتفاء بالاستفاضه 
لبطلت أكثر تلكك الحقوق بتطاول الزمان و الدهور. فاسده لأنها لو تمت لالقتضت جواز الشهاده بالاستفاضه فى غير تلكك 
الموارد» و للأخبار المعتبره للعلم فى الشهاده و للآيات و الروايات المانعه من اتباع غير العلم و قد تقدم منا عدم حجيه الاستفاضه 
ص 197 فكيف يصح الاعتماد عليها فى الشهاده و هكذا لا يجوز الشهاده بالعداله بواسطه الظن بالشىء حتى الظن المتاخم 
للعلم المعبر عنه بالاطمئنان لعدم حجيته للأخبار المعتبره للعلم فى الشهاده و للآيات و الروايات المانعه من اتباع غير العلم و لما 
تقدم ص 07 من عدم حجيته. و من هنا ظهر لكك انه لا وجه لما فى قضاء الاشتيانى رحمه الله و غيره من جواز الاعتماد على 
الظن أو الاطمئنان بالعداله فى الشهاده بها 
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لعدم الدليل على ذلك. و دعوى لزوم العسر و الحرج لا وجه لها لعدم لزومه عند الاعتماد على ما هو الطريق الشرعى للعداله. 


(و أما المقام الثانى) و هو جواز الشهاده بالجرح إذا قام الدليل المعتبر عليه 


اشاره 


فالظاهر ان مذهب الأكثر عدم جوازه. و قد نقل بعضهم عدم الخلاف فى ذلك و لكن يمكن أن يستدل للجواز بالتعليل فى 
روايه حفص و الاستدلال بأن ما دل على اعتبار الدليل يدل على ترتيب آثار الواقع على ما قام عليه و من آثار الواقع جواز 
الشهاده به فاسد لما تقدم ص 776 و هكذا يجوز الشهاده به للاستصحاب و لقيام البينه عليه. 


[حكم الحاكم إذا قامت الشهاده عليها] 


ثم هذا الذى ذكرناه) إنما هو فى بيان وظيفه الشاهد فى أداء الشهاده بالعداله أما الحاكم فهل يجب عليه الحكم بها أو يجوز له 
أو يحرم عليه إلا مع بيان السبب فان الوجوه المتقدمه إنما تدل على جواز الشهاده بواسطه قيام الدليل المعتبر و ليس لها دلاله 
على وجوب قبول الحاكم لها. فإنه يمكن التفكيكك بينهما ألا ترى انه لا إشكال فى جواز الشهاده بالجرح و التعديل المطلقين 
للعالم بهما و لكن عند الأكثر انه لا يجب على الحاكم بل لا يجوز الحكم بها إلا مع بيان السبب أو اتفاق الشاهد مع الحكم فى 
أسبابهما. (و كيف كان) فقد استدل صاحب المستند على عدم كفايه الإطلاق فى الشهاده و انه لا بد من بيان المستند لها من انه 
الحس أو اليد أو اللاستضصحاب. أو البينه و تحو ذلكك مما هو مستتد الشهاده يوجهيفة: 


(أحدهما) إن الشهاده اختلفوا فى المستند لهاء فبعضهم خصه بالحس و لم يكتفى بغيره و المكتفون بغيره اختلفوا فيما بينهم منهم 
من اكتفى بالاستفاضه الظنيه» و منهم من اكتفى بالاطمئنان الى غير ذلكك من وجوه الاختلافات فيما بينهم» و مع هذا الاختلاف 
و تشتت الآراء كيف يعلم الحاكم يتحقق ما هو الشهاده الصحيحه عنده بمجرد الشهاده المطلقه حتى يجوز له 


أو يجب عليه الحكم بها. 

و الأصل تحقق عدمها و عدم تحقق الشهاده المقبوله. و (دعوى) ان العداله 
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مانعه من الشهاده المطلقه مع الاختلاف فى المستند فمع إطلاق الشهاده يعلم انه أراد ما هو المجمع عليه أو المقبول عند الحاكم. 


(فاسده) لأن العداله لا تستلزم الاطلاع على هذه الاختلافات ولا تنافى البناء على مذهبه أو مذهب مجتهده مع انه قد لا يوافق 
رأى الحاكم. و لا يخفى ما فيه فان عموم ما دل على حجيه البينه يقتضى قبول الحاكم ذلكك لأنها من أجلى أفراد البينه و لما فى 
صحيحه حريز عن أبى عبد الله (ع) إذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم. نعم للحاكم أن يستفسر من الشاهد عن مستند شهادته و 
يتفحص عن الواقعه كما يظهر من أحوال أمير المؤمنين (ع) فى قضائه. 


(الثانى) إن الشهاده إخبار عما شاهده و عاينه و لم يعلم شمولها لما كان مستندها غير الحس فلا يدل عمومات قبول الشهاده على 
وجوب قبول الخبر الكذائى فى ترتيب الحكم عليه و الأصل عدمه. و فيه ان الأدله التى دلت على جواز الشهاده بواسطه تلكك 
الأمور كانت تدل على ان تلكك الأمور بمنزله الحس و المشاهده فهى توسّع موضوع قبول الشهاده نظير أصل الطهاره الموسع 
لموضوع الطهاره على انا لا نسلم عدم شمول أدله قبول الشهاده للشهاده المستنده للأدله المعتبره. كيف و قد أطلق الإمام (ع) 
الشهاده على ذلكك أو أمضى إطلاقها عليه كما تقدم فى روايه حفص ص 7"8" و مكاتبه الصفار الصحيحه المتقدمه ص 778 و 
صحيحه ابن وهب أو حسنته قال قلت له ان ابن ابى ليلى يسألنى الشهاده على ان هذه الدار مات 


فلكن و تر كينا مبراتهاو انه لبن له .وارك خين الذى شهدنا له فثال: اشهد فإننا هو على عككه, قلك: ان ابن أن لبلي ملف 
الغموشن قال احلف اتناهو عل عليتكق فاق تركف اليك لدان عير اناو اتشاء وارث: آخر له لبس "الأ باينتضحات الروة ف 


الأول و العدم فى الثانى. و موثقته الأخرى الرجل يكون له العبد و الأمه قد عرفت ذلكك فيقول: أبق غلامى أو أمتى فيكلفونه 
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القضاه شاهدين بأن هذا غلامه أو أمته لم يبع و لم يهب فنشهد على هذا إذا كلفناه قال (ع): نعم فإنه أطلق الشهاده على الأخبار 
بأن هذا غلامه و هذه أمته و هو إنما يكون بالاستصحاب لبقاء العبوديه و الامام (ع) أمضى هذا الإطلاق الى غير ذلكك مما يعلم 
منه إن الاخبار عن الشى ء بواسطه الاستناد لدليل معتبر يسمى شهاده مضافا الى أن كون الشهاده بمعنى المعاينه لا يوجب عدم 
شمول أدلتها لما استند الى الدليل المعتبر فإن أدلتها منها ما هو بلسان البينه و منها بلسان اخبار ذى العدل و نحو ذلكك لا بلفظ 
الشهاده. 


[الفائده] (الرابعه) كفايه الواحد فى تزكيه الراوى 


قد تقدم ص 79١‏ عدم طريقيه الخبر الواحد للعداله و لكن القوم حتى القائلين بعدم حجيه خبر الواحد فى العداله اختلفوا فى 
عداله الراوى و جرحه هل يكفى فيهما الواحد أو لا بد من التعدد؟ المشهور بين الأصحاب بل أكثرهم ذهبوا الى الاكتفاء بالعدل 
الواحد فى تزكيه الراوى و جرحه دون الشاهد و نحوه مما يعتبر فيه العداله و هو المحكى عن الشيخ و العلا-مه (ره) و سائر 
المتأخرين و ذهب القليل الى خلافه فاشترطوا فى التزكيه و الجرح شهاده عدلين 


واالذق اسعدل به على ما ذهب إلبه الا كثن وجوه 


«الأول» ما ذكره العلامه (ره) فى كتبه الأصوليه و حاصله ان الروايه تثبت بخبر الواحد و شرطها تزكيه الراوى و شرط الشىء لا 
يزيد على أصله و بعباره أخرى انه كيف يحتاط فى الفرع بأزيد مما يحتاط فى الأصل. (و أجيب عنه) بعدم الدليل على نفى 
تاها لحر علي المكروظة و انها نس بعر لا مان 
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عليها مضافا الى كثره وقوع ذلك فى الأحكام الشرعيه فإن عداله الشاهد الواحد شرط لشهادته مع انها لا تثبت إلا بشاهدين و 
الايمان شرط لصحه الصلاه مع أن الايمان لا بد فيه من الاجتهاد و الصلاه يكفى فيها التقليد بل قبل ان شرط الشىء يكون هو 
الأصل للشى ء لتوقف الشى ء عليه. و عليه فيجوز أن يكون الأمر فيه أهم. 


3 لكين ع د 
«الشانى» آيه النبا و هى قوله تعالى إِنّْ لاءَكم ف هسقٌ بكِ! قَتَينُوا فكما دلت على التعويل على روايه الواحد كذلكك دلت على 
التعويل على تزكيته و فيه انه قد أثبتنا فى الأصول عدم دلالتها على قبول خبر الواحد العدل. 


«الثالث» بما دل على قبول خبر الواحد العدل فإنه كما يدل على قبول خبره فى الأحكام الشرعيه يدل على قبول خبره فى العداله. 
وفيه أنها إنما تدل على قبوله فى الأحكام الشرعيه لا-فى الموضوعات الخارجيه كالعداله و لو سلمنا عمومها للموضوعات 
الخارجيه فهى مخصصه بأدله البينه فإنه مقتضى اعتبارها فى الموضوعات هو عدم اعتبار الشاهد الواحد فيها و إلا لاكتفى الشارع 
به من دون حاجه لاعتبار البينه على انه فى شمولها للأخبار العادل بعداله شخص مشكل نظير ما إذا قال قول المجتهد حجه فان 


فى شموله لأخبار مجتهد باجتهاد شخص محل اشكال و ذلكك لأن الظاهر ان الاجتهاد يكون ثابتا للمخبر فى حد ذاته لا من جهه 
قوت قذهالحجية'فيكذ | الأذله الد لمعل سه خير الغدل فانها إكننا قل حك حجه خر القض الثارت له الغذاله لان يه 
هذه الحجيه. 


«الرابع» ان المدار فى أمثال زماننا بتركيه الشيخ (ره) و النجاشى و الكشى و العلامه و أمثالهم و هم ينقلون تعديل أكثر الروايات 
عن غيرهم و لم يعلم نقلهم لها عن اثنين عادلين. فالقول باشتراط التعدد فى أمثال زماننا لازمه عدم معرفه عداله الراوى لأن 
هؤلاء المذكورين لم يعرفوا العداله بالمعاشره و لم يعلم نقلهم 
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لها عن شاهدين عادلين قال الشيخ البهائى فيما حكى عن كتابه مشرق الشمسين و لقد بالغ بعض المعاصرين قدس سره و عنى به 
صاحب المعالم فى الإصرار على اشتراط العدلين فى المزكى نظرا الى أن التزكيه شهاده و لم يوافق على تعديل من انفرد الكشى 
أو الشيخ الطوسى أو النجاشى أو العلامه مثلا بتعديله و جعل الحديث الصحيح عند التحقيق منحصرا فيما يوافق اثنان فصاعدا 
على تعديل رواته و يلزمه عدم الحكم بجرح من تفرد أحد هؤلاء بجرحه و هو يلتزم بذلكك و لم يأت على هذا الاشتراط بدليل 
عقلى يعوّل عليه أو نقلى يركن اليه و لعلكك قد أحطت خبرا بما يتضح به حقيقه الحال و مع ذلكك فأنت خمير بأن علماء الرجال 
الذين وصلت إلينا كتبهم فى هذا الزمان كلهم ناقلون تعديل أكثر الرواه عن غيرهم. و توافق اثنين منهم على التعديل لا ينفعه فى 
الحكم بصحه الحديث إلا إذا ثبت أن مذهب 


ذينكك الاثنين عدم الاكتفاء فى تزكيه الراوى بالعدل الواحد و دون إثباته خرط القتاد بل الذى يظهر خلافه. كيف لا و العلامه 
مصرح فى كتبه الأ-صوليه بالاكتفاء بالواحد و الذى يستفاد من كلام الكشى و النجاشى و الشيخ و ابن طاوس (ره) و غيرهم 
اعتمادهم فى التعديل و الجرح على النقل عن الواحد كما يظهر لمن تصفح كتبهم فكيف يتم لمن يجعل التزكيه شهاده أن 
يحكم بعداله الراوى بمجرد اطلاعه على تعديل اثنين من هؤلاء انتهى. (و فيه) انه لا بد و أن تكون تزكيتهم على وجه المعاشره 
أو الاطلا-ع على حسن الظاهر المبيح للشهاده بالعداله و نحو ذلكك من الطرق المبيحه للشهاده بها المتقدمه ص "7" لثلا يلزم 
التدليس على من تأخر عنهم (و التحقيق) كما يقتضيه النظر الدقيق هو أن المعتبر فى الراوى عند الأكثر هو الوثوق به أو الظن 
بعدالته حتى استدل بعضهم على ذلك بأن معظم الأحكام مستفاد من أخبار الآحاد و أغلب أحوال رجالها مظنونه فلو لم يعمل 
بالظن فيها لزم هدم الشريعه و بطلان أحكام الشيعه» و لعل 
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الراوى فلا مناص له من الالتزام فى ثبوتها بشهاده عدلين كما هو الشأن فى سائر الموضوعات الخارجيه. و ذلكك لأن الأخبار عنها 
إنما يكون حجه من باب الشهاده و الشهاده على الموضوعات الخارجيه بمقتضى القاعده لا بد فيها من تعدد الشاهد. 


(إن قلت): انه يكون من باب أخبار أهل الخبره كأخبار الطبيب بالمرض فيكفى فيها الواحد. (قلنا): مع انه يمكن المناقشه 


فى اعتبار الواحد من أهل الخبره و لذا اعتبر التعدد فى الشهاده على إنبات اللحم و شد العظم فى الرضاع مع كون المرجع فيه 
أهل الخبره. و أما مثل اخبار الطبيب المبيح للإفطار أو التيمم فهو إنما يكون من باب حصول الظن بالضرر للإجماع على اعتبار 
مطلق الظن بالضررء سلمنا ذلكك لكنه لو كان من باب اخبار أهل الخبره لما كان وجه لاشتراط العداله فى المخبر فإن أهل الخبره 
يشترط فى قبول خبرهم المعرفه و الوثوق» سلمنا ذلكك لكن كان عليهم أن يقيدوا خبر الواحد بكونه من أهل المعرفه و الاطلاع 
بالعداله. سلمنا ذلكك لكن يمكن للخصم أن يقول إنما يكون اخبار أهل الخبره حجه فى الأ-مور الخفيه التى يختص الاطلاع 
عليها بطائفه مخصوصه و العداله ليست منها. 
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(الشرط السابع عشر فى المفتى) الحياه 


اشاره 


(الشرط السابع عشر فى المفتى الحياه) فلا يجوز تقليد الميت نقل والدى المرحوم الحجه الشيخ محمد رضا شبل المرحوم الحجه 
الشيخ هادى كاشف الغطاء عن شيخه (ره) (و لعله الحجه النائينى) انه قال لى بعض العلماء ان وجوب تقليد الأعلم و عدم 00 
تقليد الميت مسئلتان مسلمتان عند الإماميه و انى لا أرى فيهما دليلا قاطعا فقلت له ان اساسهما مسئله الإمامه فإن الإماميه أوجبوا 
فى الإمامه ان لا يكون المفضول اماما مع وجود الفاضل و أوجبوا أيضا ان يكون الامام حيا و هاتان المسئلتان يرتضعان من 
ذلك الشدى فقال كشفت عنى كربه أقول و نعم ما قال شيخنا (ره) انتهى أقول لعل نظرهم الى ان المجتهد نائب عن الامام (ع) 
فاذا كان الأصل لا يجوز فيه ذلكك فبالطريق الاولى الفرع و من يقوم مقامه: و سيجى ء ان شاء 


الله توضيح ذلك و تحقيقه منافى الأدله الداله على المنع من تقليد الميت (ثم ان وظيفه العامى) فى هذه المسأله ان ادى نظره و 
اجتهاده المعتبر فى نظره الى شىء أخذ به و الا-قلد فيها من هو متيقن عنده صحه تقليده فيها مع تمكنه من الرجوع اليه و لا 
يصغى لما ذكره بعض المعاصرين من رجوعه إلى الحى لأنه قدر متيقن عنده إذ من المحتمل انه لم يكن قدرا متيقنا عنده فالحق 
انه يلزم اجتهاده فيها بنحو يرى تقليد الميت صحيحا و ان عجز رجع لمن يعتقد بصحه تقليده فيتبع فتواه كما هو شأن سائر 
المسائل و سيجى ء ان شاء |؟؟ ه فى اشتراط الأعلميه فى هذا المقام ما ينفعكء و اما حكم هذه المسأله الذى 
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يفتى به المفتى لو رجع له العامى فيها فقد اختلف القوم فى ذلكك على أقوال: 


[الأقوال فى هذه المسأله أعنى مسأله تقليد الميت] 
(أولها) القول باشتراطها 


و هو المعروف عن الإماميه حتى ادعى المحقق النراقى فى المناهج الإجماع المحقق عليه و استدل عليه فى المفاتيح بظهور اتفاق 
الإماميه عليه و عن الشهيد الثانى (ره) فى المسالك عدم وجود المخالف فى ذلكك و عن المعالم الإطباق من الأصحاب على 


(و ثانيها) القول بعدم الاشتراط و جواز تقليد الميت 


وهو المعروف عند المخالفين بل فى المحكى عن المنهاج إجماع العامه على جواز تقليد الميت و لذا صار بنائهم على تقليد 
أئمتهم الأأربعه و على الاجتهاد فى أقوالهم و خالفهم فى ذلك الإمام الرازى فمنع من تقليد الميت لأنه لا بقاء لقول المت و قد 
ذهب اليه من أصحابنا المحقق القمى (ره) فجوز تقليد الأموات كما هو المحكى عن أجوبه مسائله و هو المحكى عن جماعه من 
الأخباريين و فى المحكى عن منيه الممارسين للمحدث السماهيجى حيث ذكر فى جواب من سأله عن الفرق بين المجتهدين و 
الأخباريين ثلثه و أربعين فرقا و عد من جملتها اختلافهم فى هذه المسأله الا ان التحقيق ان الأخباريين لم يخالفوا الأصحاب فى 
هذا المقام و ذلكك لأن الأخباريين منعوا من الاجتهاد و أنكروا الفتوى التى هى من فروعه فيكون العمل عندهم بها باطل من غير 
فرق بين حياه المفتى و مماته فهم لم يخالفوننا فى هذا المقام و انما خالفوننا فى أصل التقليد و العمل بالفتوى و اما رجوعهم 
للعلماء انما هو فى العمل بالروايه المنقوله بألفاظها أو بمعناها لأنهم أطبقوا على عدم العمل بالفتوى و جعلوه قولا بالرأى الممنوع 
عنه فى الاخبار فمعنى جواز تقليدهم للأموات هو العمل برواياتهم و هذا المعنى لا ينكره الأصحاب فالجواز لتقليد الأموات الذى 
يقول به الأخباريون يقوله الأصحاب ولا ينكره أحد منهم فمن الغريب عد 


الأخباريين من المخالفين فى هذا الباب و الله العالم. 
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(ثالثها) القول بالتفصيل يبن وجود الحى و إمكان التوصل له؛ فالمنع 


و بين صوره فقده أو عدم إمكان التوصل اليه فالجواز. و هذا القول محكى عن العلامه (ره) نقله عنه ولده السعيد فخر المحققين 
و استبعده و حمله على محمل آخر كما حكى استبعاده عن المفاتيح. و أيضا حكى هذا القول عن المقدس الأردبيلى رحمه الله 
و الشيخ سليمان البحرانى و الشيخ على بن هلال. و ربما يقال ان هذا ليس تفصيلا فى المقام فان الكلام إنما هو فى الجواز عند 
التمكن من استعلام حال الواقعه من الحى و أما عند عدمه فللكلام محل آخر. و لكن لا يخفى ان من أصحاب القول الأول من 
صرح بالمنع حتى عند عدم التمكن من الحى لفقده أو تعذر الوصول اليه كما هو المحكى عن الشيخ على (ره) فى حاشيته على 
الشرائع و عن صاحب الرياض و عن بعض شراح الجعفريه. 


(رابعها) القول بالتفصيل بين من علم من حاله انه لا يفتى إلا بمنطوقات الأدله 

و مدلولاتها الصريحه أو الظاهره الواضحه كالصدوقين (ره) و من شابههما من القدماء فالجواز و بين من لا يعلم من حاله ذلكك 
كمن يعمل بالإفراد الخفيه للعمومات أو اللوازم الغير البينه اللزوم للملزومات فالمنع و هذا القول هو المحكى عن الفاضل التونى 
(ره) فى الوافيه و لكن الظاهر ان الفاضل التونى قد منع من تقليد المفتى المذكور حيا و ميتا فلم يكن ذلكك تفصيلا فى المقام 
منه و إنما هو منع من أصل التقليد فى الفتوى. 

(خامسها) التفصيل بين ما إذا كانت فتوى الحى مخالفه لفتوى الميت فالمنع 

وبين صوره ما إذا كانت موافقه فالجواز. 


(سادسها) القول بالتفصيل بين التقليد الابتدائى بأن يقلد الميت ابتداء و بين التقليد الاستمرارى 


بأن يبقى على تقليد الميت بعد أن قلده و هو حى فيمنع من الأول دون الثانى و قد نسب هذا التفصيل لجدنا الشيخ جعفر كاشف 
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واأحفهر ازا 


و تحقيق الحق فى هذا المقام يستدعى ذكر أدله الأقوال أو ما يمكن أن يكون دليلا لها و بيان ما قيل فيها أو يمككن أن يقال فيها 
فنقول و الاستعانه باللّه تعالى. انه عرفت فيما سبق ان العاجز عن الاجتهاد فى هذه المسأله يرجع لما يحكم عقله بها و إذا كان 


عاجزا عن ذلكك يرجع لمن يحرز جواز تقليده فيها 
[أدله القول الأول» وهو المنع من تقليد الميت مطلقا] 
اشاره 


فمحل كلامنا هنا إنما يكون فيما هو مقتضى الأدله ليفتى به المجتهد عند رجوع العامى إليه فى ذلكك فنقول: احتجوا للقول 
الأول وهو المنع من تقليد الميت مطلقا بأدله كثيره: 


(الأول) أصاله حرمه العمل بالظن 


التى دلت الأ-دله الأسربعه عليها كما فى رسائل الشيخ الأنصارى (ره) أو لأصاله حرمه التقليد المستفاده من الكتاب خرج عنها 
فتوى الحى إجماعا و بقى الموارد المشكوكه تحت الأصل المذكور و منها فتوى الميت. و (دعوى) ان اختصاص الإجماع 
المذكور بالحى غير صحيح لأن السلف كانوا يعملون بفتاوى على بن بابويه عند إعواز النصوص. 


(فاسده) لأسنه قد صرح الأنصارى (ره) بأن تلكك الفتاوى ليست بمنزله الفتاوى المعموله عندنا فإن أمثالها من فتاوى أصحاب 
الأئمه (ع2 تكون مضامين الروايات كما يرى الأخباريون ذلك فى مطلق الفتاوى التى يعملون بها حيث انها عندهم إخبار منقوله 
بالمعنى و هى حجه للمجتهد و المقلد إذا جمعت شرائط حجيه الروايه عنده و من اطلع على حال السلف و كيفيه الاستفتاء و 
الإفتاء يقطع بذلككء و يكفيكك شاهدا فى المقام ما قاله العمرى بعد ما سئل عن كتب الشلمغانى فإنه قال: أقول فيها ما قاله 
العسكرى (ع) فى كتب بنى فضال خذوا ما رووا و ذروا وما رأوا فإنه (ره) أفتى بنص الروايه و هذا النحو من الفتيا كان مختصا 


يزمان الأئمه 
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عليهم السلام و ما قاربه حيث لم يكن الفقه و الاستنباط بهذه الصعوبه. (و لا يخفى ما فيه) فان هذا الدليل يرجع الى دعوى أن 
أدله التقليد مختصه بالحى و الخصم يدعى شمول الأدله الداله على حجيه التقليد لمطلق الفتوى سواء كانت للحى أو للميت 
فتكون مخرجه لفتوى الميت عن 


أصاله الحرمه فلا بد من النظر فى أدله التقليد. و قد ادعى الأستاذ (كاره) إن أدلته إذا كانت أدله حجيه الخبر فهى فيها إطلاق 
للحى و الميت انتهى. (إلا اللهم) أن يدعى ان هذا الأصل إنما يقال مع قطع النظر عن الأدله و يتمسكك بالفطره فى حجيه التقليد 
إذ مع إجمال أدلته لا شمول لها و يكون الأصل هو الجارى. 


(الدليل الثانى) ان الأمر دائر بين التعيين و هو الأخذ بقول الحى و بين 


التخير بينه و بين الأخذ بقول الميت و العقل حاكم بوجوب الأخذ بما احتمل تعينه للقطع بفراغ الذمه به. 


(إن قلت): إن هذا الأصل إنما يتم على مذهب من يبنى على الاحتياط فيما إذا دار الأمر بين التعيين و التخيير فى مثل خصوص 
الرقبه المؤمنه أو مطلق الرقبه و أما على مذهب من يبنى على البراءه من الكلفه الزائده فلا يتم هذا الأصل كأن نقول انا نعلم 
بوجوب التقايد و نشكك فى الزائد و هو خصوص الحى. (قلنا): فرق بين الطريق و غيره فإن الأصل فى الطرق الغير العلميه هو 
الحرمه إلا ما خرج بالدليل و أما فى التكاليف فالأصل هو البراءه. و ذلكك لأن عدم وجوب الكلفه الزائده فى مثل الرقبه المؤمنه 
يقتضيه أصل البراءه و فيما نحن فيه يرجع الى الشكك فى التخصيص الزائد لعمومات النهى عن العمل بغير العلم فانا نشكك انها 
خصصت بفتوى العالم الميت كما خصصت بفتوى الحى أم لا و هو شكك فى زياده التخصيص المنفصل. و لا ريب انه يتمسكك 
فيه بأصاله العموم و ينفى الزائد المشكوك من التخصيص. 
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(إن قلت): إن الشكك هنا يرجع الى أن الحياه من المرجحات لفتوى الحى على الميت عند التعارض بينهما أم لا؟ و الأصل عدم 


المرجحيه لأ-ن المرجحيه أمر توقيفى كالحجيه و الأصل عدمه. (قلنا): إن هذا الأصل لما كان يرجع الى زياده التخصيص 
للعمومات الناهيه عن العمل بغير العلم. و قد عرفت ان زياده التخصيص منفيه بأصاله العمومات المذكوره فيكون دليلا لفظيا على 


(ان قلت): ان هذا الأصل يعارضه الاستصحاب بضميمه عدم القول بالفصل و ذلكك انه فى صوره ما إذا قلد شخصا ثمّ مات 
فيستصحب جواز تقليده و بضميمه عدم الفصل يتم المطلوب. (قلنا): مضافا الى أن عدم الفصل لا يتم فيما أثبته الأصل كما قرر 
فى محله ان القول بالفصل غير ثابت لكثره من قال بجواز تقليد الميت بقاء لا ابتداء. 

(ان قلت): ان الاحتياط فى هذه المسأله ربما يعارض بالاحتياط فى المسأله الفرعيه كما إذا كان قول الميت موافقا للاحتياط. 
(قلنا): 


ان الاحتياط فى المسأله الأصوليه مقدم على الاحتياط فى المسأله الفرعيه بقاعده المزيل و المزال. 


(ان قلت): قد يكون الميت أعلم فحينئذ يحتمل تعيين الأخذ به ولا يقطع بفراغ الذمه بالأخذ بقول الحى. (قلنا): قام الإجماع على 
عدم وجوب تقليد الميت الأعلم فلا يحتمل تعيين وجوب الأخذ به. (و الجواب عن هذا الدليل الثانى) ان هذا الأصل معارض 
بالاستصحاب الذى سيجى ء بيانه فى أدله المجوزين فى الدليل الثالث لهم و باطل فيما إذا كان قول الميت موافقا للأصل إلا 
اللهم ان يقال انا نتكلم مع قطع النظر عن الأدله و نقول ان الضروره اقتضت حجيه قول المجتهد و قد دار الأمر بين قول الحى و 
بين قول الميت و حيث ان العقل قام عنده احتمال الترجيح 
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للحى فلا يحكم بالتخير لأن الذمه مشتغله بالتكليف 


فلا بد أن يرجع لما هو مقطوع البراءه به عن التكليف عنده و هو قول الحى. إلا ان هذا لا يتم فى الميت إذا كان فيه مزيه محتمله 
للترجيح على الحى كما إذا كان الميت أعلم أو كان الحى أعمى أو نحو ذلكك ولا يتم فى الميت الذى كان العامى قد قلده 


و الإجماع المدعى على ترجيح الحى على الميت حتى فى هذين الصورتين مضافا الى انه خروج عن محل البحث لأن الكلام مع 
قطع النظر عن كل دليل انه غير مسلم فى الصورتين المذكورتين. 


(الدليل الثالث) الإجماع من الإماميه على حرمه العمل بقول الميت 


و يمكن استعلامه من كلمات علمائهم فقد نقل عدم الخلاف فى ذلكك عن المحقق الثانى فى شرح الألفيه و عن المسالكك و 
نقل الإجماع على ذلك عن المعالم و آداب المعلم و المتعلم و عن ابن أي حوور الأحمات :وحن الوحية الوبهاق (رة) فى 
فوائده و قد تمسكك به جمله من علماء العصرء قال عمنا الأعلى الشيخ حسن فى شرح مقدمه كشف الغطاء ان الإجماع المنقول 
مع الشهره العظيمه المحصله و السيره المستمره و الطريقه المستقيمه من أقوى الأدله على المنع من تقليد الأموات و قال الشيخ 
الأتضارف رعفية اللو أماها دكرة العبيية الأرلاق الذ > مه فلات خض العلماء قو كما واه القيي الات من أن العلماة 
يعم العامه و الخاصه فلعل نظره الى العامه و أما مخالفه الأخباريين فقد عرفت ان ذلكك بواسطه تخيلهم أن الجائز من الفتوى هو 
الروايه المنقوله بالمعنى ولا ريب ان الروايه المنقوله بالمعنى يجوز العمل بها وان كان الراوى ميتاء و أما مخالفه القمى (ره) 
فالظافر انها هن جيه تخله الأسداد 


على ان الإجماع متحقق قبل زمانه فلا تضر مخالفته. و أما دعوى مخالفه الصدوق (ره) كما أشار إليها فى الوافيه حيث قال و 


أيضا ابن بابويه 
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صرح بجواز العمل بما فى كتابه من لا بحضره الفقيه مع انه كثيرا ما ينقل فتاوى أبيه. (فاسده) لأنه لم يعرف ذلك عن الصدوق 
و تجويزه العمل بفتاوى أبيه (ره) لأنها مضامين الروايات المعتبره عنده لا أنها فتاوى كما هو الحال فى كتاب الهدايه لشيخنا 
الصدوق (ره) فإنه مأخوذ من متون الأخبار و هذا هو الذى بعث صاحب البحار على إدراج فتاويه فى ضمن ما جمعه من الأخبار 
و هكذا يقال مثل ذلك فى كتاب المقنع للصدوق (ره) أيضاء و فى المحكى عن السرائر» ان كتاب نهايه الشيخ الطوسى (ره) 
كتاب خبر لا كتاب بحث و نظر. ولا يخفى ما فيه فإنه من المحتمل ان هؤلاء المجمعين قد استندوا الى دليل لو اطلعنا عليه لم 
يكن معتبرا عندنا: مع ان حمل ما ذكره الشهيد الأول على العامه لا دليل عليه بل هو خلاف الظاهر: مع ان ما حكى عن الجعفريه 
و شرح الإرشاد للأمردبيلى من انه قول الأ-كثر يظهر منه وجود المخالف من عندنا و إلا فقول الإماميه ليس بأكثر من العامه إلا 
اللهم أن يكون صاحب الجعفريه و شرح الإرشاد لم يتفحصا فعبرا بما هو المتيقن لهما: و عن شرح الجعفريه للفاضل الجواد ان 
جواز تقليد الميت قول بعض علمائنا و لعله أراد الأخباريين» و يؤيد ذلكك ما ذكره صاحب المعالم و غيره من تقليد المتأخرين 
للشيخ الطوسى (ره) فى الفتوى الى أن فتح الحلى باب الاجتهاد. و دعوى 


إن هذه المسأله مستحدثه إذ لم يكن المعروف فى زمان الأثمة (ع) التقليد بين أتباعهم و إنما كانوا يعملون بالروايات فالإجماع 
فيها غير معتبر. (فاسده) فإن الفتوى كانت موجوده بينهم كما تدل عليه أخبار التقليد التى نقلناها فى مبحث التقليد كيف و التقليد 


كان فى عصر الأثمه (ع) فإن أهل المذاهب من أهل السنه كانوا فى عصرهم عليهم السلام. 
(الدثيل الرابع) ما احتج به المحقق الثانى فى حاشيه الشرائع تبعا للعلامه و هو مؤلف من مقدمتين: 
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(إحداهما) ان المفتى إذا مات سقط قوله بموته بحيث لا يعتد به. 
(و ثانيهما) ان ما هذا شأنه لا يجوز الاستناد اليه و لا العمل به شرعا. 


«أما الأولى» فللإجماع على أن خلاف الفقيه الواحد لسائر أهل العصر يمنع من انعقاد الإجماع اعتدادا بقوله فاذا مات و انحصر 
أهل العصر بالمخالفين له انعقد الإجماع و صار قوله لا يعتد به و لا يعتنى به شرعا. 


«و أما الثانيه؛ فظاهره. (و جوابه) ان هذا إنما يوجب عدم الاعتداد بقوله فى الصوره المذكوره أما لو فرض ان أهل عصره 
مختلفون فى الفتوى بحيث يكون موته غير موجب لانعقاد الإجماع فلا دليل حينئذ على عدم الاعتداد بقوله. مضافا الى ان هذا 
مبنى على طريقه خاصه فى استفاده رأى المعصوم من الإجماع و لعلها قريبه من طريقه اللطف فى الإجماع و هى طريقه قد قرر 
فى محله عدم صحتها فلا تصلح دليلا على عدم الاعتداد بقول الميت. 


(الدليل الخامس) ما احتج به أيضا المحقق الثانى فى حاشيته على الشرائع من ان دلاثل الفقه لما كانت ظنيه 


لم تكن حجيتها إلا باعتبار الظن و الفهم الحاصل منها و هذا الظن و الفهم يمتنع أن يبقى بعد الموت لضعف الإدراكات بضعف 
ل ل بهرم أو مرض أو حال النزع و قد أخبر بذلكك الله تعالى فى محكم كتابه وَ 
نكم من برد إلا أَردلٍ الْعُمر لِك لا بَعلَم بعد عِلْم شيعا و عليه فتبقى الفتوى خاليه عن السند بعد الموت فكما انه تزول حجيه 
القفرى. كبدال "نط المنيفهة لأنه يرول مسعتدها فكذا 14 ملكا وال مسعتزها سرول.عنها الحفيه و ترج حن كرنها مكرة شرع و 
لا ينقض بالغفله و الاغماء و النوم لوجود الظن فى خزانه 


النفس. و فيه انه منقوض بصوره النسيان للمستند فإنه عند النسيان تبقى الفتوى معتبره شرعا مع ذهاب الظن عن خزانه النفس عند 
النسيان و قد تقدم ذلك فى مبحث وجوب تجديد النظر على المجتهد. ثم انه منقوض بالروايه 
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أو نقل رأى لشخص. فإنها يقال فيها انها لا تكون حجه إلا باعتبار العلم بصدورها أو الظن المعتبر كما لو رآها مكتوبه بكتابه مع 
ذهاب العلم أو الظن المعتبر بموته. (وحله) ان المستند لفتوى المجتهد نظير سائر الآراء فى سائر العلوم هو الدليل الذى اعتمد 
عليه حال صدورها فبقاؤها أمر اعتبارى يستند الى ذلكك الدليل الذى كان فى وقته. و الأمور الاعتباريه حدوثها يحتاج الى سبب 
و عله و أما بقائها فهو يستند الى اعتبار المعتبرين ألا ترى ان إعطاء المنزله لشخص أو جعل صفه اعتباريه له كالزوجيه يحتاج فى 
حدوثه لسبب ثم يكون بقائها تابع لاعتبار المعتبرين» فالفتوى نظير الشهاده و الإقرار و اخبار ذى اليد فى أن إبقائها إنما يكون 
بمجرد قيام الدليل عليها فى نفس المفتى مع عدم تبدل رأيه فيها حتى لو نسى الاستدلال عليها أو ذهل عنه نظير العقد الذى هو 
سبب للزوجيه فتنسب الفتوى للمفتى و الرأى لصاحبه بمجرد صدورهما منهما على سبيل اليقين دون أن يبطلهما و يعدل عنهما. و 
نذا تزف الشقاكه كسيوّة التعاوى السحهة بد الأمراك:و قو لون أ نواه كنذا ومتسيوق الآراء للاموات مك العلماءنو الفنين 3 
يقولون رأيهم كذا. و ليس ذلكك إلا من جهه ان بقائهما أمر اعتبارى و ليس بحقيقى و إلا فهما يعدمان بمجرد صدورهما و 
القفلة عدههاءو الأمور الاععارنة تابعة لمقدان اعفان 


المعتبرين. و العقلا-ء هم يعتبرون بقاء الرأى و الفتوى بمجرد صدورهما عن عقيده مع عدم العدول عنهما. و عليه فيرتب آثار 
الوجود للفتوى لأن وجودها إنما يكون بهذا النحو كما يرتب الآثار على الوجود الاعتبارى للزوجيه بمجرد العقد من دون إبطاله 
و إفساده سواء كانت آثار شرعيه كجواز العمل شرعا بالفتوى أو عقليه كالتناقض مع غيرها أو عرفيه كتسميه صاحبها بالفقيه أو 
المجتهد أو المتبحر لأن وجودها الواقعى إنما يكون بهذا الحد و هذا النحو شأن سائر الاعتباريات. و إنما لم يرتب الأثر عليها إذا 
كان المعتبرون 
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لا يعتبرونها و يرونها معدومه كما إذا عدل عنها صاحبها. و أما بالموت فهم يرون البقاء لها و لذا تدسب للمفتى بعد موته. و 
(الحاصل) ان مستند بقائها هو ذلكك لا ظنون المجتهد و العالم. و أما الدليل عليها فلا يلزم استحضاره فى صحه العمل بها فان 
العمل بها مرتب على نفسها لا على دليلها كما هو ديدن العقلاء فى العمل بآراء الأطباء و أصحاب الفن. و لعل ذلكك هو المراد 
من قول والدى الرضا (ره) فى حاشيته على الكفايه ان بقاء الرأى ليس عباره عن استحضاره و الالتفات اليه فعلا و إلا لكان النائم 
و الغافل ليس له رأى و إنما المناط فى بقاء الرأى عدم التردد فيه و العدول عنه كان ذو الرأى حيا أو ميتا و لا نسلم تقومه بالحياه 
حتى فى نظر العرف فإن الرأى رأى فلا-ن ما لم يعدل عنه حيا كان أو ميتاء و لذا تنسب الآراء إلى الأموات. (نعم) الكلام فى 
حجيه الرأى فقد يقال انه بالموت نشكك فى حجيته فنقول: ان دليل 


التقليد اما العقل و الفطره و هو لا يفرق بين الحى و الميت. و أما النقل فلاشتراكك الأدله بين التقليد و الروايه ولا ريب ان الروايه 
لا يشترط فيها ذلكك انتهى. مضافا الى ان للخصم أن يطلب البرهان من المستدل على المقدمه المذكوره فى دليله و هى خروج 
الفتوى عن الحجيه عند الشرع عند ذهاب المستند بالموت. 


(و الحاصل) أن مقدمته القائله بأن الفتوى قد ذهب مستند بقائها بالموث غير صحيحه لأن مستند بقائها ليس إلا اعتبار المعتبرين 
وهو موجود بعد الموت سلمنا ذهاب المستند لكن للخصم أن يقول لا نسلم عدم اعتبارها شرعا بذهاب مستندها بالموت (و 
دعوى) انها يزول مستندها بالعدول فكذا بالموت (فاسده) فإن بالعدول يبطل المستند و يكون فاسدا بخلاف الموت فإنه لا 
يفسده ولا يبطله و لذا تعتبر انها رأى للميت و لا تعتبر انها رأى للذى عدل عنها و هذا نظير الروايه فإنه لو اعترف الراوى بخطتئه 
فى روايته لا تقبل منه. 
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(إن قلت) ان الفتوى تزول حجيتها بالجنون أو الهرم أو الإغماء بالإجماع و ما ذلكك إلا لكون الرأى موضوعا لها وهو يزول 
بتلك الأمور فكذا يزول بالموت. (قلنا) لا نسلم زوال حجيتها بذلك. نعم لا يقلد فى آرائه المستحدثه بعد عروض تلكك الأمور 
عليه» و أما نفس فتواه السابقه فلا تزول حجيتها بذلك. و دعوى الإجماع فى مثل هذه المسائل التى يقل التعرض لها و مستحدثه 
غير مقبوله مضافا الى احتمال استناد المجمعين الى ما ذكره الخصم من تخيل ذهاب الرأى بذلكك فلا يكون الإجماع كاشفا عن 
رأى المعصوم عليهم السَلام. 


(الدليل السادس) انه لو جاز تقليد الميت مع انه يجب تقليد الأعلم لزم التكليف بما لا يطاق 


إذ أنه حينئذ يجب أن نقلد 


الأعلم من العلماء الأحياء و الأموات مع انه لا نتمكن من معرفه الأعلم فى الأزمنه السابقه. (و أجيب عنه) بأن معرفه الأعلم فى 
الأموات ليس بأشكل من معرفته فى الأحياء بل لعله أسهلء و لو سلمنا ذلكك فنقول بسقوط التكليف بتقليد الأعلم لعدم التمكن 
منه لا انه يوجب حرمه تقليد الميت. و أجاب عنه المرحوم الشيخ حسن صاحب أنوار الفقاهه فى شرحه لمقدمه جدنا كاشف 
الغطاء (ره) بأن معرفته ممكنه و مع عدم المعرفه فالأصل عدم التفاضلء انتهى. و لكن لا يتم هذا الأصل بناء على ان الأفضايه 
شرط و إنما يتم بناء على انها مائعه. 


(الدليل السابع) إن وجوب تقليد الأعلم مع جواز تقليد الميت يوجب عدم جواز تقليد الاحياء 


فى الغالب إذ قل ما يتفق أن يعلم الأ-علم فى الاحياء حتى بالنسبه إلى الأموات فالإجماع على وجوب تقليد الأعلم فى الاحياء 
دليل على ان الأ-موات لا عبره بأقوالهم و هذا الدليل قد حكى عن رساله الشهيد (ره) المعموله فى هذه المسأله بعباره أخرى 
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الى الأ-علم من الاحياء و هو خلا-ف الإجماعء انتهى. و دعوى كما عن المرحوم السيد نعمه الجزائرى إن هذا الفرض خارج 
بالإجماع فيبقى الكلام فيما لا إجماع عليه فان مثل ذلكك كاف فى تخصيص العام و التمسكك بما عدى المخرج بالدليل. 


(فاسده) لأن هذا أمر باطل محال لزم من جواز تقليد الميت من حيث اتفق أو على وجه مخصوص و كل حكم لزم منه المحال 
فهو محال فيكون جواز تقليد الميت على ذلك الوجه محالا و به يتم المطلوب (و دعوى) منع لزومه من جواز 


تقليد الميت و لعله لزم من وجوب تقليد الأعلم (مدفوعه) بأن وجوب تقليد الأعلم عندهم مفروغ عنه فالإجماع المحكى على 
وجوب تقليد الأعلم لا بد من تخصيصه بالاحياء على وجه يظهر منه عدم الاعتداد بتقليد الأموات (و الجواب عنه) انه لا يتم عند 
من لا يرى وجوب تقليد الأ-علم مضافا الى ان هذا رجوع الى التمسكك بالإجماع على وجوب تقليد الأعلم من الاحياء و هو لا 
يسلمه الخصم و الكلام فيه عين الكلام فى الإجماع المدعى على عدم جواز تقليد الميت (و بعباره أخرى) ان الإجماع إن كان 
موجودا فهو يمنع من وجوب الرجوع الى الميت و إن لم يكن موجودا فلا ضير فيه مضافا الى ان وجوب تقليد الأ-علم إذا كان 
من دوران الأسمر بين التعيين و التخيير فهو لا يجى ء فى المقام لاحتمال التعيين فى المفضول من جهه انه حى و قد تمسكك بهذا 
الدليل أيضا (بعض علماء العصر) و جعل اللازم الفاسد هو انحصار التقليد بشخص واحد من عصر المعصوم عليهم الّدِلام الى 
زماننا هذا و هو باطل بضروره المذهب (و لا يخفى ما فيه) فإنه لا يلزم ذلكك لجواز التساوى فى العلميه أو التردد فى الأعلميه» أو 
كان كل يرى الأعلميه فى مجتهد غير ما يراه الآخر من الأعلميه فى المجتهد الآخرء فان كل ذلك مصحح لتعدد مرجع التقليد 
حتى على القول بوجوب الرجوع الى الأعلم و جواز الرجوع للميت. 


(الدليل الثامن) ما عن المحقق (ره) انه يجب العمل بالفتوى المتأخره للمجتهد 
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عند تعددها و اختلافها بالإجماع و فى الميت لا يميز فتواه السابقه عن المتأخره. 


(و جوابه) كما ذكره بعضهم انه ان أريد انه لا يمكن العلم بالتقديم و التأخير مطلقا فهو غير سديد ضروره 


إمكان العلم بذلكك فى كثير من الموارد كما إذا علم تأخير تأليف الكتاب الموجود فيه الفتوى أو لم يصدر منه كتاب فى الفتوى 
غيره وان أريد منه انه قد لا يمكن ذلك فهو لا ينهض مانعا من التقليد فإن الحى قد لا يمكن العلم بذلك فى فتواه أيضا. و 
الحاصل ان المقام يكون من قبيل تعارض الفتاوى و الرجوع فى ذلكك أما الى تساقطها و العمل بغيرهاء و أما الى التخيير بينها. 


(الدليل التاسع) ان اجتهاد الحى أقرب الى الواقع من اجتهاد الميت 


لأن الحى يقف غالبا على فتوى الميت و على ما هو مستنده فيها فإذا أفتى بخلافها علم انه قد بلغ نظره الى ما لم يكن قد بلغ اليه 
نظر الميتء و لا ينافى ذلكك كون الميت أفضل و أحوط من الحى بالمداركك لأن أثر الفضل إنما يظهر فى الأفكار الابتدائثيه 
فيمكن ظهور خطأه فى الدليل للمفضول و لو من جهه الإصابه بالمعارض الذى خفى على الفاضل. قال المرحوم الشيخ ملا جواد 
كتاب فى منزوحات البثر أنه اشتهر ان المتأخرين أدق نظرا من المتقدمين. (و جوابه) إن هذه الأغلبيه لو سلمئاها فهى لا توجب 
الرجوع الى الحى فيما لو فرض ان الميت أقرب للواقع من الحى أو مساوى له مضافا إلى أن الميت لقربه إلى زمان الأ-ثمه (ع) 
يتوفر القرائن الحاليه و المقاليه لديه فيكون أقرب للواقع من الحى مضافا الى أن الميت قد يكون أفضل و أفقه من الحى بمراتب 
و أحوط منه فى الاجتهاد و التأمل فى المدارك و أعرف منه بوجوه الاستدلال فيصل إلى نهايه ما لا يصل الحى إلى بدايته 
فيكون قوله أقرب للواقع من الحى مضافا الى ما سيجى ء ان شاء اللّه تعالى من أن حجيه التقليد من 


باب التعبد لا من باب الوصف فليست دائره مدار الظن فلا يجب ملاحظه الأقربيه مضافا الى أن فتوى الميت قد تكون أقرب 
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للواقع من جهه موافقتها للاحتياط أو للمشهور أو لبعض القرائن. 
(الدليل العاشر) ان الرجوع من الخطأ الى الصواب ممكن فى حق الحى دون الميت 


فيكون الأخذ بقول الحى أوثق لأن عدم رجوعه مع إمكانه يوجب تأكد الظن بالواقع (لا يقال) أن الرجوع من الفتوى قد يكون 
من الحق إلى الباطل فان الميت إذا كان قد أصاب الواقع كان أبعد عن الخطأ لعدم إمكان الرجوع فى حقه بخلاف الحى فإنه إذا 
أصاب أمكن أن يرجع لشبهه يصادفها و الحاصل إن احتمال الرجوع من الحق إلى الباطل منسد بالنسبه إلى الأموات بخلاف 
الأحياء فلا تكون فى إمكان الرجوع دلاله على أقربيه القول من الواقع إذا لم يرجع لأن عدم الرجوع مع إمكانه إنما يقتضى تأكد 
الظن بالواقع إذا كان الرجوع دائما عن الخطأ الى الصواب و حيث يمكن أن يكون الأمر بالعكس فلم يكن فيه زياده الظن. (فإنه 
يقال) ان المدار على ما هو الغالب فى رجوع المجتهدين و لا ريب أن أغلب موارد رجوعهم إنما يكون عن الباطل إلى الحق و 
أما الرجوع عن الحق ففى غايه الندره (و جوابه) ان عدم الرجوع مع الإمكان لا يوجب تأكد الظن بالواقع و الأوثقيه بقوله إذ لعله 
لتوهم عنده أغفله عن الواقع أو لانشغاله عن مراجعه المسأله مره ثانيه كما يتفق ذلكك للأحياء حتى ماتوا مضافا الى أن ذلكك لو 
كان موجبا لتأكد الظن بالواقع لأوجب تأكده فى الميت أيضا لأ-نه قد بقى على رأيه حتى مات. مضافا لما عرفته فى جواب 
الدليل التاسع. 


(الدليل الحادى عشر) [ظهور أدله حجيه فتوى المجتهد اعتبار الحياه فى المفتى] 


ما تمسكك به بعض علماء العصر من ان ظاهر ما دل على حجيه فتوى المجنهد ظاهر فى اعتبار الحياه فى المفتى لأن الدليل على 
التقليد أما الإجماع و هو لبى يؤخذ بالقدر المتيقن منه و هو تقليد الحى و هكذا بناء العقلاء و هكذا السيره؛ و أما الكتاب 


فالسؤال فى قوله تعالى فَسَْلوا أَهُلَ الذّكر* حقيقه فى الاستعلام من الحى. و الإنذار فى قوله تعالى لِيتَمََهُوا فى الدّينِ و لِينْذِرُوا 
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لا يكون إلا من الحى. و أما الأخبار فقوله (ع): انظروا فى خبر أبى خديجه و قوله (ع): و ينظران فى حديث عمر بن حنظله 
ظاهران فى الحى لأأنه إن أريد بالنظر معناه الحقيقى فهو لا يتحقق إلا بالنسبه إلى الحى و إن كان المراد معناه المجازى فهو 
متعدد مثل اسألوا و ارجعوا فيحتمل عدم الشمول للميت و إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال و قوله (ع): من الفقهاء صائنا لنفسه 
فى تفسير العسكرى فهو ظاهر فى الحى لأن الظاهر هو اتصاف المقلد الذى ترجع اليه العوام بكونه من الفقهاء و صائنا لنفسه و 
حافظا لدينه و من الظاهر عدم صدق هذه العناوين على الميت. (و جوابه) إن غايه ما يقتضى ذلكك عدم الدلاله على تقليد الميت 
لا على اعتبار الحياه فيه فإنه لو سلم ما ذكره الخصم فهى تدل على جواز تقليد الحى من دون تعرض فيها لتقليد الميت فللخصم 
أن يتمسكك بأدله أخرى على جواز تقليد المبت من دون معارضه هذه الأدله لها كأن يتمسكك بدليل الانسداد و بالفطره الدينيه و 
الاستصحاب فهذا الدليل لا يتم إلا بعد إبطال أدله المجوزين لتقليد الميت و مع ابطال أدلتهم لا نحتاج الى ذلكك لأن مجرد 
الشكك فى الطريق كاف فى عدم اعتباره مضافا الى عدم تسليم اختصاصها بالحى فإن الرجوع الى الأثمه (ع) يصدق عليه انه 
سؤال لأهل الذكر مع موتهم (ع) و العناوين تصدق على ذواتها وقت الحياه فإن المشتق حقيقه فيمن تلبس بالمبد! فى حينه. 


(الدليل الثانى عشر) ان الإجماع قد ينعقد على خلاف قول الميت فيكون قوله معلوم البطلان 


و العامى لا خبره له بمواقع الإجماعات فتقليده للأموات قد يؤدى الى التقليد فى أمر معلوم البطلان و خلاف الإجماع فيجب عليه 
التحرز عن تقليد الميت حذرا عن العمل بخلاف ما قام عليه الإجماع. (و جوابه) بالنقض بأن الحى قد تكون فتواه خلاف ما قام 
عليه الإجماع فى العصر السابق عليه و حلّه ان الدليل إذا قام على حجيه التقليد الشامل للأموات فلا يضر هذا الاحتمال و هل هو 
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إلا كاحتمال أن يكون هناكك دليل على خلاف رأيه أو أن رأيه خلاف الواقع. 
(الدليل الثالث عشر) ما يظهر فى مطاوى كلمات بعض أساتذه العصر ان المرجع فى باب التقليد هو المفتى 


فلا بد أن يكون حيا حين الرجوع إليه لأن باب الفتوى بخلاف باب الروايه فإن المرجع فيه هى الروايه لا الراوى فإن المستفاد من 
الآيات و الروايات الداله على حجيه الفتوى أن المرجع الفقياء و واه الأحاديت و العارق 0 3 أدله حجيه الروايه؛ 
فإن المستفاد منها وجوب الرجوع الى الروايه لا الراوى ألا ترى أن المستفاد من قوله تعالى إِنْ للا تمع فاق با إن الموضوع هو 
النبا لا المنبئ» و كذا قوله (ع): ١‏ «لاعذر لأحد فى التشكيكك فيما يرويه ثقاتنا» فان موضوع عدم جواز التشكيكك ما يرويه الثقات 
لا الثقات. 


ولا يخفى ما فيه فان أدله جواز التقليد كالإجماع و دليل الانسداد و الفطره و السيره داله على أن المرجع هو قول المفتى لا نفس 
المفتى و هكذا لو قلنا أن أدله حجيه الخبر تدل على حجيه الفتوى كما هو رأى أستاذنا المرحوم الشيرازى فإنه على هذا تكون 
الأدله على حجيه التقليد و الروايه واحده و هككذا لو استدللنا له بآيه التفر فإنها ندل على الحذر من الإنذار الذى تشتمل عليه 
الفتوى 


لا من نفس المنذرين. و هكذا ما تقدم من قوله عليه السلام لأبان بن تغلب: «و أفتى الناس» فإنه يدل على أن المرجع هو الفتوى 
وقوله (ع): و بقول العلماء فاتبعوا الى غير ذلكك مما يدل على أن التقليد هو المرجعيه فى الفتوى. و لو سلمنا أنه ورد نص بذلكك 
فلا بد من حمله بدلاله الاقتضاء على أن المرجع فى باب التقليد هو الفتوى إذ لا معنى للرجوع الى نفس المفتى. 


(الدليل الرابع عشر) [عدم إمكان التمسك بأدله التقليد عند اختلاف فتوى الحى مع الميت] 


ما ذكره بعض المعاصرين إن أدله التقليد من الآبات و الروايات لا مجال للتمسكك بها فيما إذا اختلفت فتوى الحى مع الميت كما 
هو المهم فى محل 
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الكلا-م لتكاذبهما المانع من شمول الدليل لهما أو لأحدهما فلا بد فى إثبات الحجه من رأى الميت أو الحى من الرجوع الى 
دليل آخر من إجماع أو بناء العقلاء أو سيره المتشرعه أو الأصل. و الثلاثه الأول يشكك فى تحققها بالنسبه إلى تقليد الميت فلا 
بد من الرجوع الى الأصل العقلى عند الدوران بين التعيين و التخيير حيث يعلم بجواز الرجوع الى الحى و يشكك فى الميت فان 
الحكم فى مثله بالرجوع الى معلوم الحجيه. و لا يخفى ما فيه فان التحقيق أن التعارض بين الطرق لا يمنع من شمول دليل الحجيه 
لها وإن مقتضى ذلكك هو التخبير بينها كما تقدم منا ذلكك (و توضيح الحال و تنقيحه) إن أدله التقليد لا يخلو الحال فيها إما أن 
يكون فيها إطلاق أو مجمله و على كلا التقديرين أما أن نقول بالطريقيه فى الأمارات أو بالسببيه فإن كان فيها إطلاق. (و قلنا): 


بالطريقيه كان فى صوره التعارض بين الفتويين هو 


التخيير لعدم وجود مرجح ثابت شرعا لأحدهما فيكون الفتويان متساويى الإقدام بالنسبه لأدله التقليد و مجرد احتمال الأرجحيه لا 
يوجب الأخذ بها مع إطلاق الأدله فإن هذا الإطلاق يقتضى جواز الأخذ بأيهما شاء و العمل بأيهما أراد كما تقدم منا ذلك. 


(و لو قلنا) بالسببيه مع إطلاق أدله التقليد فكذلكك. و أما إذا لم يكن فيها إطلاق فإن قلنا بالطريقيه فنقول إنا نعلم بدخول قول 
الحى لأنه قدر متيقن و نشكك فى شمولها لقول الميت و هكذا بناء على السببيه فالحق عدم حجيه قول الميت للشكك فى دخولها 
فى أدله الحجيه على هذا القول و لكنكك قد عرفت ان الحق وجود إطلاق و لم يثبت وجود مرجح لأحدهما على الآخر مضافا 
الى جريان الاستصحاب الذى سيجىء إن شاء الله تعالى فى ثالث الأدله للمجوزين المقدم على هذا الأصل حتى على القول 
بإجمال أدله التقليد مضافا الى انه غير تام فى صوره ما إذا كان الميت أعلم من الحى لعدم اليقين بحجيه الحى مضافا الى أن 
الخصم كما سيجى ء إن شاء اللّه عنده أدله خاصه على جواز تقليد الميت مثل لزوم 
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الحرج مضافا الى أنه لو تمّ فإنما يصلح دليلا للمفصل بين صوره التوافق فى الفتوى و بين عدمها. 

(الدليل الخامس عشر) [توقف حل مشكلات الناس كالأمور الحسبيه و المسائل المستحدثه على الرجوع إلى المجتهد الحى] 

ولم أر من تعرض له و هو أن المجتهد له الولا-يه على الأ-مور الحسبيه من محافظه أموال القاصرين و الغائبين و له القضاء و له 


تغليظ الديه و الولايه على الأيتام و المجانين و السفهاء و الغيب و الأوقاف التى لا والى لها و وارث من لا وارث له و يقوم بوصيه 


من لا وصى له و يدفع له 


الحقوق الشرعيه من حق الامام (ع) و الأنفال و يجرى الحدود و التعزيرات و يأخذ أرش الجنايات و يقوم بالقضاء بين الناس 
لفصل الخصومات و أخذ الحق من الممتنع و نحو ذلك مما يتوقف على مراجعه المجتهد الحى و لا- يمكن الرجوع فيه الى 
الميت و من ذلكك المسائل المستحدثه التى لم تكن فى زمان الميت و من ذلكك أيضا جواز تقليد الميت أو وجوب البقاء عليه 
لما سيجى ء إن شاء الله من عدم جواز الرجوع للميت فى مسأله تقليد الميتء فالناس فى حاجه الى المجتهد الحى يرجعون اليه و 
يحلون مشكلات أمورهم لديه و يعرفون حكم المسائل المستحدثه منه و هو الزعيم الدينى لهم و النائب عن الامام المنتظر فيهم 
للقيام بتلك الاعمال فلا يجوز جعل الميت هو الزعيم الدينى و النائب عن حجه آل محمد (ع) و بضميمه عدم القول بالفصل يتم 
المطلوب. (و جوابه) إن هذا إنما ينبت وجوب حياه الزعيم الدينى و لزوم الرجوع الى الحى فى تلك الأمور المذكوره ولا يمنع 
من تقليد الميت نعم لو قلنا بعدم جواز التبعيض فى التقليد أو عدم القول بالفصل بين المسائل المستحدثه و غيرها أمكن أن 
يجعل ذللكك دليلا على المسأله. لكن فى كلا الأمرين نظر بل الحق خلافه فإن جمله من العلماء من جوزوا التبعيض فى التقليد و 
جمله منهم من جوزوا التقليد ابتداء. و لا بد لهم أن يلتزموا فى المسائل المستحدثه من تقليد الحى. 


(إن قلت): انه إذا كان المجتهد نائبا عن الامام (ع) و من المعلوم ان 
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إمام كل عصر لا بد و أن يكون موجوداء فالنائب عنه بالطريق الاولى أن 


يكون موجودا بل الميت لا يصلاح للنيابه عن أحد فضلا عن أن يكون نائبا عن الامام (ع). (قلنا) إن نيابته إنما هى فى الولايه و 
شؤون الإمامه لا فى معرفه الأحكام الشرعيه منه و إنما الدليل على معرفه الاحكام من المجتهد هو التعبد الخاص لا من جهه 
نيابته. 


(الدليل السادس عشر) [أولويه عدم جواز تقليد الميت من عدم جواز البقاء على تقليد الحى الزائل رأيه بهرم أو بمرض] 


ما يظهر من الآخند (ره) فى كفايته انه إذا لم يجز البقاء على التقليد بعد زوال الرأى بسبب الهرم أو المرض إجماعا لم يجز حال 
الموث بنحو أولى قطعا. و لد يخنى مافيه و ذلك لأن محل كلا منا هو الفتاؤى الى صدرت هته حال حياته و جامعيته لشرائط 
المرجعيه و نحن نلتزم من ان الفتاوى الصادره من الهرم أو المريض حال صحته و نشاطه و جامعيته للشرائط حجه بل قد يقال انه 
لا يجوز العدول عنها و إنما الإجماع قائم على عدم الرجوع لهما فى الفتاوى التى تصدر منهما حال الهرم و المرض كيف و 
الإجماع المدعى خصوصا فى مثل هذه المسأله المستحدثه لا يكشف عن رأى المعصوم لاحتمال استناد المجمعين الى أن 
غيرهما يكون هو القدر المتيقن و إن الاستصحاب لحجيه قولهما غير جارى و قد تقدم منا الكلام فى ذلكك فى الشرط الثانى 
لجواز تقليد المجتهدء و لو سلمناه فلا وجه للأولويه فان عروض ذلك للمجتهد موجب لسقوطه عن المنصبيه لهذا المقام الكريم 
و هو النيابه عن الامام (ع) بخلا.ف الموت فإنه لا يسقطه عن المنصبيه كما فى الإمام (ع) فان الموت لا يسقطه عن منصبيته 


فيكون قوله حجه حتى بعد موته (ع). 

(الدليل السابع عشر) ما روى من أن العلم يموت بموت حامليه. 

وفيه عدم تسليم صحه سنده و معارضته بما دل على أن أهل العلم أحياء من جهه علمهم كقوله (ع) و العلماء باقون ما بقى 
الدهر: فإنه ظاهر فى أن جهه بقائهم هو العلم 
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فلا بد أن يكون باقيا. مضافا الى انه كنايه عن مطلوبيه انتشار العلم و عدم حبسه و بذله إلى أهله. 
(الدليل الثامن عشر) [الروايات الداله على لزوم الرجوع إلى المجتهد الحى] 


الصحيح الذى رواه الصدوق (ره) فى علل الشرائع عن ابن محبوب عن يعقوب السراج قال لأبى عبد الله (ع) هل تبقى الأرض 
بلا-عالم حى ظاهر يفزع اليه الناس فى حلالهم و حرامهم فقال (ع) إذا لا يعبد الله يا أبا يوسف. فدل هذا الحديث على لزوم 


(الدليل التاسع عشر) ما نقله الشيخ حسن فى شرحه لمقدمه أبيه جدنا كاشف الغطاء بأن العامى لا يجوز له الأخذ بفتوى المجتهد مع 
العدول. 


و احتمال العدول قائم فى الميت فلا يجوز تقليده؛ و أجاب عنه (ره) بأن مع احتمال العدول يجب التمسكك بأصاله عدمه و مع 


يقينه فيؤخذ بمجهول التاريخ و إلا فيطرح. 
(الدليل العشرون) الأخبار 


الداله على الرجوع فى معالم الدين الى يونس بن عبد الرحمن و زراره و محمد بن مسلم و أمثالهم و لو جاز الرجوع الى الميت 
لا-رجعهم الامام (ع) الى الأصول الصادره من بعض الرواه الأموات, و فيه ما لا يخفى فإنه الأدله المذكوره لم تكن فيها منع من 
الرجوع لغير المذكورين كيف و الوجوب الموجود فيها ليبس وجوب عينيا قطعا لجواز الرجوع لغيرهم من الاحياء قطعا فلا بد أن 
يكون الوجوب تخبيريا مضافا الى أنها قضايا فى وقائع خاصه مضافا الى أن أصول الروايات للأموات يجوز الرجوع لها لأنها 


روايات لا فتاوى. 
(الدليل الواحد و العشرون) ان تقليد الميت أما أن يكون بتقليد الميت فيلزم الدور 


أو بتقليد الحى و هو رجوع إلى الحىء و فيه إن تقليد الميت يمكن أن يكون بحكم عقله و اجتهاده كما لو كان عمله بالتقليد 
النور الساطع فى الفقه النافع» ج 3 ص: عم 


قول الميت يفيد الظن الأأقوى أو كان مراهقا للاجتهاد و أدى نظره الى حجيه الاستصحاب و تمّ فى نظره استصحاب التخيير و 
نحو ذلك و يمكن أن يكون برجوعه إلى الحى. و دعوى الخصم أن هذا يكون رجوعا للحى لا معنى لها لأنه إن أراد أنه رجوع 
له فى فتاواه فهو باطل لأنه إنما يعمل بفتاوى الميت و إن أراد انه رجوع له فى مسأله جواز تقليد الميت فنحن لا نمنع من ذلكك و 


لامعاو قد 


(الدثيل الثانى و العشرون) السيره المستمره 


من بدء الشريعه إلى الآن على تقليد الأحياء دون تقليد الأموات ابتداء. (و جوابه) إن العوام لما كانوا لا يفهمون كتب الأموات 
لذا كانوا لا يرجعون إليهم على أن السيره لم يعلم منها أنها على وجه الإلزام أم على وجه الاستحسان أم للسهوله أو للاحتياط. 


أدله القائلين بجواز تقليد الميت مطلقا 


اشاره 


استدل القائلون بجواز تقليد الميت مطلقا ابتداء و استمرارا أمكن التوصل للحى أم لا أفتى الميت بمضمون الأخبار أم لاء بالأدله 
الأربعه العقل و الكتاب و السنه و الإجماع و إليكك بيانها. 


(الدليل الأول) [حجيه قول الميت لإفادته الظن] 


ما عول عليه المحقق القمى (ره) و حاصله ان قول الميت مفيد للظن و كل ما يفيد الظن فهو حجه. أما الصغرى فوجدانيه. و أما 
الكبرى فلتماميه مقدمات دليل الانسداد من كون التكاليف باقيه و باب العلم بها منسد على العامى فى هذه الأزمنه و ليس له 
طريق شرعى إليها لأن الدليل على التعبد بالتقليد مفقود بالنسبه إلى العامى إذ الأدله اللفظيه من الكتاب و السنه 
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غير واضحه الدلاله لديه لما فيها من المناقشات الى ما شاء الله تعالى و عدم معرفته الصحيح منها من الفاسد: و الأدله اللبيه من 
الإجماع و الضروره و السيره غير ثابته لأسن السلف المعاصر للإمام (ع) كان باب العلم فى حقهم مفتوحا و كانوا يعملون به و 
الإجماع موهون بخلاف جمله من الأصحاب كفقهاء حلب و الأخباريين و الاحتياط على العامى يستلزم العسر و الحرج المعلوم 
انتفائهما عن الشريعه بالضروره فلا مناص للعامى بعد هذا إلا الاعتماد على الظن فى الخروج من عهده التكاليف فالتقليد يكون 
اعتباره فى حق العامى من باب الظن الثابت اعتباره من باب الانسداد و لا فرق فيه فى نظر العقل بين الحاصل من قول الحى أو 
الميت إذ المناط واحد بل قد يكون الظن الحاصل من الثانى أقوى و عليه فيجب اتباعه لأ-نه أقرب الى الواقع. و دعوى ان 
الإجماع المحكى و الشهره على عدم جواز تقليد الميت يفيدان الظن بعدم جواز الاعتماد على 


قول الميت فى الفروع. (فاسده) إذ بعد تسليم انعقاد الإجماع فى مثل هذه المسأله التى لم تكن متداوله فى زمان المعصوم و 
إفاده المنقول منه كالشهره الظن. لا ترجيح لهذا الظن بالنسبه إلى الظن الحاصل فى المسأله الفرعيه لو لم نقل بأن الظن بالواقع 
أقوى لأن المقصود هو الوصول الى الواقع. 


و الجواب عنه أولا إن منعه السيره استنادا الى انفتاح باب العلم للموجودين فى عصر الامام (ع) إن أراد بالانفتاح إمكان 
وصولهم الى الواقع علما فهو ممنوع جدا و إن أراد بالانفتاح ما هو الأعم من العلم و الطرق الشرعيه المعلومه الاعتبار فهو حق 
لكنه لا ينفعه إذ من تلكك الطرق قول العالم للجاهل و فتواه فى غير مورد الروايه المنقوله لفظا و معنى. و أما منعه الإجماع 
بخلاف الحلبيين و الأخباريين فليس فى محله لانقطاع الأول و انقراضه و رجوع خلاف الثانى إلى الخلاف فى الموضوع بواسطه 
حسبانهم ان الفتوى مغايره لما هو جائز 
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(و ثانيا): إن وجوب التقليد على العامى ليس من باب الانسداد بل هو أمر ضرورى و ليس علمه بوجوبه عليه أدنى من علمه 
بوجوب الصلاه عليه لمسيس الحاجه و توفر الدواعى إليه هذا بالنسبه لأصل مشروعيه التقليد و أما بالنسبه إلى الخصوصيات من 
أنه هل يجب تقليد الحى أو الميت أو الأ.صولى أو الاخبارى أو الأ-علم الى غير ذلكك من الموارد المختلف فيها فان قدر على 
الترجيح فهو و إلا أخذ بالقدر المتيقن و إلا فحكمه التخيير و إن التفت الى وجوب التقليد فيها لأنها مسأله شرعيه قد 


اشتبه عليه الحال فيها و لم يتمكن من الاجتهاد المعلوم اعتباره فيها رجع للمجتهد, فالثمره من عقد هذه المسأله و نظائرها إنما 
هى للمجتهد إذا رجع العامى إليه فيها. 


(و ثالثا»: ان لازم كون الظن طريقا للعامى أما انهدام بنيان الشرع أو كون العامى مجتهدا إذ لا اختصاص لدليل الانسداد بالتقليد 
بل يعم سائر الأمارات التى تفيد الظن. 


(و رابعا): أنه قد اشتهر فى السنه الأ-صوليين ان الظن المانع يقدم على الظن الممنوع عند التعارض مطلقا حتى لو كان المانع 
أضعف من الظن الممنوعء و الظن الحاصل من حكايه الإجماع و فتوى المشهور بحرمه تقليد الميت مانع من العمل بالظن 
الحاصل من قول الميت فى المسأله الفرعيه و لو سلمنا الأخذ بالأقوى منهما فلا نسلم أن الظن من قول الميت بالمسأله الفرعيه 
أقوى من الظن الحاصل بعدم حجيته. 

(و خامسا): إن التقليد لو كان حجه من باب حجيه الظن المطلق فاما أن يكون المعتبر هو ظنه قبل الفحص عن أماره أخرى 
تعارض قول المجتهد من خبر أو إجماع أو نحو ذلكك و هو باطل لأنه يلزم أن يكون ظن العامى أقوى 
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من ظن المجتهد ضروره انه لا عبره بظن المجتهد قبل الفحص فكيف يجوز للعامى أن يعمل بظنه قبل الفحص. و أما أن يكون 
المعتبر هو ظنه بعد الفحص و هو باطل لقيام السيره على خلا-ف ذلك و لم نر من المجتهدين من أفتى بوجوب الفحص على 
العامى فى كل مسأله مع انه يلزم العسر و الحرج العظيم على العامى فالتحقيق أن حجيه التقليد من باب التعبد. 


(ثانى الأدله لهم) [استلزام المنع من تقليد الميت شراكه المجتهد للشارع فى الأحكام الشرعيه] 


ما حكى عن السيد الجزائرى فى منبع الحياه و هو أن قضيه المنع 


من تقليد المبت صحه إحدى صلاتى العامى و بطلان الأخرى إذا مات المجتهد المقلد بين الصلاتين و لازم ذلكك أن يكون 
المجتهد شريكك الشارع فى الأحكام الشرعيه و هذا لا ينطبق على أصولنا لأن علمائنا يحكون كلام المعصومين و يعملون به من 
دون تفاوت بين حياتهم و مماتهم. 


والجواب عنه (أولا): بالنتقض بصوره ما إذا عرض للمجتهد الحى ما يوجب العدول كالفسق أو الجنون أو الكفر أو تبدل رأى. 
و ثانيا) بالحل بأن هذا ليس فيه شركه للشارع فى الاحكام و إنما هو بيان لأحكام الشرع غايه الأمر أن ذلكك البيان سقط عن 
الحجيه و صار غيره حجه. 


(ثالث الأدله لهم) الاستصحاب 


وهو يقرر على وجوه ثلاثه: 


(أحدها) استصحاب حكم نفس الواقعه التى يريد التقليد فيها نظير استصحاب أحكام الشرائع السابقه و أحكام الحاضرين فى 
زمن الخطاب بالتسبه للموجودين فعلا كأن يقال ان الواقعه كان حكمها كذا لفتوى المجتهد الميت به فالأصل بقائه. 


(ثانيها) استصحاب الحكم الشرعى الفرعى الثابت لفتوى المجتهد الميت كأن يقال إن فتوى المجتهد الفلانى كان ثابتا لها جواز 
الأخذ بها و الأصل بقائه. 


(ثالثها) استصحاب الحكم الوضعى و هو حجيه قول المجتهد. 
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(و الحاصل) إن الاستصحاب فيما نحن فيه يتصور تاره فى حكم نفس الواقعه و أخرى فى حكم الأماره التى قامت عليه أعنى 
فتوى المجتهد الميت و الثانى يتصور بنحوين فإنه تاره يتصور بالنسبه لحكمها التكليفى و هو جواز الأخذ بها و تاره لحكمها 
الوضعى و هو حجيتها. و لكن لا يخفى انه لا يصح الاستصحاب الأول من جهه عدم اليقين السابق إذ ليس عنده علم سابق بأن 
الواقعكه حكمها ما أفتى به المجتهد الميت و هكذا ليس عنده أماره 


معتبره إذ ليس عنده إلا فتوى الميت بذلك و هى غير معلومه الحجيه لديه لأن الكلام فى حجيتها بخلاف أحكام الشرائع السابقه 
فإنه قد قامت الحجه عليها بأخبار نبيهم الصادق الأمين. 


(إن قلت) إن فتوى المجتهد أماره معتبره على حكمها بواسطه أدله التقليد الداله على حجيتها و إنما الكلام ان الحكم الذى هو 
مدلول الفتوى يثبت للمكلفين بعد موت المجتهد. نظير أحكام الشرائع السابقه فإن الشكك فى ثوتها للمكلفين بعد نسخ الشريعه 
السابقه (قلت): نحن نشكك فى بقاء الفتوى على حجيتها بعد موت المفتى بها بحيث يكون الموت مسقطا لحجيتها حتى فى ظرفها 
أو مزيلا لحجيتها بعد موته فلم يكن للمكلف بعد موت مفتيها إحراز حجه على الحكم الذى تضمنته. 


(إن قلت): انه يستصحب الحجيه للفتوى. (قلنا): هذا رجوع الى الاستصحاب بالوجه الثالث. ثم ان الاستصحاب الثانى يرجع 
للثالث إذا قلنا بأن الأحكام الوضعيه مجعوله بالذات فان جواز الأخذ بقول المجتهد عباره عن حجيه قوله أو منتزع منها كما يرجع 
الثالث للثانى لو قلنا بأن الأحكام الوضعيه مجعوله بالتبع فإنه حينئذ معنى جعل الحجيه عباره عن جعل جواز الأخذ بقول المجتهد. 
و كيف كان فالجواب عن الاستصحابين المذكورين: 


(أولا) أنة لا يقبن للعاق الحن سابقا شوت:الحسة :و جواز الأخذ بقول المجتهد الميت لا وجدانا كما هو واضح و لا تعبدا إذ لا 
دليل للعامى عليه 
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إلا-فتوى المجتهد الميت و هى مشكوكه الحجيه بالنسبه للعامى فعلا- كما ذكره بعض محشى العروه (و لا يخفى ما فيه) فان 
الفتوى حجه فى ذلكك الزمان بواسطه أدله التقليد. ففى زمان حياه المجتهد متيقن ثبوت الحكم المذكور أعنى حجيه قوله (إن 
قلت) ان 


أدله التقليد إنما تثبت حجيه قول المجتهد لمن أخذ به و رجع اليه و هذا لم يكن آخذا به حتى يكون حجه عليه سابقا (قلنا) هى 
تشبت حجيته مطلقا من دون القيد المذكور فلا وجه للتقييد به. 


(و أجيت كأنيا) عن الاستصحابين المذكورين بأنهما ناطلان لأنهما تعليقيان لأن 'العامئ'إثما يكون قول المجتهد حجه عليه أو 
بجوز له«الأخذ بهلو كان موجودا فى زمان المجتهد أو كان بالغافئ زمانه أو عاقلافى زمائه فهما اسنتصحابان لأمرين معلقين 
مات قبل بلوغ العامى أو عقله و قد بنى على ذلكك على ما ببالى المرحوم استاذنا المشكينى و بعض محشى العروه (و لا يخفى ما 
المكلف باعتبار أفراده المحققه و المقدره الوجود فإنه كل فرد عامى مكلف سواء كان موجودا أو يوجد فى زمن ذلك المجتهد 
يجوز له الأخذ بقوله و يكون قوله حجه عليه على سبيل التعبين إذا لم يكن مجتهد غيره أو التخيير لو وجد مجتهد مساويا له فهذه 
القضيه هى المتيقنه تعبدا فى زمان حياه المجتهد بواسطه أدله التقليد و نشكك فى بقائها بعد موته فنستصحبها نظير استصحاب 
أحكام الشريعه السابقه بل و نظير استصحاب سائر الأحكام كصلاه الجمعه عند حضور الامام عليه السّلام فان المتيقن سابقا ليس 
الحكم لخصوص الأشخاص السابقين بخصوصيه وجودهم بل المتيقن هو الحكم للإنسان المكلف بما هو إنسان متحقق فى 
ضمن أفراده و نشكك فى 
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اختصاص هذا الحكم بالسابق أو أنه باقى هذا الحكم للأزمنه اللاحقه و هكذا استصحاب أحكام الحاضرين بالنسبه للموجودين 
بعد زمانهم فنشكك ان زمن الحياه له مدخليه فى الحكمء كما نشكك فى أن زمن الشريعه له مدخليه فى الحكمء كما نشكك ان 
زمن الحضور له مدخليه فى الحكم فنستصحب بقائه بعد ذلكك الزمن (و بعباره أخرى) ان المتيقن السابق تعبدا بواسطه أدله 
التقليد هو الحكم بالحجيه و جواز الأخذ لكل مكلف شأن سائر الأحكام الشرعيه و لكن نشكك فى بقائه لاحتمال أن الحياه لها 
دخل فى تحققه كما نشكك فى بقاء وجوب صلاه الجمعه بعد زمن حضور الامام (ع). (و الحاصل) ان مقتضى الأدله ان الحياه 


ظرف للحجيه و ليست من مقومات موضوعها لعدم تقييدها بها و لو سلمناه فالعرف يراها ظرفا لا أنها من مقومات الموضوع. 


(و أجيب ثالثا) عن هذين الاستصحابين فى الكفايه ما حاصله انه لا مجال للاستصحاب لعدم بقاء موضوع المستصحب عرفا 
الذى هو شرط فى جواز الاستصحابء فان الموضوع للحجيه و جواز الأخذ هو رأى المجتهد بدليل انه إذا تبدل رأيه لا يجوز 
تقليده فى الرأى المتبدل و من المعلوم ان الرأى غير باق بنظر العرف بعد الموت وان لم يكن واقعا ينعدم لكن العرف يرى ان 
الموت ينعدم به الإنسان و آرائه لبنائه على تقوّم ذلكك بالحياه التى زالت بالموت, و لذا يرى ان حشره يوم القيامه من باب اعاده 
المعدوم و قد تقرر فى باب الاستصحاب ان المدار فى بقاء الموضوع و عدمه على نظر العرف لا العقل و لا الواقع. 


(إن قلت) فعلى هذا كيف يستصحب بعض الأحكام الثابته حال الحياه 


كطهارته و نجاسته و جواز نظر زوجته له (قلنا) ان ذلك لما كان فى نظر العرف غير متقوم بحياته و إنما يرى انه متقوم ببدنه و 
جسمه الباقى بعد موته» فيكون العرف يرى ان الموضوع لها باقى بعد الموت و إن احتمل ان الحياه لها 
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دخل فى عروضها واقعا (و لا يخفى ما فيه) لما تقدم فى جواب الدليل الخامس من أدله المانعين ص "8١‏ من أن الفتوى بقائها 
أمر اعتبارى لا عينى خارجى و يكون منشأ اعتبارها هو حدوث الرأى مع عدم إفساده من المفتى بها أو نقول ان نفس حدوث 
الفنوى موضوع لحجيتها نظير حدوث الشهاده فإنه موضوع للحجيه على التمليكك و نظير حدوث الحد فإنه موضوع لحرمه 
الاقتداء بالمحدود و أما عدم جواز تقليده فى الرأى المتبدل فلظهور فساد الرأى و خطأه مضافا إلى ان الفرق موجود هو وجود 
دليل خاص على ذلك. 


(و أجيب رابعا) عن هذين الاستصحابين بما ذكره بعض أساتذه العصر ما حاصله ان الشكك إنما هو فى حدوث التكليف بجواز 
الأخذ بالفتوى بعد موت المفتى لأن مرجع الشكك إلى الشكك فى سعه التكليف و ضيقه بالنسبه لمن يوجد بعد موت المفتى فانا 
نحتمل أن تكون حجيه فتوى المجتهد مختصه بمن عاصره و كان من وظيفته الرجوع اليه و أما العامى الموجود بعد موته فلا 
علم بحجيه فتواه فى حقه و لا-علم بجعل الحكم فى حقه و لو بنحو القضيه الحقيقيه حتى يجرى الاستصحاب و يثبت به بقاء 
الحكم بل الذى يجرى فى حقه استصحاب عدم الجعل بلا معارض (و الحاصل) انه لا يقين سابقا بحجيه فتوى المجتهد الميت 
بالكبية لمق 


وجد بعده و إنما ثبت اليقين بالحجيه بالنسبه إلى الموجودين فى زمانه كما قد ذكره عند البحث عن جريان الاستصحاب فى 
أحكام الشرائع السابقه من أن مرجع الشكك فى نسختها إلى احتمال ضيق دائره الجعل و عدم سعتها بالنسبه إلى من يوجد فى 
زمان التشريع للشريعه اللاحقه فيكون المراد بالنسخ بيان أمد الحكم بحسب الجعل الأول لا رفعه لكونه مستلزم للبداء المستحيل 
فى حقه تعالى. و (بعباره أخرى) إن الحجيه المستصحبه إن أريد بها الحجيه الفعليه فاستصحابها يكون من الاستصحاب التعليقى 
وذلكك لفرض دخول الحياه 
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و البلوغ فى تنجز الإحكام إذ لا يعقل ثبوت الحجيه الفعليه للمكلف قبل وجوده و إن أريد بها الحجيه فى مرحله الإنشاء و الجعل 
فالاستصحاب فى هذه المرحله و إن لم يكن من الاستصحاب التعليقى إلا أنه لا يقين فى هذه المرحله بالثبوت ليكون الشكك 
شكا فى البقاء بل الشكك إنما هو فى جعل الحجيه لمن يوجد بعد المجتهد لاحتمال تقييد موضوع الجعل بحياه المجتهد فيشكك 
فى سعه موضوعه و ضيقه فالمعدوم فى عصر المجتهد أو الذى لم يكن بالغا أو عاقلا يشكك فى شمول الجعل بالنسبه اليه و معه 
يرجع إلى استصحاب العدم الأزلى. قال: و بهذا يشكل استصحاب الأحكام للشرائع السابقه و فى استصحاب عدم النسخ فى 
شريعتنا المقدسه لوجود القدر المتيقن فى الموردين و فى الزائد يرجع إلى استصحاب العدم الأزلى لعدم العلم بانتقاضه ففى 
المقام القدر المتيقن جعل الحجيه لفتوى المجتهد حال حياته. و أما جعل الحجيه لفتواه بعد موته فهو مشكوكك فيه فيرجع إلى 
أصاله عدمه و لا يعارضه استصحاب الحجيه الثابته حال حياته. (و لا 


يخفى ما فيه) فانا نختار الشق الأول و نستصحب الحجيه الفعليه بنحو القضيه الحقيقيه فإن المستفاد من أدله التقليد حجيه الفتوى 
فعلا لكل مكلف فهذا الحكم فى حد ذاته نستصحبه للمكلف بعد وفاه المجتهد فنقول ان فتوى المجتهد كانت حجه فعليه على 
كل مكلف حين حياه المجتهد فهكذا بعد حياته فليس ذلكك من الاستصحاب التعليقى و قد تقدم توضيح ذلكك فى ص 88" فى 
جواب الإيراد الثانى على الاستصحابين» و انا نختار الشق الثانى» و دعوى عدم اليقين بالثبوت لاحتمال تقيد موضوع الجعل إلخ. 
فهى فى منتهى الغرابه لأمن لا-زمه إنكار الاستصحاب فى كل مورد يكون الشكك من جهه عروض حاله على الموضوع كما لو 
شكك فى كريه الماء المسبوق بالكريه أو إضافته بعد ما كان مطلقا أو فى بقاء اجتهاد المجتهد أو عدالته فان الشكك إنما يكون 
من جهه الشكك فى بقاء الموضوع الحقيقى له لأن 


التون النناظم ف الققه الناق واس سي مريت 
فى فع» ج "2 ص 


الموضوع الحقيقى عله تامه لتحقق المحمول و حينئذ فلا يتصور الشكك فى المحمول إلا مع الشكك فى الموضوع. و عليه فيكون 
الشكك لدى الحقيقه ليس شكا فى البقاء و المتيقن السابق غير المشكوك اللاحق فالمجتهد المذكور بعد عروض المرض أو 
احتمال عروضه له بحسب الدقه غير المجتهد الذى تيقن ثبوت الاجتهاد له و إلا لما كان متيقن الاجتهاد سابقا و الآن قد شكك 
فى اجتهاده. و هذا يرجع للإشكال المعروف فى استصحاب الأحكام من عدم اتحاد القضيه المشكوكه مع المتيقنه فى 
استصحابها لأ-نه مع اتحادهما لا يعقل الشكك فى الحكم لكون الموضوع عله تامه لثبوت الحكم إلا-على البداء الممتنع على 
الشارع المقدسء ففى الآن الثانى الذى يشكك فى ثبوت 


الحكم ان كان الموضوع السابق موجودا فلا يشكك فى الحكم و إن كان غير موجود أو مشكوك الوجود فلا مجال للاستصحاب 
لعدم اليقين بالحكم سابقا لهذا الموجود فعلا بعين ما ذكره الخصم., و قد أجاب عنه القوم بما حاصله: انا نختار عدم بقاء 
الموضوع على الوجه الذى كان عله لثبوت الحكم و ليس المتيقن السابق عين المشكوك اللا-حق بحسب الدقه العقليه إلا أن 
ذلكك لا يضر بالاستصحاب لأن الميزان فيه هو نظر العرف. فاذا كان العرف يرى بأن المشكوك اللاحق عين المتيقن السابق صح 
الاستصحاب لصدق البقاء ففى ما نحن فيه ان الحكم لما كان متيقن الثبوت لماهيه المكلف باعتبار أفراده و بعد موت المجتهد 
يشكك فى ثبوته لها لاحتمال دخل حياه المجتهد فى موضوعه و لكن العرف يرى ان هذا شكك فى بقائه لها لا شك فى حكم 
جديد لها وان حياه المجتهد من قبيل الظرف للحجيه كانت أدله الاستصحاب تقتضى استصحاب ذلكك الحكم لماهيه المكلف 
باعتبار أفراده هذا مضافا إلى انه لو بنينا على ذلكك لم يتم استصحاب حجيه الروايه بعد موت الراوىء و لا الشهاده بعد موت 
الشاهدء و لا اليد بعد موت ذيها (و الحاصل) ان التكليف بالأخذ بالفتوى و حجيتها لما كان بنحو العموم للمكلف باعتبار 
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ما يوجد له من الأفراد بمعنى انه حجه على كل مكلف وجد أم لم يوجد بنحو القضيه الحقيقيه و لكن نشكك فى أن زمان المفتى 
قيد للتكليف بالأخذ بالفتوى أو ظرف له فيكون الشكك فى وجود التكليف فيما بعد ذلكك الزمان شكك فى بقائه فى نظر العرف 
الذى هو الميزان فى صدق الشكك فى البقاء 


و عدمه فى باب الاستصحاب فيكون نظير الشكك فى وجوب صلاه الجمعه فإنه فى عصر الامام (ع) التكليف بها عام لكلى 
المكلف سواء كان موجودا أو يوجد فى زمانه و لكن يشك فى بقاء هذا التكليف بعد غيبه الإمام (ع) للشكك فى أن حضوره 
كان من قبيل الظرف للتكليف المذكور أو من قبيل الشرطء و حينئذ فيستصحب ذلك الحكم و هو وجوب صلاه الجمعه إلى 
الزمان الثانى» و أيضا نظير استصحاب أحكام الحاضرين بالنسبه للموجودين بعدهم, و لعل الخصم تخيل ان الحكم المذكور 
للاغراد الخارجيه لا للكلى باعتبار ما له من الأفراد فذهب به الوهم الى أن الشكك إنما كان فى الحدوث لا فى البقاء» و لو تم ما 
ذكره لزم عدم جريان الاستصحاب فى الأحكام الشرعيه المشكوك فيها من جهه الزمان فلا يصح استصحاب مثل وجوب صلاه 
الجمعه بالنسبه إلى الموجودين فى زمان الغيبه للاحتمال المذكور. 


(و أجيب خامسا) عن الاستصحابين كما عن بعض أساتذه العصر بأن الاستصحاب إنما يجرى عند عدم الدليل» و قد دل الدليل 
على اشتراط الحياه فى المفتى بالإجماع على ذلكك و ظهور الآيات و الروايات الداله على حجيه فتوى المجتهد فى ذلككء أعنى 
فى اعتبار الحياه فى المفتى (و لا يخفى ما فيه) فان المستدل بالاستصحاب إنما يستدل به على فرض عدم وجود دليل شرعى 
على ذلكك مضافا الى ما عرفت من عدم تماميه الإجماع ص 64” و عدم تماميه دلاله الآيات و الروايات على ذلكك ص 08" و 
اللعرة 
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(و أجيب سادسا) عن الاستصحابين بأن الموضوع لجواز التقليد هو رأى المجتهد و ظنه و هو غير باقى قطعا بعد موته لزواله 


بزوال 


الحياه. و جوابه ما عرفته من أن الرأى حدوثا مع عدم إفساده من صاحبه هو الموضوع لجواز التقليد و ان بقائه أمر اعتبارى لا 
عينى خارجى و العقلاء يعتبرون بقائه بعد موته ولا يرون الموت يرفعه عن صاحبه بخلاف ما إذا أفسده صاحبه كما تقدم ص 
لمن 


وقد أورد بعض أساتذه العصر على هذا الجواب بما حاصله انه إنما يتم ذلكك إذا كان الموضوع للحجيه هو الرأى بما هو فإنه 
يمكن أن يقال ان حدوثه كاف فى ثبوت الحجيه له حدوثا و بقاء و لو فرضنا ارتفاعه خارجاء و أما إذا كان الواجب على العامى 
هو الرجوع الى الفقيه و العالم و الناظر فى الحلال و الحرام و أهل الذكر و غير ذلكك من العناوين الغير القابله للانطباق على 
المت كما استظهرناه من الأدله اللفظيه فلا تتحد القضيه المتيقنه و المشكوك فيهاء فان الظاهر من من أدله التقليد أن يكون 
المرجع متصفا بهذه الأوصاف حين ما يرجع له العامى و لا عبره باتصافه فيما مضى و بذلكك يظهر الفرق بين المقام و مسأله 
حجيه الخبر» فإن الحجيه فى تلكك المسأله إنما تثبت للخبر بما هو فالمرجع هو نفسه فلا عبره بحياه المخبر» و هذا بخلاف المقام؛ 
فان المرجع فيه عنوان العالم و الفقيه و نحو ذلك. 


انتهى. (و لا يخفى ما فيه) لما تقدم فى جواب الدليل الثالث عشر من أدله المانعين ص 09" من أن أدله التقليد تدل على حجيه 
الفتوى إذا كان المفتى بها حين إفتائه بها متصفا بالصفات المعتبره فى المفتى نظير المستفاد من أدله حجيه الخبر فإنها إنما تدل 
على حجيه الخبر إذا كان المخبر حال اخباره به متصفا بالصفات المعتبره 


فى المخبر فان كل من الأندله نظرها لنفس الفتوى و الروايه و ليست أدله التقليد تدل على الرجوع لنفس الشخص المتصف 
بالصفات المذ كوره 
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فإنه لا معنى له فلو دلت لا بد من حملها على الرجوع الى فتواه و رأيه صونا للكلام عن اللغويه مضافا الى أنه منها ما اشتمل على 
الفتوى كيف و من أدلته الانسداد و الفطره و الإجماع و السيره و هى موضوعها الفتوى, ثم كيف يفرق بين الخبر و الفتوى مع ان 
الأأدله لكلا البابين واحده عند الكثير فلو لم يفهم القوم ذلكك لما استدلوا على حجيتها بأدله لفظيه واحده فإذا كان موضوع 
الحجيه هو الرأى بما هو رأى لكن بشرط أن يصدر حال اتصاف صاحبه بالصفات المطلوبه فى المفتى نظير الروايه كان 
الموضوع للحجيه موجودا بعد الموت لا-ن الموضوع هو نفس الفتوى و نفس الرأى نظير الروايه فإن وجودهما اعتبارى منشأه 
صدورهما مع عدم الصدور من صاحبهما ما يدل على فسادهما أن نقول ان الموضوع للحجيه نفس حدوث الرأى و الروايه نظير 
حدوث الحد الموجب لحرمه الصلاه خلف المحدود كما التزم به بعضهم. 


(و أجيب سابعا) عن الاستصحابين بأن قاعده الاشتغال تعارضهما لأن المقام من قبيل دوران الأمر بين التعيين و هو الأخذ بقول 
المجتهد الحى و بين التخيير بين الميت و الحىء فالفراغ اليقينى إنما يحصل بالأخذ بالحى (و فيه ما لا يخفى) فإن قاعده الاشتغال 
لا تعارض الاستصحاب كما قرر فى محله من انه مقدم عليها لحصول الفراغ اليقينى التعبدى به. 


(و أجيب ثامنا) عن الاستصحابين انه ان أريد الاستصحاب للحكم الواقعى فلا يقين به فى السابق لأن الأحكام الواقعيه لا يقطع 
بها 


إلا.من ضروره أو إجماع أو خبر محفوف بالقرائن القطعيه أو تواتر و إن أريد استصحاب الحكم الظاهرى فموضوعه ظن 
المجتهد الحى لأنه من جهه وجوب العمل بظن المجتهد و الظن قد زال بالموت قطعا (و لا يخفى ما فيه) فإنه منقوض بكل حكم 
قامت الاماره المعتبره عليه إذا شكك فى بقائه لأن الحكم الواقعى لا يقين به سابقا و الحكم 
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الظاهرى موضوعه الظن و قد زال و بالحل انا نستصحب الحكم الواقعى و اليقين الحاصل به هو اليقين التعبدى فإنه قد حقق فى 
محله أن لا تنقض اليقين بالشكك يشمل اليقين التعبدى» سلمنا نستصحب الحكم الظاهرى و موضوعه الظن لكن الموضوع لا 
يزول بالموت لأن حدوث الظن هو الموضوع نظير الحد يثبت بمجرد حدوث الجريمه نعم إنما يزول لو أفسد هذا الظن نفس 
الظان كما تقدم تفصيل ذلكك ص 77١‏ فعند حصول الظن تثبت الحجيه و بعد الموت نشكك فى زوالها من جهه احتمال اعتبار 
الحياه فى حجيته أو كون الموت مانعا منها فنستصحب بقائها و استصحاب الحكم الظاهرى أكثر من أن يحصى فإنا لو أجرينا 
البراءه أو أصاله الطهاره ثم شككنا فيها استصحبنا ذلك الحكم الظاهرى (و أجيب عن الاستصحابين تاسعا) بأن الاستصحاب إنما 
ينفع فى المقام إذا كان الميت أعلم من جميع المجتهدين الاحياء أو أنه لم تعلم المخالفه بينه و بينهم» و أما فى صوره العلم 
بالمخالفه و كان فى الاحياء من هو أفضل منه أو مساويا له لم يكن قوله حجه أما مع وجود الأعلم فالوجه ظاهر و اما مع التساوى 
فلأن دليل الحجيه لا يشمل المتعارضين و القائل بالتخيير إنما استند 


للإجماع؛ و من الظاهر انه لا إجماع فى المقام فالأمر يكون فى المقام دائر بين التعيين و التخبير فى الحجيه و المرجع فيه أصاله 
الاشتغال لأن الشكك فى الحجيه مساوق للقطع بعدمها فتحصل ان الاستصحاب بعد موت المجتهد اما أن لا يتم فى نفسه و اما أن 
لا يفيد القائل بجواز تقليده ابتداء (و لا يخفى ما فيه) أولا انا نتكلم فى حجيه فتوى المجتهد الميت مع قطع النظر عن الأمور 
الأخر من كونه فاسقا أو مفضولا أو نحو ذلك فان الكلام فيه مع فرض المساواه من جميع الجهات ما عدى الحياه. 


(و ثانيا) مع جريان الاستصحاب و قطع النظر عن الأدله كما هو المفروض 
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لا أثر لأعلميه الاحياء عند من يرى الرجوع الى الأعلم من جهه قاعده الاشتغال لأن الاستصحاب حاكم عليهاء و أما دعوى عدم 
تبول :لذ لكيه الما رقي نر هو كد لما سنك بن نشناء اللدرقل مف اشتزاظ: لآ علمية عير له ليها وان فكي 
القاعده هو التخبيرء و قد أطلنا الكلام هناكك فى هذا المقام نظرا لأهميته بين العلماء الاعلام. 


(و أجيب عن الاستصحابين عاشرا) ان الاستصحاب ان كان للحكم الواقعى فلا يقين به فى السابق كما هو واضح و ان كان 
للحكم الظاهرى فأيضا لا يقين به لان اليقين به فرع وجود المكلف فى زمان حياه الميت و رجوعه اليه و المفروض عدم وجود 
المكلف فى حياه المجتهد و عدم تحقق الرجوع إليه فى وقت من الأوقات فأين له اليقين بالحكم الظاهرىء و اما أصل الشرطيه و 
هى انه «لو كان فى زمان حياته لكان حكمه كذا؛ فهى معلومه و لم يقع فيها شكك أصلا لكن 


اليقين بها لا يجدى فى إثبات حكم ظاهرى للمكلف لصدق الشرطيه مع امتناع طرفيها و فى المقام لم يوجد المكلف فى حياه 
المجتهد فامتنع ثبوت الحكم الظاهرى له فكيف يستصحب. و اما استصحاب أحكام الشرائع السابقه فلا ريب فيه لتماميه أركان 
الاستصحاب فيهاء للعلم بثبوت الحكم الشرعى الواقعى فى الزمان السابق على نهج القضايا الحقيقيه فأين هذا مما نحن فيه» و قد 
ظهر لكك ما فى هذا الجواب مما ذكرناه فى الأجوبه السابقه» فإن أدله التقليد تدل على حجيه الفتوى من دون تقيبدها بالرجوع 
للفتوى كما تقدم و هل هو الا عين المتنازع فيه ثم انه على تقدير التقييد يثبت عدم حجيه الفتوى للمكلف الموجود بعد موت 
المفتى لعدم حصول القيد و هو الرجوع له زمن حياته فلا نحتاج الى هذا الكلام» ثمّ قد عرفت ان المستصحب هو الحكم 
الواقعى المتيقن بواسطه قيام الآماره عليه و هى دليل التقليد» و المستصحب ليس بقضيه شرطيه 
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و إنما هو قضيه فعليه فراجع ما ذكرناه فى الأجوبه عن الاستصحابين يتضح لكك الحال إنشاء اللّه. 
(رابع الأدله للمجوزين) لتقليد الميت مطلقا آيه النفر فى سوره البراءه 


2 0 لا 5 0 2 وو لا ته ب مات هزر ٍ 0 2 و لا 5 0 7 4 1“ 
و هى قوله تعالى فلؤ لا نفرَ مِنْ كل فرْقهٍ مِنْهُمْ طائفه ليتفقهوا فى الدين و لِيَنَذِرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا إِلئِهِم لعَلَهُمْ يَحْذْرَون فإن الايه 
ظاهره فى وجوب التفقه و وجوب الإنذار و هما يستتبعان وجوب الحذر و القبول الشامل بإطلاقه لفتوى الحى و الميت فإنه 
يصدق على الميت بلحاظ زمان حياته انه أنذر بهذه الفتوى و حصل لمقلده التخوف و لو بعد مماته فيجب اتباعه و لو أبيت عن 
ذلكك فلنفرض ان المجتهد قد أنذر فى حال حياته و لم يتبعه العامى عصيانا ثم بدا 


له بعد موته اتباعه فهل ترى عدم صدق الإنذار فى مثله و يتم المدعى فى الباقى بضميمه عدم القول بالفصل. (و أجيب عن 
ذلكث) ان ظاهر الآيه اختصاص الحكم بإنذار الأحياء لأن الحياه لها مدخليه فى حقيقه الإنذار. و الأمر بالتفقه و الإنذار متوجهان 
الى الاحياء (و لا يخفى ما فيه) لوضوح عدم مدخليه الحياه فى حقيقه الإنذار و بقائه بعد الموت ألا ترى يصدق عرفا و لغه 
الإنذار على تهديد الميت و تحذيره لقومه أو أولاده بشىء يقع بعد مماته» و الغريب ان هذا المورد استدل بهذه الآيه تبعا للقوم 
على حجيه الروايه فلو تمّ ما ذكره لم يصح منه و منهم الاستدلال بها على حجيه الروايه فى هذه العصور لأنه لا بد و أن يكون 
فى سلسلتها راوى ميت. 


(خامس الأدله للمجوزين) آيه الكتمان 


م عه >( كلم لا م, لا م لا . يلا 
و هى قوله تعالى إِنَّ الَّذِينَ يَكتُمُونَ ها أَنْرَلنا مِنَ الات وَ الى مِنْ بَْدِ ها باه ناس فى الكتاب و قد تقدم تقريب الاستدلال 
بها على جواز التقليد فى أدلته و إذا تمّ الاستدلال بها على ذلكك فهى غير مختصه بالإحياء بل تدل على وجوب القبول من 
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و الاحياء فراجع ذلك (و دعوى) انه لا إطلاق لها بالنسبه إلى الميت إذ لا يعقل فى حقه الكتمان (مدفوعه) بأنه يتصور فيه 
الكتمان باعتبار زمان حياته فهى حيث دلت على ان هذا الميت يحرم عليه الكتمان حال حياته فتدل على وجوب قبول ما صدر 
منه حال حياته و لو بعد مماته ألا اللهم أن يقال انه لا إطلاق فى المداليل الالتزاميه بالنسبه إلى شى ء من الأحوال لأن الاستلزام 
أمر معنوى كما ينسب ذلكك للشيخ الأنصارى (ره). 


(سادس الأدله للمجوزين) آيه السؤال 

ب ابع عرمى #نق وكير لامو م 
و هو قوله تعالى فش لوا أل الذكر إِنْ كنْتم لا تَعْلمُونَ* بتقريب ان المراد بالسؤال هو الرجوع لهم لوضوح عدم اراده خصوص 
الاستفهام بقرينه مناسبه الحكم للموضوع و الكلام فيها مثل الكلام فى الآيه السابقه عليها. و قد يقرب الاستدلال بها بأنه لو سئل 
ثم مات المسؤول قبل عمل السائل و أخذه بالسؤال فإن الآيه تدل على جواز العمل بقوله و يتم فى الباقى بضميمه عدم القول 
بالفصل. 


(سابع الأدله للمجوزين) إطلاق ما دل على الرجوع لمثل زكريا بن آدم 


و زراره و محمد بن مسلم كما تقدم فى "١‏ فى أدله التقليد فإنه بإطلاقه يشمل الرجوع لهم أحياء أو أمواتا و لذا استدل بذلك 
على حجيه رواياتهم على من كان بعد زمانهم. 


(ثامن الأدله) [إطلاق ما جاء فى التوقبع الشريف من الرجوع إلى رواه الحديث أحياء أو أمواقا] 


ما رواه المشايخ الثلا-ثه فى الغيبه و كمال الدين و الاحتجاج فى التوقيع الشريف لإسحاق بن يعقوب الذى قال فيه المرحوم 
الشيخ محمد طه نجئ: انه مقطوع به أو كالمقطوع (و أما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواه أحاديثنا فإنهم حجتى عليكم و 
أنا حجه اللّه) و وجه الاستدلال انه (ع) أمر بالرجوع إليهم سواء كانوا أحياء أو أمواتا لا سيما و قد شبه حجيه قولهم بحجيه نفسه 
الزكيه (ع) و لذا استدل به على حجيه الروايه حتى إذا كان الراوى 
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ميتاء و قد أوردنا عليه و أجبنا عنه عند ما ذكرناه فى أدله التقليد ص 7" 
(تاسع الأدله لهم) [روايه: فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه.] 


ما حكى عن الاحتجاج عن تفسير الإمام العسكرى من قوله (ع) فى حديث طويل: «فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا 
لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه». و وجه الدلاله ان الامام (ع) كان فى مقام بيان صفات المفتى و لم يذكر 
فيها الحياه و ذلكك يقتضى عدم اعتبارها و لكن الخبر ضعيف إنما يصاح للتأييد به لا التمسكك به و يمكن أن يقال انه موثوق 
الصدور لأن أمارات الصدق ظاهره عليه مع اشتهاره و اعتماد جمله من العلماء عليه فيصح التمسكك به و قد تقدم الكلام فيه ص 
9 فى أدله التقليد فراجع. و نظير ذلكك قوله (ع): «من عرف أحكامنا و نظر فى حلالنا و حرامنا؛ فإنه يشمل الحى و الميت إلا انه 
لا يخفى ان ذلكك فى المخاصمه و هى لا تكون إلا عند الحى لا الميت فراجع الروايه. 


(عاشر الأدله لهم) قول العسكرى (ع) فى كتب بنى فضال: «خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا» 


فإنه لو كان تقليد الميت حرام لما احتاج الامام (ع) الى هذا الكلام لأنه يحرم على من كان بعدهم أن يأخذ برأى كل أحد 
مضافا الى أن تخصيص عدم الأخذ برأيهم فقط دون من عداهم يدل على جواز الأخذ برأى من عداهم بعد موتهم و إلا لمنع 
الامام (ع) من الأخذ بكل رأى أحد بعد الموت. (و دعوى) ان المراد المنع من آرائهم الاعتقاديه لا وجه لها بعد عموم المنع و 
عدم تقييده (و لا يخفى ما فيه) فإنه مضافا الى انه من المحتمل ان بعضهم كانوا فى زمن العسكرى (ع) كما قيل ذلكك فى على 
بن الحسن الفضال و وجود الشلمغانى عند السؤال. أن حرمه تقليد الميت ليست من المسائل البديهيه حتى الامام (ع) يعتمد عليها 


فى بيان 


عدم الأخذ بآراء بنى الفضال. و اللقب و الوصف ليس بحجه حتى تدل الروايه بمفهومها على 
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جواز الأخذ برأى صحيح العقيده. و قد تقدم الكلام فى هذه الروايه ص 7١©‏ 
(الحادى عشر من أدلتهم) [روايه: هذا دينى و دين آبائى] 


ما ورد فى كتاب يونس بن عبد الرحمن المسمى بيوم و ليله عن أبى الحسن (ع) بعد أن نظر فيه و تصفحه قال هذا دينى و دين 
آبائى. قال الفاضل التونى: و الظاهر انه كتاب فتوى فحصل تقرير الامام (ع) على تقليد يونس بعد موته؛ و بأن الصدوق صرح 
بجواز العمل بما فى الفقيه مع انه كثيرا ما ينقل فيه فتاوى أبيه» و بما روى من أمرهم بالرجوع الى محمد بن مسلم و يونس بن 
عبد الرحمن و الفضل بن شاذان كما هو المحكى عن تراجمهم فى الكشى و تخصيص ذلكك بحال الحياه دون الممات يحتاج 
الى دليل» و أجيب بأن الكتاب المذكور كان كتاب اخبار و لهذا عد من الأصول الأربعمائه و هذا هو الغالب فى مؤلفاتهم و لم 
يتحقق الى الآن ان أحد من أصحاب الأئمه ألف فى زمانهم (ع) كتاب فتوى إلا أن يشتمل عليها مع أدلتها سلمنا ذلك و لكن 
شهاده الإمام (ع) بصحته وجب كونه بمنزله الخبر الواحد الصادر عنهم (ع) إلا انه ليس يجوز للعامى العمل به فإنه يكون نظير 
الخبر المقطوع الصدور فإنه لا يجوز للعامى أن يأخذ به و إنما يجوز ذلك للمجتهد و اما الصدوق فلعله من جهه ان فتاوى أبيه 
بمنزله متون الاخبار عنده و اما الأمر بالرجوع الى ابان بن تغلب و غيره فقد أجيب عنه بأن ظاهره الرجوع إليهم فى زمان الحياه 
دون الممات 


لا سيما بقرينه السؤال (و لا يخفى ما فيه) فإنه لا ظهور فى ذلكء و لذا تمسكك بعضهم على حجيه الخبر به مع انه حجه حتى بعد 
الممات 


(الثانى عشر من أدلتهم) قوله (ع): «حلال محمد حلال الى يوم القيامه و حرامه حرام الى يوم القيامه» 

فإن موت المجتهد لو كان مؤثرا فى عدم جواز الأخذ بفتواه كان ذلك موجبا لتحريم ما أحل الله تعالى و تحليل ما حرم الله 
تعالى» و هل هذا إلا مضحكه للنسوان و ملعبه للصبيان (و لا يخفى ما فيه) فان الخصم يدعى ان 
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ما أحله الله هو الأخخذ بالحى فقط و قد حرم الأخذ بالميت و هذا الحكم موجود ليوم القيامه فلو جعل الأخذ يعم الميت و الحى 
كان تبديلا لحكم الله و تحليلا لما حرم الله تعالى و هو الأخذ بالميت. 


(الثالث عشر من أدلتهم) الأخبار الداله على أن العلماء ورثه الأنبياء 


وان مدادهم أفضل من دماء الشهداء و ان العلماء أفضل من أنبياء بنى إسرائيل. 


و وجه التقريب ان تنزيل العلماء منزله الأنبياء و جعلهم ورثه الأنبياء يقتضى عدم سقوط أقوالهم بعد مماتهم كالأنبياء (و لا يخفى 
ما فيه) فإنها ظاهره فى فضل العلماء و علو منزلتهم و هذا غير مسأله حجيه أقوالهم و اعتبارها عند الشارع ثم ان الرجوع الى 
الأنبياء ليس من باب التقليد بل من باب حصول القطع من أقوالهم و ليس الرجوع الى العلماء من هذا الباب بل هو من باب 
التقليد فلا يصح التنزيل من هذه الجهه و جعل قولهم مثل قول الأنبياء بعد موتهم فتأمل لما ذكرناه فى مبحث الولايه. 


(الرابع عشر من أدلتهم) انا نعلم بسبب الاستقراء و التتبع للحجيات المجعوله من الشارع عدم مدخليه الموت و الحياه فيها 


لأنا نرى انه حكم بحجيه قول المعصوم و لم يكن للموت و الحياه دخل فيه و نرى انه حكم بحجيه قول العدلين إذا شهدا عند 
الحاكم فماتا قبل صدور الحكم و لم يكن الموت يزيل حجيه قولهما و هكذا الروايات لم تبطل بموت رواتها و هكذا قضاء 
القضاه و حكمهم لم يبطل بالموت و هكذا قول أهل الخبره و ذى اليد و قول أهل البلد فى تعيين القبله و قول الشخص فيما لم 
يعلم إلا من قبله و قول المرأه فيما يتعلق بفرجها (و الحاصل) انه إذا استقرئنا أبواب الفقه من أولها إلى آخرها نجد كل من جعل 
الشارع قوله حجه فى حال حياته قد جعله الشارع حجه فى حال مماته» فاذا شككنا فى قول المفتى الذى جعله الشارع حجه فى 
حال حياته انه حجه فى حال مماته حكمنا 


التو و الساطء فى الققة التاق ع ص :عينم 
فى فع» ج ”2 ص 


بحجيته بعد مماته أيضا للاستقراء المذكور و إلحاقا للفرد المشكوكك بالأعم الأغلب لأن 


القول بأنه ليمس بحجه بعد مماته قول عادم النظير فى أبواب الفقه (و فيه ما لا يخفى) فان الاستقراء عندنا ليس بحجه إلا إذا أفاد 
اليقين. 


(الخامس عشر من أدلتهم) انه لو لم يجز تقليد الميت لزم الحرج 


لأننه أغلب الناس فاقدون للاجتهاد و لا ريب فى ان الكثير من الألزمنه و الأمكنه تخلو عن المجتهد و عن إمكان التوصل اليه 
بخلاف ما لو جوزنا تقليد الميت فإنه لهم فى تلك الحال أن يرجعوا اليه (و فيه ما لا يخفى) إذ هذا الفرد نادر إذ الغالب التمكن 
من تقليد الحى و الرجوع اليه و لو فرض تحقق هذه الصوره فنلتزم فيها عدم وجوب تقليد الحى لما ذكره الخصم و لكن لا 
يوجب ذلك جواز تقليد الميت لان الحرج إنما يرفع التكليف لا انه يثبت التكليف و حينئذ يكون العامى بمنزله ما لا دليل عنده 
ليرجع للاحتياط إن أمكن و إلا رجع للظن لأنه أقرب طرق الواقع لديه. 


(السادس عشر لهم) انه لو لم يجز تقليد العالم الميت لكان مساويا للجاهل 


: ٍ 3 ار أ 1 تن 
الميت فى عدم الاعتناء بقوله و عدم تقليده و هو باطل لقوله تعالى هل يَدْتوى الذِينَ يَعْلمُونَ وَ الذِينَ لا يَعْلمُونَ (و فيه ما لا 
يخفى) فإن الآيه الشريفه ليست ناظره للتقليد و عدمه بل هى ناظره للفضيله و الكرامه و الشرف. 


(السابع عشر لهم) ان العلماء قلدوا الأموات فى أخبارهم 


عن ان هذه الروايه عن الكتاب الفلا-نى و التقطيع للأخبار و وضع كل جزء من الروايه الواحده فى باب مناسب له وان هذا 
الراوى عدل و ان معنى اللفظ كذا الى غير ذلكء و هو إفتاء منهم مضافا الى انه إذا جاز التقليد فى هذه الأمور التى هى أسس 
الاحكام فليجز فى غيرها (و جوابه) ان ذلكك ليس بإفتاء منهم بل هى شهاده و اخبار حصل لهم من تتبع الاخبار و تصفح الآثار و 
النظر فى اللوازم لمعرفه الملزومات و لو سلمنا أنها إفتاء منهم لكن الرجوع لهم ليس بتقليد و لذا 
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نفس المجتهدين يرجعون لهم و إنما هو من باب الانسداد أو من باب الرجوع لأهل الخبره أو من باب حجيه الروايه أو لدليل 


خاص أو غير ذلك على انا لو سلمنا حجيه تقليد الأموات فى ذلكك فلا نسلم حجيه تقليدهم فى الأحكام الفرعيه للفرق بين 
التوكبوغين لأف نوك الحسيه ف لكك لآ وض مه الشاين. 


(الثامن عشر لهم) ان أدله التقليد إنما هى إمضاء لبناء العقلاء من الرجوع لأهل الخبره» 


ولا-ريب ان العقلاء لا يفرقون بين الحى و الميت كما هو الحال فى سائر موارد الرجوع الى أهل الخبره (و جوابه) ان هذا مبنى 


على فساد ما أقامه المانعون و إلا فيكون ردعا للعقلاء عن تقليد الأموات. 

(التاسع عشر) قياس فتوى الميت على فتوى الغائب 

(و جوابه) انه قياس مع الفارق لوجوده فى قيد الحياه و تمكنه من البحث و الفحص و إظهار رأيه بخلاف الميت. 
(العشرون) اعتبار فتوى الميت فى إجماع السابقين 


فلو لم تقبل فتواه لم تقدح مخالفتها و لم تعتبر موافقتها (و جوابه) ان حكم الإجماع غير حكم التقليد و يمكن عكس الدليل 
عليهم بأن يقال انه لو كانت فتواه ميتا معتبره لاعتبرت فى إجماع اللاحقين. 


(الواحد و العشرون) ان الأمر بالكتابه و حفظ الكتب و توريثها 
و السيره المستمره على ذلكك دليل على اعتبار ما فيها (و جوابه) كما فى شرح مقدمه كشف الغطاء للمرحوم عمنا الأعلى الشيخ 
حسن ان ما ذكر ان كان بالنسبه إلى كتب الروايه فهو لحفظ الروايه و لا كلام لنا فيه وان كان لكتب الفتاوى فهو لتعرف 


الإجماع و المشهور و ما عليه المعظم و الجمهور و لمعرفه كيفيه الاستنباط و الاستدلال و الانتقال الى الفحص عن المعارض عند 
تعدد الأقوال و للتنبيه على الفروع و الانتقال الى الافراد الخفيه و ضبط الأبواب و بيان ما عند الأصحاب. 
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(الثانى و العشرون) الأخبار الوارده فى أجور المعلمين و المتعلمين 


و طلب التعلم فإنها شامله للأحياء و الأ.موات (و جوابه) ان التعلم غير التقليد فإنه يكون فى العلوم الغير الشرعيه و فى العقائد 
الالهيه و الأصول الفقهيه. 


(الثالث و العشرون) ان الفتوى روايه فى المعنى 


فكما يؤخذ بها بعد الموت فكذا يؤخذ بالفتوى (و جوابه) ما تقدم منا من الفرق بينهما لآن الفتوى اخبار عن الرأى و لا تخلو من 


(الرابع و العشرون) [روايه: علينا أن نلقى إليكم الأصول و عليكم أن تفرعوا عليها] 


ما رواه محمد بن إدريس الحلى عنهم (ع) فى الطريق الصحيحه و غيرها (علينا أن نلقى إليكم الأصول و عليكم أن تفرعوا عليها) 
فان ظاهره ان التفريع كالأصل فى الأخذ به و كما ان الأصول لا تموت بموت الامام (ع) فهكذا الفروع لأنها مثلها فى استناد 
الحكم إليها (و جوابه) ان التفريع لما كان بحسب نظر المجتهد فجواز العمل به بعد موته يحتاج الى دليل لاحتمال خطأه فيه. 


حجه القائلين بالتفصيل بين التمكن من الرجوع الى الحى و بين عدم التمكن 


قد عرفت فيما سبق عند تعداد الأقوال فى هذه المسأله انه يظهر من المقدس الأردبيلى فى مجمع الفائده» و عن العلامه و غيره 
التفصيل بين صوره التمكن من الرجوع الى الحى فيحرم تقليد الميت و بين صوره عدم التمكن من الرجوع الى الحى اما لفقده 
أو لعدم إمكان الوصول اليه فيجوز تقليد الميت و لعل صوره الحرج فى إمكان الوصول إليه ملحقه بصوره عدم التمكن من 
الرجوع الى الحى عندهم, و استدلوا على ذلكك بلزوم الحرج و العسر المنفيان 
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فى الشرع و استصحاب حجيه قول الميت و بأن حكم المسأله قد تحقق و حصل من الدليل و الدليل لم يتغير بموت المستدل و 
لا يخفى ان الحرج كما تقدم إنما يرفع التكليف بالرجوع إلى الحى و لا يثبت جواز الرجوع الى الميت و الاستصحاب و ما بعده 
لو تم لكان يقتضى الرجوع الى الميت حتى مع التمكن من الحى (فالحق أن يقال) ان أدله اعتبار الحياه ان كانت تثبت كون 
الحياه شرطا عند التمكن فلا بد عند ارتفاعه يثبت حجيه قول الميت و ان كانت تثبت كون الحياه شرطا مطلقا فعند ارتفاعه يرتفع 
المشرووط وال يضح الرتضوع الية: 


ولاريب ان الظاهر من أدله الاشتراط كالإجماع و نحوه ان الحياه شرط مطلقا فعند ارتفاعه يرتفع المشروط و هو الحجيه. و عليه 
لا بد للعامى أن يرجع الى ما يحكم به عقله إذ ليس هناكك حى يرجع اليه كما هو الفرض و الذى يحكم به عقله هو الرجوع الى 
ما هو الأقرب فالأقرب للواقع لعدم وجوب الاحتياط عليه لكونه فيه العسر و الحرج و للإجماع و الضروره الدينيه على عدم وجوبه 
و لعدم معرفته طرق الاحتياط (و الحاصل) انه يجب على العامى فى هذا الحال أعنى حال عدم التمكن من الرجوع للحى هو 
الرجوع الى ما يحكم به عقله و الذى يحكم به عقله هو الأقرب للواقع فالأقرب بحسب نظره لأنه لم يكن عنده طريق للواقع قد 
عبده الشارع به و قد ذكروا القوم ان الأقرب له هو القول المشهور إن أمكن تحصيله للعامى ثم المنقول عن المشهور بشهاده 
عدلين إن أمكن و إلا فعدل واحد ثم الأخذ بأوثق الأموات و أعلمهم كالشيخ (ره) و العلامه و المحقق و الشهيدين و نظائرهم 
ثم الأخذ بقول مطلق الأموات ثم الأخذ بمطلق الظن. و لا يخفى ان هذا هو واقع الحال و إلا فقد يحصل له الظن بغير ذلكك و هو 
المتبع لانسداد باب العلم و العلمى عليه» و فى مقدمه جدى كاشف الغطاء انه إذا انسد الطريق على العامى لفقد المجتهد أو بعده 
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الكتابه له أو تعسر ذلكك و كان الاحتياط لا عسر فيه و لا حرج وجب الأخذ به و إلا اعتمد مع العلم بالتكليف و 


إجماله مع قابليته فى الجمله على ترجيحه من الأدله من كتاب و سنه أو إجماع ثم شهره منقولين أو محصلين و إن لم يكن أهل 
لذلك رجع الى الكتب المعتمده المشتمله على فتاوى الأموات الأقرب الى الضبط و الاعتماد فالأقرب ككتب الشهيد و المحقق 
و نحوهما مباشره أو بالواسطه؛ و قد علق على ذلك ولده الحسن بقوله ولا يبعد تقديم هذه المرتبه الأخيره على سابقتها لأن هذا 
نوع من التقليد لمن هو أهل للاجتهاد فى الجمله بخلا-ف الأولى لقله الاعتماد على رأى غير المجتهد. ثمّ قال جدى كاشف 
الغطاء (ره): فان فقد القابليه و الواسطه رجع الى بعض الثقات العارفين فيما يفهمونه من الأدله الأعرف فالأعرف و الأعدل 
فالأعدل بالمشافهه و بالواسطه وان تعذر ذلك رجع الى الظنون الحدسيه و الاستقرائيه و خبر الفاسق و غيرها إلا ما دخل فى 
اسم القياس فى وجه قوىء و قد علق على ذلكك شبله الحسن بقوله و يقوى الأخذ به (أى بالقياس) لان تحريمه و الحال هذه 
محل منع و نظر بل الظاهر تقديم الحكم ببقاء التكليف و العمل بالقياس حين لا مندوحه عنه. ثمَّ قال جدى كاشف الغطاء (ره): 
و إذا تعذر الجميع وجبت الهجره عن تلكك الديار و ربما قيل بالوجوب فى جميع أقسام الاضطرار» و قد علق على ذلكك شبله 
الحسن بقوله و هو الحق ان كان المراد به السفر أو شبه السفر مع عدم الضرر لدلاله آيه النفر و لقاعده باب المقدمه القاضيه 
بوجوب التعلم و للأخبار المطلقه الداله على طلب العلم و ان كان المراد به مفارقه الأوطان و الا-عراض عن البلدان و تحمل 
الضرر الناشى عن تركك المال الذى يضر 


تركه بالحال فوجوبه من جهه فوات اختيارى الاجتهاد و التقليد يحتاج الى دليل بل الدليل على خلافه لما دل على نفى العسر و 
الحرج. و ان الشريعه سمحه سهله. 
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حجه القائلين بالتفصيل بين من علم انه لا يفتى إلا بمنطوق الأدله و بين غيره 


قد عرفت فيما سبق التفصيل بين من علم من حاله انه لا يفتى إلا بمنطوقات الأدله و مدلولاتها الصريحه كابنى بابويه و غيرهما 
من القدماء فيجوز تقليده حيا كان أو ميتا و بين من لا يعلم من حاله ذلكك كمن يعمل باللوازم الغير البينه فى الافراد الجزئيه الغير 
الواضحه الاندراج فلا يقلد ميتاء و يظهر من صاحب الوافيه القول به» و لعل الوجه فى ذلك ان الأول يكون تقليده عباره عن 
العمل بالروايه و هو جائز لأن أدله حجيه الخبر تدل على حجيتها سواء كان الراوى حيا أو ميتا و ان الثانى يقتصر فيه على القدر 
المتيقن و المتيقن من ذلكك هو تقليد الحى (و لكن لا يخفى ما فيه) فإنه مضافا الى عدم القول به ممن تقدم على صاحب الوافيه 
فيكون خرقا للإجماع المركبء إن العامى لا يجوز له العمل بالروايه إلا إذا كان مجتهدا كما قرر فى محله فلا يجوز للعامى أن 
يعمل بالقسم الأول من باب جواز العمل بالروايه و إنما يجوز له أن يعمل به من باب التقليد و قد فرض الخصم ان القدر المتيقن 
منه هو الحى. 


حجه المفصلين بين صوره موافقه الميت مع الحى و صوره المخالفه 


ذهب بعضهم الى جواز تقليد الميت لو كانت فتواه مطابقه لفتوى الحى و عدم الجواز لو كانت مخالفه و استدل على الدعوى 
الثانيه بالأدله التى أقاموها 
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المانعون من تقليد الميت» و استدل على الدعوى الاولى ان العمل لما كان موافقا لرأيهما كان صحيحا لا محاله لحجيه أحدهما 


نعم يحرم من 


باب التشريع الالتزام بحجيه قول الميت شرعا إذا لم يقم دليل على حجيته شرعا. 
حجه القول بالتفصيل بين التقليد الابتدائى و الاستمرارى 


قد عرفت فيما سبق ان بعضهم من فصل بين التقليد ابتداء للميت فمنع منه و بين التقليد الاستمرارى للميت بمعنى بقائه على 
تقليده فصححه. و لعل أكثر المتأخرين على هذا التفصيل فاذا قلد مجتهدا ثم مات المجتهد بقى على تقليده له. قال العلامه 
الشبرى حفظه الله و نسب هذا القول إلى علا-مه زمانه و نادره أو انه الشيخ جعفر النجفى كاشف الغطاء. ثم ان القائلين بالبقاء 
على تقليد الميت اختلفوا فى مقامات ثلااثه: (أحدها) فى وجوب البقاء و جوازه» فبعضهم قال بوجوب البقاء» و آخرون قالوا 
بالجواز و ان العامى مخير بين أن يعدل إلى الحى أو يبقى على تقليد الميت. 


(ثانيها) فى صحه البقاء على سائر المسائل سواء عمل بها أو لم يعمل أو البقاء على خصوص المسائل التى عمل بها أو التى 
صارت محل ابتلائه و إن لم يعمل بها أو التى التزم بها فى تقليده و إن لم تكن عمل بها و لا محل ابتلائه. 


(ثالثها) فى صحه البقاء بشرط كون الميت أعلم أو صحه البقاء مطلقا حتى لو كان الحى أعلم. 
و قد استدلوا على حرمه التقليد للميت ابتداء 

اشاره 

بما 
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سبق من الأدله و على صحه التقليد للميت استمرارا بوجوه: 

(أحدها) الاستصحاب 


» وقد قرر بوجوه: 


(منها) استصحاب الأحكام الشرعيه الفرعيه التكليفيه أو الوضعيه التى قلده فيها كوجوب جلسه الاستراحه و نجاسه الماء القليل 
بالملاقاه و حرمه العصير العنبى و وجوب القصر عند قطع أربعه فراسخ و نحو ذلكك لليقين بثبوتها عليه و بعد موت المجتهد 


(إن قلت) ان ثبوت هذه الاحكام لمعروضاتها فى حق المقلد متقوم برأى المجتهد و ظنه إذ لولاه لما ثبتت فى حقه و إذا كان 


الرأى له دخل فى موضوعها فلا بد فى الاستصحاب من إحراز بقائه بعد الموت (قلنا) ان الرأى ليس له دخل فى عروض 
الاحكام لموضوعاتها و إنما هو كسائر الحجج التعبديه واسطه فى الكشف و الإثبات فحرمه شرب التتن على المقلد بواسطه 
كشف فتوى المجتهد لا انه بعنوان أنه أفتى به المجتهد فيجوز استصحابها حتى مع القطع بزوال الرأى بالموت أو النسيان و 
نحوهما ولا ينتقض ذلكك بتبدل الرأى زمان حياه المجتهد لأن شرط حجيه الرأى هو كاشفيته عن الواقع و مع التبدل تزول 
كاشفيته نظير الشاهد إذا ظهر له الخطأ فى مستنده؛ و ليس ذلكك من جهه اشتراط حجيه الرأى ببقاء الرأى» مع انا نقول 
باستصحاب بقاء الرأى بعد الموت كما نستصحب بقاء رأى المجتهد فى زمن حياته و ترتب عليه آثار الحجيه. 


(إن قلت) هذا فى آرائه القطعيه إما آرائه الظنيه فحيث بالموت ينكشف له الواقع فهى تزول قطعا (قلنا) لكن نحتمل بقائها 
بانقلاب ظنه الى القطع فيكون خروجا من حد الضعف إلى القوه و فى مثله يجرى الاستصحاب لأن الموضوع هو الكاشفيه و 


هى موجوده فى المرتبتين. 

و (منها) استصحاب حجيه قول المجتهد فى حقه أو جواز عمله بقوله. 
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(و منها) استصحاب حرمه العدول عنه على القول بها. 

(و منها) استصحاب وجوب البقاء على تقليده فإنه فى زمن حياته يجب البقاء فهكذا بعد مماته. 


(و منها) ان تقليده قد صح و انعقد حال حياه المجتهد فيستصحب صحته بعد موته» و هذا كما لو صح البيع و انعقد و شكك فى 
صحته من جهه عروض عارض و مزيليه مزيل كما لو فسخ المغبون العالم بالغبن حال العقد و شككنا فى تأثير فسخه و انه رافع 
لصحه العقد أم لا فانا ننتصحب صحته. و قد أورد على الاستصحاب (أولا) كما هو فى الكفايه انه لا يقين بالحكم شرعا سابقا 
فان جواز التقليد إن كان بحكم العقل و قضيه الفطره فواضح فان ذلكك لا يقتضى أزيد من تنجز ما أصابه من التكليف و العذر 
فيما أخطأ و إن كان بالنقل فكذلك لما هو التحقيق من أن قضيه الحجيه شرعا ليس إلا ذلك لا لحكم ظاهرى و لا واقعى فلا 
مجال لاستصحاب ما قلده به لعدم القطع به سابقا إلا على ما تكلفناه فى بعض تنبيهات الاستصحابء انتهى ملخصا و موضحا. (و 
فيه ما لا يخفى) فإنه لا مانع من استصحاب الحجيه التى هى حكم وضعى فكما كانت ثابته لفتوى المجتهد زمان حياته فهى ثابته 
عند موته (و بعباره أخرى) ان هذه المنجزيه عند الإصابه و العذريه عند المخالفه لما كانت مجعوله من الشارع و لو بجعل منشئها 
ولو بنحو تقرير العرف فنستصحبها بعد موت المجتهد للفتوى مضافا إلا أن ما تكلفه فى ذلكك المقام أعنى التنبيه 


الثانى من تنبيهات الاستصحاب إذا لم يكن هناكك ما يقتضى فساده كفى جريانه و لا وجه لرفع اليد عنه من حيث انه جرى 
بالتكلف, ثمّ ان ذلكك نظير ما لو شكك فى تبدل رأيه. و أورد على الاستصحاب (ثانيا) كما فى الكفايه بما حاصله انه لا بد من 
إحراز بقاء الموضوع عرفا و لم يحرز فى المقام لآن الرأى قيد لموضوع الاحكام التقليديه عرفا و لو 
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احتمالا و الرأى منتف عرفا بعد الموت فلا يجوز استصحابها لعدم إحراز بقاء موضوعها (و فيه ما عرفت) من ان العرف لا يرى 


ذلك قطعا و إنما يرى ان حدوث الرأى مع عدم تبدله و إفساده من صاحبه هو الموضوع و ان حياته لا دخل لها فى الحجيه لأن 
الحجيه من جهه الكاشفيه عن الواقع و الحياه لا دخل لها فى كاشفيه الفتوى عن الواقع فالموت عندهم كالنوم و الغفله و النسيان. 


(ثانى الأدله) [على صحه تقليد الميت استمرارا] 


ما ذكره أستاذنا المرحوم الشيخ كاظم الشيرازى (قده) و حاصله انه يمكن أن يقال انه بعد أن أخذ الحكم من الحى و قام الدليل 
على حجيه فتواه عليه كان ممن يعلم بالوظيفه فلا دليل على جواز رجوعه الى غيره كما يقال مثل ذلكك فى العدول من الحى إلى 
الحى فيثبت المطلوب بمقدمتين: 

(إحداهما) حجيه قول الحى بالنسيه اليه. و (الثانيه) عدم جواز رجوع من كان له حجه الى غيره و كلتا المقدمتين ثابتتان. (إن 


قلت) انا نمنع من حجيه قوله حتى بعد موته لأن حجيه الفتوى متقومه بالظن و الرأى لأن الفتوى ترجع الى نقل ما يقتضيه نظره 
فى المسأله بعد ضم جهاتها بعضها الى بعضء و من الواضح ان 


ذلك قائم برأيه و نظره. بل ما يحكيه المفتى ليس إلا الحكم الظاهرى و تقومه بالظن من الأمور الواضحه و لذا يقع وسطا فى 
القضيه التى يستنتج منها الوظيفه فيقال هذا ما أدى اليه ظنى و كل ما أدى اليه ظنى فهو حكم الله فى حقى و حق مقلدى و اما 
زوال الرأى و الظن بالموت فلعله مما لا ينبغى الإشكال فيه لأنهما متقومان بالحياه فبعد الموت تزول الحجيه بزوال موضوعها فلا 
تقاس الفتوى بالروايه أو بالشهاده أو بسائر الحكايات التى لا تتقوم بالظن و الرأى (قلنا) نمنع من كلتا المقدمتين» أما المقدمه 
القائله بأن حجيه الفتوى متقومه بالرأى و الظن فوجه منعها ان المفتى به هو ما يقتضيه القواعد المقرره و رأى المجتهد و ظنه 
ليس إلا طريقا لاستفاده ذلك فان المجتهد يخبر بأن مقتضى القوانين الشرعيه لى و لكك 
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أيها العامى ذلك فان كان هنا خبر دال على المسأله فواضح. فإن حجيه الأخبار غير مختصه بالمجتهد فهو يخبره عن مفاد الحجه 
له وان كان هناكك تعارض و ترجيح فكذلكك وان كان هناكك روايه و كان لها معارض بدون ترجيح فالوظيفه بمقتضى اخبار 
التخيير هو التخيير و هذا أيضا غير مختص بالمجتهد و ان لم تكن هناكك روايه و كان المقام مقام الرجوع الى الأصول فيخبره 
المجتهد ان وظيفته هنا الأصل و مفاد الأصل كذاء و ما عرفنا موضوعيه لظن المجتهد فى مقام رجوع المقلد اليه فهو كرجوع 
المريض الى الطبيب فى معرفه الدواء (نعم) المجتهد يتكل و يستريح الى فهمه و المقلد يستريح للواقع الذى أخبره به كما ان 
الراوى يستريح إلى الروايه 


بمقتضى ما يسمعه و المروى له يستريح الى ما روى له و ليس لشى ء من الروايه و السماع موضوعيه فى مقام الوظائف المجعوله 
فمدخليه الرأى و الظن فى الفتوى مثل مدخليه الرؤيه و السماع فى الروايه و الشهاده من حيث ان المناط بالمرئى و المسموع. و 
أما المقدمه الثانيه و هى ان زوال الرأى بالموت يوجب زوال الحجيه عن الفتوى فمنعها من جهه انا نمنع مدخليه الرأى فى 
الحجيه بقاءا و إنما له مدخليه فيها حدوثا كما يؤيد ذلك بقاء الحجيه و جواز العمل و لو بعد زوال الرأى فى حال حياته بالغفله 
بل و زواله من رأس ما لم ينته الى توقف أو رجوع عن الرأى إلى دليل و حينئذ فلا مانع من استصحاب حجيته و جواز الرجوع 
اليه بل يمككن المنع من زوال رأيه بعد الموت. غايه الأمر أن يصير مظنونه معلوما و حدسه حسا. 


(ثالث الأدله) على جواز البقاء على تقليد الميت 

ما روى فى جواب السؤال عن كتب الشلمغانى ممن كانت بيوتهم منها ملاثا و كانوا يعملون بها قبل الرده ظاهرا. من قول الشيخ 
ابن روح (ره) أقول فيها ما قاله العسكرى (ع) فى كتب بنى فضال خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا فإنه يدل على جواز الأخذ 
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بما رأوا أيضا لو لا الرده. (و دعوى) احتمال ان المقصود بما رأوا نفس الرأى الذى ارتدوا به (فاسده) ضروره أن الرده حدثت 
بعد امتلاء بيوتهم من كتبهم فهى خاليه عن آراء الضلال و لا أقل من وجود كتاب واحد منها أخذوا منه قبل الرده خالى عن 
ذلك بحيث يوجب عدم النهى عن العموم. و بالجمله ظاهر العباره مع قرائن الحال و 


شواهد الاعتبار ان الرده مانعه عن الأخذ بالرأى لاشتراط الايمان دون الأخذ بالروايه لكفايه حصول الوثوق فى قبولها من أى 
شخص كانت. و لا يخدش ذلكك ظهورها فى جواز الأخذ ابتداء و استمرارا (ضروره) أن قيام الدليل المخرج لصوره الابتداء لا 
يوجب سقوط الروايه عن الحجيه فى الباقى؛ هذا مضافا الى أن السائل ممن كان عاملا برأيهم لأ-نه هو موردها و الخطاب و 
الجواب إنما كانا مشافهه له (و لكن لا يخفى) ما فيه فإنه من المحتمل ان كتبهم كانت مشتمله على الروايات فقط إذ من البعيد 
جدا اعمال الرأى و النظر فى تلكك الأعصار من أصحاب الأثمه (ع) فلما ظهرت منهم الآراء الباطله خشى الشيعه ان ذلكك يوجب 
طرح رواياتهم و لو بواسطه احتمال دس الاخبار المكذوبه بواسطه سوء عقيدتهم فأزال الإمام (ع) الاحتمال المذكور و بين ان 
خبث آرائهم فعلا لا يضر بما رووه و لما كان قد يتخيل البسيط ان الأخذ بالروايات منهم يصحح الاعتماد عليهم فى تلكك الآراء 
الباطله استدركك الامام (ع) وابن روح (ره) ذلك وقال: ذروا آرائهم. 


وقد تقدم الكلام فى هذه الروايه ص 7١5‏ و .58١‏ 


(رابع الأدله) على جواز البقاء على تقليد الميت السيره 


على البقاء على تقليد الميت فان الطبيب إذا قال للإنسان إذا كان هذا سمالا تستعمله يبقى على تقليده له و هى عمده أدله التقليد 
ولم يفرق فيها بين الحياه و الموت كيف و الارتكاز الفطرى الذى هو مصدر السيره الذى قد جعلوه هو الدليل على التقليد 
للعامى لم يكن 
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فيه ملاحظه للموت و الحياه فى كاشفيه الفتوى و حجيتها بل السيره المعلومه من الشيعه فى عصر الأثمه (ع) عدم رجوعهم عما 


أخذوه تقليدا بعد موت المفتى لهم. و لو كان ذلكك لنقل إلينا بواسطه عموم البلوى و مثله يعطى العلم برضاء الامام (ع) و تقريره 
الشيعه على البقاء» و الإجماع على المنع من تقليد الميت القدر المتيقن منه هو الابتدائى, و الآيات و الأخبار لو دلت على الرجوع 
للمجتهدين الأحياء فهى مطلقه تشمل من ماتوا بعد الرجوع إليهم احياء فلا رادع عن السيره. و قد أجيب عن ذلكك بأن المعلوم 
لدينا ان نوع أصحاب الأثمه (ع) فى عصرهم يأخذون الأحكام على سبيل الروايه عن المعصومين الأطهار (ع) من دون دخل 
للرأى فيه و هو ليس بتقليد و لم يعلم الى الآن حال من تعبد بفتوى غيره منهم فى عصر الامام (ع) انه كان قد رجع أو لم يرجع 
بعد موته» فكيف يدعى السيره القطعيه و يؤيد ذلكك ما فى تقريرات الشيخ الأنصارى (ره) من الفرق بين ذلكك العصر و هذا 
العصر من أن ذلكك العصر لم يكن الاجتهاد فيه مبنى على هذه الظنون و الحدسيات بل يحصل من الروايه الواضحه الصدور 
البينه الوجه لمشافهه الواسطه للإمام (ع). (ولا يخفى ما فيه) فإنه من الواضح الجلى ان الشيعه فى عصر الأثمه (ع) لم يكن كلهم 
يرجعون للأ-ئمه فى مسائلهم لبعد المسافه و شده الخوف من الأعداء فكانوا يرجعون لرواتهم فى مسائلهم و هم يفتون لهم بما 
يظهر لديهم من كلمات الأثمه (ع) و لم يكن ذلكك بخفيف المؤنه. بل لعله يكون الاشتباه عليهم أزيد و لذا كانت تخفى عليهم 
أخبار التقيه و يفتى و يعمل بمضمونها و نحن بواسطه ما عندنا من كتب الأخبار يكون الأمر علينا أوضح منهم؛ سلمنا لكن إذا 
ثبت جواز البقاء على 


تقليد الميت فى بعض المسائل يثبت فى البعض الآخر بضميمه عدم القول بالفصل سلمنا لكن السيره العامه و الركيزه الفطريه 
على ذلك التى هى مصدر العمل بالتقليد و لم 
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يردعوا الأئمه (ع) عنها. 


(و الحاصل) انه لا-ريب فى وجود التقليد فى زمن النبى (ص) و الأ-ئمه (ع) و ليس أمرا مبتدعا فى زماننا قطعا ولا شكك فى 
اختلاف المذاهب فى ذلكك العصر المذكور و كثره المجتهدين فى عصر الأثمه (ع) و كان العوام يأخذون من كل مجتهد مسأله 
فلو كان العدول إلى الحى أمرا لازما لوجب على الأثمه ذكره و اشتهر كالشمس فى رابعه النهار لكون المسأله مما تعم بها البلوى 
فالتقليد كنظائره من الخبر الواحد و الإقرار و اليد و البينه. 


(خامس الأدله لهم) ان الإجماع على المنع من تقليد الميت القدر المتيقن منه هو الابتدائى 


فتك عع أ دلد وهر | ف القلد ةو آنا ادع ارقت قن نيا زوق ان ردقه الات اانه شدي الاشيا ير الاسعه او 
فيجرح عن ادله جو ستمرارى فيبعى 8 تن و 21 تمر 
قول المفصل المذكور. هذا و قد عرفت فيما تقدم من أن الإجماع هنا ليس بحجه لوجود المخالف و لاحتمال استناد المجمعين 
لقاعده الاحتياط و عدم جريان الاستصحاب عندهم فلا فرق بين الابتدائى و الاستمرارى من هذه الجهه. 


(سادس الأدله لهم) التمسك بإطلاق أدله التقليد 


بدعوى ان أدله التقليد مطلقه تدل على حجيه فتوى المجتهد لكل مكلف عامى فى زمان حياته سواء مات ذلكك المجتهد أم لا 
فهى تدل على وجوب الرجوع الى المجتهد و العمل بفتواه سواء مات ذلكك المجتهد بعد الأخذ بفتواه أم لم يمت (و بعباره 
أخرى) ان أدله التقليد إذا كانث منصرفه لتقليد الأحياء بمعنى ان ظاهرها هو الأخذ من الحى» فهى لا تشمل التقليد الميث 
الابتدائى و لكنها تشمل الاستمرارى لأنه قد أخذ فيه الفتوى من الحى. و أجاب عنه استاذنا المشكينى (ره) ان الأخذ من الحى 
صادق بالنسبه إلى الأعمال الماضيه و ليس كذلكك بالنسبه إلى الأعمال اللاحقه بل الصادق فيها هو الأخذ بقول الميت 


التو الساطم شق الققه" الناقين سح انض روم 
فى فع» ج ا ص 


(و لا يخفى ما فيه) فان المشتق حقيقه فيمن تلبس بالمبد! فى حينه و هذا يصدق عليه إنه قد أخذ بقول المجتهد حين حياته» و 
قد أورد المحقق الأصغهانى (ره) على التمسكك بالإطلاق على جواز البقاء بأن من شرط التمسكك بالإطلاق هو ثبوث المطلق فى 
سائر مراتب الإطلاق» و المفروض ان رأى الفقيه هو الموضوع الذى يراد ثبوت جواز العمل به فى حالتى الحياه و الممات مع انه 


ينعدم فى حال الممات بانعدام موضوعه عند العرف (و لا يخفى ما فيه) فان الرأى 


له وجود اعتبارى بمجرد تكونه فى نفس صاحبه و يكون حالتى الحياه لصاحبه و الممات من الطوارى عليه. 
(سابع الأدله لهم) انه لو حكم بوجوب العدول فى الاستمرارى لزم الحرج 


وهو منفى فى الشرع (و جوابه) انه لا عسر فى ذلكك فهو نظير أخذه المسائل الشرعيه أول تقليده و نظير ما إذا تبدلت آرائه و لا 
يلزم من العدول اعاده أعماله السابقه حتى يكون عليه عسر و حرج لما تقدم منا فى تبدل رأى المجتهد. 


(ثامن الأدله لهم) ان الأمر فى المقام يدور بين الأخذ بالميت 


لاحتمال تعينه لفتوى بعضهم بوجوب الأخذ به و بين التخبير بينه و بين الأخذ بالحى. 


(و جوابه) انه بعضهم أفتى أيضا بوجوب الأخذ بالحى فلو أريد الرجوع الى الاحتياط فلا بد من الأخذ بأحوط القولين من الميت 
و الحى و إلا فالتخيير بينهما لاحتمال وجوب كل واحد منهما حذرا من الترجيح بلا مرجح و بطلان تساقطها و بقاء المقلد بلا 
طريق للواقع أو رجوعه لغير الفتوى. 
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أدله المانعين من التقليد الاستمرارى للميت 

اشاره 

مضافا الى أدله القول بالمنع من تقليد الميت مطلقا استدل القوم على المنع من البقاء على تقليد الميت بأمور: 
(أحدها) ما فى تقريرات الشيخ الأنصارى (ره) من الإجماع على المنع من تقليد الميت مطلقا 


كما هو الظاهر من كلماتهم و معاقد إجماعاتهم للمتتبع لكلام القوم و قد حدث هذا التفصيل من بعض المتأخرين كما نص عليه 
السيد الصدر فى المحكى من كلامه و حينئذ فيكون الإجماع منعقد عند المتقدمين على خلاف هذا التفصيل» انتهى ملخصا. و لا 
وجه لما أجاب به بعض المتأخرين من عدم انعقاده لوجود المخالف أو ان القدر المتيقن هو الابتدائى لما عرفت من أن 
المخالف هو من المتأخرين لا من المتقدمين و إطلا-ق معاقد الإجماعات تشمل الابتدائى و الاستمرارى (و دعوى) صاحب 
الفصول ان التقليد الاستمرارى ليس بتقليد حقيقه و إنما هو استمرار له فهى فاسده فإن استمرار الشى ء عباره عن وجوده فى الآن 
الثانى و إلا-لم يستمر وجوده. (و الا-ولى) أن يجاب عنه بأن هذا الإجماع غير كاشف عن رأى المعصوم لاحتمال استناد 
المجمعين فيه للاحتياط فى نظرهم و عدم جريان الاستصحاب عندهم أو لأدله غير صحيحه فى نظرنا مضافا إلى معارضه إطلاق 


هذا الإجماع بإطلاق الإجماع على عدم جواز العدول عمن قلده فإنه مطلق يشمل محل البحث و إطلاق إجماعهم على جواز 
التقليد للمجتهد فإنه يشمل الاستمرار على تقليده حتى بعد موته و الابتدائى. 
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(ثانيها) ان الأخذ بقول الحى أحوط و أولى 


كما هو المحكى عن الفاضل الأسترابادى (و فيه ما لا يخفى) فإنه كيف يكون أحوط مع الإجماع المدعى على عدم جواز 
العدول الذى معقده يشمل ما نحن فيه فنحن كما نحتمل الحرمه فى البقاء نحتمل الحرمه فى العدول فمقتضى القاعده التخيير 
بينهما كما تقدم فى ثامن الأدله للقائلين بصحه البقاء على تقليد الميت. 


(ثالثها) ان الدئيل على لزوم التقليد للعامى هو الفطره 


فإنه لا دليل له غيرها و القدر المتيقن له هو الرجوع للحى و ما عداه مشكوكك الحجيه و مع الشكك فى الحجيه لا حجيه كما تقرر 
فى محله (و جوابه) ان الفطره عند العامى لا يفرق فيها بين الحى و الميت إذ لا يرى أن الحياه و الموت له دخل فى الكاشفيه عن 
الواقع. 


(رابعها) ان العامى إنما يبقى على تقليد الميت بالرجوع إلى الحى 


ولا يجوز للمجتهد الحى أن يفتى بالبقاء على تقليد الميت فى المسائل المخالفه له لأنها فى نظره أحكام بخلاف ما أنزل الله 
تحال القناء نخلافينا (و جوابه) نينا لسك حافت ما أتول للد عق العام و هق إنها يق النافى له لحمل سه الأ قري ان 
المجتهد يفتى للعامى بأن حكم هذا الماء طاهر له لعدم علمه السابق بنجاسته مع انه بالنسبه إليه يكون نجسا لعلمه السابق 


(خامسها) ان المجتهد بموته ينكشف له خطأه فيما أخطأ به من الفتاوى فيعدل عنه. 

وحيث ان موارد العدول غير معلومه فلم يجز الفتوى بالبقاء عليها (و جوابه) انه لا ينافى الجعل للحجيه العلم الإجمالى بالكذب 
كما فى الامارات و البينات سلمنا لكن لا علم إجمالى لنا بعلم الميت بأنه قد أخطأ فى فتاواه إذ لعلها كانت مطابقه للواقع. و عليه 
فلا نعلم بعد و له عن بعضها إجمالاء و مع الشكك نستصحب بقاء رأيه كما لو شككنا فى تبدل رأيه فى زمان حياته. 


(سادسها) [ظهور روايه: هل تبقى الأرض بلا عالم حى ظاهر.] 


الصحيح الذى رواه الصدوق (ره) فى علل الشرائع عن ابن محبوب عن يعقوب السراج قال لأبى عبد الله (ع) هل تبقى الأرض 
بلا عالم حى ظاهر يفزع اليه الناس فى حلالهم و حرامهم فقال له إذا لا يعبد الله يا أبا يوسف. وجه الدلاله هو ان الخبر ظاهر فى 
اعتبار وجود مجتهد يكون هو المرجع فى الأحكام الشرعيه يفزع اليه. و فى البقاء على تقليد الميت لا يكون فزع للحى. 


(إن قلت): إن هذا الخبر قد رواه فى البصائر بهذا النحو و هو قال: 


فلت لأبى عبد الله لا تخلو الأرض من عالم منكم حى ظاهر يفزع اليه الناس فى حلالهم و حرامهم ققال (ع): لا إن هذا ليتبين فى 
كتاب الله تعالى فقال كا أَبهَا الّذِينَ ثرا اوها و ماروا عدوكم ممن يخالفكم وَ لابطوا إمامكم وَ اثقوا الله فيما يأمركم و 
فرض عليكم» و هذا يدل على اعتبار وجود الإمام فى كل عصر لا لزوم الرجوع لمجتهد حى فى كل عصر. (قلنا): لعلهما روايتان 
من راوى واحد فالأولى تدل على لزوم وجود المجتهد الحى. و الثانيه على لزوم وجود الامام (ع) فى كل عصر و عدم خلو 


زمان منه (ع) و مع فرض المنافاه فالمقدم هى النسخه الأولى لأن الأصل عدم الزياده مع انه لا يلزم ظهور الامام منهم (ع) فإن 
امام العصر (ع) غائب عنا. (و جوابه) ان هذه الروايه إنما تدل على لزوم وجود المجتهد الحى و نحن نقول بذلكك فان البقاء على 
تقليد الميت لا بد أن يكون العامى يرجع للحى فيه. مضافا الى أن ظاهر الخبر هو الرجوع إليه فى الشؤون العامه من الأسمر 
بالمعروف و النهى عن المنكر و اقامه الحدود و حفظ الأموال للقاصرين و غير ذلكك مما يتوقف على المجتهد الحى و هذا لا 
يستطيع أحد إنكاره فإن هذه الأمور لا يستطيع الميت القيام بها و قد تقدم انه لا بد من وجود مجتهد حى يفزع فيها اليه و لعل 
روايه البصائر ناظره لذلك. 


النور الساطع فى الفقه النافع» ج و2 ص: ؟.ع 
(سابعها) ان جواز البقاء على تقليد الميت يوجب انحصار المرجع فى التقليد بواحد 


وهو مناف لضروره المذهب كما هو واضح و (لا يخفى ما فيه) انه لا يلزم منه الانحصار إلا إذا قلنا بوجوب تقليد الميت ابتداء و 
كان الميت أعلم ممن يوجد بعده و قلنا بوجوب تقليد الأعلم حتى مع الموافقه للمفضول فى الفتوى مضافا الى أنا لا نسلم منافاته 
لضروره المذهب. 


اختلاف القائلين بصحه البقاء فى ثلاثه مقامات 

ثم ان القائلين بصحه البقاء على تقليد الميت اختلفوا فى مقامات ثلاثه: 

(أحدها) فى وجوب البقاء و جوازه. 

(و ثانيها) فى صحه البقاء فى سائر المسائل أو خصوص ما عمل بها أو ما كانت محل ابتلائه و إن لم يعمل بها. 


فبعضهم جوز الأمرين بأن يكون المقلد مختارا بين البقاء على تقليد الميت و بين الرجوع الى الحى سواء كان أحدهما اعلم أم لا. 
جمعا بين ما دل على لزوم البقاء و بين ما دل على لزوم الرجوع للحى. 


و بعضهم أوجب البقاء مطلقا مدعيا على ذلك الإجماع. و بعضهم أوجب البقاء إلا إذا وجد من هو أعلم من الميت فيرجع الى 
الحى الأ-علم. و بعضهم أوجب العدول إلا إذا كان الميت أعلم فيتخير. و بعضهم فى هذه الصوره أوجب البقاء إذا كان الميت 
أعلم. و بعضهم أوجب الرجوع الى الأعلم منهما و مع التساوى يتخير. و بعضهم فصل بما حاصله انه فى صوره ما إذا كان جاهلا 
بمخالفه الميت 
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للحى الذى هو جائز تقليده فى الفتوى فجوز البقاء و فى صوره العلم بالمخالفه فى الفتوى فان كان الميت أعلم أوجب البقاء 
على تقليده وان كان الحى 


أعلم أوجب العدول اليه و أما مع العلم بتساويهما أو احتمال أعلميه أحدهما فأوجب الاحتياط. 
حجه القائلين بوجوب البقاء على تقليد الميت مطلقا 


ذهب مشهور المتأخرين إلى وجوب البقاء مطلقا و إن اختلفوا فيما يجب عليه البقاء هل هو الفتاوى مطلقا أو خصوص الفتاوى 
التى عمل بها العامى أو خصوص ما إذا كانت محل ابتلائه سواء عمل بها أم لم يعمل و الدليل على وجوب البقاء على التقليد 
مطلقا ان التقليد إنما يصح إذا لم تكن حجه لديه و هو بتقليده للغير و التزامه بأقواله و فتاويه كانت عنده حجه على الأحكام 
الشرعيه سواء عمل بها أم لم يعمل ابتلى بها أم لم يبتل. ع حم لاد كو را نام ادي د المجرع الي 
و أدله التقليد ظاهره فى ثبوت الاحكام فى خصوص من رجع الى المجتهد فان قوله فال ففكلوا أَهْلَ الذّكر+ « إنما تقتضى حجيه 
الجواب بالنسبه للسائل و الراجع إليهم لا مطلق المقلد إلا إذا قام دليل آخر على وجوب متابعه الغير للسائل فى الجواب كما فى 
السؤال من الأثمه (ع) و هكذا مثل قوله (ع) نعم 


عند ما قال له عبد العزيز بن المهدى ربما احتاج و لست ألقاكك فى كل وقت أ فيونس بن عبد الرحمن ثقه آخذ منه معالم دينى 
الى غير ذلكك من أدله التقليد الداله على الحجيه لخصوص الآخذ و الملتزم لا مطلق المقلد. و يمكن أن يقال عليه ان العامى إذا 
لم يرجع للمجتهد الذى قلده فاستصحابه للحجيه أو غير ذلكك يقتضى وجوب بقائه وان الحى إذا رجع إليه العامى لمعرفه 
احكامه انها هى التى قلد بها الميت أم غيرها يرى أن للعامى حجتين: إحداهما فتوى الميت. و الثانيه الأدله التى 


قامت عنده 
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على الحكم الشرعى فإنها فى نظره حجه عليه و على العامى و قد عرفت أن مقتضى تعارض الحجتين هو التخيير. 

الحجه الثانيه لهم هو الاستصحاب فإنه يقتضى وجوب البقاء. (و جوابه) انه بيعد رجوعه للحى كان رأى الحى حجه عليه فيصح 
أذاهما بد لوا حمل يدق القاروغدهه و سيج ان شاك اللدعان ف سيخة التائلية بالقيكير ما شيك هنا 


حجه القائلين بالتخيبر بين البقاء و العدول 


احتج القائلون بالتخيير بين البقاء و العدول بوجوه: 


(أحدها) إنا نشكك فى انه يجب البقاء أو يحرم البقاء و عند دوران الأمر بين الوجوب و التحريم مع عدم وجود أضل أو دليل 
يعين أحدهما يكون الحكم هو التخيير. (و جوابه) ان الدوران إنما يوجب التخيير فى صوره ما إذا كانا فى مورد لا يمكن 
الاحتياط أما فى مورد اختلاف الفتاوى فغالبا يمكن الاحتياط فلا يصح التخيير كأن أحدهما يفتى بالجمعه فيبقى على تقليده فيها 
و الآدخر بالظهر فيقلده فيها ثمّ هو يأتى بهما احتياطا معا إلا اللهم أن يريد انه من قبيل التخيير بين الحجتين فان الحق عندنا هو 
التخيير ييتهما غثد التعار فين 


(ثانيها) ان مقتضى حجيه فتوى الميت هو استمرار حجيتها و مقتضى نظر الحى ان حكم العامى هو ما تقتضيه الأدله بحسب نظره 
فيكون التعارض بين الفتويين نظير التعارض بين الروايتين فيتخير بينهما و نظير التعارض بين فتوى المجتهدين الحيين المتساويين. 


(إن قلت): انه قد ثبت حجيه فتوى الميت فى حقه بالاستصحاب فتكون هى المتبعه دون غيرها. (قلنا): برجوعه للحى أيضا 
صارت فتوى الحى حجه عليه فيتعارض الحجتان للعامى عند الحى و لا يصح إرجاعه للاحتياط 
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لأنه قام الإجماع على عدم وجوبه عليه فيتعين التخيير. مضافا الى ما تقدم منا من ان مقتضى تعارض الأمارتين هو التخبير. 


(إن قلت): ان حجيه فتوى الميت عند الحى بالنسبه للعامى بالاستصحاب لبقائها و حجيه فتوى الحى بالنسبه للعامى بالأندله و 
الأمارات التى قامت عنده على الحكم الشرعى حيث دلت على ان ذلك هو حكمه و حكم مقلده و الاستصحاب لا يعارض 
الاماره. (قلنا): أولا ان الأدله الداله على حجيه فتوى الميت بالنسبه لمقلده لا تنحصر بالاستصحاب لبقاء الفتوى كما تقدم. و ثانيا 
ان الاستصحاب هنا فى عرض أدله الأحكام لأن موضوعه غير موضوعها فان موضوعه رأى الغير بالنسبه للعامى و موضوعها رأى 
الحى بالنسبه إلى نفس الحى الذى هو صاحب الرأى و إنما صار حجه بالنسبه إلى العامى بواسطه أدله التقليد فان المجتهد إنما 
يقول هذا حكمى بواسطه مؤدى اجتهاده. و يقول و هو حكم مقلدى بواسطه أدله التقليد. و أدله التقليد بالنسبه لفتوى الحى 
الذى يرجع اليه و فتوى الميت التى عمل بها على حد سواء كما تدل على حجيتها تدل على حجيه تلكك فيكون المجتهد الحى 
يرى الاستصحاب فى بقاء فتوى المبت و يرى ان الواقع هو ما أدى اليه نظره فلذا يصح أن يفتى له بالعمل بالحجه عنده أو 
بالحجه عند العامى. 


(ثالثها) ان العمومات الداله على جواز التقليد تعم تقليد الميت و الحى خرج منه تقليد الميت ابتداء بالإجماع فيبقى الباقى غايه 
الأمر ان العامى لا يعلم ذلكك إلا بأمر الحى فيلزمه أن يخيره بين تقليده و بين تقليد الميت فيما عمل به فى حياته. و أجيب عن 
ذلكك بأن أدله التقليد لا عموم لها و لا إطلاق و 


هى بمنزله الدليل اللبى المثبت لأصل مشروعيه التقليد. (و لا يخفى ما فيه) فقد تقدم عمومها و إطلاقها فى مسأله التقليد للميت و 
لذا التجأ أكثر المحققين الى التمسكك بالإجماع على عدم صحه التقليد الابتدائى. 
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(رابعها) ان السيره على ذلك. و فيه انا لا نسلم اتصالها بزمان المعصومين (ع) و إمضائهم لها. 
حجه القائلين بالتفصيل بين كون الميت أعلم فيبقى و إلا فلا 


احتج القائلون بالبقاء فى صوره ما إذا كان الميت أعلم. و أما إذا كان الحى اعلم وجب الرجوع اليه و ان تساويا فالخيار إن شاء 
بقى و إن شاء رجع الى الحى و الدليل على ذلك ان تقليد المجتهد من أول الأمر مقيد بصوره عدم وجود الأفضل فإذا وجد 
الأفضل لم يصح تقليده و لذا يعدل عنه لو وجد الأفضل فى زمان حياته؛ فبالطريق الاولى بعد مماته و سيجى ء إنشاء اللّه تعالى 
تحقيق هذا المبحث فى اشتراط الأعلميه لأنه مبنى على ان أدله اشتراطها تشمل حتى صوره ما إذا كان تقليده للمفضول صحيحا 
ام لا. 


حجه القائلين بالتفصيل فى البقاء بين كون المسائل عمل بها أم لا 


احتج القائلون بالتفصيل فى البقاء بين ما إذا كانت المسائل التى قلده فيها قد عمل بها العامى فيبقى» و إن لم يعمل بها فلا يبقى 
بأن التقليد هو العمل فاذا لم يعمل لم يكن قد قلد فيكون رجوعه للميت فيها من التقليد الابتدائى و هو باطل بالإجماع. (و جوابه) 
انكك قد عرفت عدم اعتبار العمل فى التقليد» و يكفى فيه مجرد الالتزام و بهذا ظهر لكك فساد ما ذكره بعض علماء العصر تبعا 
لبعض من 
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تقدم عليه من عدم دوران هذا الحكم و هو جواز البقاء على التقليد على عنوان التقليد لعدم أخذ هذا العنوان فى لسان الدليل نفيا 


و إثباتاء و وجه الظهور انه: 


من جمله الأدله هو الإجماع على بطلان التقليد للميت ابتداء فلو كان التقليد هو الالتزام لم يكن ذلكك من التقليد الابتدائى الذى 
قام الإجماع على بطلانه. 


و الغريب انه نفسه اعترف بأن السيره قد قامت على جواز التقليد للميث ابتداء إلا أنا خرجنا عنها فى باب التقليد الابتدائى فى 


الأحكام الشرعيه بالإجماع و الآيات. فقد أخذ الإجماع على عدم جواز التقليد فى المقام على ان روايه الاحتجاج المتقدمه ص 
١‏ قد أخذ فيها التقليد. 


حجه القائلين بالتفصيل فى البقاء بين المسائل التى ابتلى بها و بين غيرها 


احتج القائلون بالتفصيل فى البقاء بين ما إذا كانت المسائل التى قلده العامى بها قد ابتلى بها سواء عمل بها العامى أم لم يعمل 
لفسقه أو غفلته أو احتياطه و بين غيرها بأنه بالابتلا-ء بها قد تنجز التكليف عليه فيستصحب دون المسائل التى لم يبتل بها. (و 
جوابه) انه بالتقليد له صارت أقواله حجه عليه سواء ابتلى بها أم لا. 


حجه القائلين بالتفصيل بين صوره العلم بالمخالفه بين فتوى الحى و فتوى الميت و بين صوره عدمه 


احتج من جوز البقاء على تقليد الميت فى صوره عدم العلم بالمخالفه فى الفتوى بإطلاق الآيات و الروايات الداله على جواز 
التقليد و بالسيره العقلائيه على 
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ذلكك و عدم ردع الشارع عنهاء و أما فى صوره العلم بالمخالفه فالصور ثلاثه: 

(إحداها) أن يعلم بأعلميه الميت من الحى و فيها يجب البقاء على تقليد الميت لقيام السيره العقلائيه على العمل بقول الأعلم فى 


مورد المعارضه مع غير الأعلم مضافا الى حكم العقل بالأخذ بقول الأعلم لدوران الأمر بين التعيين و التخيير فى الحجيه و محل 
التعيين هو تقليد الأعلم و لا وجه للتمسكك بإطلاق الأدله لعدم إمكان شمولها للمتعارضين للتكاذب و لا لأحدهما لعدم المرجح 


فلا بد لنا من الرجوع لما استقرت عليه السيره العقلائيه المذكوره و مع عدم ثبوت السيره المذكوره نرجع لحكم العقل المذكور. 
(ثانيها) ان يعلم بأعلميه الحى من الميت و فيها يجب العدول عن الميت إلى الحى لما تقدم فى الصوره الأولى. 


(ثالثها) أن يعلم بتساويهما أو يحتمل تساويهما أو يحتمل اعلميه كل منهما و فيها يجب عليه الاحتياط لاستقرار بناء العقلاء على 
ذلك ان أمكن الاحتياط و مع عدم إمكانه فالتخيير و لو شكك فى ثبوت بناء العقلاء فمقتضى الأصل هو الاحتياط للعلم الإجمالى 


الواقعيه» و لكون الشبهه قبل الفحص فيلزم العمل بأحوط القولين أو الجمع بينهما إذا كان الاحتياط فى الجمع و عند عدم إمكان 
الاحتياط يتخير» و لا يخفى ما فيه فإنه قد تقدم و سيجىء إن شاء الله فى مبحث الأعلميه عدم سقوط المتعارضين عن الحجيه و 
ان أدله الحجيه تشملهما و مع عدم شمول أدله الحجيه يخرج المقام عن دوران الأمر بين التعيين و التخيير لعدم حجيتهما 
فالقاعده هى الرجوع الى الأصول العمليه أو الى خصوص الاحتياط فى الحكم الفرعى. و السيره العقلائيه التى ادعاها الخصم لم 
يعلم اتصالها بزمن المعصومين (ع) حتى يستكشف منها حجيه فتوى الأعلم عند المعارضه و لعلهم كانوا يحتاطون أو يتخيرون أو 
يرجعون للأصول العمليه كما أن دعوى استقرار 
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بناء العقلاء على الاحتياط مع التساوى أو احتماله خلاف المشاهد فأنا إلى الآن لم نجد من العوام من احتاط فى عمله مع علمهم 
باختلاق المجتهدين ‏ فى الفتوئ أو الرأئ و إنما يتخيرون فى الأخل بأحدهما: ثم انه مع احتمال التساوى قد يكون أحدهما بعينه 
محتمل الأعلميه فحكم العقل يقتضى الأخذ بفتواه الدوران المذكور و للسيره المذكوره لو كانت ثابته فى متيقن الأعلميه ففى 
محتملها لا يستبعد ثبوتها ثمّ ان مقتضى القاعده مع عدم الدليل هو العمل بالاصول العمليه أو خصوص الاحتياط لا الرجوع الى 
أحوط القولين أو الجمع بينهما إذ هما يكونان بمنزله العدم لعدم شمول أدله الحجيه لهما. 


ثم ان الأخرب من ذلكك كله) ان ا لمفصل المذكور بعد ذلكك ذكر انه فى صوره العلم بمخالفه فتوى الميت لفتوى الحى لا 
يمكن الالتزام بحجيه فتوى الميت لعدم شمول أدله الحجيه للمتعارضين و لم يثبت 


دليل على التخيير بينهما و عليه فلا بد من الاحتياط فى الحكم الفرعى لو لا انا علمنا بعدم وجوب الاحتياط الكلى و حينئذ يدور 
الأمر بين تقليد الحى تعبينا و التخيير بينه و بين تقليد الميت و فى مثله يستقل العقل بلزوم تقليد الحى لدوران الأمر بين التعيين و 
التخيير انتهى. 


(و لا يخفى ما فيه) فان عدم وجوب الاحتياط الكلى لا يوجب عدم الاحتياط فى هذا المورد كما فى الشبهه قبل الفحص مضافا 
الى أن ذلكك يقتضى الرجوع الى الأصول العمليه و لا تصل النوبه إلى الدوران المذكور لعدم ثبوت الحجيه لهما و لا لأحدهما 
مضافا الى أنه ينافى ما سبق منه من استقرار بناء العقلاء على الاحتياط و ان مقتضى الأصل العملى هو الاحتياط دون البراءه لتنجز 
الأحكام بالعلم الإجمالى بها و لكون الشبهه قبل الفحص وان اللازم هو العمل بأحوط القولين أو الجمع بينهما. (و دعوى) ان ما 
سبق إنما هو فى التقليد الاستمرارى للميت و هذا فى التقليد الابتدائى. (فاسده) لعدم وجود ذلكك فى كلامه و لأن 


النور الساطع فى الفقه النافع» ج إل ص: ٠ع‏ 
الدليل فى كلامه يشمل كلا المسألتين من دون فرق بينهما. 
تنبيهات تتعلق بمسأله البقاء على تقليد الميت 


الأول جواز العود الى الميت بعد العدول عنه 


(التنبيه الأول) إذا عدل عن الميت إلى الحى فهل يجوز له العود من هذا الحى إلى الميت أم لا. ذهب جماعه تبعا لصاحب العروه 
إلى المنع من العود للميت و استدل قسم منهم بأنه يكون تقليدا ابتدائيا للميت و قد قام الإجماع على المنع منه و مقتضى هذا أنه 
لو قلنا بأن التقليد هو العمل لا الا-لتزام فيكون فى صوره الالتزام بقول الحى دون العمل به يجوز العود الى الميت إذ لم ينقطع 
تقليده بتقليد آخر 


إلا أن يقال ان مجرد الالتزام بقول الغير و إن لم يكن تقليدا يكون موجبا لانقطاع استمرار تقليد الميت. (و التحقيق) أن يقال ان 
الكلام تاره يقع بالنسبه إلى العامى و أخرى بالنسبه الى ما يحكم به المجتهد عند رجوع العامى له. 


(أما الكلام فى الأول): فهو أن يقال إن العامى إن عرض له التحير فى المسأله فإن اجتهد فى المسأله و أدى رأيه إلى شىء فهو 
المتبع و إلا فالواجب عليه أن يرجع للمجتهد الذى يكون قوله حجه عليه بحسب نظره. 


(و أما الكلام فى الثانى): فنقول إن عدوله عن الميت إلى الحى إن كان صحيحا فلا يجوز العود الى الميت لقيام الحجه عنده و 
لحرمه العدول من مجتهد الى آخر و إن كان عدوله عن الميت عدولا غير صحيح لكون الميت أعلم 
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و قلنا بوجوب تقليد الأعلم أو لذهاب المجتهد الى وجوب البقاء وجب العود الى الميت لكون تقليده للحى فاسدا. 


الثانى عدم جواز عمل العامى بفتوى الميت أو فتوى الحى بجواز البقاء و هل يبقى على الأول أو الثانى إذا مانا كليهما 
اشاره 


(التنبيه الثانى) انه لا إشكال فى ان القائل بصحه البقاء على تقليد الميت يجوّز البقاء على تقليده فى غير فتواه بصحه البقاء و 
عدمهاء و أما فتواه بذلكك فهل يجوز للعامى البقاء عليها و يستند إليها من دون الرجوع الى الحى أم لا ثمّ على تقدير عدم جواز 
الرجوع للميت فى هذه الفتوى فهل له أن يقلد الحى فيها بأن يرجع للحى فى الأخذ بفتوى الميت بجواز البقاء أو عدمه فيقع 
الكلام فى مقامات ثلاثه: 


(أحدها) فى تقليد العامى للميت فى هذه الفتوى 


فنقول فى توضيح الحال و تنقيحه انه إذا قلد مجتهدا كان يفتى بجواز البقاء على تقليد الميت أو عدمه فمات ذلكك المجتهد فهل 
يجوز للعامى البقاء على تقليده فيها عملا بهذه الفتوى منه أو يجب عليه الرجوع للمجتهد الحى فيعمل بما يفتى له من جواز البقاء 
أو عدمه ذهب الأصحاب إلى وجوب الرجوع الى الحى و عدم جواز العمل بفتوى الميت بجواز البقاء على تقليد الميت و عدمه 
و استدل بعضهم على ذلكك بأنه يكون تقليدا ابتدائيا للميت و ذلكك لأن التقليد عباره عن العمل و العامى لم يعمل بهذه الفتوى 
فى زمان حياه المجتهد الميت الذى كان قد قلده بل لم تكن محل ابتلائه فى ذلكك الزمان أعنى زمان حياه مجتهده حتى يتحقق 
فى موردها حكم فرعى أو تصير 
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حجه فعليه عليه حتى يستصحبها. و لكن هذا الوجه لا يرضى به من كان بنائه على كون التقليد مجرد الالتزام و لو لم يعمل بل و 


الوثقى و غيره. و الاولى ان يعلل د بآن د 
لم أ كصاحب عروه 1 
لو لم يبتلى ؛ 
البقاء على 


تقليد الميت فلا يجوز له تقليد غيره فيها سواء كان حيا أو ميتا لعلمه بالمسأله و أما أن يكون شاكا فيها فحينئذ لا يجوز له تقليد 
الميت فيها إذ صحه تقليده فيها مبنى على صحه تقليد الميت عنده إذ لو لم يصح عنده كيف يجوز له تقليده فيها و صحه تقليد 
الميت عنده مبنى على صحه تقليده فيها حيث الفرض ان العامى لم يكن له طريق للصحه فى تقليده فى هذه المسأله إلا نفس 
هذه الفتوى من الميت فبقاؤه على تقليد الميت استنادا لفتواه بذلكك يكون على وجه دائر نظير تقليده للغير فى صحه أصل التقليد 
أو عدمه و حينئذ فلا بد أن يجتهد فان تمكن من الرجوع الى أدله التقليد و استفاد منها جواز البقاء أو عدمه فهو لأنه يكون 
مستنده أدله التقليد لا فتوى مجتهده الذى قد مات (بجواز البقاء على تقليد الميت) و أما ان كان لم يتمكن من ذلكك فلا بد له 
من معرفه حكمه من جواز البقاء أو وجوبه أو حرمته من الرجوع الى القدر المتيقن عنده كالحى الأعلم فان أفتى له بالبقاء بقى و 
إن أفتى له بعدمه رجع للحى. 


(ثانى المقامات) [عدم جواز رجوع العامى للحى فى تقليد الميت فى خصوص مسأله جواز البقاء و عدمه] 


و هوانه بعد ما عرفت عدم جواز رجوع العامى للميت فى الفتوى بجواز البقاء أو عدمه فهل له أن يرجع للحى فى خصوص هذه 
المسأله بأن يقلد الحى فى البقاء على فتوى مجتهده الذى قد مات فى هذه المسأله أعنى 
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مسأله البقاء و عدمه فإذا أفتى له مجتهده الذى قد مات بجواز البقاء على تقليد الميت 


فيقلد الحى فى البقاء على هذه الفتوى و هى جواز البقاء على تقليد المجتهد الميت و حينئذ فيكون عمله بفتاوى مجتهده الميت 
مستندا لفتوى نفس المجتهد الميت بجواز البقاء لا لفتوى الحى بجواز البقاء لأمنه قد رجع للحى فى خصوص هذه الفتوى 
فصارت حجه عليه و هى تقتضى العمل بفتاوى الميت و هكذا إذا أفتى له مجتهده الميت بحرمه البقاء على تقليد الميت فرجع 
للحى فى خصوص هذه الفتوى فأفتى له بالبقاء عليها فحينئذ لا يجوز له العمل بفتاوى مجتهده الميت استنادا لفتواه بعدم الجواز 
المستنده لفتوى الحى بالبقاء عليها. (التحقيق) أنه لا يجوز أيضا الرجوع الى الحى و تقليده فى هذه المسأله أعنى مسأله جواز 
البقاء على تقليد الميت أو عدمه بالنسبه لخصوص هذه الفتوى أعنى الفتوى بجواز البقاء أو عدمه كما لا يجوز الرجوع لنفس 
الميت فيها و لذا اشتهر فيما بين الفقهاء المفتين بجواز البقاء انه لو قلد العامى مجتهدا ثمّ مات فقلد ثانيا فجوز له البقاء ثمّ مات 
فقلد ثالثا فجوز له البقاء فإنه يبقى على تقليد الأول بالرجوع لفتوى الثالث بجواز البقاء لا بالرجوع لفتوى الثانى بجواز البقاء و 
ذلكك لوجوه: 


(أحدها) ان فتوى الحى فى هذه المسأله بجواز البقاء أو عدمه لو رجع إليها العامى و قلده فيها فحينئذ لا وجه لرجوعه للميت فى 
فتواه بجواز البقاء و عدمه لمعرفته حكمها تعبدا بالرجوع إلى الحى و لا يبقى له شكك فى الجواز و عدمه فلا تكون فتوى الميت 
فى هذه المسأله حجه عليه نظير ما لو عرف حكم هذه المسأله بالاجتهاد. 


(و ثانيها) ما ذكره بعض محشى العروه و سبقه لذلك المرحوم آقا ضياء هو انه إذا رجع الى الحى فى 


مسأله جواز البقاء على تقليد الميت فالتقليد المأخوذ موضوعا فى هذه القضيه لا بد أن يكون فى غير هذه المسأله لامتناع أخذ 
الحكم 
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فى موضوع نفسه فيمتنع أن يفتى الحى بجواز البقاء على تقليد الميت فى جواز البقاء على تقليد الميت أو بحجيه رأى الميت فى 
حجيه رأى الميت فلا بد أن يكون موضوع الحجيه غير هذه المسأله. (و لا يخفى) ما فيه فان الموضوع هو نفس الطبيعه بوجودها 
النفس الأمرى فيكون الحكم تابعا للموضوع حتى لو تحقق بعد ثبوت الحكم له ألا ترى أنه لو قال الرسول (ص) آمن بكلامى أ 
ليبس يشمل نفس هذا الكلام و هكذا فى القرآن الشريف من الآيات الآمره بالايمان بالكتاب و بما أنزل فان هذا الحكم يشملها 
نفسها وقد حققنا ذلكك فى كتابنا (نقد الآراء المنطقيه) فى شبهه الجذر الأصم. نعم لا يمكن أخذ نقيض الحكم فى موضوع 
الحكم فلو أفتى الحى بجواز البقاء على تقليد الميت فى هذه المسأله و كان الميت يفتى فيها بعدم الجواز لا يمكن أن تشمل 
فتوى الحى لهذه المسأله لأ-نه يلزم من وجود الحكم عدمه لأ-نه يلزم من جواز البقاء عدم جواز البقاء و الذى يلزم من وجوده 
عدمه يمتنع وجوده و لذا قبل فى مبحث حجيه الخبر عدم شمول أدله حجيه الخبر للأخبار الداله على عدم حجيته و فى مبحث 
حجيه الشهره ان أدلتها لا تشمل الشهره على عدم حجيه الشهره و فى مبحث حجيه الظنون الكتابيه انها لا تشمل الظنون الكتابيه 
الداله على حرمه العمل بالظن الى غير ذلكك من النظائر التى يلزم من الحكم باندراج بعض أفرادها فيها خروج بقيه 


الأفراد فإن ذلك الفرد مما ينبغى القطع بعدم اندراجه تحت إطلاقه أو عمومه. 


(ثالثها) ان المسأله الواحده لا تتحمل الحجتين أما المتحدتان بالنتيجه كما لو كان كل منهما يفتى بجواز البقاء على تقليد الميت 
فلأمنه إذا قامت أحد الحجتين سقطت الحجه الثانيه عن حجيتها لأن شرط الحجيه أن توجب معرفه ما قامت عليه و إلا لم تكن 
حجه فإذا قامت الحجه الاولى و حصات منها المعرفه كانت الحجه الثانيه لا تفيد المعرفه و إلا لزم تحصيل الحاصل. و دعوى 
أنها تؤكد حجيه الأولى 
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لا تنافى سقوطها عن الحجيه و صيرورتها مؤكده فإن التأكيد غير الإفاده و التأسيس.ء و أما إذا كان الحجتان مختلفتين بالنتيجه 
كأن أفتى الحى بوجوب البقاء و الميت بوجوب العدول لزم تكاذبهما و سقوطهما عن الحجيه مع التساوى و الا قدم الأقوى منهما 
و سقطت الأخرى و فيما نحن فيه لما أخذنا بفتوى الحى سقطت الأخرى فلا يرجع للحى فى فتوى الميت بوجوب العدول. 


(إن قلت): هذا فيما إذا كان موضوع الحجتين واحدء أما إذا اختلف موضوعهما صارت كل منهما لمسأله غير مسأله الأخرى 
فيجوز الرجوع فى إحداهما للأخرى كما فيما نحن فيه فان الميت الذى يفتى بوجوب العدول عن تقليد الميت إنما يفتى بالنسبه 
لمن قبله من المجتهدين ممن قلده العامى. و الحى يفتى بوجوب البقاء بالنسبه لهذا المجتهد الذى أفتى بهذا الفتوى لأن الفرض 
هو الرجوع إليه فى هذه الفتوى فاختلف موضوع الحجتين الأولى بالنسبه لمن سبق. و الثانيه بالنسبه للمفتى بهذه الفتوى. (قلنا): 
ليست الفتوى الاولى تختلف عن الفتوى الثانيه فى الموضوع فان كل منهما حكم شرعى إلهى لا يختص بشخص دون آخر 


فالميت إنما يفتى بوجوب العدول بنحو القضيه الحقيقيه الكليه من دون خصوصيه للأشخاص الذين قبله أو بعده و هكذا الحى 
إنما يفتى بنحو القضيه الكليه الحقيقيه من دون خصوصيه لشخص دون آخر و لذا كانت الفتوى غير حكم الحاكم فموضوع 


الفتوبين واحد لا متعدد. 


(إن قلت): إن هذا نظير ما لو قامت الحجه على حجيه الخبر ثم أخبر زيد بحجيه اخبار عمر و أخبر عمر بحجيه اخبار بكر» فان 
كلا منهما يكون حجه فى مؤداه. (قلنا) ان الموضوع هنا مختلف بخلاف ما نحن فيه كما عرفت. 


(هذا غايه) ما يمكن من تقريب هذا الوجه (و لكن لا يخفى ما فيه) فان ما نحن فيه ليس من قبيل الحجتين بل من قبيل الحجه 
على الحجه فهو نظير فتوى المجتهد الذى 
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يرجع إليها لقيام روايه أو إجماع على حجيتها بخصوصها كأن قال لكك الامام عليه السلام فتوى يونس فى هذه المسأله حجه 
عليك مع أن الموضوع واحد و المسأله واحده فإنه هنا تكون الحجه على فتوى المجتهد الميت فى هذه المسأله هو رأى الحى و 
فتواه و ان اتحد الموضوع و كانت القضيه واحده فالحق فى الاستدلال هو الوجه الأول. 


هل يبقى العامى على تقليد المجتهد الأول أو الثانى إذا ماتا كليهما 
(ثالث المقامات) [هل يبقى العامى على تقليد المجتهد الأول أو الثانى إذا ماتا كليهما] 
اشاره 


و هوانه بعد ما عرفت عدم صحه رجوع العامى و تقليده لمجتهده الميت فى فتواه بجواز البقاء و عدمه و هكذا عدم صحه 
رجوعه للحى فى تقليد مجتهده الميت فى هذه الفتوى و عرفت انه انما يصح أن يرجع للحى فى البقاء على غير هذه المسأله من 
الفروع الفقهيه التى قلد الميت فيها. 


فهل للعامى أن يبقى على تقليد الميت 


الأول فى الفروع أو على تقليد الميت الأخير فى الفروع فى صوره ما لو قلد مجتهدا فمات ثمّ قلد مجتهدا ثانيا و أمره بوجوب 
العدول فعدل اليه أو جوز له العدول فعدل اليه فمات ثم قلد ثالثا فأمره بالبقاء على تقليد الميت فهل يبقى على تقليد الأول أو 
الشانى أو جوز له البقاء فهل يجوز له البقاء على الأول أو الثانى و الكلام تاره فى وظيفه العامى. و أخرى فى حكم الواقعه ليفتى 
به المجتهد للعامى إذا رجع اليه فيه. أما وظيفه العامى فهى أن يرجع للمجتهد الحى فما أفتى له به عمل به» فان قال له أبقى على 
الأول بقى و إن قال له ابقى على الثانى بقى و إن قال له يجوز لكك البقاء على كل واحد منهما تخير بينهما. و الحاصل ان العامى 
يتبع فى هذه المسأله نظر الحى إذا لم يجتهد فى المسئله. و أما حكم الواقعه 
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الذى ينبغى للمجتهد أن يفتى به لمقلده. فبعضهم قال بالرجوع للأول و بعضهم كالسيد فى العروه قال بالرجوع للثانى» و بعضهم 
كالمرحوم آقا ضياء ذهب الى التخبير بين الأول و الثانى» و ذهب بعضهم كأستاذنا السيد أبو الحسن الأصفهانى قدس سره الى 
أن الأنظهر التفصيل بين ما إذا كان مذهب الثالث وجوب البقاء فيبقى على تقليد الأول و بين ما إذا كان مذهب الثالث جواز 
البقاء فييقى على الثانى و ان كان ذهب (ره) بعد ذلكك الى وجوب مراعاه الاحتياط فى هذه المسأله. 


حجه القول الأول 


يمكن أن يحتج للقول الأول و هو الرجوع الى الميت الأول بأن القائل بالبقاء و هو المجتهد الثالث يرى أن عدوله للثانى كان 


تقليدا فاسذا و انه كان على العامى أن يبقى على الأول نظير ما ]| قلد الفاسق أو غير المجتهد فعليه أن برجعه إلى الأول: (وافيه) 
ان المجتهد الثالث ان كان يوجب البقاء فالحق كما ذكر و ان كان يجوز البقاء فيرئ أن التقليد للثانى و العدول عن الأول كان 


حجه القول الثانى 


احتج من قال بالرجوع الى الثانى بوجهين: 


قد انقطعا فى الأول بتقليده للثانى الذى عدل اليه و إنما يجريان بالنسبه لتقليده للثانى. (و جوابه) ان 
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المجتهد الثالك ان كان يوب البقاء فهو يرى أن تقليده الثاتئ فاسد فيكون الاستصحات بالنسبه للتقليد الأول.و استصحان حرمة 
العدول عنه جاريان فيه و لا أثر لتقليده الثانى فعلى المجتهد الثالث في هذه الصوره أن يرجع العامى لتقليد الأول. (وادغوى) انه 
يكون تقليدا للميت ابعدائيا فهو باطلء (فاسذه) لأن هذا لا يكون تقليدا للميت ابعدائيا لفساد عدوله الى الثاني بل إبقاء للتقليد 
الأول و لو سلمناه فعمده أدله القائلين بفساد التقليد الابتدائى للميت هو الإجماع و هو دليل لبى لا يعلم شموله لهذا المورد. (و 
إن شئت قلت) إن فتوى الثالث بوجوب البقاء مقتضاها أن يكون ذلك تكليفا للعامى من حين موت المجتهد الأول و إن رجوعه 
للثانى لم يكن بمحله غايه الأمر يكون معذورا فى المخالفه فيجب عليه فى نظر المجتهد الثالث بقائه على تقليده الأول. 


(إن قلت) ان مقتضى تقليد الثالث و إن كان فساد الرجوع الى الثانى إلا أن فتواه لم تكن حجه فى حق العامى حينما 


عدل للمجتهد الثانى و كان عدوله صحيحا للثانى حينما عدل اليه لفتوى مجتهد بذلكك و فتوى الثالث إنما صارت حجه عليه بعد 
انقضاء تقليد الثانى فيكون تقليده الثانى تقليدا صحيحا و معه يكون الرجوع الى الأول تقليدا ابتدائيا. (قلنا) ليس الميزان هو نظر 
الغامئ و إنما الميزان عو نظر الميجتهند الغالث: و اله هل :'يفتى له بالبقاء.على الأول أو الثاتى :و لما كان نظر المجتهنن: الثالة هو 
وجوب البقاء فيكون التقليد للشانى فى نظره فاسدا فلا يصح له أن يفتى للعامى بالرجوع اليه خصوصا و حجيه الفتوى من باب 
الطريقيه و سيجى ء إن شاء الله تعالى تحقيق ذلكك فى حجيه القول الرابع. 


(إن قلت): إن ما وقع من التقليد السابق للمجتهد الثانى انعقد و لا يؤثر فيه فتوى المجتهد الثالث و لذا لا يجب إعاده الأعمال التى 
وقعت على طبقه و لا قضائها و إذا انعقد فقد صار صحيحا. (قلنا): هذا لا يقتضى صحته 
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الواقعيه فإن عدم التأثير قد يكون من جهه أخرى خصوصا و قد عرفت ان حجيه الفتوى من باب الطريقيه. نعم لو قلنا أن الفتوى 
المتأخره تكون نسخا صح ذلك و لكنه لا يلتزم بذلكك أحد و إنما هى أماره كاشفه ليس إلا. 


(وثانيهها) ماعن الأتضارى (ره) من أن تقليده للثانن و.رجوعة عن الأول بالنسبه للمسائل التى رجع فيها فى حال حياه الثانى 
وقع صحيحا. (و جوابه) كما ذكره المرحوم الأصفهانى أن التقليد الأول أيضا كان صحيحا فكل واحد من التقليدين وقع صحيحا 
فمجرد الصحه مع تساوى النسبه لا توجب الترجيح مضافا الى ما سبق منا من ان الميزان هو رأى الثالث 


فلو كان يوجب البقاء على التقليد يرى أن التقليد الثانى هو الفاسد فلا بد أن يرجع العامى للأول كما تقدم فى جواب الدليل 
الأول لهذا القول: 


حجه القول الثالث 


احتج القائل بالتخيبر بينهما ان كلا منهما تقليد صحيح فيصح الإرجاع لكل منهما و يكون العامى مخيرا بينهما فان مستند القائل 
بالبقاء وجوبا أو جوازا إنما يكون هو الاستصحاب لاحتمال بقاء الأحكام المأخوذه من المجتهد السابق فى حق العامى و حيث ان 
هذا الاحتمال فى الأحكام المأخوذه من كل منهما فى نظره على السويه بلا ترجيح لأحدهما على الآخر يلزمه التخيير فى البقاء 
على تقليد الأول أو الثانى. (و دعوى) أن تقليده الأول انقطع برجوعه للثانى بتقليد صحيح. (فاسده) لاشتراكهما فى هذه الجهه 
فإنه كما انقطع تقليد الأول برجوعه للثانى بتقليد صحيح كذلكك انقطع تقليد الثانى برجوعه الى المجتهد الحى فالحكم الظاهرى 
فى كل من التقليدين تبعا لموضوعه مرتفع قطعا فلا يبقى 
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إلا احتمال بقاء الأحكام المأخوذه من السابق و إذا كان هذا الاحتمال بالإضافه الى كل من الحكمين السابقين على السويه بلا 
ترجيح لأحدهما على الآخر يلزمه جريان الاستصحاب فى حق مقلده بالإضافه الى كل منهما من غير ترجيح و لازمه تخبير العامى 
فى البقاء على تقليد أيهما شاء. (و لا يخفى ما فيه) فإنه إذا كان المستند هو الاستصحاب فلازمه التساقط لا التخيير و لا بد من 
الرجوع لأ-حوط القولين إلا بدعوى الإجماع على عدم وجوب الاحتياط و عليه فلا بد له من الرجوع لشخص آخر فى الفروع. 
مضافا لما عرفت من ان القائل بالوجوب لا يرى حجيه فتوى المجتهد الثانى للعامى فليس هناكك حكم ظاهرى له و لا 


اماره على الواقع و إنما هو تخيل الأماريه مثل تخيله ان فتوى الفاسق تكون حجه عليه و اما القائل بالجواز فهو يرى أن فتوى 
الأول قد انقطعت حجيتها بفتوى المجتهد الثانى فهو نظير تبدل الرأى بالفتوى الثانيه فلا مجال لاستصحاب حجيتها و لا الاحكام 
التى دلت الفتوى عليها لدلاله فتوى المجتهد الثانى على خلافها و هى حجه فيكون نقضها بفتوى المجتهد الثانى نظير نقض 
مؤدى الاماره بأماره قامت على خلافها فإنه لا وجه لاستصحاب مؤدى الأولى. 


حجه القول الرابع 


احتج القائل بالتفصيل بين صوره فتوى المجتهد الثالث بوجوب البقاء فيبقى على تقليد الأول و بين صوره فتواه بجواز البقاء 
فيبقى على الثانى بأنه فى (الصوره الاولى) يكون فى نظر المجتهد الثالث أن تقليد العامى للثانى فاسد لأنه يوجب البقاء و العامى 
لم يكن باقيا على الأول بالرجوع للثانى فيكون التقليد الصحيح فى نظره هو الأول فلا بد أن يأمر العامى بالرجوع إلى الأول. 
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(إن قلت): ان تقليد العامى للمجتهد الثانى كان صحيحا جامعا للشرائط و ان تقليده للمجنهد الأول قد زال و المجتهد الثالث قد 
أوجب عليه البقاء على التقليد الصحيح و هذا التقليد الثانى كان صحيحا (قلنا) الميزان هو نظر المجتهد الثالث لأنه هو المفتى و 
نظر العامى تابع له و قد عرفت أن نظره وجوب البقاء و هو يقتضى بطلان تقليد العامى للمجتهد الثانى فى الفروع و عدم صحته 
فلا يجوز البقاء عليه عند المجتهد الثالث لأنه ليس بتقليد صحيح فى نظره. 


(إن قلت): ان الموضوعات للأحكام لا يرجع فيها لنظر المفتى فلو كان العامى يرى القبله جهه المشرق. و المفتى بوجوب الصلاه 
للقبله يرى القبله جهه المغرب كان على 


العامى أن يتبع نظره لا نظر المجتهد كما تقدم فى التقليد فى الموضوعات و هنا موضوع وجوب البقاء هو التقليد. و العامى يرى 
التقليد للثانى صحيحا فالمتبع نظره لا نظر المفتى. (قلت): هذا فى الموضوعات الخارجيه مسلم و لكن فى الموضوعات الشرعيه 
غير مسلم كما لو أفتى بوجوب الصلاه على الميت فإن الصلاه يرجع فيها لنظر المفتى لا لنظر العامى و فيما نحن فيه كان 
الموضوع لوجوب البقاء هو التقلايد و هو موضوع شرعى فيكون المتبع نظر المفتى فالحق أن يقال انه إن كان المتبع فى مثل 
التقليد من الموضوعات نظر المفتى فلا يجوز البقاء على الثانى و إن كان المتبع هو نظر العامى فيجب البقاء على الثانى لأنه تقليد 
صحيح و لا يجوز التقليد للأول لأنه قد زال و لا يجرى الاستصحاب بالنسبه إليه فراجع ما كتبناه فى التقليد فى الموضوعات هذا 
تمام الكلا-م فى الصوره الا-ولى و أما (الصوره الثانيه) و هى صوره ما إذا أفتى المجتهد بجواز البقاء فنقول ان المجتهد الثالث 
يرى صحه تقليد العامى للثانى فينقطع استصحاب تقليد الأول. و حرمه العدول عن الأول قد زالت بموته و بتقليد العامى للثانى 
تقليدا 
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صحيحا فى نظره و نظر المجتهد الثالث الحى الذى رجع له فعلا فيجرى استصحاب تقليد الثانى فقط فلا بد للمجتهد الثالث أن 
يأمره بالبقاء على الثانى. 


الثالث 
جواز البقاء على تقليد الميت الذى يحرم البقاء 


(التنبيه الثالث) إذا قلد من يحرّم البقاء على تقليد الميت فمات فقلد من يجوز البقاء له على تقليد الميت 


جاز له البقاء على تقليد الأول فى جميع المسائل إلا مسأله حرمه البقاء أما جواز البقاء فى المسائل العمليه فمن جهه ان من رجع 
اليه قد أفتى له بذلكك و لا بد من مراعاتها فان كان 


أفتى له بالبقاء على خصوص المسائل التى عمل بها بقى عليها دون من لم يعمل بها و ان افتى له بالبقاء على خصوص المسائل 
التى التزم بها بقى على ذلكك فمقدار المسائل العمليه التى يبقى عليها تابع لنظر من رجع إليه لأن حجيتها كانت تابعه لنظره. و أما 
حرمه البقاء على تقليده فى مسأله حرمه البقاء فقد قيل فى وجهه ان العمل يعتبر فى التقليد و هذه المسأله لم يعمل بها العامى 
فيكون تقليده فيها بعد موته من التقليد الابتدائى و الاولى أن يقال انه حتى لو لم نعتبر العمل فى التقليد لا يجوز التقليد فى هذه 
المسأله لاستلزامه المحال إذ يلزم من جواز تقليده إياه فى مسأله حرمه البقاء عدم جوازه و كل ما لزم من وجوده عدمه فهو باطل 


وقد تقدم تحقيق ذلكك منا ص .8١١‏ 
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الرابع البقاء على تقليد الميت من دون اجتهاد أو تقليد 


(التنبيه الرابع) إذا بقى على تقليد الميت من دون أن يقلد فى هذه المسأله كان كمن عمل من غير تقليد إلا إذا اجتهد و أدى 
رأيه إلى صحه البقاء فان اجتهاده حجه له كما هو الحال فى أصل التقليد فإنه إنما يصح منه إذا أدى اجتهاده إلى حجيه التقليد و 
أما إذا لم يجتهد و إنما بقى غفله أو من جهه عدم المبالاه فيكون بقائه غير صحيح بمعنى أنه إذا التفت ليس له مؤمن من العقاب 
على تقدير المخالفه لعدم قيام الحجه على صحه عمله نظير من يعمل بدون تقليد و الواجب عليه أن يجتهد فى هذه المسأله أو 
يرجع لمن هو متيقن الحجيه عنده أو يحتاط فيأخذ بأحوط القولين للحى و الميت أو بأحوط الاحكام. 


الغفله و اعتقاده بجواز البقاء يكون معذورا عند العقل و لا يستحق العقاب على مخالفه الواقع. (قلنا) معذوريته لا توجب صحه 
عمله كمن قلد غير المجتهد أو الفاسق غفله فان غفلته لا توجب صحه تقليده و الثمره فى ذلكك انه مع انكشاف الحال له يجب 
أن يجتهد فى صحه البقاء أو يقلد المتيقن عنده أو يأخذ بأحوط القولين من الحى و الميت و ينظر فى صحه أعماله السابقه نظير 
من عمل بدون تقليد غفله. 


(إن قلت): هذا إذا كان الحى يفتى بعدم جواز البقاء على تقليد الميت أما مع فتواه بجواز البقاء فيكون عمل العامى المذكور 
صحيحا لمطابقته لفتوى مجتهده الذى يجب عليه أن يرجع اليه. (قلنا) قبل رجوعه اليه و عدم 
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اعتماده عليه لا يصحح عمله لأن المراد بالصحه هنا هو المؤمن من العقوبه عند الالتفات فقبل رجوعه للمفتى ليس له مؤمن من 
العقوبه بالعمل بفتاوى مجتهده الميت إذا التفت الى ذلكك فهو كمن أتى بالعمل مطابقا للواقع بدون تقليد أو اجتهاد أو احتياط 
فإنه ليس له مؤمن من العقوبه لكن قد عرفت انه قد يقال ان العدول الى تقليد الحى لما كان محتمل المنع كالبقاء على تقليد 
الميت لم يكن هناك له طريق يقينى فوجب عليه الاحتياط بالأخذ بأحوط القولين. (إلا أن يقال) ان هذا إذا كان قد قلد الميت 
فى مسأله البقاء فإنه حينئذ يكون تقليده للحى عدولا و أما إذا لم يكن قلد الميت فيكون الرجوع الى الحى فى مسأله البقاء من 
المتيقن إذ ليس تقليد الحى فى مسأله البقاء عدولا عن الميت حتى يدور أمره بين المحذورين. 


(إن قلت): كيف يمكن أن يكون قد 


قلد الميت فى مسأله البقاء على تقليد الميت. (قلت): لا مانع منه لو قلنا بأن أخذ الرساله و الالترام بالعمل تقليدا أو قلده فى البقاء 
على تقليد سابقه زمانا فيكون قلده فى مسأله البقاء على تقليد الميت و عليه فيكون أخذ ذلك من الحى عدولا فيخرج عن كونه 
من المتيقن قال استاذنا (ره) لا إشكال فى وجوب كون البقاء على تقليد المبت مستندا الى اجتهاد أو تقليد غير ذلكك الميت و إلا 
كان تقليده بتقليده دورا واضحا و قد عرفت ان الأخذ فى ذلكك بتقليد الغير أيضا لا يمكن إلا أن يكون الغير من المتيقن و إلا 
فلا يجوز للعامى تقليده و لا يكون من المتيقن إلا إذا لم يشتمل على عدول من الميت و الا فمع احتمال حرمه العدول عنه كان 
أمر الرجوع الى الحى دائرا بين المحذورين. 
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الخامس العدول عن تقليد الميت إلى الحى المخالف له فى الفتوى لا يوجب بطلان الأعمال السابقه 


(النببه الخامس) لوعدل الغامى غن المجتهد الميت إلى الحى و كان الحئ مخالفا للميث فى فتواه قلا يجب عليه إعادة اعماله و 
لا نقض الآثار السابقه حتى لو قلنا بوجوب نقض الآثار السابقه بتبدل الرأى و إنما يجب عليه العمل فيما يأتى بفتوى المجتهد 
الحى خلافا للمحكى عن الشيخ الأنصارى (ره) حيث ينقل عنه أن القول بالنتقض فى صوره تبدل الرأى يستلزم القول بالنتقض فى 
صوره العدول من الميت إلى الحى. و قد رد عليه الأستاذ المحقق الأصفهانى (ره) بأن الحق عدم الملازمه لأن وجه النقض فى 
صوره التبدل ان الخبر حجه فى مضمونه الذى لا اختصاص له بزمان دون زمان و ان كان يتنجز فعلا لا قبلا إلا أن أثر تنجزه فعلا 
كنذا رك ها فاك منه 


قبلا و عليه يظهر أنه لا-وجه لتخصيص تأثيره بالوقائع المتجدده هذا بالنسبه لنفس المجتهدء و أما بالنسبه إلى مقلده فلأن 
المفروض أن فتواه النقض فيجب على مقلده النقض. و أما وجه عدم النقض فى صوره العدول عن الميت إلى الحى أو من الحى 
إلى الحى الذى هون أفضل منه فهو أن حجيه الرأى بالنسبه للعامى ليست تقتضى حجيته عليه من الأول بل هو حجه عليه من 
حين صحه الرجوع الى صاحبه فلا يؤثر إلا-فى الوقائع المتجدده فحجيه الفتوى الأولى ينتهى أمدها لا أنه تزول و تضمحل 
حجيتها نظير ما إذا وجد أقوى منها فتكون الفتويان المتعاقبان على حد 
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الخبرين المتعادلين الذين أخذ بأحدهما تاره و بالآخر أخرى حيث لا موجب لتوهم النقض عند الأخذ بالثانى» و حيث أنا قد 
أثبتنا ج ١‏ ص 77/4 عدم النقض عند تبدل الرأى فكل ما ذكرناه هناكك من الأدله يجى ء هنا لذا تركنا التعرض لهذه المسأله. و 
إن كان قد ادعى الإجماع و السيره العمليه بل ضروره المذهب على عدم وجوب الإعاده و عدم نقض الآثار السابقه عند العدول 
إلى الحى إلا أنه قد حكى الإجماع على خلاف ذلكك عن العلامه و العميدى. 


السادس هل للعامى العدول إذا أفتى الثانى بجواز البقاء و الحى بوجوبه 
(التنبيه السادس) إذا رجدم لمجتهد يفتى بجواز العدول عن مجتهد لآ-خر فقلده فى خصوص هذه الفسأله وبقى على تقليد 


المجتهد الأول كما يتفق غالبا ثمّ مات هذا المفتى الثانى فرجع لمجتهد يوجب البقاء على التقليد فهل لهذا العامى أن يعدل عن 
الميت الأول باعتبار انه كان مقلدا للثانى فى هذه المسأله و هو لا يوجب البقاء عليه و كان يبيح العدول له أو لا يجوز 


له العدول عن الميت الأول الذى قلده و عمل بفروعه لأن الحى الذى رجع اليه فعلا قد أوجب عليه البقاء فيحرم عليه العدول 
عنه. و الحق هو عدم جواز العدول لأنه قد عرفت فى المقام الثانى ص 6١١‏ من التنبيه الثانى أنه لا يجوز للعامى أن يقلد الحى فى 
البقاء على تقليد الميت فى فتواه بجواز البقاء أو وجوبه أو حرمته فلا يصح للعامى المذكور أن يعمل بفتوى المجتهد الثانى 
الميت بجواز العدول لأنه بعد موته لم تكن حجه عليه و إنما الحجه عليه هى فتوى المجتهد الحى الثالث بوجوب البقاء. 
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السابع هل المتبع نظر الحى أو الميت إذا اختلفا فى حقيقه التقليد 


(التنبيه السابع) إذا اختلف الميت و الحى المفتى بالبقاء فى حقيقه التقليد من أنه عباره عن نفس الاللتزام أو نفس العمل فهل 
المتبع نظر الحى أو الميت؟ 


التحقيق أن يقال ان العامى عليه أن يتبع رأى الحى فيما يأمره به من الرجوع فى تحديد التقليد لرأى الميت أو لرأيه» و أما حكم 
الواقعه الذى ينبغى للمجتهد أن يفتى به فهو أن يقال إن المتبع هو رأى الحى لأن موضوع كل حكم منوط بنظر الحاكم سعه و 
ضيقا و تعيينا و حيث ان التقليد موضوع لوجوب البقاء الذى حكم به الحى فيكون تحديده و تعيينه بنظره و لا وجه لاتباع غير 
الحاكم فى تعيين موضوع حكمه. 


(إن قلت): ان موضوع وجوب البقاء هو التقليد الصحيح و صحه التقليد منوطه بنظر الميت لا بنظر المفتى بالبقاء و لذا لا شبهه فى 
لزوم البقاء بنظر الحى مع مخالفته فى الفتوى الميت. (قلنا): إن الحى إن كان يفتى بوجوب البقاء على التقليد من جهه استصحاب 
التكاليف الثابته فى حق العامى فكل ما 


يراه الحى ثابتا فى حق العامى يستصحبه سواء صدق عنوان التقليد عليه أم لا كان تقليده صحيحا أم لاء لأن الاستصحاب متقوم 
بما يراه المستصحب (بالكسر) تام الأركان لديه لا لدى غيره فحينئذ يكون المستصحب (بالفتح) هو الذى يأمر الحى بالبقاء عليه 
ولولم يصدق عليه عنوان التقليد. 


(و أما إن كان) الحى يفتى بوجوب البقاء على التقليد من جهه أنه تقليد 
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فلا بد أن يكون ما يراه الحى انه تقليد صحيح و لذا لا يستصحب تقليد المجتهد الفاسق لأنه لا يراه صحيحا و لا تقليد غير 
المجتهد فالصحه إنما هى بنظر الحى و ذلك لأن معنى وجوب البقاء على تقليد الميت هو البقاء على حجيه قوله و رأيه بالنسبه 
إلى العامى فلا بد أن يكون ما يراه الحى انه حجه على العامى يأمر ببقاء حجيته؛ فأما الذى لا يراه حجه على العامى فكيف يأمر 
ببقاء حجيته عليه و لذا لو رأى عدم الحجيه يأمر بالعدول عنه. و أما المخالفه فى الفتوى فهى لا تنافى صحه التقليد بنظر 
المخالف لأن مطابقه الفتوى للواقع ليست شرطا لصحه التقليد و إلا لزم الدور. 


(إن قلت): إن الميت إذا كان يفتى بأن التقليد معناه كذا فالعامى يبقى فى هذه المسأله نفسها على تقليده بواسطه فتوى الحى 
بالبقاء على تقليد الميت. (قلنا): قد عرفت ان القول بالبقاء إنما هو من جهه رأى الحى ثبوت الأحكام فى السابق للعامى فعلا أو 
من جهه حجيه قول الميت فى حقه و مع رؤيه الحى بأن الأحكام غير ثابته كيف يستصحب ثبوتها أو أنها ثابته كيف يستصحب 
عدم ثبوتهاء و هكذا إذا كان قول الميت ليس 


بحجه للعامى فى بعض المسائل كيف يثبت حجيته فى زمان موته» و إذا كان حجه فكيف ينفى حجيته فى زمان موته. فاذن لا 
يصح تقليد الميت فى هذه المسأله ولا بد له من الرجوع فيها للحى. (و الحاصل) انه قد عرفت فيما تقدم انه لا يجوز للعامى 
تقليد الميت فى حكم هذه المسأله أعنى مسأله البقاء على تقليد الميت» فهكذا لا يجوز تقليد الميت فى موضوعها و هو معنى 
التقليد لأ-نه معنى الموضوع تابع لرأى الحاكم الذى جعله موضوعا لحكمه و قد عرفت أن الذى يجعله موضوعا لحكمه هو ما 
كان ثابتا على وجه الصحه فى نظره لا نظر الغير مضافا الى الوجه المتقدم فى بيان عدم جواز تقليد الميت فى مسأله جواز البقاء 


فى المقام الثانى ص نتفرة 
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الثامن من قلد فى حال صغره ثم مات مقلده 


(التنبيه الثامن) لو قلد مجتهدا فى حال صغره و قلنا بصحه تقليده لصحه عباداته ثمّ مات المجتهد قبل بلوغ الصبى فبلغ فهل يجب 
عليه البقاء على القول المشهور بوجوب البقاء أم لا. قد تقدم الإشاره الى ذلكك فى شرائط المستفتى ص 7" و هذه المسأله نظير 
مسأله ما لو قلد الصغير مجتهدا جامعا للشرائط ثمّ بلغ الصبى فهل يجوز له العدول عنه بناء على حرمه العدول أم لا. و قد تقدم 
الكلام فيها ص 17١‏ و قد تعرض صاحب الفصول «قده) لهذين المسألتين فى مبحث شرائط المستفتى. (و كيف كان) فقد يقال 
بعدم وجوب البقاء على الصبى إذا بلغ و جواز العدول له لوجهين: 


(أحدهما) انه كان مخيرا فى تقليد أى شخص كان فيستصحب ذلك الى ما بعد بلوغه. (و جوابه) انه لم يثبت فى حقه التخيير» 
أما 


فى حال صغره فواضح لأن التخيير هو تكليف إلزامى بالأخذ بأحد الفتاوى و الصغير غير مكلف بذلك و أما بعد بلوغه فهو محل 
كلامنا. 


(قاكنيها) الهف بعال ريده دور لذ العدول الي القتن اشبحو لتسى مذكلفة+ محري العو ل سسحونيون ذلكه اجون الها عد 
بلوغه. (و جوابه) إن الصغير لم يثبت فى حقه حرمه العدول لا انه قد ثبت فى حقه شرعا جواز العدول لأن التكليف مرتفع عنه و 
لا دليل على ثبوت الجواز الشرعى له حتى يستصحب. 
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(قلنا»: لا ينفعنا لآن الجواز لازم له لو سلمنا محاليه خلو الواقعه عن حكم شرعى و عليه فيكون أصلا مثبتا على انكك قد عرفت ان 
الصبى لا يثبت فى حقه حكم شرعى فتكون الوقائع خاليه عن الحكم الشرعى بالنسبه اليه و لو قلنا بعدم خلوها بالنسبه للمكلفين 
و استدلوا لوجوب البقاء بأن هذا الصبى قد صدر منه تقليد صحيح فيجب البقاء عليه مضافا الى أن التكاليف المعلقه على بلوغه 
فى حال حياه مجتهده ثابته بعد موته بنحو الاستصحاب التعليقى و مضافا الى الاستصحاب التعليقى لحرمه العدول الثابته للصبى 
بنحو التعليق على البلوغ فيحكم بفعليه تحققها عند تحقق المعلق عليه عليه مضافا لاستصحاب حجيه قول مجتهده فى زمان حياته» 
(و جوابه) انه لا نسلم أن للصبى حكم إنشائى معلق على البلوغ و إنما الثابت فى حقه عدم الحكم الفعلى و هو لا يستلزم ثبوت 
حكم إنشائى له معلق على البلوغ و بعضهم استدل على ذلكك باستصحاب شرعيه عباداته و محبوبيتها المستفاده من إطلاق الماده 
المصححه للعباده ولا يخفى أن ذلكك 


لا يوجب وجوب البقاء ولا يهمنا الكلام فى هذا المقام لأننا قد بنينا على جواز البقاء لا على وجوبه كما ان الانصاف أن من 


راجع أدله جواز البقاء يجد بعضها موجودا فى المقام فراجعها فمن تمت عنده جوّز البقاء له و إلا فلا. 

التاسع من قلد المجتهد ثم جن و قبل الإفاقه مات مجتهده 

(التنبيه التاسع) ما إذا قلد العامى مجتهدا ثمّ جن ذلك العامى و قبل إفاقته مات مجتهده فهل بعد الإفاقه يجب عليه البقاء على 
القول بوجوب البقاء أم لا يجب يتضح الكلام فى هذه المسأله مما تقدم ص /"او ص .١17١‏ 
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العاشر عزل وكيل المجتهد و المأذون منه و المنصوب من قبله بعد موته 


(التنبيه العاشر) المأذون و الوكيل و المنصوب من قبل المجتهد فى التصرف فى الأوقاف أو الوصايا أو أموال القاصرين إذا مات 
المجتهد هل ينعزل بموت ذلك المجتهد أم لا؟ و هكذا سائر تصرفاته هل تبطل بموته أم لا؟ قد تقدم تفصيل هذه المسأله و 
تنقيحها ج ١‏ ص 994". 


الحادى عشر فى صحه البقاء فى صوره ما إذا كان الميت مفضولا 


(التنبيه الحادى عشر) إذا قلنا بصحه البقاء فهل يصح حتى فى صوره ما إذا كان الحى أفضل من الميت أم لا؟ و سيجى ء إن شاء 
اللدععالى التعرضن لهذا النسالة فى تببياث انتراط الأأعلبية قن المقى لآق تحققيها ثى غلى فغرقه أذله اشتراط الأعلمية.و 
مقدار دلالتها. 
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الشرط الثامن عشر فى المفتى الأعلميه 


[نقل أقوال المسأله] 


(الشرط الثامن عشر) فيمن يرجع اليه بالتقليد أن يكون أعلم المجتهدين الموجودين فيما إذا تفاوتوا فى الفضيله؛ و أما مع 
التساوى فالعامى مخير بينهم و هو المشهور بين الإماميه و المحكى عن العلامه فى النهايه و القواعد و الإرشاد و الفاضل الهندى 
فى كشف اللثام و المحقق فى المعارج و العميدى فى المنيه و الشهيد فى الدروس و الذ كرى و المحقق الثانى فى الجعفريه و 
جامع المقاصد و الشهيد الثانى فى التمهيد و سبطه فى المعالم و الشيخ البهائى فى الزبده و صاحب الرياض. و من العامه أحمد 
بن حنبل و ابن شريح و القفال على ما حكى عنهم و قيل بعدم الاشتراط و ان العامى مخير بين تقليد الأعلم و غيره و هو المحكى 


عن الشيخ الشريف و المحقق الثالث و النراقى «ره» و الشيخ حسن نجل كاشف الغطاء صاحب أنوار الفقاهه و صاحب الفصول و 
جمع من متأخرى المتأخرين «ره). و من العامه الحاجبى و العضدى و القاضى. و قيل ان هذا القول حدث عند جماعه من الإماميه 
بعد الشهيد الثانى (ره). 

ثمّ ان الكلام فيه يقع فى مقامين: 

(أحدهما) فى حكم العامى و ما هو وظيفته ابتداء قبل الرجوع لأحد 


فنقول اما أن يكون متمكنا من الاجتهاد فى هذه المسأله كأن كان مراهقا للاجتهاد و يتمكن من تحصيل دليل نقلى معتبر يقطع 
باستيفائه لشرائط الحجيه أو لم يتمكن و لكنه استقل عقله بجواز الرجوع للمفضول أو وجوب الرجوع الى الأ-علم فيتعين عليه 
الأخذ به لرجوع ذلك الى العمل بقطعه ولا أثر لفتوى 


التون الماطظير فق الققه الناقوي ع اس + جمع 
فى فع» ج اء ص 


المجتهد الأعلم فى حقه لعدم جهله بهذه المسأله و إن لم يتمكن من الاجتهاد فى هذه المسأله رجع لمن ثبت عنده حجيته فاذا 


ردخ 


له فان جوّز له الرجوع لغير الأعلم فله أن يرجع لغير الأعلم و إلا قلده فى باقى المسائل و لا يصح أن يرجع فى هذه المسأله لغير 
الثابت حجيته عنده بأن يقلده فى هذه المسأله حتى لو أفتى له بتقليد الأعلم لما عرفت من عدم حجيته رأيه عنده فلا يكون 
الرجوع إليه مبرئا للذمه. (و إن شئت قلت): انه يلزم الدور و يكون المقام من قبيل إثبات حجيه الظن بالظن. و خبر الواحد بخبر 
الواحد لأ.ن حجيه قوله موقوفه على جواز الرجوع له و جواز الرجوع له موقوف على حجيه قوله. و لعل نظر صاحب الكفايه «رها 
الى ذلكك. و عليه فلا وجه لإيراد استاذنا المشكينى «ره) عليه و الأمر سهل واضح. (و الحاصل) انه لا بأس برجوعه الى غير الأعلم 
إذا استقل عقله أو قام دليل نقلى معتبر عنده بحيث يقطع بحجيته أو أفتى المجتهد المتيقن الحجيه له بذلكك و بهذا ظهر لكك انه 
لا وجه لجزم الكثير من أساتذه أهل العصر تبعا لجمله ممن تقدم عليهم فى هذا المقام بوجوب تقليد الأعلم للعامى لكون العامى 
عالما بحجيه فتوى الأ-علم و شاكا فى حجيه فتوى غيره و الشكك فى الحجيه كاف فى الحكم بعدمها فى الطرق و الامارات و 
ذلك لوضوح ان الواجب على العامى بحسب حكم عقله الاجتهاد فى المسأله فما أدى نظره فيها فهو المتبع لأنه هو المبرئ للذمه 
فى نظره و إن عجز عن الاجتهاد فيها كما هو الفرض فعقله يلزمه بالرجوع الى من يعتقد حجيه قوله و انه مبرئ لذمته لأن اشتغاله 
اليقينى بالتكاليف الشرعيه يستدعى الفراغ اليقينى» و حيث يعتقد من الضروره و الفطره و السيره و العسر و 


الحرج حجيه التقليد و عدم وجوب الاحتياط عليه و حيث انه متردد فيمن يقلده و يرجع اليه وجب عليه بحكم عقله أن يرجع 
لمن يعتقد بأن العمل بقوله مبرئ للذمه و من المعلوم انه قد يعتقد ذلك فى الأعلم و قد 
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يعتقد ذلك فى من كان غير أعلم و لكن قد قلده سابقا ثمّ مات و قد يعتقد ذلكك بمن يكون غير أعلم و لكنه أورع تنكشف له 
الحقائق أكثر من الأعلم بواسطه مجاهداته النفسانيه و قد يعتقد ذلك فى الأعلم الميت لا الحى أو يعتقد ذلك لمطابقته للأصل 
أو الأمارات الداله على انه يصيب الواقع أكثر من الأ-علم منه لورود توصيه من الامام (ع) فى حقه. و ان اليوم بعض العوام 
يعتقدون فى بعض بيوتات العلميه فى النجف الأشرف ان المجتهدين منهم أوصل للأحكام الشرعيه من غيرهم و إن كانوا أعلم 
منهم لمقام هذا البيت عند الله تعالى أو لأن فتوى غير الأعلم موافقه للشهره أو لمن تقدم من العلماء المعروفين كالشيخ «ره) و 
العلامه «ره و المحقق «ره؛ كما انه لا وجه لما ذكره بعضهم و يظهر من تقريراته من ان المقام من قبيل دوران الأمر بين التعيين و 
التخبير فى الحجيه مع انه عنده ان المتعارضين لا يشملهما دليل الحجيه فإذا كانت فتوى الأعلم معارضه لفتوى المفضول لم 
يشملهما دليل الحجيه أعنى أدله التقليد فلا بد من دليل للعامى يرجع له فى حجيه فتوى الأعلم عليه. (و الحاصل) ان الميزان هو 
رجوعه لمن يعتقد بأن العمل بفتواه مبرئ للذمه لا خصوص الأعلم. هذا و قد أورد غير واحد على جواز الرجوع للمفضول بفتوى 


الأفضل 


(و جوابه) ان العامى إنما رجع للأفضل لعدم ثبوت حجيه المفضول عنده فإذا أفتى الأفضل بحجيه فتواه كانت حجيه فتواه ثابته 
عند العامى فصح رجوعه له. نعم لو كان العامى قد ثبت عنده عدم حجيه فتوى المفضول لم يصح تقليده للأفضل فى حجيه 
فتوى المفضول لقيام الحجه عنده على عدم حجيتها. 


(المقام الثانى) فى تحقيق ما هو الحق فى هذه المسأله ليفتى به المجتهد عند رجوع العامى له فيها 

اشاره 

ثمّ نتكلم فى ملحقاتها من بيان المراد بالأعلم و صوره 
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الاختلاف و الاتفاق و غير ذلك فنقول 

[الأدله على وجوب تقليد الأعلم] 

اشاره 

قد ذهب المشهور الى وجوب الرجوع الى الأعلم و استدلوا على ذلكك بوجوه: 

(الأول) الأصل الذى يقتضى تقليد الأعلم 

اشاره 

و قد تقدم تحريره فى مسأله اشتراط الحياه فى المفتى فى الحجه الاولى و الثانيه على المنع عن تقليد الميت و نتعرض لذلكك مره 
ثانيه لما فى الإعاده من الإفاده فنقول ذكر جمله من الأصوليين أن الأصل فى المقام حرمه العمل بغير العلم للأدله من الكتاب و 
السنه و الإجماع و العقل خرج عن هذا الأصل يقينا تقليد الأعلم للاتفاق من المجوزين و المانعين على صحه تقليده فيبقى غيره 
تحت هذا الأصل الى أن يثبت المخرج له عن هذا الأصل. 

[ما بورد على الأصل الذى يقتضى تقليد الأعلم] 


(و قد أورد على هذا الأصل أولا) كما عن صاحب القوانين بما حاصله 


أن اشتغال الذمه لم يثبت إلا بوجوب العمل بقول المجتهد و هو متحقق فى قول غير الأعلم و الأصل عدم لزوم الزياده التى هى 
الأعلميه. فلا وجه لدعوى بقاء قول غير الأعلم تحت أصاله حرمه العمل بغير العلم. 


وقد أجاب عنه فى التقريرات للمرحوم الشيخ الأنصارى بما حاصله انه ان أراد منع قيام الدليل على حرمه العمل بما وراء العلم 
فهو باطل لوجود الدليل على ذلكك من الكتاب و السنه و الإجماع و العقل و إن أراد أن انسداد باب العلم على العامى إنما 
يقتضى جواز العمل بالظن فهذا يقتضى أن يكون الأمر دائرا مدار حصول الظنء فربما يحصل من الأعلم و لا يجوز حينئذ الرجوع 
الى غيره و ربما يحصل من غير الأعلم فلا يجوز الرجوع الى غيره مع أنه لم تكن حجيه قول المجتهد على العامى من باب 
الانسداد حتى يكون الأ-مر دائرا مدار الظن كما عرفت فى مبحث تقليد الميت بل إنما هو من جهه قيام الضروره الدينيه على 
حجيته و يؤخذ بالقدر المتيقن منها. (و لا يخفى ما فيه) فان للخصم أن يدعى ان الضروره الدينيه لم تكن قائمه على ذلكك 


لمخالفه جماعه من أهل الدين فى حجيه 
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التقليد و إنما هو من جهه الارتكاز الفطرى و الأدله السمعيه و العقليه و هى تعم الأعلم و غيره فالدليل الذى أخرج تقليد الأعلم 
من أدله حرمه العمل بغير العلم بنفسه يخرج تقليد المفضول منها لعدم أخذ قيد الأعلميه فيه و بعباره أخرى ان الأعلميه نسبه 
اعتباريه فالشخص الواحد قد يصير أعلم فى زمان و قد يصير مفضولا فى زمان و أدله التقليد لما لم يكن مأخوذا فيها الأعلم و لا 
عنوانا ملازما للأعلم كانت تعم كليهما بإطلاقها. 


(و أورد على هذا الأصل ثانيا) بما يظهر من صاحب الضوابط ان أصاله حرمه العمل بما وراء العلم 


قد انقطع بما دل على مشروعيه التقليد فى الجمله و لا ريب انه إذا كان المجتهدان متساويين فى العلم كان كل منهما حجه و 
كان المكلف مخيرا بينهماء فاذا صار أحدهما أعلم قبل التقليد لأحدهما فإنه يستصحب بقاء التخيير بينهما و مقتضاه عدم وجوب 
تقليد الأعلم منهما و يتم الأمر فى غير هذه الصوره بعدم القول بالفصل و لا أقل من بطلان الأصل المذكور أعنى حرمه العمل 
بفتوى غير الأعلم فى هذه الصوره و هكذا ينتقض بصوره ما إذا قلد شخصا لم يوجد أعلم منه ثمّ بعد هذا وجد من هو أعلم منه 
فان الاستصحاب يقتضى البقاء على تقليده. و يمكن الجواب بل هو الظاهر من تقريرات الأنصارى «ره؛ عن الصوره الاولى ان 
الحاكم بالتخيير هنا هو العقل و موضوع حكمه هو اجتماع أمور: 


(و ثالثهما) عدم الأخذ بأحدهما على وجه التعيين لانتفاء المعين و استحاله الترجيح بلا مرجح فاذا فرض وجود أمر يحتمل 
المرجحيه كأن يكون أحدهما أعلم يرتفع الأمر الثالث فلا وجه للحكم بالتخيير 
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استصحابا لما قرر فى محله من عدم جريان الاستصحاب فى الأحكام العقليه لاختلاف الموضوع فان العقل لما كان هو الحاكم 
فعلى تقدير عدم الاختلاف فى موضوع حكمه لا يعقل الشكك فيه من الحاكم و هو العقل و على تقدير الاختلاف فهو لا يحكم 
قطعا لأن العقل لا يحكم إلا بعد الإحاطه بحدود موضوعه و أطرافه فالشكك فى الحكم العقلى غير معقول. 


(إن قلت): انا نستصحب جواز تقليد المفضول منهما الثابت قبل وجود الأعلميه للآخر منهما. (قلنا): هذا الجواز يرجع للتخيير 
العقلى المذكور. 


(و أما الصوره الثانيه) فنقول أيضا ان التعيين إنما صار بحكم العقل من جهه عدم وجود الأعلم فبعد وجوده زال موضوع حكم 
العقل فيرجع للقدر المتيقن و هو الأعلم؛ أقول سيجىء إن شاء اللّه تعالى ما يوضح لكك الحال فى التنبيه المشتمل على صوره ما 
إذا كان مقلدا لميت ثم صار الحى أعلم من الميت هذا مضافا الى أنه قد تحقق فى محله أن التمسكك بعدم القول بالفصل إنما 
يتم فى مورد يثبت بالدليل فيتمسكك فى الباقى بعدم القول بالفصل لا فى مورد ثبت بالأصل كما فيما نحن فيه. 


(و أورد على الأصل المذكور ثالثا) 


إن مرجع الأصل المذكور إلى ملاحظه الاحتياط فى هذه المسأله و قد يعارض ذلك بالاحتياط فى المسأله الفرعيه كما إذا كان 
فتوى غير الأ-علم موافقه للاحتياط و الاحتياط فى المسأله الفرعيه مقدم على الاحتياط فى مد ركها لأنه يدرك به الواقع. (و لا 
يخفى ما فيه) لما عرفته غير مره من انه بعد اعمال الاحتياط فى المدركك تقوم الحجه الشرعيه على الواقع فتبرأ ذمته و لا يحتاج 
الى الاحتياط فى المسأله الفرعيه مضافا 


الى أن ذلكك إنما ينفع فى غير العبادات و أما فيها فحيث يلزم الامتثال الإجمالى مع التمكن من الامتثال التفصيلى و يلزم منه 
تركك قصد الوجه أو يلزم منه التكرار فإنه خلاف الاحتياط فى العباده عند بعضهم. 
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(و أورد على الأصل المذكور رابعا) 
اشاره 


ان الأسمر دائر فى المقام بين التعبين و التخبير فيما علم وجوبه فى الجمله و هو التقليد فلا يدرى ان المكلف به هو التقليد مطلقا 
حتى يكون مخيرا بين الأعلم و غيره أو خصوص تقليد الأعلم حتى يكون معينا فيكون من قبيل الشكك فى أن المكلف به مطلق 
الرقبه أو خصوص المؤمنه مع انتفاء إطلاق فى البين و قد قرر فى محله ان الحق هو التخبير لأصاله البراءه من الكلفه الزائده فلا 
وجه للرجوع لأصاله حرمه العمل بغير العلم فى فتوى غير الأعلم. و أجاب عن هذا الإيراد بعضهم ناسبا له للمرحوم استاذنا آغا 
ضياء العراقى بأن جعل المقام من صغريات تلكك المسأله مبنى على جعل التخيير فيه فى المسأله الفرعيه و هو باطل قطعا لامتناع 
الوجوب التخييرى فى العمل فى كليه باب التعارض المنتهى فيه الأمر إلى التناقض فى المدلول بل التخبير فيه راجع الى التخيير 
فى المسأله الأصوليه أعنى الأخذ بأحد الفتويين الراجع إلى إيجاب التعبد بكل واحد منهما مشروطا بالأخذ. و عليه فيكون فى 
المقام الأمر دائرا بين حجيه فتوى الأعلم و وجوب العمل على طبقها من غير اشتراطها بالأخذ و الالتزام بمؤداها و بين حجيه كل 
منهما مشروطا بالأخذ بها (و من المعلوم) ان لازم ذلكك هو عدم اليقين بحجيه فتوى الأعلم فإنه قبل الأخذ بها يشكك فى حجيتها 
و وجوب التعبد و كذا بعد الأخذ 


بفتوى غيره و مع هذا الشكك كيف يمكن دعوى اندراج المقام فى مسأله التعيين و التخبير المستازم لليقين بوجوب العمل على 
طبق المعين على كل تقدير انتهى. (و لا يخفى ما فيه) فان من يجعل المقام من هذه المسأله أعنى مسأله دوران الأمر بين التعيين 
و التخيير فنظره الى أن كلا الفتويين حجه عليه على سبيل التخيير أو خصوص فتوى الأ-علم حيث لا حجه غيرهما. (و إن شئت 
قلت): انه يدور الأمر قبل الأخذ بأحدهما بين وجوب العمل بفتوى الأعلم بعينه لو كانت هى الحجه بعينها و بين وجوب 


الوق الخاط فى ليده الناح اج ااص 71136 
العحل ها زمري غير وكات السجه إعلااهها تحير ]د ١‏ عور العمل بعيريهما. 


و قوله: ان لازم ذلك هو عدم اليقين بحجيه فتوى الأ-علم إلخ. فى غايه الغرابه فإنه قبل الأخذ بفتوى أحدهما كما هو فرض 
البحث يعلم بوجوب العمل بفتوى الأعلم إما وحدها مطلقا أو بإحداهما بشرط الأخذ بها. و كون الأخذ شرط لها على تقدير 
التخيير لا يخرجها عن كونها يجب العمل بها أو بفتوى غيره حيث أنه على تقدير التخيير يكون الأخذ واجبا بإحداهما حيث أنه 
لا يجوز الرجوع لغيرهما لعدم وجود حجه سواهما والاحتياط فرض الكلام غير واجب. و قوله: و كذا بعد الأخذ بفتوى غيره 
فأيضا فى غايه الغرابه فإنه فى كل مورد يدور الأمر بين التعيين و التخيير يكون بالأخذ بالفرد الذى لا يحتمل فيه التعيين احتمال 
عدم وجوبه و يمكن أن يجاب عن هذا الإيراد أيضا بل لعله هو الظاهر من تقريرات الشيخ الأنصارى «ره؛ بأن الشكك بين التعيين 
و التخيير يتصور على وجوه: 


(متينا) أذدركوث التشير شوعنا #التشييز 


بين خصال الكفاره مع احتمال تعيين أحدهما. 


(و منها) ان يكون التخيير المشكوكك فيه تخييرا عقليا من جهه تعلق الأمر بالطبيعه و احتمال تقييدها بحيث يكون غير المقيد ليبس 
بواجب أصلا مثل ما إذا ثبت وجوب عتق الرقبه و شكك فى تقيبدها بالمؤمنه. 


(و منها) أن يكون التخبير عقليا ناشئا من جهه تزاحم الواجبين العينيين مع احتمال تعيين أحدهما كالتخيير بين إنقاذ العالم» و 
إنقاذ الجاهل مع احتمال تعيين العالم عليه. 


(و منها) أن يكون التخيير عقليا بين فعل الشىء و تركه بواسطه دوران حكمه بين الوجوب و الحرمه مع احتمال ترجيح أحدهما 
مثل موافقه الشهره و هذا غير الشكك الناشئ من التزاحم. و فى القسمين الأوليين لو سلمنا جريان البراءه 
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عن المكلفه الزائده لكن فى القسمين الأخيرين لا نسلم ذلك لأن الشكك ليس فى التكليف بالزائد حتى يدفع بالأصل بل إنما 
هى فى تعيين المكلف به المردد بين شيثين و العقل حاكم بوجوب الأخذ بما يحتمل معه الترجيح لأن الاشتغال اليقينى بالتكليف 
يستدعى الفراغ اليقينى و هو إنما يحصل بالإتيان بما يحتمل معه الترجيح. 


ثم انه لا إشكال فى أن المقام ليس من القسم الثانى لأنه فيما نحن فيه على تقدير التعيين لو فقد المعين و هو الأعلم يرجع لغيره 
و فى القسم الثانى لو فقد المعين على تقدير انه هو المطلوب و هو المؤمنه فلا يرجع لغيرها و هو الكافره لعدم التكليف بها. (و 
الحاصل) ان ما نحن فيه الحكم الشأنى و الحجه الشأنيه مقطوع بثبوتها لكل من المتعارضين بخلاف هذا القسم فان الحكم و لو 
شأنا ليس مقطوعا به لكل من الفردين المحتمل تعيين أحدهما. و لا من 


القسم الأول لعين ما ذكرناه فى القسم الثانى و لعدم الدليل من الشرع يكون مفاده التخيير بين الأعلم و غيره مثل ما ورد فى 
خصال الكفاره فلا بد أن يكون المقام من القسم الثالث أو الرابع. و قد عرفت أن أصل البراءه لا يجرى فيهما فيجب الأخذ بما 
هو محتمل التعيين هذا مضافا الى أن قياس ما نحن فيه مع المثال المعهود من دوران الأمر بين عتق الرقبه المطلقه أو خصوص 
المؤمنه قياس مع الفارق و الوجه فيه ان عدم وجوب الزائد فى مسأله الرقبه يقتضيه أصل البراءه بخلاف المقام فان الشكك فى 
الزائد يرجع الى الشكك فى عروض التخصيص للعمومات الناهيه عن العمل بغير العلم بفتوى غير الأعلم و أصاله العموم تقتضى 
عدم التخصيص بها. 


ولا يخفى ما فيه (أولا) أنه يلزم من هذا اشتراط سائر الشروط المذكوره فى المفتى التى لم يقم عليها دليل بل و يلزم من ذلكك 
الترجيح حتى بمثل الجفر 
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و الرمل و النوم و النجوم و نحو ذلكك. و ربما يترجح فى نظره بواسطه حسبه أو نسبه أو كبره أو اشتهاره بين العوام لأن المناط 
موجود و الفارق مفقود. و لا يخفى ما يلزم من ذلك من المفاسد العظيمه فى هذا الدين و الهرج و المرج فى شريعه سيد 
المرسلين. 


(و ثانيا) و هو مبنى على مقدمتين. 
[تحقيق ان الأصل فى الأمارتين المتعار ضتين هو التخبير لا التساقط] 
(إحداهما) ان الأصل فى الأمارتين المتعارضتين هو التخيير. أما بناء على السببيه فواضح لأ-نه يكونان من قبيل الواجبين 


المتزاحمين المتساويين لأن ملاكك جعل الحكم الظاهرى هو مجرد قيام الاماره و هذا المعنى موجود فى كلا المتعارضين بجميع 
ما هو دخيل فى تحققه نظير إنقاذ الغريقين 


فيكون العبد مخيرا فى سلوكهما. 


(إن قلت) انه على السببيه يكون الحال نظير الأ-صول العمليه المتعارضه لأسن فى كل منها حكم ظاهرى فكما أن مورد الأصل 
موجب لإنشاء حكم ظاهرى فكذا قيام الخبر موجب لإنشاء حكم ظاهرى و حكم الأصول العمليه هو التساقط عند التعارض. 
(قلنا) إنما نقول فى الأصول ذلكك لأنها مغياه بالعلم بالخلاف الذى يشمل العلم التفصيلى و الإجمالى و إلا لو قلنا بعدم الشمول 
يكون مقتضى القاعده هو التخبير بين الأصلين نظير المتزاحمين: 


(إن قلت): إن عدم إمكان العمل بهما معا يوجب التقييد فى أدله الحجيه لأن أدله الحجيه إنما تدل على الحجيه بشرط القدره 
على العمل بهما فيسقط الدليل عن الحجيه عند عدم القدره على ذلكك. (قلنا) إن الاشتراط بالقدره لا ينافى اعتبار الدليل على 
وجه الإطلاق و إلا لما وجد دليل يكون معتبرا على وجه الإطلاق فلا يوجب عدم القدره سقوط الدليل عن الحجيه المطلقه و 
ذلكك لأن اشتراط القدره أمر عقلى و هو إنما يقتضى معذوريه المكلف عن العمل بهما معا لا سقوطهما عن الحجيه و هذا 
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نظير ما لو كان الخبر بلا معارض و لم يتمكن من العمل به. نعم لو كانت حجيه كل منهما مشروطه بعدم قيام مثله على خلافه 
سقط عن الحجيه و لكن الأمر ليس كذلك و إلا لما وقع بينهما تعارض فان التعارض إنما يقع بين الدليلين الذين كان اعتبارهما 
على وجه الإطلاق من غير اشتراط الحجيه أحدهما بعدم المعارض و إلا لما صح إطلاق التعارض عليهما و لذا لا يطلق التعارض 
على الأصل المخالف للأماره المعتبره. (و الحاصل) ان الأمارتين المتعارضتين يكون دليل الحجيه قد دل على 


اعتبار كل منهما على وجه الإطلاق. غايه الأمر أن العقل (بعد عدم إمكان العمل بهما حال التعارض و المشرّع لم يعين حجيه 
أحدهما) يحكم بأن المشرع قد أو كل أمر العمل بهما الى اختيار العبد فى الأخذ بأحدهما. 


(إن قلت): ان أدله حجيه التقليد لا إطلاق فيها و لا تشمل المتعارضين لعدم شمول أدله الامارات للمتعارضين. (قلنا) إن عدم 
الشمول إن كان من جهه الانصراف فهو باطل بدليل انها تشمل كل منهما فى حد نفسه و إن كان من جهه التعارض فهو إنما 
يوجد بعد الشمول لكل منهما فكيف يمنع من الشمول و إن كان عدم الشمول من جهه عدم صلاحيتهما للحجيه فهو باطل 
للإجماع على عدم سقوطهما معا فى الفتوى المتعارضه و للأخبار الداله على التخيير فى تعارض الروايات فلو كانت الاماره 
تسقط عن الحجيه بالتعارض لما دل الإجماع و الأخبار على التخبير بينهما التى هى ظاهره فى بقاء حجيتها لا إنشاء حجيه جديده 
لها و إن كان المراد عدم شمول أحدهما لا بعينه فهو ليس فردا من أفراد العام حتى يدعى عدم شموله. 

(إن قلت): إن التراحم إنما يكون بينهما فيما إذا كان كل منهما حكم إلزامى أما إذا كان أحدهما حكم لا اقتضائى كما لو دل 
أحدهما على وجوب شىء و الآخر على اباحته فلا تزاحم بينهما فلا وجه للتخيير و وجوب تقديم ما دل على 
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الونجوت: (قلت)5[1القائلين بالسيه فى نجع الأمازات عل كاله وجوه 


(الأمول) الوجه الذى ذهب إليه الأشاعره و هو القول بخلو الواقع عن المصلحه رأساوإن الحكم تابع لمؤدى الاماره و هذا 


(الثانى) ما ذهب إليه المعتزله وهو 


أن الواقع مشتمل على المصلحه الموجبه لإنشاء حكم مشتركك بين العالم و الجاهل و لكن بقيام الاماره تحدث مصلحه غالبه على 
مصلحه الواقع توجب إنشاء الحكم على طبقها بحيث يتبدل الحكم الواقعى إلى مؤدى الاماره لو قامت الاماره على الخلاف لأن 
المصلحه المزاحمه بمصلحه أقوى منها لا تصير منشأ للحكم فلا يعقل أن يقال للكذب النافع انه قبيح واقعا. 


(الثالث) ما ينسب الى بعض الإماميه و هو أن قيام الاماره لا يوجب حدوث مصلحه فى المؤدى و لا مغيرا لمصلحه الواقع و إنما 
يكون فى سلوك الاماره و تطبيق العمل على مؤداها فيه مصلحه يتداركك بها ما يفوت من مصلحه الواقع على تقدير مخالفتها فلو 
قامت الاماره على وجوب الجمعه و صلى الإنسان الجمعه ثم انكشف له فى الوقت وجوب الظهر لم يتداركك بسلوك الاماره إلا 
المصلحه التى فاتته بعدم المبادره لصلاه الظهر أول الوقت و لو انكشف له بعد خروج الوقت تتدارك له مصلحه الوقت. إذا 
عرفت ذلكك فمحل كلامنا هو القول الثالث و أما القولا-ن الأوليان فلا كلام لنا فيهما لقيام الإجماع و ضروره المذهب على 
بطلانهما و إذا كان محل كلامنا هو ذلك فحينئذ تعرف ان المصلحه السلوكيه تستدعى وجوب السلوكك سواء كانت فى الاماره 
القائمه على الوجوب أو فى الاماره القائمه على الإباحه فإذا تعارضا كان كل منهما يجب سلوكه لوجود المصلحه السلوكيه 
المقتضيه للوجوب فيه و حينئذ فيكون المقام من قبيل المتزاحمين كإنقاذ الغريقين فلا محيص من التخبير بينهما سلوكا. 
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(إن قلت): من أين نعلم بأن المصلحه السلوكيه موجوده فى الأمارتين حتى فى حال المعارضه. (قلنا) نعرف ذلكك من الدليل 
الدال على اعتبار الاماره 


فإنه يدل على أن موضوع الحجيه توجد فيه المصلحه السلوكيه أين ما وجد و إلا لقيد بحال المعارضه و قد عرفت شمول 
الدليلين للمتعارضين حال المعارضه. 


(إن قلت): انه بناء على السببيه يكون المجعول هو المؤدى و جعل المؤدى فى المتعارضين يكون فيه التناقض فاذا قام خبر على 
وجوب الجمعه و آخر على حرمتها و قلنا بالسببيه و شمول أدله الحجيه لهما فمعناه ان الشارع جعل وجوب الجمعه و حرمتها و 
هذا الإيراد يظهر من المرحوم السيد كاظم اليزدى فى كتابه التعادل و التراجيح ص 7١‏ و تبعه بعض أساتذه العصر. (قلنا) هذا لا 
يلزم على القول بالسببيه التى ذهب إليها بعض الإماميه و هى محل كلام أصحابنا فإن سلوكك كل أماره موضوع غير سلوكك 
أماره أخرى فيكون التقابل بين السلوكين نظير التقابل بين الضدين كالغريقين و يكون حينئذ التكليف بهما إنما يتنافى فى مقام 
الامتثال لا فى مقام الجعل كما قررناه فى المتزاحمين. 


(إن قلت) ان المصلحه السلوكيه الملزمه إنما تكون فى الطريق باعتبار ان سلوكه فيه مصلحه ملزمه فطريقيته تكون بمنزله 
الموضوع للمصاحه السلوكيه و المتعارضان يتساقطان بالنسبه للمؤدى فلا تبقى طريقيه لهما فيه. (قلنا) المصلحه السلوكيه قائمه 
بنفس سلوك الطريق مع قطع النظر عن جعل الشارع له و طريقيته الذاتيه لا تزول بالتعارض. 

(إن قلت): على هذا يلزم استعمال اللفظ فى أكثر من معنى واحد لأن الأدله دلت على الوجوب العينى عند عدم المعارضه و على 


الوجوب التخييرى عند المعارضه. (قلنا) ما نحن فيه نظير ما إذا خرج عن تحت القدره بعض أفراد الواجب المخير كخصال 


الكفاره فإن وجوب الباقى 
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يكون تعيبنا مع أنه فى الأصل تخبيريا 


ولا يازم من ذلكك استعمال اللفظ فى أكثر من معنى واحدا و السر واضح حيث ان التعيينيه هنا و التخبيريه هناكك إنما لزمت من 
الأعون الضا تم و السعيان البداره بأحدهما فحكم العقل بالإطاعه و الامتثال بهذا النحو نظير التزاحم بين أفراد الواجب التعينى 
كإنقاذ الغريق فاللفظ مستعمل فى الوجوب التعينى إلا أن التخيير يأتى من جهه حكم العقل بسبب عدم إمكان العمل 
بالمتعارضين معا فيتخير فى تطبيق العمل على أحدهما فكل من المتعارضين واجب تعيينا ثمّ ان ما ذكرناه بأجمعه جارى حتى فى 
الدليل اللبى كالإجماع فإن الموضوع فيه موجود فى المتعارضين كما يوجد فى غيرهما فلو لم تكن حجيه كل منهما ثابته 
بالإجماع لما وقعت المعارضه بينهما و بعباره أخرى ان التعارض يكون فى مرتبه متأخره عن حجيتهما فهو لا يعقل أن يوجد إلا 
بعد حجيتهما و إلا فلا تعارض (و بعباره أخرى) ان الشمول و الانطباق قهرى و لو كان معقد الإجماع لا يشملهما بالذات لما 
كان التعارض بينهما يرتب عليه التعارض بين الحجتين من التخبير بينهما فإن الإجماع قد قام على التخيير بين الحجتين 
المتساويتين و هكذا الأخبار الداله على التخيير. و أما (بناء على الطريقيه) فلأن المناط فى الحجيه هو غلبه الإيصال إلى الواقع بأن 
تكون تلك الغلبه حكمه للجعل و النصب و من المعلوم عدم اعتبار الاطراد فى الحكمه كيف و هى بذلكك تفارق العله و قضيه 
ذلك عدم سقوط الدليل عن الاعتبار لو وقع التعارض بين أفراده لوجود مناط الاعتبار فيه بداهه عدم انتفاء الغلبه المذكوره 
بسبب المعارضه فكل منهما حين المعارضه متصف بتلك الغلبه باعتبار نوعه فلا وجه للحكم بالتوقف فضلا عن الحكم بالسقوط 
حال التعارض كيف 


و التعارض يكون فى مرتبه متأخره عن حجيتهما فلا يعقل أن يوجد إلا بعد حجيتهما و إلا فلا تعارض كيف و لو كان بالتعارض 
يزول الملاءك واقعا لما صح من الشارع أن يجعل التخبير بينهما أصلا كما لو زال ملاك الحجيه عنهما فاللازم على المكلف 
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الأخذ بكل منهما عملا بعموم أدله الحجيه و إطلاقها لكن لما كان الفرض عدم التمكن من ذلك فالعقل يحكم بأن المشرع قد 
أرجع الأمر فى سلوكهما الى اختيار العبد كما هو الحال بناء على السببيه. 


(إن قلت): كيف تدعى عدم التمكن من العمل بهما و الحال أن فى بعض صور التعارض يمكن العمل بالدليلين كما لو قام 
أحدهما على وجوب الجمعه و الآخر على وجوب الظهر مع العلم بكذب أحدهما فلو كان يشملهما دليل الحجيه لوجوب العمل 
بهما مع انه لم يقل بذلكك أحد. (قلنا) المراد بذلك عدم إمكان سلوكهما و اتخاذهما طريقا للواقع لا عدم إمكان العمل بهما 
هذا كله مضافا الى ما نشاهده من ذهاب العلماء طرأ فى باب تعارض المجتهدين فى الفتوى عند التساوى إلى التخبير و لم يعهد 
من أحدهم القول بالتوقف أو التساقط مع عدم ورود دليل على التخيير فى ذلكك كما ورد فى الأخبار المتعارضه و ليس ذلك إلا 
من جهه فهمهم عدم سقوط الحجيه بالتعارض و عدم سقوط ملا-ك الحجيه بالتعارض و عدم تقييد حجيه أحدهما بعدم 
المعارض. (و دعوى) أن ذهاب العلماء الى ذلكك من جهه كون حجيه الفتوى من باب التعبد المحض و السببيه الصرفه. 


(فاسده) ضروره عدم اشتمال العمل بالفتوى على مصلحه غير مصلحه غلبه الوصول الى الواقع كيف و هو من الضروريات 


عند المتقدمين فضلا عن قيام الإجماع عليه بل لو لم تشمل أدله الحجيه المتعارضين لما كان هناكك دليل على حجيه أحد 
المتعارضين حتى عند أرجحيه أحدهما على الآخر. و الغريب ممن يقول بنفى الثالث بهما كيف يقول بعدم شمول دليل الحجيه 
ليها تتلمنا زوال:ضفة الكفت:» عنيما عت التحارضى :قلذ تقضان تحالهما عق تحال ما كز :وا الأمرديى الوتهوبينة كانقاة الغريقية فاته 
فيما نحن فيه أدله الحجيه تدل على وجوب العمل بكل واحد من المتعارضين و لا ريب ان ظاهرهم الاتفاق على التخيير فى 


مورد دوران الأمر 
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بين الوجوبين فكيف لا يحكم به فى المقام. و توهم الفرق بينهما بأن المفروض هناك قيام الدليل على ثبوتهما بخلافه هنا. 
(فاسد) لأ-نه هنا أيضا كذلكك بل هو أولى لاشتمال كل منهما على شرائط الحجيه. (و دعوى) عدم كون كل منهما طريقا فى 
مؤداه (ممنوعه) فإن مقتضى الأدله كون كل منهما طريقا فى مؤداه بجعل الشارع غايه الأمر أن التعارض يمنع عن السلوك فيهما 
و مع الأخذ بأحدهما يزول المانع لأنه يصير المأخوذ طريقا يسلكك لمؤداه (فظهر) بهذا أن التفصيل بين اعتبار الأدله من باب 
الطريقيه فالتساقط و بين اعتبارها من باب السببيه فالتخيير كما صدر عن المرحوم الشيخ الأنصارى «قده) و تبعه على ذلكك جمله 
من المتأخرين و المعاصرين غير صحيح. نعم بناء على اعتبارها من باب الظن الشخصى و زوال الظن منهما معا حال التعارض 
يتجه الحكم بالتساقط لكن نحن لا نقول بهء (و دعوى) استحاله جعل طريقين متخالفين فى المؤدى للواقع لان الواقعم واحد 
فكيف يجعل له طريقين مختلفين يكذّبٍ أحدهما الآخر (فاسده) فإن ذلكك ليس 


أزيد من جعل الطريق الكاذب حجه فان الطرق و الامارات لم تكن بأجمعها صادقه و لكن الشارع قد جعلها بجعل عام باعتبار 
غلبه المطابقه و لا يضر أن يكون من بين أفراده فرد لم يطابق الواقع كان مجعولا بهذا الجعل تعميما للقانون و هكذا ما نحن فيه 
يكون كل منهما منجعلا بالجعل العام تعميما للقانون. (و دعوى) ان ما نحن فيه من قبيل اشتباه الحجه باللاحجه للعلم بكذب 
أحدهما فيكون الصادق منهما هو الحجه و الكاذب ليس بحجه و فى اشتباه الحجه باللاحجه لا يجوز التخيير للزوم جواز العمل 
باللاحجه. (فاسده) لأنه لما كان كل منهما مستجمعا لشرائط الحجيه و مندرجا تحت الغنوان الذى دل الدليل على اعتبازه كان 
كل منهما حجه. و (دعوى) ان العلم الإجمالى بكذب أحدهما مانع عن حجيه أحدهما فيسقطان عن الحجيه لاحتمال الكذب فى 
كل منهما كما قاله صاحب الكفايه. (فاسده) لأنه يلزم 
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أن يكون المقام من اشتباه الحجه باللاحجه مع ان هذا العلم الإجمالى لا يوجب خروج أحدهما عن الحجيه حتى فى الواقع لأنه 
ينطبق على كل منهما حقيقه و واقعا العنوان الذى دل الدليل على اعتباره فيكون كل منهما موجودا فيه موضوع الحجيه حقيقه. 
واه الترجب لكر شعن الحييه نا إلدنه «الككلري تتعنيان أوبإطبالة أواوسيف كدي أو غيرهنما آنا الأول بين وناطيل 
لان كل واحد منهما يحتمل صدقه و أما الثانى فلا يعقل أن يكون موجبا للخروج عن الحجيه و إلا لزم خروج الامارات عن 
الحجيه للعلم الإجمالى بكذب بعضها و أما الثالث فكذلكك لا يعقل أن يكون موجبا للخروج عن الحجيه و الا لزم أن يكون 


كل اماره تكون حجه بشرط العلم بعدم كذبها. و هذا يقتضى عدم اعتبارها إذ مع العلم بتعدم كذبها يكون الواقع معلوما فلا 
يحتاج إليها و أما الرابع فلفرض كون الأمارتين فى الواقع على حد سواء قد جمعت شرائط الحجيه فكل منهما حجه واقعاء مع ان 
العلم بالكذب إن كان مانعا عقليا فعليا فلا يعقل وجود التخيير بين كل أمارتين متعارضتين مع وجوده فى الخبرين المتعارضين 
المتساويين وان كان مانعا عقليا تعليقيا بمعنى انه مانع إلا إذا ورد من الشارع حجيتهما فنقول ان دليل الحجيه هو الوارد من 
الشرع فى حجيتهما. 


و (دعوى) ان دليل الحجيه لا يشمل مجموع المتعارضين لعدم المصلحه فيه كذلك. لأن المصلحه فى الطريق هو التوصل للواقع 
و مجموعهما لا يوصل له و لا واحدا منهما معينا يوصل له عند المكلف للزوم الترجيح بلا مرجح ولا أحدهما لا على التعيين 
لأنه ليس فردا ثالثا للعام فيكون دليل الحجيه غير شامل لهما. (فاسده) فإنه شامل لكل واحد منهما على التعيين لوجود المصلحه و 
هو غلبه الإيصال. (و دعوى) ان التعارض من الحالات المتأخره بعد عروض الحجيه فهو إنما يثبت بعد وجود الدليل على حجيتها 


أى بعد تحقق الموضوع 
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و حكمه فلا يعقل أن يكون الحكم مطلقا بالنسبه إلى الحالات المتأخره عنه و لا مقيدا بالنسبه إليها. (فاسده) لأن المراد و محل 
البحث هو شموله لذات الدليلين لا بوصف تعارضهما. (و دعوى) كون أدله الحجيه قاصره عن شمول المتعارضين لاستحاله 


الجمع بين المتناقضين كما صدرت عن المرحوم ميرزا حبيب اللّه الرشتى (فاسده) لأمن أدله الحجيه إنما هى فى مقام الجعل و 
استحاله الجمع إنما هى 


فى مرحله العمل و الامتثال فلا تؤثر المرتبه المتأخره فى المرتبه المتقدمه فلا توجب قصور أدله الحجيه عن الشمول لهما بل لا 
بد من القول بشمول دليل الحجيه لهما حتى يصير بينهما تعارض و إلا فلا تعارض بينهما فلا بد من دليل آخر لاخراجهما عن 
أدله الحجيه. 


(إن قلت): انه لا يمكن اراءه الواقع من طريقين متخالفين مع انه واحد لأنه معناه الحكم بأن الواقع هو مؤدى هذا الطريق و انه هو 
مؤدى ذلك الطريق و هو تناقض فلا يشملهما أدله الحجيه؛ ألا ترى انه لا يصح أن يقول صدّق زيد فى اخباره بوجوب صلاه 
الجمعه و صدق عمر فى اخباره بعدم وجوبها. (قلنا) مضافا الى تحقق ذلك فى الأخبار فإن المتعارضين منهما مع التساوى بينهما 
قد جعل الشارع كل منهما حجه على سبيل التخيير فلو كان ذلكك ممتنعا لما تحققء انه فى القضايا الشخصيه إنما قبح الجعل 
لكون الجاعل لا فائده له فى الجعل بالخصوص بخلافه فى الأمور العامه فإنه هناكك فائده فى جعل قانون عام لموضوع عام يكون 
فيه آرائه الواقع المطلوب للجاعل فاذا انطبق على فردين متعارضين فى المؤدى و لم يجعل الجاعل مرجحا لأحدهما فيعلم أنه 
أوكل الأممر إلى اختيار الإنسان فى اتخاذ أى منهما كاشفا عن الواقع فان الكشف الناقص ذاتى لهما. و يدلكك على الشمول 
إمكان أن يكون أحد المتعارضين حجه لمجتهد و الآخر حجه لمجتهد آخر. 
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(إن قلت): ان الأدله منصرفه عن صوره التعارض. (قلنا) قد تقدم و سيجىء ان شاء الله تعالى فى أدله القائلين بجواز تقليد 
المفضول إنها تشملهما بإطلاقها. 


(إن قلت): هذا يتم فيما إذا كان الدليل لفظياء أما إذا 


كان لبيا كالإجماع و نحوه فلا لأن المتيقن منه ما عدا المتعارضين. (قلنا) إنا نقطع بأن المجمعين لم يصدر منهم التقييد له بهذه 
الصوره فهو مطلق مضافا الى إمكان أن يقال انه لما كان معقد الإجماع موجودا فيهما بالنحو الموجود فى غير المتعارضين و انما 
طرأ عليه فى المتعارضين التعارض فقد كان منطبقا عليهما و شاملا لهما فلا وجه للرجوع للقدر المتيقن بل إنما صارا متعارضين 
بلحاظ الدليل اللبى باعتبار انطباق معقد الإجماع عليهما و إلا لما صارا متعارضين و يجرى عليهما احكام التعارض لو كانت له 
أحكام. كيف و لو كان دليل الحجيه لا يدل على حجيتهما لكانا من قبيل اللاحجتين المتعارضتين كقولى غير المجتهدين فإنهما 
لا يجرى عليهما أحكام التعارض. (و إن شئت قلت): ان اجراء المجمعين احكام التعارض أو حكمهم بالتعارض هو أدل دليل 
على شمول معقد إجماعهم للمتعارضين. 


(إن قلت): إن فى صوره التعارض نعلم بكذب أحد الطريقين و لا يجب العمل على طبقه واقعا فتكون أدله الحجيه بالنسبه إليهما 
من قبيل العام المخصوص بالمجمل فى سقوطه عن الاعتبار بالنسبه لأطراف العلم الإجمالى فعدم شمول أدله الحجيه ليس من 
جهه ان الحجه خصوص المطابق للواقع حتى يقال ان الملاءكك فى الحجيه وجود الشرائط لا مطابقه الواقع بل إنما هو للعلم 
الإجمالى المانع من التمسكك بالعموم. (قلنا) مخالفه الواقع لا تمنع من حجيه الطريق واقعا فان الطريق الكاذب إذا كان جامعا 


و كيف تكون المخالفه مانعه و لازم ذلكك اختصاص حجيه الطريق بخصوص 
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المطابق للواقع و لازمه سقوط الطريق عن الحجيه لأنه مع اعتبار ذلك فلا بد من إحراز المطابقه و 


مع إحرازها لا حاجه للطريق فاذا ظهر لكك ذلكك عرفت ان العلم الإجمالى بالمخالفه ليس علما إجماليا بالمخصص حتى يسقط 
العام عن الحجيه فى مورده و أما صوره العلم التفصيلى بالمخالفه فإنما تسقط أدله الحجيه معها لانكشاف الواقع و مع انكشاف 
الواقع لا أثر للطريق و لا جعل له. 


(إن قلت): ان دليل الحجيه مقيد بعدم العلم بالخلاءف لا بنفس عدم الخلاءف و فى التعارض يوجد العلم بالخلا.ف كما فى 
الأصول العمليه. (قلنا) الدليل الشرعى لم يقيدها بذلك و إنما هو بحكم العقل. و العقل إنما يحكم فى خصوص العلم التفصيلى 
دون الإجمالى و لو سلمنا عدم الشمول للمتعارضين فالمناط موجود فيهما و إلا لما جاز ان يثبت التخيبر بينهما بدليل آخر. 


(إن قلت): ان المقتضى لجعل الحجيه هى المصاحه الواقعيه و الاماره تكون بمنزله الشرط لتأثيرها فلا بد من كون الواقع قابلا 
للتنجز بها. و المتعارضان المصلحه فيهما واحده فلا تتنجز بكل منهما فلا يكون كل منهما حجه على الواقع. 


(و بعباره أخرى) ان سنخ المقتضى لا يقبل التعدد لأسن تنجز الواقع الواحد على تقدير الإصابه لا يعقل فعليته فى كليهما فان 
المفروض ان الواقع على تقدير ثبوته لا يكون إلا فى ضمن أحدهما فهذا الأمر التقديرى غير قابل للفعليه إلا فى أحدهما فإذن لا 
بد فى الحجبه من كون الواقع قابلا- للتنجز فى كليهما مع انه واحد لا يتنجز إلا فى ضمن أحدهما. (قلت) المقتضى للجعل هو 
احتمال الإصابه للواقع و ليست القابليه لتنجز الواقع هى المقتضيه و إلا لما كان الكاذب مجعولا واقعا و لازمه تقييد أدله الجعل 
بصوره عدم الكذب و هو لازم باطل لعدم إمكان إحرازه إلا بعدم العلم بالواقع و معه لا 


حاجه للجعل. 
و من هنا تعرف ما فى دعوى مانعيه العلم الإجمالى من شمول دليل الحجيه 
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لأن مانعيته إنما ترجع لتلكك الأمور المذكوره و قد عرفت فسادها. 
[عدم الترجيح بالمزيه المحتمله] 


(المقدمه الثانيه) انه بعد ما كان الأصل فى الأمارتين المتعارضتين هو التخيير فاحتمال التعيين بوجود مزيه يحتمل الترجيح بها لا 
أثر له. 


نجفى» كاشف الغطاء» على بن محمد رضا بن هادىء النور الساطع فى الفقه النافع» ١‏ جلد» مطبعه الآداب» نجف اشرف - عراق» 


اول» 141ه ق 


أما بناء على السببيه فواضح لوجوب سلوكهما لوجود المقتضى للوجوب فى كل منهما فيكونان من المتزاحمين و وجود المزيه 
إنما يوجب الشكك فى وجوب ترجيحه على الآخر فيدفع بأصل البراءه فلا أثر لوجود مزيه يحتمل الترجيح بها. 


(إن قلت): إن الأصل عدم حجيه المرجوح. (قلنا) إنها معارضه بأصاله عدم التعيين للراجح. و دعوى أن أصاله عدم حجيه 
المرجوح ترجع إلى أصاله الإطلا-ق فى الأدله المانعه من العمل بغير العلم فهى ترجع لأصل لفظى و هو مقدم على أصاله عدم 
التعيين للراجح لأنه أصل عملى. (مدفوعه) بأن أصاله عدم التعبين للراجح أيضا ترجع لأصل لفظى لأنها ترجع لأصاله عدم تقييد 
دليل الحجيه بتلكك المزيه المحتمل الترجيح بها و لا وجه لدعوى إجمال أدله التقليد لما عرفت من إطلاقها و لو سلمنا إجمالها 
فهذا المجمل لا بد من إحرازه فى كلا المتعارضين و إلا لم يتعارضا أصلا فيكون المخصص لأدله حرمه العمل بغير العلم 
موجودا فى كليهما على حد سواء و (بعباره أخرى) ان الشكك فى الحجيه ان كان من جهه المعارضه فهو يقتضى الشكك فى 
الحجيه فى كليهما لوجود 


المعارضه بالنسبه إليهما معا و إن كان الشكك فى الحجيه من جهه احتمال تعبين ذى المزيه فالأصل البراءه عنه و إن كان من جهه 
احتمال مانعيه المزيه فالأصل عدم مانعيتها و هو أصل عقلائى فى كل مورد أحرز فيه العليه و تأثيرها فيه و أحتمل مانعيه شىء 
عنه فان العقلاء يجرون عدمه. و لو أبيت عن إجراء الأصل فى عدم المانعيه فيرجع الشكك فيها الى الشكك فى التعيين و قد عرفت 
أن الأصل عدمه. هذا كله مع غض النظر عن انه مع فرض إجمال أدله التقليد فهى غير شامله للمتعارضين فمقتضى القاعده 
سقوطهما لا ترجيح 
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الأعلم كما هو مطلوب الخصم. 

(إن قلت): إن أصاله عدم تعيين فتوى الأفضل و البراءه منه بخصوصه غير جاريه لأن التعيينيه عباره عن شده الملاك فهى جهه 
محتمله فى الحكم الفعلى المقطوع و الجهه غير قابله للرفع كما هو الاشكال المعروف على إجراء أصاله البراءه عن التعيين عند 
دوران الأممر بين التعيين و التخيير. نعم لو كانت التعبينيه بملا-كك آخر يوجب إنشاء حكم آخر فتجرى البراءه عنها إلا أنه غير 
صحيح للزوم اجتماع حكمين متماثلين فى مورد واحد و لا وجه لاستصحاب عدم التعيين لعدم الحاله السابقه كذلكك. (قلنا) لو 
سلمنا ذلكك فالبراءه العقليه جاريه و هى تقتضى رفع العقوبه على خصوص ترك ذى المزيه كما قرر فى محله. 


(إن قلت): إن العقل لا يحكم بالتخيير إلا بعد إحراز التساوى و مع وجود المزيه المذكوره يشكك فى التساوى فكيف يحكم 
بالتخبير بينهما. (قلنا) أن حكم العقل بالتخيير يتولد من إحراز الموضوع للحكم فى كل منهما و لا يتوقف على إحراز التساوى 
لأن احتمال عدم 


كان وجوب الامتثال ثابتا له كثبوته للآخر المحتمل للأهميه و لازم وجوب كل منهما فى حد ذاته استقلال العقل بالتخيير بينهما. 


(إن قلت): مع احتمال أهميه أحدهما و هو ذو المزيه يكون مقطوع الوجوب و الآدخر مشكوك الوجوب فالأصل عدم وجوبه 
فيتعين وجوب ذى المزيه. (قلنا) قد أجاب المرحوم مرزا حبيب الله الرشتى عن ذلك بما حاصله ان احتمال أهميه أحدهما لا 
يجعل وجوب الآخر مشكوكا فى نفسه إذ المفروض إحراز مقتضى الوجوب فى كل منهما على سبيل القطع و اليقين و إلا خرج 
المقام من باب التزاحم بل يرجع الى الشكك فى التكليف فلو وقع التزاحم بين إنقاذ غريقين لم يجز ترجيح أحدهما 
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باحتمال الأهميه لعلم أو شرف لأسن وجوب إنقاذ أصل الغريق الصادق عليهما معلوم و مقتضاه وجوب إنقاذ كل منهما تخييرا 


بحكم العقل و لا يصرف عنه إلا بعد ثبوت وجوب إنقاذ أحدهما عينا حتى يكون وجوبه العينى الثابت بالدليل مانعا عن إنقاذ 
الآخر و لما لم يثبت الوجوب العينى كان وجوب القدر المشتركك القاضى بالتخيير باقيا بحاله. 


لم يكن ملاكك الجعل أقوى فى أحدهما و حيث كان ملاك الجعل فى التقليد هو فتوى المجتهد كان الأعلم أشد اجتهادا من 
غيره و أقوى ملاكا. (قلنا) لم يحرز الملاكك للجعل و إنما أحرز موضوعه و هو فتوى المجتهد و الجاعل قد اعتبر هذا الموضوع 


من دون اعتباره للأزيد منه أو الأشد منه فيكون الموضوع للملاك محرزا فى كليهما بهذا كله بناء على السببيه. 


و أما (بناء على الطريقيه) فهكذا لا يجب الترجيح لذى المزيه المحتمل رجحانه بها لاشتمال كل منهما على شرائط الحجيه و 
شمول دليل الحجيه لكل منهما على حد سواء كما تقدم فالمقتضى لحجيه كل منهما موجود و ليس المانع إلا احتمال تعيين ذى 
المزيه للحجيه و هو منفى لعدم أخذ تلكك المزيه فى أدله الحجيه فيكون اعتباره بخصوصه منافيا لما يقتضيه إطلاقها فيكون 
التخيير ثابتا بينهما كما لو لم تكن تلكك المزيه موجوده مضافا الى أنه لو كان احتمال الترجيح بذى المزيه موجبا للترجيح لكان 
التساوى بين الطريقين فى حكم العدم إذ كل طريق يوجد فيه مزيه يحتمل فيها ذلكك بل بناء على التوقف عند التساوى و الرجوع 
الى الأصل الموجود كما هو مذهب جماعه يكون الترجيح بذى المزيه لم يثبت اعتبارها طرحا للأصل هذا مع تسليم إطلاق أدله 
التقليد» و أما مع عدم إطلاقها فالكلام كما تقدم 
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فى صوره البناء على السببيه. 

(إن قلت): إذا كان اعتبار الاماره من باب الطريقيه للإيصال لين الواقع و وقع التعارض بين فردين منه وكان أحدهما أقرب الى 
الواقع من الآدخر كانت تلكك الأقربيه قتضيه لإيجاب العمل به لأنها هى الملاكك لإيجاب العمل. و المانع عنه الذى هو السبب 
الحركت للها بالمرجوح م كوك و الأصل عدمه (قلنا) المانع محرز وجوده وهو وجود موضوع الحجيه فى المرجوح قال 


المرحوم السيد كاظم اليزدى «ره؛ انا لا نسلم وجود المقتضى لإيجاب العمل بالراجح بعينه لأن تعلق الغرض بإدراكك الواقع كيف 
كان ممنوع. بل مقطوع 


العدم و إلا لم يكن معنى لجعل الأصول بل الأمارات فى حال انفتاح باب العلم مع أن مجرد وجود المقتضى لجعل الحكم مع 
الشك فى الحكم لأجل الشكك فى المانع لا يثمر فى ترتب الأثر ألا ترىء انا لو علمنا أن الفضيله مقتضيه لوجوب الإكرام لكن لا 
من أفراده له كاشفيه عن الواقع و المانع عن جعله مشكوك و الأصل عدمه و هذا لا يتفوه به أحد (نعم) لو وصل إلينا من الشارع 
ما يدل على أن كل كاشف حجه و شككنا فى خروج بعض الأفراد عن هذا الدليل تمسكنا بالمقتضى أى العموم و لذا تمسكنا 
فى مسأله المتزاحمين بإطلاءق الدليل لا بمجرد وجود المقنضى لإيجاب كل واحد منهما و (الحاصل) أن وجود المقتضى و 
الشكك فى المانع لا يثبت الحكم و لذا ترى العقلاء لا يعملون به فإنك لو علمت ان عند مولاكك ضيف و هو يقتضى شراء 
الطعام له و لكنكك احتملت المانع فلا تشترى اللحم: هذا مع انا لا نسلم ان المقتضى للجعل مجرد الكاشفيه عن الواقع و ان كان 
جعله من باب الكشف إذ لعل المقتضى للعمل به على وجه الطريقيه شىء آخر غير الطريقيه أو 
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هى مع شىء آخر سلمنا لكن الشارع اكتفى بهذا المقدار دون الزائد عليه كما اكتفى فى صوره جعل الامارات عند الانفتاح. 


(إن قلت): ان الإجماع قائم على ترجيح ذى المزيه المحتمل رجحانها بها فقد حكى الإجماع عليه عن النهايه و عن غايه المبادى 


وعن غايه المأمول و عن الاحكام و عن المختصر. و مخالفه بعض العلماء فى مقابل جمهور العلماء لا يعبأ بها و إلا لم يبق 
للإجماع فى غير الضروريات الفقهيه مورد. (قلنا) ان هذا معناه رجوع للإجماع لا للأصل كما هو محل كلامنا مضافا الى مخالفه 
من هم فطاحل فى العلم كالسيد المحقق صدر الدين شارح الوافيه و المحقق القمى «ره) و لعله الظاهر المحكى عن رئيس 
المحدثين فى أول أصول الكافى. مضافا الى ان المجمعين يحتمل استنادهم إلى أدله القائلين بالترجيح مضافا الى أن المسأله لم 
تكن محرره فى عصر الأثمه (ع) و عامه البلوى و يرجع فيها للترجيح بذى المزيه مطلقا. 


(إن قلت): ان ذى المزيه أرجح من غيره و العدول من الراجح الى المرجوح قبيح عقلا- (قلنا) قد استدل بهذه القاعده على 
المطلوب جمله من فطاحل العلم كما عن النهايه و التهذيب و المبادى و المنيه فإن أرادوا إجرائها بالنسبه الى العبد المكلف 
فالعبد بعد ما يرى ان دليل الحجيه متساوى بالنسبه إلى المتعارضين فيرجح ما كان يهوى العمل به فيكون عمله ترجيح للراجح. 


و إن أرادوا إجرائها بالنسبه إلى الشارع المكلف فلا بد من دليل آخر يدل على أرجحيه صاحب المزيه عند الشارع و فرض 
الكلام عدم وجود الدليل على ذلك و إنما يحتمل الترجبح. 


(إن قلت): ان مانعيه ذى المزيه بخصوصه عن فعليه الآخر محتمله بخلاف الآخر فإنه لا تحتمل مانعيته بالخصوص عن ذى المزيه 
و لازم ذلك القطع 


النور الساطع فئ الفقه النافع» ج 3 ص: /ام؟ 


بفعليه طلب ذى المزيه و الشكك فى طلب الآخر. (قلت): لا نشكك فى طلب الآخر لشمول دليل الحجيه له. و احتمال مانعيه المزيه 


يرجع الى احتمال التخصيص أو التقييد و الأصل عدمهما. مضافا الى أنا لو قلنا بإجراء أصاله عدم المانع فالأصل يقتضى عدم 
مانعيه المزيه من فعليه الآدخرء و ان قلنا بتعدم جريان أصاله عدم المانع فيكون المقام من الشكك فى التعيين و الأصل عدمه (إن 
قلت): ان ذى المزيه المحتمله يكون أقوى الدليلين سندا أو دلالله» فلو لم يعمل بذى المزيه لزم تعطيل الأحكام الشرعيه أو 
تأسيس أحكام جديده لأسن جل الفقه بل كله ثابت بالترجيح المذكور فإن أغلب أحكام الفقه إنما ثبتت بتقييد المطلقات و 
تخصيص العمومات و سائر وجوه المجازات و كل ذلكك من باب ترجيح أحد المتعارضين على الأخر بالاقوائيه من الآخر كما 
هو المحكى عن صاحب المفاتيح مع الأمر منه بالتأمل و دعوى أن الشيخ الأنصارى «ره؛ قد ذكر ان التخصيص و التقيبد و 
نحوهما. من وجوه تعارض النص و الظاهرء أو الظاهر و الأظهر خارج عن بحث التعارض لأن العام و الخاص مثلا لا يعدان من 
المتعارضين. (فاسده) فإن كلامهم «ره» فى وجوب العمل بأقوى الدليلين سندا أو دلاله بدليل ذكرهم المرجحات الدلاليه و لا 
نسلم عدم صدق المتعارضين على العام و الخاص و المطلق و المقيد عرفا. (قلنا) لا يلزم تعطيل الأحكام الشرعيه و تأسيس 
أحكام جديده لو لم نرجح ذى المزيه المحتمله و على المدعى إثباته و أما ترجيح الخاص على العام و نحو ذلكك إنما هو لقيام 
الدليل على الترجيح. (مضافا) الى أن الغالب فى الأدله المتعارضه يكون جمعا دلاليا و مع عدمه يكون الدليل المعارض موهونا 
بإعراض الأصحاب عنه أو نحو ذلكك من المرجحات فالرجوع الى التخيير عند التعارض بين ذى المزيه المحتمله و بين غيره لا 
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(إن قلت): ان المورد من قبيل دوران الأسمر بين التعبين و التخيير فى الحجيه و الأصل هو الحكم بالتعيين كما صدر من جمله 
علماء العصر. (قلنا) ان أدله الحجيه إن كانت مطلقه مقتضى إطلاقها عدم اعتبار تلكث المزيه التى احتمل الترجيح و التعيين بها و 
إن كانت غير مطلقه فهى لا يحرز شمولها للمتعارضين و مقتضى القاعده سقوطهما لا دوران الأمر بين التعيين و التخيير. 


(إن قلت): إن العقلاء بنائهم على ترجيح ذى المزيه على غيره كما هو المحكى عن كتاب الاحكام. (قلنا) لا نسلم ذلكك و تعرف 
الكلام فى ذلك مما ذكرناه فى جواب (إن قلت) الاولى فراجع. 


(إن قلت): ان العمل بذى المزيه يوجب البراءه اليقينيه للاتفاق على جوازه فيجب و لا كذلكك العمل بالمرجوح فيجب العمل 
بالأول. (قلنا) بعد تساويهما فى وجود موضوع الحجيه كان كل منهما حجه و مقطوعيه أحدهما فى الحجيه لا يوجب عدم حجيه 
الآخر بعد وجود موضوع الحجيه فيه. 

(إن قلت): مع وجود المزيه يكون أقوى ملاكا من الآدخر بناء على السببيه فيكون أهم منه فيقدم عليه. (قلنا) فرض الكلا-م ان 
المزيه يحتمل الترجيح بها لا أنها مقطوع الترجيح بها و عليه فهى محتمل قوه الملاكك بها و محتمل أهميه ذيها لا أنه مقطوع 


بذلكك فلا يحرز معها فعليه الطلب فى ذيها بعينه فيجرى أصل قبح العقاب على ترك ذيها بخصوصه بلا بيان. 


العقل بالتخيير بينهما و لو سلمنا انه يجب أن يعمل بأحدهما المعين فلا نسلم انه 


يجب أن يشخص بالظن بل الواجب هو الاحتياط بالعمل بكليهما. 
[الإيراد الخامس على الأصل الذى يقتضى تقليد الأعلم] 


(و قد رد الأصل المذكور خامسا) بما حاصله أن مقتضى الأصل فى 
النور الساطع فى الفقه النافع» ج 3 ص: المغكرا 


المقام هو التخيير لرجوع الأمر إلى الشكك فى كون الأعلميه من المرجحات أم لا و الأصل عدم كونها منها و معه يثبت التخيير و 
هو المطلوب. و أجاب عنه فى التقريرات بما توضيحه و حاصله ان الشكك المذكور لما كان شكا فى حجيه المرجوح و الأصل 
عدمها لعدم قيام دليل من نقل أو عقل عليها أما عدم قيام النقل لعدم شمول دليل الحجيه لصوره التعارض للقطع بمخالفه أحد 
المتعارضين للواقع و تعيين أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح. و أما عدم قيام العقل فلأن العقل لا يذهب الى جواز الأخذ 
بالمرجوح مع وجود الراجح الظنى فى التخيرات التى تستند الى حكم العقل و ما قرع سمعكك من ان المرجحيه كالحجيه محتاجه 
إلى الدليل فإنما هو فى التخيير الشرعى الثابت بالدليل. (و بعباره أخرى) ان التخيير المطلوب إثباته فى المقام بين الأعلم و غيره 
أما شرعى أو عقلى لا سبيل للأول لعدم وفاء شى ء من الأدله الشرعيه بالتخيير بين قول الأعلم و غيره و لا الثانى لأن حكم العقل 
بالتخيير فرع التساوى فى نظره و المفروض حصول الترجيح لأحدهما و لا سبيل الى القول بعدم اعتبار هذا الترجيح حيث ان 
المدار هو حكم العقل و مع احتمال الترجيح لا حكم للعقل بالتخيير. و أصاله عدم الترجيح لا ترفع نفس الاحتمال الذى من 
لوازمه العقليه عدم استقلال العقل بالتخيير و هو احتمال الترجيح هذا مضافا الى رجوع أصاله عدم الترجيح فى المقام الى 
تخصيص العموم الذى دل 


على حرمه العمل بما وراء العلم بدون مخصص. (و لا يخفى ما فيه) لما عرفت من أن دليل الحجيه يشمل المتعارضين. و القطع 
بمخالفه أحدهما للواقع لا تمنع عن شمول دليل الحجبه له لما عرفته فى جواب. (الدعوى) ص /551. 


و العقل يحكم بالتخيير لما رأى موضوع حكم الشارع موجودا فيهما بتمامه: و رجوع أصاله عدم الترجيح فى المقام الى 
تخصيص العموم الدال على حرمه العمل بغير العلم بلا مخصص معارضه بأن تعيين الأعلم يرجع لتقبيد أدله الحجيه بالأعلميه 


ناعقي واذلكك لأن الشكك إثها كان فى يه المفضول حال التعارضن لأنة فح تقية #فتيله أذلة الحجه :والكن اتشكه أنه حال 
معارضته مع فتوى الأفضل حجه أم لا-فان الفرض أن أدله التقليد التى تدل على حجيه الأفضل تدل على حجيه المفضول فى 
نفسه بحيث لو كانت فتوى هذا المفضول وحدها لما كانت أدله التقليد قاصره عن شمولها من دون فرق بينهما و إلا لما وقع 
التعارض بينهما و لكن نحتمل انه فى هذه الحال أعنى حال التعارض يسقط المفضول عن الحجيه الثابته له فى نفسه و لكن هذا 
الاحتمال أما أن يكون من جهه أن التعارض هو المانع عن الحجيه أو من جهه تقييد أدله الحجيه بالمزيه الموجوده فى الأعلم. و 
الاحتمال الأول لا وجه له و إلا لكان موجبا لتساقطهما لأن التعارض قائم بهما. 


والاحتمال الثانى لا وجه له لفرض أن الأذله. تشمل فشوى المفضول فى حد ذاتها فليست مقيده بمزيه توجب اختصاصها 
بأحدهما و إلا لما كانت تشمل فتوى المفضول فى حد ذاتها فلا بد لنا من الترجيح بالمزيه من دليل خاص يدل 


على أرجحيه ذيها حال التعارض و مع فقده فأدله الاماره المتعارضه تقتضى التخبير بينهما. (وتكيانه أحزى) أن الأساية 
المتعارضتين التى فى إحداهما مزيه لم يقم الدليل على اعتبار ذيها و لكن يحتمل اعتبار ذيها إن كان احتمال اعتبار ذيها من جهه 
أن نفس التعارض موجب لعدم شمول دليل الاماره لأنه موجب لذهاب الملا-ك أو موجب للمنع من الحجيه فهو يستدعى 
سقوط كلا الأمارتين عن الحجيه لا خصوص الفاقد للمزيه لأن التعارض قائم بهما و هما على حد سواء من هذه الجهه مع أنه قد 
تقدم منا أن التعارض لا يمنع من شمول الأدله للمتعارضين. و إن كان احتمال ذلكك لا من جهه التعارض بل من جهه احتمال 
مانعيه المزيه من حجيه فاقدها فهذا الاحتمال إن كان من جهه اعتبار المزيه فى أدله حجيه الاماره فهو باطل لفرض أن أدله 
الاماره تشمل الفاقد لتلكك المزيه عند عدم المعارضه 
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و تقتضى فعليه حجتها. و ان كان من جهه احتمال قيام دليل خاص على الترجيح بها و لا بد أن يكون هذا بعد فرض اقتضاء دليل 
الاماره الحجيه الفعليه للمتعارضين حتى تصل النوبه إلى الترجيح بالمزيه فان الترجيح إنما يكون لما هو الحجه لا لغيرها فهو 
منفى بالأصل بل ان دليل الاماره يستدعى الحجيه الفعليه للفاقد للمزيه كذى المزيه على حد سواء و يمنع من وجود دليل 
الترجيح فيكون احتمال الترجيح لذى المزيه منفيا به و لعل هذا مستند أصاله عدم المانع عن حجبه الفاقد للمزيه التى يثبت عدم 
الترجيح بها و هذا كله حتى لو قلنا بأن أدله حجيه الاماره لا إطلاق فيها فان الالتزام بوقوع التعارض بينهما 


مع الترجيح لمحتمل المزيه يستلزم ذلكك لأنه لا بد أن يكون كل منهما حجه فى نفسه حيث أن التعارض بنفسه لا يوجب 
السقوط من الحجيه إذ التعارض فرع كون كل منهما حجه فى نفسه. (و إن شئت قلت): إن الإطلالق فى أدله الحجيه إن كان 
موجودا فأصاله الإطلاق تقتضى عدم اعتبار المزيه فى الحجيه و هى حاكمه على أصاله حرمه العمل بالظنون. 


و أما مع إجمال الأدله فإن كان أحد الدليلين هو القدر المتيقن حجيته أخذ به لكنكك قد عرفت انه على هذا لا يكون تعارضا بل 
يكون من قبيل الحجه و اللاحجه و لذا حتى مع عدم التعارض يكون الحجه هو القدر المتيقن. 
و الحاصل إن من يقول بعدم شمول أدله الاماره لمورد التعارض لا مجال له للرجوع لأصاله التعيين و جعل المقام من دوران 


الأمر بين التعيين و التخيير و من قال بالشمول لمورد التعارض فأصاله الإطلاق و العموم و الشمول تنفى احتمال ترجيح ذى المزيه 
لأنه يرجع الى تقبيد أدله الحجيه أو تخصيصها بذى المزيه. 


[قتمه] 

اشاره 

(ثمّ بعد كتابتنا لهذا الفصل) رأينا لبعض أساتذه العصر كلاما فى هذا الأصل فأحببنا التعرض له تتميما للفائده. قال أما المرحله 
الثانيه فيما هو مقتضى الأصل العملى عند اليأس عن الدليل على كل من القولين» و استقرار الشكك فى 
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اعتبار الأعلميه. و الكلام فى ذلكك إنما يقع بعد الفراغ عن عدم وجوب الاحتياط أما للإجماع أو لأجل بناء العقلاء أو لغير ذلكك 
و عليه فالمرجع قاعده الاشتغال لأن المقام من الدوران بين التخبير و التعيين فى الحجيه و قد مرّ أنه لا بد من الأخذ بمحتمل 
التعيين و هو فتوى الأعلم: 


[المناقشه مع بعض المعاصرين] 
(أولا) انه لا يرجع الى قاعده الاشتغال فى الطريق عند التعارض 


إلا بعد الفراغ عن عدم تساقطهما لا عند عدم وجوب الاحتياط لأنا إذا قلنا بتساقطهما عند التعارض فيرجع الى الأصل العملى فى 
الفروع ولا يكون قول الأعلم متيقن الحجيه لسقوطه بالمعارضه و لعله اشتبه عليه الحال بالأخبار فتخيل ان المقام من قبيل الاخبار 
وفاته أن الأخبار قد قام الدليل على عدم سقوط المتعارضين فيها عن الحجيه بواسطه أدله التخيير. (و كيف كان) فما نحن فيه لا 
يكون من قبيل دوران الأمر بين التعيين و التخيير بين الفتويين إلا إذا قلنا بتعدم سقوطهما عن الحجيه عند التعارض إما بقيام 
الإجماع على عدم السقوط و إما مول أذله الحعيه لهما عند الغارضن. لأنا إذا قلنا بالجمان أدله الحجيه فلم يحرز شمولها 
لفتوى الأعلم عند التعارض لفرض عدم الإطلاق لها بالنسبه لحال التعارض. 


و أما إذا قلنا بتقيبدها بصوره عدم التعارض فالأمر واضح لخروج المتعارضين حينئذ عن الحجيه قطعاء و إذا ثبت بأن ما نحن فيه 
لا يكون من قبيل دوران الأمر بين التعبين و التخيير إلا إذا قلنا بعدم سقوطهما معا عن الحجيه عند التعارض ظهر لكك انه لا وجه 
لأن يبنى قاعده الاشتغال المذكوره على عدم وجوب الاحتياط و إنه كان عليه أن يبنيها على عدم تساقطهما عن الحجيه فى باب 
قبيل دوران الأمر بين تعيين الأعلم و بين سقوطهما عن الحجيه و الرجوع إلى الأصل و بين التخيير 
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بينهما و معه لا يقين بالحجيه لأحدهما بعينه. 


(إن قلت): إن 


الإجماع الذى أقيم على التقليد أو بناء العقلا-ء القدر المتيقن منه هو حجيه فتوى الأأعلم. (قلنا) أن الإجماع حاله حال الأدله 
اللفظيه لأنه إن كان لمعقده إطلاق يشمل صوره التعارضن فهو يشملهما كلبهما و .هذا بقتشى التخير لأن أصاله الإطلاق تقتضى 
عدم التقييد بالأعلميه و إن كان مجملا لا إطلاق له فهو كما يحتمل اختصاصه بغير المفضول فى صوره التعارض يحتمل 
اختصاصه بغيرهما أعنى بغير المفضول و الأفضل فى صوره التعارض لعدم الإطلاق فى معقده و ان كان القدر المتيقن منه ذلكك 
فهو رجوع للإجماع لا للأصل و هو خلاف الفرض مع انه يلزم منه عدم حجيه فتوى المفضول عند عدم المعارضه و هو لا يلتزم 
بذلكك مع انه إنما يتم إذا لم يكن دليل آخر له إطلاق. و عليه نفيه. 


(و ثانيا) إن قوله قد مرّ أنه لابد من الأخذ بمحتمل التعيين و هو فتوى الأعلم. 


قد عرفت مافيه فإنه قد مر منا عدم وجوب ذلك لما عرفته من عدم وجود قدر متيقن فى البين لاحتمال عدم حجيتهما حال 
التعارض هذا إذا كان كلامه من جهه الرجوع للفطره مع قطع النظر عن أدله التقليد و أما مع النظر إلى أدله التقليد و قطع النظر 
عن الأمدله على ترجيح الأ-علم فإن قلنا بإطلاق أدله التقليد و شمولها لمورد المعارضه فالأصل هو التخبير لأن الترجيح بالمزيه 
موجب لتقيبدها و أصاله الإطلاق تمنع من ذلكك و لا تصل النوبه إلى التمسكك بعموم أدله حرمه العمل بغير العلم على عدم 
حجيه المفضول حال المعارضه لأن أدله التقليد المطلقه قد قيدتها و هى تقتضى حجيه كل منهما و إن كانت أدله التقليد مجمله 
فهى كما يحتمل عدم إطلاقها بالنسبه لفتوى المفضول حال المعارضه كذلك يحتمل عدم إطلاقها بالنسبه لفتوى الأفضل حال 
المعارضه فلم يكن 


قدر متيقن فى البين. 
(إن قلت): إن بناء العقلاء قائم على تقليد الأفضل عند التعارض 
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مع المفضول. (قلنا) لا نسلم ذلك و إلا لعطل ذوى المهن. نعم هو سبيل الاستحسان عندهم كما تقدم ذلكك منا مضافا إلى أن 
هذا رجوع للأندله على حجيه فتوى الأأعلم و هو خلا-ف الفرض. (ثمّ قال): نعم هنا شبهه لعلها تختلج بالبال و هى أن مقتضى 
أصاله البراءه عدم العقاب على مخالفه فتوى الأعلم كما ان مقتضى حديث الرفع عدم اعتبار المزيه لفتوى الأعلم إذ اعتبارها 
كلفه على المكلفين. (ثمّ دفعها) بما حاصله ان الأمارات لا يعاقب على مخالفتها لأن شأنها الطريقيه و ليس العمل على طبقها 
واجبا نفسيا و لذا لو خالف الاماره و أتى بالواقع اتفاقا لا يعاقب إلا على القول بالعقاب على التجرى فالامارات يقطع بعدم 
العقاب على مخالفتها فلا يجرى أصل البراءه فيها! و البراءه عن مخالفه الواقع لو صادفت فتوى الأعلم الواقع غير جاريه لتنجز 
الواقع بالعلم الإجمالى أو بنفس الأمارتين إذ الأصل فى كلا الطرفين معارض بالأصل فى الطرف الآخر و منه يظهر الجواب عن 
الاصل بالتقرير الثانى لا-ن المزيه فى الحجيه لا عقاب على مخالفتها فى نفسها. (و لا يخفى ما فيه) فان العقاب على تركك ذى 
المزيه مع فعل فاقدها مرفوع حتى لو كان بتركك ذى المزيه يكون الواقع قد تركك فالعقاب المرفوع إنما رفع عن تركك الواقع فى 
هذه الحال نظير من شكك فى وجوب شىء فى حال خاص. فأصل البراءه المدعى فى المقام هو أصل البراءه عن الواقع فى حال 
إتيان فاقد المزيه و هذا الأصل لا يعارضه أصل البراءه فى الطرف الآخر 


للقطع بعدم العقاب على تركك فاقد المزيه مع فعل ذى المزيه. و هذا هو أصل البراءه الذى يقتضى عدم تعيين ذى المزيه لا أصل 
البراءه عن الواقع فى ضمن فتوى الأ-علم مطلقا إذ هو يرفع التكليف و نحن فى المقام نريد رفع التعيبن و من هذا يظهر ما فى 
جوابه عن الأصل بالتقرير الثانى (ثمْ ذكر أنه) قد حقق فى بحث الترتب إن التزاحم بين الخطابين يوجب تقييد كل منهما بتركك 
الآخر إذا كانا متساويين لعدم معقوليه بقاء الإطلاق بالنسبه إلى 
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فعل الآدخر و تركه لأ-نه من طلب الجمع بين الضدين. و لا يحضرنى كلامه فى بحث الترتب و ما ذكره هنا لا يخفى ما فيه فإنه 
بالتقييد المذكور أيضا يلزم طلب الجمع بين الضدين قبل الإتيان بكل منهما فلا ينفع التقييد المذكور فى رفع المحذور (ثم ذكر) 
انه إذا كان أحدهما أهم يبقى خطابه على إطلاقه و يتقيد خطاب المهم بترك الأهم تحفظا للأهميه. ولا يخفى ما فيه فإنه إن 
أراد الخطابين المستفادين من أدله التقليد المتعلقين بالفتويين فهما خطابان سلوكيان لا أهميه لأحدهما على الآدخر إذ هما 
يرجعان الى خطاب واحد قد وقع التزاحم بين أفراده فكيف يتصور الإطلاق بالنسبه لأحد الفردين دون الآخر مع كون الخطاب 


واحد. 


و إن أراد الخطابين الذين تضمنتهما الفتويين فالعقل إنما يحكم بترجيح ما هو موافق للاحتياط ترجيحا استحسانيا لفرض قيام 
الحجه عليهما و مقتضى ذلكك هو التخيير بينهما. (ثمّ ذكر) أن رجوع التعارض الى التزاحم على القول بالسببيه كما هو ظاهر 
كلام الشيخ «ره) مما لا أساس له لأن التزاحم بين الحكمين إنما هو فيما إذا كان التنافى 


ناشئا من عدم قدره المكلف على امتثالهما معا بعد الفراغ عن إمكان جعل كلا التكليفين فى نفسهما كما فى إنقاذ الغريقين و أما 
مع فرض عدم إمكان اجتماع التكليفين فى مقام الجعل فلا معنى لتحقق التراحم لأنه قد يكون التنافى بين الدليلين بالتناقض فى 
نفس الحكمين كالفتوى بوجوب شىء و فتوى الآخر بعدم وجوبه وقد يكون بالتضاد بينهما كما إذا أفتى أحدهما بوجوبه و 
الآدخر بحرمته وقد يكون من جهه التضاد فى المتعلقين مع عدم ثالث لهما كما لو أفتى أحدهما بوجوب الحركه و الآدخر 
بالسكون فان التكليف بكل منهما تعيينا تكليف بغير المقدور و تخييرا طلب للحاصل و قد يكون من جهه التضاد فى المتعلقين 
مع وجود ثالث لهما كما لو دل أحدهما على وجوب الجمعه و الآدخر على الظهر فإنه لا يصح لتنافى الدليلين بحسب الدلاله 
الالتزاميه فإن كل 
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منهما يدل على عدم الآخر التزاما للعلم إجمالا بكذب أحدهما فرضا فيرجع الى التناقض فى مقام الجعل. (و لا يخفى ما فيه) لما 
قد تقدم من أن السببيه التى يذهب إليها الشيخ «ره) هى السببيه فى السلوكك فاذا قام طريقان؟؟؟ فى سلوك كل منهما مصلحه و 
ملاكا لحدوث وجوب السلوك حتى لو كان أحدهما حكما لا اقتضائيا كما لو دل أحدهما على الإباحه و الآخر على الحرمه 
فيكون المقام من قبيل الواجبين المتزاحمين كوجوب إنقاذ الغريقين فقد اتضح رجوع التعارض بناء على السببيه الى التراحم بين 
وجوبى السلوكين للطريقين المتعارضين. 


(الدليل الثانى لوجوب تقليد الأعلم) الإجماع 


على ذلك المحكى فى مجمع الفائده. و عن ظاهر كلام الشهيد الثانى و عن السيد «ره) فى الذريعه و البهائى و فى المعالم انه 


قول أصححابنا الذى وصل إلينا. (و لا يخفى ما فيه) فقد منعه غير واحد من المتأخرين و قد عرفت مخالفه المحقق الثالث و الشيخ 


الشريف و النراقى صاحب المناهج و يعزى ذلكك للأردبيلى و غيرهم من متأخرى المتأخرين. 


و (بعباره أخرى) ان المحقق من الإجماع غير محقق و المنقول منه ليس على وجه يمكن الاعتماد عليه لأن ما حكاه فى مجمع 
الفائده من حكايه الإجماع على ذلكك عن بعض لم يعرف الناقل منه فلعله ممن لا يكون دعاويه و أخباره يعتمد عليها. مضافا الى 
احتمال اتاد المجمعيخ إلى الأدله الموهوئه المذ كوره. 


(الدليل الثالث لوجوب تقليد الأعلم) الأخبار الداله على ترجيح الأعلم 
اشاره 


على غيره (منها) مقبوله عمر بن حنظله التى رواها المشايخ الثلاثه و لا وجه للمناقشه فى سندها بعد ما كانت مقبوله معمولا بها 
فهى منجبره بعمل الأكثر و قد تمسكك بهذه الروايه غير واحد من الأعاظم منهم الفاضل الهندى و الفاضل المازندرانى و الشيخ 
الأنصارى «ره؛ على ما حكى عنهم قال المحقق الداماد فى الرواشح. 


[نقل مقبوله عمر بن حنظله بأجمعها و الدليل على اعتبارها] 


اشاره 


و مقبولات الأصحاب كثيره منها مقبوله عمر بن حنظله التى هى الأصل 
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عندنا فى استنباط أحكام الاجتهاد و كون المجتهد العارف بالأحكام منصوبا من قبلهم (ع) و قال صاحب المعالم انه وجد بخط 
والده الشهيد «ره؛ ما صورته عمر بن حنظله غير مذكور بجرح ولا تعديل و لكن الأقوى عندى انه ثقه لقول الصادق (ع) فى 
حديث الوقت (إذن لا يكذب علينا) وقال المجلسى «ره) فى مرآه العقول إن حديث عمر بن حنظله موثق تلقاه الأصحاب 
بالقبول. 


و بهذا يظهر جبران ضعف الروايه. و هى قال عمر بن حنظله سألت أبا عبد الله (ع) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعه فى دين 
أو ميراث فتحاكما الى السلطان أو الى القضاه أ يحل ذلكك قال من تحاكم إليهم فى حق أو باطل فإنما تحاكم الى الطاغوت و ما 
ل و ل ل ا ا ا را 
يتحاكمّوا إلى الطاغوت و قَدٌ أمِرُوا أَنْ يكفرُوا بِهِ قات فكيف يصنعان قال ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر فى 
حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإنى قد جعلته عليكم حاكما 


فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما استخف بحكم الله و علينا رد و الراد علينا راد على اللّه و هو على حد الشركك باللّه قلت فان 
كان كل رجل يختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكون الناظرين فى حقهما فاختلفا فيما حكما و كلاهما اختلف فى حديثكم 
قال الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما فى الحديث و أورعهما و لا يلتفت الى ما يحكم به الآخر قال قلت فإنهما 
عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على الآخر قال فقال ينظر الى ما كان من روايتهم عنا فى ذلكك الذى حكما به 
المجمع عليه من أصحابكك فيؤخذ به من حكمهما و يتركك الشاذ الذى ليس بمشهور عند أصحابكك فإن المجمع عليه لا ريب 
فيه و إنما الأمور ثلاثه أمر بين رشده فيتبع» و أمر بين غيه فيجتنبء و أمر مشكل يرد علمه الى الله تعالى و الى رسوله (ص). قال 
رسول الله (ص) حلال بين 
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و حرام بن و شبهات بين ذلكك فمن تركك الشبهات نجى من المحرمات و من أخذ بالشبهات وقع فى المحرمات و هلكك من 
حيث لا يعلم قال قلت فان كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم قال ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب و السنه 
و خالف العامه فيؤخذ به و يتركك ما خالف حكم الكتاب و السنه و وافق العامه قلت جعلت فداكك أرأيت إن كان الفقيهان عرفا 
حكمه من الكتاب و السنه و وجدنا أحد الخبرين موافقا للعامه و الآخر مخالفا لهم بأى الخبرين يؤخذ قال ما خالف العامه ففيه 
الرشاد فقلت جعلت فداكك 


فان وافقهما الخبران جميعا قال ينظر الى ما هم إليه أميل حكامهم و قضاتهم فيترك و يؤخذ بالآخر قلت فان وافق حكامهم 
الخبرين جميعا قال إذا كان كذلك فارجه حتى تلقى إمامك فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام فى الهلكات. و وجه 
استدلالهم بها على وجوب تقليد الأعلم ان الامام قدّم قول الأعلم و الأفقه على غيره عند المعارضه و المخالفه و هو المطلوب. 


[ما يورد على الاستد لال بمقبوله عمر بن حنظله] 


(لا يقال) ان المراد بالحكم هو فصل الخصومه و القضاء لا الفتوى بقرينه السؤال عن منازعه الرجلين فى دين أو ميراث فتكون 


الزوايه جيه عنيا تحد فيه لأنا تقول: 


(أولا-) الظاهر عدم القول بالفصل ؛ بين الحكم و الفتوى فكل من قال بتقديم حكم الأعلم قال بتقديم فتواه و قد اعترف بهذا 
الإجماع صاحب المفاتيح فى ظاهر كلامه و اعترف به الشيخ الأنصارى «ره). 


لوليا و عاديا كم في الروايه يدن ما جو المصطاح عي النغرى . أعنى القضاء بل الظاهر أن المراد به المعنى اللغوى 
المتفاول للقتو مقل قوله ا#عالى فى كير موضع و3 لم يسكع بللا أَرَلَ الله د الآيه. بدليل عدم ثبوت الحقيقه الشرعيه. 


(و ثالثا) ثبوت الملازمه بين الحكم و الفتوى فى الشبهات الحكميه فإن 
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القاضى فى الشبهات الحكميه لا يحكم بشى ء إلا إذا أفتى به فاذا رجح الحكم بمناط الأعلميه فلا بد من ترجيح تلكك الفتوى 
بهذا الماك يضافا الى فول الراوف: 


«و كلاهما اختلفا فى حديثكم» فان ظاهره كون الاختلاف بينهما ليس من جهه اختلاف البينات أو الايمان و إنما هو من جهه 
الاختلاف فى الفتوى فان المنازعه قد تكون من جهه الاشتباه فى الحكم الشرعى فيرجعان الى من يحكم بينهما 


بالفتوى و قد يكون من جهه الاشتباه فى الأ-مور الخارجيه فيحكم بينهما بالبينات و الايمان كما أن علماء الفقه فى عصر الأثمه 
(ع) اختلافهم بالفتوى يكون باختلاف الحديث الذى يستندون اليه و كانت فتاواهم غالبا بلسان الحديث. 


(مضافا) الى قوله (ع): الحكم ما حكم به أصدقهما فى الحديث فان صدق الحديث إنما يناسب ترجيح الفتوى التى هى بمنزله 
الحديث دون القضاء الذى هو إنشاء محض. مضافا الى أنه بعد ذكر المرجحات فى الروايه قال الراوى: 


فقلت إنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على صاحبه قال فقال ينظر الى ما كان من روايتهم عنا فى ذلكك 
الذى حكما به المجمع عليه عند أصحابكك فإن الأأمر بالنظر الى مدرك الحكمين من الروايات و الأخذ بالمشهور لا يلائم 
تعارض الحكم بمعنى القضاء و إنما يناسب الفتوى لأن شغل المترافعين ليس النظر الى مدركك الحكمين و الاجتهاد فى ترجيح 
أحدهما على الآدخر بالإجماع مضافا الى انه إذا تعارض الحكمان و لم يكن فى أحدهما مزيه على الآدخر فالمرجع هو أسبق 
الحكمين بل لا يبقى بعد صدور الحكم من أحد الحكام محل لحكم الآدخر و لو حمل الروايه على ما إذا كان الحكمان 
يتساقطان حينئذ فلا وجه للأخذ بالمرجحات بخلاف الاختلاف فى الفتوى المتعارضه فان السبق و اللحوق لا عبره بهما أصلا 
مضافا الى أن الروايه فرض فيها اجتماع الحكمين فى المسأله المتنازع فيها و الاجتماع يتصور على وجوه ثلاثه كلها بعيد إرادتها 


من الروايه 
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لو أريد من الحكم القضاء بخلاف ما لو أريد منه الفتوى و ذلكك لأن الاجتماع. 


إما أن يكون المقصود منه صدور الحكم منهم أجمع و هذا الفرض 


بعيدا جدا لم نسمع بوقوع مثله فى شىء من الأزمنه فلا وجه لحمل الروايه عليه. و إما أن يكون المقصود منه صدور الحكم من 
أحدهم و يكون المقصود من حضور الباقين إعانتهم للحاكم فى مقدمات الحكم لثلا بخطأ و هذا لا وجه لحمل الروايه عليه لأن 
صريح الروايه صدور الحكم من كل من الحكمين و المفروض عدم صدور الحكم إلا من أحدهم. و إما ان يكون المقصود 
صدور الحكم من أحدهم و تنفيذ الباقين له و إمضائهم له و هذا بعيد أيضا حمل الروايه عليه لعين ما ذكرناه فى الوجه الثانى و 
حينئذ فيتعين حمل الروايه على الفتوى فإنها بذلكك تنطبق على جميع الصور المذكوره فى غايه الوضوح فان اختلاف الفتاوى لا 
ينافى شيئا من المقاصد الثلاثه فتلخص ان ظاهر الروايه هى إنشاء الفتوى فى القضيه المتنازع فيها و حلها بالفتوى المنطبقه عليها. 


(إن قلت): لا وجه لحمل الروايه على التقليد و أخذ الفتوى أيضا فإن أعمال هذه المرجحات ليس من شأن المقلدين ضروره ان 
اللازم فى حق المقلد هو الأخذ بالفتوى من دون مراجعه مدركها حتى يحتاج إلى إعمال المرجحات (قلنا) هذا من جهه اختلاف 
المقلدين فى زماننا مع المقلدين فى زمن الأئمه عليهم السلام إذ يمكن أن يكون المقلدون فى ذلك الزمان من أرباب الاجتهاد 
ولا ينافى ذلكك تقليدهم لحصول الاطمئنان لهم بأن المذكور فى مقام الفتوى هو مضمون الروايه المسموعه عن الإمام ألا ترى 
إن الصادق (ع) أمر عبد اللّه ابن أبى يعفور مع كونه من أصحاب الروايه بالرجوع إلى الثقفى فالظاهر انهم كانوا يعتمدون على ما 
عندهم من الروايات و إذا احتاجوا فى واقعه إلى حكم كانوا يسألون بعضهم بعضا فيعتمدون 


على جوابه. 
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(و ربما يشكل على الاستدلال بالروايه أولا) بأن دعوى عدم التفكيكك بين الحكم و الفتوى بالإجماع المركب فاسده لأنه يجوز 
الحكم لحل النزاع بين مجتهدين و لا يجوز لهما التقليد. و يجوز صدور الفتوى من المجتهد بخلاف الحكم من المجتهد الآخر و 
لا يجوز للمجتهد الحكم بخلاف حكم الآخر (و لا يخفى ما فى هذا الجواب) فان المدعى يدعى بواسطه الإجماع المركب ان 
كل من جعل الأفضليه شرطا للقضاء جعلها شرطا للفتوى فالأولى أن يقال بعدم تسليم الإجماع المركب لذهاب بعضهم الى 
اشتراط الأعلميه فى القضاء دون الفتوى و أما الملازمه فهى باطله لإمكان أن يقال ان الترجيح بالأعلميه فى الحكم لحسم النزاع 
بخلاف نفس الفتوى حيث لا نزاع حتى يحسم بالمرجحات. 


(و ربما يشكل على الاستدلال بالروايه ثانيا) ان الحكم فى الروايه ليس كما تخيله المستدل من ان المراد به الفتوى بل المراد به 
ما يفصل به الخصومه فى مورد الترافع لقوله (ع) فيها و ما يحكم له فإنما يأخذه سحتا. و لكون موردها التنازع. 


(و ريما يشكل على الاستدلال بالروايه ثالثا) بأنها إنما تدل على تقديم فتوى الأعلم عند اختلافه مع غيره بعد رفع المتنازعين 
أمرهما اليه و لا دلاله فيها على المنع من الاستفتاء من غير الأعلم إذا لم يكن تنازع و لا على المنع عن اختيارهما غير الأعلم إلا 
أن يدعى القول بعدم الفصل و هو غير مسلم. 


(و ربما يشكل على الاستدلال بالروايه رابعا) ان هذه الروايه إنما تدل على اشتراط الأعدليه و الأورعيه و الأصدقيه فى تقديم 
الأعلم لا تقديم الأعلم مطلقا و محل النزاع هو الأخير و القائل بوجوب تقديم الأعلم لا 


يقول باشتراطها و لكن يمكن الجواب عنه بالقول بعدم الفصل. 
(و ريما يشكل على الروايه خامسا) بأنها لا تدل على المطلوب إذ ان 
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المطلوب هو إثبات وجوب الرجوع فى الفتوى الى أعلم المجتهدين و الروايه إنما تدل على وجوب الرجوع الى الأ-علم ممن 
اختاره المتنازعان. 


(و ربما يشكل على الروايه سادسا) كما عن المفاتيح أن ظاهر هذه الروايه هو اختصاصها بالروايه و عدم شمولها للفتوى و لا أقل 
من التشكيكك بالنسبه إليها فإن المتبادر فى زمن التكلم بها ليس إلا الأعلم بالروايه لعدم وجود الأعلم بالفتوى فى ذلكك الزمان 
أو ندرته و ليس فيها لفظ عام يشمل الفتوى و إنما المذكور فيها مطلقات فتنصرف عن الفرد النادر و عليه فحملها على الفتوى لا 
يخلو عن مجازفه فالظاهر من المقبوله هو فصل الخصومه بنقل الروايه لا بالفتوى بدليل أمر الإمام (ع) السائل بالتحرى و النظر فى 
مستند الحكمين و أمره (ع) بالترجيحات مع أن ذلك لا يصح فى باب الفتوى إذ ليس على العامى أن يرجح احدى الفتويين 
على الأخرى. 


(إن قلت): إن الترجيح بالأفقهيه و الأأعلميه فى المقبوله يناسب الإفتاء. (قلنا) ان الترجيح بذلك لعله باعتبار تطبيق الروايه على 
المورد فان ذلكك يحتاج إلى معرفه معناها و عدم المخصص لها و المعارض لها أو لما قيل من أن الأغلب نقل الروايه بالمعنى 
فيتفاوت النقل وضوحا و خفاء بالفقاهه و الأفقهيه. 


[بقيه الأخبار الداله على وجوب تقليد الأعلم و المناقشه فيها] 


(و من الاخبار الداله على تقديم الأعلم) زؤاية الصدوق عن ذاوة بن بحضين عن أبن غيد الله الصادق (ع) فى رجلين اتفقا على 
عدلين جعلاهما بينهما فى حكم وقع بينهما فيه خلاف فاختلف العدلان بينهما عن قول أيهما يمضى الحكم 


قال عليه السلام ينظر الى قول أفقههما و أعلمهما بأحاديثنا و أورعهما فينفذ حكمه و لا يلتفت الى الآخر. و يعلم ما فيها مضافا 
لضعفها مما سبق فيما قبلها من مقبوله عمر بن حنظله. 
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(و منها) خبر موسى بن أكيل عن أبى عبد الله (ع) عن رجل بينه و بين آخر منازعه فى حق فيتفقان على رجلين يكونان ببنهما 
فحكما فاختلفا فيما حكماء قال: و كيف يختلفان؟ قلت: حكم كل منهما للذى اختاره الخصمان فقال عليه السلام: ينظر إلى 
أعدلهما و أفقههما فى دين الله فيمضى حكمه. و هذه الروايه مرويه عن القيسرى أيضا و لعله لقب موسى بن أكيل: و يعلم ما 
فيها مضافا لضعفها مما سبق فى مقبوله بن حنظله. 


و (منها) المروى فى نهج البلاغه عن أمير المؤمنين (ع) فى كتابه إلى مالكك الأشتر اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتكك و يعلم 
ما فيه مضافا لضعف سنده ما تقدم فى مقبوله عمر بن حنظله. مضافا الى ظهور سوقها مساق الاستحباب و إلا لكان اللازم تولى 
مالكك الأشتر للقضاء لأنه الأفضل و لكان اللازم أن يختار للقضاء شخص واحد يرجع له الناس فى كل البلدان لا انه يختار لكل 
و (منها) المروى عن كتاب الاختصاص قال رسول الله (ص): من تعلم علما ليمارى به السفهاء أو ليباهى به العلماء أو يصرف به 


الناس الى نفسه يقول أنا رئيسكم فليتبوأ مقعده من النار: ان الرئاسه لا تصلح إلا لأهلها فمن دعى الناس الى نفسه و فيهم من هو 
أعلم منه لم ينظر اليه يوم القيامه. و هو مضافا الى ضعف سنده انه ظاهر فى الأعلميه بشؤون 


الرئاسه و الإ-داره لشؤون المسلمين و نحن قد سبق منا عده مرات إن الزعامه الدينيه التى هى منصب الإمامه غير المرجعيه فى 
معرفه الأحكام فإنها تستدعى الأعلميه بشؤون المسلمين و مصالحهم و مضارهم و ما يصلح شؤونهم و أمورهم فى كل صمع 
صقع ففى البحار فى باب استعمال العلم عن الباقر (ع) قال من طلب العلم ليباهى به العلماء أو يمارى به السفهاء أو يصرف وجوه 
الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار ان الرئاسه لا تصلح إلا لأهلها 
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و فى المستدرك عن تفسير العياش بسنده عن أبى عبد اللّه عن أبيه (ع) قال: 


من ضرب الناس بسيفه و دعاهم الى نفسه و فى المسلمين من هم أعلم منه فهو ضال متكلف. قاله لعمرو بن عبيد حيث سأله أن 
يبايع عبد الله بن الحسنء و عن الشيخ بإسناده عن على بن إبراهيم نحوه و فى كتاب الغيبه بسنده عن الفضيل بن يسار قال 
سمعت أبا عبد الله يقول من خرج يدعو الناس اليه و فيهم من هو أعلم منه و فى نسخه من هو أفضل منه فهو ضال مبتدع و من 
ادعى الإمامه و هو ليس بإمام فهو كافر. و فى فقه الرضا (ع) و أروى من دعى الناس الى نفسه و فيهم من هو أعلم منه فهو مبتدع 
ضال. و فى البحار عن كتاب البرهان بسنده عن على بن الحسين (ع) فى خبر طويل قال قال الحسن بن على (ع) قال رسول الله 
صلى الله عليه و آله و سلم ما ولت أمه أمرها رجلا و فيهم من هو أعلم منه إلا لم يزل أمرهم يذهب سفالا حتى 


يرجعوا الى ما تركوا. و عن رسول الله أيضا إمام القوم وافدهم فقدموا أفضلكم. مضافا الى انها انما تدل على حرمه دعوى العالم 
لنفسه لا على رجوع الناس اليه كيف و الاخبار متضافره على ان الله أخذ على العلماء ان يعلموا و على الجهلاء ان يتعلموا و لعل 
المتأمل فى الأخبار الوارده فى فى ذم علماء السوء و غيرها يرى ان هذا الخبر انما هو ناظر لعلماء العامه و ان المراد بالأعلم هو 
الامام المفترض الطاعه ففى المحكى عن معانى الاخبار و عيون أخبار الرضا (ع) عن ابن عبدوس عن ابن قتيبه عن حمدان بن 
سليمان عن الهروى قال سمعت أبا الحسن على بن موسى الرضا (ع) يقول: رحم الله عبدا أحيا أمرنا فقلت له و كيف يحيى 
أمركم قال يتعلم علومنا و يعلمها للناس فان الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا قال: قلت يا ابن رسول الله فقد روى لنا عن 
أبى عبد الله (ع) انه قال من تعلم علما ليمارى به السفهاء أو يباهى به العلماء أو ليقبل بوجوه الناس اليه فهو فى النار فقال (ع): 


صدق جدى (م) أ فتدرى 
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من السفهاء؟ فقلت لا قال: قصاص مخالفينا. و تدرى من العلماء؟ فقلت لا. فقال: هم علماء آل محمد (ص) الذين فرض الله 
طاعتهم و أوجب مودتهم ثم قال: و تدرى ما معنى قوله أو ليقبل بوجوه الناس اليه؟ قلت لاء قال: 

يعنى بذلك ادعاء الإمامه بغير حقها و من فعل ذلكك فهو فى النار. هذا مضافا الى أن اعراض الأصحاب عن التمسكك بهذه 
الروايه على اعتبار الأعلميه فى المفتى مما يدل على عدم فهمهم منها 


ذلكك. مضافا الى ان إطلاقها و سياقها يقتضى وجوب الرجوع الى الأعلم حتى مع موافقه المفضول فى الفتوى له و هذا ينافى أمر 
الإمام عليه السلام بالرجوع لمثل يونس مع وجود الامام (ع) و هو أعلم منه. 


(و منها) المروى عن عيون المعجزات انه لما قبض الرضا (ع) كان سن الجواد (ع) سبع سنين فاختلفت الكلمه فى بغداد و كان 
وقت الحج فاجتمع فقهاء بغداد و الأمصار ثمانون رجلا و قصدوا المدينه فأتوا دار الصادق (ع) لأنها كانت فارغه و خرج إليهم 
عبد الله بن موسى فسألوه عن أشياء أجاب عنها بغير الحق فورد على الشيعه ما غمهم و حيرهم و قالوا لو كان الجواد (ع) كاملا 
لما كان من عبد الله من الجواب بغير الحق فلما هموا بالانصراف فتح عليهم باب من صدر المجلس و دخل موفق و قال هذا 
الجواد (ع) فقاموا بأجمعهم و سلموا عليه فقام صاحب المسأله فسأله عن مسائله فأجاب عنها بالحق ففرحوا و دعوا له و قالوا له ان 
عمكك عبد الله أفتى بكيت و كيت فقال لا إله إلا الله يا عم انه عظيم عند الله ان تقف غدا بين يديه فيقول لكك لم تفتى عبادى 
بما لم تعلم و فى الأمه من هو أعلم منكك. (و فيه) ان ظاهر الروايه ان المراد بالأعلم هو العالم فى مقابل الجاهل لأن عبد الله كان 
جاهلا بالمسائل و لذا الامام (ع) وبخه على الفتوى بدون علم فالمقابل له هو العالم فالإمام (ع) يقول له: ان باب العلم غير منسد 
حنى تحكم بمقتضى عقلكك و مخيلتكك فان فى الأمه من هو عالم يمكن معرفه المسائل 


لع 


منه مضافا الى ان هذه الروايه تخص الإمامه فكأنه يقول له كيف تفتى بما لا تعلم و أمامكك موجود فلا ربط لها بما نحن فيه. و 
لعله بالنظر فى الجواب عن روايه الاختصاص المتقدمه عليها يظهر لكك إيرادات أخرى على الاستدلال بها. 

ومن ذلكك يظهر لكك الجواب عن روايه الصدوق فى معانى الأخبار بإسناده للباقر (ع) يا بنى اعرف منازل الشيعه على قدر 
روايتهم و معرفتهم فان المعرفه هى الدرايه للروايه و بالدرايات للروايات يعلو المؤمن إلى أقصى درجات الإيمان إنى نظرت فى 


كتاب على فوجدت فيه ان قيمه كل امرئ و قدره معرفته. 


ان الله يحاسب الناس على قدر ما آتاهم من العقول فى دار الدنياء هذا قدر الجهد فى جمع الروايات التى يمكن أن يستدل بها 
للمقام و قد عرفت ما فى الاستدلال بها. 


(الدليل الرابع لوجوب تقليد الأعلم) العقل 


و حاصله ان الظن الحاصل من قول الأ-علم أقوى من قول غيره و أقرب الى الواقع لزياده العلم المانعه من زياده الخطأ فيجب 
العمل به عينا لأن اتباع أقوى الظنين واجب عقلا على العامى كما على المجتهد أن يتبع أقوى الأمارتين لما فى خلافه من الضرر 
المظنون الواجب دفعه عقلا و نقلا و للزوم التسويه بين الراجح و المرجوح فى الحجيه و ترجيح المرجوح على الراجح فى العمل 
بقول الأدون و العقل مستقل فى الحكم بقبح كل منهما. (أما الصغرى) فوجدانيه: لأن لزياده العلم تأثيرا آخرا فى إصابه الواقع. 
(و أما الكبرى) فللاتفاق عليها كما يظهر من تتبع أقوال العلماء فى باب التعارض بين الأمارتين و لشهاده بداهه العقل عليها. 


(و أورد على هذا الدليل) تاره بمنع الصغرىء و أخرى بمنع الكبرى. 


(أما منع الصغرى) فقد صدر عن جماعه من المحققين 


كالنراقى و القمى و صاحب المفاتيح و الفصول و قد سبقهم الى ذلكك الشهيد الثانى فى محكى المسالكك 
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و يرجع منعهم من الصغرى الى أن الظن من المفضول قد يكون أقوى بملاحظه المرجحات الخارجيه كموافقه المشهور أو أعلم 
الأموات أو ان المفضول باحث الأفضل فأفحمه بحسب نظر العامى فيكون الظن فى جانب المفضول أو أن المقلد يقف على 
مدارك الطرفين فيترجح فى نظره فتوى المفضول فاذا فرض اطلاءع المقلد على هذه المرجحات يكون فتوى المفضول أقرب 


عنده. 


و(أجيب عنه أولا-): بأن الظنون المذكوره التى تحصل للمقلد بملاحظه المرجحات الخارجيه لا دليل على اعتبارها فى ترجيح 
اماره على معارضتها فمن أين يحصل بسببها قوه فى قول المفضول تتكافأ مع قوه الظن الموجود فى قول الأفضل (و لا يخفى ما 
فيه) فان الظن المذكور نظير الظن من قول الأفضل أيضا لا دليل على اعتباره فى ترجيح أماره على أخرى فإنه هو محل الكلام. 
(و أجيب ثانيا): بأن الظنون المذكوره مما لا تنضبط بضابط للعامى إذ ربما يحصل له ذلكك من قول عامى آخر أو من الرمل أو 
الجفر أو النجوم أو نحو ذلكك فلو جاز له الرجوع الى هذه الظنون فى الترجيح للزم الهرج و المرج و مفاسد عظيمه فى الدين. (و 
لا يخفى ما فيه) فان ذلكك يؤيد كلامنا من أن الترجيح بالظن لا بد له من دليل خاص و الأفضل لا دليل على الترجيح به. 

(و أجيب ثالثا): ان الظن إنما صار حجه باعتبار استناده الى قول المجتهد المستند إلى الحجه فالحجه شرعا أو عقلا هو الظن 
الحاصل من الفتوى لا الحاصل من غيرها و من هنا ظهر الفرق 


نه القلهة الذاخده و الشارسية 


(و لا يخفى ما فيه) فان الظنون الداخليه عباره عن قرائن داخليه توجب حصول الظن بالواقع من الفتوى فتكون القرائن الخارجيه 
نظيرها فى أنها توجب حصول الظن من الفتوى بالواقع نظير الخبر المقترن بالقرائن الخارجيه الموجبه للقطع منه بالواقع. 


سلمنا لكن بعض تلكك الظنون تكون داخليه كما لو حصل الظن من فتوى المفضول 
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بكثره الفحص أزيد من الأفضل أو بالجفر أو الرمل القائم على صحتها. 


(و أجيب رابعا): بقيام الإجماع على عدم اعتبار تلكك الظنون (و لا يخفى ما فيه) فان الإجماع فى مثل هذه المسأله غير مسلم 
مضافا الى أنه يستكشف منه ان الأقربيه و الأ-قوائيه ليست بمرجحه عند الشارع و إلا لرجح بهذه الظنون و عليه فالكبرى غير 
صحيحه لتخلفها فى هذه الموارد فيكون حكم العقل غير فعلى فيها فلا بد من دليل آخر لإثبات الترجيح بالأفضليه. 


(و أجيب خامسا): كما فى التقريرات بأن ذلك المجتهد الموافق قوله لقول المفضول ان كان أعلم ممن فرض أعلميته من 
المجتهد المفضول تعين عليه العمل به و إلا فلا أثر فى موافقته لأن الأنظار المتقاربه و الافهام المتشابه لا يحصل من توافقها ظن 
يترجح على الظن الحاصل من قول أصوبهم و أفضلهم و من هنا انقدح الفرق بين تعاضد الأخبار و بين توافق الأقوال فإن الأول 
ربما يوجب تقديم المتعاضدين على معارضهما بخلاف الثانى فإن وجوده و و عدمه سيان بالنسبه لوجوب الأخذ بالأفضل. (و لا 
يخفى ما فيه) فان توافق الأفكار يدل على صوابها و لذا تجد كل نظريه تكون الشهره مؤيده لها فى كل فن و قد تمنع الصغرى 


بوجوه آخر: 


(الأول) انه قد تقرر فى 


محله أن كل مزيه يحتمل أنها مرجحه يجب الترجيح بها وان لم يقم دليل على المرجحيه بها و الظنون الخارجيه المذكوره 
يحتمل الترجيح بها لفتوى المفضول على الأفضل فلا وجه لعدم الأخذ بها. و أجيب عن ذلكك بأن ما نحن فيه يكون الأمر دائرا 
بين المتباينين لأ-نه يحتمل تعيين الأ-علم و يحتمل تعيين المفضول بواسطه تلكك الظنون الخارجيه. و ما تقرر فى محله إنما كان 
فيما لو دار الأمر بين التعيين و التخيبر. 


على عدم اعتبارها 
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كالقياس و لا ريب ان فتوى المجتهد أيضا طريق ظنى للمقلد فينبغى عند التعارض أن يؤخذ بالمرجحات الخارجيه فيها. 


(و أجيب عنه) بأن ترجيح الاخبار بالمرجحات المذكوره مستفاد من أدله التراجيح المختصه بالأخبار فلا تشمل الفتوى مضافا 
الى أن حجيه الاخبار إنما هى لأجل إفادتها الظن فى نظر العاملين بها و حيث اعتبر نظرهم فى جعل الطريق الظنى اعتبر نظرهم 
فى طلب المرجحات عند التعارض. و أما حجيه الفتوى للعوام فليست لأجل إفادتها الظن فى نظر العاملين بها بل لأجل غلبه 
مصادفتها للواقع نوعا فلا وجه لاعتبار نظرهم فى طلب المرجحات عند التعارض. (و إن شئت قلت): ان الشارع لما وجد العوام 
قاصرى النظر فى الأسمور العلميه جعل لهم أقوال العلماء طريقا تعبديا باعتبار ما فيها من غلبه المطابقه و أمرهم بالرجوع إليها من 
غير النظر و الفحص عن شىء فكأنه صار نظرهم عنده ساقطا عن الاعتبار فى جميع المقامات. مضافا الى أن اعتبار ذلكك يلزم منه 


من المقلدين بغير ما تدين به الآخر. 


الساقط هو الترجيح بالخارجيات للزوم الهرج و المرج لكثرتها و اختلافها بخلاف الداخلى و قد تقدم ما يظهر لكك منه تحقيق 
ذلك. 


(الثالث) ان قول المفضول قند يكون مفيذا للظن الأقوئ من -عيث الأمور الداخليه مثل أن يكون قوه ظن العامى منه مستنده الى 
اطلاع العامى على فحصه و بذل جهده زياده عما يعتبر فى اجتهاد المجتهدين من الفحص و هذا الظن يكون معتبرا لحصوله من 
الطرق الشرعيه و لا يتوهم أن الأ-علميه تنافى نقصان فحص الأ-علم عن فحص المفضول لأ-ن التعدى عن المقدار اللا-زم فى 
الفحص ليس 
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بواجب على المجتهد فقد يقتصر الأعلم على ذلكك المقدار فى حين أن المفضول يزيد عليه فيصير الظن من قوله أقوى من قول 
الأعلم و معاقد الإجماعات لا نسلم شمولها لهذه الصوره. و ربما يجاب عنه بأنه إذا ثبت وجوب تقليد الأعلم فيما لو حصل الظن 
الأقوى من قوله فيثبت فيما عداه من الصور لعدم القول بالفصل. (لا يقال) يمكن معارضته بمثله فيما لو حصل الظن الأقوى من 
قول المفضول. (لأنه يقال): هذا حسن لو لم ينعقد الإجماع على عدم تعيين تقليد المفضول مطلقا حتى مع حصول الظن الأقوى 


منه. 


و أما منع الكبرى فهو المحكى عن صريح القوانين و المفاتيح و ربما نقل عن مناهج النراقى أيضا و حاصله ان تعيين الأعلم لقوه 
الظن من قوله بالواقع إنما يصح إذا كان المناط فى التقليد حصول الظن لا التعبد و لو من 


باب الطريقيه فإنه على تقدير كونه تعبدا يكون التقليد كالبينه و اليد و السوق عند القائلين إن حجيتها من باب التعبد بنحو 
الطريقيه لا يلاحظ فيها قوه الظن و ضعفه. و أجاب عنه فى التقريرات بما حاصله ان حجيه جل الأمارات الشرعيه بل كلها إنما 
هى من جهه إفادتها الظن شأنا و نوعا لا شخصا و لا فعلا و لا تعبدا محضا بل هى برزخ بينهما و بداهه العقول قاضيه بمراعاه 
أقوى الأمارتين التى حجيتها من جهه الظن النوعىء و الذى يذل على اعتبار التقليد من باب الظن النوعى لا التعيد المحض هو 
اعمال مله من امار التقليد غلن وصضت المقق (الؤثاقه هدق الحديت: 


و لكنه قد يقال: ان فتوى المجتهد حجه من باب التعبد المحض مثل اليد و البينه و الفراش و غيرها لإطلاق أدله حجيتها و لسيره 
المسلمين حيث يأخذون بقول مجتهدهم تعبدا و هذا لا ينافى كون حجيتها من باب الطريقيه و الكاشفيه (و أما دعوى) ان الأخذ 
بقول المفضول تخييرا يلزم منه التسويه بين الراجح و المرجوح فهى فاسده إذ لو كان المراد بالراجح ما هو راجح عند المولى و 
المرجوح 
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ما هو مرجوح عنده نسلم الكبرى و لكن نمنع الصغرى و هو ان قول الأفضل أرجح عند المولى و إن كان المراد ما هو راجح و 
مرجوح عند العامى نسلم الصغرى و نمنع الكبرى. و أما دعواه احتمال الضرر فى الأخذ بقول المفضول. 


(ففيها) انه بعد وجود الملاكك للحجيه و انطباق موضوعها عليه ليس فى الأخذ به احتمال للضرر. 


(إن قلت): انه لا اشكال على الطريقيه يكون القرب للواقع له دخل فى الطريقيه فهو 


له دخل فى ملاكك الحجيه أما وحده أو بضميمه شى ء آخر اليه و لا اشكال ان فتوى الأفضل أقرب للواقع فيكون الملاكك فيها 
أقوى فنترجح على غيرها. (قلنا) الأقربيه المذكوره لما كانت زائده على ما هو ملاكك الحجيه فهى لا توجب الترجيح بعد وجود 
الملاكك فى كل منهما بل إنما يستحسن معها الترجيح كيف و لو كانت أقوائيه الأقربيه للواقع توجب فعليه الترجيح لوجب 
الترجيح بكل ما يوجب ذلكك كما لو تساوى المجتهدان فى الفضيله و لكن أحدهما تفوق بالبصر أو بقوه الجسد أو نحو ذلكك 
على أنا لا نسلم انه بناء على الطريقيه يكون القرب للواقع له دخل فى الملاكك فلعل الملاكك يكون شيئا آخرا كالتسهيل على 
المكلفين و نحو ذلكك و لكن مورده ما فيه القرب الى الواقع. 


(الدليل الخامس على وجوب تقليد الأعلم) 
ماذكره صاحب القوامع و غيره و تبعهم بعض أساتذه العصر. السيره العقلا.ئيه فقد قالوا لا ينبغى الريب فى قيام السيره على 
الرجوع الى الأعلم فى مورد الاختلاف بينه و بين غيره. 


(و لا يخفى ما فيه) فان العضدى و الحاجبى و غيرهم قد حكى السيره بعكس ذلكك وان السيره مستمره فى الأخذ بقول 
المفضول مع وجود الفاضل و لعله بين أرباب الصناعات كذلكك خصوصا إذا كان المفضول العمل برأيه أقل كلفه أو كان أقرب 
تناولا أو ألين عريكه أو نحو ذلك فان العقلاء يرجعون إليه فى ذلكك الفن 
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مع علمهم بمخالفه الأفضل له و إلا لبارت سلعه المفضولين فى كل فن و لعلكك تجد ذلكك فى رجوع الناس الى الأطباء 
المفضولين و المعمارين مع وجود الأفضل فيهم و علمهم بمخالفته له (نعم) لا يبعد أن يدعى 


ان العرف و العقلا-ء يأخذون بالأ-علم بنحو الأولويه و الاستحباب لا بنحو الوجوب و التعيين بحيث يكون الآخذ بالمفضول قد 
ارتكب شططا و لم يأخذ بالحجه. 


(الدليل السادس على وجوب تقليد الأعلم) 


هو فحوى ما ورد فى تقديم الأفضل على غيره فى باب الجماعه فإنه إذا كان فى هذا المنصب البسيط يقدم الأفضل فبالطريق 
الاولى ان يقدم فى هذا المنصب العظيم الخطير. و فيه ان هذا مستحب كما قرر فى محله و لو أخذنا بالفحوى المذكور لكان 
الأقرء يقدم على الأفضل لأنه فى الجماعه يقدم الأقرء على الأفضل. 


(الدليل السابع على وجوب تقليد الأعلم) 


لسري كيه لمشو قرس السعرية يع وين لقال بوه ,تيه رتو مدال قز ليذيكرى الديك قلقو + الزرق 0 جلترة: 
(و جوابه) ان المراد عدم الاستواء فى الإكرام و المنزله مضافا الى أن الظاهر مما لا يعلمون هو الجاهل الذى لا يعرف شيئا لأن 
النكره المنفيه تفيد العموم. و لا ريب ان المفضول عنده علم فلا يصدق عليه انه من الذين لا يعلمون و ربما يستدل بالآيه على 
العكس بأن يقال لو لم يجز تقليد المفضول لزم مساواته مع الجاهل و الآيه تنفى المساواه. 


(الدليل الثامن على وجوب تقليد الأفضل) 


من انه لو لم نقل بوجوب تقليده و قلنا بالتخيير لزم استعمال اللفظ الدال على وجوب التقليد فى المعنيين الوجوب التعيينى فى 
مورد وحده المجتهد و التخييرى فى مورد تعدده و وجود الأفضل و أجاب عن ذلكك استاذثا المشكينى (ره): 


(أولا) بلزوم ذلك حتى لو قلنا بوجوب تقليد الأعلم و ذلكك فان فى 
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صوره تساويهما فى العلم يكون العامى مخيرا بينهما. 


(و ثانيا) بأن اللفظ مستعمل فى الوجوب التعيينى و يستفاد التخبير فى صوره التعارض من الخارج و هو العقل كما فى خصال 
الكفاره 
ره. 


[الدليل التاسع على وجوب تقليد الأعلم] 


(الدليل التاسع لهم) ان التخيير بين المفضول و الأفضل ان كان عقليا فهو باطل لأنه فرع التساوى و المفروض رجحان أحدهما و 
إن كان شرعيا فأيضا باطل لفقد المقتضى. (و جوابه) ان التخبير شرعى و المقتضى موجود و هو إطلاقات أدله التقليد و الإجماع 
على عدم وجوب الاحتياط. 


[الدليل العاشر على وجوب تقليد الأعلم] 


(الدليل العاشر لهم) ان الفطره تقتضى الرجوع الى الأعلم فان الطباع بصرفها تختار أحسن الأشياء فالإنسان إذا علم بوجود الأعلم 
فى المجتهدين طبعه يقتضى اختياره إياه و هذا الدليل لو تمّ فهو يقتضى ان وجوب الرجوع الى الأعلم مشروط بالعلم بوجوده 
كوجوب الحج بالنسبه للاستطاعه و قد ذهب الى ذلك المرحوم الكاظمى محشى الكفايه و لكن الدليل المذكور (فيه ما تقدم) 
فى الاستدلال على المقام ببناء العقلاء و انه أمر ندبى عندهم لا واجب و لذا لا يسفهون من يرجع لمن هو الأدنى. 


[الحادى عشر على وجوب تقليد الأعلم] 


(الدليل الحادى عشر لهم) ان لكل عصر امام واحد فلا بد أن يكون القائم مقامه أيضا واحدا و إلا لزم زياده الفرع على الأصل 
فلو لم نشترط الأعلميه لتعدد القائم مقام الامام بخلاف ما لو اشترطناها كان القائم مقامه واحدا و هو الأعلم. 


(و فيه ما لا يخفى) فإنه منقوض بصوره تعدد المجتهدين مع تساويهم فى العلم مضافا الى انه أى مانع من تعدد القائمين مقام 
الإمام فإنه طالما كان للشخص الواحد عده وكلاء مع ان ذلكك من القياس و هو باطل. 
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[الأدله على جواز تقليد المفضول] 

[الدليل الأول إطلاق الكتاب و السنه الواردان فى مشروعيه التقليد] 
اشاره 


حجه المثبتين لجواز تقليد المفضول احتج المثبتون لجواز الرجوع للمفضول بوجوه: 


(أحدها) إطلاق الكتاب و السنه الواردتين فى مشروعيه التقليد اما الكتاب فمثل آيه السؤال حيث ان أهل الذكر فيها عام يشمل 
المفضول و الأفضل فيكون الأمر بالسؤال منهم يدل على قبول كل واحد منهم على حد سواء خصوصا بعد تفاوت مراتب العلم و 
ندره مساواه أهله فيه و شيوع الاختلاءف بينهم فإن الأسمر بالرجوع إلى الطائفه المختلفين فى الآراء و العلم دليل على اشتراكك 
الجميع فى المصلحه و هكذا آيه النفر فإنها بإطلاقها تدل على مساواه المنذر بين فى وجوب الحذر عقيب إنذارهم من دون ما 


يدل على اختصاصه بإنذار الأعلم مع جريان العاده بتفاوت مراتبهم فى العلميه فتكون الآبه تدل على حجيه إنذار كل واحد منهم. 
و هكذا الكلام فى باقى الآيات. (و أما السنه) كروايه التوقيع الشريف و هى قوله (ع): و أما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها لرواه 
أحاديثنا. و كقوله (ع): من عرف أحكامناء و قوله (ع) و أما من كان من العلماء صائنا لنفسه. حافظا لدينه. مخالفا لهواه» مطيعا 


لأمر مولاه» فللعوام 


أن يقلدوه. و كقوله (ع): اعتمدوا فى دينكما على كل مسن فى حبنا. و كقوله (ص): علماء أمتى كأنبياء بنى إسرائيل. و كقوله 


(ص): 


أصحابى كالنجوم بأى اقتديتم اهتديتم (علق تقدنن عيككةة )ربو كتوله (ض ) العلماء وزته الأننات و مر وان الصدرى عن أي 
عبد الله: سل 
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العلماء ما جهلت. و عن روضه الواعظين عن النبى (ص): من تعلم بابا من العلم عمن يثق به كان أفضل من أن يصلى ألف ركعه 
وغير ذلكك مما تقدم من أدله التقليد التى استدللنا بإطلاقها على حجيه قول الميت و بها يخرج عن الأصل القاضى بالاقتصار 
على الأفضل و هكذا روايات الحكومه كقوله (ع) فى خبر أبى خديجه و لكن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فإن 
إطلاق الرجل يشمل كل واحد من الأفضل و المفضول. و مثله ما فى مقبوله عمر بن حنظله لكن انظروا الى من كان منكم قد 
روى حديثنا الى غير ذلك مما دل بإطلااقه أو عمومه على حجيه فتوى الأفضل و المفضول على سبيل التخيير حيث ان امتثال 
الأوامر المطلقه يحصل بإتيان بعض أفرادها مخيرا بينها لأن قاعده الإطلاق و قبح الإغراء بالجهل يقتضيان البناء على التخيير فى 
مقام الامتثال و لا ينافى كونه تخييرا شرعيا تسميته تخبيرا عقليا أيضا لأن المراد به استناد التخبير الى حكم العقل المستند إلى 
إطلاق الأدله الشرعيه و قبح الإغراء بالجهلء و بعباره أخرى انه لا وجه لدعوى إنكار عدم شمولها لصوره الاختلاف فى الفضيله 
والفتوى كما عن بعض لكثره الاختلاف فى الفضيله و الفتوى. (و دعوى) ان هذه الكثره نادره فى العصور التى صدرت فيها 


هذه الأخبار. (فاسده) فإنه لو سلم ذلك فكلام المعصومين ليس بناظر فقط لعصورهم بل هو ناظر لسائر العصور. 


(و أجيب عن ذلكك أولا-): بأن ليس فيها دلالمه على مساواه الأفضل و المفضول عند اختلا.فهم فى حكم المسأله لأن الحكم 
بدخول المتعارضين معا تحت الدليل ممتنع و تعيين أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح مثل ما إذا وجب إنقاذ كل غريق عينا 
و وقع المزاحمه بين الانقاذين فان الدليل الدال على إنقاذ الغريق مما لا سبيل الى تناوله لهما معا و لا لأحدهما المعين بل الغير 
المعين فيرجع 
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الأ.مر فى الترجيح و التخيير الى ما رآه العقل و هو يحكم بترجيح ما فيه احتمال الرجحان كالأعلميه فى المقام. (و لا يخفى ما 
فيه) فقد عرفت فيما تقدم ان الدليل يشمل المتعارضين ثم انه على تقدير عدم شموله يتساقطان إلا أن يكون هناك دليل على 
التخيير بينهما أو الترجيح و حينئذ فيقتصر على المرجحات بمقدار ما دل الدليل عليه و لا يؤخذ بمحتمل الأرجحيه و فيما نحن 
فيه إذا فرض عدم شمول دليل التقليد لا بد من التساقط و الرجوع الى الأصل و دعوى قيام الإجماع على عدم التساقط فى هذا 
المورد لو سلمت فهى لا تقتضى الترجيح بالأعلميه فلا بد من التخيير بينهما (و أجيب ثانيا): إن مورد الإطلاقات هى الروايه دون 
الفتوى فان الإفتاء فى الصدر الأول فى مقام نشر الاحكام كان بنقل الروايات لا بإظهار الرأى و النظر و عليه فالاطلاقات غير 
متكفله لحال الفتوى حتى يتمسكك بإطلاقها كذا ذكره المرحوم الأصفهانى (ره). (و جوابه) ان هذا لا يمنع من شمولها للفتوى 
فان انحصار المطلق فى فرد 


حال صدوره لا يوجب اختصاصه به ولا يوجب انصرافه اليه مضافا الى أن الفتوى بنحو الرأى لا يمكن إنكار وجودها فى ذلكك 
العصر فان عوام الشيعه لما كانوا يرجعون للرواه فى جزئيات قضاياهم لا يجيبونهم بالروايه بسندها إذ ليس عوامنا بأسو| حال 
منهم مع أن عوامنا من العسر عليهم معرفه المعنى و صحه السند و كيف يعقل ان الامام (ع) يتعرض للفتوى بنحو الروايه و لا 
يتعرض للفتوى بنحو أعمال الرأى مع علمه (ع) بكثره الابتلاء بها فى العصور الآتيه. 


(و أجيب ثالثا): بأن مثل قوله تعالى قَِكَُوا أَهْلَ الذَّكر* إنما ورد فى مقام جعل طائفه من العلماء مرجعا للجهال فلا يدل إلا على 
انحصار الحجه فى هذه الطائفه و عدم الرجوع الى غيرهم اما ان كل واحد منهم حجه مطلقا أو عند فقد المعارض فهو بمعزل عن 
ذلك فإن إضافه اسم الجمع الى الجمع 
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لا تفيد إلا تعلق الحكم بجنس الجمع فلا يستفاد منها إلا ثبوت الحجيه لجنس العلماء حتى لو احتملنا اشتراط اتفاقهم فى أصل 
المرجعيه و انهم إذا اختلفوا كان المرجع غيرهم لم يكن دفع هذا الاحتمال بالإطلاق و العموم (و لا يخفى ما فيه) فإنه لا يعقل 
من الشارع أن يهمل بيان الموضوع و شروطه مع كثره الابتلاء به و أهميته فى الدين إذ عليه يتركز عباده الناس و أعمال البشر فلو 
كان يعتبر فى موضوعه شيئا كالاعلميه و نحوها لبتِنه الشارع بكثره توجب وصوله إلينا كما منع من القياس منعا وصل إلينا هذا مع 
أن الآيه المذكوره فى مقام سن القانون فيستفاد منها حجيه كل فرد ثم انه إذا شككنا ان المتكلم 


فى مقام البيان أم لا فالأصل كونه فى مقام البيان ثم انه لم يكن جمع فى الآيه أضيف إليه اسم الجمع و إنما أضيف أهل إلى 
الذكر و هو ليس بجمع. 


(و أجيب رابعا): بأن مثل روايه أبى خحديجه و لكن انظروا الى رجل منكم و مثل مقبوله عمر بن حنظله لكن انظروا الى من كان 
منكم و قول العسكرى (ع) فى روايه الاحتجاج المرويه عن تفسيره (ع) و أما من كان من الفقهاء الى غير ذلكك من الاخبار مما 
يشاركها فى إفاده التعميم قد وردت نهيا عن الرجوع الى فقهاء المخالفين و رواتهم و حكامهم فلا يستفاد منها سوى جعل فقهاء 
الشيعه مرجعا لعوام الشيعه. و عليه فهى غير وارده فى مقام بيان الحجيه الفعليه حتى يتمسكك بإطلاقها بل إنما هى فى مقام 
لمبخصي طاندةه المريم من غيرها فى الجمله. (و لا يخفى ما فيه) فإنه كيف يتصور فيها ذلك و هى فى مقام إيضاح القانون و 
ضرب القاعده فهى نظير قوله تعالى أَححلّ الله البتع وَ حرم البليا. 


[الكلام فى مقبوله عمر بن حنظله] 


(إن قلت): ان فى مقبوله عمر بن حنظله وقع السؤال من الراوى ثانيا عن حكم صوره الاختلا-ف فقال: فان اختار كل منهما (أى 
المتنازعان) رجلا 
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من أصحابكم فاختلفا فى حكمكم الخبرء فإنه لو كان قوله (ع) فى المقبوله المذكور (انظروا الى من كان منكم) يشمل صوره 
التعارض لم يكن وجه لهذا السؤال ثانيا و لكان تعبين الامام (ع) الأعدل الأفقه عند المعارضه مقيدا للقول المذكور و لا يذهب 
اليه ذاهب. و بعباره أخرى ان هذه المطلقات لو كانت تشمل صوره التعارض لكان المطلق الموجود فى صور المقبوله يشمل 


صوره التعارض و لو كان شاملا لها لما سأل الراوى عن حكمها فسؤال الراوى عن حكم صوره التعارض أدل دليل على عدم 
الشمول. (قلت): ان الامام ذكر أولا حكم المتنازعين و أمرهم بالذهاب لكل من روى حديثهم و هذا يدل على جواز رجوع 
المتنازعين لكل حاكم حتى لو خالفه آخر أفضل منه ثم بعد هذا تعرض السائل لصوره أخرى و هى صوره ما إذا كان المتنازعان 
كلا منهما يريد حاكما غير ما يريده الآخر فبتين حكمها. و الحاصل انه (ع) فى الصوره الأولى بِبن أن وظيفتهم الرجوع الى كل 
حاكم لحل الخصومه سواء كان له مخالف فى الحكم أفضل منه أم لا ثمّ لما سأل السائل عن صوره أخرى و هى صوره اختلاف 
المتنازعين فى اختيار الحاكم و هى غير الاولى و لا يمكن الإرجاع فيها لاختيار المتخاصمين أى حاكم كان لبقاء الخصومه إذ 
كل منهما يختار ما يوافق هواه لذا عين الامام (ع) من يرجع إليه فى هذه الصوره و من هنا تعرف وجه سؤال السائل عن هذه 
الصوره. فإنه بالقرينه العقليه المذكوره (و هى عدم حل الخصومه فى هذه الصوره بالرجوع لمطلق المجتهد) علم السائل عدم 
إراده الإطلاق من كلام الامام (ع) الأول الذى أرجع فيها المتنازعين لمطلق المجتهد بحيث يشمل هذه الصوره الثانيه فسأل عنها 
الامام (ع) مره أخرى لمعرفه حكمها هذا مع انا لا نسلم عدم صحه السؤال عن بعض افراد المطلق. 


(إن قلت): ان روايه الاحتجاج وارده فى مقام بيان الفرق بين علماء 
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اليهود و علمائنا لا فى مقام بيان التكليف الفعلى المحتاج إليه لأن السائل كان يعلم ان تكليف عوامنا هو الرجوع 


إلى علمائنا و إنما أشكل عليه ذم اللّه تعالى لعوام اليهود على الرجوع الى علمائهم فلا وجه للتمسكك بإطلاق ما فيها من قوله عليه 
السلام: 


«أما من كان» بعد وروده فى ذلكك المقام (قلت) ان التفصيل الموجود فيه يظهر منه انه فى مقام ضرب القاعده و لا ينافى ذلكك 
كونه فى مقام بيان الفرق بين علمائنا و علماء اليهود و قد تقدم ص 79 الكلام فى هذا الخبر بما يوضح لكك حقيقه الحال إنشاء 
الله. 


(إن قلت) ان التوقيع الشريف قد أمر فيه بالرجوع للرواه و هو ليس بتقليد بل هو تحصيل دليل (قلنا) ان الرجوع للرواه قد يكون 
تقليدا و قد لا يكون تقليدا. و التوقيع الشريف يشمل الأمرين. 


(و أجيب خامسا) ان الإطلاقات و إن كانت شامله للفتوى بالمعنى المصطلح و لصوره التفاوت فى الفضل مع الاختلاف فى 
الرأى لكن مقتضاها الحجيه الذاتيه الطبيعيه لا الفعليه لأنه لا يلزم منها محذور الاستحاله (و فيه) ان الإطلاقات كما انه لها الظهور 
فى شمول المتعارضين و فى الحجيه التعينيه كذلكك لها الظهور فى الحجيه الفعليه و ذلكك لأنن الإنشاء بداعى بيان الملاكك 
خلاف الظاهر (و أجيب سادسا) ان الانصاف أن الاستناد فى حكم مخالف للأصل و الإجماعات المعتضده بالشهره إلى مثل هذه 
الإطلاقات التى كانت بمرأى و مسمع من أصحابنا السابقين القائلين بعدم التخبير بين الأفضل و المفضول فى غايه الاشكال (و لا 
يخفى ما فيه) فانا لو سلمنا ذلك فان هذا مجرد استبعاد و لعل كان فتوى الكثير منهم بالأعلم من جهه الاحتياط أو الأصل. و كم 
خفى على الأوائل ما ظهر للأواخرء أو لعل ذلك لعدم اجتماع شرائط الحجيه فى نظرهم فى مطلقات أدله التقليد بحيث 


تشمل الأفضل وا لمفضول و قد تقدم الكلام فيها فى 
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أدله التقليد فراجعه. مضافا إلى ما عرفت من كثره الابتلاء بهذه المسأله و أهميتها فى الدين فلو كان الاشتراط بالأعلميه معتبرا 
لبينه الشارع بنحو يصل إلينا. ثمّ ان (بعض أساتذه العصر) قرر الاستدلال بإطلاق الآيات و الروايات بما حاصله ان هذه الأدله إنما 
نخرجها من ظهورها فى الحجيه التعيينيه إلى الحجيه التخييريه فى مورد المعارضه من جهه القرينه الخارجيه و العقليه. أما 
الخارجيه فهى كثره الاختلاف فى الفتوى مع التفاوت فى الفضيله خصوصا فى عصر صدور الروايات الداله على حجيه الفتوى 
فتحمل على الحجيه التخييريه عند المعارضه بل ربما يقال ان الإجماع على عدم وجوب الاحتياط هو القرينه على الصرف 
المذكور. و أما القرينه العقليه فهى انه فى مقام المعارضه يدور الأمر بين رفع اليد عن إطلاق الحجيه فى كل من المتعارضين أو 
عن أصلهاء و لا ريب ان الأول أولى لأنه المتيقن و لا موجب رفع اليد عن أصلها فتقيد حجيه كل منهما باختياره (ثُمّ أجاب عنه) 
أولا بالمنع من كثره وقوع الخلاف بين المفتين فى تلك العصور لتمكنهم من مراجعه الأثمه (ع) و ثانيا انه لو سلم وقوع الخلاف 
بهذا المقدار حتى فى تلك العصور فلا يصلح ذلكك قرينه على صرف الإطلاقات إلى الحجيه التخبيريه لأن الأدله الداله على 
الحجيه لا تشمل حال المعارضه و الشاهد عليه وقوع السؤال عن علاج الروايات المتعارضه فلو كانت الإطلاقات الأوليه كافيه لما 
احتاجوا للسؤالء و أما القرينه العقليه ففيها ان ترجيح التقييد المذكور على تقييد حجيه كل منهما باختيار الآخر بلا مرجح إذ 
اللازم هو الخروج عن الإطلاق 


جدرا عن أدائه إلى التعيك بالكدا قفون و اما قب اللقيد قلادليل عليه وما انهمكن أن يكن الفمد على التحوية المدذ كوريت 
أو أكثر و لا مرجح لبعضها على بعض فلا محاله يسقط الدليل على أصل الحجيه فى مورد المعارضه. انتهى. 


(و لا يخفى) ما فى استدلاله و ما فى جوابه عنه. أما فى الاستدلال فلأن 
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الأدله بعد فرض إطلاقها و شمولها لمورد المعارضه تكون ظاهره فى ثبوت الحجيه لكل منهما لا لأحذهما دون الآخرو حيث ان 
السلوك لا يمكن بهما معا فالعقل يخير بينهما فى السلوك لا فى الحجيه لأن الجاعل حيث لم يرجح فلا بد أن يكون قد أرجع 
الأأمر إلى العقل و هو يخير بينهما نظير ما إذا اختلف طبيبان فى مرض فإن الإنسان يتخير بينهما و ليس يسقط قول الطبيب عن 
الحجيه و يرجع لشىء آخر و هكذا فى كل فن و ليس ذلك إلا لعدم السقوط بالتعارض كما تقدم. ثمّ كيف يجعل مجرد 
الإجماع على عدم وجوب الاحتياط هو القرينه على الصرف المذكور مع ان عدم وجوب الاحتياط يجتمع مع الرجوع الى 
الأصل. ثم إن جعل القرينه العقليه هو الدوران المذكور ليس بصحيح مع فرض شمول الأدله و إطلاقها فإنه مع الإطلاق يكون 
كل منهما حجه و لكن سلوكهما غير ممكن فالعقل لا محاله يتخير كما تقدم فى سائر الحجج عند العقلاء إذا تعارضت. و أما ما 
أجاب به أولا-ففيه ان كثره وقوع الخلاءف إن كانت قرينه فهى لا تخرج عن قرينيتها سواء كانت موجوده فى تلكك العصور 
السابقه أو بعدها لكون المتكلم عالما بالمستقبل لأنه المشرع الذى شرع الأحكام 


على سبيل الدوام و نظره الى العصور على حد سواء. و أما ما أجاب به ثانيا فالتحقيق كما تقدم و سيجىء إنشاء الله ان الأدله 
الأنوليه تفى بحال المعارضه بواسطه شمولها بإطلاقها لها و هى تقتضى حجيه كل من المتعارضين و لكن العقل يخير فى 
سلوكهماء و أما ما استشهد به على عدم وفاء الأدله بحال المعارضه (فلا يخفى ما فيه) فإنكك لو نظرت الى الاخبار من أول الفقه 
الى آخره لرأيت من الإطلاقات الكثيره التى وقع السؤال عن بعض مواردها و الامام (ع) يجيب و يستشهد بالمطلق و استشهاد 
الأثمه عليهم السلام بإطلاءق الآيات فى مورد السؤال عن بعض أفرادها أكثر من أن يحصى كيف و السؤال قد يكون من جهه 
غفله السائل أو لعدم وضوح إطلاقها لديه أو لشبهه 
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تعتريه. و قد عرفت فيما تقدم فى مقبوله عمر بن حنظله وجه سؤال السائل عن حكم المتعارضين فى مبحث دلا له السنه على 
جواز تقليد المفضول. 


(الدليل الثانى للمثبتين جواز تقليد المفضول) 


أن الأثمه (ع) قد أمروا بالرجوع الى مثل الثقفى و ابان و زراره و زكريا و عمير و يونس و نحوهم من دون التقييد بعدم وجود 
أفضل منه (و الجواب عنه) انه لم يثبت أن معاصرى مثل الثقفى ممن أمر بالرجوع إليهم كان فيهم من يخالف الثقفى فيما يفتى 
به من المسائل الفرعيه و كان أفقه و أعلم من الثقفى حتى يثمر إطلاق قوله عليه المّ.لام عليكك بالثقفى و هكذا الكلام فى سائر 
أصحابهم (ع) الذين أمروا بالرجوع إليهم بل الظاهر من وثاقتهم و اعتماد الامام عليه السّلام و تعيينهم للمرجعيه كونهم أفضل من 
غيرهم أو مطابقه قولهم للواقع» و من 


هنا قال فى الشرائع و غيرها: ان نصب المفضول للقضاء جائز من الامام عليه السّ.لام لأن نقصانه مجبور بنظره» روحى و أرواح 
الفالمين له القداء. 


[الدليل الثالث على جواز تقليد المفضول] 


(الدليل الثالث لهم) انه إذا لم يكن المفضول قابلا للتقليد كان مساويا للجاهل و الدليل دل على نفى المساواه قال تعالى كَل 
يَسِمّوِى القرن تقرط و اللترو ١‏ بغرن رو اجيياا ند يدل على اكمس 0:11 لمتعدزك. ادق قن طقال الأتقال فى مانا 
العلم فلو جاز تقليده كالافضل كانا متساويين (و لا يخفى ما فيه) فان المراد من الآيه نفى المساواه من جميع الجهات بمعنى انه لا 
مساواه بينهما من جميع الجهات و هذا لا ينافى ثبوت المساواه بينهما فى بعض الجهات كجواز الصلاه خلفهم جماعه و صحه 
تزويجهم و نحو ذلك فالآيه لا دلاله فيها على عدم مساواه المفضول للأفضل فى جواز الرجوعء و لو سلمنا انها تدل على عدم 
المساواه و لكنه لعله على سبيل الاستحباب و الأرجحيه الاستحسانيه و قد تقدم الكلام فيها فى الدليل السابع على وجوب تقليد 


الأعلم. 
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(الدليل الرابع لهم) أن نفرض شخصين مجتهدين فى نفس الأمر أو فى نظر المقلد و لم يقلد واحدا منهما حتى صار أحدهما 
أعلم اما باعتبار قوه ملكته أو نقصان ملكه الآخر ففى هذه الصوره كان العامى مخيرا فى تقليد أى منهما شاء قبل حدوث الأعلميه 
فى أحدهما و بعد حدوثها يشكك فى ذلكك فيستصحب التخبير فاذا ثبت عدم لزوم تقليد الأعلم فى هذه الصوره يثبت فى سائر 
الصور بالإجماع المركب إذ لا قائل بالفصل (و لا يخفى ما فيه) فان الإجماع المركب غير مسلم و لو سلم فهو لا ينفع مع الأصل 
و إنما ينفع مع قيام الدليل كما قرر فى محله (و قد أجيب أيضا) بأن الحكم بالتخيير حكم عقلى و مناط 


الحكم العقلى عدم وجود المرجح و قد وجد المرجح و هو الأعلميه لأحدهما مضافا الى أن الاحكام العقليه لا يجرى استصحابها 
(و لا يخفى ما فيه) فإنه مع قطع النظر عن إطلاقات الأدله كما هو ظاهر حال المستدل المذكور يكون الحكم بالتخيير حكما 
شرعيا مستفاد من الإجماع أو من القطع بعدم تكليف العامى بالاحتياط كما عند بعضهم و لولاهما لما أمكن إثبات التخيير عقلا 
لإمكان الاحتياط فاذا كان التخيير حكما شرعيا صح استصحابه لاحتمال عدم المرجحيه بالأعلميه إذ فرض الكلام انا نشكك فى 
المرجحيه بها 


[الدليل الخامس على جواز تقليد المفضول] 


(الدليل الخامس لهم) ما حكى عن صاحب الفصول من أن تقليد المفضول لو لم يكن جائزا لما جاز لمعاصرى الامام عليه 
السّ.لام تقليد أصحابه بل كان عليهم الأخذ من الامام عليه ال لام بلا واسطه أو العمل برواياته لأن القائلين بوجوب تقليد الأعلم 
يقولون بوجوب الرجوع اما الى الأعلم أو الى الروايات أما الملازمه فواضحه و أما بطلان التالى فبالضروره لان عوام الشيعه فى 
زمن الامام عليه الس.لام كانوا يأخذون معالم دينهم من الصحابه مع وجود الاختلا.ف بينهم و تفاوت مراتبهم فان فى حديث 
منصور بن حازم عن الصادق عليه السّد.لام فى اختلاف الحديث و الحكم ما يدل على أنه قد يقع الاختلاف بين أصحاب رسول 
الله فى الاحكام و لم يكونوا 
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مقتصرين على الأخذ من الامام عليه السّلام و روايه أبان بن تغلب كالصريحه فى نفى ذلكك و السيره المستمره شاهده عليه (و لا 
يخفى ما فيه) فإنه إنما صح ذلكك لتجويز الامام عليه السّررلام نظير ما إذا جوز الأعلم الرجوع إلى المفضول ثم انه لم يثبت من 
السيرة جواؤ الأخل 


من الصحابه مع العلم بالمخالفه للإمام كما هو مورد الكلام بل فى هذه الصوره قامت الضروره على بطلان الفتوى و عدم الأخذ 
بها. 


[الدليل السادس على جواز تقليد المفضول] 


(الدئل السادس لهم) و قد حكى التمسكك به عن الحاجبى و العضدى و حكاه فى النهايه و المنيه عن جماعه و فى المسالكك عن 
بعضء السيره المستمره بين أهل التقليد من السلف الى هذا الآن فان عوام كل عصر لم يشتغلوا فى طلب الأعلم فى الذهاب إلى 
الأطراف و البلدان بل كانوا يعتمدون على فتوى المجتهد الجامع للشرائط و لم نسمع ان أحد| من الأثمه أو أصحابهم منع من 
الأخذ بفتوى المفضول مع ان التقليد من الأمور المهمه التى ينبغى كمال الاهتمام بشأنها (و الجواب عن ذلكك) أولا بالمنع من 
تحقق السيره المذكوره كيف و المشهور بين العلماء بل المدعى عليه الإجماع هو وجوب تقليد الأعلم و معلوم ان الإماميه كانوا 
مقلدين لأولئك العلماء فكيف يقال باستقرار سيرتهم على الرجوع لغير الأ-علم و لو سلمناه فنقول: انا نمنع كشفها عن رأى 
المعصوم عليه الّلام لأنها ناشئه عن عدم المبالا-ه فى الدين حيث ان أكثر العلماء يفتون بوجوب تقليد الأعلم (و ثانيا) أنا لم 
نحرز ان الامام عليه السّلام أو أصحابه قد علم بتقليد المفضول مع علم المقلد بمعارضه قوله مع قول الأفضل منه و لم يمنعهم عن 
ذلك (و الحاصل) انا لا نعلم باستمرار السيره على الأخذ بفتوى المفضول مع العلم بالاختلاف مع فتوى الأفضلء هذا و ان السيره 
المذكوره فى زماننا ربما يمنع منها بدعوى انا لم نجد أحدا يقلد فقيها مفضولا فى نظره و مخالفا للأفضل فى فتواه إذ الغالب فى 
تقليد المفضول إنكار مقلده أفضليه غيره عليه أو عدم 


اختلافهما فيما يفتيان به 
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لمقلديهم أو عدم علمهم باختلافهما. 

[الدليل السابع على جواز تقليد المفضول] 

(الدليل السابع لهم) لزوم العسر و الحرج فى الاقتصار على تقليد الأفضل لعسر اطلاع العوام و النساء و المكلفين أوائل بلوغهم 
على المجتهد الذى هو أفضل أهل زمانه و قد حكى الاستدلال بذلكك عن صاحب المصابيح و الفصول. 


(و الجواب عنه) بأن العسر المدعى اما أن يكون من جهه تشخيص الأفضل أو فى الرجوع اليه من البلدان النائيه أو فى العمل 
بفتواه و الكل كما ترى. 


(أما الأول) فبالنتقض بتشخيص نفس المجتهد فكما ان تشخيص المجتهد لا عسر فيه و لا حرج كذا تشخيص الأفضلء و حله أن 
الأفضليه موضوع من الموضوعات العرفيه كالعداله و الاجتهاد يمكن إحرازها بالطرق المذكوره لإحراز الموضوعات العرفيه و 
الفحص عنه يتقدر بقدر الإمكان الغير البالغ حد العسر أو الحرج. 

(و أما الثانى) فلأسن الرجوع الى الأفضل يتقدر بقدر الإمكان الغير البالغ حد العسر فإن أمكن أخذ فتاويه مطلقا و لو بواسطه 
الرساله أو إخبار وكلائه العدول تعين الأخذ بها و إلا تعين الرجوع لغيره مراعاه للأفضل فالأفضل و قد تقدم الكلام فى تعسر 
العمل بفتاوى المجتهد الجامع للشروط فراجعه. 


(و أما الثالث) فلن الأفضليه لا توجب صعوبه العمل بالفتوى بل ربما يكون العمل بفتاوى غير الأفضل أصعب لكثره فتاويه 
بالاحتياط باعتبار عدم اقتداره على استخراج حكم المسأله مثل الأعلم. 


[الدليل الثامن على جواز تقليد المفضول] 


(الدليل الثامن لهم ما هو المحكى عن المحقق القمى «ره» و حاصله الاستناد الى دليل الانسداد القاضى بوجوب الأخذ بفتوى 
العالم للعامى من دون فرق بين الأ-علم و غيره (و جوابه) انه غير تامه مقدماته لأنه من جملتها لزوم العسر و الحرج فى انحصار 
الأخذ بقول الأعلم و هذه المقدمه قد عرفت 
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فسادها على أنه يتم 


لولم يقم دليل لفظى على التقليد كل هذا فى غير الزعيم الدينى الذى يتولى شؤون المسلمين فإنه لا بد و أن يكون أعلم 
الموجودين فى تطبيق الأحكام الشرعيه على مصاديقها و تشخيص العناوين الثانويه فى مواردها و أبصر بتدبير الأمور حسب 
القوانين الشرعيه لثلا يوقع المسلمين فى التهلكه و لثلا يفرط بأموالهم و أرواحهم و أعراضهم. 


و ينبغى التنبيه على أمور لابد لمن يذهب لوجوب تقليد الأعلم من اطلاعه عليها: 
اشاره 

المراد بالأعلم 

«أحدها» أن المراد بالأعلم هل هو الأزيد إدراكا و أسرع من غيره معرفه 


كما هو مقتضى وضعه اللغوى أو أكثر معلومات من غيره كما هو المتعارف إطلاقا أو الأقوى فى ملكه الاستنباط من غيره بأعمال 
القواعد فى مجاريها و تحصيل أدله الوقائع فى مواردها و معرفه نتائجها من معانيها و مبانيها كما هو مقتضى تفسير العلم بالملكه 
فى تعريف الفقه. و لا بد لنا فى تشخيص ذلكك من الرجوع للأندله التى أقامها القوم على وجوب تقليد الأفضل و الأعلم لأن 
المعنى الذى يثبت منها هو الذى يجب اتباعه و من راجع الأدله ظهر له ان المعنى الثالث هو المراد خصوصا الأدله اللفظيه للتعبير 
فيها بالأفقه و لقوله عليه الشّ.لام أنتم أعلم الناس إذا علمتم و فهمتم معانى كلامنا. و عن معانى الأخبار بسنده عن داود بن فرقد 
قال سبيت أبا عيك الله ١ع)‏ يقول: أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معانى كلامناء الحديث. و عن بصائر الدرجات و الاختصاص للشيخ 
المفيد بسندهما لأبى عبد الله «ع انه قال: أنتم أفقه الناس ما عرفتم معانى كلامنا 
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لينصرف على سبعين وجها. و قوله عليه السّ.لام ينظر إلى أفقههما و أعلمهما بأحاديثنا و إن كان مقتضى الأصل اراده جميع 
المعانى الثلاثه المتقدمه بأن يكون المراد الأفضليه فى جميعها لأن مقتضى الأصل الذى ذكروه لترجيح الأفضل و بعض الأدله 
الأخرى هو الترجيح بكل مزيه يحتمل الأرجحيه بها و بكل من المذكورات يحتمل المرجحيه بها فراجعها فعلى أى منها اعتمدت 
فاحكم بما يقتضيه. 


وجوب الرجوع للأعلم عند المخالفه لغيره فى الفتوى 
(ثانيها) إنما بيجب الرجوع الى الأفضل عند مخالفته فى الفتوى للمفضول 


أما مع اتفاقهما فهو مخير فى الرجوع لأيهما شاء خلافا لبعضهم حيث ألزم بالرجوع للأفضل مطلقا مدعيا انه المعلوم حجيته و 
غيره مشك وكك الحجيه حتى عند 


موافقته له فان العقل إنما يحكم بمعذوريه العبد إذا خالف الواقع فيما إذا استند الى ما هو حيّجه عنده فمثلا لو كان يعلم بعدم 
حجيه شى ء كخبر الفاسق و كان خبره موافقا لخبر العادل فلا يجوز الاستناد إليه لأنه لم يكن معذورا لو كان مخالفا للواقع كما 
كان معذورا لو استند الى خبر العادل فالواجب على المكلف بحكم العقل أن يستند فى عمله الى ما يراه حجه و حجيه غير 
الأعلم مشكوكه حتى لو وافق الأعلم. (و جوابه) ان المكلف إذا علم عدم الاختلاف بينهما فالثابت له من الحكم الشرعى ليس 
إلا ما دل عليه كل منهما و كان معذورا لو استند الى كل واحد منهما لأنه يقطع بدلاله الحجه عليه و خصوصيه الدليل ليس لها 
مدخل فى الحكم و لذا لا يلزم الاستناد إلى الروايه الصحيحه فيما إذا توافقت مع الضعيفه. سلمنا ذلك لكن نقول ان فتوى 
المفضول إنما كان المانع من شمول 


التورن الناظم ف الققه الناقد وت انض جروء 
فى فع» ج "2 ص 


أدله التقليد لها هى المعارضه و مع الاتفاق لا معارضه فيشملها الأدله فهى بنفسها حجه و الاستناد إليها استناد إلى الحجه و أما 
الأدله التى أقيمت على وجوب الرجوع للأفضل فهى اما ظاهره فى خصوص مخالفته للمفضول أو القدر المتيقن منها هو ذلكك 
(نعم) لو بنينا على الموضوعيه و قلنا بحجيه قول الأفضل دون المفضول وجب الرجوع الى الأفضل حتى مع الاتفاق فى الفتوى 
لأ-نه بناء عليها يكون العمل المستند الى فتوى الأفضل معنونا بعنوان فيه المصلحه التى يتداركك بها الواقع دون العمل المستند 
لفتوى المفضول. 


(إن قلت) ان الفعل من حيث كونه مفتى به ذو مصلحه كما فى مؤديات الامارات فمجرد تعلق الفتوى 


بحكمه يوجب أن يكون موضوع الحكم ذا مصلحه مقتضيه له فلا يجب الرجوع الى الأفضل بخصوصه مع الاتفاق فى الفتوى 
كما لا يجب فى الأمارات (قلنا) قد تقدم منا ان القول بالموضوعيه معناه ان سلوكك الاماره و تطبيق العمل عليها فيه مصلحه 
يتداركك بها ما يفوت من الواقع فالفعل من حيث كونه مفتى به لا مصلحه فيه و إنما المصلحه من حيث تطبيقه على الفتوى (نعم) 
يكون تقليد غير الأأعلم بعنوان انه الحجه مع وجود الأ-علم تشريعا محرما على مسلكك من يقول بأن التقليد هو الالتزام كما هو 
مسلكك السيد فى عروته لأنه يكون قد التزم بحجيه من ليس هو بحجه. 


عدم وجوب الفحص عن الأعلم 

(ثالثها) هل يجب الفحص عن الأعلم الظاهر عدم وجوبه لأصاله عدم الأعلميه 

كباسيض م إنقام اللدبياة هذا الأصل فى التنبيه الخامس (نعم) فى صوره العلم الإجمالى بأعلميه أحدهما مع العلم باختلافهما 
يجب الفحص كما سيجىء 
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ذلكك إنشاء اللّه فى التنبيه السابع. 


(إن قلت) ان أصاله عدم الأعلميه لا تنفع فى إثبات حجيه قول المفضول (قلنا) الأدله على حجيه الفتوى تشمله و إنما كان يمنع 
من ذلكك فتوى الأفضل المخالفه لفتواه فبعد نفى ذلكك بالأصل كانت شامله له بلا مانع. نظير ما إذا شكك فى فسق زيد العالم فان 
الاستصحاب يثبت عدم فسقه فيكون مشمولا لوجوب أكرم العلماء؛ و عليه فلا وجه لما يقال من أن أصاله عدم الأعلميه لا تعين 
الحادث و ان احتمال التعيين الأصل لا يرفعه. 


(إن قلت) يجب الفحص عن المعارض لفتوى المجتهد كما يجب الفحص عن المعارض للروايات عند العمل بها. (قلنا) السيره 
مستقره على عدم الفحص عن المعارض فإن العامى إذا أخذ الفتوى من المجتهد لا يجب عليه الفحص عنها 


بخلاف الروايات. مضافا الى العلم الإجمالى فى الروايات بوجود المعارض فى أغلب محال الابتلاء بخلاف الفتاوى التى هى 
محل ابتلاء العامى فإنه لا يعلم إجمالا بذلك فيها. 


(إن قلت) ان فى روايه داود بن الحصين تنظر إلى أفقههما و لفظ «تنظر) يدل على وجوب الفحص (قلنا) ان لفظ «تنظر) ليس فيه 
دلاله على الفحص و إنما يراد به الأخذ. سلمنا لكن الروايه وارده فى الخصومه و القضاء. سلمنا لكنها ضعيفه و قد تقدم الكلام 
فيها فى أدله الأعلم. 


(إن قلت) انه قبل الفحص لا يعلم بالبراءه يستصحب عدم براءه الذمه فيجب عليه الفحص (قلنا) باستصحاب عدم الأعلميه 
يحصل له العلم بالبراءه فل" مجال لاستصحاب عدم البراءه. 


(إن قلت) ان وجوب الفحص موافق للقاعده فإن التكليف معلوم إجمالا و يشكك فى أنه على وجه التعيين على تقدير الأعلميه أو 
على وجه التخيير على 
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تقدير عدمها و ليس عنده ما يشخصه مع إمكان استعلامه فلا بد من الفحص حتى يعلم المكلف به (قلنا) أصاله عدم الأعلميه مع 
عمومات الأندله الداله على حجيه العالم و الأعلم تشخص التكليف وان العبد مخير فى الأخذ بأيهما شاءء هذا كله مع إمكان 
إجراء أصاله البراءه عن وجوب الفحص لعدم العلم بوجوبه إلا اللهم أن يقال انه حكم عقلى مثل وجوب الامتثال و وجوب 
المقدمه لا يجرى فيه الأصل و إنما موضوعه إذا جرى فيه الأصل كان وجوب الفحص تابعا له نظير وجوب المقدمه و وجوب 
الامتثال. 


(إن قلت) انا نعلم إجمالا بوجود الأفضل بين المجتهدين و نعلم إجمالا بالاختلاف فى الفتوى فى بعض المسائل فيجب الفحص 
عن الأفضل نظير العلم الإجمالى بوجود المعارض و المخصص و 


الحتسد قن الوؤابات الشف اوحي: الفحص ‏ عكها دن الأحد بالروابه:(قلنا) ان النكيديه الاهاء الجانيى روط الذرم حهرة 
الأخذ بفتواهم و لا حرج فى الرجوع إليهم فى خصوص المسائل التى هى محل ابتلاء المكلف لا علم إجمالى كذلكك يتعلق بهم 
و بفتاويهم حتى يجب الفحص عن أفضلهم و إنما هو أمر محتمل. 


إذا لم تكن فتوى للأعلم فى المسأله 
(رابعها) إذا لم تكن للأعلم فتوى فى مسأله يجوز الرجوع فيها لغيره ممن هو أعلم الموجودين 


لشمول أدله التقليد لها بدون معارض ولأننه القدر المتيقن عند التنزل من الأعلم بقول مطلقء و لعدم وجوب الاحتياط على 
العامى بالإجماع و لأنه كان وجود الأعلم كعدمه بل يكون المفضول أعلم منه لأنه يدرى بحكم المسأله و ذاكك لا يدرى هذا 
بناء على جعل الفتوى المعارضه من الأعلم من قبيل 
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المانع عن حجيه فتوى المفضول إذ مع عدم فتوى الأ-علم لم يكن مانعا عن حجيته (نعم) لو قلنا بأن الأعلميه شرط فان مقتضى 
ذلكك عدم حجيه فتوى غيره لعدم حصول الشرط فيه. 


طرق معرفه الأعلم و بيان أصاله عدم الأعلميه 
(خامسها) ان طرق معرفه الأعلم هى الطرق المتقدمه لمعرفه الاجتهاد. 


(نعم) قد يقال: ان الظن المطلق هنا كافى. و عليه فيجب تحصيله إذا لم يحصل العلم. بل قيل: انه يجوز التعويل على الظن 
بالأعلميه بل احتمالها مع إمكان تحصيل العلم إذا لم يحتمل أعلميه الآخر بل يحتمل مساواتهما إذ مع احتمال أعلميه الآخر يجب 
الفحص لاحتمال أنه هو الحجه الواجب اتباعها و ذلكك لأن المقام يكون من قبيل دوران الأمر بين التعيين و التخيير لان المظنون 
الأعلميه و محتملها فى الصوره المذكوره يكون ذا مزيه يحتمل رجحانه بها على الآخر. وقد يورد على هذا الأصل بأنه إنما يتم 
فيما لم يوجد أصل مقدم عليه ينفى الأعلميه كما لو كان سابقا مفضولا أو مساويا فيستصحب ذلكك أو كان مقلدا للآخر فإنه 
يستصحب بقاء تقليده له (و التحقيق) إن الأصل جارى فى نفى الأعلميه فى سائر الموارد ما عدى صوره العلم الإجمالى بأعلميه 
أحدهما على الآخر فإنه يتعارض أصاله عدم الأعلميه فى كل منهما. (و توضيح ذلك) ان كل منهما قبل بلوغه مرتبه الاجتهاد لم 
يكن أعلم 


من صاحبه فيستصحب ذلك الى ما بعده (نعم) إذا علم إجمالا بأعلميه أحدهما تعارض الأصلان و إذا جرى أصاله عدم الأعلميه 
راو الخد بفتواه و فتوى غيره لا-ن هذا الجواز من آثار عدم أعلميه أحدهما على الآخر كما انه من آثاره عدم وجوب 
الفحص عن الأعلميه 
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لأن هذا الأصل نت جواز الأخد بكل مهما لا بواجل متهما حت فشخض عنة: 

وهو أصل فى شبهه موضوعيه و هى لا يجب فيها الفحص و هو نظير استصحاب عدم فسق زيد العالم ليندرج تحت وجوب 


أكرم العلماء. 


(إن قلت) ان استصحاب عدم الأعلميه لا يثبت به التساوى بينهما الذى هو موضوع التخيير كما ذكره محشى الكفايه الشيخ محمد 
على (ره) و تبعه بعض أساتذه العصر (قلنا) لا دليل على اعتبار التساوى فى موضوع التخيير فى باب التقليد و إنما فى تعارض 
الأخبار ذكر الترجيح بالأفقهيه فى مقبوله عمر بن حنظله فقط و هى لم يأمر الإمام عليه السّ.لام فيها بالتخيير بعد فرض التساوى و 
إنما أمر عليه ال لام فيها بالارجاء حتى يلقى الراوى أمامه (و إن شئت قلت) ان أدله اعتبار الأعلميه إنما تدل على مانعيه الأعلميه 
من تقليد المفضول لا على اعتبار التساوى فى جواز الأخذ بأحدهما مخيرا فعدم الأعلميه كافى فى التخبير. 


(إن قلت) ان استصحاب عدم الأعلميه لأحدهما معارض باستصحاب عدم بلوغ المجتهد الآخر رتبه هذا المجتهد كما ذكره 
بعض أساتذه العصر (قلنا) هذا الاستصحاب لا أثر له لأن عدم جواز الأخذ إنما هو مرتب على أعلميه غيره منه لما عرفت من أن 
الأعلميه مانعه عن الأخذ و الاستصحاب المذكور لا يثبت ذلكك إلا بناء على الأصل المثبث. 


فظهر 


من هذا كله ان الظن و الاحتمال للا-علميه لا أثر له و الأصل يقتضى التخيير بينهما و عدم الفحص عن الأعلم منهما (نعم) مع 
العلم الإجمالى بالأ-علميه و الشكك فى الاختلا.ف فى الفتوى يمكن أيضا أن يقال كذلك بإجراء الأصل فى نفس الفتوى بأن 
يقال الأصل عدم صدور فتوى من الأعلم مخالفه لهذه الفتوى نظير أصاله عدم مخالفه الشرط للكتاب و السنه و أصاله عدم 
المعارض (نعم) الأصلين المذكورين لا يجريان فى صوره ما إذا علم بأعلميه أحدهما و علم باختلافهما فى الفتوى فان فى هذه 
الصوره يجب الفحص عن الأعلم لأنه يعلم إجمالا بوجوب العمل بأحدهما و هو 
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الأعلم منهما دون الآدخر و إذا لم يعرف الأ-علم بعد الفحص فيعلم حكم دلككافى التتية السادنن الذق سيجى + إنشاء: الله 
(فتلخص) ان أصاله عدم الأعلميه جاريه فى المقام و تقدم على الأصل المذكور لأنه أصل اشتغال و أصاله عدم الأعلميه هى 
استصحاب جارى فى الموضوع الخارجى و هو الأعلميه فيكون من الأصل الجارى فى الشبهه الموضوعيه. و قد تقرر فى محله ان 
الأصول تجرى فى الشبهه الموضوعيه بدون الفحص بخلا-ف الشبهه الحكميه. هذا مع إمكان أن يقال ان الظن تنفى اعتباره 
العمومات الداله على عدم اعتبار ما عدى العلم. 


(إن قلت) نعم لكن نحن فى المقام لم نقدم المظنون أو المحتمل أعلميته من جهه اعتبار الظن أو الاحتمال بل من جهه انه يكون 


ذا مزيه على غيره فيدور الأمر بين التعيين و التخيير (قلنا) الأدله التى تدل على عدم اعتبار غير العلم تدل على عدم اعتباره حتى 
بنحو جعله موجبا للمزيه كالقياس (و بعباره أخرى) ان جعل ما 


عدى العلم موجبا للمزيه إنما يكون باعتبار الكشف الناقص فيه و الشارع قد ألغى هذا الكشف هذا كله مع ما عرفت من عدم 
جريان دوران الأمر بين التعيين و التخيير فى المقام كما تقدم ص 8". 


وجوب الرجوع الى الأعلم مشروط بعدم كونه حرجيا 
(سادسها) ان ما ذكر من وجوب الرجوع إلى الأعلم إنما هو مع الإمكان 


وعدم لزوم الحرج أما إذا كان الرجوع اليه حرجيا لبعده أو لعدم فهم كلامه أو لعسر الوصول اليه فليس بواجب تقليده لما دل 
من الكتاب و السنه على رفع الحرج و لجريان السيره على ذلكك و لا وجه لما ذكره بعضهم من الرجوع 
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إلى الاحتياط لقيام الإجماع على عدم وجوبه على العامى و لأن المقام من قبيل التزاحم فان فتوى المفضول لا تسقط عن الحجيه 
بالتعارض و إنما تكون فتوى الأعلم مانعه عن فعليه حجيتها فاذا سقطت فتوى الأعلم عن الحجيه الفعليه لم يكن هناك مانع عن 
فعليه الحجيه لفتوى المفضول نظير الجهل المانع عن فعليه الحكم و بزواله تتحقق فعليه الحكم المجهول و مع سقوط فتوى الأعلم 
عن الحجيه يرجع للأ-علم بعده فالأعلمء لأدله وجوب الرجوع إلى الأعلم و مع التساوى يتخير و مع عدم التمكن من الرجوع 
للمجتهد الحى يرجع للميت إذا قلنا بحجيه فتواه عند عدم الحى و إلا فيرجع للاحتياط و مع عدم إمكان الاحتياط أو لتعسره 
يعمل بظنه الأقوى فالأقوى لانسداد باب العلم عليه و لا وجه لإرجاعه للعمل بقول المشهور لعدم ثبوت حجيته عليه إلا من باب 
الانسداد و الانسداد لا يقتضى إلا حجيه ظنه و مع عدمه يتعين العمل بالاحتمال لعلمه بعدم سقوط الواقع عنه. ثم انه إذا انتكشف 
عدم مطابقه عمله لما هو فتوى الأعلم 


فقد ذكر السيد (ره) فى عروته انه عليه الإعاده و القضاءء و لكن لا يخفى ان ذلك لا يتم فيما لو رجع لغير الأعلم لما عرفت من 
أن قول غير الأعلم مع العجز عن الرجوع الى الأعلم حجه شرعيه فلا وجه للإعاده أو القضاء مع المخالفه و هكذا لو رجع لفتوى 
الميت من جهه انها حجه شرعيه عند تعذر الرجوع للحى, و أما عند الرجوع لظنه أو لاحتماله فلما كان وجه الرجوع ليس إلا من 
جهه حكم العقل بواسطه مقدمات الانسداد و هو لا يوجب كون ذلك حجه شرعيه عليه بل من باب ان العقل يرى لا مناص له 
إلا ذلك فان وافق الواقع أو وافق حجه من حجج الشارع أجزأه و إلا فذمه المكلف مشغوله بعد رفع الانسداد كما تقدم فى باب 
تبدل رأى المجتهد. 
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العلم الإجمالى باختلاف الفتوى بين المجتهدين 
(سابعها) إذا علم اختلاف المجتهدين إجمالا و وجود الأعلم فيهم إجمالا من دون تشخيصه 


فان تمكن من تعيينه وجب الفحص عنه لمعرفته تحصيلا للحجه الشرعيه ما لم يبلغ حد الحرج و ان لم يتمكن من معرفته كذلكك 
تخير بين المجتهدين و لا يجب عليه الاحتياط و لا الجمع بين فتواهم و لا الأخحذ بأحوط أقوالهم فيما إذا أمكن للإجماع على 
عدم وجوب الاحتياط و لأسنه مع سقوط فتوى الأ-علم عن الحجيه التعيينيه يكون العبد مخيرا بينها فى هذه الحال لأنه فى هذه 
الحال بمنزله عدم وجود الأ-علم (و الغريب) ممن يلتزم فى أن الرجوع الى الأ-علم من باب دوران الأسمر بين التعيين و التخيير 
يذهب إلى أنه فى هذه الصوره المذكوره يتساقط الفتويان عن الحجيه عند المعارضه و يؤخذ بأحوط القولين لأنه مبرئ للذمه و 


(وجه الغرابه) ان الأمر فى 


المقام من قبيل باب التزاحم لأ-ن فتوى المفضول غير ساقطه عن الحجيه الشأنيه و كان المانع عن فعليتها هو حجيه فتوى الأعلم 
الفعليه فإن فتوى المفضول حجه لو لا حجيه فتوى الأعلم على سبيل التعيين فاذا سقط الوجوب التعيينى صارت فتوى المفضول 
حجه و لو التزمنا بسقوط الفتويين فلا بد من الرجوع الى الأصل أو الاحتياط لا الرجوع الى أحوط الفتويين (إلا اللهم أن يقال) 
إنهما حجه فى نفى الثالث و لكن هذا معناه عدم سقوطهما و شمول دليل الحجيه لهما حال التعارض. هذا كله مضافا الى وجود 
السيره القائمه على التخيير حتى لو قلنا بأن وجوب تقليد الأعلم من جهه بناء العقلاء فإنهم عند تعذر معرفته يتخيرون و يؤيد 


ذلك دعوى الإجماع على عدم وجوب 


الاحتياط على العامى عند التردد فى الأ-علم بين اثنين أو أكثر قال الأستاذ كا (ره): هذا كله بناء على اشتراط الأعلميه لجواز 
التقليد و أما بناء على ما ذكرناه من كون صدور الفتوى المخالفه من الأعلم مانعا من جواز تقليد المفضول فيمكن القول بالتخيير 
من أول الأمرء يعنى بدون الفحص و ذلك لأصاله عدم صدور الفتوى المخالفه ممن هو أعلم من الذى رجع اليه. 


و (دعوى) ان الأصل المزبور يجرى فى حق كل منهما مع العلم بكذب أحدهما لأن إحدى الفتويين فتوى مخالفه للأعلم من 
صاحبه بلا إشكال (مدفوعه) بأنه لا يلزم من جريان الأصلين مخالفه عمليه للواقع إذا لم نجز التخبير الاستمرارى مع تعدد 
المجتهدين المتساويين (نعم) إذا قلنا بالتخيير الاستمرارى هناكك كان مقتضى الأصلين هنا أيضا ذلكك فيازم مخالفه عمليه 
للتكليف المعلوم. ثمّ أعلم ان هذا كله مع عدم سبقه 


بتقليد أحدهما و قلنا بوجوب البقاء للاستصحاب (نعم) إذا قلنا بأن الأعلميه شرط كان المقام من قبيل اشتباه الحجه باللاحجه 
نظير أن يعلم بعدم اجتهاد أحدهما و لا يتمكن من تعبينه فإنه لا وجه للتخبير. إلا اللهم أن يقال: ان اشتراط الأعلميه مع التمكن و 
يسقط مع عدم التمكن من أخذ فتواه و حينئذ فيتخير بينهماء و هل الظن بالأعلم فى هذه الصوره مع تعذر العلم يكون حجه 
يمكن أن يقال ان اعتبار الأ-علميه ان قلنا انه من جهه قيام أدله عليها بخصوصها فالظن بها ليس بحجه كما هو الحال فى سائر 
الموضوعات الخارجيه لأن الأدله العامه الداله على عدم اعتبار الظن تشمل المقام و تدل على عدم اعتباره فيه؛ و إن قلنا باعتبار 
الأعلميه من باب دوران الأمر بين التعيين و التخيير فالظن بأعلميه أحدهما بعينه بل و احتمالها فيه دون الآخر موجب للترجيح لأنه 
يكون ذا مزيه فيدور الأمر بين التعيين و التخيبر و لكن يمكن أن يقال أن الأدله الداله على عدم اعتبار غير العلم ظاهره فى نفى 
اعتباره حتى 
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بنحو الترجيح به نظير الأسدله المانعه عن القياس مضافا الى ظهورها فى إلغاء الكشف الناقص الحاصل منه مضافا لما تقدم ص 
8 من عدم صحه التمسكك فى المقام بدوران الأمر بين التعبين و التخيير (ثمّ اعلم) ان الظن ان كان الأخذ به فى المقام من 


به لف بردفية لتاقل شدي وجو امحاقة واه لازاه بدن اه اك كله مشو اليو ان شي ل 
العامى أن يحصل المزيه فى المجتهد الموجبه لترجيحه على غيره فمن الغريب من سلكك هذا المسلكك 


و أوجب تحصيل الظنء و ان كان من باب قيامه مقام العلم و انه حجه وجب تحصيله لمعرفه الأعلم إذا قلنا بوجوب الفحص. 
العلم بوجود الأعلم مع الشكك فى الاختلاف فى الفتوى 

(ثامنها) إذا علم وجود الأعلم فبهم مع الشى فى اختلافهم فى الفتوى 

فقد عرفت انه يجرى أصاله عدم صدور فتوى مخالفه لفتوى المجتهد الذى يريد أن يرجع اليه فيتخير فى الأخذ بأيهما شاء و لا 
يجب عليه الفحص لأنه بالأصل المذكور عرف جواز الأخذ بكل منهما و الشبهه موضوعيه لا يجب الفحص فيها. 

العلم بالاختلاف فى الفتوى مع الشكك فى الأعلميه 

(تاسعها) أن يعلم باختلافهم فى الفتوى و يشك فى أعلميه أحدهما 

بحيث يحتمل تساويهما فأصاله عدم الأعلميه جاريه فى المقام كما تقدم ص 80١‏ فيتخير بينهما و لا يجب الفحص لأنه بالأصل 
المذ كوو عرف وار الأعيل يكل متيهها. 


(إن قلت) ان وجوب الفحص فى المقام بمنزله الفحص عن نفس المرجع فى الأحكام الشرعيه (قلنا) قد تقدم فى التنبيه الثالث 
عدم وجوب الفحص. 
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الشكك فى الاختلاف فى الفتوى و الأعلميه 
(عاشرها) أن يحتمل الاختلاف يينهم و يحتمل الأعلميه لأحدهم 


فأيضا أصاله عدم الأعلميه و أصاله عدم صدور فتوى مخالفه لفتوى المجتهد جاريتان فيتخير بينهما و لا يجب الفحص عن 
الحجه لكون كل منهما كان حجه عليه لو أذ به بواسطه الأصلين المذ كورين. 


العلم بالأعلميه و بالفتوى المخالفه 
(الحادى عشر) إذا عرف العامى الأعلم من المجتهدين تفصيلا و علم الاختلاف يبنهم إجمالا 


فلو رجع الى الأعلم فلا إشكال و لو رجع الى المفضول وجب عليه أن يميز المسائل فيأخذ بفتوى الأعلم فى المسائل التى اختلف 
المفضول فيها مع الأعلم و يصح له الرجوع فى المسائل التى لم يختلف فيها معه. 


إذا تساوى المجتهدان فى العلم 
(الثانى عشر) إذا كان المجتهدان متساويين فى العلم يتخير العامى فى الرجوع الى أيهما شاء 


سواء اختلفا فى الفتوى أو اتفقا فيها اما على مسلكنا فواضح لشمول أدله حجيه التقليد لهما و أما على مسلكك المشهور من 
التساقط عند التعارض فبيشكل التخبير بينهما مع أنهم أجمعوا على التخبير بينهما و لعل ذلكك للإجماع و هو فى مثل هذه المسأله 
فى غايه الإشكال ثبوته. 
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الموارد التى يجوز فيها الرجوع الى المفضول مع وجود الأفضل 
(الثالث عشر) انه قد يجوز الرجوع للمفضول مع وجود الأفضل فى موارد 


منها فيما لو كان مجتهدون ثلاثه أحدهم مفضول و الاثنين فى مرتبه واحده ثمّ صار المفضول أعلم منهم فإنه يستصحب التخيير 
بينهما الثابت أولا. 


(إن قلت) ان التخبير بينهما عقلى لأنه إنما كان بواسطه القطع بعدم المرجح و هو منتف فى الآن الثانى فلا يجرى الاستصحاب 
لأنه لا مجرى له فى الأحكام العقليه كذا ذكره استاذنا المشكينى (ره) و أجاب عنه ان الظاهر ان الحكم بالتخيير حكم شرعى 
مستفاد من الإجماع و القطع بعدم تكليف العامى بالاحتياط و لولاه لما أمكن إثبات التخيير عقلا لإمكان الاحتياط فليس الحكم 
بالتخبير عقلى محضء لكن التحقيق ان هذا الجواب إنما يتم لو قلنا بأن اعتبار الأ-علميه من جهه الأصل الذى يرجع لقاعده 
الاشتغال و أما لو قلنا انه من جهه قيام أدله خاصه على اعتبار الأعلميه من إجماع أو غيره فالأصل لا أثر له و كان يجب العدول 
إلى الأ-علم لعدم معارضه الأصل للدليل» و أما دعوى الإجماع على حرمه العدول فيعارضها دعوى الإجماع على وجوب تقليد 
الأعلم. 

و (منها) ما إذا كان مجتهدان متفاضلين ثم صار الأمر بالعكس فيستصحب حجيه فتوى المفضول قال استاذنا المشكينى (ره) ان 
الثايت فى هذا الموزد و ان كان هو الحجيه التعيده سابقا للمفضول وفعلا الحجيه التخييريه له 


إلا أن الظاهر مسامحه العرف فى ذلكك. و التحقيق كما عرفته فى المورد السابق ان الأصل المذكور إنما يجرى لو كان اعتبار 
الأعلميه من جهه قاعده الاشتغال و أما لو 
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كان من جهه الدليل الخاص فيجب العدول لتقديم الدليل على الأصل. 


و (منها) ما لو قلد المفضول لتعذر الوصول إلى الأفضل فإنه بعد التمكن منه لا يجوز له العدول لاستصحاب حجيه قول المفضول 
فى حقه و عدم الإطلاق فى أدله وجوب تقليد الأفضل حتى تقدم على الاستصحاب المذكور فلا معارض للاستصحاب المذكور 
لا من دليل العقل و لا-من النقل هذا إذا كان حرمه العدول من جهه الاستصحاب. و أما إذا قلنا انها من جهه احتمال التعيين 
بالأخذ بفتوى المفضول للعمل بها سابقا فتكون هنا معارضه باحتمال التعيين بالأخذ بفتوى الأفضل. 


(إن قلت) انه يحتاط على هذا (قلنا) ان الإجماع قائم على عدم وجوب الاحتياط فيكون مخيرا بينهما و كيف كان فان وجد دليل 
خاص فى المقام على الأخذ بفتوى أحدهما أخذ به و إلا فالمرجع هو الاستصحاب لأنه مقدم على جميع الأصول (و بعباره 
أخرى) انه لا مرجح لأحد الاحتمالين على الآخر و مقتضى ذلك هو الأخذ بالاحتياط مع الإمكان و التخيير مع عدمه و حيث ان 
الاحتياط قام الإجماع على عدم وجوبه على العامى فالتخبير هو الثابت (و منها) ما إذا كان مجتهدان متساويين ثمّ صار أحدهما 
أعلم فقد يقال بوجوب العدول باعتبار انه يجب تقليد الأعلم ابتداء و استمرارا فاذا وجد الأعلم زال مناط الحجيه فى غيره فيجب 
عليه العدول لسقوط قول المفضول عن الحجيه و قد يقال انه يحرم عليه العدول لأنه قلد المجتهد الأول 


و الرجوع إلى الأعلم من جهه انه القدر المتيقن و فيما نحن فيه لم يكن قدرا متيقنا لاستلزامه للعدول المحرم فيستصحب تقليده 
للمفضول. و قد يقال بالأخذ بأحوط القولين مع التمكن و التخبير مع عدمه و قد يقال بالتخبير بين الفتوبين لاشتمال كل منهما 
على جهه مميزه لها و لا ترجيح فيستصحب التخيير بمعنى حجيه فتوى كل واحد 
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تخييرا (و أورد) فى تقريرات الشيخ (ره) على استصحاب جواز تقليد المفضول بأنه ليس الجواز أمرا وراء التخبير. و أجاب عنه 
أستاذنا المشكينى (ره) ان الجواز غيره بل هو أمر تعيينى ينشأ من التخيير فكيف يكون التعيينى عين التخييرى. و لكن التحقيق أن 
يقال كما قدمناه فى المورد السابق ان اعتبار الأعلميه ان كان من جهه الدليل الخاص وجب تقليد الأعلم لتقديم الدليل على 
الاستصحاب و أما إن كان من جهه قاعده الاشتغال أو أنه القدر المتيقن فالاستصحاب المذكور مقدم عليها (و كيف كان) 
فالكلام تاره فى وظيفه المقلد و أخرى فى وظيفه المجتهد و ما يفتى به لو رجع له المقلد (أما الأول) فالمقلد لا يسعه التقليد فى 
هذه المسأله أعنى خصوص مسأله التقليد لا بهما كان لأنه أمره دائر بين الرجوع للأول الذى هو المفضول أو للثانى الذى هو 
الأفضل و لا ثالث فى البين يقلده إذ ليس الأفضل إلا الثانى و إلا كان أمره دائر بين الأول و هذا الثالث الأفضلء و عليه فالواجب 
على العامى هو الاجتهاد فى هذه المسأله و يأخذ بما استقل به عقله و إلا فعليه أن يأخذ بالمتيقن الحجيه و (توضيح الحال و 
تنقيحه) هو ان كان كل من المفضول و 


الأفضل يفتيان بجواز العدول فلا إشكال لأنه يكون العدول هو المتيقن و فتوى الأعلم هى المتيقنه الحجيه و كذا لو كان كل 
منهما يفتى بحرمه العدول تكون فتوى المفضول متيقنه الحجيه و كذا لو كان أحدهما متوقفا و الآخر قائلا بالجواز بناء على أن 
التوقف عباره عن عدم الفتوى فيكون أيضا الأخذ بفتوى الأعلم متيقن الحجيه و كذا لو كان أحدهما يقول بالتخيير بين العدول و 
عدمه و الآخر يعين أحدهما فإن الأخذ بما يعينه الآخر و لو كان هو البقاء على المفضول يكون هو طريق الاحتياط لحجيه فتاواه 
فى سائر المسائل بفتوى الأ-علم (نعم) لو كان أحدهما يعين العدول و الآدخر يمنعه فلا متيقن فى البين و عليه فيجب الأخذ 
بالاحتياط أو بأحوط القولين فى الموارد 
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لأأنه متيقن الحجيه عند كليهما فان من يفتى بغير الاحتياط يفتى بجواز العمل بالاحتياط أو بأحوط القولين وان لم يمكن 
الاحتياط تخير فى الأخذ بأحدهماء و اما (وظيفه المجتهد) و ما يفتى به للعامى عندما يبتلى بهذه المسأله فهو إن كان له دليل 
على شى ء منهما أخذ به و إلا فيرجع للاستصحاب. و أما دعوى الرجوع الى الأعلم من جهه بناء العقلاء فلا يخفى ما فيها فإنه قد 
عرفت فيما تقدم عدم ثبوت بنائهم على ذلكك و فى هذه الأيام من يرجع للسيره العقلائيه فى رجوعهم لأهالى الفن يجد شاهدا 
على دعوانا فإنك لا تجد المفضولين معطلين مع العلم بأنهم يخالفون الأفضلين و قد استدل الخصم بالرجوع للاطباء» و أنت إذا 
رأيت العقلاء فهل تراهم يتركون أطباء النجف و يرجعون لأطباء بغداد المعروفين مع العلم بالاختلاف معهم فى الأدويه. 


ثمّ ان السيد (ره) فى عروته فى المسأله الرابعه و الثلاثين ذهب الى أن الأحوط هو العدول إلى الأعلم و إن أفتى المجتهد الأول 
بحرمه العدول (و لا يخفى ما فيه) فإنه كما يحتمل تعبين تقليد الأعلم لأعلميته كذلك يحتمل تعيين تقليد المفضول لأسبقيته فى 
التقليد و حرمه العدول عنه فليس لأحدهما جهه ترجيح على الآدخر فكما يحتمل اختصاص حرمه العدول بغير ما إذا كان 
المعدول إليه أعلم كذلك يحتمل اختصاص تقليد الأعلم فيما إذا لم يستلزم العدول. فاذن ليس لأحد الاحتمالين مرجح على 
الآخر حتى يكون المقام من باب دوران الأمر بين التعيين و التخيبر و عليه فالأحوط هو الأخذ بالاحتياط أو بأحوط القولين (نعم) 
ان منع من الإطلاق فى دليل حرمه العدول بحيث لا يشمل صوره ما إذا وجد الأعلم و سلم الإطلاق فى دليل وجوب تقليد الأعلم 
كان الأسحوط ما ذكره السيد (ره) و لعل الأمر كذلكك عند المشهور لأن دليل حرمه العدول عندهم أما الأصل أو الإجماع و 
الثانى منتف فى محل الخلاف و الأصل لا يعارض الدليل سواء كان الأصل استصحاب حجيه فتوى الأول أو وجوب تقليده أو 
الحكم الفرعى المطابق لفتواه 
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(إن قلت) ان تعبير السيد (ره) تالا درل من جهه أن اعتبار الأ-علميه فى المفتى عنده من باب الاحتياط لد من جهه دليل خاص 
(قلنا) يعارضه إذن الاحتياط بعدم العدول فلم يكن العدول أحوط من البقاء. 


(و منها) المستحبات فقد ذهب بعضهم الى جواز تقليد المفضول فيها للتسامح فى أدله السنن فان فتوى المفضول ليست بأدنى 
من الخبر الضعيف بل لعل السيره على ذلكك كما هو ظاهر. بل و يجوز الرجوع الى 


الميت فيها (و لا يخفى ما فيه) فان محل كلامه هو صوره العلم بالاختلاف فى الفتوى و معه لا يجوز الرجوع للمفضول لاحتمال 
فتوى الأفضل بالوجوب (نعم) لو أفتى الأفضل بالحكم الغير الإ-لزامى فيجوز الرجوع للمفضول فيما لو أفتى فى ذلك المورد 
بالاستحباب من باب أخبار من بلغ لا من باب التقليد فلا يترتب عليه آثار التقليد فإن الأحكام الاستحبابيه أحكام شرعيه لا يجوز 


التعبد بها بغير الطرق الشرعيه. 


(و منها) ما إذا مات المجتهد و قلنا بوجوب البقاء على تقليده و كان الحى الموجود أعلم منه فإنه ذهب بعضهم الى وجوب البقاء 
على تقليد المفضول دون تقليد الحى الذى هو أفضل و يعرف الكلام فيه مما سبق فى المورد الثانى من هذه الموارد. 


(و منها) ما إذا قلد الأعلم فأجاز له الرجوع الى المفضول أو كان مقلدا لمجتهد هو أعلم زمانه ثمّ صار مجتهدا أعلم منه و قلنا فى 
هذه الصوره يجب تقليد الأعلم فقلد الأعلم ثم ان الأعلم أمره بالرجوع إلى الأول الذى صار مفضولا. 


(و منها) ما لو قلد المفضول مع عدم علمه بالخلاف للأفضل بناء على أن تقليد الأفضل إنما يجب مع العلم بخلافه للمفضول. 

(و منها) ما لو قلد المفضول لعدم علمه بالأفضل منه بناء على أن تقليد الأفضل إنما يجب إذا علم بخلافه للمفضول. 
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الترافع عند المفضول 

(الرابع عشر) انه يجوز الترافع عند المفضول مع وجود الأفضل 

و قبل يحرم و بعضهم فصل فى المقام بين صوره ما إذا كان القضاء يرجع لتشخيص الموضوعات الخارجيه من جهه اشتباهها 


بالأمور الخارجيه الذى يرجع حله لليمين و البينات فيجوز الرجوع للمفضول لعموم أدله القضاء و بين صوره ما كان القضاء يرجع 
لبيان الحكم الشرعى من جهه عدم معرفته 


كما لو كان النزاع فى الزوجيه من جهه نزاعهم فى كون العشر رضعات توجب التحريم أم لا و علم باختلاف الأعلم مع المفضول 
فى الفتوى فلا يجوز الرجوع للمفضول فى القضاء بذلك لأنه يرجع لتقليد المتنازعين للقاضى. و ذهب المرحوم الشيخ حسن 
كاشف الغطاء فى أنوار فقاهته الى جواز الرجوع للمفضول مع وجود الأفضل لدخول كل منهما تحت عموم أخبار النصب و 
الولا-يه لا-.سيما المرفوعه و المقبوله فإن الموجود فيهما (الى رجل منكم) لا إلى أفقهكم (نعم) ذكر الأنفقه بعد ذلكك عند 
الاختلا.ف بينهما. و للسيره القطعيه من زمن الأ-ئمه (ع) مع تقريرهم أصحابهم على ذلككء و لم يثبت إجماع على لزوم تقديم 
الأفضل مطلقا (نعم) لو علم المقلد الاختلاف بينهما فلا يبعد القول بحرمه الرجوع الى المفضول لما يظهر من المقبوله فى مقام 
اختلا.ف الراويين. قال (ره) بل قد يخص ذلكك فيما لو رجع الترافع إليهما معا و اختلفا فلا بد من الترجيح و اما مع الرجوع 
للمفضول فإنه يلتزم بقوله وان علم مخالفه الفاضل له. انتهى. 


ويدل على ذلكك أيضا ما فى الوسائل فى بيان صفات القاضى من روايتى موسى و داود. 

النور الساطع فى الفقه النافع» ج ؟» ص: 0١8‏ 

جواز الرجوع للمفضول فى التصرفات الموقوفه على إذن الفقيه 

(الخامس عشر) ان سائر التصرفات التى تختص بتدبير الأمور من الولايات 

كما فى أموال الأيتام و الغائبين و المجانين و الأوقاف التى لا متولى لها و الوصايا التى لا وصى لها و حق الامام (ع) و غير ذلكك 


مما يرجع لولاه الأمور يجوز للمفضول القيام بها لشمول أدلتها للمفضول و الأفضل (و دعوى) اختصاص هذه التصرفات بالأفضل 
نظرا الى كونها من مناصب الإمامه فلا بد أن يقتصر فيها على مورد العلم بالاذن من الامام 


(ع) و الأفضل معلوم إذن الامام له و الأصل عدم إذنه للمفضول (فاسده) بأن إطلاق الأدله حاكمه على هذا الأصل (و الحاصل) 
ان سائر ما دل على نيابه المجتهد العادل فى تلكك الموارد المخصوصه يقتضى عدم الفرق بين الأفضل و المفضول فى صحه 
القيام بها حتى فى مسأله القضاء لشمول أدله القضاء أيضا إلا ان دعوى الإجماع فى كلام بعضهم على وجوب الرجوع الى الأعلم 
أوجب الاحتياط فيه إلا ان الأستاذ الشيخ كاظم أعلا الله مقامه قال انه لم يثبت عندنا هذا الإجماع و قوى جواز الرجوع الى كل 
مجتهد عادل فى القضاء إلا أن يتحقق بينهما تعارض فى الحكم على وجه جائز منهما فيقدم الأعلم. و قد يفصل بين الترافع فى 
الشبهه الحكميه و بين الترافع فى الموضوعيه فيمنع اعتبار الأ-علميه فى الثانى دون الأول و منشأه ان حقيقه الترافع فى الشبهات 
الحكميه تقليد المتحاكمين للحاكم و لكنه اشتباه لأن فصل القضاء بالفتوى ليس تقليدا منهما له و لذا لو تنازع المجتهدان رجعا 
للقاضى (نعم) يمكننا أن نقول بأن هذه المناصب تحتاج من هو أعرف بالأمور و أخبر بالأشياء 
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و أبصر بالأحوال و (بعباره أخرى) من له حسن التدبير و قوه التفكير فالأدله المطلقه مخصصه بالأعلم بهذا المعنى بالقرينه العقليه 
وقد تقدم تحقيق ذلك و تنقيحه فى أحكام المجتهد فراجعها لكى تعرف الحق فى المقام. 


الأعلم فى مقدمات الفقه 
(السادس عشر) انه لو كان أحدهما أعلم من الآخر فى مقدمات الفقه كالنحو و الصرف 


مع التساوى فى الفقه ذهب صاحب الكشف الى وجوب تقليده و الحق انه ان كان مستند القول به هو قاعده الاحتياط و دوران 
الأمر بين التعيين و التخيير فالحق مع صاحب الكشف و ان كان مستنده الأدله 


الخاصه فالظاهر ان المراد به هو الأعلم فى الفقه لانصرافها إليه. 


إذا عرضت على العامى المسأله و لا يمكنه تأخيرها جاز له الرجوع للمفضول 
(السابع عشر) انه إذا عرضت مسأله على العامى و هو لا بعلم حكمها فيجوز الرجوع لأحد المجتهدين 


ولو لم يكن هو الأعلم إذا لم يعلم اختلافه مع الأعلم فى الفتوى تفصيلا أو إجمالا لما عرفت من أن الفتوى المخالفه من الأعلم 
مانعه عن تقليد غيره لا ان الأعلميه شرط و عليه فلا يجب عليه الاحتياط و لا تأخير السؤال عن الواقعه إلى ملاقاه الأعلم (نعم) لو 
قلنا بأن الأعلميه شرط أو علمنا بمخالفه فتواه لفتوى الأعلم و لو إجمالا فيما يبتلى به من الوقائع فان لم يتمكن من الرجوع للأعلم 
جاز له الرجوع لغيره كما عرفته فى التنبيه السادس ص 2085 و ان كان يتمكن من الرجوع اليه جاز له الاحتياط و جاز له 
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تأخير الواقعه إلى زمان ملاقاه الأعلم (نعم) صوره عدم إمكان تأخير الواقعه هل هى من صور عدم التمكن من الأعلم حتى يجوز 
الرجوع الى غير الأ-علم أو أنها ليست منها حتى لا يجوز الرجوع لغير الأعلم و يجب الاحتياط يمكن أن يقال بالأول لفرض عسر 
الاطلا-ع أو عدم التمكن منه فعلا فى هذه الواقعه و معه يسقط وجوب الرجوع إليه لأدله الحرج و العسر فيجوز الرجوع لغيره و 
يمكن أن يقال بالثانى باعتبار ان عسر الاطلا-ع على فتوى الأ-علم كان اتفاقيا من جهه فوريه الواقعه مضافا الى انه مع إمكان 
الاحتياط لم يتعذر الرجوع الى الأ-علم لأن الاحتياط يقول به الأعلم (نعم) مع تعذر الاحتياط يرجع لغير الأعلم و مع تعذر غير 
الأعلم يعمل بما ذكرناه فى التنبيه السادس ص 505. 


جواز الرجوع للمفضول عند فتوى الأعلم 


بالاحتياط 
(الثامن عشر) ان المسائل التى احتاط بها الأعلم و لم يكن له فتوى فيها 


يتخير العامى بين العمل بالاحتياط فيها و بين الرجوع الى غيره الأ-علم فالأ-علم لأن معنى الاحتياط هو التوقف فى الفتوى و مع 
توقفه فى الفتوى لا معنى لتقليده مضافا الى ما عرفته من أن فتوى الأعلم المخالفه هى المانعه من الرجوع لغيره و مع عدم الفتوى 
منه يرتفع المانع و حينئذ فالعامى اما أن يحتاط أو يرجع لغيره 
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الشرط التاسع عشر من شروط المفتى الأورعيه 


[المراد بالأورعيه] 

(الشرط التاسع عشر: الأورعيه) و المراد بها هى شده الاحتياط فى أمور دينه فإنه ذهب جماعه إلى اعتبارها فى المفتى مطلقا 
[الأدله على اعتبار الأورعيه فى المفتى] 

ويمكن أن يستدل على ذلكك (أولا) بالإجماع من صاحب كتاب القوامع حيث قال فيه ان ظاهر إطلاقات معاقد إجماعاتهم عدم 
جواز استفتاء المجتهد الغير الورع و هكذا فى شرح المبادى لفخر الإسلام الإجماع على انه لا يجوز استفتاء من اتفق بل يجب أن 
يجمع وصفى الاجتهاد و الورع و لنقل الإجماع عن المحقق الثانى فى اعتبار الأورعيه مثل الأعلميه (و فيه) انه موهون بحكايه 
الخلا.ف عن قوم فى المنيه مضافا الى ان الظاهر ان المراد بالورع فى كلمات المذكورين هو العداله لا الورع بمعنى شده 
الاحتياط و يمكن أن يستدل على ذلكك بروايه الاحتجاج المتقدمه فى أدله التقليد حيث دلت على اعتبار مخالفه الهوى فإنها 
منتهى الورع. و لكن الظاهر انه لم يقل أحد باعتبار مخالفه الهوى بمعناه الظاهر فى مرجع التقليد. نعم المشهور اعتبار الورع فيما 
إذا تساوى مع غيره فى العلم فإنه يقدم الأورع كما أفتى بذلكك السيد (ره) فى العروه و قد حكى القول به عن التهذيب و النهايه 
و الذكرى و الدروس و الجعفريه و المقاصد العليه و المسالكك و التمهيد و شرح الزبده للمازندرانى و غيرهم. 


و (ثانيا) بالأصل الذى ذكروه فى ترجيح الأعلم على غيره و قد تقدم ما فيه و (ثالثا) بالمروى من أن الفتيا لا تحل إلا لمن كان 
أتبع أهل زمانه لرسول الله (ص) و هو يدل على شرطيه الورع لأصل التقليد و جوابه انه خبر ضعيف مرسل. 


و (رابعا) بالمروى عن على بن الحسين (ع) ان أحق الناس بالاجتهاد 
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و الورع و العمل بما عند اللّه و يرضاه الأنبياء و أتباعهم (و فيه ما لا يخفى) من ضعف الدلاله و السند» و خامسا بالدليل العقلى 
المتقدم ص 5/2 من أن الظن الحاصل من قول الأورع أقوى من قول غيره لشده ورعه و اتباع أقوى الظنين واجب عقلا (و فيه) 
ما تقدم فى جوابه سادسا و بما فى المقبوله من تقديم الأورع على غيره (و فيه) المناقشه المعروفه من أنها وارده فى الحكومه و 
الخصومه و إلا-فهى فى الروايه» هذا و قد ذهب بعض المتأخرين انه مع العلم بالاختلا.ف فى الفتوى بين الأسورع و غيره يؤخذ 
بأحوط القولين لعدم ثبوت التخبير بينهما و لبناء العقلاء على الأخذ بالاحتياط إذا لم يكن أحدهما أعلم (و لا يخفى ما فيه) لما 
تقدم من شمول أدله التقليد لمورد الاختلاف فى الفتوى و لعدم تسليم بناء العقلاء على ذلكك بنحو الالتزام لا بنحو الاستحسان و 
لو سلم أخذهم بالاحتياط فى مثل هذه الصوره فهم إنما يأخذون بأحوط الاحتمالات لا بأحوط القولين كما هو ظاهر عبارته. و 
من هنا تعرف ان الحق أيضا عدم تقديم الأعدل على غيره. 

تنبيه فى تعارض الأعلم و الأورع 

لو تعارض فى الفتوى الأأعلم و الأورع بأن أفتى الأعلم بشىء و الأورع بخلافه فالمشهور على تقديم الأعلم لأن العلميه هى 
المناط فى الفتوى دون الورع و الورع المعتبر فى العداله يكفى فى اجتهاد الأ-علم و لا يحتاج إلى الزياده التى فى الأورع فإن 


ذلك يمنعه عن التقصير فى الاجتهاد و لكن زياده العلم فى الآخر يوجب زياده الإتقان فى الفتوى الأقربيه للواقع (نعم) يمكن أن 
يقال ان فى التعارض فى الروايات بين الأعلم و الأورع تقدم روايه 


الأورع لأن المناط فى حجيه الروايه هو صدق الراوى, و الأورع أصدق من الأعلم. و حكى فى المنيه عن قوم لزوم تقديم الأورع 
فى الفتوى على الأعلم و لعل وجهه ان زياده 
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ورعه توجب تحمل المشقه فى استفراغ الوسع أزيد من تحمل غيره و ذلكك يوجب أن يدركك الأورع من الأحكام الواقعيه ما لا 
يدركه الأعلم مع ان احتمال الكذب و التقصير فى الاجتهاد و الفحص الواجب أهون فى الأورع من الأعلم فيقدم. 

(إن قلت) ان احتمال ذلك لا يجى ء فى الأعلم لفرض عدالته (قلنا) ان العداله لا توجب العلم و القطع بذلك فالاحتمال موجود 
معه إذ ليست العداله كالعصمه (و استدل) بعضهم على تقديم الأعلم ببناء العقلاء على ذلكك. و هذا دليل كيفى للخصم أن يمنع 


كنا نظي الاستذلال الوجداة و تسوه و قد سيق فى البحك السائق ماقف 


و استدل بعضهم بالإجماع على تقديم الأعلم وهو غير مسلم كيف و المحكى فى المنيه عن قوم القول بلزوم تقليد الأورع؛ و 
حكى عن قوم التخيير بينهما مضافا الى أن المسأله مستحدثه. 


واستدل أيضا على ذلك بأن المقدار من الورع الموجود فى الأعلم يحجزه عن الاقتحام على الحرام و الفتوى بغير العلم فيبقى 
ترجيح العلم سالما عن المعارض و فيه إنا نقول ان العلم الموجود فى الأورع يصح اجتهاده و الرجوع اليه فيبقى ترجيح الورع 
كالما 


و استدل أيضا بأن الظن الحاصل من قول الأعلم أقوى من الظن الحاصل من قول الأورع (و فيه) ان اعتبار التقليد ليس من باب 
الظن بل من باب التعبد و إلا فالفاسق قد يحصل الظن بقوله أقوى من الظن من قول العادل. 


استدل على ذلكك أيضا بمقبوله عمر بن حنظله و نحوها. و الجواب عنه بعدم معلوميه اندراج محل الفرض تحت إطلاق الروايه و 
ذلكك اما لوقوع التعارض بين إطلاقى قوله (ع) أعدلهما و أفقههما مع عدم الترجيح أو لأن المفروض فى 
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الروايه ترجيح من فيه جميع الصفات الأعدليه و الأفقهيه و الأورعيه» و قد تقدم انها وارده فى القضاء فلا تشمل ما نحن فيه و 
حيث تقدم منا عدم اشتراط الأورعيه فى المفتى فلا تكون فيها معارضه للاعلميه. 

الشرط العشرون من شرائط المفتى معرفه المفتى و تشخيصه 

اشاره 

الشرط العشرون فى المفتى معرفته و تشخيصه فقد ذهب الكثير من علمائنا إلى اعتبار تعيين المفتى فى العمل بالفتوى 

[الأدله على اعتبار الشرط المذكور] 

اشاره 

ويمكن أن يستدل عليه بوجوه: 


(أحدها) ان فتوى المجتهد لا تكون حجه على العامى إلا إذا أخذ بها 


اشاره 


كما يظهر ذلكك من صاحب الفصول (ره) و تبعه بعض محشى القوانين (ره) و انه قبل الأخذ بالفتوى لم تكن الفتوى حجه عليه 
ولو كان الاجتهاد منحصرا بصاحب تلكك الفتوى مستدلين على اعتبار الأخذ بالفتوى فى حجيه الفتوى بأنه لو عصى المكلف و 
لم يأخذ بفتوى المفتى ثم وجد مفت آخر جاز له الرجوع اليه بل قد يتعين؛ و على هذا لو لم يعين المفتى لم يكن آخذا بفتواه و 
إذا لم يأخذ بفتواه لم يكن آتيا بعمله على طبق الحجه فلا عذر له لو خالف الواقع و يكون عمله كالعمل الواقع على خلااف 
الفتوى (و لا يخفى ما فيه) فان ذلك لو تم إنما يثبت وجوب الاستناد الى الفتوى لا وجوب تعيين المفتى فإنه لو علم بالفتوى و 
انها صادره ممن جمع الشرائط؛ أو علم باتفاق المجتهدين عليها كلهم أو أكثرهم بحيث يعلم بوجود واحد فيهم جامع لشرائط 
المرجعيه أو لم يعلم بمخالفه أحد المجتهدين لها مع عدم تعبينه للمفتى بها فإنه يكون عمله قد استند للفتوى فتكون حجه عليه 
مع انه لم يعين المفتى. 


[تحقيق دقيق فى عدم اعتبار الاستناد الى الفتوى فى حجيتها] 


اشاره 


هذا مع ان التحقيق ان الفتوى حجه فى نفسها نظير الاماره 
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و الأخذ بها و الاستناد إليها فى مقام العمل يكون نظير الاستناد إلى الإماره فى ان العمل كان بما هو حجه فى نفسه و ذلك لأن 
أدله التقليد نظير أدله الأمارات لا تثبث أكثر من أن فتوى المجتهد حجه من دون تقيبد ذلكك بالأخذ بها و الاستناد إليهاء و هذا 
لأينافى عاسيق هنا هن كون التقليد:هو الأخل بالفتوى فان عتجيه القتوى غير التقليد كما ان جيه 


الاماره غير الأخذ بها و غير الاجتهاد فى المسأله المستند إليها (و أما ما استدل) به الخصم من جواز رجوع العامى بعد العصيان 
لمفتى آخر وجد بعد المفتى الأول (ففيه) ان من كان فتواه حجه على العامى ان كانت حجيتها باقبه عليه كان من باف تعارض 
الحجتين نظير من ظفر بأماره معتبره بعد أماره أخرى كانت عنئده و إذا زالت حجيتها كما لو كان الثانى أفضل و قلنا ان الأفضايه 
مانعه من حجيه فتوى المفضول فيجب عليه أن يرجع للثانى نظير من ظفر بأماره أرجح من الأولى 


[الثمره فى النزاع فى كون حجيه الفتوى منوطه بالاستناد إليه أم لا] 


(و قد يفرع) على ثبوت كونها حجه فى نفسها بأنه إذا أتى المكلف بالعمل المطابق لها من غير استناد لها فقد أتى بما يبرئ ذمته 
وان خالف الواقع لأ-نه هو الذى قامت عليه الحجه الصحيحه و هى الفتوى إذ هى إنما قامت على نفس العمل لا على العمل 
توركل الاسحاة فمفادها براءة: اللمة بنفس العمل النواقق لها الى زاكد عليه (لكن لأ خفن 'مااقيه) قان السعفاد من أدله 
الامارات و من جملتها أدله التقليد ان العمل بالأماره عذر للعبد عند مخالفه الواقع فاذا لم يستند إلى الاماره و الفتوى و خالف 
الواقع لم يكن له عذر فى مخالفه الواقع و (بعباره أخرى) العذريه إنما تتحقق إذا كان الشى ء اتخذ وجها للعمل المخالف و 
كانت مخالفه الواقع تستند اليه و إلا لم يصبح عذرا و فى المقام لم تكن مخالفه الواقع مستنده للأماره فلا تكون الاماره حينئذ 
موجبه لرفع العقاب على مخالفته للواقع 


[لزوم الاستناد الى الفتوى عقلا] 


(و الحاصل) ان الأخذ بالفتوى بل بكل اماره و الاستناد إليها و ان لم يكن دخيلا فى صحه العمل لكنه يحكم به العقل من 
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جهه صحه الاعتذار عند المولى على مخالفه الواقع فالعقل يحكم على العبد بالاستناد للفتوى حتى يصح للعبد أن يعتذر عند 
المولى لو صادف مخالفه العمل للواقع خصوصا بناء على الموضوعيه كما تقدم ص 567 و عليه فيجب الاستناد للفتوى من باب 
دفع العقاب المحتمل. 


(إن قلت) لو كان الأمر كذلكك لوجب أن يكون العمل الصادر منه لو ظهر بعد ذلك مطابقته لفتوى المجتهد أن يعيده لعدم 
العذر له لو كان مخالفا للواقع لأنه حين ما أتى به لم 


يكن مستندا لحجه فلم يكن عذرا له لو كان مخالفا للواقع و عند ظهور مطابقته للفتوى لم يعلم بأنه مطابق للواقع» و هكذا الحال 
ف سْنائن الأعسال بالنسبه لسائر الامارات مع ان الإجماع على عدم وجوب الإعاده (قلت) نعم و لكن الفتوى التى اطلع عليها و 
استند إليها بعد ذلكك و كان العمل مطابقا لها تقتضى انه قد أتى بالواقع فتكون بعد استناده إليها عذرا له فى عدم الإعاده و 
القضاء (و الحاصل) انه لا بد من الاستناد إلى الحجه فى الاكتفاء بالعمل اما قبله أو بعده لتتحقق له العذريه فى مخالفه الواقع, 
فالاستناد إلى الحجه قبل العمل تكون عذرا للعبد بإتيانه بهذه الصوره و الاستناد إلى الحجه بعد إتيانه يكون عذرا له فى عدم 
الإعاده و القضاء و ترتيب الآثار لأنها تدل على انه قد أتى بالواقع و مراد المولى (هذا وقد ذهب بعضهم) إلى انه فى صور 
اختلا.ف المجتهدين فى الفتوى و تساويهم فى جميع شرائط التقليد أو كانوا مختلفين فى الشرائط لكن قلنا ان ذلكك لا يوجب 
الترجيح ففى هذين الصورتين يكون الأخذ و الاستناد لإحدى الفتويين مقوم لحجيه المأخوذ منهما بحيث تكون غير المأخوذ بها 
ليس بحجه و ذلكك لعدم إمكان حجيتهما معا لتكاذبهما أو تناقضهما و لا أحدهما المبهم لأنه ليس بفرد و لا المعين لبطلان 
الترجيح بلا مرجح ولا التساقط رأسا و طرحهما و الرجوع لغيرهما لكونه خلاف الإجماع و السيره (و لا 
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يخنئ ماافبه) لألداقد عرفت فيما سبق عن 69+ من أن ذليل'الححيه شام لهما وانهما جه وان النخيير إنما يكوة فى سل و كهما 


و العمل بهما. 
(الثانى) من الوجوه التى أقيمت على لزوم تعيين المفتى 


ما أشار إليه فى الضوابط من أن المسموع نقلا- عن أفاضل المتأخرين لزوم تعيين واحد من المجتهدين و استدلوا على ذلك 
بالسيره بين المسلمين على ذلكك من دون فرق بين المتفقين فى الفتوى أو المختلفين فيها (و لا يخفى ما فيه) فإنه مضافا الى أنه 
ليس إلا نقل لاتفاق أفاضل المتأخرين و هو ليس بحجه انه يحتمل استنادهم الى ما ذكر من الأدله على لزوم تعيين المجتهد. 


(الثالث) هو ان المقام من قبيل دوران الأمر يبن التعيين و التخيبر 


فيؤخذ بالقدر المتيقن و هو تعبين المفتى وقد تقدم الكلا-م فى هذا الأصل مفصلا فى مبحث اشتراط الأعلميه فى المفتى؛ و 
الحق عدم وجوب تعيين المفتى إذ لا دليل عليه و هو خارج عن حقيقه التقليد و ليس عبادته العباده متوقفه عليه و على فرض 
شرطيه التعيين للتقليد فإنما هو شرط لصحه التقليد لا لصحه العمل و لا ملازمه بينهما فلا يلزم على من قال بشرطيه التعيين أن 
يلتزم ببطلان عباده الجاهل. (و بعباره أخرى) ان صحه التقليد من قبيل صحه الدليل و هى غير صحه العمل فى الواقع. 


الوى البباطر قن الققه اتام ع اهن اذ 
فى فع» ج اء ص 


[الفروع التى تترتب على هذا الشرط و هو تعيين] 
[الفرع الأول] لو قلد مجتهدا معينا أو مجتهدين معينين ثم نسى ذلك 


و مما ذكرناه يظهر لكك التحقيق فى فرعين آخرين أحدهما ما لو قلد مجتهدا معينا ثم نسيه أو قلد مجتهدين معينين كزيد و عمرو 
كل فى بعض من المسائل ثم نسى المجتهد الذى قلده مع بقاء صوره المسأله فى نظره مع القطع بعدم انتفاء الشرائط من المفتى 
بها أو الشكك فيه فعلى القول بلزوم التعيين هل يبطل تقليده و يكون بمنزله العامى الغير المقلد فى هذه المسأله أو يبقى على 
تقليد فيها و لا يلزم التعيين الحق هو الثانى و ذلكك للاستصحابات الثلاثه الحكم الوضعى و الحكم التكليفى الفرعى و الحكم 
التكليفى الأصلى أعنى جواز العمل بالفتوى حين التعيبن و للسيره و لأن إلزام التعيين بقاء موجب للعسر و الحرج على من يرجع 
لعده مجتهدين لصعوبه ضبط نسبه كل فتوى لمجتهد معين. 


[الفرع الثانى] لو قلد شخصا بتخيل انه زيد فظهر انه عمرو 
و مما ذكرناه أيضا يظهر التحقيق فى الفرع الآخر المعروف و هو ما إذا كان العامى قد رجع الى شخص بتخيل انه زيد فظهر بعد 


أن أخذ الفتوى منه و عمل بها انه عمرو فهل عليه إعاده عمله؛ و الحق أن يقال ان التقليد إنما يكون عذرا للعبد عند المولى إذا 
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ولا أثر له غير ذلكك. و عليه فان كان قد أخذ الفتوى من الشخص بقيد انه زيد بحيث لو ظهر انه غير زيد لم يعمل بها و لم 
يتخذها حجه له حتى لو كان ممن يصح تقليده كان استناده لهذه الفتوى فى عمله بعد ما تبين ان المفتى ليس بزيد غير معذر له 
عند المولى لأنه فى الواقع لم يستند إليها حيث كان قاصدا 


قصدا حقيقيا لغيرها فهو لم يجعلها مستندا له حتى تكون الفتوى عذرا له و عليه فلا بد أن يرجع لزيد فان كانت الفتوى مطابقه 
لفتواه لم يجب عليه الإعاده و لا القضاء استنادا لفتوى زيد لا لفتوى ذلكك الشخص و إلا أعاد عمله مستندا فيه لفتوى زيد أو 
يعدل لتقليد عمرو إذا كان هناك ما يصحح عدوله. و أما إذا كان قد أخذ الفتوى من الشخص لا بقيد انه زيد بحيث لو انتكشف 
انه غيره ممن يصح تقليده عمل بها بمعنى أخذ الفتوى باعتبار انه ممن يصح تقليده و لكن تخيل ان المأخوذ منه هو زيد فحينئذ 
يكون الاستناد لفتوى هذا الشخص معذرا للعبد عند المولى لأنه قد استند لها حقيقه و قاصد للمعذريه بها عند المولى واقعا و 
لعل الصحه التى حكم بها هنا السيد (ره) فى عروته فى هذه الصوره المراد بها ذلكك و هى المعذريه عند المولى لا صحه العمل 
لأن صحه العمل تابعه لمطابقته للواقع ولا صحه التقليد فإن صحه التقليد تابعه لجامعيه صاحب الفتوى للشرائط و قد تقدم عدم 
لزوم تعبينه و بهذا ظهر لكك انه لا وجه للإشكال عليه من أن التقليد هو العمل فاذا كان المجتهدان متفقين فى الفتوى كان العمل 
مطابقا لكليهما و لا أثر للتقيبيد. و وجه الظهور ان المقصود حصول المعذريه له و بالتقييد لم تحصل المعذريه بالعمل بالفتوى و 
ان اتفقت مع فتوى الغير لعدم تحقق الاستناد الى ما هو الحجه فى عمله فمن رجع الى عمرو بتخيل انه زيد فعمل بفتواه فظهر انه 
عمرو فعلى التقييد بأنها فتوى زيد بحيث لو كانت فتوى غيره لم يعمل بها فلا بد له من الرجوع 


لفتوى زيد ليعرف الموافقه لها أو المخالفه لها لان نفس الفتوى 
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من دون معرفه ذلكك غير معذره له بخلافه مع عدم التقييد فإنه لا يلزم عليه ذلكك و هكذا لا وجه لما ذكره بعض أساتذه العصر 
من أن ظهور الخلاءف فيما قصده إنما يكون فى أمر خارج عن محقق التقليد و الاستناد لما عرفته من أن الميزان هو حصول 
المعذريه له لو كان عمله مخالفا للواقع و بالتقييد لم يحرز المعذريه إلا بعد الرجوع لزيد و لا يكتفى بفتوى عمرو بخلاف صوره 
عدم التقييد فإنه يكتفى بذلك و لا يرجع لزيد. و هكذا ظهر فساد من فصل بين كون من عمل بفتواه مفضولا لزيد فيكون تقليده 
فاسدا و بين كونه أفضل أو مساويا فيكون تقليده صحيحاء و وجه الفساد ان فرض المسأله فى الرجوع لمن يعلم بصحه الرجوع 
اليه لكنه بتخيل انه زيد. 


الزعامه الدينيه و حالات المجتهد الخمس 


قد ظهر مما تقدم فى مباحث الاجتهاد ان المجتهد له حالات خمسه فإنه من حيث استفراغ وسعه لتحصيل الحكم الشرعى من 
الأدله تكون له حاله الاجتهاد و يسمى باعتبارها مجتهدا. و من حيث حصول العلم أو الظن المعتبر له بالحكم الشرعى أو التوقف 
فيه بعد الفحص يحصل له حاله الفقاهه و يسمى باعتبارها فقيهاء و من حيث تشخيصه موضوعات الاحكام يحصل له حاله 
القضاء و يسمى باعتبارها قاضياء و من حيث جوابه عن المسائل و رجوع العوام له فى معرفه أحكامهم مع قطع النظر عن أشخاص 
موضوعاتها يحصل له حاله الإفتاء و يسمى باعتبارها مفتيا و مقلداء و من حيث تسلطه على الرعيه و إدارته لشؤونها العامه و 
الخاصه و ولايته على الأيتام و 


السفهاء و الغيب و نحو ذلكك يحصل له حاله السلطنه 
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عليهم و يسمى باعتبارها وليا و حاكما و زعيما دينياء و ما تقدم من الشرائط و المناقشه فيها إنما كان فى المجتهد المفتى و الذى 


[لزوم توفر الشروط فى الزعيم الدينى] 


و أما الزعيم الدينى و المدبر لشؤون المسلمين» فقد مر منا غير مره انه يجب أن تتوفر فيه الشروط الموجبه لتأهله لهذا المنصب 
من حسن التدبير و البصيره بالمصلحه العامه و الخبره بشؤونها و اللازم الالترام بالأخذ منه و عقد القلب على العمل برأيه نظير 
البيعه و العهد و لا يجوز التجزى فى اجتهاده لاحتياجه إلى الإلمام بالأحكام الشرعيه فمثلا لا بد أن يعرف حكم الخمر من حيث 
النجاسه و الطهاره و حليه الاستعمال و حرمته و صحه بيعه و عدمها و مقدار الحد على شربها و جواز تزويج شاربها و إعطائه 
الزكاه و الخمس و عدمه الى غير ذلكك و لا يجوز العدول عنه لغيره لما فى ذلكك من الفساد فى النظام بل و لا يجوز الرجوع 
لغيره فيما يصدره من الاحكام و هو المعبر عنه بالولى و هو الذى يرجع إليه فى الأ-مور التى تتعلق بحفظ النظام و لعل أغلب 
الشروط التى ناقشنا فى اعتبارها فى المفتى المجتهد لا بد من ثبوتها فيه لأنه المنصب الخطير الذى يتولى به شؤون المسلمين و 
حفظ نظامهم و هو له النيابه عن الامام لا مطلق المجتهدء و أما الإفتاء فليس بمنصب و قد اشتبه الأمر على بعض أهل العصر 
فخلط بين المجتهد المفتى و بين الزعيم الدينى. 


[الأخبار الداله على صلاحيه طالب الزعامه للمرجعيه فى الفتوى] 

اشاره 

(إن قلت) انه قد تقدم فى الشرط الخامس عشر ص ١١١‏ ما يدل على عدم صلاحيه طالب الدنيا لمرجعيه الفتوى مضافا لقوله 
لا 


ف 9 فى 8 3 > عن بقارن م لاء 2 ف 4 5 
تعالى بلك الدَارٌالْآخرَهُ َجعلها لِنّذِينَ لا يرِيدُونَ عُلوَا فى دض و لا كلاد وَالْعاقِِهُلِْمتِينَ و لما فى الكافى عن أبى عبد الله 
(ع) إياكم و هؤلاء الرؤساء الذين يترأسون فو الله ما خفقت النعال 


خلف رجل إلا هلكك و أهلكك. و فى الكافى أيضا بسنده عن جويريه بن مسهر قال: اشتددت خلف أمير المؤمنين (ع) 
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فقال يا جويريه انه لم يهلك هؤلا-ء الحمقى إلا بخفق النعال خلفهم؛ و فى الكافى أيضا بسنده عن الرضا (ع) فى رجل يحب 
الرئاسه و الزعامه انه قال (ع) ما ذثبان ضاريان فى غنم قد تفرق رعاؤها بأضر فى دين المسلم من طلب الرئاسه. 


و روى ان بعض موالى على بن الحسين (ع) سأل أبا عبد الله (ع) أن يكلم الولا-ه على أن يوليه فى بعض البلاد و أقسم بايمان 
مغلظه أن يعدل و لا يظلم و لا يجوز فرفع أبو عبد الله (ع) رأسه الى السماء فقال تناول السماء أيسر عليك من ذلككء و فى 
الكافى أيضا بسنده عن أبى عبد الله (ع): ملعون من ترأسء ملعون من هم بهاء ملعون من حدث نفسه بها. و فى الكافى و علل 
الشرائع أيضا بسنده عن حفص بن غياث عن أبى عبد الله (ع) قال: إذا رأيتم العالم محبا لدنياه فاتهموه على دينكم فان كل 
محب لشىء يحوط ما أحب و قال: أوحى اللّه تعالى لداود (ع). لا تجعل بينى و بينكك عالما مفتونا بالدنيا فيصدك عن طريق 
محبتى فان أولئكك قطاع طريق عبادى المريدين ان ادنى ما أنا صانع بهم أن أنزع حلاوه مناجاتى من قلوبهم, فان المراد بقوله 
«فاتهموه على دينكم» هو عدم الوثوق به و الركون اليه فيما يذكره من مسائل الدينء و المراد ب «يحوط» هو المحافظه على ما 


أحب و الاعراض عما سواه. و قد روى عن أمير المؤمنين (ع) من أحب الدنيا و 


تولاها أبفضى الآخره. و غاذاها. وقد روج عن رسول الله:(ضص) تحن الدثيا راس كل خطيئه. 


و فى بعض الأخبار يتمنون الناس يوم القيامه كونهم من الفقراء. و فى الخصال بسنده عن الأصبغ بن نباته عن أمير المؤمنين (ع) 
انه قال: قال عيسى ابن مريم: الدينار داء الدين و العالم ظبيب الدين فإذا رأيتم الطبيب يجر الداء الى نفسه فاتهموه و اعلموا انه 


غير ناصح لغيره. و فى الكافى عن أبى عبد اللّه: 

من طلب الرئاسه هلكك. و فى الكافى أيضا بسنده الى أبى عبد اللّه (ع) انه قال: 
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من أراد الرئاسه هلكك. و فى الكافى أيضا بسنده عن أبى عبد الله (ع) قال: 

قال رسول الله (ص): أول ما عصى الله تعالى بست خصال: حب الدنياء و حب الرئاسه» و حب الطعام, و حب النساء»؛ و حب 


[بيان وجه الجمع ببن الاخبار الداله على حرمه طلب الرئاسه و بين ما دل على وجوب التصدى لأمور المسلمين] 


(قلت) ان ذلكك ناظر للرئاسه الدنيويه التى يطلبها الإنسان لذاتها أو يطلبها لنيل الملذات و الظفر بفواتن الحياه و إن جرت 
لارتكاب المحرمات و ترك الواجبات لا للرئاسه التى يطلبها الإنسان لتنفيذ الأحكام الشرعيه و نشر المعارف الإلهيه. 


فعن معانى الأخبار بسنده عن سفيان بن خالد قال: قال أبو عبد الله (ع): 


يا سفيان إياكك و الرئاسه فما طلبها أحد إلا هلكء فقلت: جعلت فداك قد هلكنا إذ ليس أحد منا إلا و هو يحب أن يذكرو 


يقصد و يؤخذ عنه. فقال (ع): 


ليس حيث تذهب إليه إنما ذلكك أن تنصب رجلا دون الحجه فتصدقه فى كل ما قال و تدعو الناس الى قوله. و عن معانى 
الأخبار أيها بسدذه عن الثمالى قال: 


قال أبو عبد الله (ع): إياكك و الرئاسه 


و إياكك أن تطأ أعقاب الرجال» فقلت: 


جعلت فداكك أما الرئاسه فقد عرفتها و أما أن أطأ أعقاب الرجال فما ثلثا ما فى يدى إلا مما وطأت أعقاب الرجال, فقال: ليس 
حيث تذهب إياكك أن تنصب رجلا دون الحجه فتصدقه فى كلما قال. و المراد بأعقاب الرجال هو باب دورهم و هو كنايه عن 
أخذ العلم منهم. و فى المروى عن أبى ذر قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملنى؟ فقال: فضرب بيده على منكبى ثم قال: يا أبا ذر 
انكك ضعيف و انها أمانه و انها يوم القيامه خزى و ندامه إلا من أخذ بحقها و أدى الذى عليه فيها. و عن أمير المؤمنين (ع) فى 
نهج البلاغه لا يقيم أمر الله سبحانه إلا من لا يصانع و لا يضارع و لا يتبع المطامع. و المصانع: هو المجامل فى أموره و فسر بمن 
يستعمل الرشوه. و (المضارع) من يطلب الحاجه مهما كلفه الأدمر. و فى الكافى عن أبى جعفر (ع): من طلب العلم ليباهى به 
العلماء أو يمارى به السفهاء 


التوين التباظم ف الققه النافد و اح 
فى فع» ج ا ص 


أو يصرف وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار ان الرئاسه لا تصلح إلا لأهلها. و فى معانى الأخبار بإسناده عن الهروى قال: 
سمعت أبا الحسن الرضا (ع) يقول: رحم الله عبدا أحيا أمرناء فقلت: و كيف يحبى أمركم؟ قال: يتعلم علومنا و يعلمها الناس فان 
الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعوناء فقلت: يا بن رسول الله فقد روى لنا عن أبى عبد الله انه قال: من تعلم علما ليمارى به 
السفهاء أو يباهى به العلماء أو ليقبل بوجوه الناس اليه فهو فى النارء فقال (ع) صدق 


على أ هدر من البتفواء؟ فقلة لأدبا ابرع سول الله فقتال: هم قصاص مخالفينا و تدرى من العلماء؟ فقلت: لا. قال: قال 
رسول الله: هم آل محمد (ص) الذين فرض الله طاعتهم و أوجب مودتهم و تدرى ما معنى قوله: أو ليقبل بوجوه الناس اليه؟ 
قلت لا قال بعتن :بذالكك و الله ]ادعاء الامامه تغير حقها ومن :فل ذلك فهوفى التاز..و فى مغائن الأخبان بإشتاده عق مره بق 
حمران قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: من استأكل بعلمه افتقر. فقلت: جعلت فداكك ان فى شيعتكك و مواليك قوما يتحملون 
علومكم و يبثونه فى شيعتكم ولا يعدمون على ذلكك البر و الصله و الإكرام. فقال (ع): ليس أولئكك المستأكلين إنما المستأكل 
بعلمه الذى يفتى بغير علم و لا هدى من الله عز و جل ليبطل به الحقوق طمعا فى حطام الدنيا و فى الكافى بسنده الى أبى عبد 
اللّه عن آبائه (ع) قال: قال رسول الله (ص): لا خير فى العيش إلا لرجلين: عالم مطاع أو مستمع واع. 


و (الحاصل) ان هذه الاخبار المتقدمه إنما هى ناظره للرئاسه الباطله و الزعامه المزيفه و كسب المال الحرام و غصب منصب 
الأمافةو الحاككفه و معارضه انمه البدق فان عل حه اشير كه باللهاز الدفالرياسة إلتى أعطافا اللتالك للارلاءو الأشاءز 
الأوصياء التى هى لإصلاح البشر و هدايه الخلق و رفع الفساد و دفعه فإنه من اللازم طلبها و من الواجب الجهاد عنها فإنها مطلوبه 
للّه تعالى كما قال يوسف (ع) 
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د ا 
اجعلنى عَلل حَرائِنِ الأْض إنى حفِيظ عَلِيم. و كما قال سليمان (ع) 


وَهَبْ لِى مُلّكاً ( يَْبَفِى لد مِنْ بَعدِى كيف و هى واجبه إذا أمر بها الامام (ع) فى زمن الحضور و بسط اليد كما لو نصبه 
للقضاء و الحكم بين الناس أو للولا-يه على قطر خاص أو للفتوى و التدريس أو للوعظ و الإرشاد أو لإمامه الجماعه و العيد و 
الجمعه. و أما فى زمن الغيبه فالمشهور انه يجب على الفقيه الجامع للشرائط الفتوى و الحكم ارتكاب ذلكك عينا أو كفايه و 
الفتوى و التدريس و الوعظ و من هذا الباب إمامه الجماعه و الجمعه فإنه إن كان الغرض منها محض الشهره و جلب القلوب و 
تحصيل الأموال و المغالبه مع أهل الدين فهى محرمه و ان كان الغرض منها إقامه شعائر الدين و إظهار عظمه المسلمين و عباده 
رب العالمين فهى مستحبه مطلوبه و حيث فرغنا من مباحث التقليد و شروطه أخذنا فى الكلام على أحكام التقليد و المقلد. 


أحكام التقليد و المقلد 

أحدها- فى وظيفه المقلد إذا صار المجتهد فاقدا لبعض شروط المرجعيه فى التقليد 

اشاره 

(أحدها) إذا صار المجتهد فاسقا أو كافرا أو مجنونا أو عاميا أو طعنا فى السن بحيث اختل فهمه و ضعف إدراكه أو غير ذلكك 


مما يوجب فقده لشرط من شروط المرجعيه فى التقليد و هذا الموضوع و ان تكلمنا فيه عند الكلام فى بعض الشروط المذكوره 
عند فقدها بحيث يعلم منه الحال فى باقى الشروط لكن لا بأس بإعاده الكلام فيه مستقلا تتميما للفائده فنقول: 


ان المحكى عن ظاهر غير واحد القول بوجوب العدول على العامى عن ذلكك المجتهد و بطلاءن تقليده له حتى فى المسائل 
السابقه التى قلده فيها نظير قول المشهور 
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بوجوب العدول عند موت المجتهد فيكون عروض هذه الأمور عند المشهور نظير عروض الموت 


عندهم بالنسبه للمسائل التى عمل بها سابقا و قد ذهب جدى فى مقدمه كتابه كشف الغطاء الى عدم بطلان تقليده فقال و لو قلد 
حيا أو عاقلا أو عالما ثمّ مات أو جن أو جهل بقى على تقليده و تبعه على ذلكك شبله الشيخ حسن صاحب أنوار الفقاهه. و هو 
الذى يظهر من المحكى عن صاحب الفصول 


[الأدله على بطلان تقليد المجتهد إذا فقد بعض الشروط] 


وقد استدل القوم على البطلان بأمور: 


(أحدها) ما اعتمد عليه استأذنا الشيرازى (ره) من أن ما كان شرطا فى ابتداء التقليد فهو شرط فى استمراره غير الحياه فبمجرد 
فقد أحد الشروط تسقط فتواه عن الحجيه و يجب تتبع حجه أخرى (و فيه) إنما يقتضى ذلك عدم العمل بفتاواه المتجدده بعد 
فقد الشرط اما الفتاوى التى صدرت منه و كان الشرط موجودا فلا دلاله فى الأدله على عدم جواز استمرار العمل بها و عدم بقائه 
عليها ولا إطلاق لأدله الاشتراط فى اعتبار الشرط للعمل بالفتوى ابتداء و استمرارا و إنما هى ظاهره فى الابتداء بل الظاهر منها 
انها إنما تعتبر حال صدور الفتوى منه و مع الشكك فيجرى الاستصحاب بلا مانع نظير الاستصحاب فى البقاء على الفتوى بعد 
موت المفتى فان المسألتين من باب واحد (و الحاصل) ان أدله التقليد تقتضى بإطلاقها البقاء على تقليده و ليس عندنا مخصص 
أو مقيد يقيدها أو يخصصها بغيره؛ و لو سلمنا الشكك فالأصل بقاء حجيه الرأى. 


(ثانيها) ما هو ظاهر المحكى عن الشيخ على فى حاشيته على الشرائع من ان العمل بفتوى الفاقد للشرط فى مستقبل الزمان 
يقتضى الاستناد إليه حينئذ و المفروض انه قد خرج عن الأ-هليه لذلك فكان تقليدا لغير الجامع للشرائط فى حال البقاء على 
تقليده و ذلكك 


يقتضى أن يكون تقليده باطلا بالنسبه لمستقبل 
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الزمآن (و جوابه) ان الاستناد البه كان حال جمعه للشرائط و أدله الشرائط لا تقتضى أزيد من ذلكك و خروجة عن الأهليه إنمًا 
كان يوجب عدم الاستناد إليه فى المسائل الحادثه المتجدده. 


(ثالثها) انه مع فقد الشرائط يشكك فى الحجيه و الأصل عند الشكك فى الحجيه و الطريقيه عدمها و هو يقتضى الاشتراط (و 
جوابه) ان الاستصحاب و أغلب الأدله الداله على صحه البقاء على تقليد الميت تدل على الحجيه فى المقام لأن المسألتين من 


(رابعها) دعوى الإجماع من غير واحد على بطلان التقليد (و جوابه) لعل مراد المجمعين بالنسيه للمسائل المتجدده مضافا الى 
احتمال استناد المجمعين للأدله المذكوره على أنه معارض بإطلاق معاقد إجماعهم على حرمه العدول. 


(خامسها) إطلاق ما دل على اعتبار بعض هذه الشروط كالعداله و يتم فى الباقى تعدام الفصل نحو قوله (ع) فى روايه الاحتجاج: 
و أما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه إلخ. يتناول الحالتين ابتداء التقليد و استمراره كما يتناولهما ما فى الرضوى 
الدال على اشتراط الايمان من قوله (ع): لا تأخحذوا معالم دينكم من غير شيعتنا فإنك إن تعد يتهم أخذت دينكك من الخائنين و 
مثله ما عن الغنيه بسنده الصحيح الى عبد الله الكوفى خادم الشيخ أبى القاسم بن روح عن الشيخ أبى القاسم ابن روح حين سأله 
أصحابه عن كتب الشلمغانى بعد ارتداده فقال الشيخ أقول فيها ما قاله العسكرى (ع) فى كتب بنى فضال حيث قالوا ما نصنع 
بكتبهم و بيوتنا منها ملأ فقال: خذوا بما رووا و ذروا ما رأوا فإن النهى عن عن الأخذ يآراء بنى فضال 


مع ترككث الاستفصال بين الأخذ الابتدائى و الاستمرارى يدل بعمومه على اعتبار الإسلام ابتداء و استمرارا ولا عبره باحتمال إراده 
النهى عما رأوا من الاعتقادات الفاسده فإن ذلكك خلاف الظاهر فإنه لا يتوهم 
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وجوب الأخذ بذلكك فلا يكون موردا للسؤال بل الظاهر هو الآسراء المستنده لاجتهادهم فى الأحكام الشرعيه. ثمّ ان فى قول 
العسكرى (ع) و ذروا ما رأوا دلاله على اشتمال كتبهم على الفتوى و الرأى (و الجواب) اما عن روايه الاحتجاج فإنها ظاهره فى 
الابتداء فان قوله (ع) فللعوام أن يقلدوه هو الرجوع له فى ابتداء التقليد على أنه عند عروض الفسق له يصدق على الآخذ بقوله 
حينما كان كذلكك أنه آخذ بمن كان كذلك لان المشتق حقيقه فيمن تلبس بالمبد! فى حينه. نعم لا يجوز الأخذ بقوله فى 
الأ.مور المستحدثه التى لم يكن أخذ بها قبل فسقه. و أما عن الرضوى فلأنه لا إشكال فى شموله للروايه و لو كان يدل على 
اعتبار الايمان ابتداء و استمرارا للزم منه طرح الروايه لو فسق الراوى بعد روايتها ولا قائل بذلكك بل هو ظاهر فى الأخذ ابتداء 
لعين ما ذكرناه فى الجواب عن روايه الاحتجاجء و أما روايه الغنيه فقد تقدم الكلام فيها فى عده مواطن فراجعها تعرف عدم 
دلالتها فى المقام. 


هذا ما أمكن أن نظفر به من الأ-دله على بطلان التقليد للمجتهد إذا عرض عليه فقدان ما يعتبر فى صحه تقليده (ثمّ ان بعض 
أساتذه العصر) ذكر ان مقتضى الأدله هو جواز البقاء على التقليد إلا أن مذاق الشرع يقتضى عدم جوز البقاء على تقليده لان من 


نحن نتكلم فى الثانى. و أما الأول فلا بد فيه من ذلكك لتوقف الأمور الحسبيه عليها. 


[الأدله على عدم بطلان التقليد عند فقد المجتهد بعض الشروط] 


و أما أدله المجوزين فهى الاستصحاب و هو أحرى بالجريان هنا من جريانه فى صحه البقاء على تقليد الميت لان الموضوع عرفا 
باقى قطعا و هو المجتهد و إنما تبدل بعض حالاته بخلاف صوره الموت فان العرف يرى ان المجتهد قد انعدم وان كان قد 
تقدم منا ان ذلك لا يضر 
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بالاستصحاب فى ذلك المقام فراجعه. مضافا الى ان أغلب الأدله الداله على جواز البقاء على تقليد الميت تدل هنا لأن المسألتين 
من باب واحد. و قد استدل جدى كاشف الغطاء (ره) على ذلك بما حاصله ان ما دل على الرجوع الى العلماء فى قضاء أو إفتاء 
لا يفهم منه سوى الرجوع الى الاحياء و ان ماتوا فى الأثناء بعد التقليد و كذا الى العقلاء و إن جنوا بعد ذلكك و كذا إلى ذوى 
الملكات و إن زالت عنهم فالرجوع الى الميت و المجنون و المغمى عليه و الناسى و الجاهل و الساهى و النائم قبل أن تحصل فيه 
هذه الصفات يكون رجوعا للحى و العاقل و الصاحى و الذاكر و العالم و المتفطن و اليقظان لأ-نه حصل تعلق الافعال 
بالموضوعات على ذلك الاتصاف فيكون مشمولا للأخبار. (و استدل أيضا) بالاستصحاب و بأصاله عدم كون الطارى من موت 
أو جنون و شبههما مانعا من التقليد. (و استدل أيضا ره) بما دل على أن أحكام محمد (ص) مستمره 


إلى آخر الأبد فإنه يقتضى وجوب البقاء على التقليد إلا ما أخرجه الدليل كتبدل اجتهاد الحى. (و استدل أيضا) بما حاصله ان 
فتواه تعلقت بالاستمرار فان المفهوم منه عند الفتوى عدم اشتراطها بالحياه فيجب إمضائها على ذلك لوجوب التقليد عليه على 
نحو الفتوى (و استدل) ولده المرحوم الشيخ حسن بأن ما دل على تحريم العدول من إطلاق إجماع أو حكمه يقضى به قال (ره) 
و أيضا سهوله الشريعه و سماحتها و رفع العسر و الحرج يقضى به. 


(تنبيه) [لو قلد شخصا ثُمّ شك فى انه جامع للشرائط أم لا] 


لو قلد شخصا ثمّ شكك فى انه جامع للشرائط أم لا فان كان مسبوقا بالجامعيه استصحب جامعيته لها و إلا وجب عليه الفحص و 
قد تقدم ذلك ص "6. 
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تعذر المجتهد الحى على العامى 

(ثانيها) لو تعذر عليه تقليد المجتهد الحى فهل له تقليد المبت الجامع للشروط ما عدى الحياه على القول بحرمه تقليد الميت أو 
يتعين عليه العمل بالاحتياط أو يجب عليه الأخذ ببعض الظنون المعتبره عند البعض كالشهره و الإجماع المنقول و شبههما و قد 
تقدم تنقيح البحث فى ص 87" تحت عنوان حجه القائلين بالتفصيل بين التمكن من الرجوع الى الحى و بين عدمه. 

تعذر المجتهد الجامع لشرائط الإفتاء على العامى 

حيث ان العامى لا بد له من الرجوع لما يحكم به عقله و ليس يوجد الحى الجامع للشرائط الذى يصح أن يرجع له فيدور أمره 
بين الرجوع للميت الجامع للشرائط و بين الحى الفاقد لبعض الشروط فيكون حكم العامى ما ذكرناه فى الحكم الثانى للتقليد أو 
المقلد. 
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من ليس له أهليه الإفتاء يحرم عليه الإفتاء 


اشاره 


(رابعها) ان من ليس له أهليه الفتوى ان كان من جهه انه ليس بعالم بها يحرم عليه الإفتاء من عند نفسه حتى لو كان عنده ملكه 


الاجتهاد و لكنه لم يعملها لتحصيل معرفه الحكم الشرعى فى المسأله بل أفتى من جهه رأيه أو من جهه القياس أو الاستحسان أو 
من جهه فتوى مجتهده أو مجتهد آخر بها من دون نسبتها لذلكك المجتهد فإنه يحرم عليه الإفتاء بها للأدله الأربعه العقل باعتبار 
انه تعدى على مقام المولى بنسبه ما لم يعلم نسبته اليه فهو تقول على المولى و افتراء عليه و الإجماع و الكتاب لقوله تعالى وَلَوْ 
يعون علكا فض الأقاويل [غننا من واليييق و التنن كرواية أى لمن لع من أفى النائن يخير نعل انه ملاتكة اناده واخن 
الصادق (ع) مثله بإضافه ملائكه الأرضء و عن النبى (ص): من أفتى الناس بغير علم فليتبوأ مقعده من النار و من هنا ظهر انه لا 
وجه لما ذكره بعض أساتذه العصر من أخذ الموضوع فى الحكم المذكور هو من ليس بمجتهد فإنه حتى المجتهد إذا لم يعلم 
لم يجز له الفتوى كما ان غير المجتهد إذا علم بالحكم الشرعى 


من ضروره أو إجماع أو دليل خاص معتبر عنده جاز له الفتوى لأن الأدله لا تمنع من صدور الفتوى من العالم بها كيف و فى 
روايه طلحه بن زيد عن أبى عبد الله (ع) عن آبائه قال قال على (ع): ان العالم الكاتم علمه يبعث أنتن أهل القيامه ريحا تلعنه 


كل دابه من دواب الأرض الصغار. 


(إن قلت) على هذا يجوز ان يفتى العامى إذا سمع من مجتهده الفتوى لأن الفتوى حجه شرعيه فيكون ممن علم بالحكم الشرعى 


من طريق معتبر (قلنا) 
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التقليد ليس من العلم و المعرفه لا عرفا و لا لغه و لذا ترى أهل اللغه لا يسمون المقلد عالما و لو سلمنا فالأدله منصرفه عن ذلكك 
مضافا لقيام الإجماع على عدم جواز الإفتاء من جهه فتوى مجتهده (و لكن المشهور) ان غير المجتهد إذا علم بالحكم من دليل 
معتبر لا يجوز له الإفتاء لأ-نه تقول على اللّه بلا اجتهاد و لأنه إضلال و إغراء بالجهل (و لا يخفى ما فيه) فان المحرم هو التقول 
على الله تعالى بدون علم و المفروض انه يعلم بذلكك و لأمن الإضلال و الإسغراء بالجهل إنما يحرم من الذى يعلم بأن ذلكك 
إضلال و جهل و اما العالم بالمسأله فلم يكن ذلك منه إضلال أو إغراء بالجهل بل إرشاد للواقع فى نظره. و قد يخص حرمه 
الإفناء بصوره ما إذا أفتى لأجل عمل الغير بها مع عدم توفر شروط المرجعيه المتقدمه فيه دون ما إذا أفتى لأجل عمل نفسه أو 
لبيان رأيه فى المسأله بل لا يجوز له العمل بفتوى الغير و تقليده لفرض علمه بالمسأله و لعل المستند فى ذلكك 


انه اعانه على الإ-ثم لأسن عمل الغير بها حرام فيكون الإفتاء لهذه الغايه اعانه على الإثم (و لا يخفى ما فيه) فان الإعانه على الإثم 
إنما تتحقق لو كان الغير يرى ان العمل بهذه الفتوى أثم فيكون اعانه على الإثم اما إذا لم يرى ذلكك فلم تكن الإعانه عليه اعانه 
على الاثم. 


[قاعده حرمه التسبب للوقوع فى الحرام] 
اشاره 


وقد يستدل على ذلك بأن المستفاد من الأدله هو حرمه التسبب للحرام الواقعى. و هذا المفتى بالعمل للغير قد سبب وقوع الغير 
فى الحرام الواقعى و هو العمل بفتوى من ليس بجامع لشرائط المرجعيه فى التقليد فإنه حرام واقعا و بالإفتاء بالعمل للغير قد أوقع 
الغير فى هذا الحرام وان لم يدرى به الغير و هذه القاعده أعنى حرمه التسبب للحرام الواقعى يدل عليها وجوب إعلا.م البائع 
المشترى بنجاسه الدهن معللا ذلكك فى الشرع بأنه ليستصبح به فإن غايه الاعلام و التنبيه ليس تحقق الاستصباح إذ ربما لا يترتب 
الاستصباح على الاعلام بل هو عدم استعمال الدهن فى الأكل لثلا يقع فى الحرام الواقعى و إلا فلا حرمه على 
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المشترى لجهله بالنجاسه فليس بالنسبه إليه حرمه فعليه بل فى مكاسب الشيخ الأنصارى (ره) و يشير الى هذه القاعده كثير من 
الاخبار المتفرقه الداله على حرمه تغرير الجاهل بالحكم أو الموضوع فى المحرمات مثل ما دل على أن من أفتى بغير علم لحقه 
وزر من عمل بفتياه. و قوله (ص): ما من إمام صلى بقوم فيكون فى صلاتهم تقصير إلا كان عليه أوزارهم. و فى آخر فيكون فى 
صلاته أو صلاتهم تقصير إلا كان إثم ذلكك عليه. و فى ثالث لا يضمن الامام صلاتهم 


إلا أن يصلى بهم جنبا. و مثله روايه أبى بصير المتضمنه لكراهه أن يسقى البهيمه أو تطعم ما لا يحل للمسلم أكله و شربه فان فى 
كراهه ذلكك فى البهائم اشعار بحرمته فى المكلفين. و يؤيده حرمه الإيقاع فى القبيح الواقعى بل ربما يقال بوجوب الاعلام و 
التنبيه و ان لم يكن للشخص أى تسبب كما عن العلامه فى أجوبه المسائل المهنائيه حيث أجاب بوجوب الاعلام على من رأى 
فى ثوب المصلى نجاسه معللا بوجوب النهى عن المنكر (قلنا) ان غير ما علم من دليله انه مبغوض الوقوع من المكلف بحيث 
يريد الشارع من كل أحد عدمه فى الخارج لا دليل لنا على حرمه التسبب له إذ أقوى ما يستدل به هو وجوب إعلام البائع للدهن 
النجس بالنجاسه معللا بقوله ليستصبح به بالتقريب الماضى و هو لا يخلو من نظر لأنه يحتمل التعبد من جهه ان الشراء بقع فيه 
باعتبار الأكل و هو محرم واقعا فيكون باطلا فإذا أعلم بذلكك وقع الشراء لا باعتبار تلك المنفعه المحرمه بل بإزاء منافعه المحلله 
فيصح الشراء مضافا الى ان الدهن النجس ماليته الواقعيه تنقص بالنجاسه من جهه عدم جواز الانتفاع به فى غير الجهه الخاصه 
فالجهل به جهل بمقدار ماليته 


[وجه عدم جواز بيع الدهن المتنجس إلا إذا اعلم المشترى بالنجاسه] 


فيجب الإعلام لأمرين: 

أحدهما- نقصان الماليه له باعتبار حرمه المنافع التى هى غير الاستصباح. 
ثانيهما- وقوع البيع باعتبار منافعه المحرمه فإن منفعته الظاهره التى يقع 
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البيع باعتبارها هو الاستعمال للأكل. و من هنا ظهر لكك ان المفتى إذا كانت عدم أهليته للفتوى من جهه فقده لشروط المرجعيه 
الأخرى مثل الأعلمية و العداله و الخرية و طهاره المولد جاز له الفتوى لنفسه 


بل لغيره. نعم لا يجوز للغير الرجوع له فالافتاء جائز و لكن رجوع الغير له غير جائز لأن أدله الاشتراط تقتضى حرمه الرجوع لغير 
واجد الشرط بل لو فرض سكوتها عن فاقد الشرط كان الرجوع لفاقد الشرط حرام لأنه يكون عملا بغير العلم الذى لم تثبت 
حجيته كما ظهر لكك ما فى عروه المرحوم السيد كاظم فى (المسأله الثالثه و الأربعين) من أن من ليس له أهليه الفتوى يحرم عليه 
الإفتاء و لو أبدل حرمه الإفتاء بحرمه الرجوع لكان أولى (نعم) الجلوس للإفتاء للناس أو تلبسه بالزعامه الدينيه حرام فإنها من 
الشاضن الإلهية القن لاد يقبت الأول متها الأدلمن له أهليه الآفحاء للناس و لأدينبت الفا مها الآ لمن له أهلية الآدارة لأموو 
المسلمين مع معرفته أحكام سيد المرسلين فيكون من ليس له الأهليه غاصب لهذا المقام. 


تخيير العامى فى تقليد المجتهدين المتساويين 


(خامسها) انه يجوز للعامى أن يقلد أى من المجتهدين المتساويين على سبيل التخيير سواء كانا متوافقين فى الفتوى أو متخالفين 
للإجماع و للسيره و لما تقدم فى الأعلميه ص 55١‏ من أن الأصل فى المتعارضين هو التخيبر من دون فرق بين القول بالطريقيه أو 
السعيدوفاقا لاسعاذنا كااره): أنا همعن ماكفة الله المشهوزون كر الأضا فى عارص التجمة ضاذ على الطريقية 
التساقط فيشكل الأمر عند تعارض الفتويين لكون الظاهر ان حجيه الفتوى من باب الطريقيه عندهم 
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لتمسكهم على حجيتها برجوع الجاهل الى العالم؛ و الارتكاز الفطرى أو من جهه انسداد باب العلم على العامى و مقتضى 
التساقط هو الرجوع الى الاحتياط فى المسأله كما ذهب اليه بعض المتأخرين أو نلتزم بالأخذ بأحوط القولين 


لو كان و إلافالاحتياط باتيانهما معا (نعم) بناء على أن سقوط الطريقين إنما هو فى خصوص ما يتعارضان فيه دون ما يجتمعان 
فيه و هما يجتمعان على نفى الاحتياط نظير العامين من وجه فالقاعده هو التخيير و يمكن أن يكون فتواهم بالتخيير من جهه 


التخيبر بين المجتهدين المتساويين ابتدائى لا استمرارى 


(سادسها) انه بعد ما ثبت التخيير بين المتساويين فهل يجوز للعامى العدول من أحدهما إلى الآخر بمعنى ان التخيير ابتدائى أو 
استمرارى قد تقدم بيان ذلكك فى مبحث العدول عن مجتهد لآخر ص 158 و هل ان الملزم للبقاء هو مجرد اختيار المكلف قول 
المجتهد و عقد قلبه على العمل به أم لا بد فيه من العمل و هل يكفى الاختيار الإجمالى بأن يختار أحد المجتهدين فى التقليد له 
فى سائر أموره حتى فى الفتاوى التى لم يستنبطها فعلا أو لا يكفى إلا الاختيار التفصيلى أو الإجمالى للفتاوى التى استنبطها 
بالفعل ثم انه هل يكفى الاختيار و لو قبل زمان العمل أو بشرط حضور وقت العمل و ان كان موسعا بشرط ضيق وقت العمل أو 
حين اراده العمل كل ذلكك يعلم مما تقدم فى مبحث العدول عن مجتهد لآخر ص .١158‏ 


وجوب التقليد مقدمى 


(سبابعها) ان التقليد أن كان بمعتى الأخد بفتوى الغير كان وجويه تخبيريا مقدما لأنه 
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مخير بينه و بين الاجتهاد و الاحتياط مقدمه لامتثال الأحكام الواقعيه و ان كان عباره عن نفس العمل استنادا لفتوى المجتهد كان 
وجوبه نفسيا لأنه حينئذ لا يكون إلا عباره عن نفس الصلاه الواجبه مثلا استنادا لفتوى المجتهد. و لكن يمكن أن يقال انه أيضا 
وجوبه مقدمى لأن عمل الصلاه باعتبار استناده لقول المجتهد يكون تقليدا و باعتبار انه المطلوب الواقعى يكون واجبا فله حيثيتان 
إحداهما الاستناد لقول المجتهد و الأخرى قيام المصلحه الإلزاميه فيه و الحيثيه الأولى إنما وجدت من جهه تحصيل الثانيه. 


حجيه التقليد من باب التعبد لا من باب الوصف و الظن 


(ثامنها) ذهب بعضهم الى أن اعتبار التقليد من باب الوصف أعنى باعتبار افادته الظن كامارات القبله كما عن المقدس الأردبيلى 
(ره) وصاحب الشوابط (ره) و المحقق القمى (ره) و ذهب جل العلماء الى ان اعتباره من باب التعبد فقول المجتهد حجه و ان 
لم يفد الظن كاليد و الشهاده و حكم الحاكم هكذا حرر القوم هذا المبحث و الاولى جعل الموضوع هو فتوى المجتهد و ان 
اعتبارها من باب إفادتها الظن أم لا-(و كيف كان) فتظهر الثمره فيما لو حصل الظن بخلاف قول المجتهد فإنه على الأول لا 
يجوز تقليده بخلاسف الثانى و الحق هو الثانى فإن أدله التقليد ليس فيها ما يدل على اعتباره من باب افادته الظن مع ان سيره 
المسلمين على ذلك فانا لم نر أحدا من العلماء أفتى بوجوب حصول الظن على العامى من قول مفتيه مضافا الى أنه لو كان قول 


المفتى للعامى حجه من حيث كونه مظنونا فاما أن يكون ظنه 


قبل الفحص أو بعدذه» والأول باطل 
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للزوم كون ظن العامى أقوى من ظن المجتهد ضروره انه لا عبره بظن المجتهد بالحكم قبل الفحص بالإجماع المحقق و المنقول 
من أصحاب الظنون المطلقه و أصحاب الظنون المخصوصه فكيف يجوز للعامى أن يعمل بظنه قبل الفحص. 


(و الثانى) مستلزم للعسر العظيم و الحرج الشديد على العوام لا سيما النساء و أهل البوادى و الصبيان فى أوائل بلوغهم و هما 
منفيان فى الشريعه مع ان سيره المسلمين على عدم التفحص عن ذلكك (و توهم) عدم انحصار الدليل على لزوم التقليد على 
العوام فى الإجماع و الاخبار» بل يدل على التقليد عندهم الدليل العقلى المعروف بدليل الانسداد بل هذا هو عمده دليل المقلد 
فى تعويله على قول مفتيه لأن الأخبار ليس له اطلاع على حجيتها و الإجماع لا يعلم بثبوته و العسر و الحرج لا يعرف مقداره ولا 
تشخيص موارده فليس عنده إلا الدليل العقلى و هو دليل الانسداد و هو لا يقتضى إلا العمل بالظن (فاسد) فإن العامى له دليل 
غير ذلكك و هو الارتكاز و الضروره الدينيه الثابته لكل أحد و لعمرى انه ليس علم العامى بأنه يجب الرجوع الى العالم فى معرفه 
أحكامه أضعف من علمه بوجوب الصلاه و الصوم و غيرهما من الضروريات فيكون دليله على التقليد هو ذلك و أما ما ذكره 
من الدليل العقلى فهو على فرض تماميته لا يصلح ان يكون دليلا للمقلد ضروره أن تمسكه به موقوف على فهم كل واحده من 
مقدماته للعامى فهما قطعيا و إلا كانت نتيجته غير قطعيه لأن النتيجه تتبع أخس المقدمات و فهمه لها قطعيا من أصعب 


الأشياء مع أن نوع مقدماته معركه لأصحاب الآراء ثم يتوقف على فهمه انسداد باب العلم فهمه وجب العمل بالظن ثمّ على فهمه 
انه يجب عليه العمل بالظن فهمه العمل بكل ظن حتى الظن الحاصل من فتوى المجتهد. 
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جواز التبعيض فى التقليد 


(تاسعها) يجوز التبعيض فى التقليد بأن يقلد مجتهدين فصاعدا فيأخذ بعض مسائل الصلاه من بعض و بعضها من آخر و تحقيق 
ذلكك قد تقدم فى ص 1١‏ فى الأمر الثالث عشر من الأمور التى لا يجوز التقليد فيها. 


وجوب التقليد على العامى طريقى 


(عاشرها) لا يخفى أن العامى يجب عليه التقليد لأنه يتعسر عليه الاحتياط و تحصيل الاجتهاد و لكن وجوبه عليه طريقى نظير 
إيجاب العمل بخبر الواحد و ليس بشرط فى صحه العمل كما يظهر من كلمات بعضهم حيث ذهب الى بطلان عمل تارك 
الاجتهاد و التقليد و قد تقدم فى صدر الكتاب ج ١‏ ص 4 تحقيق المطلب و توضيحه بل قد ذكرنا هناكك ان العامى الملتفت الغير 
المقلد يتمكن من قصد القربه فلا وجه لما ذكره بعض مقررى بحث المرحوم آغا ضياء العراقى من عدم تمكن الجاهل الملتفت 
من قصد القربه فى عباداته. 
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عدم جواز التقليد للمجتهد إذا علم العامى بخطئه فى فتواه أو فى مدركها 


(الحادى عشر) انه قد تقدم ص 8ت ان العامى إذا علم بخطإ المجتهد فى الفتوى لا يجوز له تقليده فيها و هكذا إذا علم بخطئه فى 
مدركها و هكذا لو عرف ذلك بعد تقليده له فيها فإنه يجب عليه العدول عنه فيها وان احتمل صحه الفتوى فى الواقع فمثلا 
المجتهد اعتمد فى فتواه على خبر لاعتقاده انه خبر العادل و العامى يراه انه خبر الفاسق فلا يجوز له تقليده فى هذه الفتوى و لا 
بقاؤه على تقليده فيها وان احتمل صحه الفتوى فى نفسها و مطابقتها للواقع لأن المجتهد إنما يفتى للعامى بما هو المأمور به 
العامى و العامى لما اعتقد عدم صحه هذا المدركك لم يكن مأمورا بالعمل به و إن شئت قلت: ان أدله الأحكام يشتركك فيها 
العامى و المجتهد غايه الأمر ان العامى عاجز عن تحصيلها فيقوم المجتهد مقامه فى تحصيلها و يكون نائبا عنه فى معرفه الحكم 
منها فاذا كان العامى لا يرى هذا الشىء دليلا على الحكم 


و يعتقد بعدم صحته فلا يكون المجتهد قائما مقامه فى تحصيله و لا نائبا عنه فى معرفه الحكم منه لأنه إنما يقوم مقامه و ينوب 
منابه فى الأدله و هذا ليس بدليل عنده حتى يقوم مقامه و ينوب منابه فى معرفه الحكم منه (و بعباره أخرى) ان الحكم الظاهرى 
الذى يفتى به المجتهد و يجب على المقلد متابعته فيه إنما موضوعه الأدله الصحيحه لأنه إنما يستفاد من صغرى وجدانيه و هى 
هذا ما قام عليه الدليل الصحيح و كبرى برهانيه و هى و كلما قام عليه الدليل الصحيح فهو حكم الله تعالى فى حقى و حق 
مقلدى ينتج من هذين المقدمتين هذا حكم الله فى حقى و حق مقلدى فثبوت كونه حكما لمقلده باعتبار اندراجه فى موضوع 
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الكبرى و هو ما قام عليه الدليل الصحيح و العامى حسب الفرض لا يراه مندرجا تحت هذا الموضوع فى الواقع و ان مجتهده 
مشتبه فى اندراجه تحته فالدليل غير تام المقدمات فلا يثبت الحكم الظاهرى فى نظر العامى. 


(إن قلت) على هذا لو طلق أمام شاهدين عدلين فى نظره أن لا يجوز لمن يجهل حالهما أو يعلم بفسقهما أن يتزوج من المرأه 
المطلقه لعدم صحه موضوع الطلاق عنده لعدم كونه أمام شاهدين عدلين (قلنا) مضافا لأصاله الصحه عند الجهل بالحال فيما 
ذكر من المثال ان ما نحن فيه أجنبى عن ذلكك فان ما نحن فيه كان التكليف الواحد متوجه للمجتهد و العامى و ينوب أحدهما 
عن الآدخر فى معرفته بخلاف ما ذكر من المثال فان التكليف متوجه للمطلق و العداله إنما هى شرط لتكليفه فاذا أحرزها صح 


عمله عند نفسه و 


الشخص الآخر إنما هو مكلف بما هو صحيح عند الفاعل فموضوعه متحقق بالنسبه اليه. 


(إن قلت) على هذا إذا كان العامى جاهلا بأدله المجتهد و لم يعرفها أن لا يقلده فى الفتوى و ان كان أعلم الموجودين لأنه لم 
يحرز صحه مدركه للفتوى و هو مخالف للإجماع (قلنا) لما كان المجتهد نائبا عن العامى فى تحصيل الحكم كان إحراز 
المجتهد للشرائط كافيا عن إحراز العامى لها و بدلا عنه و إنما ذهبنا الى عدم الكفايه فى صوره علم العامى بفساد مدركك 
المجتهد لعدم صلاحيته للنيابه عنه فى هذه الصوره. 
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من قلد غير جامع للشروط 


(الثانى عشر) إذا قلد من لم يكن جامعا للشرائط و مضى عليه مده من الزمن كان كمن لم يقلد أصلا فحاله حال الجاهل القاصر 
إذا كان معذورا فى تقليده و إلا فكالمقصر و قد تقدم ذلكك ص .١77‏ 


وقت وجوب التقليد على العامى 


(الثالث عشر) ان التقليد إنما يجب على العامى فيما إذا احتمل العقاب على مخالفه الواقع كما فى الأفعال التى يحتمل حرمتها أو 
وجوبها إذا لم يحتط فيها لأمنه بتركه للتقليد و الاحتياط يحتمل الضرر الأسخروى و هو العقاب و دفعه واجب عقلا و كما فى 
المعاملا.ت إذا لم يحتط فيها و احتمل استحقاقه للعقاب فيما لو خالف الواقع فيها و كما فيما إذا دار العمل بين الواجب و الحرام 
فإنه يجب عليه التقليد لاحتماله العقاب بارتكاب أحد طرفيه و كما فى شرطيه شى ء أو جزئيته أو مانعيته إذا احتمل ان عدم 
تقليده فى ذلكك ينجر الى العقاب على مخالفه الواقع اما إذا كان العمل لم يحتمل فيه ذلكك كالتسبيح فلا يجب التقليد فيه لعدم 
احتمال الضرر بمخالفه الواقع و كالمعامله التى لا يحتمل أن ينجر عدم التقليد فيها على مخالفه الواقع كالهبه بالنسبه إلى الواهب 
و كالشرطيه أو المانعيه أو الجزئيه فى العمل المستحب الذى يدرى انه مستحب كما لو شكك فى جزئيه السوره فى صلاه الزياره 
فلا يجب التقليد لعدم احتماله العقاب على مخالفه الواقع فى ذلك. 
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الشك فى التقليد و صحته 
اشاره 


(الرابع عشر) انه تاره الإنسان يشكك فى أصل صدور التقليد فى أعماله الماضيه بمعنى انها صدرت منه عن تقليد أم لا؟ فأصل 
الصحه لا يثبت صدورها عن تقليد و لكنكك قد عرفت ص *” ج ١‏ انه يثبت صحتها واقعا فيما إذا لم يعرف أنها بأى كيفيه 


وقعت و اما مع علمه بكيفيتها و لكنه لا يدرى بمطابقتها للواقع فأصل الصحه لا يجرى فيها لأنه لا يجرى فى الشبهه الحكميه إذ لا 
يثبت به الحكم الشرعى و إنما يثبت 


به مطابقه المأتى للحكم الشرعى الذى هو معنى الصحه كما قرر فى محله (و أخرى) يشكك فى صحه التقليد بعد القطع بصدور 
أعماله عن تقليد و لكن يشكك فى أن تقليده كان صحيحا أم لا نظير من شكك بعد صلاته ان طهارته كانت صحيحه أم لا فهو 
يعتقد صدور الطهاره منه و لكن شكك فى صحه الصلاه من جهه الشكك فى صحه الطهاره لا فى أصل وجودها و هذا يتصور 
على وجوه: 


(أحدها) أن يكون شكه فى الصحه من قبيل الشكك فى الشبهه الحكميه كأن يكون قد قلد الأصم أو الاعمى ثمّ شكك فى صحه 
ذلكك ففى هذه الصوره لا بد له من الفحص و المعرفه لصحه تقليد مثل ذلكك أم لا لأنه شكك فى أصل حجيه تقليده. 


(ثانيها) أن يشكك فى الصحه فعلا مع العلم بتحققها سابقا كما فى صوره ما إذا شكك فى عروض الفسق و الجنون على المفتى و 
فى هذه الصوره يبنى على البقاء على الصحه استصحابا لها أو استصحاب لسببها و قد تقدم الكلام فى ذلكك ص ”7 ج ١‏ وص 
الاذاج 7. 
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(ثالثها) أن يشك فى صحه تقليده فعلا بنحو الشكك السارى بأن يحتمل ان تقليده من أصله فاسد كأن احتمل ان مجتهده من 
أول الأمر فاسق أو مجنون أو ليس بمجتهد ففى هذه الصوره و ان تقدم الكلام منا فيها ص ”2 ج ١‏ إلا أنه كان مجملا فنقول انه 
إذا علم بأن تقليده لم يكن مستندا لميزان شرعى فلا إشكال فى فساد تقليده و تكون أعماله الماضيه كمن عمل بلا تقليد أو 
اجتهاد و وجب عليه الفحص و ان علم 


بأنه استند لميزان شرعى فلا إشكال أيضا فى صحه تقليده بواسطه قيام الميزان الشرعى عليه و ان شكك فى استناد تقليده لميزان 
شرعى فيكون شاكا فى صحه تقليده فيجب عليه بالنسبه إلى إعماله المستقبله الفحص لان الشك فى الطريق موجب لعدم حجيته 
و أصاله الصحه لا تجرى فى الأعمال المستقبله. و عليه فيجب عليه الفحص (إلا اللهم أن يقال) ان أصاله الصحه لو كانت جاريه 
فى الأعمال نفسها صح ما ذكر لأنه لا بد من طريق لإحراز صحه أعماله فى المستقبل و التقليد المذكور مشكوكك صحته فلا بد 
من الفحص و اما إذا قلنا بجريان أصاله الصحه فى نفس التقليد كما هو التحقيق كان التقليد صحيحا و لا حاجه الى الفحص 
لوجود الطريق الصحيح عنده بالنسبه لأعماله المستقبله نظير ما إذا شكك فى صحه الصلاه من جهه صحه الوضوء فإن جرى أصل 
الصحه فى الصلاه و قلنا بعدم جريانه فى الوضوء وجب الوضوء للصلوات الأخرى و أما إذا قلنا بجريانه فى الوضوء صار الوضوء 
هو الصحيح فتصح الصلوات الأخرى ولا يجب اعاده الوضوء بالنسبه إليها فهكذا فيما نحن فيه فان أصل الصحه لما جرى فى 
التقليد كان التقليد صحيحا فيصح صدور الاعمال المستقبله على طبقه و لا يجب الفحص (نعم) فى المسائل التى لم يقلده فيها 
يجب عليه الفحص. 


(ان قلت) ان التقليد بالنسبه للأعمال المستقبله يكون عملا مستقبلا فلا يجرى فيه أصل الصحه بالنسبه للأعمال المستقبله (قلت) 
ان التقليد هو 
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تسل الاتعاد وهر قد تسق فنا نض بو الأعمال المعقله تعد اله لااله جد بالسية البهاءونانا باليسية إلى ماله البناضية 


فلا مجرى 


لأصل الصحه فيها لان الشكك إنما كان فيها من جهه الشكك فى صحه التقليد فأصل الصحه لا يجرى فيها. و إنما هو يجرى فى 
نفس التقليد فتكون صحيحه بواسطه أصاله الصحه فى التقليد (نعم) لو قلنا ان أصل الصحه لا يجرى فى التقليد بالنسبه للأعمال 
المستقبله و انه يجب الفحص بالنسبه إليها فإذا تفحص فان انكشف له بواسطه الفحص ان تقليده صحيح فلا كلام فى بقائه عليه 
و صحه أعماله الماضيه و ان اتكشف له ان تقليده فاسد غير صحيح قلد غيره و رجع له فى صحه أعماله الماضيه و ان لم 
يتكقت لداشيا كان أصل الصحة فى نفس تقليده جازينا لآنه عمل من «الاعمال و ميعتى صحتنة آنه عدن له لو كانت الاعمال 
الماضيه التى أتى بها على طبق قول مقلده مخالفه للواقع و لكنه لا يبقى على تقليده لأن أصل الصحه كما هو الفرض لا يجرى 
بالنسبه للعمل المستقبل (و الحاصل) ان نفس أعماله الماضيه الواقعه على طبق تقليده المذكور بواسطه أصاله الصحه فى تقليده 
فيها يكون حاله بالنسبه إليها كمن عدل عن تقليد مجتهد لآخر مخالف له فى الفتوى لأنه ببركه أصاله الصحه فى تقليده الماضى 
كانت واقعه عن تقليد صحيح فيكون حالها حال من أتى بأعمال مقلدا بها لمجتهد جامع للشرائط ثمّ رجع لغيره لموته أو جنونه 
أو هرمه فأفتى بصحتها (نعم) فى صوره الرجوع قد تكون معلومه المخالفه لفتوى المجتهد الحالى و قد تكون موافقه و قد تكون 
مشكوكه الحال و قد بنينا فيما سبق على عدم وجوب الإعاده أو القضاء فى جميع الصور كما ان السيره على ذلكك و (دعوى) أن 
أصاله الصحه لا تجرى فى التقليد لاختصاص 


أصاله الصحه بما إذا كان الشكك فى انطباق المأمور به على المأتى به دون ما إذا شكك فى وجود الأمر كما فيما نحن فيه للشكك 


فى وجود الأمر الظاهرى للشكك فى حجيه الفتوى 
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(فاسده) لوضوح ان الشكك فى صحه التقليد نظير الشكك فى صحه اجتهاده بعد انقضاء أمده لأنه شكك فى انطباق الأمر بالتقليد 
للعامى على تقليده المذكور (نعم) لو كان شكه فى التقليد شكا فى الشبهه الحكميه صح ما ذكره المدعى كما تقدم لكن محل 
الكلام هو الشكك بنحو الشبهه الموضوعيه و (دعوى) ان هذا إنما يتم فى صوره معرفه الواقع مع عدم الالتفات من العامى الى ان 
الصادر منه مطابق له أم لا كما لو صدر منه تقليد لكن لا يدرى انه كان لزيد المستجمع للشرائط أو لعمر الفاقد لها ففى هذه 
الصوره تجرى أصاله الصحه و كما لو شخص الماء المطلق من الماء المضاف و لكنه بعد الوضوء شكك انه توضأ من المضاف أو 
من المطلق أو ميز جهه القبله عن غيرها و بعد الصلاه شكك فى انه صلى لجهه القبله المعلومه لديه أم لغيرها فإنه تجرى أصاله 
الصحه و أما فى صوره ما إذا قلد شخصا يعرفه بعينه لكنه تردد فى أنه مستجمع للشرائط أم لافلا تجرى أصاله الصحه نظير ما إذا 
صلى إلى جهه معينه و لكنه تردد أنها القبله أو غيرها أو توضاً بماء معين و لكنه تردد انه ماء مضاف أو مطلق فلا تجرى أصاله 
الصحه (فاسده) لما تقدم ج ١‏ ص /". 


(رابعها) أن يشكك فى صحه تقليده الماضى مع العلم بصحه تقليده فعلا كأن يعلم فعلا ان هذا 


المجتهد الذى رجع إليه أعلم الموجودين فعلا-و لكنه يشكك فى أعلميته سابقا حينما قلده و فى هذه الصوره لا يجب عليه 
الفحص بل يبنى على صحه تقليده الماضى ببركه أصاله الصحه فتكون أعماله الماضيه واقعه عن تقليد صحيح و مع مخالفتها 
لتقليده الفعلى يكون حاله كمن عدل عن تقليد مجتهد لآخر مخالف له فى الفتوىء و قد أورد على هذا المطلب بعده إيرادات 
(أحدها) ما وجدته بخط المرحوم أستاذى و والدى الشيخ محمد رضا كاشف الغطاء نقلا عن أستاذه المرحوم آقا ضياء العراقى 


من أن فى جريان أصاله 
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الصحه فى الأخذ بالحجج الشرعيه على الأحكام الكليه نظر» للشكك فى موضوع الحجيه الشرعيه الذى هو عنوان نفس العمل 
(نعم) فى التقليد و إن كان جهه الصحه صفه زائده لكن التقليد ليس موضوعا للحكم الشرعى و إنما هو موضوع إلزام العقل 
بمناط لزوم تحصيل الحجه و مثل هذا الحكم من الأحكام العقليه الخارجه عن مورد التعبدات الشرعيه كما لا يخفى كما ان 
لنفس العمل بعنوان نفسه أيضا جهه صحه و فساد لكن الشكك فيها من جهه راجع إلى الشبهه الحكميه الغير الجارى فيها الأصل 
المزبور» انتهى. و لا يخفى ما فيه فان الأ-صول تجرى فى المجعولات الشرعيه إذا كانت لها آثار عقليه فيستصحب الوجوب و 
يرتب عليه الأثر العقلى و هو استحقاق العقاب على المخالفه و عدم استحقاق العقاب مع الموافقه و فيما نحن فيه أصاله الصحه 
فى التقليد عباره عن إثبات أن التقليد المذكور هو من التقليد المجعول شرعا حجيته و لازم التعبد بذلكك هو عدم استحقاق 
العقاب بالمخالفه للواقع نظير التعبد بصحه العمل فان معناه مطابقه 


العمل للأمر المولوى تعبدا و يثبت به أثره العقلى و هو عدم العقاب لو خالف الواقع. 


ثانى الإيرادات: ان أصاله الصحه لا عموم لها للمورد (و لا يخفى ما فيه) فإنها إن كانت مستندها بناء العقلاء» فالعقلاء إذا شكوا 
فى أن أعمالهم المتقدمه وقعت عن مستند صحيح يبنون على انهم قد أتوا به عن مستند صحيح و إن كانت من جهه الأخبار 
فلعموم قوله (ع): إنما الشكك إذا كنت فى شى ء لم تجزه و للعموم المستفاد من التعليل فى قوله (انه حين ما يتوضأ اذكر) فإنه 
يستفاد منه انه كلما كان أذكر لم يعتد بشكه. 


ثالث الإديرادات: ان أصاله الصحه سواء أخذتاها من بناء العقلاء أو من الأخبار فهى إنما تجرى فى العمل بعد انتهائه: و اما لو 
شكك فى الصحه فى أثنائه فلا تجرى فيه كما يرشد اليه قوله (ع): إنما الشكك فى شىء إذا لم تجزه. و عليه 
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فأصاله الصحه لا تجرى فى نفس التقليد لأن التقليد أمر استمرارى فهو ليس بعمل قد انتهى فلا يجرى فيه أصل الصحه (و فيه) ان 
التقليد بالرجوع إلى الفتوى قد تحقق و وقعت الأعمال على طبقه من جهه الاستناد اليه لا انه يتتجدد بتجددها نظير إجراء أصاله 
الصحه فى الطهاره عند الشكك فيها مع أنها مستمره فإن ذلكك باعتبار عملها الابتدائى و هكذا بالنسبه إلى التقليد فإنما تجرى فيه 
أصاله الصحه فى عمله الابتدائى و الاستمرار عليه من آثاره الشرعيه أو ليس إلا عباره عن العمل به 

تنبيه ينفع فيما تقدم إذا جهل المكلف مقدار الفائت منه من الواجبات 


اشاره 


قد تقدم ج ١‏ ص 8١‏ الكلام فيه و لا بأس بالإعاده فإنها لا تخلو عن الإفاده فنقول: إذا شكك الإنسان فى 


مقدار الفائت منه من الفرائض كأن لا يدرى انه قد فاته خمس سنين من الصوم أو الصلاه أو أكثر أو شكك فى أنه فعل ما يوجب 
عليه كفاره إطعام عشره مساكين أو كفاره إطعام ستين مسكينا بنحو الشبهه الموضوعيه أو الواجب كان عليه فى السابق من الزكاه 
و"الكمس )ما ساوض سه وثائير أو أكثر و تجو ذلك 


[راى المشهور فيما إذا جهل مقدار الفائت و حججهم على ذلكى] 


» فالمعروف بين الأصحاب بل قيل انه المقطوع به فى كلا-مهم كما عن المداركك بل ذكر المرحوم المحقق الشيخ جواد ملا 
كتاب ظهور الإجماع عليه. و عن الشيخ الأنصارى أنه المقطوع به من المفيد الى الشهيد الثانى (ره) هو الإتيان بالعمل حتى يظن 
بفراغ ذمته منه و مستندهم كما يظهر من الكثير منهم إنما هو قاعده الاشتغال و مقتضاها هو 
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الإتيان بالعمل حتى يحصل له اليقين بفراغ ذمته لكنهم إنما اكتفوا بالظن بالفراغ من وجوه: 
(أحدها) ان الظاهر من حال المسلم أن لا يفوت منه الواجب. 

(ثانيها) ان الظن هنا يقوم مقام العلم بالفراغ للعسر و الحرج و الضروره تقدر بقدرها. 


(ثالثها) صحيحه عبد الله بن سنان الوارده فى قضاء النوافل قال قلت لأبى عبد اللّه (ع) أخبرنى عن رجل عليه من صلاه النوافل ما 
لا يدرى ما هو من كثرتها كيف يصنع؟ قال فليصلى حتى لا يدرى كم صلى من كثرتها فيكون قد قضى بقدر علمه من ذلكك 
فإنه بواسطه التعليل يفهم منها ان الرجوع الى المظنه فى مثل ذلكك هو الوجه الأتم و انه نهايه الاحتياط فى فراغ الذمه و تدل 
بمفهوم الأولويه على عدم الاكتفاء بالإتيان بالقدر المتيقن فى الواجبات لأنه إذا فى النوافل لا يكتفى بذلكك فبالطريق 


الاولى أن لا يكتفى بذلكك فى الفرائض. 


و نظير ذلكك خبر على بن جعفر المروى عن قرب الاسناد عن أخيه موسى (ع) قال سألته عن الرجل ينسى ما عليه من النافله و هو 


يريد أن يقضى كيف يقضى؟ 

قال (ع) يقضى حتى يرى انه قد زاد على ما عليه و أتم. 

(رابعها) المرسل الدائر على ألسنتهم (من أن المرء متعبد بظنه). 

(خامسها) خبر إسماعيل بن جابر عن أبى عبد الله (ع) قال: سألته عن الصلاه تجتمع على؟ قال: تحر و اقضها. 


(سادسها) نقل الإجماع على ذلكك الى زمان الشهيد الثانى كما يظهر من الشيخ الأتضارئ :و اضاخك المدارك و الشيخ ملا 
كتاب كما تقدم نقل كلامهم (ره) فالتحقيق أن يقال ان ما كان منه موقتا كالصلاه و الصيام فالشكك فى الزائد يكون شكا فى 
خارج الوقت و شكا فيما مضى و مقتضى القاعده عدم الالتفات اليه لما 
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فى صحيح زراره عن أبى عبد الله (ع) إذا خرجت من شىء و دخلت فى غيره فشككك ليس بشىء. و صحيح إسماعيل كل 
شىء شكك فيه و دخل فى غيره و جاوزه و دخخحل فى غيره فليمض عليه» و أما غير الموقت كمثال الكفاره و الزكاه و الخمس 
فالأصل عدم وجوب الزائد لعدم العلم بوجوبه عليه سابقا فلا يستصحب وجوبه نظير ما إذا شكك فى أنه مقروض لزيد مائه دينار 
أو ألف دينار فان الواجب عليه أن يدفع مائه دينار. 


(إن قلت) انه فى صوره الموقت إذا علم الوقت و شكك فى أنه أتى بالواجب فيه فى جميع أجزائه أم فى بعضها دون بعضها الآخر 
فاستصحاب عدم الإتيان بالعمل الواجب فى تلكك الاجزاء يقتضى وجوبها عليه 


فمثلا لو شكك ان فى الخمس السنين التى كان فى المدرسه صلى ثلاثه سنين منها فقط أو صلى فيها بأجمعها فيستصحب عدم 
الإتيان بها فى سنتين منها فيجب عليه قضائها (قلنا) انه منقوض بصوره ما إذا شكك فى إتيان العمل الموقت بعد أن خرج الوقت 
فإنه لا يستصحب عدم الإتيان فيه و لا يقضى العمل فكذا ما نحن فيه فإنه يكون الشكك من قبيل هذا الشكك حرفا بحرف مضافا 
الى أن موضوع القضاء هو صدق الفوت لا مجرد عدم الإتيان و باستصحاب عدم الإتيان لا يثبت الفوت لأنه أمر وجودى و هو 
ذهاب الشىء عنه فى جميع الوقت أو من قبيل عدم الملكه و لذا قبل الوقت و فى أثناء الوقت يصدق عدم الإتيان بالعمل و لا 
يصدق فوته و لا ريب ان الذهاب أو عدم العمل المقيد بجميع الوقت ليس له حاله سابقه حتى يستصحب و إنما الذى له الحاله 
السابقه هو عدم الإتيان بالعمل الغير المقيد بوقت بل المستصحب العدم الأزلى للفوت (و الحاصل) ان عدم الإتيان و إن كان له 
حاله سابقه إلا أنه ليس بموضوع للتكليف بالقضاءء و الفوت و ان كان موضوعا للقضاء لكنه ليس له حاله سابقه حتى يستصحب 
بل المستصحب عدمه. و لو سلمنا جريان الاستصحاب 
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فهو محكوم بما ذكرناه من الأدله الداله على عدم الالتفات للشكك فى الواجب بعد خروج وقته. 


(إن قلت) هذا يتم ان قلنا بأن القضاء تكليف آخر جديد موضوعه الفوتء و لكن الظاهر ان الأمر بالقضاء كاشف عن بقاء الأمر 
السابق فان لسانه لسان الأداء للتكليف السابق لا انه تكليف آخرء و عليه فالتكليف السابق الثابت 


فى السنتين المشكوكك أذائه فيهما فى المثال المتقدم يستصحب بقائه و عدم أدائه (قلنا) مضافا الى عدم تسليم ذلكك هو منقوض 
بصوره ما إذا شكك فى فوت فريضه معينه منه بعد خروج وقتهاء و حله انه إنما يستكشف به بقاء التكليف السابق فى مورد 
الفوت, و الفوت غير محرز عندنا بل الأصل عدمه؛ مضافا الى أن الاخبار الصحيحه المتقدمه الداله على إلغاء الشكك بعد خروج 
الوقت حاكمه على مثل هذا الأصل. 


[صوره ما إذا جهل مقدار الفائت مع سبق العلم بمقداره ثم نسيه] 


(إن قلت) هذا لا يتم فيما إذا علم بمقدار الفائت ثم طرأ عليه النسيان فلم يعرف مقدار الفائت كما إذا فرض انه كان عالما 
بمقدار الذى فاته من الصلاه ثم طرأ عليه النسيان فلم يتذكر ان الذى كان عالما بفوته صلاه خمس سنين أو ثلاثه سنين فإنه 
ينسب الى المحقق صاحب الحاشيه على المعالم الشيخ محمد تقى (ره) انه ذهب فى هذه الصوره إلى وجوب الاحتياط بإتيان 
الزائد بأن يصلى فى المثال المذكور خمس سنين لان العلم السابق بمقدار الفرائض قد نجزها على المكلف فلا يكون عروض 
النسيان موجبا لارتفاع التكليف المنجز عليه فهو بعد عروض النسيان يحتمل أن الزائد قد تنجز عليه و عروض النسيان لا يرفعه 
فيكون شكه فى الزائد شكا فى تكليق لو كان موجوذا لكان مهجزا عليه لأنه لا يرقعه النسيان نظير الشكف .فى التكليف قبل 
الفحصء و أصل البراءه لا يجرى فى التكليف المتنجز لو كان موجودا فلا محاله يحكم العقل بوجوب الاحتياط دفعا للضرر 
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المحتمل (قلنا) ان العلم إنما ينجز ما دام موجودا فان زال زال تنجيز التكليف إذ لا دليل عليه حينئذ فلم يكن التكليف حال 
ارتفاع العلم به 


واصل إلينا و لذا لو حدث العلم بالتكليف ثمٌّ حدث بعده الشكك السارى لم يتنجز التكليف بعد حدوث الشكك المذكوره لعدم 
الدليل فعلا عليه فنحن لا ندعى أن عروض النسيان موجب لزوال التكليف و إنما ندعى ان الزائد بعد النسيان لا دليل عليه فيرفعه 
أصل البراءه أو أدله إلغاء الشكك بعد خروج الوقت (و دعوى) ان العلم الإجمالى إذا حصل و نجز التكليف الذى هو متعلقه ثمّ 
فقد بعد ذلكك أحد أطرافه أو خرج عن محل الابتلاء فيصير الطرف الآخر مشكوكا لا معلوما و مع هذا يبقى التكليف الذى هو 
متعلقه منجزا لو كان موجودا فصار العلم حدوثا مؤثرا لا بقاءا (فاسده) فإن العلم الإجمالى لم يتبدل بذلكك و إنما زال تنجز 
التكليف فى أحد أطرافه و بقى تنجزه على حاله فى طرفه الآخر فالعلم المنجز لم يزل بخلاف ما نحن فيه فان العلم قد زال و عليه 
فلم يبق دليل على الزائد على القدر المتيقن فيقبح العقاب عليه لأنه عتقاب بلا بيان و يكون غير معلوم وجوبه فيكون مرفوعا لأنه 
رفع عن العباد ما لا يعلمون. 


[المناقشه فى أدله المشهور] 


(و أما ما تقدم من الأدله للمشهور) ففى الأول منها انه لا دليل على حجيه هذا الظهور. و فى الثانى منها انه لا عسر و لا حرج غالبا 
و فى مورد تحققه يقتصر على ما يرتفع به الحرج لا على حصول الظن بالوفاء كما هو المدعى على أن العسر و الحرج إذا حدث 
من سوء اختيار العبد فلا- دليل على رفعه لأسن أدلته وارده فى مقام التخفيف عن العباد. و فى الثالث منها ان الظاهر من الروايه 
الاكتفاء بمقدار علمه و يقينه إذ (مقدار علمه) هو القدر المتيقن» 


مع انها فى النافله فلا وجه لقياس الفريضه عليها مع انها غير داله على الاكتفاء بالظن و الأولويه ممنوعه لأن فى قضاء الفريضه 
إلزام و تحتيم بخلاف قضاء النافله فإنه 


النور الساطع فى الفقه النافع» ج 3 ص: 00 
ليس فيه ذلككء ألا ترى انه فى النافله يستحب البناء على الأقل فيلزم التكليف الزائد بخلاف الفريضه فإنه يبنى على الأكثر و فيه 


و فى الرابع منها انه ضعيف مرسل على أنه غير واضح الدلاله. و فى الخامس منها انه خبر ضعيف. و فى السادس منها انه إجماع 
منقول ليس بحجه على انه يحتمل فيه استناد المجمعين إلى الأدله المذكوره التى عرفت فسادها. 


عدم جواز فتوى العامى لغيره 


(الخامس عشر) لا يجوز للمجتهد و لا العامى المقلد أن يفتى للغير حتى بما أفتى له مرجع تقليده على نحو تكون له لا بنحو 
النتقل عن مجتهده و الحكايه عنه و إلا فلا إشكال فى الجواز. لأنها منه فتوى بلا علم و قد قام الإجماع على حرمتها و الروايات 
المتظافره على النهى عنها كما قد تقدم ص /27. 


(إن قلت) ان الروايات الداله على النهى عن الفتوى بغير العلم لا تشمل المقلد المفتى بفتوى مرجعه لأنه عالم بالحكم من أماره 
معتبره و هو فتوى مجتهده كما ان المجتهد يعلم به من الكتاب و السنه (قلنا) ان معرفه الحكم من الفتوى ليس من المعرفه بالعلم 
أو العلمى و لذا التقليد لا يسمى بالعلم و لا بالعلمى لا لغه و لا عرفا فالأدله الداله على النهى عن الفتوى بغير العلم تشمله و 
يؤيدها العمومات الداله على حرمه الكذب إذ فيه تلبيسا على الغير إذ العالم إنما يسئل عما عنده و ما استفاده باجتهاده لا عما 


قلد به الغير و قد أرسل علمائنا الاعلام هذا الحكم بدون ذكر الخلاف فيه من أحد منا كما فى المعارج و التهذيب و المنيه 
خلافا للعامه فقد حكى الخلاف عنهم فيه (نعم) للعامى أن ينقل فتوى مجتهده لغيره كما يجوز له نقل سائر الحوادث. 
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وجوب الفحص عن المجتهد الجامع للشرائط على العامى و فى زمن الفحص يجب عليه العمل بالاحتياط 


(السادس عشر) انه قد غرقت اته يجب على العامى الفحصن عن جائعيه الجتيد الذى يريد تقليده للغدرائط لأن الأخل يفتؤاه 
بدون إحراز الشرائط أخذ بما لم يحرز حجيته» و هل يجب عليه الاحتياط فى زمن الفحص أم لاء ظاهر عباره السيد فى عروته 
وجوب الاحتياط زمن الفحص حتى عن الأ-علم (و التحقيق أن يقال) انه فى زمان الفحص عن المجتهد حيث انه لم يطلع على 
المجتهد و لا دليل على حجيه قول غيره و قد ابتلى بالمسأله فيجب عليه الاحتياط لعدم الأمن من العقاب بدونه؛ و الاحتياط 
الواجب هنا هو الأخذ بأحوط الفتاوى التى يعلم بوجود من يصح تقليده لا بأحوط الاحتمالات للعلم بأن ما عداها ليس بحجه 
عليه» و مع عدم إمكان الاحتياط لا يبعد وجوب اختيار ما هو الأقرب للواقع كالفتوى التى توافق المشهور أو ما حصل الظن أو 
الاطمئنان بها لأنها الأقرب للواقع بعد العلم بعدم سقوط التكليف و عدم وجود طريق اليه و اما زمان الفحص عن الأعلم فلا يبعد 
جواز الأخذ بفتوى كل من المجتهدين الى أن يتبين عنده الأعلم منهم بناء على ان العلم بالفتوى المخالفه من الأعلم هو المانع 
من جواز الأخذ بفتوى غيره؛ و المفروض انه لم يعلم بذلكك لأنه فى زمن الفحص (و الغريب) ان من بنى على هذا المطلب و 
لكنه لم يلتفت 


فى هذا المقام الى ذلكك فأفتى بوجوب الفحصء و أما بناء على أن تكون الأعلميه شرطاء فعليه الاحتياط بين الفتاوى ان علم 
بأعلميه أحدهم إجمالا و إلا فيتخير مع تساوى الاحتمالات و مع وجود الاحتمال فى أحدهم دون البقيه بتعين الأخذ بمحتمل 
الأعلميه على التفصيل 
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المتقدم. هذا كله فى التقليد الابتدائى» و أما مثل ما لو قلد شخصا ثم مات ففى زمان الفحص عمن يرجع اليه فله أن يبقى على 
تقليده السابق إذا كان عنده حجه على جواز البقاء. 


الاستفتاء فيما يتعلق بالوصايا و غيرها 


(السابع عشر) لا يجوز أن يستفتى فيما يتعلق بالوصايا و الأقارير و الايمان و نحوها مما يتعلق بمراد اللافظ إلا من كان خبيرا 
بمرادات بلد الموصى و المقر و الحالف بحسب العاده الجاريه بينهم كما انه لا يجوز للمفتى أن يفتى إلا إذا كان خبيرا 
بمراداتهم لأ-ن الألفاظ المستعمله فيها إنما تكون حجه فى ذلك قال الشهيد الثانى (ره) لا يجوز أن يفتى بما يتعلق بألفاظ 
الايمان و الأقارير و الوصايا و نحوها إلا من كان من أهل بلد اللافظ أو خبير بمرادهم فى العاده. 


وجوب معرفه كلام المفتى 


(الثامن عشر) ان المستفتى عليه أن يعرف كلام المفتى إذا شافهه بالسؤال فيأخذ بظاهره و عامه و مطلقه و ان لم يعرفه ترجم له و 
هل يكفى فى الترجمه الواحد أو لا بد من الاثنين الظاهر كفايه الواحد و اما إذا كاتبه فلا بد له من إحراز انها كتابته و الظاهر 
كفايه الاطمئنان و لذا يعمل برسالته و قد تقدم ذلكك فى الشرط السابع ص ”0 
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خاتمه فى حقوق العلم و آداب المعلم و المتعلم 
اشاره 


ولا بأس بختم هذا الموضوع بذكر آداب المعلم و المتعلم و حقوق العلم و آدابه التى قد استفدناها من كلمات العلماء الاعلام و 
هى و ان كانت لا تخص العامى المقلد و ينتفع بها الفقيه و غيره إلا انها فيها النفع العظيم للعامى المقلد و ما يلزمه عند طلبه 
المسأله من مجتهده و ما ينبغى له إذا عرف الحكم الشرعى من مورده. 


[ (أحدها) إخلاص النيه فى طلب العلم و الفتوى] 


اشاره 


(أحدها) ان حق العلم إخلا-ص النيه لله تعالى فى طلبه و بذله و فى تعليمه و تعلمه فإن الأعمال بالنيات و بها تحسن الأمور و 
تطيب كما ان بها يقبح الخير و يشين و بسببها تكون الأفعال تاره وبالا على صاحبها مكتوبا فى ديوان السيئات و أخرى سعاده 
يرتقى بها أعلى الدرجات, فعلى طالب العلم و باذله أن يقصد بعمله وجه الله تعالى و امتثال أمره و استصلاح نفسه و إرشاد غيره 
ولا يقصد بذلكك شيئا من أغراض الدنيا و أعراضها من مال أو جاه أو عجب أو رياء أو حب المدح و الثناء أو شهره بين 
الأصحاب أو امتياز عن النظائر :و الأشباه أو افتخار على الناسن أو ترفع على الأقران أو غير ذلكك من المقاصد الفاسده التى ثمرتها 
الخذلان من الله تعالى و البعد عن دار الجنان فيصير من الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم فى الحياه الدنيا و هم يحسبون انهم 
محنتون سياه قال«الن رض )ناته الأعيانك اناكو إنما لكل امرع ساترى قدو كان محرطه إلى اللددى رؤضرله فوكر هليج الله 
ورسوله ومن كان هجرته الى دنيا يصيبها أو امرأه ينكحها فهجرته الى 
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ما هاجر 


اليه» قال الشهيد الثانى (ره) و هذا الخبر من أصول الإسلام و أحد قواعده و أول دعائمه قيل و هو ثلث العلم (و وجهه بعض 
الفضلاء) بأن كسب العبد يكون بقلبه و لسانه و نياته فالنيه أحد أقسام كسبه الثلاثه و هى أرجحها لأنها تكون عباده بانفرادها 


بخلاف القسمين الأخيرين 
[ما يستفتح به السلف كتبهم.] 


اهتمامه بذلكك و اعتنائه به. و روى عنه (ص): إنما يبعث الناس على نياتهم و ان نيه المرء خير من عمله. 


و فى الكافى عن أبى جعفر (ع): من طلب العلم ليباهى به العلماء أو يمارى به السفهاء أو يصرف وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده 
من النار أن الرئاسه لا تصلح إلا لأهلها. و فى الكافى أيضا عن أبى عبد الله (ع): من أراد الحديث لمنفعه الدنيا لم يكن له فى 
الآخره نصيب و من أراد به خير الآخره أعطاه اللّه خير الدنيا و الآخره. و فى الكافى عن أبى عبد اللّه (ع): من تعلم العلم و عمل 
به و علم لله دعى فى ملكوت السموات عظيماء فقيل تعلم لله و عمل لله وعلم للّه. و فى الكافى فى خبر سليم بن قيس عن أمير 
المؤمنين (ع): و من أخذ العلم من أهله و عمل بعلمه نجا و من أراد به الدنيا فهى حظه. 


[ما نقله لى جدى الهادى قدس سره فى إخلاص النيه فى طلب العلم] 


و إخلاص النيه مما يحق فى كل عمل و ان كان فى العلم أحق. إلا أنه لا يخفى قد نقل لى جدى الهادى كاشف الغطاء عن 
آبائه الكرام عن جدنا الشيخ جعفر كاشف الغطاء انه يقول انه طالب العلم و ان طلبه للدنيا و لكن بعد ذلكك تنقلب نيته الى طلب 
الآدخره و يؤيد ذلكك ما ورد عنهم (ع): اطلبوا العلم و لو لغير الله فإنه ينجر الى اللّه تعالى. و ما ورد فى شرف العلم و فضله من 
قوله (ع) سلكك الله به طريقا إلى الجنه فهو ظاهر فى ذلكك 


[حكايه الشاه عباس (ره) مع ملا عبد الله التونى (ره)] 
(و يحكى) ان الشاه عباس الثانى الصفوى المتوفى سنه ٠١1/7‏ هجريه دخل مدرسه المولى 
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ملعيف الله الوق البعرق ينه اذهك بواضاحب الزاقه فقن الأصول و كان مغاضرا للسين الدافاد قرأ أن الندرسه كاله 
من طلبه العلم فسأل الشاه المولى ملا عبد الله عن السبب فى ذلكك فقال له انى أجيب السلطان بعد أيام» فلما كان بعد أيام ذهب 
ملا عبد الله المذكور لمجلس السلطان فأكرم قدومه و قال له السلطان اطلب منى ما يهمكك فقال الملا ما يهمنى شىء فأصر عليه 
السلطان فقال له لى إليكك حاجه واحده و هى انى أركب فرس السلطان و السلطان يمشى قدامى راجلا حتى يجتاز الميدان 
الفلا-نى فسأله السلطان عن الغرض من ذلكك فقال الملا أبينه لكك بعد أيام» ثم ان السلطان فعل ما سأله الملا و بعد أيام عاد 
السلطان إلى المدرسه فرآها مملوءه من الطلاب مشحونه بالتلاميذ و هى مجده فى التحصيل غايه الجد فسأل السلطان عن السبب 
فى تغير الحاله فقال الملا السبب فيما يراه حضره السلطان و فيما طلبت منه ان الناس ما كانوا عارفين قدر العلم و فضيله العلماء 
حتى إذا رأوا بعيونهم من فعل السلطان مع العالم و مشيه قدامه راجلا و هو راكب فعلموا من ذلكك ان مرتبه العالم فى الدنيا أعلى 
من مرتبه السلطانء فطلبا لهذه المرتبه و طمعا فى الجاه و الجلال و جمع المال اجتمعوا فى المدرسه وجدوا فى تحصيل العلم و 
ان تمّ لهم ذلك و بلغوا بعض المراتب العلميه تتبدل نياتهم و تصلح سرائرهم و تحصل لهم القربه فى سائر العبادات. 


[ (ثانيها) العمل بالعلم أو الفتوى و عدم العمل بدونهما] 


بدونه فيما يطلب للعمل إذ بدون ذلك لا ينفعه علمه فى سلامه العاقبه و كان كمن به مرض شديد و هو يعلم كيفيه العلاج و 
ترتيب الأدويه فيظن ان ذلكك يكفيه فى خلا-صه عن مرضه و يشفيه بدون العمل به فلا يزال يزداد مرضه حتى يهلكه. قال فى 
المعالم: و يجب على العالم العمل كما يجب على غيره لكنه فى حق العالم آكد و من ثمّ جعل الله تعالى ثواب المطيعات من 
نا الس عن ) و هقاب العاضراة متو تمق ها تقر من 


النور الساطع فق الفقه النافع» ج 3 ص: 0 


وفى الحديث فى الكافى لا تطلبوا علم ما لا تعلمون و لما تعملوا بما علمتم فان العلم إذا لم يعمل به لم يزدد صاحبه إلا كفرا و 
لم يزدد من اللّه إلا بعدا. 


و فى الكافى ان العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل المطر عن الصفا اه و لو فرض ان آحادا من 
الأكياس ممن لا خبره لهم بحاله اهتدوا بعلمه كان ذلكك حسره و وبالا عليه كما فى الكافى عن النبى (ص) العلماء رجلان رجل 
عالم آخذ بعلمه فهذا ناج و عالم تارك لعلمه فهذا هالكك و ان أهل النار ليتأذون من ريح العالم التاركك لعلمه و ان أشد الناس 
ندامه و حسره رجل دعا عبدا الى الله فاستجاب له و قبل منه فأطاع الله فأدخله الله الجنه و أدخل الداعى إلى النار بتركه لعلمه و 
اتباعه الهوى و طول الأملء أما اتباع الهوى فيصد عن الحق و طول الأمل ينسى الآخره | ه. على أن العمل عقال العلم و هو بدونه 
فى معرض الذهاب. و فى الكافى 


بسنده الى أبى عبد اللّه (ع): العلم مقرون الى العمل فمن علم عمل و من عمل علم, و العلم يهتف بالعمل فإن أجابه و إلا ارتحل 
وفى الكافى أيضا بسنده الى هاشم بن البريد قال: جاء رجل الى على بن الحسين (ع) فسأله عن مسائل ثم عاد ليسأل عن مثلها 
فقال (ع): مكتوب فى الإنجيل لا تطلبوا علم ما لا تعلمون و لما تعملوا بما علمتم فان العالم إذا لم يعمل بعلمه لم يزدد صاحبه إلا 
كفرا و لم يزدد من اللّه إلا بعداء هذا فى العلم بلا عملء و اما العمل بدون العلم. ففى الكافى و الفقيه بسندهما عن أبى عبد الله 
(ع): ان العامل على غير بصيره كالسائر على غير طريق لا تزيده سرعه السير إلا بعدا و روى فى أمالى الصدوق و المحاسن و فقه 
الرضا و فى الكافى بسنده عن أبى عبد الله (ع) قال قال رسول اللّه (ص) من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. 


[ (ثالثها) القول بما يعلم و الوقوف عند ما لا يعلم و حرمه الفتوى بلا رويه و القضاء بلا بصيره] 

(ثالثها) القول بما يعلم و الوقوف عند ما لا يعلم فلا يتسرع بالفتوى و القول و يغلب عليه حب الدنيا الدنيه و تفتنه محاسنها 
الماديه فيزج نفسه فى الفتوى بلا 
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بصيره و يجلس للقضاء من دون معرفه و رويه شوقا للرئاسه و طلبا للزعامه. فان حب الشىء يعمى و يصم و المساهله و 
المسامحه فى ذلكك فيها أعظم الخطر و أشد الضرر و لقد أخبر الله تعالى عن أعز خلقه عنده و أقربه منزله لديه و هو رسول الله 


اا 7 رءلا م طلا أ 5 وو :8 7 
(ص) بقوله تعالى وَ لو تقوّل عَلئِنا بض الأقاويل لأخذنا مِنْه باليمين ثمَّ 


لَقَطغدا مِنْه الْوَتِينَ. و فى الكافى عن زراره بن أعين قال سألت أبا جعفر (ع) ما حق الله على العباد قال أن يقولوا ما يعلمون و 
يقفوا عند ما لا يعلمون. و فى الكافى مثله عن أبى عبد الله (ع) و زاد فان فعلوا ذلكك فقد أدوا الى الله حقه. و فى الكافى الموثق 
عن أبى جعفر (ع) و ما علمتم فقولوا وما لم تعلموا فقولوا الله أعلم و فى الكافى كالصحيح عن أبى عبد الله قال: للعالم إذا سئل 
عن شىء و هو لا يعلمه أن يقول الله أعلم و ليس لغير العالم أن يقول ذلك. و فى الكافى الصحيح عن أبى عبد الله (ع): إذا 
سئل الرجل منكم عما لا يعلم فليقل لا أدرى و لا يقل الله أعلم فيوقع فى قلب صاحبه شكا و إذا قال المسؤول لا أدرى فلا يتهمه 
السائل. و عن على (ع) إذا سئلتم عما لا تعلمون فاهربواء قالوا و كيف الهرب؟ 


قال: تقولون الله أعلم. فعليكك الا-حتراز عن الفتوى بالرأى و عن التدين بما لا تعلم ففى الصحيح فى الكافى عن أبى عبد الله 
(ع): إياكك و خصلتين ففيهما هلكك من هلكك إياكك أن تفتى الناس برأيكك و تدين بما لا تعلم. و فى الكافى الصحيح بسنده الى 
أبى جعفر (ع) من أفتى الناس بغير علم و لا-هدى لعنته ملائكه الرحمه و ملاائكه العذاب و لحقه وزر من عمل بفتياه. و عن 
الصادق (ع) كل مفتى ضامن. و عن على (ع) فى ذم علماء السوء و قضاتهم تبكى منه المواريث و تصرخ منه الدماء و يستحل 
بقضائه الفرج الحرام و يحرم بقضائه الفرج الحلال 

[ (رابعها) التفهم للمسأله و السؤال عن المشكله] 


اشاره 


لراعها ا 


التفهم للمسأله و السؤال عما أشكل أمره من العلم بأن يستوضح فى كل مقام ما يليق به من تفهم المسأله و تعرّفها دون الاقتصار 
على مجرد حفظ 
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الألفاظ و الأقوال فيكون مثله كمثل الحمار يحمل أسفارا. و فى الكافى عن أمير المؤمنين (ع) ١لا‏ خير فى علم ليس فيه تفهم). و 
فى الكافى بسنده عن زراره و محمد و العجلى قالوا: قال أبو عبد الله (ع) لحمران بن أعين فى شىء سأله إنما يهلكك الناس 
لأنهم لا يسألون. 

[ما ينسب لمولاى أمير المؤمنين (ع) من الشعر فى هذا المقام] 

وعن أمالى الشيخ (ره) روى منيف عن مولاه جعفر (ع) عن أبيه عن جده قال: قال على (ع): 

صبرت على مر الأمور كراهه و أيقنت فى ذاك الضوافٍ من الأمر 

إذا كنت لا تدرى و لم تكك سائلا عن العلم من يدرى جهلت و لا تدرى 

[ (خامسها) الاستبصار فى أنحاء الحق و متشابهاته] 

(خامسها) الاستبصار فى احناء الحق و متشابهاته حتى لا ينقدح الشكك فى قلبه لأمول عارض من شبهه كما فى حديث أمير 
المؤمنين (ع) لكميل بن زياد النخعى فى وصف حمله العلوم المعروف. 

(سادسها) بذل العلم لأهله. 


1 ف رشو 2ه 0 0 لا لا م 2ل عير لطر وى 
قال الله تعالى إن لين يَكتمَونَ للا أئْرلا) بن الات و الد لا من بزب ذا ينه بلاس فى الاب ويك يلعتقم اللو ينهم 
اللاعِنُونَ. و عن الكافى بسنده الى أبى عبد اللّه (ع) قال: قرأت فى كتاب على ان الله لم يأخذ على الجهال عهدا بطلب العلم حتى 
أخذ على العلماء عهدا ببذل العلم للجهال لان العلم قبل الجهل. و روى عنهم (ع) من كتم علما ألجمه الله يوم القيامه بلجام من 
نار. و عن أبى جعفر (ع) فى الكافى من علّم باب هدى فله مثل أجر من عمل به ولا ينقص أولئكك من أجورهم شيئا. و من علم 
باب الضلال كان عليه مثل أوزار من عمل به و لا ينقص أولئكك من أوزارهم شيئا و فى حديث آخر فى الكافى و ان مات. و 
عن رسول الله (ص): علماء هذه الأسمه رجلا-ن رجل أتاه الله علما فبذله للناس و لم يأخذ عليه طمعا و لم يشتريه ثمنا فذلكك 
يستغفر له حيتان البحر و دواب البر و الطير فى جو السماء و يقدم على الله سيدا شريفا حتى يرافق المرسلين» و رجل أتاه اللّه علما 
فبخل به على عباد الله 
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و أخذ عليه طمعا و شرى به ثمنا فذلكك يلجم يوم القيامه بلجام من نار و ينادى مناد: هذا الذى أتاه اللّه علما فبخل على عباده و 


أخذ عليه طمعا و اشترى به 


ثمنا حتى يفرغ من الحساب. و روى عن النبى (ص) إذا ظهرت البدع فى أمتى فليظهر العالم علمه فمن لم يفعل فعليه لعنه اللّه. و 
أيضا العلم يقوى بالبذل و يتكامل كما ورد عن أمير المؤمنين (ع) العلم يزكى بالإنفاق. و فى الكافى بسنده الى أبى جعفر (ع) 
قال زكاه العلم أن تعلمه عباد اللّه. 


و كما يراعى فى زكاه المال استحقاق المبذول له و أهليته لها حتى يترتب على إعطائه ما وعد الله المزكين من المثوبات فيمنع 
غير المستحق الذى لا يليق به العطاء و ان سأل إلحافا كذلكك يراعى فى بذل العلم كونه لأهله المستوجبين له المنتفعين به. 


[ (سابعها) منع الفتوى و العلم عن غير أهلها] 
اشاره 


(سابعها) منعه عن غير أهله حذرا عن الظلم و الكدر و تعليق الدر على أعناق أهل سقر. و فى الكافى عن أبى عبد اللّه (ع) قال 
انه قام عيسى بن مريم (ع) خطيبا فى بنى إسرائيل فقال يا بنى إسرائيل لا تحدثوا الجهال بالحكمه فتظلموها و لا تمنعوها أهلها 


[ما ينسب للإمام زين العابدين (ع) من الشعر فى هذا المقام] 

و نسب الى الامام زين العابدين (ع) 

أنى لا أكتم من علمى جواهره كيلا يرى الحق ذو جهل فيفتتنا 

و بهذا يظهر لكك وجه كتمان أهل العلم بعض علومهم كما يتضح لكك 
[رد ابى جعفر (ع) على الحسن البصرى] 


وجه جواب الامام (ع) فى ما رواه الكافى بسنده عن عبد اللّه بن سليمان انه كان عند أبى جعفر (ع) رجل من أهل البصره يقال 
له عثمان الاعمى يقول ان الحسن البصرى يزعم ان الذين يكتمون العلم يؤذى ريح بطونهم أهل النار فقال أبو جعفر (ع) فهلكك 
إذن مؤمن آل فرعون ما زال العلم مكتوما منذ بعث اللّه تعالى نوحا فليذهب الحسن يمينا و شمالا فو الله ما يوجد العلم إلا هاهنا. 
و حكى عن صدر الدين الشيرازى ليس الظلم فى إعطاء غير المستحق أقل منه فى منع المستحق بل هو 
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فى الثانى أقل لأنه تأخير يمكن أن يتداركك بخلاف الأول لأنه تفويت. و لقد أحسن القائل: 


قال الشهيد الثانى (قده) لا يمتنع المعلم من تعليم أحد لكونه غير صحيح النيه فربما عسر على كثير من المبتدئين بالاشتغال 


تصحيح النيه لضعف نفوسهم و انحطاطها عن إدراكك السعاده الآجله و قله أنسهم بموجبات تصحيحها فالامتناع من تعليمه يؤدى 
الى تفويت كثير من العلم مع انه يرجى ببركه العلم تصحيحها إذا أنس بالعلم لكن يجب على المعلم إذا شعر من المتعلم فساد 
النيه أن يستدرجه بالموعظه الحسنه و ينبهه على خطر العلم الذى لا يراد به وجه الله و يتلو عليه من الاخبار الوارده فى ذلكك حالا 
فحال حتى يقوده الى القصد الصحيح فان لم ينجع 


ذلكك و يئس منه قيل يتركه حينئذ فإن العلم لا يزيده إلا شرا و فصل آخرون فقالوا إن كان فساد نيته من جهه الكبر و المراء و 
نحوهما فالأمر كذلكك و إن كان من جهه حب الرئاسه الدنيويه فينبغى مع اليأس من إصلاحه أن لا يمنعه لعدم ثوران المفسده و 
تعديها و لأنه لا يكاد يخلص من هذه الرذيله أحد فى البدايه فإذا وصل الى أصل العلم عرف أن العلم إنما يطلب للسعاده الأبديه 
بالذات و الرئاسه لازمه له قصدت أم لم تقصد. التهن: 


وقد تقدم فى الأمر الأول و هو إخلاص النيه ما ينفع فى المقصود. 

[ (ثامنها) الشفقه فى التعليم و بيان الفتوى] 

اشاره 

(ثامنها) الشفقه فى التعليم ففى من لا يحضره الفقيه و الخصال من رساله على ابن الحسين (ع) الى بعض أصحابه فى تعداد 
الحقوق الواجبه ثمّ حق رعيتكك فى العلم فان الجاهل رعيه العالم» الى أن قال: فان تعلم ان الله إنما جعلكك قيما لهم فيما أتاكك 


من العلم و فتح من خزائنه لكك فإن أ حسنت فى تعليم الناس و لا تخرق بهم و لا تة تضجر عليهم زادك الله من فضله و إن أنت 


النور الساطع فى الفقه النافع» ج 3 ص: 6ه 


علمكك أو خرقت بهم عند طلبهم العلم منكك كان حقا على الله أن يسلبكك العلم و بهاؤه و يسقط من القلوب محلكك, الحديث. 
و أيضا فإن المتعلم بالنسبه إلى المعلم ولد روحانى فينبغى أن ينظر اليه نظر الوالد الشفيق الى الولد البار المسترشد و يؤدبه أحسن 
الأدب و أول ذلكك أن يحضره على الإخلاص لله فى علمه و سعيه و مراقبته تعالى فى جميع اللحظات و يعلمه ان بذلك تنفتح 
عليه أبواب المعارف و 


ينشرح صدره و تنفجر من قلبه ينابيع الحكمه و يباركك له فى حاله و علمه و يوفق للإصابه و يتلو عليه الآثار الوارده فى ذلكك و 
يزهده فى الدنيا و يصرفه عن التعلق بها و الا-غترار بزخارفها و يرغبه فى العلم و يذكره بفضائله و فضائل العلماء و انهم ورثه 
الأنبياء و ان مدادهم يرجح دماء الشهداء و ان الملائكه لتضع أجنحتها لهم و انهم على منابر من نور يغبطهم الأنبياء و الشهداء و 
نحو ذلك مما ورد فى فضل العلم و أهله من الاخبار و الاشعار و الأمثال ففى الأقاويل الخطابيه و الكلمات الشعريه هز عظيم 
للنفوس الإنسانيه كما يرى. و يتلطف فى موعظته بالاقتصار على الميسور و قدر الكفايه من الدنيا و القناعه بذلك عما يشغل 
القلب عن طلب العلم و يزيد الهم. و يحب و يكره له ما يحب لنفسه و يكرهء و يزجره عن سوء الأخلاق وارتكاب المناهى و 
كل ما يؤدى الى فساد حال أو بطاله عن اشتغال أو إساءه أدب أو كثره كلام لغير فائده أو معاشره من لا يليق أو نحو ذلكك 
بطريق التعريض ما أمكن فان لم ينجع نهاه سرا ثمّ جهرا و غلظ عليه القول بحسب اقتضاء الحال لينزجر هو و غيره و يتأدب به 
كل سامع فان لم ينته فلا بأس حينئذ بطرده و الاعراض عنه الى أن يرجع لا سيما إذا خاف على بعض رفقته من الطلبه موافقته. و 
ان لا يسامح فى نشر العلم و تقريبه الى ذهنه متلطفا فى الإفاده برفق و نصيحه و تحريض على حفظ ما يبذله له من الفوائد النفيسه 


ولا يدخر عنه من فنون العلم شيئا 


يحتاج اليه أو يسأل عنه إذا كان أهلا 
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لذلك فان لم يتأهل بعد لما سأل عنه نبهه على أن ذلكك يضره و انه لم يمنعه عنه شحا بل شفقه و لطفا ثم يرغبه بعد ذلك فى 


الاجتهاد و التحصيل ليتأهل لذلكك و لغيره» 


[تفسير الربانى] 


نجفى» كاشف الغطاء» على بن محمد رضا بن هادىء النور الساطع فى الفقه النافع» ١‏ جلد» مطبعه الآداب» نجف اشرف - عراق» 
اولء ١7١١‏ ه ق 
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وقد ورد فى تفسير (الربانى) انه الذى يربى الناس بصغار العلم قبل كباره. و يأمر الطلبه بالاجتماع فى الدرس لما يترتب عليه من 
الفائده التى لاا تحصل مع الانفراد و ينصفهم فى البحث فيعترف بفائده يقولها بعضهم و ان كان صغيرا و يسمع السؤال من مورده 
على وجهه و لا يترفع عن سماعه فيحرم الفائده و يطرح عليهم أحيانا من النكات و الدقائق الغريبه ما يشحذ به أذهانهم 


[ (تاسعها) الاقتصار على مقتضى الحال و قدر الفهم] 


(تاسعها) الاقتصار على مقتضى الحال و قدر الفهم و بيان المسائل و توضيح المشكلات التى لها وجوه متعدده متفاوته على ما 
يبلغه فهمه و يكتم عنه ما لا يبلغه فهمه لأنه يفرق عليه الهم و ينفر الطبع و يفسر الحال و فى الحديث النبوى نحن معاشر الأنبياء 
أمرنا أن ننزل الناس منازلهم فنكلمهم على قدر عقولهم. 

وفيه ما احد يحدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم الا كان فتنه على بعضهم و لا يفوته الاقتصار على ما يبلغه فهمه من المراتب 
متدرجا من كل مرتبه الى ما فوقها و لا يخالف الترتيب فيتبلد ذهنه و يضيع سعيه. 


[ (عاشرها) قطع الطمع حتى عن المتعلمين عنده] 
اشاره 


(عاشرها) قطع الطمع حتى عن المتعلمين عنده فلا يستأكل بعلمه و لا يسألهم الأجر عليه لمنافاه ذلك للإخلاص و تأسيا بالأنبياء 
فان العلماء ورثتهم بل يعلمهم لوجه الله لا يريد منهم جزاء و لا-.شكورا بل و لا يرى لنفسه منه عليهم و ان كانت المنه لازمه 
عليهم بل يرى الفضل لهم لامن ثوابه فى التعليم أكثر من ثوابهم فى التعلم عند الله و لولاهم لما نال هذا الثواب الجسيم و عن 


معانى الأخبار بسنده عن حمزه بن حمران قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول من استأكل بعلمه افتقر فقلت جعلت فداكك ان فى 


شيعتكك و مواليكك قوما يتحملون علومكم و يبثونها فى شيعتكم فلا يعدمون على ذلك البر و الصله و الإكرام فقال (ع) ليس 
5 
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بمستأكلين إنما المستأكل بعلمه الذى يفتى بغير علم و لا هدى من الله عز و جل ليبطل به الحقوق طمعا فى حطام الدنيا 
[ما أنشده القاضى أبو الحسن الجرجانى] 

وما أحسن ما أنشده القاضى أبو الحسن بن عبد العزيز الجرجانى لنفسه. 
يقولون لى فيكك انقباض و انما رأوا رجلا عن موضع الذل احجما 

ارى الناس من داناهم هان عندهم و من أكرمته عزه النفس أكرما 

وما كل برق لاح لى يستفزنى و لا كل من لاقيت أرضاه منعما 

وانى إذا ما فاتنى الأمر لم أبت أقلب كفى نحوه متندما 

ولم أقضى حق العلم ان كان كلما بدا طمع صيرته لى سلما 

إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى و لكن نفس الحر تحتمل الظما 

ولم ابتذل فى خدمه العلم مهجتى لاخدم من لاقيت لكن لأخدما 


أ أسقى به عزا و 


اسقيه ذله أذن فاتباع الجهل قد كان أحزما 

ولوان أهل العلم صانوه صانهم و لو عظموه فى النفوس لعظما 
و لكن أذلوه فهانوا و دنسوا محياه بالاطماع حتى تجهما 

[ (الحادى عشر) التواضع فى طلب العلم و معرفه الفتوى] 


(الحادى عشر) التواضع بخفض الجناح و حسن اللقاء و التلطف و بشاشه الوجه إلى غير ذلك من المعلم و المتعلم فإنه يكون 
باعثا لمزيد التوجه و الاستفاده ففى الكافى و معانى الاخبار عن ابى عبد الله (ع) اطلبوا العلم و تزينوا معه بالحلم و الوقار و 
تواضعوا لمن تعلمونه و تواضعوا لمن طلبتم منهم العلم و لا تكونوا علماء جبارين فيذهب باطلكم بحقكم. مضافا الى ان ذلكك 
هو مطلوب بنفسه :قن النبى لص منا تواضع انحن لله الادوفعهه و:قند قال تعالى و الفط عت 2ك القن ادكه وق الؤمنين 
مخاطبا لأحب خلقه اليه» و عن الصادق (ع) ان فى السماء ملكين موكلين بالعباد فمن تواضع رفعاه و من تكبر وضعاه و قوله 
تحال رلكه الدرة إل حر تفكها الي 0 يتوق غلكا فى الوقن وَل كللاداً وَ الاق للْمتقِين. 
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[ (الثانى عشر) التملق للمعلم و للمفتى] 


(الثانى عشر) التملق و هو التودد و لين الجانب و التواضع للمعلم زياده على غيره من ذوى الحقوق حتى الأبوين لأنهما و ان تسببا 
لوجوده فان ذلكك انما اتفق منهما من غير قصد له فى الأغلب بل بمقتضى الشهوه البهيميه المركوزه فيهما و هو وجود ناقص فى 
أخس المراتب يشتركك فيه الديدان و الخنافس. و المعلم المرشد يتسبب بقصده و عنايته لتكميل هذا الوجود الناقص و إيصاله 
إلى أقصاه و استخراج ما فيه بالقوه إلى الفعل فحقه أعظم و نعمته أحق بالشكر. و الموفق لا يألوا جهدا فى تعظيمه. 


[ (الثالث عشر) حسن الأدب مع المعلم و الخدمه له] 


(الثالث عشر) حسن الأدب مع المعلم و الخدمه له فى محضره و مغيبه و فى الحديث النبوى ليس من أخلاق المؤمن الملق إلا 
فى طلب العلم. و سثل الإسكندر ما بالكك توقر معلمكك أكثر من والدكك فقال لان الوالد سبب لحياتى الفانيه و المعلم سبب 
لحياتى الباقيه. و فى المجلى لابن ابى جمهور الأحسائى انه قد روى عنه (ص) قال من علم شخصا مسئله فقد ملكك رقبته فقيل يا 
رسول الله أ يبيعه فقال لا و لكن يأمره و ينهاه. 


[ (الرابع عشر) التسليم للمعلم و المفتى] 


(الرابع عشر) التسليم بأن يلقى اليه زمام أمره بالكليه و يذعن له فى كل ما يعين له من العلم المناسب لمرتبته و حاله حتى يجعل 
نفسه بين يديه كالمريض الجاهل بين يدى الطبيب الحاذق يداويه بما يشاء من الدواء بل كالميت بين يدى الغاسل يقلبه كيف 


يشاء فيذعن لما ينقله من علم الى علم. 


[ (الخامس عشر) إحضار القلب و الإقبال بكليته عليه] 
اشاره 


(الخامس عشر) إحضار القلب و الإقبال بكليته عليه فى مجلسه متعقلا لقوله بحيث لا يحوجه إلى إعاده الكلام و لا يلتفت من 


غير ضروره و لا سيما عند بحثه معه أو كلامه له 
[ (مرسله الجعفرى المشتمله على جمله من آداب المتعلم] 


و قد اشتمل على جمله من آداب المتعلم مرسله الجعفرى فى الكافى عن ابى عبد الله (ع) قال كان أمير المؤمنين يقول ان من 
حق العالم ان لا تكثر عليه السؤال ولا تأخذ بثوبه و إذا دخلت عليه و عنده قوم فسلم عليهم جميعا 
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و خصه بالتحيه دونهم و اجلس بين يديه و لا تجلس خلفه و لا تغمز بعينيكك و لا تشر بيدكك ولا تكثر من القول قال فلان و قال 
فلان خلافا لقوله ولا تضجره بطول صحبته فإنما مثل العالم مثل النخله تنتظرها متى يسقط عليكك منها شىء الحديث. 


[الروايه عن على بن الحسين (ع) المشتمله على جمله من آداب المعلم و المتعلم] 


وفى الحديث المشتمل أيضا على جمله من آداب المتعلم عن الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان عن الشيخ الصدوق 
بسنده عن الثمالى عن على بن الحسين (ع) انه حق سائسكك ١3١‏ بالعلم التعظيم له و التوقير لمجلسه و حسن الاستماع اليه و 
الإقبال عليه و ان لا ترفع عليه صوتكك و لا تجيب أحدا يسأله عن شى ء حتى يكون هو الذى يجيب و لا تحدث فى مجلسه أحدا 
ولا تغتاب عنده أحدا و أن تدفع عنه إذا ذكر عندكك بسوء و أن تستر عيوبه و تظهر مناقبه و لا تجالس له عدوا ولا تعادى له 
وليا فاذا فعلت ذلك شهدت لكك ملائكه الله عز و جل بأنكك قصدته و تعلمت علمه لله جل اسمه لا للناس و حق رعيتكك بالعلم 
ان تعلم ان اللّه عز و جل انما جعلكك قيما لهم فيما آ تاك من العلم و فتح لكك من خزائنه فإن أحسنت فى تعليم الناس و لم 


تخرنيبهم 


ولم تضجر عليهم زادك الله عز و جل من فضله و أن أنت منعت الناس من علمكك أو خرقت بهم عند طلبهم العلم منكك 
كان حقا على الله عز و جل أن يسلبك العلم و بهائه و يسقط من القلوب محلك. و عن الصادق (ع) و تواضعوا لمن تعلمونه 
العلم و لمن طلبتم منه العلم و لا تكونوا علماء جبارين. و عن تحف العقول فى مواعظ السجاد (ع) فى رسالته المعروفه برساله 
الحقوق و اما حق سائسكك بالعلم فالتعظيم له و التوقير لمجلسه و حسن الاستماع اليه و الإقبال عليه و المعونه له على نفسكك فيما 


(١)اى‏ المدبر أمر تعليمكك. 

(0) عن تحف العقول عن أمير المؤمنين (ع) انه قال لولده الحسين (ع) يا بنى رأس العلم الرفق و آفته الخرق. و الخرق هو 
الدهشه و التخويف و لو بحده النظر. 
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لا غنى بكك من العلم بان تفرغ له عقلك و تحضره فهمكك و تجلى له بصركك بتركك اللذات و نقص الشهوات و ان تعلم انكك 
فيما القى إليكك رسوله الى من لقيكك من أهل الجهل فلزمكك حسن التأديه عنه و لا تخنه فى تأديه رسالته و القيام بها عنه إذا 
تقلدتها. 


[ (السادس عشر) قرى الحياء فى الاستفسار عن المسئله و عما أشكل عليه امره] 


رق وجهه عند السؤال ظهر نقصه عند اجتماع الرجال. و فى الصحيح فى الخصال عن أمير المؤمنين (ع) قوام الدين بأربعه عالم 
ناطق مستعمل له و غنى لا يبخل بفضله على أهل دين الله و فقير لا يبيع أخرته بدنياه و 


جاهل لا يتكبر عن طلب العلم فاذا كتم العالم علمه و بخل الغنى بماله على مستحقه و باع الفقير آخرته بدنياه و استكبر الجاهل 
عن طلب العلم رجعت الدنيا على ورائها القهقرى. الحديث. 


[ (السابع عشر) تجنب الإكثار و الإلحاح فى المسئله] 

(السابع عشر) تجنب الإكثار و الإلحاح فى المسئله كما فى الحديث المتقدم و فى حديث آخر فى الكافى نهى رسول الله (ص) 
عن القيل و القال و إفساد المال و كثره السؤال عما لا يهمه فإنه من الخوض فيما لا يعنيه. 

[ (الثامن عشر) ان يتحر الوقت المناسب لمعرفه المسئله] 

النبوى حسن السؤال نصف العلم. و كأن النصف الآخر حسن الحفظ أو حسن التفكر. 

[ (التاسع عشر) تقديم الأهم فالأهم من العلوم و المسائل التى أشكل أمرها عليه] 

(التاسع عشر) تقديم الأسهم من العلوم فالأ-هم فإنها و إن كانت مرتبطه بعضها ببعض الا ان لكل منها مرتبه و مقاما معلوما فلا 
يشتغل بالغايات قبل المبادى و لا بالمقاصد قبل المقدمات و لا باختلاف العلماء فى العقليات و السمعيات قبل إتقان الاعتقادات 
فيختل ذهنه و يحير عقله و يضيع سعيه و يعسر عليه طلبه بل يلاحظ الترتيب اللائق و يؤت كل ذى حق حقه فيكون ممن أتى 
البيوف هق أبوانها 
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و عند ذا يسهل عليه درك البغيه و نجح الامنيه. 


[ (العشرون) الكتابه للعلم و الفتوى] 


(العشرون) الكتابه له فان كل علم ليس فى القرطاس ضاع و لولاها لاندثرت كوامن الحكمه و رموزها و خفيت معادن المعارف 
ولرزد واي عل مرا المارم كي ا لماردويد على تقيلء ابول اللعاتد ل ين حمد على لماز ادلي كتاج 
بالقلم فى قوله تعالى عَلَمَ بلقَلْمِ و وصفه تعالى للحافظين بأنهم كاتبين فى قوله تعالى و إن كم للافيِينَ اما كاتبينَ و عن 
أغالى الصدوق و عرد خظ القهيد الفا تقلة من خط قطب الدين واغن كنات الدوز الباهرء من 'الاضداق الطاهره ان رسول الله 
(ص) قال المؤمن إذا مات و تركك ورقه واحده عليها علم تكون تلكك الورقه يوم القيامه سترا فيما بينه و بين النار و أعطاه الله 
تبارك و تعالى بكل حرف مكتوب عليها مدينه و ما من مؤمن يقعد ساعه عند العالم الا ناداه ربه عز و جل جلست إلى حبيبى و 
عزتى و جلالى لأسكننكك الجنه معه و لا أبالى. و عن غوالى اللثالى بسنده عن رسول الله قلت يا رسول الله اكتب كل ما اسمع 


منكك قال نعم قلت فى الرضا و الغضب قال نعم فإنى لا أقول فى ذلكك كله الا الحق. و فى الكافى بسنده الى الفضل بن عمر و 
عن كشف المحجه لابن طاوس عن الفضل بن عمر أيضا قال قال لى أبو عبد الله (ع) اكتب و بث علمكك فى إخوانكك فإن مت 
فورّث كتبكك بنيكك فإنه يأتى على الناس زمان هرج ما يأنسون فيه الا بكتبهم. 

وفى منيه المريد للشهيد الثانى عن النبى (ص) انه قال قيدوا العلم قيل و ما تقيده قال كتابته و مثله عن غوالى اللثالى. و روى ان 
رجلا من الأنصار كان يجلس إلى النبى (ص) يستمع منه الحديث فيعجبه و لا يحفظه فشكا ذلكك الى النبى (ص) فقال له النبى 
(ص) استعن بيمينكك و أومأ بيده اى خط. و عن الحسن بن على (ع) انه دعا بنيه و بنى أخيه فقال انكم صغار قوم و يوشكك ان 
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تكونوا كبار قوم آخرين فتعلموا العلم فمن لم يستطع منكم ان يحفظه فليكتبه و ليضعه فى بيته. و فى الكافى بسنده عن ابن بصير 
قال سمعت أبا عبد اللّه يقول اكتبوا فإنكم لا تحفظون حتى تكتبوا. و فى الكافى بسنده عن ابى عبد الله (ع) قال القلب يتكل 
على الكتابه و فى الكافى بسنده عن عبيد بن زراره قال قال أبو عبد الله (ع) احتفظوا بكتبكم فإنكم سوف تحتاجون إليها. 


(ان قلت) ان الكتابه للعلم لو كانت صفه حسنه لا تصف بها النبى (ص) قلت لا نسلم عدم اتصاف النبى (ص) بها فقد روى فى 
تكبنائ الدوتحاك ع كيه بن محمد عع ان فيك الله الترقيخ 


قال ما يقول الناس قال قلت له جعلت فداكك يزعمون انما سمى النبى الأمى لأنه لم يكتب فقال كذبوا عليهم لعنه الله أنى يكون 
ذلكك و الله تباركك و تعالى يقول فى محكم كتابه مُوَ الى بَعَتّ فى الْأَمِينَ رَسُولًا مِنهُع يَتلُوا عَلْيوع البانه و برَكيهع و بُعَلمَهُمْ 
لكات و السك 


فكيف كان يعلمهم ما لا يحسن و الله لقد كان رسول الله (ص) يقرأ و يكتب باثنين و سبعين أو بثلاثه و سبعين لسانا و انما 
عو لأ لآنه ادن أحز تكد ور كبن أمهائكا الفزري و لوكت قطان ف تابه فده أء القرك اوم كز جاه وطن 
عبد الله بن محمد عن الحسن بن موسى الخشاب عن على بن أسباط أو غيره قال قلت لأ-بى جعفر (ع) أن الناس يزعمون أن 
موك الله له يكن كلك :و لاديف فقال كد يز لحي الله اتن دلكن و فتن قال الله هو الذي بستاو الاي رفوك ملي كرا 
لع اللاي و يربو و يَلمَهُم الات و الْجككمة و إن كانُوا من بل لَنِى ضَ مال مينٍ فكيف يعلمهم الكتاب و الحكمه و ليس 
يحسن أن يقرأ و يكتب قال قلت فلم سمى النبى (ع) أميا قال ١‏ 
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نسبه إلى مكه و ذلكك قول الله عز و جل لنَنْذِرَ أمّ القرى وَ مَنْ حؤلها, فأم القرى مكه فقيل أمى لذلك. 


وعن الحسن بن على عن احمد بن هلال عن 


خلف بن حماد عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال قال أبو عبد الله (ع) أن النبى (ص) كان يقرأ و يكتب و يقرأ ما لم يكتب. 


(ان قلت) انه فى غوالى اللثالى عن النبى (ص) انه قال: خذوا العلم من أفواه الرجال و قال (ص) و إياكم و أهل الدفاتر ولا 
يغرنكم الصحفيون, و فى علل الشرائع أنه أعاب أبو حنيفه على جعفر الصادق (ع) بأنه صحفى و لما بلغ الامام (ع) قال صدق 


قرأت صحف إبراهيم و موسى. 
قلت سيجى ء إنشاء الله فى الخامس و العشرين ما يوضح لكك المراد من ذلكك 
[ (الحادى و العشرون) مجالسه أهل العلم و الفتوى] 


(الحادى و العشرون) مجالسه أهل العلم فان فيها شرف الدنيا و الآخره ففى ثواب الاعمال و الخصال و أمالى الصدوق مسندا إلى 
الصادق (ع) عن آبائه (ع) عن رسول الله (ص) انه قال مجالسه أهل الدين شرف الدنيا و الآخره قال المجلسى (ره) أهل الدين 
علماء الدين و العاملون بشرائعه. و عن أمالى الشيخ بسنده إلى على (ع) قال قال رسول اللّه (ص) المتقون ساده و الفقهاء قاده و 
الجلوس إليهم عباده. و عن روضه الواعظين عن بعض الصحابه قال جاء رجل من الأنصار إلى النبى (ص) فقال يا رسول اللّه إذا 
حضرت جنازه و مجلس عالم أيهما أحب إليكك ان اشهد فقال رسول الله (ص) إذ كان للجنازه من يتبعها و يدفنها فان حضور 
مجلس عالم أفضل من حضور ألف جنازه و من عياده ألف مريض و من قيام ألف ليله و من صيام ألف يوم و من ألف درهم 
يتصدق بها على المساكين و من ألف حجه سوى الفريضه و ألف غزوه سوى الواجب تغزوها فى سبيل الله بمالكك و 


نفسكك و اين تقع هذه المشاهد من مشهد عالم اما علمت ان اللّه يطاع بالعلم و يعبد 
النور الساطع فى الفقه النافع» ج 1 ص: هام 


بالعلم و خير الدنيا و الآدخره مع العلم و شر الدنيا و الآخره مع الجهل. و عن العده عن على (ع) قال جلوس ساعه عند العلماء 
أحب إلى الله من عباده ألف سنه و النظر إلى العالم أحب إلى اللّه من اعتكاف سنه فى البيت الحرام و زياره العلماء أحب الى 
اللّه تعالى من سبعين طوافا حول البيت و أفضل من سبعين حجه و عمره مبروره مقبوله و رفع الله له سبعين درجه و انزل عليه 
ملائكه الرحمه و شهدت له الملائكه ان الجنه وجبت له. 


[ (الثانى و العشرون) المذاكره و المناظره فى العلوم الدينيه و المعارف الإلهيه و الأحكام الشرعيه] 


اشاره 


(الثانى و العشرون) المذاكره و المناظره مع أقرانه من الطلبه الصالحين فإنها نعم المعين على الحفظ و رسوخ العلم فى الذهن و 
انتعاش النفس و توسع القلب كيف لاو الحقيقه لا زالت تبرق من تصادم الآحراء و اللثالى المكنونه انما تستخرج بالغوص فى 
بحار الأفكار. و لا بأس ان يمتحن العالم بالمحاوره و المباحثه لتظهر فضيلته. و يصلى الياقوت لتبان مزيته و فى (الكافى) عن 
رسول الله (ص) ان الله عز و جل يقول تذاكر العلم بين عبادى مما تحيى عليه القلوب الميته إذا هم فيه انتهوا إلى أمرى. و فى 
(الكافى) عن رسول الله (ص) أيضا تذاكروا و تلاقوا و تحدثوا فان الحديث جلاء للقلوب ان القلوب لترين كما يرين السيف 
الحديث. و فى الكافى بسنده عن ابى جعفر (ع) انه قال: رحم الله عبدا أحيا العلم» قيل: ما إحياؤه؟ قال ان يذاكر به أهل الدين و 
أهل الورع و فى الكافى 


بسنده عن ابى جعفر (ع) تذاكر العلم دراسه و الدراسه صلاه حسنه هذا (و قد يتراءى) كون المجادله من جمله أنواع المذاكره 
بل أقوى أنواعها لما تلزمه غالبا من استحضار الذهن و تذكر الأدله و تنقيحها و الفحص عن دلالتها و تشحيذ الخاطر و رياضه 
الفكر و تقويه النفس لدركك المآخذ و ترغيب الناس فى العلم و نحو ذلكك و هو كذلكك لكنها كثيره الآفات غير مأمونه التبعات 
و التحفظ على شروطها و آدابها على وجه السلامه فى غايه التعسر و الصعوبه إلا ما رحم ربى ففى فقه الرضا و أمالى الصدوق 
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بسنده الى الحذاء قال قال أبو جعفر (ع) إياكك و الخصومات فإنها تورث الشكك و تحبط العمل و تردى صاحبها و عسى ان 
يتكلم الرجل بشىء فلا يغفر له» و عن الأمالى أيضا بسنده عن ابى عبد الله الصادق (ع) إياكم و الخصومه فى الدين فإنها تشغل 
القاب عن ذكر الله عز و جل و تورث النفاق و تكسب الضغائن و تستجيز الكذب و عن كتاب الاعتقادات ما رواه الصدوق عن 
أمير المؤمنين (ع) انه قال (من طلب الدين بالجدل تزندق) قال المجلسى (ره) ان الذى يظهر من الاخبار ان المذموم من الجدال 
هو ما كان الغرض فيه الغلبه و إظهار الكمال و الفخر و التعصب و ترويج الباطل و اما ما كان لإظهار الحق و رفع الشبهه عن 
الدين و إرشاد المضلين فهو من أعظم أركان الدين لكن التمييز بينهما فى غايه الصعوبه و الاشكال و للنفس فيه تسويلات خفيه 
لا يمكن التخلص منها الا بفضله تعالى» و عليه فالأولى تركك النزاع الا مع 


الحاجه كتجدد قضيه واقعه أو مترقبه لا يسعه الجهل بحكمها و لا يثق بنفسه إذا انفرد بالنظر فيها فلا بد له من الاستعانه بنظر غيره 
من الثقات المأمونين فيقتصر على قدر الحاجه و هى معرفه حكم ذلكك المشكل الواقع و إذا كانت فى الخلوه كانت اجمع للفهم 
و أحرى بصفاء الفكر و درك الحق و أبعد من حركه دواعى الرياء و الحرص على طلب الافحام وان يكون فى طلب الحق 
كمنشد ضاله يكون شاكرا متى وجدها و غير مقصر إذا فقدها و لا يفرق بين أن يظهر على يده أو يد غيره فيجعل مخاطبه بمنزله 
المشير الناصح و المعين المساعد و يكون التنازع بنحو التشاور و التناصح و التعاون دون الخصومه و المغالبه شاكرا للمصيب إذا 
عرّفه خطأه كما لو أخذ طريقا فى طلب ضالته فنبهه غيره عليها فى طريق آخر معترفا بالخطاء إذا ظهر منه غير مهم بظهوره من 
الطرف الآخر فإنه من المراء المذموم 


[أقسام المناظره و شروطها] 
(و عليه) فينبغى فى المناظره أولا تحرير محل النزاع و تشخيصه و تقرير المذاهب المتخالفه فيه ان كان فيه خلاف ثم بيان 
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دلائلها بأحسن تقريب و أحسن توضيح و يذكر مختاره. و المناظره معه ان كانت فى الطرق النقليه فإنما تنصب فى صحه النقل أو 
فى دلالنه أو فيما يعارضه و الأول يسمي بالستد و الثاتق بالمتن و الغالت بالمعارضن :وان كانت في الطرق التصويريه الكسبية 
فإنما يكون مصبها فى اطراد التعريق اعنى مانعيته عن دخول الأغيار فى المعرق و فى اتعكاسه بمعنى جامعيته لافراد المغرف 


دون خروج بعض منها و لذا قد يعبرون عن الاطراد بالمانعيه و 


عن الانعكاس بالجامعيه و فى اجلاائيته عن المعرف بمعنى ان يكون اعرف و أظهر عند العقل من المعرف كما ان النقاش فى 
كونها حدا أو رسما ناقصا أو تاما لا بد وان يكون منصبا على بيان عدم توفر ما يعتبر فيها و اما ان كانت فى الطرق التصديقيه 
الكسبيه فإنما يكون مصبها على عدم صحه مقدماتها أو هيئه شكلها و تسمى مناقضه ان كانت منعا عن بعض مقدماتها على سبيل 
التعيين أو جميعها على سبيل التفصيل سواء كان منعا مجرد أو مع السند و اما لو منع من مجموع الدليل فلا يسمى مناقضه بل ان 
كان منعه من مجموعه مقترن بشاهد يدل على المنع فيسمى نقض إجمالى و الا-فيسمى مكابره و هى غير مسموعه فى باب 
المناظره و تسمى معارضه فيما إذا أقام الدليل على ما ينافى ما استدل عليه كما إذا أقام شخص الدليل على قدم العالم و الآخر 
يقيم الدليل على حدوثه. كما انه تعارف عند المصنفين ان يسمون ابطال الدليل بتخلف الحكم الذى أقيم عليه فى بعض الصور 
بالنقض كما انهم يسمون الابطال بالدليل لمقدمات الدليل أو بعضها على سبيل التعيين (بالحل) فتعيبن موضع غلط الدليل 
بالحجه يكون حلا. 


[ (الثالث و العشرون) ضبط اللسان فى المجالس و المجامع و عدم التسرع فى الفتوى] 


(الثالث و العشرون) ضبط اللسان فى المجالس و المجامع فان فى إرخاء اللسان مزالق طالما أوقعت العبقرى فى المهالكك و 
أسقطت العالم النحرير فى الأنديه و المجالسء و لا تكن ثرثاره فى كل نادى تخطب. 
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فم الى (عن) كبنافى [الكاف اتدجاء النه وجل فقال نا وسول الله أوضيتى ثثال احفظ اكه قال نا وسول الله أوضصي قال 
لحفظ لسائككه» قال يا وسول 


الله أوصنى قال احفظ لسانكك ويحكك و هل يكب الناس فى النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم و عنه (ص) انه خرج على 
أصحابه فقال من ضمن لى ما بين لحييه و ما بين رجليه ضمنت له الجنه. 


وعنه (ص) يعذب اللسان بعذاب لا يعذب به شيئا من الجوارح فيقول اى رب عذبتنى بعذاب لم تعذب به شيئا من الجوارح 
فيقال له خرجت منكك كلمه فبلغت مشارق الأرض و مغاربها فسفكك منها الدم الحرام و انتهب بها المال الحرام و انتهكك بها 
الفرج الحرام و عزتى و جلا-لى لأعذبنكك بعذاب لا أعذب به شيئا من الجوارح و عن أمير المؤمنين (ع) انه مر برجل يتكلم 
بفضول الكلام فوقف عليه فقال يا هذا إنكك تملى على حافظيك كتابا الى ربك فتكلم بما يعنيك. 


وعنه (ع) فى حديث ما خلق الله شيئا أحسن من الكلام ولا أقبح منه. بالكلام ابيضت الوجوه و بالكلام اسودت الوجوه و اعلم 
ان الكلام فى وثاقك ما لم تتكلم به فاذا تكلمت به صرت فى وثاقه فاخزن لسانكك كما تخزن ورقكك و ذهبك فان اللسان كلب 
عقور فإن أنت خليته عقر و رب كلمه سلبت نعمه و عنه (ع) من كثر كلامه كثر خطأه و من كثر خطأه قل حياؤه و من قل حياؤه 
قل ورعه و من قل ورعه مات قلبه و من مات قلبه دخل النار و عن الكاظم (ع) يأتى على الناس زمان تكون العافيه فى عشره 


أجزاء تسعه منها فى اعتزال الناس و واحده فى الصمت. 


هذا و لكن ما ذكر فى غير الكلام فى رضاء الله تعالى و آلائه و نعمائه و فى الأمر بالمعروف و النهى 


عن المنكر و إرشاد الضالين و نشر العلوم فى الصالحين و الدعاء و التلاوه و الصلاه و الاستغفار و نحو ذلكك مما ورد الحث عليه 
والطلب له. 
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وقد سثل السجاد (ع) عن الكلام و السكوت أيهما أفضل فقال (ع) لكل واحد آفات فاذا سلما من الآفات فالكلام أفضل من 
السكوت قيل و كيف ذاكك يا ابن رسول الله (ص) قال لان الله عز و جل ما بعث الأنبياء و الأوصياء بالسكوت انما بعثهم 
بالكلا-م و لا استحقت الجنه بالسكوت و لا استوجبت ولايه الله باالسكوت ولا توقيت النار بالسكوت ولا يجنب سخط الله 
بالسكوت انما ذلكك كله بالكلام ما كنت لأعدل القمر بالشمس انكك تصف فضل السكوت بالكلام و لست تصف فضل الكلام 
بالسكوت. 


[ (الرابع و العشرون) الدعاء عند الخروج للدرس من المنزل و الدعاء عند الشروع فى التدريس] 


اشاره 


(الرابع و العشرون) ان المدرس للعلم يدعو عند خروجه من منزله مريد للدرس بالدعاء المروى عن النبى (ص» اللهم إنى أعوذ 
إله غيرك ثم يقول بسم الله حسبى الله توكلت على اللّه و لا-حول و لا-قوه إلا بالله العلى العظيم اللهم ثبت جنانى و أدر الحق 
على لسانى. 


وان يجلس مستقبل القبله لقوله (ص) خير المجالس ما استقبل بها و قبل الشروع فى التدريس و البحث يستعيذ باللّه من الشيطان 
الرجيم و يسمى و يحمد الله و يصلى و يسلم على النبى و آله و أصحابه الطيبين الطاهرين قال الشهيد الثانى أن هذا و ان لم يرد 
فيه نص على 


الخصوص لكن فيه خير عظيم و فيه اقتداء بالسلف الصالح فقد كانوا يستحبون ذلكك و قد ذكر بعض العلماء إنه يقول عند 
الشروع بالبحث اللهم إنى أعوذ بكك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل على اللهم انفعنى بما 
علمتنى و علمنى ما ينفعنى و زدنى علما و الحمد لله على كل حال. اللهم إنى أعوذ بكك من علم لا ينفع و من قلب لا يخشع و 
من نفس لا تشبع و من دعاء لا يسمع. و كان بعض العلماء يقرأ سوره الأعلى و يزعم انه متأس و متفئل بما فيها. و روى أنه من 
اجتمع مع جماعه و دعا يكون 
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من دعائه إليهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا و بين معصيتكك و من طاعتكك ما تبلغنا به جنتكك و من اليقين ما تهون به 
علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا و أبصارنا و قوتنا ما أحبيتنا و اجعله الوارث منا و اجعل ثارنا على من ظلمنا و انصرنا على 
من عادانا و لا تجعل مصيبتنا فى ديننا و لا تجعل دنيانا أكبر همنا و لا مبلغ علمنا و لا تسلط علينا من لا يرحمنا. 


[ما نستحسنه عند الشروع فى الدرس] 
(و انى لأستحسن) عند الشروع فى الدرس أن كقر أ فاتحد الكتاب لماقنها مم الحمد اله وتعظيمهة و الذعاء بالهذايه للضواب 
[ما يختم به الدرس من الدعاء و الآيات الشريفه] 


وان يختم الدرس بما ورد عن النبى (ص) بما كان يختم به مجلسه فيقول اللهم اغفر لنا ما أخطأنا و ما تعمدنا و ما أسررنا و ما 
أعلنا و ما أنت اعلم به منا أنت المقدم و أنت المؤخر لا إله إلا أنت. 


[ما يقرأ عند القيام من المجلس] 


وان يقول إذا قام من مجلسه سبحانكك اللهم و بحمدكك اشهد ان لا آله إلا أنت أستغفرك و أتوب إليكك سبحان ربكك رب 
العزه عما يصفون و سلام على المرسلين و الحمد لله رب العالمين. قال الشهيد الثانى (ره) رواه جماعه انه من فعل النبى و فى 
بعض الروايات أن الايات الثلاءث كفاره المجلس و كما يستحب ذلك للعالم يستحب لكل من من مجلسه قائم لكنه فى حقه 
أكد. 


[الخامس و العشرون) أخذ العلم من أفواه الرجال لا من الكتب و الأقوال] 
اشاره 
(الخامس و العشرون) ان يأخذ العلم من أفواه الرجال و يستفيده من الحضور عند الاساتذه المهره فيه و ليحترز من أخذه من 


بطون الكتب من غير قراءه على أربابه من مشايخ عصره خوفا من وقوعه فى التصحيف و الغلط و التحريف قال بعض من تقدم 
من الأصحاب من تفقه من بطون الكتب ضيع الاحكام 


[ذم الصحفيين] 


و قال آخرون إياكم و الصحفيين الذين يأخذون علمهم من الصحف و الكتب فان ما يفسدون أكثر مما يصلحون و عن غوالى 
اللثالى عن النبى (ص) خذوا العلم من أفواه الرجال و انه قال (ص) و إياكم و أهل الدفاتر ولا يغرنكم الصحفيون و فى علل 
الشرائع فى حديث تضمن أعابه أبى حنيفه لجعفر الصادق (ع) بأنه 
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صحفى و لما بلغ ذلكك الامام (ع) قال صدق قرأت صحف إبراهيم و موسى و بهذا ظهر لكك وجه الجمع بين ما ورد من الحث 
على طلب كتابه العلم كما تقدم ص 878 و بين ما ورد من الإعابه على الصحفيين و أهل الدفاتر. 


[ (السادس و العشرون) الصبر و المثابره على تحصيل العلم] 

(السادس و العشرون) الصبر و المثابره على تحصيل العلم فان العلم يحتاج الى الكد و التعب و الجد و الاجتهاد و هذا يستدعى 
1 . ف 2 ب ع ب [] جلا 

ترفك المإتلات و عوط التنمى على الندالات قال تخالى 3 خا ون امك يؤدوة بأدرنا لجا مواقا والدى الرضا زوم ان 

النجاح ان كان فى السماء فلا نناله الا بسلم الثبات و ان كان فى الأرض فلا نظفر به الا من طريق التصميم و المثابره و قد روى 

عن النبى (ص) انه قال لا تنالوا ما تحبون الا بالصبر على ما تكرهون و لا تبلغوا ما تهوون الا بترك ما تشتهون و مما ينسب لأمير 

المؤمنين (ع) 

لا تعجزن و لا يدخلك مضجره فالنجح يهلك بين العجز و الضجر 


قد تم بهذا الجزء الثانى من كتابنا النور الساطع فى الفقه النافع الكلام فى طرق امتثال الاحكام بحمد الله تعالى و منه و كرمه و به 


و سيجى ء بعده إنشاء اللّه تعالى الجزء الثالث فى مبادى علم الفقه و المدخل له و الباب لمدينته و الله الموفق للإنجاز و الصواب 


نجفى» كاشف الغطاء» على بن محمد رضا بن هادىء النور الساطع فى الفقه النافع» ١‏ جلد» مطبعه الآداب» نجف اشرف - عراق» 
اولء 178١‏ هق 


تعريف مركز 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
هَلٌ يَستوى الَّذِينَ َعلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلْمُونَ 
المقدمة: 


تأَسّس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ١578‏ الهجرى فى 
المجالاك الدفية والشافية والغلبية مهدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


إجزاذاك لبمس 

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر فى العلوم الإسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً. 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهى منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلميةً البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبيّ عليهم السلام 

تحر النان حصنوها الشبا ب على ؤواسة أدق فى السائل الدينية 

تنزيل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحثين والمحققين فى الحوازت العلميةٌ والجامعات 

توسيع عام لفكرة المطالعة 

تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها فى ملفات الكترونية 


السياسات: 

مراعاةٌ القوانين والعمل حسب المعايير القانونية 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة 
العرقى العلمى البنحت لالتغيادن والتعارماتة 


من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات المؤسسة: 

طبع الكتب والملزمات والدوريات 

إقامةٌ المسابقات فى مطالعة الكتب 

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد. أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : 7.6017أع /( اع 13أ0. الالالالالا 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها 
تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة؛ الجوال بلوتوث ١0©]0011ا|8.‏ ويب كيوسكك 1051!, الرسالة القصيرة ( (51175 
إقامهُ الدورات التعليميةٌ الالكترونية لعموم الناس 

إقامهُ الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين 

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على أنظمة؛ 
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وتقدّم مجان فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمةٌ الأخيرة 


نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكزء المنشورات؛ المؤسسات. الكتّاب وكل من قدّم لنا 
المساعده فى تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا. 

عنوان المكتب المركزى 

أصفهانء شارع عبد الرزاق» سوق حاج محمد جعفر آباده اى» زقاق الشهيد محمد حسن التوكلىء الرقم 8 الطبقة الأولى. 


عنوان الموقع : : 16.11 100آ9. الالاثالالا 

البريد الالكترونى : 1>.11 11110901800 

هاتف المكتب المركزى ٠١70‏ وعع8الء 

هاتف المكتب فى طهران 17181/77//- ١7١‏ 

قسم البيع 917000109٠شؤون‏ المستخدمين 0918070001١9‏ 
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